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الممسايبا ري 0 


سموانز بيش |3 ل9) عتارعل الذر/ عار 


سُعس م /بحورث والدراساث 


العا 


5 ع َ - 3 
تَأس بسب مالشهي رب هابر 
المتووسَنة 1606اهم 
حَتَوَعُوْسَهُوَمَلوَعَده ملْمنَ اليا جين يشا 
اكرام التيرنينجحصافرفور 


ب 1 ١‏ م م 
3 ال ص يووا لاسا لقنتس ف تعر صرعرة الت وروي 
١‏ سما سل مر فصان 


| لطل| نَْ فَنَدَمَلَمُ 
فيد د ست فضيفة الس زال لتو 
عَالرن كني ١‏ مسد سطارالاي 
« ددعل كن َي ءِمْفْواوْعَنْام ْونِ 
5 سه 5 مم توق صوص فى ماركا محطوْطةٍ ولَلَبوْعَةٍ 
اا 2 « مُصَافَاإلِيهَاتمرَا نالفي َمَوَاضِمها ما الأحاث» 


٠ 


سي 0 5 52 - 
دة جارعلق ادر الخثار 
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الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد ا محتار على الدر المختار” 
التأزيف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 0١/ا‏ صفحة 

قياس الصفحة : 5/415١‏ 

عدد التسخ : ٠‏ سخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم: 101/0 بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠5م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة» والدسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠56م‏ إلا يإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


دار الثقاقة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص . ب 4776 
هاتف 51/79؟71-- 5575085‏ فاكس : 71/71/5494 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 4.7170 
هاتف 51/994 457585715 فاكس : 14 /الا/ا" 


الموزعون: 


0 559 
3 كت 1 
الي هل 0 0 
سس سكي يا سحي سي 0 


فمشل ح ص ربد 70158 س هاف “551171090 لس جوم 4 17 اه لأكس! 57874916 آ ا 

| | لع كاك ه رماة" ٠‏ 

برقماعه ) لنددوذانهم »ع و أ ا ؛ احيةه وَألْد 5 1 وا 

بررت - ص اب 111065 - هاف 7 لمزم وم ولك - فاكس: 818096 2 ٠‏ جاتر الطباعه و روالورع 

كنه© لأسلودع: يف طماميم انهم دم - درمت اولوعم ربعم وباعم الطباعسهة والنش ع روالتوزيّع دمشق - حليوتي - ص يب 99مه؟ - هه 1170141 
عمان - ص رب لالم لم1 ح هاتف 9ع ب كالنو هوق - لاكس: لقوق فج 
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ضى. صاب 4)8) قات الرهت 111 2 - 35539 دم2.0.8 - أصيمويهه! - ساعوعهو 0 
القدعرة - ص .ب: 579 رمز: 11895 - هاتف: 0 - فاكن: 414 مو 


الرياض - صض.ب: 6381/4 زمر 39358614- هشالف: ل65991؟0) - فاكن: 10515518 
اليمن -- ممنعاء - ص . ب: 44 © - هائف - فاكس: 7 719/8979 


المشرف على التحقيق 


شارك ف اله لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعبانى خضر شحرور برهان الدين السقرق 


عيد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


؟ 4ه 


الخزء العاشي:, ١‏ شتيب حت حب ست ٠‏ محم ع م منت “اينات الزبلاء 


متاسئة النكوتة مالا: 


(هو) لغة: اليمين» وشرعا: (البلف ا 


وباب الإيلاء» 
و45 لإقولهة:-مناسيتة البتنوقة مالم أي : عناسة ذكر هنذا النابة عقني باونل حمة هنا 
ذكرَهُ في "البحر”': ((من أن الإيلاء يُوحب الندونة في ثاني الحال كالطّلاق الرَّحعِي)) اه. 
ويُحتَمَلُ أن امناسبة للبائن المذكور آغيرَ باب الرّحعة في قوله: ((ويكِح مُبَاقَهُ إلخ). لكن 
فيه أن المطلوب أبداً المناسبة يَيْنَ كل بابي وما قبل والبائنٌ ذْكِرَ في باب الرّجعة استطراداء فافهم. 
نك١‏ 4 4ق (قوله: فو لغة: اليمين) وججمعة ألاياء ك1 آلَى يولي إلا كتصريف أغطى» 
ا م 
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(قولة: وشرعا: الحلف إلخ) يَسْمَل التعليق .ما يشق» فإنه يُسمّى يمينا كما قدّمناة9" 
في بابب التعليق» وهذا قال في "الفتح””©: ((وفي الشّرع: هو اليمينُ على ترك قِربان الرّوحَةٍ أربعة 
أشهّر فصاعدا باللهِ تعالى» أو بتعليق ما يُستشيقةُ على القربان))؛ قال: ((وهو أولى من قول 
1 اذه 10 4 5 0 5 م مع م هع ,” 0 ب 5 

الكنر”: الحيف على ترك قربانها أربعة أشهر؛ لأنّ مُجِرَدَ الجلف يُتَحَمَق في نحو: إن وطنتك فللهٍ 
علي أن أصليّ ركعتين أو أَغْرُو؛ فإنه لا يكونٌ بذك مُولِيا؛ لأنه ليس مِما يش في نفسيه وإن تعلق 
شقاقة9) بعارض ميغ و2 النفس من اين والكسّل)) اه. 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاع 56/4 
(؟) "الفتم": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 40/4 
() المقولة [4 ]١78٠0‏ قوله: ((ويسمى عينا مجازا)). 
(4) "الفتم": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 40/6 
(5) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 701/1 
(5) في الدسخ جميعها: ((إشقاقه)): وما أثبتناه من "الفتح". 
(0) في النسخ جميعها: ((من))» وما أنبتناه من "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية حتب يما 1 لس حاشية ابن عابدين 


وهذا وار ككل نيزا لخاد يدا اليد 03 رق لير '”" و"شرح المقدسي". 

14.١‏ (قولُ: على ترك قرباه) أ ي: الرّوجةٍ حالاً أو مالأ كقوله لأحديّة: إن تَرَوُحْتَكٍ 
فوا لل لا أَقربُك؛ لأنّ لتر وقتُ تنجيز الإيلاء كما زاك ساجة إلى قول "ابن كمال": 
((إنه لا بد من أن يقال ف التعريف: حاصلاً ف التكاح أو مضا إليه)». على أن ذلك كما قال 
في "النهر"9-: ((شَرْط» وشأنٌ الشّروط خخروجُها من التعريف) اه. 

دحل الرّوجةٍ حالا مُعمَدة لرحبي» ومالو آلَّى مِن زوجَيِه الخرقِ ثم أبانها بطلقَقٍ ثم 
مَضَتْ مد الإيلاء وهي مُعتَدَة فإِنّه يَقَحُ عليها أخخرى كما سيأتي*) وأُورَة عليه "اللو 0 
ما في "الخانيّة”": ((لو آلَى مِن زوجته الأَمَقه ثم اشترا تزاها فانقَضَت مُدنّه ويقع) اه. 

قلمت: يجاب بأنَّ شراءها فسخ للعقادء فكأنها لم تكنْ زوحة وقنَةٌ» أو بأنّ الخّرط بقاءٌ 
الرّوحيّةِ أو أثرها كالعِدّةٍ ولاعِدّةَ هناء كما لو مَضت عِدَه الخرَةِ قبل المدَة ودَعمَلَ أيضاً الصّغيرة 
ولو لاتوطاً. وقيّدَ باتقربان -أي: الوطء- لأنّهِ لو حَلَفَ على غيره ك: واللهِ لايَمَسَ حلي جلدك 
أو لا أقربٌ فِراشّك [م/ق١5/]‏ ونحو ذلك» و نو الوط لم يكن مُولِيا كما يأتي 0. 


455 (قولة: مُدَنَهُ) أي: الآتي 0 بيانها. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 36/4 

(؟) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق50؟/ب. 

(؟) المقرلة ]١44157[‏ قوله: ((وميه)). 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق777/ب بتصرف, 

(د) المقرلة ]١41411/[‏ قوله: ((ثم تروجها)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/1١‏ 

(/) "المنانية": كتاب الطّلاق ‏ قصل ف الفرقة بَيْنَ الزوجين ملك أحدهما صاحبّةُ وبالكفر 547/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) المقولة 4571 4 ]١‏ قوله: ((فمن الصريح إلخ)). 


2 3 


(9) صدا/ 


ا جزء الاش 72 ىل  _‏ _ بش ل سس ياف الإيلاه 


ولو ذميا. 


1 : و “عر إفز 7 ع 4 ان زوز 
(والمولي هو الذي لا يمكنة قِربانُ امرأته إلا بشيء) مُشق (ِيَلرَمُةُ) 0 


144٠‏ (قولة: ولو ذْمّ) تعميمٌ لفاعل اللصدرء وهو ((قربانها))» ذَكَرَه هنا-وإث صَرَّحّ به 
"الصنف” بعد إشارةً إلى دُمُولِهِ في التعريف على قول "الإمام"؛ لصحَّةٍ حَلقِِ وإن ل تلزمه الكفارة 
كما يأتي 7 فافهم. 

60 (قوله: والولي) يضم الميم وكسر اللآم: اسم فاعلٍ من آلَى. 

4417م (قوله: إلا بشيء ميق يمه اقرط و يا في نفسيه كالحج ونحوه كما 
يأني”'2» فخرّج غيرةٌ كالغزو وصلاةٍ ركعتين وإنأ عرض إشقَافَهُ لحبن أو كَسَلٍ كما مرا" عن 
"الفتح"» وين العف الكفارة ]ور "ابي 1 يذ الدْمّي بما قد كقارة ب والله لا أقربك 
ل يُصيِحّ عند "الإمام" بلا لَرُوم كمَارةٍه وما إذا قال لنسائه الأربع: والله لاأفريكن انه يمكنة 
رباك ثلاث متهن بلا شيء يمه وأحاب عن الأوّل ما في "الكافي”©: ((ين أنه ما علا عن 
حجنت لَرِمّهه بدليل أنه يَحَلِفْ في الدعاوَى بالل العظيم» ولكن مَنَعَ من وجوب الكفارة عليه مانمٌ» 
وهو كونها عبادة» وهو ليس من أهلها». 

قلت: والحوابُ عن الثاني: أن الإيلاءَ وَهَعَ على جملة الأربع لا على بعضهنٌ ولذا لم يُحنث 
بقربان البعض؛ لأنه غير امحلوف عليه بل بعضّه كما أفادهُ سراح 'الهداية””"») فهو كقوله: لا كلم 
زيداً وعَمرأ» لايُحدث بأحدهما مالم يكلم الآخرء وفي "البدائع”"”©: ((لو قال لامرأته وأمتِه: والله 
)١(‏ المقولة [51؟4 5 ]١‏ قوله: ((وفائدته إلخ)). 


االو 


9 صحة لال "در". 
(5) المقولة 2١1/1‏ 5 ره ((وشرعاً الحلف إل)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 0/5. 

(ه) "كائي النسفي": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء ق97١/ب.‏ 

(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 61/4» و"العناية": 5١ 5٠0/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(0) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًا الذي يرجع إلى الوقت 1515/7. 


قسم الأحوال الشخصية 1 م 4 لد لل د حاشية ابن عابدين 


إلا مانع كفر. وركنة: للف 
(وشرطة: محليّة المرأَةٍ بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء» 0 


لا أقربُكماء لايكوث مُولِيا من امرأتِهِ حتى يقرب الأمّة)) اه أي: لأنّ شرط الحنث قربائهماء 

فلا يُحنث بقربان إحداهماء لكن إذا قَرِيها تعيّنَ شرط البرّ بالمنع عن قربان الثاني فإن كانت الثانية 

هي الرُوجة صار مُولِياً ينهاء ومقتضاه أله لو قرب الثلاثة في المسآلةٍ امار صر مُولِياً من الرابعة. 
(تنبية) 

لو حلّفّ على ترك قربانها بعتق عبليو ثم باعَهُ أو مات العبدُ سقط الإيلام لأنه صار بحال 
لا يازمة شيءٌ بقربانهاء فلو عاد إلى مِلكِهِ بعدَ البيع قبل القربان عاد حُكم الإيلاء» "بدائع”27. 

14415 (قولة: إلا لماع كفر) إشارة إلى ما مر”"© عن "الكافي". 

4 (قوله: وركنه الحَِف) أي: الخَلِفْ المذكور. 

١4418‏ (قولة: بكونها لتكوحة أا وز شما كمَعتدَةٍ الرّحعي كما قدَّمناه'"» وشَمِلَ 
ما لو أباتها بعدَهُ ثمّ مضت مدّنةُ في اعد كما مر» وبه عُلِمَ أنه لا يطل بالإبانة.بما دون 
الثلاثع قال في "البدائع"0©: ((والإيلاء لا يَنعقِدٌ في غير املك ابتداء وإنّ كان يَبِقَى بدون 
الملك)) اه. فخرجحت الأحنبيّة والمبانة كما [م/ق.؟6/بع سيأتي”": وكذا الْأَمَة والمديّرة وأم 
الولد لقوله تعالى: طلِلذينَوْلُوتَنِتِسَليهمْ 4, [البقرة -775]» والرّوحة هي المملوكة مِلكَ 
النكاح كما في "البدائع"9". 

)1١(‏ "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمًا بيان ما يبطل به الإيلاء 179/5 بتصرف. 
(0) ف المقولة السابقة. 

(؟) المقولة ]١4508[‏ قوله: ((على ترك قربائها)). 

(؟) المقولة ]١ 4 5١8[‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 


(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 11/1/59 


(0) صاا كم "در". 
(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1171/7 


؟]ه؛عه 


الكو تباطو لسو سح كي 7 0 باب الإيلاء 


5 ا قله ا 1 رق 2 لوه هيم اماس كن‎ 0 ١ 
ومنه: إن تروجتك فوالله لا أقربك» ولو زاد: وآنتب طالق» ثم تزوجها لزمه كفارة‎ 
بالقيربان» ووقعٌ بائنْ بره (وأهليّة اللرّوجٍ للطلاق) وعندهما للكفارةٍ (فصّحّ إيلاء الذمي)‎ 


14411 (قولة: ومنه) أي: من كونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء: إن تروّحتاك فوا لل 
لا أقربك؛ لأث المعلّق بالشرط كالتجر عند وحود المترطِء فهي منكوحة وقت التتعحيز» "لم . 

0 (قولة: ثم تَروحَها) أي: بعدما وقم عليه الطَّلاقٌ علق وقولّة: َه كقارة إلخ) 
معناه: ثبت حكم الإيلاء وعَمِلَ عَمَلَهُ من لزوم الكفارةٍ بالققربان في المدّةٍ ووقوع البائن بترك 
لتربان» وهذا لأنه لما علّقَ الإيلاءَ والطّلاقّ على التَزوّج نرَلا مُرتَبِينِه فنرّلَ الإبلاءٌ قبل البينونة» 
نَل الطَلاق عتَُِوبانتا به؛ لأنْه قبل الُعول وزوال ايلك لالط حكمْ الإيلاء» فإذا تزتها 
في مُدَبَهِ عَوِلَ عَمَلَهُ أما لو قدَمَ الطَّلاقَ على الإيلاء بطل حُكمُهُ عند "الإمام"؛ لأنه يَنزِلُ عَقِبَّ 
البينونة» والإيلاءٌ لاينعقِدُ في غير الملك كما أفاده في "البحر”" في باب التعليق بقوله: («(لو قال: إِنْ 
تزوحتك فأنت طالق» وأنتٍ علي كظهر أمّيء وواللهِ لاأقرئك» ثم تزيّحَها وَمَعَ الطّلاق» ويلغو 
اهار والإيْلام عنده؛ لأنه يَنزلٌ الطّلاق أوَلاً فتصير مُبانَة وعندهما ينِلْنَ جميعًء ولو أغرٌ الضَّلاقَ 
فتروّبحَها وق 3 الظهارٌ والإيلائ) اه فافهم. 

١ 14‏ (قولُةُ: وأهليّة لوج للطّلاق) أفادَ اشتراط العقل والبلوغء قلا يَصحٌ إيلاءٌ الصّبي 

والمجنون؛ معنا من أهل الطّلاق» ويصح م إيلاء العبد مِما لا يتعلقٌ بالمال ك: إن قرتك فعلي 

صومٌ أو حجٌ أو عمرة أو امرأتي طالق فإِنُ حَيث لَزِمهُ الحزائ» أو والله لاأقربلك» فإن حَيث لَرِمَهُ 
الكثارةٌ بالصّوم بمخلاف ما يتعلّق بالمال» مثل: فعلَّ عن رقبة أوأن أتصدَقّ بكذا؛ لأنه ليس من 
0 

ره (قولة: قَصّمّ إيلاءٌ الدَمّىّ) أي: عندّه لا عندهماء لكن كَل من القولين ليس 


0 كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق98١/ب.‏ 
جره "البحر": كتاب الطلاق /8 بتصرف. 


(0) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمًّا شرائط ركن الإيلاء 115/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية مت ادا ٠‏ لسالس حاشية اين عابدين 


بغيرما هو قربة» وفائدتة: وقوعٌ الطلاق» ومِن شرائطه عدم النقص عن المدّة. 


على إطلاقِه؛ لأنّ إيلاءه.ما هو قربة محضة كالح لايصحٌ اثفاقاًء وبما لايّازمُ كونةٌ قربةٌ كالعتق 
يَصحٌ اثفاقا» وعا فيه كفارةٌ ك: والله لا أربكٍ يصح عنده لاعندهما كما ف "البحر”' وغيره. 

448 (قولُ: بير ما هو قُربة) أي: حضة احترّرٌ به عن نحو الحجّ والصّومٍ كما علمت. 

0641 (قولةٌ: وفائدتة إلخ) أي: أن تصحييحّ إيلاء المي - وإن لم تمه الكفارةٌ بالحدث- له 
فائدة وهي وقوعٌ الطلاق بنرك قربانها في المدّةِ. 

١449‏ (قولة: ومن شرائْطِه [لخ) ومنها: أن لا يَة يقد مكان؛ لأنه يمكنْ قربانها في غيره. 
وأن لا يجمّعٌ بين الرّوحةٍ وغيرها كأْمتِه أو ماق ١؟"/]]‏ أحنبيّة؛ د ورا امرأتّه وحدها 
بلا لزوم شيء كما مر”". وأمّا اشتراط أن لا يُقيّد بزمان فغيرٌ صحيح؛ لأنه إن أرِيد بالرنان ديه 
الإيلاء فلا يصح نف وإذ ريد نفئ ما دوتها فهو ما زَادهُ ل 

نعم يُشط أن لايَسطيَ بعض المدَّةِ» مشل: لا أقربكٍ سنة إلا يوماء على تفصيل فيه 

سيأتي”": وأن يكونَ من عن القربان فقط؛ لما في "الولوابلية”: ((لو قال: إن قربتّك أ دعواف 
إلى الفراش فأنت طالقٌ لايصيرٌ مُولِيا؛ لأنه يمكنه لباك بلا شيء يرْمُه بأن يدعوها إلى الفراش 
فيَحدث نم يقرتها في الم له.. 

١ 443‏ (قولة: وحكمه) أي: لديو ما الأروي فالائمُ [ ل يَفِىمّ إليها كما ية يفيك 1 
تعالى: «آ ين مو ونه خَُوريّي 4 [البقرة- 177]. وصرَّح "القهستاني"” عن "النتف"0©: 
)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 55/5 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١ 44١11‏ قوله: ((إلا بشي مشق يلزمه)). 


(5) صدلا؟ ‏ وما بعدها "در". 
(4) "الولوالحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق77رب. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - باب الايلاء 7717/1 


(1) "النتتف": باب الكراهية ,41١١/1١‏ 


الجزء العاشر 0س ده و3 لسسسسسسسسسمس © ياب الإيلاء 


ول يَطَأُ (و) لزوم (الكفارة أو" المجزاع) المعلق ا ل 


(«جأن الإيلاء مكروة))؛ وصرّحوا أيضاً بأناً وقوعَ الطّلاق بِمْضِي الم حزاء لطّليى لكن كر في 
1 ل البابي: (( أن الإيلاءً لا يازمة العضية إذ قد يكوث يضاف نوف غيل على الولدء 
وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس )). 

(4414] (قولَهُ: ولم يَطَأ) عطفْ تفسير» والْرادُ بالوطاء حقيقتهُ عند القدرةء أو مايقومٌ مَقَامَهُ 
كالقول عند العجرء فالمراذ: ولم يَفِىْ أي: ل ا له 

[4418 3 (قولة: والكفارة أو الجزا) بالعطف ب(لأو))» وق بعض النسخ بالواو مواقا يتا 
ارا شرح المصنف ”0 وهي معنى ((أو)»؛ لأنّ المرادَ بان نوعيه بقرينة قولِه الآني: 
((ففي الخَلِف بالل تعالى وَحبّت الكفارة وف غيره وجب اللمزائ)» أي: المعلَقُ عليه كالحج والعتق 
والطّلاق ونحو ذلكء ومكِنُ حَمْلُ الواو على معناها؛ د يمكِنْ اجتماعٌ الكفارةٍ والجزاء في نحو: 
والله لا أقربكء وإن قربتك فعلَى حب كذا قي وفيه أنهما إيلاءان يحب بالحدث في أحددهما 
الكفارة وني الآ الحزاء وإنا وم عند ار طلاقق واحلة؛ بدليلٍ ما قالوا في: والله لا أقربُك» 
إذا كرّره ثلاثاً ولم يَنو التاكيد: نه يمان ثلاقة فب لكل قار وَلقغ يوناطلفة وأعيدة كا 


20 
سيأتي أخير البابي» فافهم. 


باب الإيلاء» 
(قولة: لخوف غيل إلح) في "القاموس": ((الغيل: اللبنُ ترضيعٌه المرأة ولتها وهي توتى أو وهيّ حايل)) اه. 
(قولة: وعدم مواققةٍ مزاحها) عبارة "الفتح": ((مزاحهما'”)) بضمير الثتى. 


(0 في "د" و"ب" واو: «)). 

(0) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 40/4. 

5 "الدرر”: كتاب الطّلاق ياب الإيلاء ١//ام7.‏ 

(4) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١/ق‏ 51١/ب.‏ 


0 
ار 


(5) صدلاه مه "د 


(1) في نسحة "الفتح" الي بين أيدينا ((مزاجها)). 


قسم الأحوال الشخصية ا مت سس 9# ددس حاشية ابن عابدين 


(إث حَيث) بالقربان. 
وو كد (أقلها للحُرّةٍ أربعة أشهرء وللأَمَةٍ شهران) ولا حَدَ لأكثرهاء 
فلا إيلاءَ بحَلِفِهِ على أقل من الأقلين. وفيقة السب ود مي ج11 


:4455 (قولة: إن حَيِثَ بالقربان) أي: الوطء حقيقة» فلا يُحنث بالفيء بالأسان عند 
العَجزٍ عن الوطء؛ لأّه غير احلوف عليه ولو وَطِئ بعته في الت حَدث كما سياني07. ' 

418 4 لع (قولة: أرئعة أشهْر) لا حلاف أنه إن وقع في رمق ١؟/بع]‏ ِ الشهر اعتيرت م 
بِلأَهِلَ ولو وق في بعضيه فلا رواية عن "الإمام"» وقال "الثاني": تعتبرُ بالآيامه وعن "زفر" اعتبارٌ 
بق الشّهر بالآيام» والشهر الثاني والثَالت بالأهلّةء ويكمّل أيامُ الشّهر الأول بالأيام من أوّل المتّهر 
الرابع كم بن نهر" عن "البدائع"0. 

0444 (قولة: ولادَمَةٍ شهران) يَعُم مالو كان زوججها 1 ولو أَعتِقَت في أثناء المدّةِ بعدما 
طَلْقّتْ انتقَآت إلى مدَةٍ الجرائر لزه انير "00م ومكلة في "البدائع”7"©. ّ 

4455ل (قوله: فلا إبلانم أي: في حقّ الطّلاق» "بدائع'” 2 أي: لا في ع الحنثء فلو قال 


مه 


حر : وال لا أقريك شهرين» ول يَقربّها فيهما نط ولو قرتها هما يت" 


١440‏ (قولة: وسيب كالسَبّب في الرّحعي) وهو الداعي من يام لاحر وَعَتم الؤائفة 


ا الا 9 ا 5 ل > اهىاة 3 35 ا 
نه ر"”» ومئلة في "شرح درر البحار”''» وكأته حص الرّحعي لكونه أَسْبَهَهُ في البينونة مآلا 


)١(‏ المقولة 5153 5 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إلخ)). 

(1) في هامش "م": ((قوله: (من أُوَّل الشتّهر الرابع إلح) صوابهٌ: («الخامس))» وكذا قوله: ((والشالث)) صواب: ((والرابع)) 
أيضاء تأمّل والله أعلم)) اه. 

(6) "النهر": كتاب الطلاق باب الإيلاء ق 7019 أرب 

(4) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل وأمّا شرائط ركن الإيلاع 17/9/89 . 

65 "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 7 /أ. 

() "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل وأمّا شرائط ركن الإيلاء 177/5 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما شرائط ركن الإيلاء 10/1/9. 

4 "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق710190 إب. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق15؟/ب. 


/4ه 


الجزء العاشى . مهعم جبيهكت: : 049 هكهمتهشسيستحنتب.. ٠بات‏ الإيلاء 


وألفاظة: صريح وكناية» فون الصريح ال لقف م عه أل الت ملا اصع عاوالن ع اننا لخو اا وق 


(1441 (قولةُ: صريحٌ وكناية) وقيل: ثلاثة: صريحٌ وما يُحرْ مَجراه» وكناية؛ فالصّرِيحُ 
لفظان: الجماعٌ واليِكُ أمَا القيرباكُ والمباضعة والوطهٌ فهي كناياتٌ تّحري محرَى الصّريحء قال في 
"الفتح”””: ((والأول جَعْلُ الكل من الصّريح؛ أن الصراحة مُنوطة بتبادر العسي لغلبةٍ الاستعمال 
فيه دوا كان صتيقة اد تجار لا بالحقيقة) وإلاّ ا ين الصريح ا لفظ لفظ النيك فقط)»» وق 
"البدائع””": (( الافنضاض في البكر يجري مجرَى الصّريح )) اه وستأتي”؟ ألفاظ الكناية. 

وف "البحر””: ((لو اذَعَى في الصّريح أنّه لم يَْن الجماع لا يُصَدَقُ قضاءً ويُصَّدَّقُ ديانة» 
والكناية كل لفظر لايُسبقٌ إلى الفهم معنى الوقاع منه ويَحمَمِلٌ غير ولا ييكوثُ إيلاءٌ بلا نيّة 
ويُدَيّنْ في القضاء)). 

0448 (قولة: ذ فين الصّريح إلخ) ذكْرَ منه أربعة ألفاظي وأشار إلى أنّه بقى غيرُهاء فإِنّ منه 
قولَهُ للبكر: لا أفتَضّكٍ كما مر"2» وفي "لمنتقى": ((لا أنامٌ ملك إيلاءٌ بلا ثّةِِ وكذا: لا يمس 
قرحي فَرْحَكٍ))» وهذا حلفت ما في "البدائع"7©: 
في "جوامع الفقه": ((من أنه لو قال: لايمَس لدي جلدك ارس مولي ا 
ذَكْرَةُ بشيع))» أفادّه ي "الفتعم"77: وظاهرٌ ما في رن" أله الس كدرها وال كناية: 


: ((من أن: لا أت مُعَكٍ في فراش كناية))» 58 


: ا"‎ 2-7 (0 ١ 


(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/4. 

(0) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1537/5. 
(4) صضاد "در”. 

(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 55/4 باختصار, 

(5) في المقولة السايقة. 

وام "البدائع": كتاب الطّلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 157/15 
(8) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 41/4. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لل 0 ١54‏ د لس حاشيةابن عابدين 


(لو قال: والله) وكل ما يُنعقّدُ به اليمينُ (لا أُقربك) 000 


قلت: والذي يَظهَرُ ما في "المنتقى": ((من أن اللفظَين من الصّريح) لِمّا عَلِسْتَ من أن 
الصّراحة منوطة بتبادر المعنى» والمتبادرٌ من قَولِكَ: فلانٌ نام مع زوجَيِهٍ هو الوط نعم لايتبادرٌ 
ذلك من قولك: بات معها في فراش» لق المخالفة [؟إق١55/أ]‏ في منشألة امس ومنا 2 من 
الإمكان لاينائي التبادرَء وإلا لَرمَ أن تكوث المباضعة كذلِك؛ لأنّها معتى وَضْع البْضع على البضعء 
أي: القَرْجٍء فيمِكِنْ أن يقال لايَلرَمٌ منه الجماغ» وكذا الاخضاض أي: إزالة البكارة- يُمكردُ 
نع وشوعه ل 

4ن (قولُ: لو قال: والله إل) يد بالقَسَمٍ لأنه لو قال: لاأقربُكِ» ول يَقُلْ: والله 
لايكوثٌ مُولِياء ذَكَرَهُ "الإسبيجابي"” "بحر"0" أي: لأنه لايْدَ من زوم ماش 

44*41 (قوله: وكُُ ما يَنَعَقِدُ به اليمين) 323 ميتداً حذف عررة: تقدراةة كتللة قال فق 
"البحر”": ((وأرادٌ بقوله: واللّه ما يَنعقَدُ به اليمينُ كقوله: تالله وَعَظَمَة الله وجلالِهِ وكبريائهء 
فرج ما لا يَنعقدُ به كقوله: وعِلْمِ الله اربش وعليه غضّبُ الله تعالى وسَحطَه إن فَرمَك)) 
اه "ط"0, ش 

044 (قوا ل لا أقربك) أي: بلا بيان مده أشاز إلى أنه كالْوقت مدَة الإيلاء؛ لأنّ 
الإطلاق كالتأبيدء ومِثلُ لو جَعلَ له غاية لايُرحَى وجودُها في مدّة الإيلاء كقولِه في رحب: 
لا ربك حتّى أصومٌ الُحرَم وكقوله: إلا في مكان كذاء أو حتى تفطمي وَلَدَكِ وبيتهما أربعة 
أشهر فأكثر» ولو أقلّ لم يكن مُولِيًء وكذا حتى تَطلُمَ التّمسُ من مُغربهاء أو حتى تخرّج الذابة 
لذ كال اسان لأنسق الوق لكايه ركذا إن كان زرح وعوثها مدت لك لا نصوة 
بقَاءُ الذكاح معه ك: حتى تموتي» أو أموت» أو أُطلْقَكِ ثلاثء أو حتى أَملِكك أو أملك شقصا 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 55/4 


(؟) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 53//4. 
(م) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 160/75 


الجزء العاشر ‏ ا سس ست وو سس ياب الإيلاء 


لغير حائض» ذكرَهُ "سعدي"؛ لعدم إضافة المنع حيماٍ إلى اليمين (أو) واللِّ (لا أَرْبكِ) 
لا أحايِعُك» لا أَطَوُكِء لا أغتسيلٌ منك من جحتابة (أربعة أشهر) ولو الحائض 920 


ا أَمَه وإ تصوّرٌ بقالأهُ ك: حتى أشريكِ لايكوث مُولِياً؛ لأنّ مُطلَىَ الشراء لا يزيل 
اتكاح؛ لأنه قد يُشْتريُها لغيروء ولو زادَ لنفسي فكذلك؛ لأنه قن كود الغراة اند لابمللة 
إلا بالقبض» حتى لو قال: لنفسي وأَْبِضُكٍ كان مولي فيصيرٌ تقديره: لاأقريُك مادُت في نكاحيء 
ولو قال: ا عبدي أو أُطلقَ زوحي فهو إيلاء عندهما حلاف "لأبي يوسف"؛ ولاخلاف ف 
عَدَمهِ في: حتى دحل الدَارَ أو أكلْمَ زيداً كما في "النهر '"07© وغيره. 

044 (قول: لغير حائض إل) في "غاية البيان" مَعزيا "امل" : (إحلفَ لايَقربها وهي 
حائضٌ لم يكن مُوليا؛ لأنّ الرّوجّ ممنوعٌ عن الوطء بالحميض» فلا يَصِيرٌ المنع مضافا لليمين اه 

وهناع3 انا المرين - وإ كان لايحتاج إلى الي لايع به؛ لوحودٍ صارفي كذا في 
"البحر"”” وقيّده "النشرئيللي "20 داعا إذا كان عالما بحيضيها”» وفضل "عدي" فق "حراش 
لي عسل قٍِ الغو على ما إذا قال: لاأَمربكِ ولم يُقيّدْعدَق أمّا لو قال: أربعة أشهر فاه 
يكوثٌ مُولِياً ولو كانت حائضا. وهذا معنى قول "الشّارح" هنا: ((لغير حائض)) [6/ق5؟7/ب] وقوله 
عده في اليم ((ولو حافض)» وأُوضَحة في "النهر'”: ((أه إذا فيد بأربعة أشهر يُكونث قرينةً على 
إضافة المنع إلى اليمين)) 7 ا 

أقول: هذا كله مب على أنّ قول 'الشامل": ((وهي حائض)) ليس من كلام الرّوج لكنْ 
ذَكَرَ "المقدسي": ((أنه حال من مفعول يََربُها لا من فاعلٍ حَلَفَ)) أي: فهو من كلام الروج. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الطلّلاق ‏ باب الإيلاء ق900؟ /ب. 
(5) تقدم الكلام عليه في .591//١‏ 


() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5/85 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١//المم‏ ا(هامش "الزرا افر رام 


(ه) ف "د" زيادة: ((لتتصرف عينه إلى ما هو ممنوعٌ شرعاء فتأمل» مدني)). ١63‏ /ب. 
(1) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 (هامش "فتح القدير"). 


7) "التهر”: كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 7090© رب 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية ب ب 15 ددس حاشية ابن عابدين 
لتعيين المدَةٍ (وإن قربتك فعلي حَج 0 ”5ك 


قلت: وربّما أفاده ما في "كافي الحاكم" 50 قال: ((وإث حَلفَ لا يقرها وهي حائض 
م يكن مُولِيا وإنا حَلّف لا يُقربّها حتى تفعل شيا تقر على فِعلِهِ قبل مُضيّ أربعة أشهر لم يكن 
مُوليً وإن تأخترٌ ذلك أربعة أشهر لم يَضرّم) اه. فقولة: ((حتى تفعل)) من كلام الرّوج قطعاء 
فكذا قولة: ((وهي حائض)» وقد أفادَ علته.ما ذكره بعده وهي: (زأنعذة تقيض بكر تضيينا 
قبل أربعةٍ أشهر فلا يَصبرٌ مُولِياً وإ رادت عليها)» ويُويدهُ تعليلٌ "الولواحي””© بقوله: («لأله مََعَ 
سناع وبرما أركر تليس ,ونه ان من أريئة اورم اهدب ولو كافى لول ماش 1" لانن 
كون الرُوجٍ ممنوعاً عن الوطء بالحيض إله) لكان الواحبُ كر ذلك في شروط صِحَّةٍ الإيلاي 
أذ" يقال تشوط في صِحَبهِ أن لايكوث الرّوج منوعاً عن وطيها وقت الإيلاء» وَيَرِدُ عليه: أنه 
يَشْمَلُ ما إذا كانت مُحرِمَة أو معتكفة أو صائمة أو مُصلْيق مع أنه سيأني” أنه يَصِح الإيلاءُ وهي 
مُحرمَة وإ كان ببتها وبين الَْرمٍ أكثرُ من أربعة أشهرء ولايكوث فَيؤهُ بالأسان بل بالجماع؛ 
لأنّ الإحرامً مانم شرعي؛ وهو لا يُسقِط حقها في الجماع؛ فقد صم الإيلاءُ مع عِلمِهٍ بأنه ممنوحٌ 
عن قربانها شرعاً في مدَةٍ أربعةٍ أشهرء ففي حالةٍ الحيض يْصحٌ بالأولى» فما كان المحواب عن حالةٍ 
الإحرام فهو اللحوابُ عن حالةٍ الحيض» فاغتئم تحريرٌ هذا المقام» والسلام. 

7 لع (قولة: لتعيين 6 أي: لأنّ زكر المدَّة 56 على أن المنع لليمين لاللحيض» 
بخلاف ما إذا لم يا ْ 


(قولهُ: وقد أفادَ عِلَنّهِ عا ذَكَرَةُ بعدهُ إلخ) شر هذه الله في "كافي الحاكم" فإ مُدَةَ الحيض لا يُقالٌ 
1 0 ل ا 0 و لفاو لاي ماما 0 0 0 
فيها: يمكن مغريها قبل إلخ» بل متعين مطريها قبل أربعة أشهر, فإنه لا يزيد على عشرو» تأمل. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستغناء وغيره ق04/أ. 
(1) في المقولة نفسها. 

(5) في "ب":((بأنم). ٌ 

(5) المقولة [51445 ]١‏ قوله: ((لا حكيما كإحرام)). 

(5) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر ‏ 7--- -سسش ‏ #ؤو سس بابٍالإيلاء 


أو نحوة) مما يَشّقء بخلاف: على صلاة ركعتين؛ فليس بمُول لعدم مَشَقتهما('"؛ بخلاف: 
00 2 5 ع لاون 2 7 2 د 1 5 على 
فعَلي مائة ركعةء وقياسّة أن يكون مُولِيا ممائة حتمة أو اتباع مائة جنازق ولم أره.. 


450 (قولة: أو نحوه مِمّا ب يشُقٌ) كقوله: فعلَي عمرةٌ أل مئقة أو صيامٌ أو مدي أو اعتكاف 
أو يمين أو كقارة بعين» أو افاسوطاق أن يد تروهه حرفن أو ميدي سن أو فعلي عِتقٌ لعبدٍ 
يا نا لمر رفصم انا لون أله يُمكهُ قرباتها بعد مي بلا شيء رمه 
ولو قال: فعلي اتباعٌ جازق) أو سجدةٌ تلاوة» أو قراءةٌ القرآن» أو تسبيحة: أو الصلاة في بيست 
القدس لم ماق70] يكن مُولياً» وفي الأخيرة"© حلاف "ممّد"؛ اياك عر صن 
0 وأشارً في "الفتح" إلى الجواب عن قول ' 'محمّد": ((بأنّ المدارٌ على لز وم ما يت شق لاعلى 
صحَّة التذر إل َم أن يكوث مُوليا بالتعليق على صلاةٍ ركعتين» والذهب أنه يَسقَط التَذرٌ بصّلاتها 
في غير بيست المقدس. 

ه44( (قوله: عدم 00 أي: وإن لماه بالحنث لصِحَّةٍ النذر بهماء وأشارَ إل أنه 
لاتعتيرٌ الَشْقَة العارضة بحو كس كما لاتعترٌ العارضة بالجين في نحو: مما كنا 0 

٠ :[‏ (قولة: وقياسه إلخ) هذا البحث لصاحب م وهو في غير محله لما تقد هنر 


(قولة: أو صدقة) إن عنى قدراً يد يشقّ إخراجة. اه " 'اسندي". 
(قولهٌ: وأشارٌ في "الفتح": إلى الجواب عن قول "محمّد": بأن المدار إل) أي: مِنْ أنه يكوث موليا؛ 
لأنه هما يليه بالنذر. 


)١(‏ في "ط": ((مشقتها)). 

(؟) في "م":((الذحيرة)) وهو حطأً. 

(") "الفعم": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 51/4. 

ك2 المقولة 54177 (ع قوله: ((إلا بشيء مشق يلزمه)). 
(0) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 1/7808 


(5) المقولة 44117 ]١‏ قوله: ((إلاّ بشيء عشقّ يلزمه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - دا 1860 لدلدددسدس دا حاشية ابن عابدين 


عو 


زو قات ظالق أو عبده حر 
ومن الكناية: لا أَمَسلء لا اقيلفء لا أفشاك لا أقرّب فراشكء لا أد صل 


عليك» ومن المؤيّدٍ نحو: حتى تخرج الدّابّة أو الدَّجَالُ؛ أو تطلعٌ الشَّمسُ من مغربها. 


00 5 0 2 4 2 1 0 ار 3 17 
من أن المولي هو الذي لا يمكنة قِربانٌ زوحته ته إلا بشيء مُشيق!') يَلْرْمة فلا بد من كونه لازماء 
وكرقة عفنا ولا يَصحٌ الدذرٌ بقراءةٍ القرآن حا رام ل بار كر 
"القهستاني"”"2) فإذا م يْصح نذرهُ أمكنة قرباتها بلا شيء يمه أفناة كبا لوفالة إن نْ قربتكِ 
فعلىّ ال وش فايكرن نويا فافهم. 

34443 (قولة: أو فأنت, طالقٌ أو عَبِدُه حر كان يُنبغي ذكرة قبل قوله: ((أو نحوة)). فإن 
بها تطلقٌ رجعيّة ويُعتق ان الفيدة وظاعرة وإنا لم يكن مِمّن يَشقُ عليه لأنه في الأصل مْشِقٌّ كما 
انام “291 وقتياة أنه لو باع العبد سقط الإيلائ» ولو عادَ إلى مِلكِهِ عادَ» ولو قال: فعلي ذبح 
ولدي يْصح ويَلزَمُهُ بالجنث ذبح شاوٍ كما في "البدائع"”. 

04445 (قولة: ومن الكناية إلخ) ومنها: لا أجمع رأسي ورأسّك» لا المسّكي» لا أضاحعْك 
لأُغيلتك» لأسوانكة كان والأخيران باللام الجوابيةه وذكرَ أيكا أنه كه منها في "البدائه"20 
الدّنّ وكذا لا أَبِيتْ معكء وتقدَّه” الكلامٌ على الأخير. 

3445م (قولة: ومن الموَيّدٍ ع أنه يذ كد قُِ العرف لاتأبيد ولأن له أمارات سابقة ند 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(بشيء مُق وكوثة مُق كذا بالأصل المقابل على خطّه والمعروفُ من كتب اللّغة 
بأيدينا: شاقٌ لا مسق ( أه مصحّحه. 

(؟) "جامع الوفوة . 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ١41/1‏ بتصرف. 

(؛) المقولة ]١ 45١1[‏ قوله: ((إلا بشيء يلزمه)). 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرحع إلى الوقت 1510/8 
(3) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت ١717/8‏ 


(8) المقولة ]١44715[‏ قوله: (( قمن الصريح إل)). 


م 


الجزء العاشر ست هو سس د "© هاب الإيلاء 


2 
يهاس م 


(فإن قَرِبّها في المدّة) ولو مجنونا (حَيث) وحيتئل (ففي الحلف بالله وَحَبَتَ الكفارة» 
وق غيره وجب الجزاء شنط الإيلاع) لانتهاء اليمين (واإلا) يَقربها 0 100011 


على أنه لايقحٌ في مدّةٍ أربعة أشهر» وكان المناسبُ ذِكرٌ هذه الحملة عند قول الع ا 
((لالو كات مؤيّداً)) كما فعلَ في "الفتح"7". 

004445 (قوله: فإن قريها ف لد إن ندا ذَكَرَهُ وإِنْ أغنى عنه قرول سابقا: ((وحكمة 
إله) لِيرتب عليه ما بعدّه "ط"9©. 

0220 (قولة: ولو بحنونا) لأنّ الأهليّة تعديرُ وقت لكلف لا وقت الجسخ. 

مدق وقول رتش الكنارات رار كل فز نلي ال 0 

04449 (قولة: وب ارام سيأتي في الأمان أنّ في مثله يُخيّرُ بين الوفاء.مما التزمّةٌ من 
الفذر أو كفارةٍ اليمين» "رحمي"؛ أي: على الصّحيح الذي رَجَمَ إليه "الإمام"» "شرنبلالية"0*© 
(:/ق؛#/بع وهذا إن بَقِيَّ الإيلائ» فلو سقط موت العبد المحلوف بعتقِهِ فلا يحب شيءٌ 
ا ْ 

4444 (قوله: سقط الإيلة") عطفٌ على («(حيث))» فلو مضت ريع أشهر ليقع 
طلاق؛ لاتخلال اليمين بالحنكن وسواء حَلَفَ على أربغة أشهر أو أطلق أو غلى الأب "غر "0 , 


(1) صضااك "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 6 ره ؟ . 

(م) "ط": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 141/9 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71//4. 

(5) لم نعثر على هذا النقل ف "الشرنبلالية" إلا أنه عند استعراض المسألة في كتاب الأيمات 49/9 ذَكَرَ أن له في هذا 
الموضوع رسال واسمها "تحفة التحرير وإسعافٌ الناذر الغ والفقير بالتخيير". ولعل النقل المذكور فيها. 

(1) من ((فلو سقط)) إلى (الإيلاء») ساقط من "الأصل". 

(7) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 34/4. 


قسم الأحوال الشخصية عم يبي 00 لس سس سلسم حاشية أبن عابدين 


(بانت بواحدة) © مُطريهاء ولو دعا بعد مغريها لم يقب قوله إلا يي 
(وسقط لكلف لو) كان (مؤقتا) والوعدييةة إذ مضي ا بثانية) 


04449 (قولة: بانتأ يواحدق) أي: بطلقة واحدق وقولة: ((بمضيتها)» أي: بسببب مضي 
للد وأشار إلى أنه لا حاحة إلى إنشاء تطليق تطليق أو الحكم بالتفريق خلافاً للشافعيّ كما أفادّه في 
"الحداية"20. 

ر١ه44‏ ل (قولة: ولو اذَّعاهُ) أي: القربانَ في المدّةِ. 

رده» م (قولة: لم يبل قوله إلا يق أي: على إقراره في المدَة أنه جامهاء "بحر””؛ لأنه في 
المدّةِ يَمِلِكُ الإنشاءً فيّملِكُ الإخبارٌ 8 لجان عيى ج قاس سار دين 
أعجبي المسائل. 

ا ولو بمُدتين إل بأنْ حَلْفَ على الشمانية ة أشهر كما ف "اد الع "690 تبعا 
ل "القهستاني"0*) وي مخالف لما في "الكنر”' وغيره من قول هه «وسقط الإيلاءٌ لو حَلْفَ على 
أربعة أشهر)»» فإ يُقتضي أنْه لو حلفَ على دين أو أكثرٌ لايَسقَطْء وهو معنى قوله: ((إذ.حضي 
الثانية 7 ة تبين بثانية))» لكن مراد لخارع اله لل بع 8 لمدّتين. 

4408# اع (قوله: تين بثانية) يعني : إذا تروحَها ل وإلاّ فهو على غير الأصحّ الآتي ف الويف 
إِذ لافرق يَظهرٌ ييتهماء ا 'القهستارة 5 
نم تروحها ثانياء ثم مُضَت أربعة أشهر أخرى افق بواجدة أخرق ونتقط لابلا )اه 


>" قال ((وفٍ ١‏ الثانيق» أي: في مسألة المديّين إذا بانتء 


(1) "الحداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 11/9 
(؟) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 58/4 
() 577/4 وما بعدها "در". 

(1) "الدر المنتقى": كتاب ل الإيلاء 57/١‏ 4 (هامش "مجمع الأنهر”). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 754/١‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 701/1 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/١‏ 89 


0 


الجزء العاشر 1١‏ باب الإيلاء 


(لا لو كان مُؤبّدا) وكانت طاهرة كما من”". وفرَّعٌ عليه: (فلو نكحّها ثانيا وثالنا 


ومضت المدّتان بلا فوع) أي: قرباك (بانت بأخريين) ا شح كي اخ لمعا ل وا أ ع0 5 


وفي "الولوابميّة””: ((وا لل لا أُقربُكِ سنة» فمَضَى أربعة أشهره فبانت» ثم تزوّحهاء ومضّى 
ع ادلء اس مع ام ينو قم سو فو و الح ل و و 2 ا عل 3 
أربعة أشهر أحرى بانت أيضاء فإن تزوجها ثالثا لايقع؛ لأنه بي من السَنةٍ بعد التزوج أقل من 
أربعةٍ أشهر)). 

:4454 (قوله: لا لو كان مُوَبّدَا) أي: لايُسقط الَلِفْ» أي: الإيلاءٌ لو كان مؤيّداء قال 
في "الفتح'”": ((هو أن يُصَرّحَ بافظ الأبدء أو يُطْلِقَ فيقول: لاأَقربَاكء إلا أن تكون حائضا 

[ه44 ١‏ (قولة: وكانت طاهرة) هو معنى قول "الفتح": ((إلا أن تكونٌ حائضا))» وقد 
علمت ما فيه مما م0). 

5ه144] (قوله: وفرع عليه: فلو نكحها) أي: فرّعَ هذا الكلام» وضميرٌ عليه لقوله: ((لا لو 

أ ع بن جه ب سف زه از اا 2 2 7 مم2 00 
كان مؤْيّدا)) وأفاد: أنه لا يتكرّرٌ الطلاق بدون تروج لعدم منع حقهاء وقيل: لو بانت .عضي أربعة 
21 ني ادوع 70 ا 6 كل اوم 5 به ساس هاعع م 5 

أشهر بالإيلاع» نم مضت أربعة أخحرى وهي في العدة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أخحرى وهي 
: 0 2 3 دده 200 ا و 2 5 5 2 
في العدة وقعت اخرى» والأول أصح؛ لذن وقوع الطلاق جزاء الللم» وليس للمبانة حق» فله يكون 
ظللاً كما : "الزييعي"0, ووافمةُ 5 "الفتسم"90» مرق ا/أ] كيين كايو وعليه المتوث. 
)١(‏ صمه اس 0 
(1) "الولواجية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثتاء وغيره ق77/ب. 
(7) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 55/4 . 
(4) في المقولة السابقة. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7517/9 
(5) "الفتم": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 43/4 . 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5 /54. 
(8) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق74؟/!. 


قسم الأحوال الشخصية سس «#«ا ددس حاشيةاين عابدين 


والمدّة من وقت التَروّجٍ (فإِن نكّحَها بعد زوج آخرٌ لم تطلق) 10 1[ 11111 


م 000 "كيرا ك2 3 5 0 على يع م 

زلاه؛؟١]‏ (قوله: والدة من ومت التروج) سواعء كان التروج قي العة أو بعل انعضائهاء 
قال في "النهر””": ((واختلف في اعتبار ابتداء مدَّبَ4 ففي "الحداية” 2‏ وعليه جَرَى 
ف "الكافي”0_ أنها من ع التروّج» وَقيدَهُ ف الاي" و"الغاية"40) تبعا كا الا 
و"المرغيناني" بما إذا كان التزوّجٌ بعد انقضاء العدَةِ» فإ كان فيها اعتيرٌ ابتداؤهُ من وقتٍ 

الحم لعز البرك | ترم له لز 

الطلاقء قال "الزيلعي” ': وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرّر الطّلاق قبلَ 
2 م 2 
التزوّج. وقد مر) ضَعفةُ قال في "الفصح”: فالأُولَى الإطلاق كما في "الحداية"7")), 


)١١١9 


دده؛؛ ١ع‏ (قولة: فإن نَكحَها) أي : المولى الذي انتهى ملكة بالثلاث» "ل" 


)١(‏ "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق1/7174. 

(؟) "الهداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 17/9 

() "كاف النسفي": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق54١/].‏ 

(4) في التسخ جميعها: "العناية"» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الفتح"؛ إذ لم يعتمد صاحب "العناية" التقيييد» 
انظر "العناية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 43/4 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١ق‏ 151/ب. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7515/97 

(7) في هامش "م": ((قولة: (وهذا لا يستقيم إلخ) أقول: بل لا يستقيم أيضا على ذلك القول» إن أصحاب ذاك 
يحسيبون امد من وقسو الطّلاق على كُلّ حالء ويُحتاجٌ للقرْق يَيْنَ ما إذا تررحت بعد العدّة حيث م تحسّبا 
متها وبين ما إذا زوحت فيها حيث احيْسِيِي من وقتب الطّلاق» فالظاهر أنه قولٌ ثالث)) اه. 

(8) ف المقولة السابقة. 

(9) "الفعح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5/4 54. 

17/9 "الهداية": كتاب الطّلاق - باب الإيلام‎ )٠١( 

(11) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق195١/ب‏ 

)"جح 


: كتاب الطّلاق باب الإيلاء قهة ١‏ ]ب 


الجرّء العاشر ‏ .3 تت ده 7# سس سس © فاب الإيلاء 


لانتهاء هذا الملك بخلاف ما لو بانت” بالإيلاءما دون ثلاث أو أباتها بتنحيز 
الطلاق ثم عادَتْ بثلاث 00 


أق: مكحي قبل أن > روج بغيرو» وكذا ده ولكنها ضبالة | دم القنية0"©. 
فضا (قولة: لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة 3 ما إذا علق طلاقها بالدُحول معاد كت 
نَجُرَ الثلاث» فَروحَتْ بغيرو» ثم أعادهاء فدَحَلَت لاتطلق حلافاً ل "زفر" فر" وكذا لو آلى منهاء ثم 
طلقّها ثلاث بَطَلَ الإيلائ حتى لو مَضَت أربعة أشهر وهي في العدة وم يق الطّلاق خلا 
ل "زفر”» ولو تزوّجحها بعد نفع آخر في الإيلاء المويّد لا يَعودٌ الإيلامٌ حلاف له "فتح"00. 
.0144 (قولة: يتيز الطلاق) أي: بتنجيز طَلقةٍ أو طلقتين» "ح"0". 
014451 (قولة: ثم عادت بثلاثع) بأ بأن ترويحها بعد زوج آخحرٌ بناءٌ على قولهما: إن الرّوجّ 


(قولة: أي: نكحَها قبل أن تتروَّج بغيره إل) لا يُناسِبُ ذكر هذا التفسير هناء فإِنّ موضوعٌ ما هنا 
أنه انتهى ملكهُ بالقلاش لامب كتابتهُ عقب قوله: ((فلو نكحَها ثانياً إلخ) وقوله: ((وكذا يعدَهُ 
خ)؛ ليكون جَرْياً على قول "محمّي" تأمّل. 

(قولة: وكذا لو آلى منها ثم طلّقّها إل) هذو المسألة لا يتأنّى فيها يلاف ف "زرف" كماه و ظاهيٌ 
تأمّلء ثمَّ راغت "الفتحّ" فلم أرَّ فيه ما عرّاهُ إليه مِنْ هذو المسألة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: بمخلاف ما لو بانت اله قال في "البدائع": لو آلى منها ول يفئ إليها حتى معنت أربعة أشهرء 
فبانت منه بتطليقة» وانقضت عدتهاء فتروجحت بزوج آرء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء بالإجماع» لكن 
عندهما بثلاث تطليقات» وعند محمد .ما بقي» ولا يبطل بالإبانة حتى لو آلى منهاء ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم 
تزوجها فمضت المدة من غيرٍ فء تين بتطليقةٍ أخرى بالإيلاء السابق» انتهى)) ق7١؟/أ.‏ 

(؟) في هامش ايل ((قوله: (أي: نكحّها إلخ) هذا لا يناسبُ ذكرَهُ هناء فإثٌّ فرض المسألة فيما إذا طلّقّ ثلاثا» وحينشر 
لا يمكنُ ترحُها قبل زوج آخحر» والقظاهرٌ أنّ محل هذا الكلام عند قول المصئف: فلو نكحها ثانياً وثالت» اه. 

(5) المقولة [4051 4 ]١‏ قوله: ((ُمٌ عادت بشلاث)) وما بعدها. 

(4) في هامش "م":((قوله: م يقع الطّلاق خلافا إلخ) لعل هذا سبق قلمء وال فبعد تحسيز الشلاث لا يُتَصوَرٌ وقوعٌ 
طلاق آخرٌ إجماعاًء وهو واضح)) اه. 

20 "الفتمم": : كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 45/4 -417. 

(5) "ح”: كتاب الطّلاق باب الإيلاء ق ١58‏ ب. 


قسم الأحوال الشخصية 2 355 معس حت تحت ' رتجاسية أبن عابدين 


يَقَعٌ بالإيلاء حلافا ل "محمد" كما مر”2 في مسألة الهدم (وإن وَطِئها) بعد زوج 
آرٌ (كفرٌ لبقاء اليمين) للجنث. 


(والله لا أقربكِ شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) 3 *ششهشظ121 


الثاني هيم ما دون الثلاث ويبستُ بت جلا جديدً» فتعود للأرّل بثلاش» لاما تقي. 

044 (قولة: يَقَعُ بالإيلاءع) الصّميرٌُ عائدٌ إلى الثْلاث باعتبار معنى الطَّلاق الثلاث» والأُولى 
أن يقول: تقع بالتاء الفوقية يَعن: تطلق كلما مّى عليها أربعة أشهر لم يُجامِعْها فيها حتى تبين 
بثلاشي كنذا قال ف الف" و"النهر”2©7 و"التبيين"7. 

قلت: ولايد من ده بأ يها بعد كل مو على ما هو الأصحٌ؛ ليكوث الطّلاقٌ 
جزاء الظّلم كما مر م 0 وكأئهم للق عنا لقرث العهد» فتأمّل. 

سل مس ا عه 0 0 - 20 2 

457 4 قم (قوله: حلافا ل محمد ( فعندهم لا تقع الثلاث» بل ما بي من واحدو أو ينتين بناء 
على قوله: إن الثاني لا يَهِدِمُ ما دون الثلات كما مر" قبِيلَ هذا البابي» ومَرّ اعتمادُ قوله. 

04547 (قولة: بَعدَ زوج آخر) مكرر ما ذكرَهُ ال قبل وكان لأوَى ب" 
في التعبير أن يقول: وكَفرَ إن وَطرءَ؛ ليكون عطفاً على جواب الشّرطء وهو قولُ: ((لم تطلق)). 

ه445 (قولة: لبقاء اليَمِين للجنث) أي: لِحَقّ انث وإِن ل تق في حَقّ الطلاق» 
ع/ق4؟7/ب] فصار كما لو قال لأحنبيّةِ: لا ربك لايكون بذلك مُولِياء وتحبُْ الكفارة إذا قرهاء 
0 سبلا) 
"زيلعي ٠.‏ 

اخ > كيت ا لايخ ره 8 سرو ث0 و مضه 7 كسم 

ج455 ؛ لع (قوله: بعل هذين الشهرين) قيك اتفاقي؟ لأنه لو قال: شهرين وشهرين كان الحكم 
001١‏ 9/"الا” وما بعدها "در". 
30( "الفتح": كتاب 058 باب الإيلاء 57/64 . 
"النهر": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء ق 1/554 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5517/9 
(ه) المقولة [555 4 ]١‏ قوله: ((وفرع عليه: فلو نكحها)). 
(3) 94/ئلا5 "در". 
(0) "تبيين 5 : كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاع 554/9 


الجزء العاشر مم الست ياب الإيلاء 


كذللت كما 7 به في 'التبيين لل" كد ا : "الفتح 01 وال لاوم 

144390 (قولة: لتَحَقق لحي أي: أربعة أشهرء ولهذا لو قال: لا كلم فلاناً يومين ويومين 
كان كقوله: لا أكَلمُهُ أربعة أي والأصلٌ في جنس هذه المسائل أله منّى عَطّفَ من غير إعادةٍ حرف 
اَي ولائكرار اسم الل تعالى يكو عيناً واحداء ولو أعلد حرف الثفي أو كررٌ اسم الله تعال 
يكوا عينين» وتتدالٌ مدتهماء يانه لو قال: والله لا أكلمٌ زيداً يومين ولا يومين يكونٌ ينين 
يكتهنا وان حنى لو كلم في اليوم الأوّل أو الثاني يُحنث فيهما ويّحبُ عليه كفارتان» وإن 
كلّمَهُ في اليوم القالش لايُحنث؛ لانقضاء مدّتهماء وكذا لو قال: اله اكلم زيداًيومين» والله 
كلم يدا يومين؛ لما ذكر ولو قال: : والله لاأكلْمُهُ يومين ويومين كان بميناً واحداً ومدٌ مدن أرنعة 
يا حتّى لو كلم هما تحب عليه كفارة واحدة» وعلى هذا لو قال: 500 
كانت كينا عدا وانهدة إلى ثلانة ة أي حتى لو كلْمَهُ فيها تحب كفارة واحدة» ولوقال: وال لاا كلم 
28 ولايومين» أوقال: والله ذلا جه يوم اللو لاأْكلَمُهُ يومين يكو عينين» فيد الأول يوم 
ومدة الثانية يومان» حتى لو كلّمَهُ في اليوم الأول يَحبُ عليه كفارتان» وفي اليو الشاني كفارة 
واخدة ولو كله ق التو الأاذع لأيحك؟ لأقضاء متتهماء وعلى هناكو غال: والله لاتربك 
شهرين ولاشهرين» أو قال: واللهِ لا أقربك شهرين» والله لا أقربك شهرين لايكوث مُولِيا؛ لأنهما 
عينان فتتداخلٌ مدتهماء حتى لو قَرِبَها قبل مُضضِيّ شهرين تحب عليه كفارتان» ولو قَربّها بعد 
مُعويّهما لايَجَبْ عليه شيءٌ؛ لانقضاء مدّتهماء "زيلعي””". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 754/7 
(5) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 55 ١/ب.‏ 
(0) "القتح": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء 44/4 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 59/4. 
(5) ((ومئله في "الفتح" و"البحر")) ساقط من "الأصل". 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 774/7 بتصرف. 


** قوله: ((يومين ولا يومين)) هكذا بي "الرّيلعي"» وما وقع في "حاشية ح": ((يوما ولا يومين))» فهو تحريفُ» فافهم. اه منه. 


7ه 


قسم الأحوال الشخصية 201000 5" ل للد حاشية ابن عابدين 


لوك مكّث يوما) أرادَ به مطلق الرّمان؛ إذ المّاعة كذللة "عر ”7 ازثم قال: واللّهِ 
لا أقربك شهرين) لم يكن مُولِياً قال: (بعد الشتّهرين الأوّلِين) أ لا؛ لنقص المدّة 56 


قلت: وحاصلة أنه يُحكَمٌ بتعدّدٍ اليمين بإعادة حرف الثفي؛ أو بتكرار اسم الله تعالى» 
ومتى كانت اليمينٌ متعدّدة كانت المدّةٌ متحدةٌ أي: تكونٌ المدةٌ في اليمين الأولّى داحلة في مدَةٍ 
اليمين الثانية ومتّى كانت اليمينٌ متّحدةٌ كانت المدّةٌ متعدّدة أي: تكوث المدّة”" الثانية غيرٌ الأولى» 
وقد تتعددُ اله مع تعدٌّدٍ اليمين: بأن نص على مُغايرةٍ المدَةِ فبحب في كُلّ مدّةٍ كفارةٌ واحدة كما 
يأتي"" في المسألة الثانية. 

لوو 8 (قولهُ: ولو مَكَثْ ا يعي بعد قولِه: والله لا أقربك شهرين 

14455 (قوله: إذ الحَّاعة كنذيك) ماق هم أي: اماي فالرادٌ أَنْ يَفْصِل بين الحلفين 
١ 0‏ 

0449١‏ (قولُ: قال: بَعدَ الشهرين الأَولين أ لأ أي: إن التقبيد بالغظّرف هنا اتفاقيّ كما في 
المسألة الأولى. 

اا ١‏ (قوله: لنقص امد أي: بقدّر الفاصل بين الخلفين» وهو اليوم مثلاً؛ لأنّ مده 
الامتناع عدن قربانها في الف الأوّل شهران» وف الشاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مده 
ل يَلرمْهُ شيم بقيربانها فيهاء فلم تُوحَدْ مده الإيلاى بخلافي المسألةٍ الأُولَى؛ فإِنّ الأربعة أشهر فيها 


(قولةُ: لم يلرّمه شيءٌ بقربانها فيها إخ) فبه أنه يمه بقربانها كفارة بمين مُقتصَى حلي في اليمين الأولى. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 5/١٠/ا‏ بتصرف. 

(؟) من «(الثانية)) إلى ((تكرن المدة)) ساقط من "7" 

(؟) المقولة 47151 4 ]١‏ قوله: ((لكن إن قاله 0 

(؟) في هامش " 5 *: ((قوله: (بفاصل) هل يشرط أَنْ يكرن الفاصلٌ مَدَةد نَسّعٌ الوطعءً؟ اللامه نعم ولح ل أرف 
فليراجع اه. م سيعت © من شيعننا الإطلاق» وليس للتفس ميل إليف والظاهر أن يكون السّكوت احتيارا كالفاصل 
قِ الاسشناءع)) اه 


الجزء العاشر 7" باب الإيلاء 


َه 


ل 2-7 37 هم اماع 7 لو 5 
لكن إن قاله اتحَدّت الكفارة» وإلا تعدّدّت (أو قال: والله لا أقرَبك سّنة 5300 


لا فاصل بينها كما مر(" وهذا إِنْ قال هنا: بعد الشهرين الأولين؛ فإنه نص على تغاير المدَةٍ وإن 
تَعدّدَ القَسَم أمّا إذا لم يُقلهُ تحِدٌ المدّة؛ لتعدّدٍ القسّم بتكرار اسههِ تعالمى بلا موجحب لِتعدّدٍ المدَةِ فلم 
2 2 ا َ 1 1 
توحَد مدّة الإيلاء أيضا. 

3 (قولة: لكن إِنْ قاله إلخ) استدراكٌ على ما ذكرَهُ من عَدَمِ الفرق بين ذكر الظرف 

د عِ 7 0010 الك 9 و 1 1 

وعدمة اي: إثه لافرق بينهما من حيث إنه لا يكون مولياء ولكن بينهما فرق من جهة أخرى» 
أفادتها في "الفعم'7) وخيرو وه أنه اذ قانة عير ذه النين التاق كلاق "ل 01 
و"النهز"0 )+ أي: تضِيرٌ مرادة بعيتهنا غير ذاتخلة فيما قبلهناء وعبّرَ "الشارح" عن هذا بقوله: 
(( اتحدت الكفارة )) أحذا من قوله في "الفتح'” في هذه الصورة: ((فلو قربّها في الشهرين الأولين 
لَرمَتهُ كفارة واحدة» وكذا في الشّهرين الآخرين؛ لأنه لم يُجتمع على شهرين عينان» بل على كل 
شهرين ين واحدة)) اه. 

3 توارد عليه شُرَاحُ "00 أرقن أنه يَلرَمَهُ بالقِربان كفارتان))» قال قف "لق إإفدة 
((إنه خطأ لما ععلمت))؛ قال في "النهر””: ((لأنه إذا كان لكل مين مدّة على حِدَةٍ فلا تدامل 
بِينَ المدتين» حتى تَارَمُهُ الكفارتان» إلا أن يُرادَ القِربانُ في مدَتيُهماء كذا في "الحواشي السّعدية"0, 
)١(‏ المقولة 419 4 ١ع‏ قوله: ((لتحمّق المدّة)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 48/6 . 

(6) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 0/5/. 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق784/ب. 

(0) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 49/4 . 

(5) المقصودٌ من شروح "الحداية": "النهاية" و"غاية البيان"؛ ودَرَجَّ عليه "العناية" أيضاً: 49/4 (هامش "فتح القدير") 
و"البئاية”: ه/لالا؟. 

(0) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 45/4 . 


(8) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 715 /رب. 
(94) "الحواشي السعدية”: كتاب الطلّلاق - باب الإيلاء 553/4 (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية من ع ام . :6 معدي يمت اعباشية ابن عادين 


واعمف م ةم مير نوو و فوونوم نموي م رو رمثم م م ريو و وينم وو رو ووم يي ةة ووم مي يو مرو م مر ميري هون وم يروم مم ير ررم مم م مارم رةه 


وعندي أن هذا الحَملّ مِمّا يجب المصيرٌ إليه)) اه. 

قلت: وما وَقعّ في ال “و تبعَهُ عليه في "البحر”” من قوله: ((ولكن تتداخل المدّتان» 
فلو قربَها في الششّهرين الأوّلين رمت 7 واحدة إل))» سبق لم وصوابة: لاتتداخل ولم 3 
عه ولك الت ونويع لكلخ ولر ابذاك علخ ركذا صرية بدا بقاطة لعن ارا 
وأمًا إذا لم يَقل: بعد الشهرين الأوَلِين تُصيرٌ مدتهما واحدةء وتتأعحر الثانية عن الأُولَى يوب كذا في 
"البحر” و"النهر"””» وعيّرَ (ك/قه»+ابع "الشتارح" عن هذا بقوله: («(والاً تَعدّدَت)) أي: وإن 
| تقل تعكدت الكفارة اذا من قوله في "النتح””2: ((لم 5 لتداحل المدّتين» فتأخحرٌ المدَةٌ 
الثانية عن الأُولَى بوم واحدٍ أو ساعةٍ بحسب ما فصل ب بينَ اليمينين» فالحاصلٌ من اليمينين الحلف 
على شهرين ويوم أو ساعةٍ على حسّبٍ الفاصل)) اه 

قلت: وحاصلة: أنه لما قال: لاأقربك شهرين» ثم بعد يوم مثلاً قال كذلك انَحَدّت 
المدّتان؛ لتعدّد د القسّم كمامر””. لكن اليومُ الفاصلٌ بين اليمينين 0 3 البحون الأرلين فقون 
الثانيقه فم تكميلٌ الشّهرين في اليمين الثانية ة بزيادةٍ يوم على الشّهرينٍ» وهذا اليومٌ الرائدُ دحل في 
اليمين الثانية دوث الأولى» عكس اليوم الفاصل؛ لم من هذا تداحل المدّتين ما عدا اليومين 
المذكورين؛ لأنه م يُحتمعْ عليهما يمينان» فلو قريّها ف الكيهيا تلرمه كمارة والحدة م وف ينه 
المدّةء لدحولها تحت اليمينين» عيذ يها الكنارة حنان ليد لي في هذا المقام. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 0/4لا. 
(7) في المقولة نفسها. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7/0/4. 


(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7143ب 
(5) "الفتعح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 48/4 بتصرف. 


ل ين 


) ص 1 وما بعدها "در 


إلا يوما) م يكن أمُوليا اللخال» بل إنا يها يقي مق المسشو أويعة أشهر قاكير متاو 


]١ 4407‏ (قولة: إل يوما) مثلة الستّاعة» "ط "20 عن الحموي. 

١ ]14 44‏ (قولة. لم يكن مُولِيا للحال) لأنه اسنتثنى يوما مُنكراء فيَصدُقْ على كل يوم من 
ل إخراج له عن حقيقيم - وهي التدكيرٌ إلى التعيين بلا حاجةٍ بخلاف قوله: 
إلا تنضاة يوء؛ أن التْقَصاقَ لأ يكون عرفا 3 من أخرهاء وبخلاف قوله: أكرنك داري أو 
أجلت دين سنة إلا ا فيإئه يراد به الأخيرٌ؛ الحاجة تصحيح العقدٍ وتأخير المطالبة» ويخلاف 
قوله: والله لا أكلمٌ زيداً سنة إلا يوماً؛ لأنّ الحاملّ ‏ وهو المغايظة ‏ اقتضّى عدم كلامِه في 
الخال نتاعر والكيلاة فد ركوة غن قاطن كادي "ان وإ كان عي متايظة: لكر لوه 
أحدٍ المكرُوهَين فيه - لو تأخرٌ ‏ عارض جحهة المغايظة فتساقطاء وعَمِلَ مقتضّى اللفظ وهو 
التدكير هذا حاصلٌ ما في "البحر"7") ونه 507 

ره 044 (قول: بل إن قريّها ) أي: في يوم ولم يُقربها بعدة. 

ركلا ةلع (قولة: صار 2000 أي: إذا غَرَيَتَ السعية من ذلك اليوم, لاعجرّد القربان» 


(قولهُ: والإيلاءٌ قد يكوثُ عن تراض كما مر وإنّ كان عن مُغايظة إلح) لا يُحفى ما في هذا الكلام من 
3 3 5 1 3 00 3 1 2 ار 5 و 1 
القلافة وإِن كان المقصود ظاهراء وحقه: حذف لكن والإتيان بالفاء بدلهاء ووحة لزوم أَحَدٍ المكروهين أنه يلرّمه 
الكفارة على تقدير القربان» والطَّلاقٌ على تقدير عدَيِهِ عند مُضئ الدَ. 


(0) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 185/9 

(؟) المقولة 453 4 ]١‏ قوله: ((وحكمه)). 

(") "اليحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 0/4 
(4) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 594 إب. 


قسم الأحوال الشخصية 0س سم ا عم ددس سس حاشية ابن عايدين 


وإلاً لاه ولو حداف ((سنة)) لم يكن مُولياً حتى يَقربّهاء فيصير مُوليء ولو زاد: إلا يوم 
ربك فيه لم يكن مُولِيا أبدً؛ لألله اس ستننى كل يوم يقربّها فيه فلم يُتصوّرُ منعٌهُ أبداً (أو 
قال وهو بالبصرة: الله لا أدحلٌ مكّة وهي بها لا) يكوثٌ مُولِياً؛ لأنه يمكنة أن يُخرجها 
ل : 
(آلى من المطلقة رحعياً صَحْ) لطر اج لودو ا دازو مام عرن ل او الب لكي وه 


مخلافب قوله: سنة إلا مره فإنه إذا بها صار مُولِياً من ساعيي "بحر'"”©. 

١ 64000‏ (قولة: إلا لأ أي: وإذ لم بق أربعة أشهر لايصير مولياً. 

4لا 4 0ع (قوله: فيصير ا رماقة لأ أي: ويد لأنَّ ما بعد اليوم المستنتى لاغاية لم 
فييجري عليه ما مر“ من حُكم الإيلاء موده ولو حَدَفَ قولَه: إلا يوم وتَرّكها سنةٌ صارٌ مُولِياً» 
ووم عليه طلقتان فقطء كما في "البحر”" عن "الولواليّة"؛ وقدمنا"» عبارتها. 

0440 (قولة: لم يكن مُولياً أبدا) سوا قَرِبها أو لا "بحر”07. 

80444 (قولة: وهِي بها) أي: قال ذلك والحال أن زوجتة بمكة. 

34441 (قولة: فيطأها) أي: في المدَةٍ ةِ من غير شيع يلزَمة؛ فإن كان لا يُمَكِتهُ بأن كان بين 
الموضعين غانية أشهر تفار لاحن ما في "جوامع الفقو"» ولعي ما ذْكرَهُ “قاضي غمان"0©) 
فالعبرة لأربعة أشهرء والذي يَظهِرٌ صَعفَةٌ؛ لإمكان جروج كَل منهما إلى الآحر فيتقيان ف أقل 
من ذلك "بحر"”» وفيه أنه م يتحقّق الإبلامٌ على كل من القولين؛ لأنّه الَف على ترك قرياتهاء 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 70/4 


(؟) صم ١ل‏ وما بعدها "در". 

(©) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/4 

(4) المقولة [451 4 ]١‏ قوله: ((تبين يثانية)). 

(ه) "البحر": كثاب الطّلاق باب الإيلاء 70/4 

(3) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء ١ق‏ ١١/ب.‏ 
00 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 71/4 


0 


الخزء العاشن ‏ بعشك يع سك د الول با7لالل7جملججتجحت . “بات الإبلاء 
لبقاء الرّوحيّة ويبطّلُ مُضِيّ اعدو (ولو آلَى من مُبائتِه أو أحبيّة نَكّحَها بعده) ا 


اليف هنا على عَدم الدُعول» وقد يجاب بأنَُ من كنايوء فلا يكون نا 
34445 (قولهُ: ليقاء الزّوج حيو فتتاولها قوله تعالى: للدي مُْلُوَمن يسَآنهِمْ 4 والقراعا 111 
واعترضَ أن لابلا حزاء للم عنع ها من الممماعء ولرّحمية لاحقّ لما فيه لاقضاءً ولاديانة» 
حي اميد لدجر الحنها بدون الجماع» فلا يكونٌ طالاء وجناب "شير الأقمة لكر 
((بأن المحكم ف لصيو ص نات إل امقر لا إلى العنى))» وتامّهُ في "العناية”2: قال ف 
"الفنتح””": ((ألا ترى أنه له بت الإيلامُ وإنّ أسقطت ها في الجماع لنوف ؛ الغيلٍ على وَلْدٍ أو 
غيرو))» فَعَلِمَ أن ؛ التعليل الم باعتبار بناء الأحكام على الغالبي. 
68 زقولة: ويل بخطي اليثم أي: عسيّها ماد مثو “آنا لو كانت من قات 
الأقراء وامتدٌ طُهرُها بانت ع عاق الي الوق ْ 
0 (قوله: : من مبائته) أي: بثلاثي أو ببائن؛ نهر 
4861 4 لح (قولهُ: نكحها) أي: الأحنبيّة بعدّه» فلو مَضَى أن أشهر وهي في نِكاحِه 
ول يُقَربُها لم تبن وأمًا لو نَكحَ المبانة"2» فتَذكَرُة”" قريبا عن "الخانيّة". 


إفة4 


(قوله: وأا لو نكحَ للبانة إن لامر أن كم امبائة والأحديّة نو وام هيل اباد ونه لو مرو هجا 


فمضى أربعة أشهرٍ لم يبنا وأمًا ما يذكرُ عن "الحاية فموضوعة: ما إذا آلى مِن امرأته د ثم أبانها ثم تزوحّهاء كما 
هو معلوم مِنْ عبارة "ط" وغيروء فالا إرجاغٌ ضمي ر((نكحَها)) للمُبانة والأجنيّةء والإفرادُ للعطف بأوء تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 185/5 

* مس الأئمّة الكردري هو أو من قرأ "الهداية" على مؤلفها كما في "حاشية سعدي”" على "العناية" اه منه. 

(؟) انظر "العناية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 57/4 (هامش "فتح القدير"). 

() "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 07/4. 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق85؟/. 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 0 /. 

(5) ف هامش " 1 :(( قوله:(وأمًا لو نكم الميانة إخ) أعي: المبانة بعد الإيلاء كما هو موضوعٌ ع مسألة "الخايّة" الآتيق 
وليس المرادٌ أنه آلى من المبانةٍ ثم تروَحَها؛ لأنّ الحكم فِ هذه المسألة كالحكم ف الأجنبيّة )) اه 

(78) المقولة ]١ 4551١1‏ قوله: («والاً لا)). 


قسم الأحوال الشخصية اك 1 ؟ع دلب حاشية ابن عابدين 


أي: بعد الإيلاء ولم يُضِفَةُ للملك كما مر (لا) يصحٌ؛ لفوات محليء ولو وَطِئها 
2 08 5 عل اللا ا« و 8 3-3 2 ه ع 
كفر لبقاء اليمين» ولو آلى فأبانها إِنْ مَضَتْ مُدَنَهُ وهي في العِدَةٍ بانت بأخرى, 


هه( (قولةُ: ولم يُضيفه للملّك) أما إذا أضافة ‏ أن قال: إِنْ تَروَّحتك فوا لله لاأَقربك ‏ 
ل 

4ن (قولهُ: كما مك ف شرح قول "الصنف": (ووشرظة محلية المرأق))» "ط"20, 

رهدءىم (قولةُ: لِقَوات مَحَلُهم لأنّ شرطة علي المرأة يكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء 
مووي لفن ْ 

رحد 4 0 (قولة: لِيقاء اليَين) أي: في حق وحوب الكفارة عند الحنث؛ لأنّ انعقاد اليمين 
د الطيياة 0 لاشرعاء ألا ترَى أنها تَحمَدُ على ما هو «/ق+؟+/ب] معصية "فتح'” : 

04490 (قوله: ولو آلَى) أي: من زوححته فأيانها يعد صِحّ أشارَ به إلى أنَّ بقاءً التكاح 
بعد غيرٌ شر طر. 

[04441 (قولة: إلا ل أي: وإن م نمض المدّة 2 العدّةَ ا لاتبين وفي "الخانية 
أيضا”": ((إن تَروَّحَها قبل انقضاء العدَةٍ كان الإيلامُ على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر 


شاتة 


(قولهُ: وف "الخانيّة" أيضا: إن تزرَّحَها قبل انتقضاء إلح) عبارتها: ((رجُلٌ آلى من امرأته ثم طلقها 
نم تزوّحها إن تروّحَها إلح))» تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 185/5 

(؟) ضايف "در 

22 "ط”": كتاب الطلاق باب الإايلاء 0 

(:) صف "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 0/4 بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 437/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) في هامش "م": ((قوله: (وفي "الخائيّة" أيضاً إل موضوعٌ المسألةِ ما ذكرَهُ الشارحٌ بقوله: ولو آلى فأبانهاء أي: 
آلى من زوجتهِ فأبانها كما تهنا عليه قريبا)». 


الجزء العاشر 0 الس سس سسسس © ياب اللإيلاء 


(عجَرٌ) عجزا حقيقيًاً لا حكميًا كإحرام 210 


0 مض 3 0 2 
من وقتب الإيلاء بانت بأخرى» وإن تزوجها بعد انقضاء العدّةَ كان ليا ونيد 0 
وقتب التروج. 
1 000000 8 .8 00 كت 85 9 
4455ل (قولة: عجر عن وطيها) ظاهرٌ صنيعه أن العجر حدث بعد الإيلاء» مع أنه ري يشترط 
في العجز دوامُةُ من وقتٍ الإيلاء إلى مضي مدَّيَهِ كما يأ تي”" التصريح به» فالمرادٌ به العجرٌ القائم 
لا العارض» ثم رأيت ف "007 عن "الفتح””": ((هذا إذا كان عاحزاً من وقستم الإيلاء 
. 558 5 0 5 ٍ ف - 0 3 داو ا 7 
إل معي أربعة أشهر إخ)»)» ثم قال: ((وإن كان الإيلاء معلعا بالشرط فإنه تعتبر الصحة والمرض 
في حقّ جواز الفيء بالأسان حال وجودٍ الشّرط لا حالة التعليق)) اه. 
(*ة4 4ل (قولة: 0 حَيفيا) بأن لايكوث المانع عن الوطء شرعيًا؛ فإنة لو كان شرعيًا 
يكور ادر عله يارت عابر ا عله مك كما في "البدائع"7. 
: ب 5 1 0 20 
[54455] (قوله: لا : لا كي كإحرب أي: كما إذا الى من امراته وهي يحرمية أو هو محرم 
وبيتهما وبِينَ الحجّ أربعة أشهر» فإِن فيئَهُ لايْصح إلا بالفعل وإِن كان عاصيا في فعله, كذا في 
"التدار حائية الل(ة) عن "شرح 1 و وعلله ف "الفتح"”0") و"الء "07 ((بأنة 5 4 0 باختياره 
7 د اد و م 0 3 ل 0 فراع ا 
بطريق محظور فيما لزِمّهُء فلا يُستحق تخفيفا)) اه. وقولةٌ: ((فيما لزِمّةُ)) أي: من وقوع الطلاق» 
وهو متعلق بالمتسبّبيء والطريقٌ الحظورٌ هو الإيلام» فإنة فعلهُ باختياروء فكان متسببا فيما لَزْمَهُ 
)١(‏ صاحك؟ "در" 
(؟) "الفتاوى المندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 4487/1 . 
(©) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 04/4 
(4) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 174/5 بتصرف. 
() "التاترخحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الخامس والعشرون في الإيلاء 59/5. 
3 "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاع 5/5 ه. 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 75/4 


قسم الأحوال الشخصية لمت د دا #400 الس حاشيةابن عابدين 


١ 5‏ 5 5 1 5 00 5 ررك ع و 
لكونه باحتياره (عن وطيها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو حبه أو عنقه 
(أو معسافة لا يقَدِرٌ على قطعها في مد الإيلاء 00 


به مع قُدرتِهِ على الجماع حقيقة: فصار ظاما بمنع حقهاء وهو حق عب فلا يسقط وإن عََحَرَ عنه 
2 بسبب الإحرام» ولا يكوث عَحْرُ الحكبي سيا لتُحفيف بالفيء باللسان؛ لأنّه مباشرته 
امحظور لم د يسو اتحفيقة وإنما استَحفَةُ في العجز | قي يقي؛ لأنه لاتكليفَ.ما لايطاق» فصارَ 
كالعاصي ع إذا عجر عن الماء بباح له التِيمَم هذا ما ظَهّرٌ لي. 

44ل (قولة: ِكونهِ باحهيارو) أي: لكون الإيلاء لا الإحرام كما يراك مِمًا قرّرنام 
ول ا إحرام اراق وهذا يو كد ما قلنا: من أن حيضها غيرٌ مانع من صحَّةٍ الإيلاء؛ 
لأنّ غايته أنَهُ مان شرع وإلا َرِمَ أن لايْصِحَ في مسأل الإحرام كما قدّمناه0©. 

الحقلة (قوله: أو صغرها) ما صِعْرةُ فهو مان من صحّة الإيلاء كما قدمتاه20. 

44409 (قولَهُ: أو رَتْقِها) رتفت امرأة ‏ من باب تَعِبّ فهي رتقامُ- إذا انسدّ مدل الذكر 
من َرْحها ولايُستطاغ جماغهاء "مصباح"7". 

ه4٠‏ (قوله: أو حَبّهِ أو عنتمم أي: كونه مُحبوباً أو عنيناً. 

[445 6 (قولة: أو بمسافةٍ إل) عطفٌ على قوله: ((لرض)). 

كل روفراك كك الإيلاء أي: أربعةٍ أشهر أو أكثرٌ كما صرَّحّ به في "الفت"9*) 


(قولة: فصارً ظالماً هنع حقها إخ) فيه أله لا حقّ ها في الجماع مع إحرايه أو إحرايهاء فلم يكن 
ظالماً لها بع حقها فيه والناس” أله ينف , الإيلاء صار مُرتكباً للمعصية؛ لما فيه مِنْ إظهار البُغضاء 


والإيحاش ا وإن لم يكن لها حقّ فيه. 


)١(‏ المقرلة [477 4 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إلخ)) 

)١(‏ المقولة [414 4 ]١‏ قوله: ((وأهلية الزوج للطلاق)). 

(؟) "المصباح المنير”: مادة((رتق)» بإيضاح وبَسْطر من ابن عابدين رحمه الله. 
(4) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 5. 


001 


الجزء العاشر ولس عي دس لدان هو ب يت ياب الويلاء 


أو لحبسيه) إذا لم يقَدِرْ على وَطْيِها في السّجن كما في "البحر"7© عن "الغاية", 220 


و"كافي الحاكم 011 الشّهيد": وقال: ((وإن كان أقلّ من أربعة أشهر لم يَجْرٍ الفيءٌ 
إلا بالجماع))» أي وَإِذ مَتَقَهٌ سلطا أز عَدُو لأنه نادرٌ على شرف الرّوال كما 
:. واككون 
3 (قولة: أو لِحَبْسِه إلخ) قال في "الفتح””": ((واعتيف في الحبس» فصّحّحَ الفيءَ 
باللسان بسببه في "البدائع ”2 وف "شرح الطّحاوي" خخلافة» وهو جوابُ "الرّواية", نص عليه 
"الحاكم" في "الكافي". ووَفقَ في "البدائع””2 بحمل ما في "الكافي" و"شرح الطحاوي" على 
إمكان الوصول إلى السّجن بأن عي 0 والحبس بحق لايعتبرٌ في الفيء 
بالأسانء وبظلم يُعترز)) اه. فما ذَكَرَهُ "الشتارحٌ هو التوفيقٌ المذكورء وأفادَ في "الفتيم"9) 
بقولِه: ((والحبسُ بحق خ)» أن هذا الخلافَ 58 إنما هو فيما إذا كا الحبسُ بظلم» فلو 
بحق لا يُعتيرٌ أصلاً؛ لأنه قادرٌ على الخروج منه بإيفاء الحق» وتان كرة شار ل 


توفيق آخر» وعليه مُشَى "المقدسي”" 


(قولُ: ووفق في "البدائع": بحملٍ ما في "الكافي" إخ) لا وحوة لها في عبارة "الفمح"؛ ولفظة: 
((ووفق بحمّل ما في "الكافي" إخ)). 

00 مع. 0000 35 00 و الراس لل ل 

(قولُ: ويحتملٌ أن يكو إشارة إلى توفيق آخحرَ وعليه مشى "المقاٍسي") قال "الميسي": ((قلت: يُمِكِنْ 


م 


ترك اث إن كان عرسا هذ نكا وفلؤة والخروج فيو تسيل لكاو إلا فهو محم البدائع')) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 77/5 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 04/5 

(5) "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 177/9 
(5) "البدائع ': كتاب الطّلاق - فصل: وأمًا شرائط ركن الإيلاء 10/4/75 . 
(1) "الفتح": : كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 51/4. 


قسم الأحوال الشخصية ااا 200 55 دل حاأشية ابن عايدين 
8 9 مدع نل 3 : رهاق .و و قرع ناعم 
وقوله: (لا بحق) لم أره لغيره» فليراجع. و كذا حبسها ونشوزها (ففيؤه نحو قوله) 


- 11 ؟) 


انار : ((راحعناه فرأيناه متقولاً في "الفتاوى الحنديّة"”2 عن 


ر؟ نهعم (قوله: لْيْراحَْ) قال 
"غاية السروجى"”7)) 

قلت: 0 أبعد ف ل ماله مذكورٌ ف "الفتح" كما سمعتة. 

.040 (قولُ: وكَذَا حَبْسُها) أي: سواء كان بحق أو بظلم؛ لأنّ العذرٌ إذا لم يكن منه 
م يَقدر على رفع "رحمي". 

03486٠5‏ (قوله: ونشوثها) قال في و ((ودَعلٌ حت العجز أن تكونَ متنعة منهءأو 
كانت ف مكان لا يعرفةٌ وهي ناشزةٌء أو حال القاضي بينهما لشهادةٍ الطّلاق القلاث للتركية. 

ره.ه4 00 (قول: فَمَيْوْهُ إلح) أي: المبطلُ للإيلاء ني حق الطّلاقء أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار 
الحدث فلاء حتّى لو وَطِْها بعدَ الفيء باللّسان في مدَةٍ الإيلاء لَرمَهُ كقارة لتحقق الحدشي "بحر "00ب 
لأ اليمين لاعدل إلا بالمتك ةوسك إننا خضل بفعل الخلوق عليه والقول لسن اوها عليه 
فلا ل اليمين» ''بدا ئع"20. 

(قولة: أي : سواءٌ كان بحق أو بظّلمٍ إلح) لكنْ يبغي أن يُقَيّد صم الفيء باللّان في حَبْيِها ما 
إذا لم يُمكِنهُ الوصولٌ إليها وجماعٌها فيه» نظيرٌ ما قيلَ في حَبْسهء كما هو ظاهرٌ. 


(1) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق93١/].‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 423/1 

() في "د" زيادة: ((في "الفتاوى الهندية" عن "غاية السروجي” حيث قال: والحبسُ بحمق لا يعتبر في الفيء باللسان؛ 
وبظلم يعتبر)) ق 7١7‏ إب. 

* ف هامش "ب" و"م": ((التجعة: اسم من الاتتجاع» وهو طلب الكلء ومنه: أَبِعَدَ في الع كذا ف "المغرب") اه 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 0/4 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5 /ثالا, 

(5) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 7074/1. 


الجزء العاشن 7 ست لب لسششسسسيدسسس © ياب الإيلاء 


بلسانه: (فقت إليها) أو لعجل أو أَبطَلتُ الإيلاء أو رَجحَعت عمًا قلت ونحجوةو؛ 
لأنه آذاها بالمنع» فيُرضيها بالوعدٍ (فإِنٌ قدَّرَ على الجماع في امد فَيْؤٌهُ الوطم 
في الفرّج) لأنه الأصلّ (فإن”' وَطىىّ ف غيرو) كدير (لا) يكون فيئاء 01120 


4505 (قولهُ: يلسانه) قيّدَ به؛ لأنّ المريض لو فاءً بقلبهِ لا بلسانه لايُعتين "بحر”"© عن 
"20 وقيل: يُعتيرٌ إن صَدقتة والأوّل أُوبحَهُ "فنيح"00. 

400 (قولهُ: ونحوه) ك: رَبحعتك وارتجعتك» فقول "المصنف": ((نحرٌ قوله: إلخ)) لبيان 
أن لفظ ((يدت) غير قيدِء» وقول الشتارج هنا («ونحرٍو» لبيان أنه م يستوفب ألفاظة؛ لأن المرادً 
ما يدل على الفيء؛ فافهم. 

رحدهة 4ل (قوله: فإن قدر على الجماع 4 شَمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجن 
بشرط أن يُمضي زمنٌ يَقرُ على وَطيها بعد ز/ق00"ابع الإيلاء» وما إذا كان عاجزا وقهُ نم كدر 
في المدّقه وقيّدَ بكونه في المدَةِ؛ لأنهُ لو قدَرَ عليه بعدها لا يطل "بحر"””. 

5 (قولة: لأنه الأصل) أي: واللسانُ مخلفة» وإذا قدّرٌ على الأصل قبل حصول 
لقصو بالبدل به كالتيسم إذا وى للا في لحن ابعر 8 . 

040 (قولة: فإن وَطِئّ في غيره) كذا إذا وَطئها حال الحيضء أو قبّلها بشهوق 
أو لَمَّسّهاء أو نظرَ إلى قرابحها بشهوةٍ كما في "الهننية"60 "00 

)١(‏ في "د" و'و": ((فلو)). 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7/4 

فيه "النانية": كناب الطّلاق باب الإيلاء 45/1١‏ ه (هامش "الفتاوى الحندية"), 

() "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 04/4 يتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 07/4 وعبارته تنتهي في النسححة الى بين أيدينا عند: ((ثم قدر في المدة)). 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 77/4 7/4 بتصرف. 

7) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطّلاق - الباب السابع في الإيلاء ١‏ نقلاً عن "التاترخانية" دون ذكر الوطء حالة 


الخيض. 
22 "ط": كتاب الطّلاق باب الإيلاع 1437/7 


قسم الأحوال الشخصية بسحت 4 د دل حاشية ابن عابدين 


ومُفَادُهُ اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مغيي مَذَّتَهِ ا 


قلت لكر الذي "اللنديةا1 0 لوف" “ها هله غنها وق مببالة لليضرنضهياء 

2 5 ”7 8 6 0000 م 8 5 
((المريض المولي إذا جام امرأته' ' فيما دون الفرج لايكونٌ ذلك فيئا منه؛ وإنْ قربّها في حالة 
يصن يكو عاج كتاى "الطييزية "100 اد وتوئثة داقكناة عق "السارساقه" مروضحة 

' 5 3 3 0 401 0 
الفيء بالوطء حالة الإحرام؛ فإِنّ المانع الشرعي موحودٌ في كل منهماء فافهم. 

زدده 4م (قولة: ومُفاده إلخ) أي: مَفَادُ قوله: ((فإن قَدَرَ على الجماع إلخ)) أنه ييشترط لصححّة 
الفىء باللسان دوامٌ العجز. 

قلث: ومَفادٌُ هذا الشرط أنه لو زالَ العجرُ بَطَِلَّ الفىء باللسانء وإن وُحد في للدّةِ عَحَرَ 
٠‏ شر 11 5 11 5 8 .م 000 00 على 00 
غيرَةُ؛ لِمّا في "جامع الفصولين””"2 في طلاق المريض: ((إذا آلى مريض ثم مَرضّت امرأتة قبل بُرئه 
ثم بُرىء وبّقِيَتْ مريضة إلى مُصِيّ المدَةِ فإنّ فيئه بجماع عندناء وعند "زفر" بلسان لنا: أنه احتف 
عير ار خض | كلا المرضين يوحبُ جوازٌ الفيء بلسانهء واعشلافٌ أسباب الرّخصة يُمنع 
الاحتساب بالرّصة الأولى على الثانية» وتصيرٌ الأولى كأن لم تكنْء كمسافر تيمّمٌ لعدم الماءء 


(قولهُ: بالرّحصّةٍ الأولى على الثانية إل عبارة "الفصولين": ((عَنْ)) لا ((على))» على ما ذَكَرَهُ 
في الطّهارةٍ مِنْ أحكام الْرضّى» ثم ذكر في طلاق المريض: ((على))» فهي حيتيلر مَعنَى: عَنْ تأمّل, 


(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع ف الإيلاء 585/١‏ 

(؟) في "الأصل": ((خلاف)). 

(5) في "الأصل" و"ب": («امرأة)). 

(؛) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الرابع في الإيلاء والظهار ق١١٠/ب‏ وعبارتها: ((وإن قربها ف حالة 
المرض)). بدل ((الحخيض)). 

(5) المقولة [435 4 ]١‏ قوله: ((لا حكميا كإحرام)). 

.717/7 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات  أحكام المرضى  كتاب الطلاق‎ )١( 


الجزء العاشر ب سد 8لا باب الإيلاء 


اوفقوو مو وومءينعييونليورو ت وو م رن ومو مي ميو دمن معو ووم مون م ممه و و و ميو ووم مور ره ف موي وم رمم ةم ومن ممم راان م نر 


م مض مرضاً بح له الهم بانفراووء كذا هنا مَرَضْ ضْ المرأةٍ ييح الفيء بلسانه؛ فلا يِب حكمَة 
على مَرَضٍ الروج)) اه. وقد لَص "الشّارح" هذه العبارة في باب التَيمّه("2 لكن في "الفعح”9" 
و"البدائع””©: («ولو آلى إيلاءٌ مؤيدا وهو مريضٌ» وبانت عضي المدَةِ ثمّ صّحّ وتَروّحَها وهو 
مريض) ففاءً بلسانه لم يَصِحّ عندتهماء وصحّ عند "أبي يوسف"؛ وهو الأصحّ على ما قالوا؛ لأنَ 
الإيلاءً وْحدَ منه وهو مريض؛ وعادَ حُكمّهُ وهو مريض؛ وف زمان الصّحة هي مُبانة لاحقّ هما في 
الوط فلا يعودُ حكمٌ الإيلاء فيه» وهما: أنه إذا صمٌ في المدةِ الثانية فقد قَدَرَ على الجماع حقيقة 
فسقط اعتبارٌ الفيء بالأسان في تلك المدةِ وإث كات لا يُقَدرٌ على جماعها إلاّ معصية كما مر فيما 
إذا كان مُّحرِمام) اه. فهنا املف م/ق08/|] سبب الرّحصةء ولم يُعتيرْ على قول "أبي يوسف" 
فتأمّل. ولعلّ الجواب أن احتلاف أسباب الرّخصة نما يُمنعٌ الأتفسات (الممنة الاوك إذا اجتمع 


(قولةُ: ثم مرض مرضاً يح له اليم بانفراده إلخ) أي: ثم وحَدَ الماءء فإذا بِقَىَ عادماً له لا يبطلٌ؛ 
لعلتم زوال ما أباحَةء وإذا وجدهُ قبل امرض لا شبهة في بُطلانِو» كما قَدَمَهُ في التي وتقدّمٌ أنَّ الأصل 
فيه: : أذ كل ماين وحودة اليم نقض وحودة لتيمّمَ وما لا فلا وأنه على هذا الأصل إنُما يككول 
العلافة نباب ال عمئة مانم ارخ الالحنتاب با عقية الأول وام عاذ ل تكن إذا وُحَدَ بعد 
السب الثاني ما يمن لمم بتداً بقطع النظر عنها. 

(قوله: ولغل لكرات: أ اعتلاف أسبابي الرّخصة إخ) أو يقال: إن "أبا يوسشف" يقول: إِنَّ السنَّبّ هنا 
واحدٌ وهو المرَضُ لضاف للرّوجء ولو يي وقتين فلم يختلف السب ويدل لذلك إطلاق قولهم: عه 
أسباب الرّخصة إل وما ذكروه مِنْ أن الصّرط تَقَقُ العجر عند الحلف أيضاً ويكونٌ محل الخلاني ما إذا تلت 
الصحة ين تبنوتتها بالإيلاء وبينَ عودٍ حُكم الإيلا» ف"أبر يوسسف" لا يعتبرُها؛ لعدّم حقها في الجماع حيتقل 
وَهُمًا يعتبرانها؛ لقدرته على الوطء حقيقة مع بقاء الإيلاء؛ لأنّه لا يطل بالبينونة لأنه مؤبّك ويظهرٌ أن قولٌ "أببي 


يوسف" مبيّ على أن ابتداء اله مِنْ وقت التروّجء وقولَّهُما على أذ ابتداءهُ مِْ وقت الطّلاق. 
(0 3/5و "در". 

زهة "الفتح": 0 الطلاق باب الإيلاء 0323 بتصرف 

(*) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ١75/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية | لس ده لدسدل سد حاشية ابن عايدين 
بوسح فق "الملتقى"؛ وفي "الحاوي””'©: ((آلى وهو صحيحٌ نم مَرِضُ لى يكن 
فيؤة إل الجماع))) وبقي را ثالت ذكره في زُ في "البدائع'» وهو قيام م التكاح وقت 
الفيء باللنهاة 9 فلى آبانهنا قم قاذ مساو خم ا ا م 


السببان في وقنتيٍ واحدء فإنّه حيتكد يُعتيرٌ الأوّلُ ويَلغو الثاني» فإذا زالَ الأول لم يُعتير 37 ع 
الحكم بإلغائ بخلاف ما إذا وُحِدَ الثاني بعد زوال الأوّلء فإِن الثاني يعمل عَمَلَهُ لِعَدَمٍ ما غيه 
كما في المسألةٍ الثاني ويَدُلُ على ذلك أنهم لم يُعللُوا قولَ الإمامين باختلاف أسباب احص 
كما سمعت» فاغتنم هذا التحريرٌ فإنه مُفرَدٌ. ْ 

له 4ل (قولهُ: وبه صرح في "لتقم "ننم قلت: وكذا في "البدائع"27. 

(14015] (قولة: وف "الحاوي" إلخ) من فروع الشتّرط المذكور كما في "البدائع”. 

4514 (قولة: ثم مَرِض) أي: بعد مي مِدَةٍ من صِحيّهِ يَقَدِرّ فيها على الجماع» فإن كان 

يَقدِرُ لِقِصّرها ففيؤهُ بالقول؛ لأنه ليس فرط في تَركٍ الجماع» فكان معذورا "بدائع"”. 


هاه 0 (قولة: : وبَقّى شَرْط ثالت) أي: زائذ على هامر 02 من اشتراط العَجز واشتراط دوايه. 


ركلهة؟ل] (قوله: وهو قيام م النكاح) بن ؟ تكون زوجتةُ غير بائنة 1 "بدائع"20. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 45 /أ. 

)١(‏ عبارة "ب": ((بالإنسان)). 

(©) ف "د" زيادة: ((قوله: بلسانه؛ لأنّ المريض لو قاء يقلبه لا بلسانه لا يعتبر» كذا في "الخانية". وأراد يكون الفيء 
باللسان معتيراً مبطلاً للإيلاء في حق الطلاقء أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطئها بعد الفيء 
باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارةً لتحقق الحنث. "بحر". لأنّ اليمين لا تنحلٌ إلا بالحنثء والحنث إِنْما يحصّلُ 
بفعل المحلوف عليه؛ والقولٌ ليس محلوقاً عليه فلا تنحل اليمين. "بدائع")) ق7١‏ ؟/ب. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 780/1. 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/8. 

(1) "البدائع" : كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاع 1174/5 

(7) "البدائع” : كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 174/5 بتصرف. 

(8) المقولة 511١‏ ١ع‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(9) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/5. 


مه 


الجزء العاشر 415 سس ياب الإيلاء 


417 (قولة: ب بقِي الإيلام» فإذا تَروحَها ومَضّت مده تين منه؛ أن الفيءَ بالقول حال قيام 
التكاح إن إنما يَرفعٌ الإيلاءً في حقّ حكم الطّلاق الحصول إيفاء حقها به. ولاحقّ لما حال البينونة 
خلا الفيء ء بالجماع؛ فِإنّه يصِحْ بعد ثبوتو ابينونة» حتى لايقَى الإيلام بل يَِطلٌ؛ لأنه حَيِثْ 
بالوطاء فانحلت اليمِينُ وبَطَلَتء ولم 0 0 اليمين ولا ترتفع الإيلا "بدائع"7". 

مطلبٌ في قولهم: أنتِ علي حرامٌ 

4 (قولةُ: قال لامرأتِه: أنت علي حرامٌ إيلاء إن نَوَى التّحريمَ إلح) أقول: هكذا عبارة 
المتون هناء وعبارتها في كتاب الأبمان: كر عرعطل سراة فهو علق الطّعام والشثّرابء والفعوّى 
عل أنه ان امرانة من غتير تق وذ كر "افدية"7© مساك ورانه يرف إل العام والشّراب 
إلعرف؛ فإنه يُستعمَلُ فيما يتناو عسادة فيِحث إذا كَل أو شرب ولايتحاول المرآة إلا بلي 
وإذا نواها كات إيلاعء 20 اليمين عن المأكول والمشروب. ل َك جوابُ ظاهر الرواية» 

00 احتيار المشايخ لمأخرين أنه تين امرائة [؟/قم؟؟اب] بلا وخخاصاة أن ظاهرَ الرواية 
افهُ للطّعام والشتّراب عُرفاء وإذا نَوَى تحريم المرأةٍ لايُحصٌ بهاء بل يَصيرٌ شاملاً لها 
ده والختّرابي))» وبه ظَهَرَ أن ما هنا من التفصيل بين ني تحريم المرأةٍ أو الظهار أو الكذب 
أو الصّلاق عياص نما إذا لم يكن للم عام بخلاف ما إذا كان عام 0 عر اعد اد 
أو اذل المسلميئ: .فاه يتصرف للطفام والشراب يليه للعرزفي ولمراء أيضاً إن تولهاء 


(قولهُ: فإذا تروّحَها ومضّت الم إلح) الظاهرٌ عدم اشتراط التزوّج. 


)١(‏ ((ثم فاء بلسانه بقي الإيلاع)) ساقط من "ب". 

(؟) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأا شرائط ركن الإيلاء 105/5 بتصرف. 
(©) "الهداية": كتاب الأعان ‏ فصل فْ الكفارة 75/7 بتصرف. 

(5) ((ينصرف)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0ت ل ده ؟ دلددلدللس حاشية ابن عابدين 


ونحوَ ذلك ك: أنتٍ معي في الحرام (إيلاء إن نوّى التحريم أو لم ينو شيئاء وظهارٌ 
إن نراق وَهَدَرٌ إن توق الكذب "وذااديانة» وأما قضاء فإيلاة: "وهات "10 55 


والفتوى على قول لمتأخخرين بانصرافِه إلى الطّلاق البائن» عام كات أو خخاصاء فاغتنم هذا ا 

ردذه34 (قولُ: ونحرَ ذلك) أي: من الألفاظ المخاصّة كما علمت. 

رحكه4 ل (قولة: إيلاع خم أي: مُطلقٌ قِ معنى المؤيّك وقد مر" حكمف 0 في "الدرر 0 
((فإثٌ هذا اللفظ مُحملٌ فكاث بيائهُ إلى الْحمل» فإنّ قال: أردتُ به التحريمٌ أو لم ) رذ بداشيعاً كات 
عينً» ويَصيرٌ به مُوليً؛ لأنّ تحريم الحلال يعِينٌ)). 

('ه06 (قولّة: وظهارٌ إن نَوَامُ) لأنّ في الظّهار حرمة فإذا نواه صَّعَّ؛ لأنه مُحتمِله 
لين 

ه06 (قولة: وهَدَرٌ) بالتحريكء أي: باطلٌ. 

رهن (قولُ: إن توى الككَذِب) لأنه نوَى حقيقة كلام إِذْ حقيقتَهُ وصفها بالحرمة» وهي 
موصوفة بلحل فكان كذباء وأُورد: لو كان كلاد ه لانصرف إليه بلا يه مم أنه بلا يّْةٍ 
يَسترف إل اليمينه ولواب أن هنذه حقيقة أولى قاذ تال إلا بالمّق وَالَيْمِينَ الحقيقة الثانية 
بواسطة الاشتهار "جحر "20 عر عن "الف"00 و ؛ وحاصلَة: أن الأول حقيقة لغوية» والثانية عرفية. 

[4؟ه4ل (قولَهُ: وأما قضاءً فإيلام أي: لا يُصدق في القضاء 5 أرادَ الكذب؛ لأنّ تحريم 


(قولةُ: والفتوى على قول المتأخترينَ: بانصرافِه إلح) قال"السّندي": ((والفتوى عند المتأخرينَ أنه 
تبن امرأته بلا ني ويشمّلُ العام والشّراب أيضاء فتيبّم). 


.775/1 "جامع الرموز”: كتاب الطلاق  قصل الإيلاء‎ )١( 
قوله: ((رحكمة)).‎ ]١ 4 4 (؟) المقولة [1؟‎ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .824/١‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء .844/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7/4/6 

(1) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5/4 بتصرف. 


الخزء العاشن ٠.‏ سمت شعت 5 بمتن مت عت كك نات الزبلاء 


عموءة ورين ممم م ململ مم وم لمم فو مه ميو نووم مير مون م برو و و مرو رو موا مم يفوم ممم مم مه م ممه م ممم ممم مممم ممم يهن 


الحلال عن بناللص) » وهذا قولُ "نمس الأئمَّة السّرحسي2"7, قال في "الفتح””": ((وهذا هو 
الصوابُ على ما عليه العمل والفتوّى كما سن ل كرة» الأول قولٌ "الحلواني"؛ وهو ظاهرٌ الرُواية 
لكنّ الفتوّى على العرفب الحادث)) اه. 

وحاصلُة: أنّ فيه عرفين» عرف أصلي» وهو كوثه ميناًممعنى الإيلاء» وعرفٌ حادث» وهو 
إرادة الطّلاق» وما قالَهُ "نمس الأئمّة": ((من أنه لايْصدَقُ في القضا بل يكوثٌ إيلائم) بين على 
العرفب الأصلي» والفتوى على العرف الحادث؛ [ع/قو*/] لأنّ كلام 4 عاقدٍ وحالفي ونحوه 
يُحمَلٌ على عُرفِهِ وإنّ خالف ظاهر الرّواية» كما قالوا من أن الحاكمٌ أو الفسيّ ليس له أن يَحَكُمَ 
أو , يِفِيَ بظاهر الزواية ويَولة لمق فكات الصواب ماقللة "شن الأنمّه": (زمن أنه لايصدف 
قضاء))» ولك حمل على الإيلاء ليس هو الصواب في زمانناء بل الصّواب حملهُ على الطلاق؛ لأنه 
العرفٌ الحادث الْفتَى بهم)» فقول في "الفتح": ((وهذا هو الصوابُ على ما عليه العمل والفتوّى)) 


عل 


(قولة: : وهذا قولٌ شمس الأئِسَّةٍ "السَرحسيي 
في تصديقه قضاءً بنيّةِ الكذبي ف "الحلواني" ايضدقة و"المرحييي 

(قولةٌ: فقولة في "الفتح": وهذا هو الصّواب إلخ) اتن ها هذو وار مع عبارة "الفتح" و"البحر 

و"النهر"» فإ إيرادٌ "البحر" على علي اي متحةٌ كما هو واضحٌ فَإِنّه قال بعد ما قَالَهُ "السرحيِي 

((وهذا هو الصّابٌ إلخ))» فيقتضي يقتضي, أن عدم تصديقّه في القضاء بنيّة الكرب بل يكوث إيلاءً هو الذي 
عليه العمل والفتوى» مع أن لعل والفقوئ على اتضرافد إلى الطلاق بغير تق لا في كونه يمينا ميناء لكدّ 
إيرادُ مدفوعٌ بأنّ قولَُ: ((على ما عليه العمل وانتري)) منظورٌ لأصلٍ المذهَّبي ثم استدرّك عليه: بأنّ 
الفتوى على العف الحاوشء وهو انصراقةٌ إلى الطّلاق » وليس قولُّ: ((وهذا هو المّوابُ إل) احرازاً 
عن إرادةٍ الإيلاء» بل عم قاله "الحلواني": ((من تصديقِه بنَّةِ الكذب)). 


5 52 ف بين "الحلواني" "الس 7 1 1 


ك0 


.11١/5 "المبسوط": كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة تا يشبه الطلاق‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء 0/4ه.‎ 


قسم الأحوال الشخصية دل 84 . ب حاشيةابن عابدين 


(وتطليقة بائنة إن نوّى الطلاق» يز[ 1[ 1 171111111 


احترارٌ عن رادو" اليمين» أي: الإيلاء الذي هو العرفُ الأصليٌ» وبهذا التقرير مقط ا 
"البحر”" و"النهر””": ((من أن فيه نظراً؛ لأنّ العمل والفتوى إِنْما هو في انصرافِه إلى الطّلاق من 
غير ني لافي كونه يمينأ)) اه. 

40178 ١ع‏ (قوله: إن نوَى الطّلاقَ) أي: أو دتْ عليه الحال» "نهر"09, أي: بأن كان في 
حال مذاكرة الطّلاق» أما في حالة الرضَّى أو الغضب فلا بد من الي لأنه مِمَّا يَصلّمُ سبَا كما 


فيد 


قُ الكنايات» فافهم. 


وُخبارة "الفنيح" بعد ما ذكر: أنه يُصدَّقُ إن نوى الكذب: («(وقيل: لا يُصِدَّقُ في القضاءى قَالَهُ 
ل 
لاص وهذا هو الصّوابُ إلخ)). 
| ثم رأيتُ في "حاشية البحر": ((حمَلٌ اليمينَ المذكور في عبارةٍ "الفتح" على الطّلاق؛ إذ هي أعمٌ 
ص 0 موجبها الطّلاقَ أو او الكقارة والذي عليه العمل والفتوى ع خاصٌ مِنْ هذه اليمين» وهو 
انصرافه إلى الطّلاق )) اهء وبهذا َم الجوابُ عن التنظيرء ويكوثٌ قولّهُ: ((وهذا هو الصّوابُ إلخ)) 
احترازاً عن إرادة اليمين» أي: الإيلاء» لامها ذ كر ل هناء تأمّل. 


ل قا ون ا فلن لالد طامر ا اوساو كه حون 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(احتزازٌ عن إرادةٍ إلخ) لعلّّ هذا سبق ل قلمء وأصل العبارةٍ: احرّازٌ عن تصديقِه في نيّةَ 
الكذب كما يدل عليه سياق الكلام» وقد أيقى شيخحنا العبارة على حالهاء وأفاد أن قول امحشي: احترارٌ عن إرادةٌ 
اليدين: [ج معناء أنه احترارٌ عن قول السرخسي» وخمِلَ مرجع الضّمير - قي قول الكمال: وهذا هو الصوابُ ‏ على 
قول ذكرَهُ ألا وم يذكره لمحشي هناء قال: ويدلٌ عليه قولٌ الكمال: على ما عليه العمل والفنتوى؛ فإنّ ما عليه 
العم والفتوى إنما هو الحكم بالطّلاق" لا الإيلاء )) اه فتأمّل. 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 784/4. 

(©) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء قه؟/ب. 

(8) ف "د" زيادة: ((وأصله في "البحر" حيث قال: ((وقدمنا أن الئية شرط في الحالة المطلقة أي: الخالية عن الغضب 
والمذاكرة» ونح الح رس قري للرقوع قضاعع) ق١7/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 750 /ب. 


أل 11 


"15/9 )9( 


الجزء العاشن « دنست حيسعيت ه44 1 1 باب الإيلاء 
وثللاث إن نواهاء لي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوو) ع اوه 1 ات ةم و نه 


وشّمل نية الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين في الحرق وما إذا طلقها واحدة» ثم قال: أنت علي 
حرام ناويا ثنتين» فإنه ‏ وإن م به الثلاث - ل يقعٌ بالحرام إلا واحدة كما في "البح "0 وسيأني 7" ف 
الفروع آخعر البابي» نلافا لما يُوهِمة كلام "الفتح'7”": لفق أنه لا يَقَعٌ به شيغ)) كما سن ذكرة0"©. 

[5؟40 ١‏ (قولهُ: وثلاث إن نرّاها) لأنّ هذا الللفظ من الكنايات على ما مب وفيها تصِح 


22 


يد الثلاش "نهر ”07 ولاتصمٌ فيه يه الثتتين؛ الساعدة تعكر كما 2 ةا 
افمفضت ا (قولة: وإن ا واتا بالك ند ف يم َم ينو وعدم نِيَة 


مل 


الطّلاق صادق 8 ني شيع أصلدٌ وبنيّة الظهار أو الإيلاء» فإنه لايصدّق قضاءً كما صرح به 
"اليلق "انعد 3 يت قال40: ((وعن هذاء و نو غيرَةُ لا يصِدّقُ قضاءً))» 01 "00 

قلت: الظَاهرٌ أنه إذا 1 نو شيئاً أصلاً يقعُ ديانة أيضاء قال في 0 "0 '©: ((وذ كر الامام 
"ظهيرٌ الدّين": ار لاتشوط اليه لك يكل ناويا شرا اه. وفي "الفتج”'©: ((فصارٌ كما 
إذا تمل بطلاقها لاص يُصدَّقُ في القضاء بل فيما بينهُ وبين لله تعالى)) اه. فهذا ظاهرٌ فيما قلناء فافهم. 


(قوله: وي "الفتح”: فصارٌ كما إذا تلد بطلاقها لا يُصِدَّقُ في القضاء إل عبارتة: ((ولو قالَتْ هي: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 74/4 بتصرف. 
١؟)‏ صدمع ه وما بعدها “د 36 

إفةا "الفتح": : كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/ههكه. 
(4) المقولة 47 40 ]١‏ قوله: ((ناوياً ثنتين)). 

(ه) ٠١/9‏ وما بعدها "در". 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 785 إب. 
0 وا نال "در" 

(8) تبيين الحقائق: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7510/7. 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق957١/أ‏ بتصرف. 
0٠١‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4 //ه. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 03/4 باختصار. 


0ه 


قسم الأحوال الشخصية متك حيتت 45 ددلددد حاشية اين عابدين 


4ه (قولة: لغلبة العُرفي إشارةٌ إلى ما في "البحر””2 حيث قال: ((فإن قلست: إذا وقعّ 
الطلاق بلا ني يُنبغي أن يكون كالصّريح» فيكونُ الواقعٌ به رجعياً. قلت: المتعارفف به إيقاعٌ البائئن» 
كذا في "البرّازية"0))) رمق ؟لاب] اه 

أقول: وفي هذا الجواب نظرّءٍ فإنه يُقتضي أنه لو م تارف #إيناع امن يَقَعٌّ به الرجحعي 
كمافي زمانناء فإ المتعارف الآنَ استعمال الخرام قِ الطّلاق» ولا يُمَيّرَونَ بين الراحعي والبائنء 
فضلاً عن أن يكون عُرفُهِم فيه البائنّ» وعلى هذا فالتَعليلٌُ بغلبة العرف لوقوع الطّلاق به بلا ثب 
وأمًا كونة بائناً فلأنه مُقَتضّى لفظٍ الحرام؛ لأنّ لجعي لايْحرُمٌ اررّوحة ما دامَت في العِدَو وإنما 
يَصِح 0 بالحرام بالبائن» وهذا -حاصلُ ما بسطناه"" في الكنايات» فافهم. 

( تنبية ) 


قال "الخيرٌ امل" في "حاشية المننح" في كتاب الأمان: ((أقول: أكثرٌ عوامٌ بلاِنا لا يُقصدونَ 


أنا عليكَ حرامٌ كان عيناً وإنا لم تنوء فلو مككَتنه حت وكفرّت» فصارٌ كما إذا تلق بطلاقها غيرٌ ناو تطلقٌ 
رمدي ونه قار ار رت ار وعن هذا قار لر نوى غير الاق لا يصق في القضاء بل 
فيما بين وبين | لله 2 تعالى» قال الأستادً "ظهير اين الأرغينانيء '*": لا أقولٌ: لا تشرّط اليه بل يكل ناويا عُرفا» 
اه وبهذا تعلمُ ما وقع "حي" هنا ثم عه ناويا عرفالا قد عدم شراط ال للوقوع ديا إذ 
يُحَمَلُ أن امراد أنه يُحعَلُ ناويا عُرقاً للوقورع قضائّ والأظهرٌ ما ذكرَهُ في"حاشيّة بحر" ونصة: ((حيث التحَقّ 
ف العف بالصريح لم يحتج إلى نيِ)) اه نعم ما ذَكَرَهُ 'ح" تبع م فيه "البحر". 

(قولة: وأا كونه بائناً فلأنه مُقتَى لفظ الخَرامٍ إلح) لكنّ 0 
رجعيّة بالألفاظ التركيّة والفارسيّة الاك أن يقع هنا الرّحعي أيضاً بدون اعتبار مُقَتضّى اللُفظ؛ إذ 
لو نظرَ لمقتضاءُ لوقع بالألفاظ الفارسيّة والتركية البائؤن. 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 4/ه/ا. 


,2 "البزازية": كتاب الطّلاق - الفصل الثاني ف الكنايات ١85/54‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) المقولة [515157١ع‏ قوله: ((حرام)). 


الجزء العاشر 0/7 سلا 9#بعم اس سس © ياب _الويلاء 


بقولهم: أنت عحرّمة علي» أو حرام عليه أو حرّممَكٍ علي إلا حرمة الوطء القابلَ لِجِلّي ولذلك 
أكثرهم يَضرِبُ مده لتحرعهاء ولايُريدٌ قطعا إلا تحريمٌ الدماع إلى هذه المدَّدِ ولاشلكٌ أنه يمينٌ 
موجبٌ للإيلاء» تمل فل من حَقَقَ هذه المسألة على وجههاء وانظر إلى قولهم: لانقول: لا تشترط 
اليه لكنْ يُحعلٌ ناويا عُرفأء فهو صريحٌ في اعتبار العرضيء فإن لم يكن العرف”؟ كذلك بل كان 
مشركا تَعيّنَ اعتبار الي وتصديقٌ الحالف كما هو مذهب المتقدّمينَ)) اه. 

وفي أيمان "الفتح”": ((وقال "البزدوي" في مبسوطه: لم ينَضِح لي عُرفُ الناس فيهذاء 
يق كن جل عل عراق لآ كل لاا قرا له حلم يدا كما حلم ذو يله ولو كان 
العرفٌ مستفيضاً في ذلك لما استعملَهُ إلا ذو الحليلةه فالصّحِيمٌ أن نقول: إن نَوَى الطلاق يكوثٌ 
طلاقاً» فأمًا من غير دلالة فالاحتياط انا يَقَفَ الإنساكُ فيه ولا يُخالِف المتقدّمينَ . واعلم أن مغل 
هذا اللّمَرٍ لم يُتعارف في ديارناء بل المتعارفُ فيه: حرامٌ علي كلامُكِ ونحوّةُ ك: أكلُ كذا 
رفي دون الصّيغة العامّةء وعازفزا أيضنا: الحرامٌ يَلزَمُيء ولاشك يأنهم يريدوث الطّلاقَ 
معلّقا؛ فإنهم يَرِيدوت بعده: لا أفعلٌ كذاء فهي طلاق» ويحبُ إمضلة عليهم. 

والحاصلٌ: أن المعتيرٌ في انصراففب هذه اكفاك عر ا قرسي ل تعن ب السافة 
فيه فإن لم يُتعارف مول عن لَه وفيما يُنصرفُ بلا ثْيّةٍ لو قال: أردتُ غيرَهُ يُصِدَّقْ ديانة 
لاقضاءً))؛ اه ما في "الفتح"» وتبعَهُ ف "البحر”". 

قلت: والمتعارف [م/ق.ع5/)] في ديارنا إرادةٌ الطّلاق بقولهم: على الحرامٌ لا أفعلٌُ كذاء دون 
غيرو من الألفاظ. المذكورة. 
)١(‏ ((فإن لم يكن العرف)) ساقط من "الأصل". 


(؟) "الفتح": فصل ف الكفارة 577/4 بتصرف. 
() "اليحر": كتاب الأعان 513/54, 


قسم الأحوال الشخصية تت فق م دل حاشية ابن عابدين 


ولقالة يكلناتي انا لمان ولق 1 و" دامر 0000 


ره؟ه4 0 (قولة: ولذا لا يَحلِفُْ به إلا الرّحالٌ) أي: حيث يقال إن فعلتْ كذا فكلٌّ حلال 
عليه حرام. 

[.*4 0 (قولة: ولو لم تكن له امرأة) قال ف "البرّازيّة”": ((وف المواضع الي يقمٌ الطَلاقُ 
بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حيِث أ مَنَهُ الكفارة» و"النسفي" على أنه لاتَلزمُةُ)) اه. ومثلة 
قْ ال 

قلت درق "لين د90 ها بدية ارقت نإنه فال وروا علق بهذا اللففر نابا كان عل 
كذا وقد كاث فَعَلَ ولم تكن له امرأة لايَلزَمُهُ شية؛ لأنه جُعِلَ بمينا بالعطلاق» ولو جعلناه يمينا بالل 
تعال قير عمو وان حَلَفَ على أمر في المستقبل فقَعَلَ وليسَ له امرأة كان عليه الكفارة؛ أن 
تحريمٌ الحلال يِين)) اه. فيُحمل كلام "النسفي" على الحلف على غير المستقبل. 

وما قرّرناه ظَهَرَ لك أن ما في أبمان "النهاية" عن "النوازل": ((إن لم تكن له امرأة تلزمٌةُ 
الكقارة» معناه: إذا حَلّفَ على أنه لايَفعلٌ كذا في المستقبل وحَيث بفعله» لا كما حملهُ عليه فْ 
"البحر"”*؟ هناك من أن معناه: إذا أكلّ أو شَربَ» وقال: لانصرافِهِ عند عَدَم الرّوحة إلى الطعام 
والشرابي)) اه. لأنّ انصرافة إلى ذلك قبن تير العرفب بإرادة الطلاق من لفظ الجر ام أمّا بعذه 
3 0 م 75 2 5 7 )ل 2 


(قوله: إن حيث لَزمَتهُ الكفارة إلخ) الظاهّر أن محله ما إذا قال: علي الحرامٌ ونحوٌةٌ أمّا إذا قالَ: 


اراق عل حراة منفرة وله كوب لدابائقا هر ااه "سم 


)١(‏ في "د" و'و": ((يكن)). 

9) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١834/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
59) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5/4/ا, 

(4) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الأول ف تحريم الحلال 48.3// بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 81/4. 

(1) المقولة [55155 ]١‏ قوله: ((كما لو ماتت إلخ)). 


الجزء العاشر 0ش هنح سس © باب الإيلاء 


أو تلفق بدااراة كاقاعي كن لو مدت أن راط لقال عد ثم وُحدَ الشّرط 
لم تطلق امرأتة المتزوحة» به يفتى ؟ لضتروريها عينا: فل يقلي طلاقاء 5 


401ل (قولة: أو حلفت به للراةم قال في "البحر"”'": ((قيَّدَ بارج لأنّ الروحة لو قالتْ 
لزوجها: أناغليك حراءٌ أو ست ميلف ضار عيناء ست لو جابعها طائعة عه أرة عد تحتف[ لقت 
قل 8 وس 1 7 لإطد 2 مت 9 

25-0 (قوله: 5 إلخ) نص عبارة "البرّازي 3 0 
الخلفي؛ ومانت قبل الشرطر أو بانت ؛ لا إلى عِدَهِه ثم باشرّ الشّرط الصّحيح أنه لاتطلق امرأتة 
لمتزوّحةٌ وعليه الفتوى؛ لأنّ حَلِفَهُ صارٌ حلفا بالل تعالى وقت الوحودء فلا يَنَقلِبُ طلاقاً)) اه. 
وهكنا نقَلَ العبارة في "البحر"”؟» عن "البرّازيّة"» ولايخفى أن التعليلٌ لا يُناسبُ ماقبلهُ وفي العبارةٍ 
سقط يدل عليه ما نقلَهُ "م7" عن "اخائّة”"2) ونضّةُ: ((وإن كان له امرأةٌ وقت اليمين» فمانت 


قبل الشّرط أو [ع/ق. “اب بانت لاإلى عِدَة ثم باشَرَ الشّرط لاتلزمُهُ كفارة اليمين؛ لأنّ عينة 


: ((وإذا كان له اميوأة وقت 


انصرفت إلى الطّلاق وقت وحودهاء وإن لم تكن له امرأةٌ وقست اليمين» فتزوّج امرأة ثم اشر 
اشر لعافو فين قال الفقية "ابو سيقن" شين ارق وفال عية لا تطلة وغلنه الفعرف: أن 
ين جُعِلَتْ بميناً با لله تعالى وقت وجودهاء فلا تصيرٌ طلاقاً بعد ذلك)) اه. 

قلت: ومِئلهُ في أمان "البحر"”" عن "الظهيريّه"”2) فقد سقط من عبارةٍ "البرّازية" قولة: 


1/4/4 "البحر”: كتاب الطّلاق باب الإيلاء‎ )١( 

(؟) "القعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 53/4 

(©) "البزازية": كتاب الطّلاق - الفصل الثاني في الكنايات ١9/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 13/4. 

(ه) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق45١/].‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في تحريم الحلال 519/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 "البحر": 315/54. 

(8) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال 5:3 /أ. 


همه 


قسم الأحوال الشخصية سم ا ءه السب حاشيةابن عايدين 


ومثلة: أنت معي قِ الخرام» والحرامُ يُلرَمْيء وحَرّمتك علي» وأنت محرمة أو حرام 
على» أولم يقل: علي وأنا عليك حرامٌ أو مُحَرَمٌ أو حَرَّمْتْ نفسي عليكء 27 


((ثمَّ باشرَ التّرط)) إلى قوله ثانياً: ((ثم باشرَ الّرط)). 

40# (قولة: ومئلة) أي: يغل: أنت علي حرام والأولى ذِكرٌ هذه الجملة عند أُوّل 
للسألة كما فعا فى "لني"00, 

[44 00 (قوله: والحرامٌ يَلرَمْيْ) هذا ذَكَرَهُ في "الفح" كما قدّمناه!"» ومِثله: علي الحرامُ 
يا 

هلاه ؛ لع (قولة: أولم يْقلَ: على رد على صاحب "حزانة الأكمل" ع اشررطة كما 
أرشكةى "نبو "الي "القروا” ا واقذ 90 إن الكاناس عن "اشر نازوانه دساف اطرسة 
أو البينونة إليها ك: أنتي بائنُ أو حرامٌ وَقَعّ مِن غير إضافة إليه» إن أضاف إلى نفسيه ك: أنا حرامٌ 
أو بائنٌ لايقعٌ من غير إضافة إليهاء وإِنْ خّرّها فأحابت بالحرمة أو البينونةٍ فلا بد من الجمع بينَ 
الإضافتين: أنت حرامٌ علي أو أنا حرامٌ عليك» أنت بائنٌ مي أو أنا بائنٌ منك )) اه. 

ركاه لع (قوله: أو حرمت نفسي علّيك) في هذا اط أن يقول: عليلككي وم لأنه 
أضاف الحرمة إلى نفسيوء قال في "البرّازيّة””: ((حتى لو قال: حَرّمْتُ نفسي ولم يقل: عليك 
وتوف الطّلاقَ لايقع)). 
(1) "النهر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 18 /ب. 
(؟) المقولة [4554 ١ع‏ قوله: ((لغلية الغرضي)). 
(7) المقولة [457 ١ع‏ قوله: ((لغلية العُرفي)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 5/4/. 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الكنايات ق57 /ب. 


(1) المقولة 1775 ]١‏ قوله: ((نعم إلخ)). 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق58 77 /ب. 
0 "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني كُِ الكنايات ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء العاشر 2222225 كات وه ات ب تت مه بياب الؤيلاء 


أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير» "يرّازّيَة” (ولو كان لم) أربعٌ (نسوق) 
والمسألة بحالها (وقَعَ على كل واحدةٍ منهنّ طلقةٌ) بائئة (وقيل: تَطلقُ واحدةٌ 
منهنٌ) وإليه البيانُ كما مَرَّ في الصّريح (وهو الأظهرٌ) والأشبةء ذكرَةُ "الرّيلمي” 
و "وار "وض جين 10 1 1[ 1 |ز|[|[ |ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 10000 


"6ع (قوله: أو أنت علي كالجمار إخ) قال في 'البرَارية"©: ((وإن قال: أنت علي 
كالحمار والخنزير أو ما كان مُحرّمَ العين فهو كقوله: أنت علي حرام وإنّ لم ينو هل يكوثٌ عيناً؟ 
فد احتلفوا فيه)) اه. 
ومقتضاه: أن لو م ينو الطَّلاقَ لايكونُ طلاقً؛ لعدم العرضيء بمخلاف: أنتي علي حرامٌ؛ إن 
العرف فيه قام معام الي كما مر" فافهم. 
رده ١4‏ (قوله: والمسألة بحالها) بيات 7 عن لمر يالف 
58 


زهىه 4ل (قولة: كما م في الصّريح) أي: في باب طلاق غير المدخول بها أنه لو طَلَقَّ 


خش 
01 2 


بالصّريح كقوله: امرأتي طالقٌ وله أربمٌ مُثلا يَقَعُ على واحدةٍ منهنٌ بلا حكاية خلافي وقدّمنا9) 
04040 (قولة: ذَكرَهُ "الرّيلعِي”") الضّميرٌ عائدٌ إلى المذكور متنا وشرحاء من قوله: ((ولو 
كان له إلخ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ اللجنس الأول إِلخ ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ ١0/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقرلة ]١4578[‏ قوله: ((لغلبة العرف)) 

(4) صضااه "در". 


(ه) 580/9 وما يعدها "در". 


(5) المقولة ]١77291[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(77) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الإيلاء 7010//9. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا ؟ه دددلل حاشية اين عابدين 


وقال "الكمال": ((الأشبةٌ عندي الأَوَّل))» وبه حرم صاحب "البحر" في 
2 1 لي 6 7# لل . ل “ل عرو .ا 0 
'فتاواه 2 وصححه في جواهر الفتاوى"» وأقره "المصنف"7 د( ف اشرحه" 50006 

4 (قولهٌ: وقال "الكمال") عبارتة”": ((وفي "الفعاوى": لو قال لامرأيه: أنتٍ علي 
حرامٌء أو حلالٌ الله على حرامٌ فهذا على ثلاثة أوجُد) إلى [؟/ق71/] أن قال: ((وإث كان له 
أربع ل كَُ واحدة طلقَةٌ وعلى فتوى "الأوزجندي" والإمام "مسعود الكشَائي”" َقَعْ 
والحدة وإليه الباث فال فق "التيرة" و"اللالاي "07د نعي الأشية وعدي أن الأشية ماق 
"الفتاوى”؛ لأنّ قولهُ: حلالٌ الله أو حلالٌ المسلمين يَعُْمْ لك 
الطّلاق يكونٌ.منزلة قوله: هن طوالقٌ؛ لأنّ حلال الله يَشْمَلَهُنٌ على سبيل الاستغراق لاعلى 
سبيل البدل كما في قوله: إحداكنٌّ طالق)) اه. 

وأنت خبيرٌ بأنّ تعليلُ صريحٌ في أنّ حل الخلاف والترحيح هو اللفظ العام لا الخاصٌ 
ك: أنت علي حرام وإنا كان مذكورا في عبارةٍ “الفقاوى"؛ إِذْ لايُحفى على أحدٍ أنه 
لايَدعل فيه ميوئ المخاطبة» قليس النراعٌ فيه كما يأتي””» عن "الذهر"؛ وَيّدُلُ على ذلك 
أيضا أنه ف م قد كل الخلاف المذكورّ في: ((حلال المسلمينَ على حراءٌ))» كذا 
ف "البرازية"20, 


000 55 و 4 7 1 7 7 1 0 00 ع 
(قولة: فهذا على ثلاثة أوجه إلخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. اه منة. 


)١(‏ "قتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق ص4 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق917١/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /0. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول في الحلال والحرام ق910/ب. 


(6) صلا در . 


(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ اللجنس الأول إل ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


ال جزء العاشر ل سس ه008 سس ياب الايلاء 


لكن في "القهر”": (ريجب أن يكون معنى قول "الريلعي" والمسألة بمالها: يعي 
التحريم لا بقيدٍ:أنت علي حرامٌ مَُاطِياً لواحدةٍ كما في المعن» بل يحب فيه أن لا يقعّ 
إّ على المخاطبة)) اه. 


000 فى ب 1 - 259 23 يكت يلل ع 

4 (قولة: لكن في "النهر" إلخ) استدرالكٌ على ما مَر”'“ من قول الزيلعي": ((والمسألة 
بحالها»)؛ فإنه يوهِم أنّ المرادّ المسألة المذكورة قبِلَهُ في "الكنز'”"» وهي: ((أنت علي حرامٌ))؛ مع أن 
هذا لايُمكِنُ حَرَيانُ الخلاف فيهء فيجبُ كوثٌ المرادٍ الإتيان بلفظ: ((حرامٌ))» لَكِنْ لا بالخطاب مع 

- أ 5 2 1 1 0 5 2 
واحدةٍ كما وقع في المئن» بل على وجه عام ك: حلال الله أو حلال المسلمينَ علي حرام» فإنُ هذا 
هو محل النزاع كما علمتَهُ من عبارة "الكمال". 

4ه 0١‏ (قولة: قلت: إخ) بيانٌ لقول "النهر": ((لا بقيد: أنت علي حرام إلخ)). 

وحاصلة: أنه ليس مرادٌ "الرّيلعي" اللففظ الخاصّ بل العام كما قلنا"». 

(4؛هءل (قوله: وبه يحصّل التوفيقٌ) أي: با ذَكَرَهُ في "النهر"» وذلك بحمل القول بأنه يَقَعْ 
على كر واتحدة لتير علاقة علن بابذ عاق اللنقك عامل والقول بأنه تطلى ولعية ون فيل على 
ما إذا كان اللفظ حاصاء هذا هو المتبادَرُ من كلام "الشتّارح"» ولايَخَفَى ما فيه؛ فإِن "الرّيلعي)"0» 
قد ذَّكَرَ الخلاف؛ وقد حَمَلْنا كلامّهُ على أنَّ مرادهُ: ما إذا كان اللْفظذٌ عاماً فيكوثٌ الخلافُ فيه 
وهو صريح كلام "الفتح" و"الذحيرة" و"البرّازيّة' كما علمت» وأيضا كيف يْصِح في: أنتٍ علي 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق15؟/ب بتصرف. 
(0) صداه "در" 
(35) انظر "شرح العيئ على الكبز": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 503/1 
(5) في المقولة السابقة. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 513//9؟. 


9 ووه 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل تا 4ه د لس دا حاشية ايبن عابدين 


(فروعٌ) أنت على حرامٌ م ألف مَرَةٍ تقع”' والظة. طلئيا وده ثم قال: أنت حرام 


ل ل مو ا ري وأا هنا 

َه "الشّار 3 ' في باب طلاق غير المدخول بها مِن حَمِلِهِ كلام "الرّيلعي" على نحو: امرأني علي 
حرام؛ وتفرقته بينهُ وبين: امر اد تي طالقٌ حيث َكَل كاذك انحور رو نري جارياً في الأول 
دون الثاني؛ وعزاة ستاك:إلاللشدو" © فقد ذَُكرنا© هناك أنه مخالفٌ لكلام اا 1ن 
"للصنف" حَمَلَ كلامٌ "ريعي" على: ((حلالٌ المسلمينَ))» وحَقّقدا هناك عدم الفرق بين قوله: 
انراق راق وامراتي أظالقة وأنه كتل متهي يفم على والعدو وليه اليا لأنّ لفظ: امرأتى 
عُمومُهُ بدلِىّ يَصدّقْ على واحدةٍ منهن لا بعينهاء بخلاف: حلا للسلمين) فإ مومه استخراقئ شم 
الكل 3فعة واحدة» وإذا كان لا حلاف في قوله: امرأتي طالق في أنه لايْقعُ إلا على واحدةٍ يقال مثلة 
في: امرأتي حرام وكونٌ أحدهما صريحاً والآخر كناية لايُوحبُ الفرق» ومن ادعاة فعليه البيانُ. 

والحاضل؛ أنه لخلاف ف أن: أنت عليه حرام يَحْعن الخاطنة وق أ كر كج علته 

حرام يم أرب لصريح أداةٍ العموم الاستغراقي» وق أمراثة خا أو طلق يسع على راسد غير 
معي وإنما اللافُ في نحو: حلالٌ الله أو حلالٌ المسلمينٌ فقيل: يّقَعٌ على واحدةٍ غير معينة 2 
إل صورة أفرادو والأشبة: أنه يم الكل ومن" هنالك تم الكلام على ذللت» فافهمْ واغدم هذ 
التقريرٌ الفريد وانرغ عنكٌ قِلادةً التقليد. 


١404‏ (قولهُ: تقعٌ واحدة) كذا فق "النخعيرة "بو البزارية "7 4 ووجدية: أنه عيارة غر تكزين 


(قوله: ووجهة: أنه عبارة عن تكرير هذا اللَفظٍِ ألف مرَةٍ إلح) لكن في العُرْف الآن لا يرادٌ به ما 
ذكرٌ بل إيقاعٌ هذا العدّدٍ جملٌ فِيظهَرٌ وقوعٌ اللا اتباعا للكرافب. 
)١(‏ في "د" وكو": ((يقع)). 
(؟) المقولة [1787١ع‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إلم)). 
() المقولة [817١ع‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الى ف الكنايات ‏ الجنس الأول إل ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهتدية"). 


ا جزء العاشر 2 هه ا ا سا7 ياب الإيلاء 


ناويا ثنتين تقعٌ واحدة. كرَّرَهُ مرّتين ونوى بالأوّل طلاقا وبالفاني يمينا صَّحّ. قال 
ثلاث مرّات: حلال الله على حرامٌ إن فعلت كذا ووحد الشترط 0 


هذا اللفظل ألف مرق وهر لو كرد 0 ا أن ال ا بخلافي ما 002 
3 ا 0 ب ولذا بس ب لبقاء العِدّةٍ كما 
أوضحناةٌ هناك فافهم. 
45 هةلم (قولة: ناويا تنتين) أي: بقوله: أنتي علي حرام وقولة: ((تقع والحدة؛ أن الثتيين 
عددٌ محضر ولفظ: (رحراة» لايحتملةُ إلا أن تكو أمَة؛ لأنه في حقها افر الاعتباري؛ وف 
1 لله 
لِ: ((تقعْ واحدةٌ)) رد على ما في 'الفتح"”" من قولِه: ((ل يقح شيم))؛ فإنْه سبق قلي والواقحٌ 
ا م نصح ينه بحلاف ما إذا نَوَى الثلاث؛ فإنه يْصِحٌ وتَقَعُ ثنتان تكملة للثلاث كما 
: "الخائية"”" وغيرهاء أفاده في "البحر"77)) وأجاب في "النهر "200: ((بأن قوا لَهُ: م يقَعْ شيءٌ أي: 
بنيته بنيته وإن ٠‏ وَقَعْ بلفظه. تمل وفيه رد أيضا على للق اسسأ ما في "الجوهرة"20: (ر(من أنه يَقَعْ شان 
إذا نواهما مع الأو لى» كما قدمة2 "الشارح "ف أو 3 بابي الصّري يح وقدّمنا الكلامَ عليه هنالك. 


كه ]١‏ (قولةٌ: وبالثاني بين أي: 0 03 ل ((صّح)) أي: ما نَوَى؛ لأنّ فيه دين 


(قولة: وقولُ: صيَّ أي: ما نرى؛ لأنّ فيه لح فيه إشكال بأنّ حت يكوث إيلاءٌ من الباق وهو لا يصِح 
(1) 554/5 وما بعدها "در" 
(؟) "الفعح": كتاب 05 باب الإيلاء 4 أره ه. 
(©) لم نعثر على المسألة قي نسححة "الخانية" الي بين أيدينا. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/8 /1-هل. 
6 "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء قه6؟ ب 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/9‏ 
١70/5 0‏ - هد1 أدر". 
(8) المقولة ]١7١51[‏ قوله: ((لكن جزم ف "البحر" أنه سهر)). 50 
(9) في هامش "م": ((قوله: (أي: إيلاءً إل فِيْه أن شرط صحّة الإيلاء قيامٌ الروجيّة حقيقة وقد زالت بالبينونة تأمل ذللك)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 تا ا همه د ددس ل حاشيةابنعايدين 


وقَعَّ الثلاث. قال لهما: أنتما على حرامٌ ونوّى في إحداهما ثلاثا وف الأحرى واحدة 

72 2 7 2001550 93 3 35 7 ِ 
فكما نوّى» به يفتى» وتمامه في البزازية". قال: أنتما على حرام حيث بوطء كلء» 
ولو قال: واللهِ لا أقربكما لم يُحنث إلا بوطئهماء لكا عق مو ال و 


على نفسيه؛ لأنه لو نَوَى به طلاقاء أو أَطلَقَ وانصرف إلى الطّلاق كما هو المفتّى به لم يَقعْ به 
شيء؟ لأنه بائنٌ» والبائئنٌ لايَلحَقُ مِكلَهُ كما م27 فافهم. 

4044 لم (قوله: وَقَعَ الثلاث) لأنّ البائنّ يَلحَقّ البائي إذا كان معلقا؛ لأنه حيتاٍ لا يَصلحُ 
عله حرا عن الأول كنا و1 نباب 

4ه (قوله: وتمامُة في "البرّازية") وعبارتة©: ((قال لامرأيِه: أنتما علي حرامٌ ونوى 
الثَلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صخت ننه عند "الإمام"» وعليه الفتوّىء ولو قال: 
نوت الطّلاقَ في إحداهما واليمينَ في الأُحرى عند "الثاني" يَقَمُ الطَّلاقٌ عليهماء وعندتهما كما 
نَوَى. قال لثلاث: أَنتنّ على حرامٌ ونوى القلاث في الواحدةٍ واليمينَ في الثانية والكذب في الثالئة 
طَلْقَنَ ثلاث وقيل: هذا على قول "الثاني" وعلى قولهما ينبغي أن يكونٌ على ما توَى)) اه. 

14060 (قولُ: حَيث بوطاء 373 يعي: يكونٌ إيلاءً من كل واحدةٍ منهماء وهذا على غير 


وإن كانت في العِدَة كما تقدَّيّ تأمّله ونايب في دفع الإشكال منعٌ كون الثاني إيلائ بل هو ين مُحرَدةٌ ليست 
ين بابي الإيلاء بالكل وحيتينٍ فلا يستقيمُ قولُ: ((أي: إيلائه). 

(قولة: لأث الباْنَ يلق البائِنَ إذا كان مُعلقاً إل ليسّت هذه المسألة مِنْ باب لحوق البائن البائنّ بل 
يقعٌ الكل دفعة واحدةٌ؛ لأنه مِنْ باب التعليق مع تقديم الجزاء وتأخير الشتّرط تأمّل. 
(قوأة: صحّت ييهُ عند "الإمام' إل وه قوله أن الحرامٌ لف عامٌ يع على الخُمَة الغليظة والخفيفة» 
وقد عيّنَ أحَدَ الفردين في إحداهما والآعوة قُِ الأخرى فصمٌ ووحه قول "أبي يوسُف" أن اللُفدَ الواجِد 


لا يُحمَّلُ على معنيّين فَيُحمَّلُ على أشدّهما. اه مِن'السندي". 


"5١/9 0(‏ "در". 


(؟) 550/94 وما بعدها "در". 
(©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إل ١915/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء العاشر 07 سس الإه 2070 سس ياب الإيلاء 


العو لظف وق "الدوهرة"20: رركن والله لأ فرك ثلاثا في بحلس 000 


سياه 
97 
م 
2 


المفتّى بده وعلى المفتى به0": يَقَمُ على كل واحدةٍ منهما طلقَة بائئة اه " ”7 أي: 
العرف طلاقٌ. 

وام وقولة: والفزق لا يسرع الغرق هو أن مَتكَ خُرمةٍ اسم اللو تعالى لا تحققٌ 
0 وف قوله: أنتما على حرامٌ صارٌ إيلاءً باعتبار 7 معتى التحريي» قرم ل قي 

١‏ في "الفتح"”©) عن "حيط" ومثله في "البحر”” وغيروء وقال "ح”©: ((الفرق هو أن في قوله: 
أنتما علي حرام «رتوجاعي نفسيه وتَحريْمُهما 000 وف قوله: لاأقربُكما مُنَمَّ نفسَهُ 
من قربانهما جميعاء فلا يَحنث إلا بوطئهماء وقد م بهذا الفرق صاحب "النهر”" في كتاب 
الأمان عند قوله: ومّن حَرّمَ مِلكَهُ يحرم حيث فرق بينَ: أكلٌ هذا الرّغيف علي حرام وبيِنَ: 
لا اكلٌ هذا الرغيف بأنّ بتحريِْه الرغيف على نفسيه حرّمَ أحزاءه أيضاء وفي الثاني إنما مَنَعّ نفسّةُ 
ين أكل الرغيف كُلهِ فلا يحدث بالبعض )) اه. 

قلت:.لكن ذَكرَ في "البحر ”7 هناك عن "الخائيّة'”"2: ((قال مشايخنا: : الصّحيح: أنه لا تحضف 
بأكل لُقمةِ؛ لأنّ قولهُ: هذا الرُغيفُ علي حرام عنزلة قوله: وا لل لا آكلُ هذا الرّغيف)) اه. 


.1101 77/9 "الجوهرة الئيرة": كتاب الايلاء‎ )١( 

(1) قوله:((وعلى المفتى به)) ساقط من "الأصل". 

فيه "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 95 ١/أ.‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/لاه. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 07/5. 

)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق947١/]-‏ بء ومن قوله: ((علي حرام)) إلى قوله: ((هذا الرغيف)) ساقط من 
نسحة "ح" الي بين أيدينا. 

(0) "النهر": ق١٠78/!‏ نقلاً عن المخلاصة والحيط يتصرف. 

() "البحر": كتاب الأعان 117/4 

(9) "الخانية": كتاب الأمان ‏ فصل فٍ الأكل 51/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا_منتت دا 2 8ه ل ححاشية ابن عابدين 


إِنْ نوى التكرارَ اتحداء وإلا فالإيلاء واحدٌ واليمين ثلاث» وإن تعدّدَ اجلس تعدّد 


الإيلاع واليمين)). 


أي: لأنّ تحريم الحلال ين لكن مُقتضّى ما م2 عن "الفتح" أنه يقر قي وماق بخ فيه 
الحلِف باسيهِ تعالى وبينَ غيره مِمًا أَِقَ به تأمّل. 

:»ده ل (قولةُ: إن توَى التكرار) أي: الشأكيت» ((انسّدَا)) أي: يُكوثُ إيلاءٌ واحداً وعيناً 
ونحدة حكن لول يقرلها:ق الك طلقت طلقة وبحدة» وإ كريهانفيها لرمَهُ كقارة والعدة. 

همون (قولة: وإلأم أي: وإن لم يسو شيئاء أو أرادَ النَضَدِيدَ والتَغليةً وهو الابعداءُ دون 
التكرار» كذا في "الفتح"9". 


[4 هه (قوله: فالإيلاء واحدٌ إلخ) والقياسٌ أنْ يكو الإيلام ثلاثا أيضاء وهو قولٌ "محمّد". 


2 َ 


حتّى إذا مَض أربعة أشهر ول يَقريها ين بتطليقق» ثم عقيها تين بأخرى» ثم بأخرى إلا أنا 
تكونٌ غير مدحول بهاء فلا يقَعُ إلا واحدة» وق الاستحسان وهو قولّهما: الإيلاءُ واحثٌ فلا يَقَعُ 
إلا واحدةٌ؛ لأنّ المدةَ لما كانت متحدة كان المنعٌ متحداء فلا يتكرّرٌ الإيلام ويجبُ بالقربان ثلاث 
كقارات إجماعا؛ لأنّ الشّرط الواحد يُكفي لأمان كثيرةٍ كما في "الفتح"7, والله اانه أعلم: 


(قولة: لكنّ مُقتضّى ما مر عن "الفتح": أنه يرق بين للف بامهِه تعالى إلح) نعم وإن كان مُنتضاه 
الفرق» لكنّ تصحيح "الخابية" يقتضي أنه عنزلة القسّم بلفظ الحلالة فيُعمَلٌُ به. 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 
2000 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 80/4 
(7) "الفتح" كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 00/4 بتصرف. 
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الجزء العاشر ست هه 220 سس ا يابالخُلم 


باب الخلع> 


(هو) لغة: الإزالة» واستعمل في إزالة الزّوحيّة بالضمء 0 


باب الخلع 4 

ره عن الإيلاء لأنّ الإيلاَ لتجرّده عن المال كان أقرب إلى الطّلاق بخلاف الخُلع فإن فيه 
معنى المعاوضةٍ من انب المرأِ ولأنّ مبنى الإيلاء نشورٌ من قِيِ ولحل نشورٌ من قبلا غالبا 
فقَدّمٌ ما بالرحلٍ على ما بالمرأق» "عناية'”©. 

زههه) (قولَهُ: هو لغة: الإزالة إخ) يقال: حلغت النعل وغيره مجلعا: تَرَعْتهُ وحالعت المرأة 
زوجحها مُحالعَة: إذا افقَدَتْ منه» فخلعها هو عتلْعأء والاسم: الخُلعُ بالضّمٌ وهواستعارة من خلّع 
الأباس؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لياس للآخرء فإذا فَمَلا ذلك فكأنّ كل واحا نَرَعَ لِياسَهُ عنه 
د 

هه (قولهُ: واستعيل ع ظاهرة أنه جاص بالضم في ذلك؛ وهو اسم المصدرء وهو 
حلاف م1 م02) من لمان 1 ؛ وأنه ا ؛ َموي وَنظيرة مام 52 مر في الطّلاق: أن الطَّلاقَ 
والإطلاق رَهُمُ القيدٍ مطلقاء لكنهُ خصّ الطّلاق لغة رفع قيدٍ النكاحب واستعملٌ في غيره الإطلاق. 


#باب الخلع 4 
(قولة: وهو عجلاف ما مر 0 إلى أي: خَيث جعلة ف "المصباح" بالضم اسم مصدرء 
ول يقي بإزالة الروجيّ وقد يُقَالُ: ما فيه مي على أصل للع وما في الشّرح على عُرْفِهاء على أن قول 
'"الشارح": ((راستعمل)) لا يدل على أنَّهُ حاص في ذلك. 


)١(‏ "العداية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4/لاه (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم اا 

() "المصباح المنير": مادة((خلع)). 

(5) في المقولة السابقة. 

زم قحم "در". 


قسم الأحوال الشخصنة ا لع سي له د ددس سس -حاشية اين عابدين 


ون غير بالفتح. وشرعا ‏ كما في "البحر"27: (إزالة ملك التكاح) خحرَّج به 
الع في التكاح الفاسد ويعة لكوت وال ذف قإنه لف كهاق "الفصول" 5252 


١4001‏ (قولة: وق غيرو) الأنسّب: وف غيرها "ط7". 

رمدهءى (قولُ: إزالة ملك النكاح) شَمِلَ ما لو حالم المطلقة رجعياً مال فإنه يَعبِح ويحبُ 
ناويات . 

بدده ع (قولةُ: فإنّه لغ لأنّ النكاحَ الفاسد لا يفيدٌ ملك المتعق وبالبينونة والرّدٌةٍ حَصَلت 
الإزالة قبل فلم يكن في الع إزالة» قال فى "البحر"”»: ((فلا سقط المهيٌ ويَبقَى له رمعم 
بعد الخلع وَلاية الحبر على النكاح في الرّدّةِ كما في "البرّازيّة"7)) اه. 

قلت: وظاهرٌ إطلاقه أنه لا يسقط المهِرّ في لاح الفاساد ولو بعد الوطءء لكن 
ف "جامع الفصولين"”": ((نَكحَها فاسدا فوَّطِئها فَاحيَلعَتْ بالمهر قله يفط إذ الخلعٌ 
0 مكياية عن الإبراء؛ لأن للم وضيمٌ لهذاء وقيل: لايِسَمَط؛ لأن الخلم لَعَا؛ِ لأنه إنما 
يْصِحٌ في النكاح القام)) اه. 

وني "البحر"” أيضاً: ((ولو الها مال» ثم حالمها في العَِةٍ لم ييح كما في "القنية'”', 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لا/ا. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 185/5 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 

(4) صاع كحك "در”. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4//ا/ا. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع 5١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(07) "جامع الفصولين": - الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .778/١‏ 
(8) في "م": ((جعل)) بالباءء وهو تصحيف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لالا. 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلعم ق45 /ب. 


الجزء العاش 0ش 890 لش ا ياب الحلع 


(المتوقفة على قبولها) حرج ما لو قال: خلّعتك ناويا الطلاق فإنه يَقَعْ بائنا 0 


ولكنْ يُحتاجٌ إلى الفرق بين ما إذا حالما بعد الخُلع حيث لم يْصِحٌ وبين ما إذا طَلقَها مال يعد 
الخلع حيث يَقَعٌ ولاييجب الما وقد ذكرناه آخرٌ الكنايات)) اه. 

قلت: قدّمنا(" الفرقَ هناك, وهو أن الخلعَ بائنٌ وهو لايَلحَقٌْ مله والطلاق .مال صريحٌ 
فيَلحَقُ الخْلعَ؛ وإنمالم يجب المالُ هنا؛ لأثّ المالَ إنما يرم إذا كانت تَملِكُ به نفسّهاء 500 ب 
البائنُ» وإذا طَلقَها .مال بعد الخلع لم يد الطَلاقٌ مِلْكّها نفسّها لحصوله بالخلع قبلَهُ ولذا لَرِمَ المال 
فنبا ل طلقياً عال لدعتي وقدّمنا'"» تمام الكلام على ذلك هناك. 

.+6 (قوله: امتوقفة) بالرّفع» صفة ل ((إزالة )»» وقولةُ: ((على قبولها) أي: المرأق 
قال في "البحر””: ((ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ: خمالعتك أو 
اختلعي)) اه. ّ 

وف "التتارحائيّة"”": ((قال لامرأته: إذا دحل الدَارَ فقد خالعتك على ألْفي فدَخلَت الدارَ 
يَقُ الطّلاق بألفيه يُرِيدُ به: إذا قبت عند الدّحول)) اه. ومُفادُهُ عدم صحَّةٍ القبول قبل الشتّرط 
اا 

(قولَهُ: حرج ما لو قال: ختلعتك إلح) أي: ولم يُذكر المال؛ لأنه متّى كان على مال 
كرغ قولها نيا أت روازا""انم وق بوره (لزناوس باة على افر ارأوايةة فأله كناية 
فلا بدّ له ين ال أو دَلالةِ الحال» لك سيأتي”" أنه غلب الاستعمال صار كالصّريح. 


)١(‏ المقولة ]١751١1[‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4/,. 

) "التاترعماية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 5/9 4» نقلاً عن "الخانية". 
(؛) المقولة 457/8 ١ع‏ قوله: ((فلا يصحّ رجوعه إلخ)). 

(د) المقولة [570 4 ]١‏ قوله: ((المتوقفة)). 


(0) صح ال "در". 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم لاا الدسس حاشيةاين عابدين 


- 2 1 5 00 عِ 5 ع 
غير مُسقِطٍ للحقوق؛ لعدم توقفِه عليه بخلاف: حالعتك بلفظ المفاعلة» أو اختلعي بالأمّر 
ول يسم شيئا فقبلت” فإنه حلعٌ مُسقِطء حتى لو كانت قَبَضمَت البدل رَدَنَهُ "عائيّة"27... 


14011 (قولة: غير مُسقِطٍ للحقوق) أي: المتعلقة بالرّوحيّق وسيأتي'") بيانها. 

كه ولع (قولهُ: بخلاف: جالعك إل كان الأولى أنْ يقولَ: بخلاف ما إذا ذَكَنَ المال» أو 
قال: خالعتك إل. وأفاد أن التعريفَ اص بالخلع الْسقط للحقوق» فقولهُ لها: حَلْعتَكِ بلا ؤكر 
مال لايُسمّى لعا شرعاًء بل هو طلاق بائنٌ غيرٌ متوقفي على قَبولهاء بخلاف ما إذا ذَكَرَ مَعَهُ 
المال» أو كان بلفظ الْفاعَلَةٍ أو رقم ابسن الأمرء فإنه لاد من قَبولها كما مب"؛ لأنّه مُعاوْضَةٌ 
ين جانبها كىن ان ُ 

والظاهر: أنّ الّعتك ‏ بلفظ المفاعلَة- إنْما يَتَوفَّفْ على القبول لسقوط المهر لالوقوع 
الطلاق به؛ إذ لايَظهَرُ فرق في الوقوع بين: خالعتك وعتاعتل وسيأني”” ما ييه قأمّل. وف 
حُكه الطّلاقّ على مالء فلا بدّ ِن القبول وإن لم يُسَمّ لعا وبه ظَهَرَ أنه لافرقَ عند ؤكر 
المال بينَ: خخلعتك وخالعتك» وأنه ليس كل ما تَوَقَفَ على قَولها يُسَمّى خلعاء ولا كل ما كان 
بافظ الخلع ينوكف على القبول ويُسقِطٌ الحقوق. 

(تنبية) 

لارا*” وغوه مط لف لخم مول على الطلاق برضي حت الوقال 
لغيرو: اخلّع امرأني فخلمها بلا عرض لايْصِح)). 

(040+4 (قولة: أو اختلعي إخ) إذا قال لها: اعلّي نفسّك فهو على أربعة أُوجُه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 015/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [4717 ]١‏ قوله: ((كلّ حق)). 

(5) المقولة 45570 ]١‏ قوله: («الموقفة)). 

(؟) صضات "در". 

(ه) المقرلة ]١197[‏ قوله: ((وشرطه كالطلاق)). 

(1) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 4/9 5 4» نقلاً عن "التجريد". 


الجزء العاشر سس ا لش ياب الع 


(بلفظ الخلع) حراج الطلاق على مال فإنه عي مُسقِطٍ "فتعم"00. وزاد قولة: (أو 
0 0 9 2 5 
في معناه) ليدحل لفظ المبارأة ‏ فإنه مسقّط مح اد لدو اف م و ا 


ما أن يقول: بكذاء فخَلّعت» يْصِحٌ وإن م يقل الرّوجُ بعده: أَحَرْتُ أو قبلت على المختار. 


لد 


وإما أن يقول: عمال ول يُقاّرْه أو بما شيكت فقالت: لمت نفسبي بكذاء قفي ظاهرٍ 
الرّواية 3: لايم الخلع مال يُقبلْ بعده. 

وإمّا أن يقول: اخلي ول يَرْذ عليه فَحَلَعَت» فعند "أبي يوسف" لم يكن خلعاء وعن 
"محمد ' نطق بلا يدل وبه اح كر ون السام 

والرابع: أن يقول: بلا مالء هحمس يم بقولهاء وتمامة في "جامع الفصولين"”", ومثلهُ ف 
"الخانيّة"”". ولايّخفى أن ما ذكرَهُ "الشارع' 'هو الوحة القالث» وقد ذَكَرَّ في "الخايّة" الخلاف 
المارٌ وذكرَ: (( أن قول "محمد" أخذٌ به أكثرٌ المشايخ )). فما فيها حلاف ما عزاةٌ إليهاء نعم وذْكَرَ 
في "الخاّة"27: ((قال: العتلكي» فقبلَت برك عم عليه من المهرء فإِن لم يكن عليه مهرٌ رَدّتْ ما 
جاقا ليه كا املاكم الخييةة وذ اعد "ابن الفضل"» وهذا يُوْيَدُ ما ذكرنا عن "أبي 
يوسض": أن للح اكوا إلا بوضي)) له لكنن فيه كلام سند ك0 . 

زمكه4ع ل (قولة: لف الخلْ) متعلق ب: (إزالة»). 

01018 ا 
يشقط اللفقة ولو مفروضة كناسياتي 0 ّ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4ه يتصرف 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به .78٠0 51/8/1١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5581/١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/ه9ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [4751 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤحل إلخ)). 


(1) صضدة 1١‏ در. 


() المقولة [5825: ]١‏ قوله: ((مسقط للمهر)). 


هه 


قسم الأحوال الشخصية 2 تا 84 لعلدسدسدس سس حاشية ابن عابدين 


كما سيجيء - - ولفظ البيع والشتّراى فإنه كذلك كما صَّحَّحََهُ في "الصّغرى" حلاف 
ل"الخانيّة" وأفادَ النَعرِيفُ صحَّة لع المطلقة رحعياً. 


(ولا بأس به عند الحاجة) للشّقاق بعدم الوفاق 1 100001 


459 (] (قوله: كما سيجي6”") في قول "اللصدفي": ل الخلع والمبارأة إل). 
رفكة؛ لع (قوله: اه كذلك) أي: لع مُسقِط للحقوق " بحر 0 1 :. 'المباكة 5" 


سه اراس 


(«وذكرَ في "الملتقط": لو قال: بعت منك نفسَك ول يَذكر مالأء فمَالت: اغ* شَرَيْت يُقمُ الطّلاق 


2 538 


على ما قبَضَتْ من المهرء وتَردُه إليه» وإنا لم تقبض سقط ما في ذْمّةِ الرّوج)) اه. 

4035 لع (قول: خلافاً ل "الخائيّة””") حيث قال: ((إنّ الصّحيح أن [ع/ق؛ ع" /أ] الخلع بلفظط 
البيع والشراء لا يُوحب البراءة عن المهر إلا بذ كرو))» وفيه كلام سنذكرة0©. 

:ه14 (قولَهُ: وأفاد التَعريفُ إلح) لأنّ الرّحعيّ لايُزيلٌ الملك. 

١409/11‏ (قولة: ولا بس به) أي: ولو قي حالة الحيض» فلا يكرة بالإجماع؛ 0 لاحكن 
تحصيل الععوّض إلآ به "بحر" أل كتابب الطّلاق» وقدّمَه0" "الشارح" هناك. 
كلاه ]1١‏ (قولة: للشّقاق) أي: لوحود التشّقاق» وهو الاختلاففت تحاص وف 


ع وام م 


الات 0 00 3 02 يه "2 مه 
القهستاني"”" عن "شرح الطحاوي": ((السنة ‏ إذا وقعّ بين الرّوحين اعتلافة ‏ أن يُجتمعٌ 
أهلهما ليُصلِحوا بينهماء فإنْ لم يَصطلِحًا جار الطلاقّ والخلع)) اه "ط"0, 


)١(‏ ضاف لفك "در" 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 201 

(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 55913 ١ع‏ قوله: ((أو طلاقك)). 

(0) "البحر": 7610/9 يتصرف. 

50 4-؟("در" 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلع 7075/١‏ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/185. 


الجزء العاشر مه تسنسشسسشيي- بابالخلع 


ٍ 


وما يَصلَحُ للمهر) بغير عكس كُنّي؛ لصحَةٍ الخُلْعِ بدون العشروء وبما في 
وبطن غَنيهاء وحور "العيين” انعكاسها اناد مله اماو وري ةو 1 11 


عردم المذكورٌ في الآية» وقد أوضم الكلامً عليه في النتح"”" آخر نان 

لاه ١ع‏ (قوله: عا يَصلّْحُ للمهر) هذا لثركيب يوه ا شراط البدل في الخلع؛ لأنّ الظا 
تعلق ب ((إزالة»» مع أنكَ علمْت أنه لو قال: خالعتك فَقَبلَتْ َم فلع بلا ذكر بدل» وبهذا 
اعترّض في "البحر” على "الفتيج”" حيث ذكرَ في التعريف قولّةُ: ((يّدَل)) ثم قال: ((إلا أن 
يقال: مهرّها الذي سقط به بدلّ» فلم يَعْرُ عن البدل)» اه. ّْ 

والأولى تعبيد '"الكن "7" وغيره نقولهة ((وما صلم مهرا صَلَحَ يدل الخلع)» إن معنا أنه إذا 
كر في الخلع بدل يَصلْح حمل مهرا نه يعم وسيأتي أن إذا َل وض فيه تل بان مان 

لهل (قولهُ: غير عكس كلِي) فلا يبح أذ يقال: ما لايَصلحُ مهرأ لايَصلحُ بدل اكلم 
لأا بعض ما لايْصلْحُ مها يَصلْحُ بدل لع كما مله هلك كاذية, نعم يصق عكسئها موحبة 
جحريّة ك: بعض ما يَصلْحُ بدل خلع يَصلح مهراً. 

زهلاة 4 وم (قولة: وحور "العييي" انعكاسّها) أي: كله يما لترلمق أغانة البيان” : («إنه 
مُطَردٌ مُنعَكِسَ كَل لأنّ الغرض من طَرَدٍ الكل أن يكوث مالاً مهرما ليس فيه جهالة مُسَتيِمة 
وماعون الععرة يله التائة ومن عَكْسٍ الكُليّ أن لايكوث مالا تقوم أو أن يَكون فيه خهالة 
مُستَتِمةه وما دوت العشرةٍ مال متقوّمٌ ليس فيه جهالة» فلا يَرِدُ السُوَالٌ لاعلى الطَّردٍ اللي 
ولا على عَكْمهِ)) اه. 


.854/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
9/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 
8/1 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )( 
.7١ 5/١ انظر "شرح العين على الكنز”: كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )4( 


(ه5) صالا_.قم در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست دا كا لبس حاشيةابن عايدين 


(و) شَرْطهُ كالطلاق» وصفتة ما ذكرهُ بقوله: (هو يمن من جانبه) م 


قال في "النَهر"7: ((لايَحفى أن الصّلاحيّة المطلَقة هي الكاملة» وكونُ مطلّق المال المتقوّم 
خالياً عن الكميّة يَصلّحُ مهراًممنوعٌ» فلذا مع الحققونٌ انعكاسها كليّة)). ا 0 

١4005‏ (قولة: وشرطة كالطّلاق) وهو أَهلِيّة الزّوج وكوث الرأة مَحَلاً للطّلاق مُنجّزاً أو 
معنا عن لللتلك وأماار سلانييو شاي البدائع”: ((إذا كان ن وض الإيججاب والقبول؛ 
إق؛ 5إب] لأنه عقدٌ على الطّلاق بعوض») فلا تقع الفرقة ولا يستكي الغوضة بدون لول 
بخلاف ما إذا قال: 7 01 يَقَعٌ وإن متَقبَل؛ لأنه طلاقٌ 
بلا عرض فلا يَفْتقِرٌ إلى القبول)) اه. 

و ا في "الشرنبلالية"7" آعحرّ البابي عن "الخاية"200او ظاهرة أن خالعتك مثل: لمك فق 
أت بلا وكر هال كتوق عن القبول» وهو خلا لاعن ما © إلا أن يفتال: ع لفل 
المفاعلَة على لقبول ا للحقرق» مخلافب: لمك فإنّه لايُسقط ولو مع القبول» 
تأمّل. وفي "الخاية"00: : ((قال: خالعتك فلت يقعٌ البائنٌ» وكذا إن لم تقل لأنّ الطّلاق يقح 
بقوله: خالعتٌك))» وفيه”" أيضاً: ((قال: خالمٌك على كذا وسَمّى مالاً معلوماً لايق الطَلاق ما 
م تقبل كما لو قال: طلَفَتكِ على ألفي)) اهء أي: لألّه معلّق على القبول» وأما إذا لم يُذكر المالَ 

(قولُ: قال في "النهر": لا يَحَمَى أن الصّلاحيةَ إلخ) وعلى فرض صحَّة جواب "العينِي" عن العشرةٍ 
فهو مُطَالَبُ بالحواب على ما في بطن غنيها وجارتتها وما في يدها. اه مِنَّ "السّندي". 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق2377/أ. 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل وأمّا الذي يرجع إلى المرأة إل 1١55/5‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ ياب الخلع 45/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /١‏ هلاه 7ه (هامش "الفتاوى المندية"). 


(ه) ص ١ك‏ وما بعدها "در". 
(7) "الخانية” : كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع "٠/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


0 أي: في "الخانية". 


الجزء العاشن 3 اش ل لش ياب الُلم 


لأنه تعلق الطّلاق بقبول المال ا يا ولا يصحٌ شرط 
الخيار له ولا يُقَمتصرٌ على المجلس) أي بحلسيه» ويقتصرٌ قبولها على بحلس عِلْيِها 50 


فلا يكو معلقاً على القبول معنى يق م به”'2 الطّلاقُ وإن لم تقبل» تأمّل. 

رالاه؛ ١ع‏ (قولهُ: لأنه تعليقٌ 3 بقبول المال) كذا صّرَّحَ به في "البدائع”": ولذا قال 
في "الخايّة"”©: ((ولو قال: نالعتك على كذا وسَمّى مالا معلوماً لايقعٌ الطّلاقّ مالم تقبل» 
كما لو قال: طَلَقَتْكٍ على ألف درهم لايق مالم تَقبل)) اه. 

وبر فلي ملا ماضن 3١‏ اخ اصرق إولا اتروع كر سنوضُحُة فافهم. 

رحلاهة ؟ 0 (قولة: فلا يَصِحَ رجوعًةُ إح أي: لو ابتداً الروج الخلع فقال: حالعتك على 
ألفى درهم لايَملِكُ الرُحوعٌ عنهء وكذا لايَملِكُ فسخ ولانهي المرأة عن القبول» وله أن 
يعاق يكوك وبضيفة َهُ إل وقستوه يثل: إذا قم زيدٌ فققد خالعتاش على كذاء أو خمالعتك على 
تاهما ار رأف التو والشول الهايمة مدوم رود وشعن ب الوه لأنها تلك كد وبمواة 
الشّرط والوقت فكان بويا قبل ذلك لغواء "بدائع”07. 

0١ 04(‏ (قولَهٌ: ولا يَقتصر على المجلس) فلا يطل بقيا ِهِ عنه قبل قبولهاء "بدائع"0. 

دعههة؛فل (قولةُ: وتنتصيز لها إلى يذ أ نهنا ين قرو كود معاوضة بين جانبهاء 


(قولة: فيه أناً هذا مِنْ فروع كوه مُعارّضة إلح) قد يُقالُ: إن مِنْ فروع كونه عيئا مِنْ جانبي؛ إذ لو 
كان مُعاوّضَة منة لتفيّد قَبولّها في بحلسيه كما هو حُكمُ المعاوضات؛ فعدمٌ تقبييه دليلٌ على أنه يمينّ من وإنّ 
كان تقييدهٌ بكونه في مجلس عِلْمِها دليلٌ كونه معاوضة مِنْ قيَلِها؛ إذ لو كان يمينا مِنْ يلها لما تقيِّدَ تَقيدَ.عجلس 

8 ٠. 4 7 ٠. 3 1 5 5 50 5 ١ 

علمهاء فهو مِنْ فرو ع كل مِنْ كونه يمينا مِنْ جانبه ومعاوضة مِنْ جاتبهاء وكونة مِنْ فروع اليمين فيه خحفاءء 
فلذا نص عليه وترّك الثاني لظهوره. 
)0 ((به)) لي تاق بان و"م". 
(؟) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس العقد ه/م5١.‏ 
() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب اللخفلع ١/.7ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ل لا 


(:) صضد ه5١١1‏ وما يعدها "در". 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - قفصل: وأما الذي يرحم إلى المرأة إلح ١40/8‏ بتصرف. 


هه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - د ا 86 لبد حاشية ابن عايدين 


(وفي جانبها مُعاوضّة) عال (فصّح رجوعُها) قبل قَبُولِهِ (و) صَحّ ع (شرط الخيار لها)... 


كان الأول تناع ا وعيارة "البدائع”"©: وول رط ف اخراة بل يتوق على ما وراءً 
امحلس حتى لو كانت غائبة فبلّعَها فلها القَبولُ لكنْ في بحلسيها؛ لأنه في جانبها معاوضة)). 

413 (قوله: وفي جانبها ار م عطفُ على قوله: ((مينٌ في حانبه))» أي: لأنّ المرأة 
لا تَملِكُ الطَّلاق» بل هو مِلكّهُ وقد علَقَهُ («إقهم/] بالشتّرط» والطَّلاقٌ يحَيِلّهُ ولا يَحتَمِلٌ 
لنُحوعَ ولاشرط الخيار بل يَِطُلُ ارط دونه ولايتقيّدُ بامحلس, وأمًا في جانبها فإنه معاوضة 
المال؛ لأنه تمليكُ المال - فيراعَى فيه أحكامٌ معاوضة امال كالبيع ونحوو كما ف "البدائع”". 

14 (قوله: د رةه أي: إذا كان الابتدام منها بأنْ قالت: احتلغت نفسي منك 
بكذاء فلها أن ترحمَ عنه قبل قبول الرُوج) يطل بقيايها عن الس وبقيايِه أيضاًء ولا يتوقف 
على ما وراءً المجلس بأنْ كان لوج غائباء حتى لو يَلْعَهُ وقِلَ م يْصِحّ ولايْصِح تَعليقَةُ 
ولا إضافتة "بدائع"”". 

هه ١‏ (قولة: وصّحّ شرط الخيار لها) بأن قال: خالعتك على كذا على أنكِ بالخيار ثلاثة 
يام فقبلَتْ جار التترط عنده حتى لو اخهارت في المدَةِ وفَعٌ الطَلاقُ وجب المال» وإ ردت 
لايْعمُ ولايجب» وعندهما 0 الخيار باطلٌ والطّلاق واقع والمال لازم "بدائع"20, قال في 
"البحر"”©: ((فيّدَ بخبار الشّرط؛ لأنّ خيار الرّؤية ايت في الخلع ولافي كل عقدٍ لايُحتيل 
الفسخ كما في "الفصول' '» وأمًا عجيارٌ العيب في بدل الخلع فشابت في العيب الفاحش» وهو ما 
يُحرِجُهُ ين الحُودةٍ إلى الوّساطة ومنها إلى الرّداءَةِِ دوت اليسير)). 


.١ 40/8 "البدائع": كتاب الطلاق . بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إلخ‎ )١( 
.١ (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل */ه4‎ 
.١ 4+ (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل‎ 
.١ 4 "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل د‎ )4( 
97/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 


الجزء العاشر 7 ست هك لش ١‏ ياب الخحُلم 


ولو أكثرَ من ثلاثة أيَامٍ» "بحر". (ويّقتصرٌ على المحلس) كالبيع 00 


34885 (قوله: ولو أكثر مِن ثلاثة أيامي أي: بخلافب ؛ البييع؛ أن ات شتراطة في البيع على 
حلاف القياس؛ لأنه مِن التمليكات» وتامُةٌ في "البحر"2"7 عن "الكشفي"20. 

وإذا أطلمًا ‏ أي: عن ذكر اده يُنبغى أن يكون :لا الخيار ق علسها تقل اعباط مِمّا إذا 
أطلمَا في البيع» » "بحر"7 "© وفيه نظو نه إن أرادٌ ذكر اخخيار ر المطلق ففيه أن ُونَهُ في البيع مقيّدٌ مقيِّدّعا 
بعد العقد أمّا عند العقد فيفسُدُ البيعٌ كما في "النهر””؟» وحيتئار فإنّ ذِكرهُ بعد قبولها الخلع 
لا يفيدٌ؛ الأنه لايَحَولُ الفسخ بعد تمابه بخلاضي البيع» وإلا ذَكَره بل قبل القبول يفنح قانجة علبي 
البيع؛ ١‏ لأنه لاي فيه الهم إل أن يقال: لا يغبت فيه؛ لأنه تكسن اله وظ القاسدة لفت الخلعي 
لال ار 

زهحه؛ 0ح (قولة: 50 الضميرٌ راحمٌ للخلع, فيطل بقيايها عن المجلس» 
وبقيايه أيضاً كما مر”0. 


رقو الخارم: ولتععير علي العلسس ل أياد لي لم تكن عاية وإلا فلا يُقَتصر. 
(قولة: دن اث شتراطة في البيع على خجلافي القياس لأنه ين التمليكات إخ) فيُقتصّرٌ على مورد 
الْص» وفي الخُلع على وفقِه؛ لأنّه مِن الإسقاطاتيء والمالُ وإ كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقِدٍ لكنة 
5 0 5 1 ار 5 د 
تابع في الغبوت في الطلاق الذي هو مقصود العَمَدِء كما أن الثمنّ تابعٌ في البيع» وبالنظر إلى المقصود يرم 
أن لا يتقدرٌَ بالثلاث. 


.937/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل ف الهزل 5915/4. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 95/4 948 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق8 75 /ب. 

(5) المقولة [4587 ١ع‏ قوله: ((فصمّ رجوعها)). 


قسم الأحوال الشخصية - ددا علا لس حاشية اين عايدين 


(قائدة) , يشرط في بولا عِلْمُهابمعناه؛ لأنه امف بخلاف طلاق وعتاق 
وتدبير؛ أنه إنقاط: والأشقاط يصح مع الجهل.» عط ع نل انل عا أ أ عق أ الشطم لها و رفظ قا الخال واج 6 5 


- 


دده 0 (قولَُ: يُشْوَط إخ) فلو لَقَنَها: المت مك بالمهر ونفققة العِدَةٍ بالعريّة وهي 
لا تَعلَمُ معناة» [م/قه0/بع أو لَقنَها: أَبرَأنكَ من نفقة العِدَةِ الأصح أنْه لايَصِحٌ؛ لأنّ التفويضٌ 
كالتوكيل لايَِمٌ إلا بعلم الوكيل والإبراء عن نفقة العِدَة والمهر وإِنّ كان إسقاطاء لكنهُ إسقاطٌ 
يَحتمِلٌ الفسحَ فصارٌ فيه شبهة البيع» والبيحٌ وكلٌ المعاوضات لا بد فيها مِن العلمء وهذه 
الو كثيرا ماتَقّف َقَمُ "فنيم"00. 

قلت: الظاهرٌ أن المراد: ب يَصِحٌ الخلعٌ ولايْلرَمُ البدلٌ؛ لأنّ جهلها معناة عذرٌ في عدم سقوط 
1 ولا يْلرَمٌ منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمّل. 

هذاء وعامة نساء زمائنا ونون موب الخلع أنه يُسقِط للحقوق» فإذا طَلَبْتَ منه أن 
يُحلّمَها فقال: خالعتك ورَضيت ضيّتا فهل يُسقط مهرُها محر ذلك أم لا؟ م أ من صرح بسه» ومُقتضّى 
كاه كروه اق متعوظ حيار البلوغ الما د بالجهل» وات كر ((أن المفاوضّة 
لا نصح إلا بلفظر المفاوضّة ون لم يُعرفا معناها)) فتأمّل. 

١4510‏ (قوله: يَصِحّ مع الجهل) أي: قضاءً فقط كما قدَمَهُ في باب الطّلاقء "رحمي". 


(قولة: لأنّ التفويضَ كاتّوكيل كيل إلخ) أي: تفويضَ ضَ الرّوج لها الل بقوله: لها قولي: احتلعغت إلخ؛ إذ مَنْ 
قال لغيره: افقلا 3# يكرة تر ينا إل قدا القرة كله لامتثالٌ والرده كمَنْ فض له التوكيلٌ لَه الرُّ والقَبولٌ» 


هكذا ظهر. 
(قولة: الظّاهرٌ أن المر يبح الخلع إل هذ لاف الظّاهر مِنْ جعلهم ذلك شرط في قَبولها؛ 


إذ مُقتضاهُ عدم صحيّه 0 8 ولم يجعلوه شرطء ِمَا يتب على القبول وهو لزومٌ الملل وحيئهدٍ لا يقح 
الطّلاقّ لعدم صِحَيَه بفقَدٍ شرط القبول؛ وقد تقدَمَ أن القبرلَ شرط إذا ذُكرَ المالُ» هكذا ظَهَرٌ. 


.84 - 85/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع - فروع‎ )١( 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [594١؟] قوله: ((وإن لم يعرفا معناها)).‎ 


الجزء العاشر 0070 ست وين للش ١‏ هافٍالخُلم 


وطَرَفُ العبد”'2 في العتاق على مال كطرّفها في الطّلاق. 
(و) الخلعٌ (يكونُ بلفظر البيع والشتّراء والطّلاق والُبارَة 2771111 


رححة؛ 3م (قوله: وطرّفُ العبدٍ إلخ) أي جاه فال ف "النقاية" وشرحيها ل"القهستان”"0©: 
((والعبدُ والأمّةَ في التق عنرلتها ‏ أي: المرأة في الخلع ‏ فَالَولَى.كتزلتق حتى إِنه إذا قال العبدُ 
للمّولَى: اشزيتُ نفسي منكَ بكذا كان له الرّحوعٌ قبل قبول الُولَى لهء وإذا قال المولّى: بعت 
نفِسَكَ منكَ بكذا ليس له الرحوعٌ» وقِسُ عليه شَرْط الخيار والاقتصار على امجلس)) اهء 
"270 

وحاصله: أن العتقّ.عمال او مِن جانب العبدٍ كالخلع في حانب المرأق فتعتيل مِن جانيه 
أحكامٌ المعاوضانتي» بخلافي جاتب المولى فإنه بعنزلة اوج فتنعَكسٌُ فيه تلكَ الأحكام. 

كمه ١4‏ (قولةُ: كطرَقِها في الطلاق) أي: في الخلع لأنّ الكلامّ فيه وأَطلَمَهُ عليه؛ لأنه طلاقّ 

مطلب: ألفاظٌ الخلع خسة 

:046 (قولة: والخلعٌ يُكوث إخ) في "الحوهرة””*): ((ألفاظ الخلع خمسة؛ عمالعتك» 
بايننكِء بارأتكء فارقتك» طَلْقِي نفسّك على ألفي) اه. ويَّادُ عليه ما ذْكَرَهُ "للصنف" بن 
لفظر البيع والششراء. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وطرف العبدء أي: جانبه» قال في "البحر": ((وذكر الشارحٌ أن جاتب العبد في العتاق متلّ 
جاتب المرأة في الطلاق» حتى صحّ اشتراطٌ الخيار له دون المولى. انتهى))» وفي "الفتح": ((فيصحٌ فيه شرطٌ الخيار 
له إذا قال: أنت حر على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام)). ق ١8‏ ؟/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلع 7710/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1810/7 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع 135/7. 


قسم الأحوال الشخصية ممحت ي تل :-2335 د لم ع عت انجاشة ابن عابدين 


ماير 5 5 2 عِِ 8 1 6 7 05 2 
321 بعت نفسك أو طلاقلي» أو طلقتك على كذالء أو بارأتلكي ‏ أي: فارقتلكثي ‏ 
وقبلت المرأة. 

(و) حكمة أن (الواقع به) ولو بلا مال لط ال ل ال ا 


ز1وه؛ ١‏ (قولهُ: ك: بعت نفسّك) تقدّم”" عن "الصّغرّى" تصحيح أله مُسقِطٌ للحقوق. 

14897 (قوله: أو طلاقك) في "البحر"””: ((ولو قال: بعت متنك طلاقك .هرك فقالت: 
طلَقْتُ نفسي بانت منهمهرها كنزلةٍ قولها: اشتيت» وقيل: يَقَعُ رجعياء والأَوّلُ أَصَحٌ ولو قال: 
يعن ناك تطليقة فقالت: اشتريت يُقع زيطا انا لاه [©إق+/] صريحٌ)) اه. 

وقيّدَ الثانية في "الخائيّة”" بها إذا لم نكر البدل» ثم قال: ((ولو قال: بعت نفك منك 
فقالت: اشتريت يَقَعُ طلاقٌ بائنٌ؛ لأنّ بَيعَ الطلاق تمليكُ الطّلاق» فإذا لم يَذكْر البدلَ يُصيرٌ كأنه 
قال: طلقكِ فيكونُ رحمياء أ بيع نفسيها تمليلكُ الفس من المرأوه ولك النفس لايَحصُل إلا 
بالبائن فيكون بائنأ)» اه. فأفاد أن: بعت منك تطليقة بكذا يقَعُ به البائن أيضاً. 

رده د (قولُ: أو طَلَقَتكِ على كذا) هذا مب على أن الطُلاقّ على مال رط للمهرء 
وهو نحلاف المعتمد كما سيأتي» "م2 أي: لِمَا م20 أن المراد الخلعُ السوط 0-5 والطّلاقٌ 
على مال ليس منه. 

.ه4١‏ (قولة: أن الواقع بهم أي: بالمخلع ولو بلفظ البيع والمباراق "بحر "0©. 

رهؤه4 00 (قولة: ولو بلا مال) هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظر بيع النفس» مخلافب بيع 


)1١‏ د14 "در" 

(79) "البحر": كتاب الطلاق باب الخلع 0/5 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/59-578ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق95١/ب.‏ 

(0) صدا 7 "در". 

(3) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع 8/4 


0 


الجزء العاشر 0 ياب الخُلع 
(ولو”" بالطّلاق) الصمّريح (على مال طلاق بائنٌ) ا 1000 


الطّلاق أو الطلقةٍ بلا ؤكر بدل؛ فإنه يق به لتحي كما علمت آنفا. 

00405 (قولة: ولو بلاق ٠‏ إلخ) في بعض النسخ: ((وبالطّلاق)» باسقاط: ((لو))» وهو 
الأولى» ما علمت بين أن الاق على مال , خخارج عن الخلع السقِطر للحقوق» لكن لما كان المراد 
بيان وقوع البائن ب به صّحَّ إطلاق الخلع عليه وإنمتااة ك2 الصّريح نضا على الْتوَمٍّ إذ الكناية 
كذلك 00 ا 0 10 

وأراد بالمال ما يَشمَلُ الإبراءً منه» حتى لو قالت: أَبرأَنَكَ عمًا لي عليكَ على طلاقي فَفَعَلَ 
يرك وبانتا» بخلاف: لقي على أن وخر مالي عليلك؛ فِإِنّ القايرٌ ليس .مال وصّحّ التأخيرٌ لو 
5 غاية و وإلاّ فلاء والطّلاقٌ رَحهي مطلقاء 0 عن "الرَازي ا 

مطلب: أبرأنهُ من كل حق يكون للنساء على الرّجال فَطَلقَهايقَْ بائا 

وك '"الفتح'” © آخحر البابي: ((قال: أبرئيئ من كل عن يكن للنساء على الرّحال فَفَعَلَتْ 
فقالَ في فورو: طلْقَتِكٍ وهي مدعول بها يَعَعٌّ بئا؛ لأنه بعوض» وإذا الت بكلّ حق ها عليه 
فلها التفقة ما دام في الع لأنها م يكن ها حقٌ حال الم فقد طهر أن َسمية: سي نا 

عليه كل حق يكولا للنساء صحيحة ويتصر ف إلى القائم لهها إذ ذاكَ)) اه. 
قلت: نعم لو قالت: من كل حق للنساء على الرّجال قبل الخلع وبعدَهُ فإنٌ النفقة تسقط 

كما في "البرّازيّة"0©, وسيأني”" تام وسيأتي”” أيضاً ما لو مها على البراءَة مِن نفقة الوللد. 
)١(‏ ((لو)) ليست في "ب" و'و” و'ط". 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟//1417 بتصرف. 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 05 بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع الشالث فيما يكون جواباً وما لا يكون 5/4١؟‏ 

بتصرف (هامش "الفتاوى الندية") 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/54. 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 5١٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(/ا) صا" 94 وما بعدها "در". 


(8) صلاء ١‏ وما بعدها در 


قسم الأحوال الشخصية سل طلا لعنهسسس حاشية ابن عايدين 


وثهرتة فيما لو بطل البدلٌ كما سيجيء. 
(و) الخلع (هو من الكنايات» فيعتير فيه ما يعتبرٌ فيها) من قرائن الطلاق».... 


١449‏ (قولهُ: وغرتة) أي: ثمرة تقبيدٍ [/ق<7/بع الطلاق بكونهِ على مال دون الخلع 
تظهرٌ فيما لو بَطْلَّ البدلء كما سيجيء”" أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو مُيْةٍ وَقعّ بائنٌ في الخلع 
رجعيّ في الطّلاق مّجَانا فيهما لبطلان البدل» وإذا بَطَلَ بَقِيَ لفظ”" الخلع والواقٌ به بائنٌ ولفظ 
الطلاق”" والواقع به رجعي لأنه صريح؛ فلو لم يكن ذكرٌ المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق 
دو الخلع لم تظهرٌ ثمرة للتقبيدٍ بهء لكنّ الاقتصار في بيان الثمرةٍ على بطلان البدل محل نظر؛ فإ 
مئلهُ ما لو لم يذكر البدلَ أصلاء تأمّل. وأمّا كوث الخلع يُسقط الحقوق» والطلاق على مال 
لايسقطها فليس غرة التقييدٍ بالمال كما لا يُخفى» فافهم. 

زههه4 0 (قولة: والخلعٌ مِن الكنايات) لأنه يُحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن 
التكاحء "حناية"لكق ومثلة: المبارأة. 

رههه4 0 (قوله: فيعتبرٌ فيه ما يُعتبرٌ فيها) ويَقَعُ به تطليقة بائنة إلا إِنْ نوَى ثلاثا فتكوثُ ثلاثاء 
وإِنْ نوَى ثنتين كانت واحدة بائنة "كافي الحاكم"27. 

(قولَهُ: من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها لهء وي "ادر المنتقى"”: 

(قولهُ: وأمّا كوث الخلع يُسقِط الحقوق إلخ) إشارةً للاعتراض على "الحلبي”؛ لكنه ‏ على ما في"ط" ‏ 
(( يع ذلك ثمرة بل فرقاً آخحرٌ بينَ الخلع والطّلاق على مال))» بل ما ذكَرَهُ "الشارح" أيضاً فرق لا ثمرة» 
كما ذْكَرَمُ "ط" مسّيداً لِمَا في "المنح"؛ حيث قال فيها: ((والفرقٌ بِيئهُما: أن الطّلاقَ على مال عنزلة الخلع ف 
الأحكامء إل أن بدَلَ الخلع إذا بطل بقِي الطلاق بائناء وَعِوَض الطّلاق إذا بطل يمع رجيًا)) اه. 
سن(١)‏ صدة لام "در" 

(1) ((لفظ)) ساقطة من "م". 

(") من (رمحانا)) إلى ((الطلاق)) ساقط من "1”. 

(1) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 (هامش "فتح القدير"). 

)2( عبارة لزنت ((كما قٍِ "كاي الحاكم")). 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7080/١‏ ملحق ب) بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء العاشر 7 ست هنيو اش ا ياب الخُلع 


لكر لو عقن نكر ا د لأله مجنيئة فيه(" وهيل: لا. 
(حلّعها ثم قال: ل أنو به الطّلاق» فإِنْ ذكَرَ بدلا لم يُصدَّقْ) قضاءً 0 


((وتسمية المال وإن لم يكن متقرّما بين القرائن)) اه "طا”". 

دقان رلك لو فس كرو مهل امي كما مو كر ارو لايْقَعٌ به طلاقٌ» بل 
هو فسحٌ لا يُنقِصٌ العدد بشرط عدم ني الطّلاق» 00 

مطلبٌ في معنى امتهَدٍ فيه 

نعل (قوله: َفَدَ؛ لأنه مُجِتَهدٌ فيه) أي: موضعٌ احتهاذٍ صحيح) .ععنى: أنه يُسوع فيه 
الاحتهادٌ؛ لأنه لم يُحَالِف كتاباً ولامئنة مشهورة ولاإجماعاء إذ لو حالف شيئاً مِن ذلك في رأي 
امجتهدٍ لم يكن مُحتَهّداً فيه» حتى لو حَكمّ به حاكمٌ يراه ه لايَفذ*» كما قَرَّرَ في مَحَلُوِء ويأتي 5 
في أَوّل البابو الآتي عن "الفتح" ما يُوْضِحُه ولايخفى أن المراد بقوله: ((نقذ)): هو ما لو حَكُمْ به 
حنبلي في مسأليناء بخلاف الحنفي فإنْه وإنْ صَحَّ حُكمُهُ بغير مذهبه على أَحَدٍ القولين لكنهُ ف 
زماننا لا يَصِح اتفاقاً لتقييدٍ السلطان قضائة بالحكم اا ال 
بالضّعيف فضلا عن مذهب الغيرء فافهم. 

.ةلع (قولة: لم يُصدّق قضاءً) أي: بل ديانة؛ لأنّ الله تعالى عام بسر لكن لايَسّعْ 
الموأة ع معة) ألما قاس + لا تعرف ننه لأا الاين "0 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: : لأنه بختهد فيه أمّا ما كان عخالفاً للكتاب أر السنة المشهورة أو الإجماع قلا ينفذ القضاء فيه. 

ولا يخفى أن الراد قضاءُ قاض يرى كوه فسخعا كالحنبلي في مسألتناء وبه اندفع ما في "الشرنبلالية": من أن قضاة هذا 
الزمان ليس هم إلا القضاءٌ بالصّحيح من المذهبء وهو كونه بائن . انتهى. وتبعه غيرٌ واحدء فته لهم). قه١‏ ؟/أ. 

.181//1 "ط": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )١( 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 

() في "ب": ((ينفد)) بالدال» وهو تحريف. 

(5) المقولة [47715 ]١‏ قوله: ((محرم عليه)). 

.7,/8/ 6 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )١( 

(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 777/5 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ت ‏ دا طلا سس حاشية اين عايدين 


في الور الأربع (وإلاً صُدّقَ ي) ما إذا وق بافظ. ( ا والسارام اكيم ركان 
ولا قرينة» بخلاف لفظل 0 لأنه حلاف لامر “وفيه إشارة إلى اشتر 
اليه وهو ظاهرٌ الرّواية» إلا أن المشايخ قالوا: لا تَشرط النيّة ها هنا؛ ا 
الاستعمال صار كالصّريح كما في 00 عن مُتفرقات طلاق "المحيط"07".. 


404 (قولُ: في الصّور الأربع) أي: فيما لو كان بلفظٍ الخلع أو البيع والشراء [*إق 000 /أ] 
أو الطّلاق أو المباراة. 

زم0ةولع (قوله: بعخلاف لفظ بع وطلاق) ين صريحانء "تاترحايّة'"” 2 لك صراحة 
البيع مثل: بعت نفسّك أو طلاقك.معنى: أن لوو ل لات أن البيعَ فيه زوالٌ 
ملك اليمين» فيَّلرَمٌ منه قطعاً زوالٌ ملك المتعة كما أَفادَهُ "المصنئفٌ "المصنف" في "المنحم”7) لمي انا تصيراة 
الطّلاق فظاهرة ون كان يكرث حكنة شك شع دوكر لل أن الكلامٌ في أنه يَقعْ به 
الطّلاق - أي: الرّحعيٌ - إذا م يكن عال» ولايْصّدَقْ في أله لم ير به الطّلاقَ لكونه صريحاء فافهم. 

.كن (ِقولُ: وفيه إشارة إلى اشراط النيّق أي: ا* شتراطها للوقوع به ديانة, وكذا قضاءٌ إذا 
م تكن قرينة من كر مال ونحوو كما هو الحكمٌ في سائر الكنايات. 

0 (قولة: ههنا) أي: في لفظ الخلع؛ وفي "البحر” عن "اليرازيّة"”©: ((فلو كانت 
امبارأة أيضاً كذلك - أي: علس استعمالها في الطّلاق - لم تحتج إلى الئية وإِنّ كانت من الكنايات» 
وإلا فى الكة مخزرطة فيه زوق سائر الكنايات على الأصل)) اه. 


)١(‏ ((لأنه حلاف الظاهر)) ساقط من "د” 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الخلع .5177/1١‏ 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "امميط البرهاني”" الي بين أيدينا. 

(5) التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 404/٠‏ . 

4 "المنم": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الخلع أإق ه1/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 94/4 بتصرف. 

(10) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 7١١/54‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر 0 سس 79396 لش © فاب الخلم 
ا لاوم 6ن وادو وات 
(وكرة' غخريعها (احد شيع) ويلحق به الإبراء عما ها عليه را 1 


وفيه إشارةٌ إلى أن امبارة لم يَغلِب استعمالها في الطّلاق عُرفاً بخلاف الخلعء فإنه مُشْتَهرٌ بينَ 
الخاص والعام» فافهم. 

و2 وقول وكرة شرع عد شيع) أي: قليلاً كان أو كثيراء والح أن الأحدَ -إذا كان 
التعوة مدع جرام قلما القوله > مَل عامُدوا أَمِنْهُ كسيعًا 4 [النساء ٠١‏ إلا أنه إن عد 
ملكة سيق عبينض: وتمائة في "الففع "0" لكننة تقل فى "لبحب "0 طمن "اللا ال "0 
ل "السيوطي": ((أخرَج "ابن جرير ”0707 عن "ابن زيد" ف الآيةٍ قال: ثم رَحْص بعد فقال: 
اَن حم الابقا حدُود الجاع ميا قدت 6 [البقرة-775] قال: فنسَّحَتْ هذه 
تلك)) اه. وهو يقتضي حل الأخذٍ مطلقاً إذا رضييّت) اه. أي: سواءٌ كان النشورُ بيهارسهيا 
أو منهماء لك فيه أنه ذَكرَ في "البحر"”" أوّلاً عن "الفتح "80 أن أن الآية الأولى فيما إذا كان النضوث 
مدافطة ولثاية فنا ]نا ل ركز اعنه فلا سرض نوها وأنهما لو فارص وكرت الأعز يلاج 
ثابتة بالإجماع وبقوله تعالى: 1و4 عُسِكوهْنَضْرارَالِحبَدُوأ 4 [البقرة ١لااع»‏ وإسياكيا لا لرغية 
بل إضراراً لأخذٍ مالها في مقالَة حلاصها منه عمال للدَليل القطعي» فافهم 

(قولة: ويلح بهم أي: بالأعلر. 


)١(‏ عبارة "و": ((وكره له)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/4 بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 815/4. 

(8) "الدر المنشور" 2438/2 

(5) في النسخ جميعها: ((ابن أبي جرير))» وما أثبتناه هو الصواب كما نيه عليه في هامش "م" والله أعلم. 
(1) "تفسير الطبري": 711/4 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 85/4. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4/؟7 يتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .دب هلا سس سس حاشية ابن عايدين 


ين و 2 د "|| 43 1 كراهة الريادة 9 1 "1 5(0) 20 ((لا بأس 
به)) يفيدٌ أنها تنزيهيّة» وبه يحصل التوفيق 010 1[ 12111111 


كل (قولة: إن نش فق "المصبا'"(4) 


: ((71إقااااب] نَشَرّت لاه مِن زوجها نشوزا 
من باب: قَعَدَ وضرب : عَصنَهُ ونَشَرَ الرّحلُ من امرأِه نشوزاً بالوجهين -: تركها وحفاهاء 
وأَصِلّهُ: الارتفاع)) اه ملخصاً. 

لكك (قولة: ولو ع يض لأنّ قولهُ تعالى: «إهلاجتاح عَلهسَافَ قدت بدء» 
[البقرة 9 ؟؟ع يدل على الإباحة إذا كان النشوث ون انين غارة النضر ]ذا كان مين حاريا 
فقط بدلاليه بالأولى. 

زكتككق (قوله: وبه ييحصل التوفيق) أي: بين ما رَحَّحَهُ في "اتح "00 من نفي كراهة أذ 
الأكثر» وهو رواية "الجامع الصّغير”” وبين ما رحَّحَهُ ا" من إِباتهاء وهو رواية "الأصل"» 
فيُحمَلُ الأول على تفي التحريْيّة والشاني' على إنبات التتزيهيّة وهذا التوفيق مُصرَّحٌ به في 
الكو كيين 1ع اذ لبتالة عخرفة ون المتهاين رد العروم افع لكايو 0 تنش 
قال: ((وعلى هذا يَظهَرٌ كونُ رواية "الممامع" أُوجَة نعم يكو أَحدَ الرّيادةٍ سلاف الأولى» والنع 
محمولٌ على الأولى)) اهه ومَشَى عليه في "البحر”” أيضا. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/5 بتصرف. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع .780/١‏ 
6 الناء ساقظة مي ان" وز" و"تزار 

(5) "المصباح المنير": مادة ((نشز)). 

رمه "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 5 بتصرف. 
(0) "الجامع الصغير”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع صة ١‏ 7ب. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 537/4. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 815/6. 


القزء العاشر ‏ ب سلتسنتاتسة 047 باب الخُلع 


(أكرّهها) الروجُ (عليه تطلق بلا مال) لأنّ الرّضا شرط لأزوم المال وتستو 
(ولو هلك بده في يدها قبل التّفع (أو استَحِقٌ فعليها قيممهٌ لو) البدل (قِيمبَا 
ومثلهُ لو مِثليَا) لأنّ الخلمَ لا يَقبَلُ الفسخ. 

(خلمَها أو طَلمَها بخمر أو خنزير أو ميتة و نحوها) ما ليس بال (وقع) طلاق 
(بائنٌ في الخلّع رحعي في غيره) وقوعاً ا ا ا و 0 


تتفم (قولة: عليه أي: على الخلع» "00 أي: على أن تقول له: حالعئء وف 
"البحر”": ((على القبول))؛ أي: إذا كان هو ابتك بقوله: خاعتكه فافهم. 

ك0 (قولهُ: تطلَق) أي: بائئاً إنْ كان بلفظٍ الخلع» رحن إن ان ادير الطّلاق على 
مال ا كن 

[4536لع (قولهُ: يا روم المال) أي: عليهاء وهو البدل اللذكور في الخلع. 

وقولة: ((وسشقوطه))؛ أي: عن الروج وهو المهرٌ الذي عليه. 

0405 (قولة: أو استحِق) أي: ادّعاةُ آرٌ وأَنبت أنه له» ومثلهُ ما في "المت "© 
"كاف اللناكم": (ؤلو كات عبد خلال لدم فَقَيِلَ عندة رَحَمَّ عليها بقيميي وكذا لو وحَبْ 
قطمٌ يده فقَطِعٌ عندهُ رِدَهُ وأخد قيمتّه)) ف 

4537ل (قوله: مما ليس .مال) كالدم والجر. 

3 (قولهُ: وقَع) أي: إن ملت اي 001 : 

ه0491 (قولة: بان في الخلع) لنّه من الكنايات الدَالِ على قطع الوص فكان الواقيغ 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الخلع ١/ق‏ 97١1/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 20000 
(”) المقولة 1591 ]١‏ قوله: ((وثمرته)). 

(5) ف الصحيفة نفسها من "الدر" 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب 5 0/4 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية م د 66م امس سس ححاشية ابن عايدين 


ومكانام:فيهنها الظلان نوفيا عد لباه اوم و قا سلا كبا تر كنا 
هو حمرٌ رَحَعٌ بالمهر إن م يَعلَّم وإلا لا شيء له("© وك: حالِعئ على ما في يدي).. 


به بائتء بخلاف لفل اعتدّي وأحويه كما مر في بابو" وبخلاف الطلاق؛ فإنه صريمٌ لا يُقتتضي 


ككل (قوله: 0 فيهما) أي: في الصورتين» واكواك د كمناد عط الشيء بلا بَدَلء 
قال في "الفتح"2"7: ((أي: بلا شيء يحب لج لأنّ مِلكَ لس في الخروج غيرٌ متقَوَم؛ 31 
لايَلرَمُ شيء 3 الطّلاق)) اه انحن" 'أزفرٌ 3 5 الماك فق "الخيطك" اع "0 
اقه !أ وأمًا لو كان المهرٌ في وميد إن يَسط لما مر” من أن: الك مُسقِطٌ للحقوق وإ 
م يكن بعوض» تأمّل. 

تكلم (قوله: كما دم أي: ف قوله: رةه فيما لو بط البدل)) وقدّمنا بيانه2 , 

(1415 (قولة: ولو سَمِّتْ حلالاً إلخ) قال في "القنح"”: ((وثي كتب الالكيّة: لو مها 
على حلال وحرام كخمر ومال صَّحّ ولا يَحبْ له إل الملل قيل: وهو قياس قول أصحاينا وهو 


صحيح)) أه. 
04575 (قولة: رجحم بالمهر) أي: إن أحذتة» وإلا سقط عنه» وهذا عند ' 


الإمام"» وعتدهما 


لل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وفٍ "انحيط": لو خالعها على عبد فإذا هر حر رجع بالمهر عندهماء وعند أبي يوسف بقيمته 
لو كان عبداًة ا 'بحر")). ق5١٠7/ب.‏ 

(؟) 5١7/4‏ وما بعدها "در". 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 14/4 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 44/4 

(5) صا "در" 

(0) صضاء لكل "در”, 

(”) المقولة [/1251 ]١‏ قرله: ((وثمرته)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/4. 


الجزء العاشى 77 تا ابه لش ا ياب الحلع 


أي: الحسيّة (ولا شىء في يزها) لعدم التسمية» وكذا عكسّة؛ لكنٌ لو كان في يِه 
جوهرة ها فقبِلتْ فهي له عَلِمَتْ أو لا؛ لإضرارها نفسّها بقبُولها (وإن زادت: من 
مال أو دراهم ردك عليه قُ الأولى (مهرها) إن نه ال ف ا 0 


يحب مثلهُ مين نحل وَسّط؛ لألّه صارٌ مغرورا من جهتها بتسمية المال)) اه "ح”". 

04 (قولُ: أي: الحسميّة فيد به؛ لدلا يكور مع قوله الآتي: ((والبيت والصّدوق إلخ)) 
يِمّا هو في يدها الحكميّة فافهم. 

04558 (قوله: ولا شيء ف يدها) أمّا لو كان فيها شي ول فايلا يه 0 

كلتك (قوله: لعدم التسمية) علّة لما هم مِن التَشْبيه وهو وقوعٌ البائن ان أي: لعدم 
تسدية شه تصن بداغارة له "بحر "427 لأنّ ما في يها قد يكونٌ متقوماً وقد ره فكان 

1ع (قوله: وكذا عكسة) بأن قال لها: خالعتّك على ماقي يدي ولا شيء فيهاء 
"بحر”””: وهذا مفهومٌ بالأولى. 

الويف (قوله: لكن إلخ) لَّمّا كان عدم لزوم شيء فق المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار 
مغطنة أن يُتَوهّمَ هنا أنه لايَستَحِقُ الموهرة لتغريره لهاء فاستدرك على ذلك بأنها له؛ لأن المرأة 
ضرت بنفسيها حيث قلت الخْلمٌ قبلَ أن تَعلمَ ما في يدوه فهذا الاستدراك في محل فافهم. 

[5179 014 (قوله: إن زادَت) أي: على قولها: حالِعئ على ما في يديء أي: ولا شيءً 
في يدها. 

5كلقع (قوله: رَدَتْ عليه في الأُولى مهرّها) أي: ف قولها: مِن مال ومثلة: من متاعء 


.1/1١910ق "ح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
290 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 
85/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )5( 
1 "الفتم": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 05) 
“البحر”: كتاب الطلاق  ياب الخلع 88/4م.‎ )5( 


مه 


قسم الأحوال الشخصية د ل دا 6م لدلدسس سس حاشية ابن عابدين 


0ع 


وإلا لا شيءً عليهاء ' أجوهرة ٠‏ لأو تله دراهم) في الثانية» لطع طحم وي مده بارع ب جد 2 


أو مِن مال المهر وقد أوفاهُ هاء أو على ما في بطن جاريي أو غنمي مِن حَمْل؛ لأنها لما سَّمَّتْ 
مالا لم يكن الرّوجُ راضياً بالرّوال إلا بالعووض» ولا وحة إلى إيجاب المسمّى أو قيمتِهِ للجهالة 
ولا إلى قيمة البْضع ‏ أعين: مهر المثل ‏ لأنّه غيرُ متقرّم حالة الحدروج؛ فتعيِّنَ إيجاب ما قامَ على 
روج الحمن أو مهر الخل» ا 

4 1ك رك وإلا) أي: وإِن م تكن قبَضَتَهُ بَرىا منه ولا شيء عليهاء وكذا لا شيع 
عليها لو كانت قد أَبرَاتَهُ منف "عر "0 

اشن (قوله: أو ثلاثة دراهم في الثانية أي : في قولها: مِن دراهم رقا أو منكرا؛ 
لأنها ذكرّت الجمع وأقصاهُ لاغاية له [/ق.8 9 /ب] وأدناةُ ثلائة فوحبت» وو قالت: على ما 
في هذا الأكاريي الخبزووة ابر لفل تسر أو الثياب لَرَمّها ثلاثة ذة أبطما كذافي 
"الدّراية"؛ قال في "البحر””©': ((وثي الثياب نظَرٌ للجهالة))» وأقول: ينبغي يجاب الوسط في 
الكل ويه يندفعٌ ما قال لل 0 

قلت: وفيه نفلة؛ لأن لباب بحهول المنس مثل الا والعد فلاف البغل والحمار”» ونا 
لو تزوّجحها على ثوبه أو عبدٍ وجب مهر المثل» ولو على فرس أو ثوب هَرَوِي وجب الوسطء 
ال ل ال "كافي الحاكم الشّهيد" ما 
نصُ: ((وإن اختلعَت منه على موصوفٍ مِن المكيلٍ والموزون والثياب فهو جائرٌ وإن اعتَعَتْ منه 
شوبع غير منسوبو إلى نوع - أو على دار كذلك ‏ فَلَهُ المهر الذي أعطاهاء وكذلك الدَابّ) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع ١10/١‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق717؟/أ بتصرفا. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 67/54 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/5. 

(5) "الئهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق 07 7 

(5) في "ب": ((والخمار))؛ وهو تحريف. 


الجزء العاشن شا الج ا لش ا ياب الحُلم 


ولواق يدها أقل كملتهاء ولوان سَمَّتْ دراهم فبان دنائيرٌ لم أره 
والبيث والصيدواف وبظن الخاريةم لد فاته الب لو ف ا ا د 


0 (قولهُ: ولو في يدها أقلٌ قل إلخ) ولو كان أكثرّ مِن ثلاثة فله ذلك» "دُرَر"2"0 عن 
"النهاية". ْ 

04208 (قولة: مره قال في "الثهر"0©: ((ولو سَّمَّتْ دراهمٌ فإذا في يدها دنانيرٌ لايجحبُ 
له غيرٌ الدّر اهمء ول أرَة) اه "م7" 

50 لأنّ الدّراهمَ تُطلَقٌ عرفاً على ما يَسْمَلهِما. 

والحاصل: أنها إذا المت على شيء غير المهر فهو على أَُوجُهِ: الأَوّلُ: أن يكون ذلك 
السمّى غير مُتقرمٍ كالخمر واليتةٍ فيقُ مَجَاناء الثاني: أن يُحبَمَلَّ كونة مالا أو غيرَهُ مثل: ما في 
بيتها أو يدها مِن شيء؟ فإ الشّيءَ يَسْمَلُ الما وغيرَةُ؛ وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها؛ فإنَّ ما 
و سكن كو رع مين روكشم سر مرولا رع نافد أن يكون مالاً 
موك مدل : ما تخي غيليا أو تلد غَنْنُها العا أو اها تكتين العام فعليها رد ما عضت من المهر 
سواءً ود ذلك أو لاء الرابع: أن يكون مالا لكنهُ لايُوقَفُ على قَدْرِهِ مثل: مافي بيتها أو يدها 

: ين الناع» أو ما في تخلها ين الثمارء أو ما في بطون غديها من الولد؟ فإ ود منه شيئاً فهو له» 

وال رَدَتْ ما قبْضَتْ من المهر, الخامس: آنا يكتون نالا له مقدار معلوء كله مافي يدها من 
دراهم» إن أقلَهُ تلات فكان مقدارة مكلوماء قله العاية أو الأكثرء السّادس: امنا 
وأشارَت ل ل وإلا رحَعَ بالمه 
فنا حاما ماق الدعرة" 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .591/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع قبا ؟ ]أ 
(5) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق9307١/‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ددعت سلا 4م الس ححاشية ابن عابدين 


إذا لم تَلِدْ لأقلّ المدَةِ (و) بطنٌ (الغدم) وثمرٌ الشّجر (كاليد) فذِكرٌ اليد مئال كما في 
"اليحر”©: قال: ((وقيّدَةُ في "الخلاصة" وغيرها لعدم العلم فقال: لو عَلِمَ أنه 
اكا ان ايت از الوالاامو قاقر ف لديا قير هنا ل تررقها شيء؟ هن 
الينام اقلم وق ستوور ا بولح قرا انعم لير 120 عيطة رقف الين) 


1454ل (قولة: إذا م تلد لأقلّ امدق أي: هذَه ةَ الحمل» وهذا قيدٌ مق وعم /أ لعدم وجوبب 
شيء» أمَا لو ولَدَسْ لها فهو له لتحقق وجوده: والأولى ذكرُ هذا بعد قوله: ((وبطنُ الغنم))؛ 
أن الظاهرَ اعتبارٌ أقلّ مذتّه ا 
1 (فائدة) 

في إقرار "الجوهرة"”": ((أقلّ مدو حمل الدّوابٌ سيوى الشاةٍ ميتة أشهرء وأقلٌ مد حمل 
الشاةٍ أربعة ادير ْ 1 ٠‏ 

+4( (قولة: وقيّدَهُ في "الخلاصة' ' وغيرها) كان المناسب ذكرٌ هذا عَقِبَ قوله: ((رَدَتْ 
مهرها أو ثلاثة دراهم)) - كما فْعَلّ فق "الب "0) - ليِعلَمَ أن مَرحعّ م الضّمير هو الرّدُ المذكور 
وغبارة "الولاضة 5 هكذا: : ((وفي "الفتاوى" : حل حلم امرأنه ما لها عليه ين امهر خلا مه أن لها 
عليه بقية المهر ثم تذكرٌ أنه لم يق لها عليه شيءٌ من المهر وقَعَ الطّلاق عليهامهرهاء فِيَحَبُ عليها 
م أمّا إذا علِم أن لامهرَ ها عليه بأن وهَبَتْ صّحّ الع ولا ترد على الرّوج 
شيئاء كما إذا نخالعها على ما في هذا البيتي من المتاع وعَلِمَ أنه لامتاع في هذا البيتم)) اهء وكذا 
على ما في يدها من المال وعلِم أله ليس في يدها شيم كما في "امحتبى". 

(قوله: كان المناسيب ذكرّ هذا عقب قوله: ردَّتْ مهرّها إلخ) المناسِبُ ما فعلَّهُ "الضّا واإعتصير 
راحعٌ للمفهوم ِما سبّىَّ» وهو إلزامها بشيء في المسائل الستابقةٍ جميعها ولو قدمَه؛ لوهم م أنه اص يبعضيها. 
"البيخر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1/5 
(؟) في "ط": ((لم تطعمه))» وهو حطأ. 
35) "الجوهرة التيّرة": 717/1. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8.5/4 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١١١/).‏ 


الجزء العاشن 7 شا هنج لش ا يا القلع 


(خالَعَت على عبد آبق لها على براءتها مِن ضمانه لم تبْرَأ) وعليها تسليمُهُ إِنْ 
قذريف زوالا ففييحةة نذالا 00 بالشتّرط الفاسدٍ كالتكا -0©. 
(قالت: طلقئ ثلاثا بألفي أو على ألفي جاه ب ا ع 


455ل (قوله: على براءتها مِن ضمانه) معناة: أنه إن وده سل وإلاّ فلا شيع عليهاء 
وأمّا لو شرّطت البراءة مِن عيبي في البدل صحَ ريل "ب 00 
5ع (قوله: م برأ لأنه عقدُ معاوضة فيقتضي سلامة العووض» بحر 
لس (قوله: لأنمم تعليلٌ لما يد من المقام: أ الخلع صحيح فِيْصِح الخلعٌ 000 
المتّرط الفاسدٌء ومنه: لو نحالَعها على أن يُمسِيِكَ الولدَ عندهُ أو على أن يكونٌ صداقها لولدها 
أو تحني ا الصَّلكّ أو بشرط أن يرد إليها أُقمِشّتها 
فقبل لا تَحرّمٌ» ويُشترط كنب الصّلكّ ورد الأقمشة في المحلس كما سيأتي في الفروعء وتمامٌة 
ا 
رود لع (قولة: طلقّئ لما بألفي) أما لو قالت: ولعية بألفي فطلقها ثلاناً فإِنْ قال: بألفي 
وقبلَت َع وإن ل تقب لايقعُ شي وإ لم يذكر امال طَلقَتْ ‏ عنادهُ ‏ ثلاثاً بلا شيء» 
وعندهما: واحدة بألفي» وثسان بلا شي كما لو فرّقها وقال: أنت طالقٌ واحدة وواحدة 
وواحدةٌ عند الكل كما في "البحر"7© عن "الاي" 
)١(‏ في "د" زيادة: (رأي: بل ييطل الشرطء وقيّد بالفاسد؛ إذا لو كان ملائماً لا ييطل؛ ولذا قال في "القنية”: خالعها 
على ثوب بشرط أن تسلّم إليه الثوب فقبلت»؛ فهلك الثوب 3 قبل التسليم لم تبن؛ لأه جعل نفس التَسليم شرطأء 
وتمامه في "البحر” و"النهر")) ١703‏ ؟/أ. 


(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 10/4م بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4 -4107. 

(؟) صلاما١_‏ "در" 

(ه) انظر "البحر": 95 الطلاق ‏ ياب الخلع 2201 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 88/14. 

(/7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 577/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


بن[ضة 


قسم الأحوال الشخصية 7ل سد كلم ددس سس حاشية اين عايدين 

فطلقها واحدة وقمَ في الأوّل بائئة بثله) أي: بثلث الألف إن طلقها في بلسي 
5 22 3 ا ل 5 93 000 5 2-8 3 5 2 

وإلا فمّجاناء "فتح"2"7. وفي "الخائيّة”2: ((لو كان طلقها ثنتين”" فله كل الألفي)) 


(وق الثانية رحعية مُجانا) 000 2 


:1454 (قولة: فطلْقّها واحدة) ملّها: ثنتان» "شِإْيُ”')» ولو طلْقّها ثلاثاً كان له جميعٌ 
الألف سواءٌ كانت بلفظر واحدٍ أو متفرقة في بلس واحب "بحر"0 "ط"20,. 

4541ل (قولة: بلي أن الناء تصككية الأعواض» وهو م على ور ا 

4545م (قوله: إن اي في مجلسيه) فلو قام نطلقيا لم يجب [/ق 9 6اب] شي لني "لذي 
ووحهة: أله معاوضة من جانبها فيُشْررّط في قَبولِه احلسُ كما في قبول البيع» "رحميّ” ولو يدهو 


رمم 


فقال: لتك على ألفي اعتير بجحلسُها دونه فلو ذهب ثم قبلت في بحلسيها ذلك صّحّ 00 
عن "الو "0100 | 
0454م (قولة: لو كان طلقها ثنتين) أي: قبلَ قولها له: ((طلقئ إلخ))» ثم طلقها واحدة 


(قولة: أي: قبل قولها لَه: طلقئ إلح) قال في "البَحْرٍ": ((وينبخي أن لا يرق بون ((الباء)) و((علمى))؛ لأنّ 
المنظور إليه حصول المقصودٍ لا اللفظ)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 75/4 بتصرف. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 58/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: لو كان طلقها ثنتين؛ يعن فلم يبقَ من طلاقها إلا واحدةٌء فطلقها واحدةً تلزمها الألف» 
الشيخ غخير الدين الرملي)). ق5١5/].‏ 

(4) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5170/5 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4م نقلاً عن "الفتح". 

وى "ط": كتاب الطلاق . باب الخلع ل 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 410//4. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق910؟/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع 410//4. 

)٠١(‏ "الجوهرة التيرة": كتاب الخلع ؟/75-175 بتصرف. 


لاحك 


الجزء العاشر 7 شت إن ا لش ا ياف الحُلع 
لأنّ ((على)) للشّرطء وقالا: كالباء. 


(قال لها طَلْقِي نفسك ثلاثاً بألفو)أو على آلف (فطلْقَتْ تفسّها واحدةٌ ل يَقَعْ 
شيءٌ) لأنّه لم يَرْض بالبينونة إلا بكلّ الألفي بخلاف ما مب0")؛ لرضاها بها بألفي 57 


بعد قولها ذلك فله 0 الألف لحصول المقصود؛ ولذا قال في "الخلاصة'”©: ((قالت: طلقئ شا 


بألفي فطلقها ثلا فهي بالألفي ولو طَلَقّها ا فيثلث الألفي))» وتمامه قِِ "ال 

04544 (قولة: لأنّ ((على)) للشّرط) والمشروط لايَتورّعٌ على أجزاء الّرطء ولو طلقها 
ثلاث مُتفرَقةَ في مجلس واحدٍ لَرمّها الألفُ؛ لأنّ الأُولَى والثانية تق عندَهُ رجعيّة فإيقاعٌ الثالنة وهي 
مكودة فله الألف» وإن قِِ دضو بجالس فعتدهما: له 0 الألغني» وعنده: لاشيء له ا 
عن "المحيط". 

مطلب: تستعمّل ((على) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 
( تنبية ) 

قيل: إن ((على)) حقيقة للاستعلاء يحارٌ للشتّرط» والحقٌ: أنها حقيقة للاستعلاء إن اتصلّت 
بالأحسام امحسوسة ك: قَمتُ على المنّطح وفي غيرها: حقيقة في معنى اللزوم الصّادق على 
ارط المحض» نحو هآ بيتك عَ مركت 4 [الممتحنة »]١١‏ وأنت طالقٌ على أن تدخلي 
الدَار وعلى المعاوّضة الشّرعيّة المحضة ك: بع هذا على ألفيء والعرفيّة ك: افعلٌ هذا على أن أشفعَ 
لك عند زيل وما نحن فيه مِمّا يَصِحّ فيه كل من معني اللزوم؛ لأنّ الطّلاق مِمًا يتَعلّق على الشّرط 


و مو 


الحض» والاعتياضٌ وذكرٌ المال لا يرحح الثاني؛ فَإن المال يصح جعله شرطا محضاء حتى لا تنقسِم 
)١(‏ صضهمام ب "در". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق54١٠/أ.‏ 

له انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 84/4. 


قسم الأحوال الشخصية تس لا 8ه ل سد حاشيةاين عايدين 


2 ٠ 
فببعضيها أولى.‎ 
(وقولهُ لها: أنت طالق بألفي أو على ألفي وقَبلَت) في جلها (لَرِمَ) إن‎ 


أحراوهُ على أجزاء مُقايلهء كما يَصِحٌ جعله عضا ينا تيت لان الت رعق 
هذا يكو لفاً: ((على) مُشترَكاً بينَ الاستعلاء واللروم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو 
التَبادُرٌ بمجرّدٍ الإطلاق؛ وكوث امحاز خيراً من الاشتراك هو عند التَرددِء وقول أهلٍ العربيّة: 
إنْها للاستعلاء محمولٌ على هذا؛ فإنَ أهلّ الاحتهادٍ هم أهلٌ العريّة وتمامٌ تحقيقِهِ في 
"الفتم "0" وذكرَ في "البحر"”": ((أنه ذكرّ في "التحر ير'”" ترجيح العِوَضيَّةٍ بكر المال 
لأنها الأصلٌ)). 

4544 لع (قولة: فببعضها أولى) فيه بحث؛ لأنها قد يكون لما غرضٌ 3 الشلاث ا لمادَّةَ 
الرحوع آي لعذة تنص تناف مان بحواها الخد على السارة و اانه 6 ف م إلا بالثلاث 
"مقدسي”؛ لاق 84/|] وقد يقال: إن هذا لايُنظرُ إليه بعد حصول اله لقصود بملكها نفسّهاء على 
أن إمكان المعاوَّدَة حاصلٌ بالحملٍ على التحليل» فافهم. 

نككك كم (قوله: وقبلتْ في محلسيها) فلو بعده لم يَرَمُها كال ؟ لاه عاد له يو سانيا كبا 
مر وهذا إذا لم يكن معلقاً ولا مُضافاًء وإلاً اعتير القَبِولٌ بعد وحود الشتشرط الردخ كما 
قدّمناه”” عن "البدائع"؛ ومئلهُ في "البحر"”©. 


70/6 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع بتصرف. 

(©) "التحرير": الفصل الخامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة ويحاز - حروف الجر ص ؛ ٠‏ 'ا. 
(:) صمت "در" 

(5) المقولة [5581 ]١‏ قوله: ((وقٍ حانبها معاوضة)). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 340/4. 


الجر الناشود . تححح ‏ سنتمه : 7و ٠‏ يجحت يتب بات الخلم 


كه من ولا سفيهة ولا مريضه كماصي 6" والألف) ا يت 

وق" الج "77 عي" العانار يه 210155 يورقان لأمراته كد كبا عالت التي و درهم 
والأخرى عمائة دينار» فقبلتا 5 بغير شيع)). 

(أنت طالقٌ وعليك ألفٌ» أو أنت حُرٌّ وعليكَ ألفْ طَلْقَتْ وعبّقّ مَجَّانا) 59 


04547 (قوله: كما م) أي: في قول "المصنفي": ((أكرّهَها عليه تَطلقٌ بلا مال 16 

كة 4 زقولة: ولكوايية ر لكمريوة فلو ينقويه 1 واقه نازو وعروطة عد وق 50 
وكلاك بيانةُ. 

ر 5 0 

ه54( (قوله: لأنه تعويض) بالعين المهمّلةٍ لا بالفاء كما يُوحَدٌ في بعض النسخ. وهذا 
راحعٌ لقوله: ((بألفي))» وقولة: ((أو تعليق)) راجعٌ لقوله: ((على ألف)). قال "الرّيلعي”7": 
و(ولاية تن كولهاة لاش عكة ساوحية قلي يمرل ف نيه اقارضة يدون التبول: 
ولايتزلٌ لمعل بدون الشتّرط؛ إذ لاوّلاية لأحدهما ف إلزام صاحبه بدون رضاف والطلاق بانة؛ 
لأنها ما اْتَرَمَت المالَ إلا لِتَسْلَمَ لها نفسّها وذلك بالبينونة) اه. 

3 6 (قولة: لقنا بغر شيي) لأنه علق طلاقهما على قَبولهما وقد وج وم يلِمْ ما 
ّرم كل واحدةٍ منهماء فإنّ لكل أن تقول: لا يَلرَمّي إلا الدّراهم. وينبغي أن يَلرَمَّ لو رضي منهما 


في "ب" رجلل). 

(؟) ص ١1ل‏ وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 84/84. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق بالحال 155/9. 
,0( مدةبت "د" 

(1) المقولة 993/اغ ا («لأنه تبرع)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/771. 


قسم الأحوال الشخصية مم سر النوة سسجتت حاشية ابن عابدين 


و م يبلا لذن قوله: ((وعليك ألفْ)) ججملة تامّقٌ وقالا: إن قبلا صَّحْ ولزمَ 


بالدّراهم. وإذا طقنًا بلا شيء كان رجعيًا”"؛ لأنّه بفظٍ الصصريي "رحمي". وما قيل من أنه ينبغي 
أن يَلرَمّهما رد مهرهما فهو مما لاينبغي؛ فإنّ الطّلاق العّريمَ ولو على مال غيرٌ مُسقِط للمهر 
على المعتَمَدٍ كما يأتي(' متناء فافهم. 

]١ 40‏ (قولة: وإن لم يُقبلا) مبالغة على قولِه: ((طلْقَتْ وعَمَّقَ))؛ لأنه عند القبول تَطلَقُ 
ويَعِقُ بالأولى؛ لأنه متمق عليه فامبالغة إشارةٌ إلى رد قولهماء ولا يَصِحٌ جعُْلٌ المبالغة لقوله: 
((مَجَان) لأنّ للناميب له أن يقول: ((وإث قبلا))» كما لايحقى. 

زكمدعلق (قولةُ: جملة تامع أي: فلا ترط با قبلها إل بدلالة الحال؛ إذ الأصلٌ في الجملة 
الاستقلالُ» ولا دلالة هنا؛ لأ الطَّلاقَ والعتاقَ يَتفكان عن المال» خلا البيع والاخنا دتنهيا 
لايوجدان بدوني "درر"270, 

(تنبية ) 


اتفقوا على أنها للحال في: أذ لي ألفا وأنتَ حُرٌ؛ لتعذر عطفي الخبر على الإنشاء» وعلى أنها 


(قولةُ: وإذا طلقا بلااشيء كان رجمياً إش لا وجة لكونه رحعيا منع كوبه طلاقا عمال حقيقة وإ 
كان بصريحه فإ غاية ما أَفادَهُ التعليلٌ أذ عدم لزوم المال؛ لعدم علم ما يلرّمٌ كل واحدةٍ مِنهُماء تأمّل. 
(قولهُ: لتعذر عطفي الخبّر على الإنشاء إل) لكنه من باب القلّبي؛ لأنّ الخّرط الأداك "بمر". 


)١(‏ في هامش "م":((قوله: (كان رحبا إلخ) قال شيخنا: فيه أن هذا طلاقّ مال وإنما سقط المالٌ للجهالة - فيكونٌ 
بائًء ألا ترى إلى قوله: ويتبغي أنّه يلزمٌ لو رَضِيَ منهما بالدّراهم فإنه حينعذ يكونٌ الواقع بائناً جزماً)) اه. 


لل إل 


(؟) صضهةءكلل در . 


(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 591/1. 


1 


(5) من ((بدونه درر)) إلى ((وأما إيقاع)) من المقولة [4775 ١ع‏ ساقط من 


الإو« المافن: ١‏ جتجتع سمي زوه المفيدحييتت . بيات اكلم 


عملاً أن الواو للحال؛ وف "الحاوي"”©: ((وبقولهما يُفتّى)). 

(قال: طلْقتكِ أمس على ألفي فلم تَقبَلي؛ وقالت: َبلْتْ فالقولُ له بيمينهء بخلاففب 
قوله: بعنكِ طلاقك أمس على ألفي فلم تبي وقالت: قبلْتُ فالقولٌ لهام وكذا لو قال 
لعبدو كذلك ١كقوله)‏ لغيره: (بِعْتْ منكَ هذا العبدَ بألفي أمس فلم تقبَلُ وقال المشتري: 


ع" 


بت فإنّ القولَ للمشري؛ وَالفرّق ؛: أن الطلاقَ عال بين من جانبيء وهي تدع حِةُ 
وهو ينكِرٌء أمّا البيع فإقرارة به إقرارٌ بالقبول» فإنكارّةٌ رجوعٌ» فلا يُسمّع؛ ولو برها مل 


بمعنى باء المعاوّضة في: لحيل هذا ولك درهمٌ؛ لأنّ المعاوضة في الإحارةٍ أصلِيّة» (اق.4*/ب] وعلى 
تعن العظوواق قو ل الضارينة حد هذا الال واغما: نه:ق :الي لساك قلا قي الضارنة نه 
وعلى احتمال الأمرين في: أنت طالقٌ وأنت مريضة أو مُصلَة؛ إذ لامانع ولا مُعيّنَ يتنر الطلاقً 
تضاة وتسلن ذيانة إن وام وقائة ‏ "الج 

(4 (قولَهُ: عملاً بن الوا للحال) فكأنه قال: أنت طالق في حال وجوب الألفي لي 
عليكب» ولا يَتَحقَىُ ذلك إلا بالقبول» وبه يرم الملل "نهر”7. 

(ه140] (قولَهُ: وكذا لو قال لعبدو كذلك) أي: كذا الحكمٌ لو قال لعبدو: أعتقتك”؟» أمس 
علق الفروفل تن لذ بعك أمس نفسَك منلك بألفي فلم تقبلُ» "بحر "00. 

:060 (قولةُ: يمينٌ مِن جانبه) فهو عقدٌ تام فلا يكونُ الإقرارٌ به إقراراً بقبول المرأقء 
خلاض البيع فإنه بلا قبول ليس ببيعه "بحر”0. 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق5//ب بتصرف. 
(؟) انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 101/5 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق78؟/أ. 


() في "ب": ((أعتفك)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 47*/4 بتصرف. 


00 
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اعد وهاه اتعار 101 
(ولو ادّعَى الخلعَ على مال وهي تدكرٌ يَعُ الطلاق) بإقراره (والدّعوى في المال 
بحالها) فيكونٌ القول لها؛ لأنها تدكِرٌ (وعكسة لا) يع كيفما كان "برّازية"0"©) 0 


65 (قولّة: عبد يبتِها) أي: على أنها قبلَت؛ لأنّ الأصل أن من كاد القولٌ له 
لايّحتاج إلى بي لأنها لإثباتب حلافب الظاهر والظَاهرُ لِمّن كان القولٌ له» وهو هنا ليوج اتير 
و شرط الحشش وهو القبولُ؛ وحلافٌ الظاهر قولٌ لرأق دم ينها عدد التعارض» ولأنهة 
أكثرٌ إثبانً؛ لأنها تنبت الطّْلاقَ» وأما ما قبل ين أن ينها قات على الإثبات وين على النفي فلم 
را اليه على اي في شرط. الحنث مقبولة كما مر في لتعليقه فافهم. 

4504ل (قوله: بق م الطلاق بإقراره) أي: الطّلاقّ البائن وإن م يبت يت المال؛ أنه ع لفظ 
الواح عر مط لان مار 0 

] (قولُ: بحالها) أي: على حالها المعروفب في الدّعاوى ين أن القول للمَُكِرٍ واليسَة 


سار 


تلكك فل (قولة: كيفما كان) أي: سواعٌ ادعتة ته عال أو بدون4 ولا يلزمها المال؛ لأنها 3 
ادعو بد نويه رم يت الخلعٌ لم يت قت كاك ولأث لوج بإنكاره كد ره إقرارهنا 


به "ررحم" . 


(قولهٌ: فيه أن لين على النفي في شرطر اليثو مقبولة لخ فيد أن بيْسة الثفي هنا ليست شرط 
الي حتى يصع إيراد أن بين النفي مقبولة في شرط الحدثء تأمّل. 


)١(‏ "التاترحانية": كناب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 435/7 بتصرف. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع 7١5/5‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 


ا إن 


(5) قلقم 


(5) صد؟ لاا 


الجزء العاشر 9 باب الخلع 


(فروعٌ) أنكر الخلع أو ادَّعَى شرطا أو استثناءً ا ا 00 


«فرعٌ) 

اختلمًا في كم الخلع» فقال: مُرتان» وقالت: ثلاث» قيل: القولٌ له» وقيل: لو اعسَلمًا بعد 
التروّج فقالت لم يَحْر التروجٌ؛ لأنه وقَمَ بعد الخلع الثالث وأَنكَرَهُ فالقولُ له ولو احتلما في العِدَةٍ 
أو بعد مُضِيّها فقال: هي عِدَةٌ الخُلع الثاني» وقالت: عِدَةُ الخلع الثالث فالقولٌ لهاء فلا يَحِلَّ التكاح» 
"جامع الفصولين"20©. 

م3 (قوله: أَنَكرَ حلم مك مع قول امنا ((وعكسة لام اه ط0". 

4ن (قوله: أو ادّعَى شرطا أو استنناء) («/ق41/|] بأن قال: أنت طالقٌ بألف فقَبلَت» 
ثم اذَعَى أنه قال: إن دلت الدَار أو إن شاءً الله قال في "جامع الفصولين"”": ((طلقَ را 
ثم اذُعَى الاستثناءً دق لو لم يُذَكُر البدلَ في الخلع» لالو ذْكَرَهُ بأن قال: لمك بكذاء ولو 
ادّعَى الاستثناءَ وقال: ما قَبْضتهُ منك فهو حقٌ كان لي عليكء وقالت: إني دفعتة لبدل الخلع 
فالقو ل لذ لأنه لما أنك عرة الخلع فقد نكر وحوب البدل عليها وأقرّ أنَّ له عليها مالا واحدا 
ل مالين, والمرأة مير أن له عليها مالا آحرٌ فصدّق الرّوجُ بخلاف ما لو ل يدع الاستشاة لأنه قر 
أن عليها بل الخلع والْمَلّكُ هو المرأة فقَبلَ قولهاء وفيه نظر)) اه. 

وحاصلة: أن دعواهُ الاستنناءَ مَمبولة إلا إذا كان الخ يبدل؛ فد البدلَ قرينة على قصدٍ 


(قولة: وحاصيلة: أن دعوا الاستثناءً مقبولة إلا إذا كان الخلعٌ ببدّل إلخ) قد يقال إن موضوعَ ما ذكرَهُ 
"الفصولّين" ما إذا لم يعتزف الرّوج بذكر البدّل مع دعواة الاستثناء وأنّ ما قبِضَّهُ دين آخرّء وهي ادَعَتْ 
ذكرهُ وعدم الاستثناء وأنَّ ما قبضَهُ هو البدل» فيصدق ف دعواهُ الاستثناء؛ حيث لم يعترف بذكر البدّل 
وفي دعواهُ أنّ ما قبضَهُ دين آخرء وهي مُتِرة أن عليها مالّينء وليسَ ف كلامِه ما يدل على أنه إذا ذكَرَ 
البدلَ في الخلع وادّعى أنّ ما قبضَْهُ حق آخير يُصِدَقْ حتى يكون ما ذكرَهٌ وجة النظرء بل وجهّهُ ما أشارٌ 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به لا 
(؟) "ط"”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١90/5‏ بتصرف. 
إفة "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 1 
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أو أنّ ما قَبْضَهُ من دَيْها'2» أو احتلفا في الطّوع والكرْهِ فالقولٌ له» ولو قالت: كان 


الخُلمء فلا قي دعوى إبطاله بالاستتاء إلا إذا ادع أن ما َبْضَهُ ليس بدل الخلع بل عن حق آخير 
إن القولَ له لإنكاره صِحّة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستثناء. 

قلت: لكنْ فيه أن لمان ين صحةِ دعوى الاستاء ذِكرٌ البدل في عق الخُلع لاقَيْضُهُ بعده» 
فحيث ذُكرَ البدلٌ ل تُقبَلْ دعواه المغادرنام أن ركز جني لوسرب البدل» بل بقِي 
للع بيدل» وَاذَّعَى بعد ذلك أن ما قَبْضَهُ هو حق آرٌء وهي تقول: بل بدلُ الخلع فيكوث القوكُ 
قولها؛ لأنها الْمْكة بالّفم, وقول لجف فلم يْبِقَ فرق بينَ ما إذا اذَّعَى الاستثناءً أو 
لم يَذَعِهِء ولعلّ هذا وجة النظرء واالله تعالى أَعلّم. 

هذاء وقد مر" في باس اللي أن الفتوى على عدم قَبول قوله في دعوى الاستناء والشرطر 
لفساد الرّمان» وتقدّء© الكلامٌ فيه مناك. 0 ْ 

لفحم (قوله: أو أن مااقضة مِن ذينه) في "200 ((دفَعَتْ دل الخلع وزْعم الروج 
أله قبِضَهُ بحهة أحرى أَفتَى الإمام "ظهيرٌ الذي" أن القولَ له» وقيل: لها؛ لأنها المملكة)) اه. 

قلت: الظاهرٌ الثاني» ولذا جرّم به في "جامع الفصولين" كما علمت» وهذه مسألة مستقلة 
مبناها على ما إذا اتا على الخلع بيدل اعلا في جهة القبضيء ولذا عَطَفُها ب: ((أو)»» ويَصِحّ 
عطفها بالوارٍ فتكوث ين تتم ما قبلها؛ لكن يَرِدُ ما علمتٌَ م مِن النظرء فافهم. 

الللحة (قوله: أو امتلفا قٍِ الطوع والكرو) [“/ق 41 /ب] أي: في القبول» وأما إيقاعٌ الخلع 


إليه في "نور العّين"؛ حيث قال: ((الْتبادَرُ أنَّ حل التظر هو المسألة الثاني وَالفظَاهِرُ أنه هو الأولى كما لا يمر 
5 20 5 5 3 بعرم 3 2 3 
على أولي النهّى)) اه أي: أنها هي المملكة ف الأولى» فمقتضاه أن القولّ لما فيها أيضا. 


)١‏ في "و": ((من دين)). 

5) و/هكه "در" 

(5) المقولة ]١7945[‏ قوله: ((إن ادعاه وأنكرته)) وما بعدها 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر وو «عسكيييتت. “بان اقلم 


فالقولٌ لها. ادّعَسٍ المهرَ ونفقة العِدَةٍ وأنه طَلّقَهاء وادّعى الخلمٌ ولا بيّسَة فالقولُ لها 
في المهر وله في النفقة. حلم امرأتَيْهِ على عبدٍ 0 


باكرا فصحيحٌ كما يأتي» "ط"20. 

تحححفل (قولة: فالقولُ لها) لأنّ صحّة الخلع لاتستدعي البدل» فتكوث 06 ويكونٌ القول 
قولهاء "بحر"”". 

04 (قولة: وَادّعَى الخلم) ينبغي حملّهُ على ما إذا كان مدّعِياً أن نفقة العِدَةِ مِن جملة بدل 
الخلع ا ْ 

رمحد4ى (قولة: فالقولٌ لها في المهر وله قي التفقة لأذَ المهرَ كات ثابباً عليه قَبِلَّهُ فدعوّى 
سقوطه غيرٌ مُقبولِ» وأمّا نفقة العِدَةِ فليست واحبة قبلَهُ وهي تدّعِي استِحقاقها بالطّلاق وهو يُنِكِرٌ 
فكات القولٌ له» وهو مُشْكِلْ؛ فإنهما انقَقَا على سبب استحقاقها؛ لأنَّ الخلعَ والطّلاق يُوجبان نفقة 
العِدَةٍ فكيف تُسقط؟! "صر"9). 1 

قلت: وأصلْ الاستشكال لصاحب "جامع الفصولين" واعترّضَة في "نور العين" .مما هو 


(قولة: واعرضّةُ في "نور العَينَ" إلم) عبارة "نور العينَ" على قولِهِ في "الفصولين": ((أقول على ما 
مر: ينبغي أن يكوث القولٌ لا في النفقة أيضا)) ما نصّهُ: («قولة: يَبِفِي مما لا يُبِفِي؛ لأنّ هذا ذكرة 
مَغلَطَة؛ لأنّ الْدكِرَ في الحقيقة إنما هو الرُوجٌ؛ حيث يُنكِرٌ وحوب النفقة عليه» وهذا؛ لأنّ المرأة مُدَعِيةٌ 
خقيكة :فلا مر حذلها شيكرة بوجه ضعيفي مع وجودٍ خصمها الجر حقيقة)) اهء ونحوٌهُ في "حاشية 
القصوليي"؛ ولا فى ما فيه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 15/7. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/4. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 515/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 57/4 
(ه) في "ب" و"م": ((على أنم)). 


0-7 
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0 0 ره 20 9 5 9 
قِسِمَّتْ قيمتهُ على مُسمّيهما. خلعتكٍ على عبدي وَقِفَ على قبُولهاء ولم يحب 
شي 0 


(ولسفظ الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء 570000 


ساقط بلا مين 22000 

زفكدة لم (قولة: ريت لمم يي فإذا كانت قيمتهُ ثلائينَ ومهرٌ إحداهما مائتان 
ومهر الأخرى يللم الأو عشرون والأخرى عشرة ولا يُقِسَمْ هما مناصفة» وعطةإذا كان 
العبدٌ لأحبي أو ما ايزا سفازتان اتاالى كان حيطا مناففة والهزاة مسباريات” يفون انه 
بدل الخلع؛ "60 و رض المسألة و "كاف الحاكم" يما إذا ملم امرأتيه 9 ألف 

0 (قوله: وُقفَ على قَبوها) قال في "ابحتبى": ((الظاهرٌ أنه عَنَى به وقوحَ الطّلاق» 
1 هذه المسألة ة مِن أهم المهمات في هذا الرّمان؛ لذن الناس يُعتادون إضافة الخلع إلى مال الدج 
بعد إبرائها ياه بن المهرء فبهذا علِمَ أنها إذ قبل وم الطّلاق ولم يجب على الرّوجٍ شي وفي 


"منية الفقهاء": ع با موا لوي ري ل ا ولا يجب شيءٌ 0 
الدّينُ)) اه ما في "الحتبى", وسيذكرٌ 'الششارح" آخرّ الباب صحَّة إيجاب بدل الخلع عليه 
واد املد 
الف (قولة: قِ نكا صحيع) ذَكرَهُ لبيان الواقعء وإلأّفقد أخرج | الفاسد أوَّلَ الباب 
بقوله: ((إز زالة بلك النكاح))؛ فاده "ط"220: وقدّمنا”) قولين ف سقوط المهر بعد الول 


(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4 معزياً إلى "احتبى". 

(؟) في هامش 3 ((قوله: (ساقط بلامين) بيانة: : هو أن موضوع المسألة أن اوج يدعي اخلغ بع التنصيص على سقوط 
التفقة» وباتصيص ف أصل الخلع على سقوط التفقة لا يكونٌ هذا الخلع سيا لاستحقاق الثفقة» فاعترائة بهذا الخلع 
لا يكونُ اعترافاً بالسّب؛ لأنّ السب المخلٌ الخالي عن اشتراطر سقوط النفقة» ولم يوجد من الروجٍ اعترافٌ بذلك)) اه. 

م المير: الكذب. انظر "القاموس": مادة((مون)). 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 191/7 يتصرف يسير. 

(5) المقولة [4 59/5 ]١‏ قوله: ((قلت: مفاده إلخ)). 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ل 

(/) المقولة 4955 ]١‏ قرله: ((فإنه لغو)). 


الخزءالغاش- عست نشعيكهة <إاو ياب الم 


اعالل 


كما اعتمده ا" وغيرة لارام اتساب ات وا امد 


ف الفاسب» وتقد وك" ايض أنّه لو أبائها ثمّ حالما على مهرها م يُسقط اله قال ف "الفصول": 
2005 م يَسِلَمُ لها بعد الخلع شيءع) وكذا لو ارتدّت فخالّعها)). 

51/7 لع (قوله: كما اعتمدهٌ "العمادئٌ" وغيرة) أي: كصاحب "الفتاوى الصغرى" فإنه 
صِحّحَ أله يُسقْط الهر كالخلع والمبارأق» وصّحّحَ في "الخائيّة”" أنه لايُسقط المهِرَ ماق؟4/]] 
إل بلوكرو وَصححّحَةُ في "جامع الفصولين"27 أرضا“فقد حلفت التصحيحٌ وقول "الشارح" وَل 

0 : ((خخلافا لي تب فيه قول "البحو"”©: ((وإنث صرح "قاضي حان"29 بخلافه))» 
ةن بي وجة ترح جيح التصحيح الأرّل على الثاني مع أنْهم قالوا: إن "قاضي ان" بين أجل من 
عم على تصحيحه. 

لاك لع (قوله: كارا بفتح الهمرة مقناغلة مِن البراءَة» وتركُ اللجزة لطا وهي أن 
يقول الرّوجٌ: بَر'َتْ مِن نكاجك بكذاء قالّهُ "صدرٌ التشّريعة": وفي "الفعح””: ((هو أن يقول 
بارتل عن آلف عقتام أاني *480 

قلت: وما في "الفتيح" موافق لما في "كافي الحاكماء 7 ثم قال قُُ بالق ((قيدَ 02 


وقولة لول ريظوري وبنه تسبي التصحيح الأول على الشاني إلخ) قد يُقَال: : وجمهُ ترحيح 
التصحيح الأرّل على الثاني كَثرَةٌ مُرَبتّحيهِ عن مُرَبجّحي الثاني» كما هو ظاهِرٌ مِنْ عباراتهم. 


)١(‏ المقولة 55551 ]١‏ قوله: ((فإنه لغو)). 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به 9/7/١‏ 
(14) ضع "در" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 200 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 510/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /ه/. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 578.3 /إب. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق5153/]. 
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أي: الإبراء من الحانيين ا ا ا د و ا ل ا 0 


بقوله: بارأها؛ لأنه لو قال ها: بَرِنْتُ بين نكاجلك وهَعَ الطألاقة» ويتبغي ف آنا اسقط فى 2 القن 
أي: لأنه إذا م يكن بافظل الفاعلّةٍ» ولم يذكرٌ له بدلا م يتوقف على قبولهاء فيح به البائن 
و ايكون يفطا عولة قوله: خلعتك» لدت ما إذا كناة بلعظ اللفاعلق أو ذ كر له بدلا فإنه 
ير ا ا أحه لا شافاة بون منااههلة أله عد "مدن 
يعة" يع" المصرّح فيه بذكر البدل وبين ما ذَكرَهُ آخراء فافهم. 
(تنبية) 
فر "فير !0ك وَل لبا عدا ين عبارةٍ "الفتح”7"© - : ((أنّ المبارة مِن ألفاظ ( الخلع)). 
قلت: وقدّمنا” عن "الجوهرة" التصريح به لكن تقدّه) عن "البزازية" أ لفظ الخلع بن 
ألفاظ الكناية» إلا أن المشايخ قالوا: إنه لغلبة استعماله صا كالمري هلا عدر لان 
المبارة إذا غلب فيها الاستعمالٌ فهي كذلك, وتقدّة”" أيضاً أنّ الواقع بالخلع تطليقة انه ستواء 
نوى الواحدة أو الثنتين» وإن نوى الثلاث فثلاث؛ وإ أحَذ عليه جُمْلاٌ م يُصَدَق أ نه لم يرذ به 
الطّلاقَ» قال في "الكافي" ل"الحاكم": ((وامبارأة ممنزلة الخلع في جميع ذلك)). 
كاعم (قوله: أي: الإبراء مِن الحانبين) أي: بأن تقول له: بارئئ ففرا لاا ل أو 
يقول لها ذلك وتقول هي: قبِلْتْ كما فى 2 المنظومة””"» فالمرادٌ: ما يعم الإبراءً مِن أحدهما 
والقَبول من القع "مل "0 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق557/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6/4 بتصرف. 
(5) المقولة [15940 ١‏ قوله: ((والخلع يكون إلخ)). 
(؟) المقولة [/4701 ]١‏ قرله: ((هاهنا)). 
(ه) في "الأصل" و"7": ((الاستعمال)). 
() المقولة 55451 ]١‏ قوله: ((فيعتبر فيه ما يعتبر فيها)). 
() "شرح المنظومة النسفية": كتاب الطلاق 4/ق7574/أ. 
(2) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١91/5‏ بتصرف. 


الجزء العاشر ب -د 848 باب الخُلع 


روجا وقولةة كز حو هتيل اليو واتفقة الترورسة رائاضية والكبير كته ركذا 
امعد سقط ياد د كرو تبس نا [ذاتغالكيا عاق مهرها أو يعض ركان مقبوضاء نإنينا عرد 
ا و إطلاقهم البراءَة» إلا أن يقالَ: مرادُهم ما [/ق5؛+/بع عدا بدل الخلع الي 
بدلة قاذ كرا عند كنا لو كا اله الع "عر "٠ك‏ ويرتا قوم "الاناء" وعيد "عساو" اسقط 
إل ما سَمياهُ فيهماء أي: في الخُلع والمبارأق و"أبو يوسف" مع "الإمام' في المبارةٍ ومع "محمد" في 
الخلع» "ملتقى'"”". 

مطلبث: حاصل مسائل الخلع والمبارأٍَ على أربعة وعشرينَ وجها 

لم اعله أن حاصل وحوو للسنالة أن البدل إِمَا أن يكون مُشكرتا عنهء أو منفناء أو ميقا على 
اروب أو عليهامهرها كلق أو بعضيهء أو مال آخر وكلٌّ من السستةٍ على وجهين: إِما أن يكونٌ 
المهرٌ مقبوضا أو لاء وكلٌ من الا عشر إمَا أَنْ يكوث قبل الدّحول بها أو بعده» فإث كات البدلٌ 
مسكوتاً عنه قفيه روايتان: أُصّحُهِما براءةٌ كل منهما عن المهر لاغيٌ فلا تَردُ ما قيضت ولا يُطالْبْ 
هو .ما بَقِي» وسيأتي'" تمامُ الكلام عليه عند قول "للصنف": («(وترىً عن المؤجّل لو عليه إلخ))» وإن 
كان منفيا كقوله: لهي نفسّك مني بغير شيء ففعَلتْ وقلَ روج ص بغير شيء؟ لأله صريحٌ في 
عدم المال ووقوع البائن فلا يرا كل منهما عن حقّ صاحبه: وإنّ كان مُعينا على الروج فسيأتي””) 


(قولهُ: ويُستشتى ما إذا خالعّها على مَهرها إلح) لا حاجّة للاستثناءء فإنٌ بدَلَ الخلع ‏ وهو الّهِرُ ‏ 
م يكن ثابتاً وقت الخُلع» بل ثبت بعدةٌ؛ لأنهُ سبَيهُ تأمّل. 

(قولة: أصحُهُما براءةٌ كل مِنْهُما عن الْهِرِ لا غيرٌ) فيه أنه تسقطٌ النّفَقةٌ التروضة أيضا فق هده 
الصُورةٍ كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/5 بتصرف. 
(؟) "ملتقى الأجر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .787/1١‏ 
(5) المقرلة 417/7171 .]١‏ 
(4) المقولة 57517 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤحل إل)). 


0ه 


قسه الأحوال الشخصية   .‏ بل ٠٠١‏ لس حاشية اين عابدين 


58 2 9 5 0 39 3 0 2 
ابت وقتهما (لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح) حتى لو أبانها ثم 
نكّحَها ثانياً مهر آخرء فَاخيَلَعَت منه على مهرها بَرئئً عن الثانى لا الأوّل» ومثلةُ 

3 4202 اإس اه عَِ 1 1 4 1 1 3 
المتعةع 'برازية ة". وفيها: ((احتلعّت على أن لا دعوى لكل على صاحبف ثم ادعى 


آخرٌ الباب ون كان بكلّ المهر فإن كان مقبوضاً ريحم يحميعِه وإلاّ سقط عنه كلهُ مطلقاء أي: قبل 
الُعول أو بعدّه» ون الها على أن يَجمَلهُ لوليها أو لأحبي جار الخلعُ والهر للرّوج؛ وإن ببعضِه 
كاعر مثا والهرُ عشرون فإ قبطت جم بدرهمين لو بعلة حول وسلمَ ها الباقي؛ وبدرهم 
فقط إن كان قبلةُ؛ لأنه عُشْرٌ النصفيء إن لم يكن مقبوضاً سقط الكل مطلقاً: المسمّى بحكم النترط 
والباقي بحكم لفظر الخلع؛ وإن .كال آخير غير المهر فلَهُ المسمى وبَراً كل منهما مطلقاً في الأحوال 
كلها على ملحميا مر "ع0 بو لنيز ”© و"غرر الأذكار””"» لكر المراد بالأخير ما إذا كان مالا 
عارنا موجوداً في الحال» وإلا فهو على ميئة أوَجُه قدمناها! او 

01659 (قولة: ثابتم وقتّهما) أي: وقت الخلع وامبارأق احترّرٌ به عن حق يقت يعدهما 
كنفقة العدّة والسكنى كما يُشيرٌ إليه "الشارح". 

ل/3ة لم (قولة: مما يَتعلق) أي: من الحقّ الذي يل بذلك التكاح 3 وفع الكل منه. 

)١ 404‏ (قولة: لا الأوّل) لأنه ليس من حقّ ذلك 11 تكاح بل هو حق 0 لتكاح الأوّل. 

451/5 لع (قولة: ومثلة المئعة) الأول: ومنهء أي: مِن الحقّ الذي ل قال في "البحر"0: 


و عم يمير 


((وأمًا المئعة فقالَ في "البرّازيّة"27: رمقعوع!/]] حالّعها قبل الدُعول وكان لم يسم مهرا تمتقط المتعة 


.95/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق559/. 

(*) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق9١7/ب.‏ 

(4) المقولة [70 457 ١ع‏ قوله: ((لم أره)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر لش ا ياب ٍالحلع 


0 لاختصاص البراءة بحقوق ؛ التكاج» إلا نفقة العدَّة11) و اهاقل شان 
(إلا إذا ص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى؛ 0 


بلا ذؤكر)) اه. ويُحتَمَلُ أن مرادهُ أن المتعة مثلٌ المهر فتسقْطْ إذا كانت مُتعة ذلك التكاح لامتعة 
1 32 30 ل للزة 

0440 (قول: صم إلخ) قال في "البحر"7": ((ومقتضى الإبراء العام عدم الصّحَّةء وكأنه 

ل ل لتكاج). 

4 (قولة: إل إذا نص عليها) أي: على التفقة ف الخله أمّا لو لم علطي حتى نلعت 
ثم أسقطتها اسقط لأسقاطلها دح فقيل لما ل يحي فإنها إنما تحب قينا شيم بخلاف 
ذلله الاتسسقايل الست كن وسقط اعبار نا جيه وق الع والباقي خط لا عه 
الخلع» "فنح"0), وفِ 0 مِن النفقة: (إقالت لزوجها: أنتَ برياء من نفقي أبدا ما دمت 
ا 0 لأنّ صحّة وان 3 م الوحوبد وم ام هنا؛ 0 
((وإذا 1 عن 2 قبل أن ص 5 ف ذمَتِه لاه بالاتفاق» وإذا 00 ف الخلع يَصِح؛ 
لأنه إبراء بعوّض فيكونٌ استيفاءً لما وقعت البراءة عنه؛ لأنّ العِوَضّ قامً مَعَامَُّ والاستيفاءُ قبل 
الوحوب يح بالاتفاق)) اه. وفي "القنية”©: ((وإن لم تكن النفقة واحجبة» لكنّ سيبّها قائم 
فصّحّ الإبراءٌ عنها)) أه. 

أي: فإِنّ الخلع سببُ لوحوب نفقة العِدَّقَ وهذا معنى قولهِ ف "البدائع"00©: وقانا يق اعد 
)١(‏ ((العدة)) ساقطة من "ط". 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق9107١/].‏ 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 98/4 بتصرف. 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/5 بتصرف. 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في مسائل الإبراء في الطلاق ق4 4/ب. 


(1) "البدائع': كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع ١57/٠‏ بتصرف. 


0 تعره نذا فكان الخ على | الفقة مالعا نر وكو وا أ اعتوم إرراه شمن 
الثفقة قبل الخلع أو بعده؛ فإنه لايصِح» وفي "البرّازية"70© زوفل با ره الأشبّة). 
قلت: لكنّ المذكورٌ ف عامّة الكتب أنه لايَصِحٌ» ولذا حَرَمَ به في "الفتح" و"شرح الطّحاوي" 
و ٠‏ وكذا في "الخانية"0) وغيرهاء بل علمْت أنه بالاتفاق, وف "الولوابليّة"7”: (( احتلعت منه 
بك حق هو ها عليه فلها ايفن اهن كاقيه ا العِدَة؛ لأنها م تكن حقَا ها وقت الخلع»» وف 
"البحر"”2 عن "البرّازيّة'”": (( اعت بتطليقةٍ بائنةٍ على كل حق يحب لنمساء على الرّحال قبل 
الخلع وبعدهُ ولم تذكر الصّداقَ ونفقة العِدَةَ تن بت الواةة عنهساء لأ الهرَ نابت قبل الع والتفقة 
بعده )) [مإق5 +/ب] اه. 
مطلب: حادثة الفتوى: أَبِرََنَهُ عن مهرها وعن أعيان معلومة 
فقال: إن كانت براءتك صادقةٌ فأنت طالو 
( تنبية ) 


وقعت حادثة سئلت عنها في امرأةٍ طلبت مِن زوجها الطلاق على أن تبرئة من مهرها 


(قول: وفي "البزازيّة": وقيل: يصح» وهو الأشبَُّم نحوهُ في "الظهيريّة" على ما تقلَهُ "السّندي"؛ حيث قال: 
((وفي "الظهيرية" : إن أرأة عن نفقة العِدَة بعد الخلع لا يصيح» وكذا بعد الطلاق» وقيل: يبح وهر الأشيّة)) أه. 
(قولة: وقعت ؛ حادثة سكت عنها في اسرأةٍ طليت مِنْ زوجها الطّلاقَ على أنا ركه هُ إخ) قد أطال 
"السسّتديٌ" الكلامٌ في هذو الحادثة إطالةَ حسنة فانظية. 
)00 فٍِ "ني" و"م”: ((فإنها)). 
(؟) في النسخ جميعها: ((عند العدة))» والراححٌ ما أثبتناه من عبارة "البدائع"» والله تعالى أعلم. 
(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلم (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 570/١‏ (هامش “القتاوى الهندية"). 
(0) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الخلع وما كان ععناه ق١.//ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 910/4. 
() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5١١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 


ع ع ع ع ا ا ل ا اح ا ا ا ا ا حا ا احاح ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


ومن أعيان معلومة» فرَضِي أي كوحن ذتلقه قال رذ كانت براك طايقة فاب طالقت 
فأحبت: بأنّها لاتطلق؛ لقولهم: إن المراءة عن الأعيان لاتصِح وَمُرادُ الزُوج التعايقٌ على صحَّةٍ 
البراءة عن الكل لِيَسلّمَ له حميمُ العوّضء هكذا ظهّرٌ لي» ثم رأَيِتْ بعد حوابي هذا في "فتناوى 
الكازروني" نقلاً عن "فتاوى العلامة عبدٍ الرّحمن المرشدي" أنه سيل عمّا يقح كثيراً من قول المرأة: 
رتك مِن المهر ونفقةٍ العِدَةِ وقول الرّوج: طلاقك بصحَّة براءتك فأحاب بعدم الوقوعء قال: 
((ووائقَي بعضُ حنفيّة العصر وتوقف بعضهم محتجاً بأنّ شيسنا "جار اللو بنَ ظهيرة" كان يفي 
بالوقوع لقولهم: إن تفعة العدة سعط السميف فقلتث: هذا .ععزل عمًا 220 
بالطلاق يوماً فيوماء والإبراءٌ عن المعدوم باطلٌ والمعلَقُ به كذلك؛ لاثتفاء المعلّق عليه بانتفاء جزئهء 
وأمّا المذكور في باب الخلع فالمرادُ به: المبارأة للْيَ هي نوعٌ من الخلع الموقوفب على قبولها في 
امحلس» فإذا كان على المهر ونفقة العو سقطت النفقة تبعاً له» أما هنا فهو تعليقٌ محضٌ فلا يَقعْ 
ببطلان بعض المعلّق عليه)) اه مُلّخصاً. ثم ريت 'البيري" في "شرح الأشباو" صوَّب ما أقنى به 
ابن ظهيرةَ ورد على "المرشدي" مستيداً لما مر من التصريح بسقوط النفقة بالشّرط. 

أقوّل: والصّواب أنه إذا لم يكن الإبراءً مبنيًا على طلب الطّلاق لم تسقط النفقة ون طلّقّها 
عقبَةُ؛ لأنه في حال قيام التكاح. وإِنْ كان ميا عليه سقَطَتْ ون كان حال قيام التكاح؛ لأنّه حيكان 
يَصيرٌ مقابئلاً بعرّض» ففي "الدّحيرة" و"الخانيّة””"© وغيرهما: ((طلبَتْ منه طلاقها فقال: أبرئي عن 
عو ل ال هقشعا حش رس رع ل رمه 
لَك واحدةً وهي مدخخولٌ بها تَقعٌ بائة؛ لأله طلاقّ بعرّض وهو الإبراءٌ دلالق) اه. 

وأفاد في "الفتح"”": (( إن للق لا تَسقطُ بذلك؛ لانصر اف الحقّ إلى القائم ا إذ ذاكَ )) اه. 
)١(‏ ف المقولة نفسها. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع »”*/1١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /85. 


00 


قسم الأحوال الشخصية ب ١٠١4‏ للد لس حاشية ابن عابدين 


نعم قدّمنال" اننا انالك اران عن كل حق قبل الع ويعلدة سقط مان ممت دكن إن طلي 
إبراعها له عن المهر والتفقة صريحا ليُطلقها فأبرآته وطَلمَها فوراً يْصِحٌ الإبراء؛ لأنه إبراء بعوض وهو 
مِلكُها نفسهاء فكأنها استوّت التفقة باستيفاء بدلهاء والاستيفاة قبل الوحوب ب يْصِحّ كما لو دم 
ها نفقة شهر يَصِح) وعلى هذا يكوثٌ إيراءً بشرط فإذا لم يُطَلَقُها يأ فقد صرح في 
"'اللناية"20: زماتها ل آبزاته عدا نها عليه على اذ يُطلقهنا قن طَلمينا جارك البراءةٌ وإلاّ فلاء 
عخلاق مالو أبرآنه على أن لايترَرّجَ عليها فتَصِحٌ البراءة دون التتّرط؛ لأنّ الأول يرح فيه الجعلٌ 
دون الثانيء فيكوثٌ التتّرط فيه باطلاًء وي "الحاوي الرّاهدي": ((ولو أبرأته ليُطلقَها فقامَ ثم طلّقَها 
إن م يتقطع حكمْ الخلسرء وإلألا)) له. 
إذا علمت ذلك فقد ظهرَ لك أن صحّة صحَّة هذه البراءةٍ موقوفة على الطّلاق فوراًء أي: ف 
املس فإذا قال لها: طلاقك بصحَّة براءتك يكونُ قد علّقَ الطّلاقَ على صحَّةِ البراءة فيقتضي 
تَحقَقَ صدحّتِها قله كما هو مُقضى النتّرطء ولا صحة لها إلا بهه فلم يُوجّد العلّقٌ عليه فلا يَقَعٌ 
الطّلاق» خلاف ما لو نَخّرَالطلاق؛ فإنه يق وتصح به البراءة» فقد ظهرَ أن الحقّ ماقالَهُ 
"اأرشدي"» ولا يُنافيه تصريعُهم بسقوط النفقة بالشّرط لما علمت مِن أن سقوطها موقوفٌ على 
الطّلاق أو الخُلع فلا تود البراءة قبل وإنما توجَد بطلاق أو خلع مير لامعلق غلى كينا 
ل 
045845 (قوله: لأنها حق الشّرع) أن سكناها في غير بيت الطّلاق عضي "ل "7 عن 


"الفتم"80). 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41/١‏ ه- 547 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 537/6. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 4 /لا/ا. 


الجزء العاشر ١.‏ ياب الع 


إلا إذا أبرأنهُ عن مؤنة السّكنى فيصم "فتح". وهو مستغنى عنه يما ذكرنا؛ إذ النفقة 


(وقيل: الطَّلاقٌ على مال) مُسَقِطٌ للمهر (كالخْلّعء والمعتمةٌ لا 00006 


048 (قولة: إلا إذا أبرأتة عن مُونةٍ السكنى) بأن كانت ساكنة في بيت نفسيهاء أو تعطي 


الأحرةً مِن مالها فيَصحٌ التزاها ذلك؛ "فتح”©» لكن مُقَتضَّى هذا أنه لا بد من التصريح عونة 
السكنى» مع أنه دك في "الفتعم"0") وغيره في فصل الإحداد: ((لو اسَتَلَعَتْ على أن لاسكتى لها 
فإنٌ مؤنة السكنى تسقط عن الرّوج ويَلرَمُها أن تكتري بيت الرّوج ولا يحل ها أن تخرج 
منه )) اهم تأمّل. 

0 (قولهُ: وهو) أي: قولُ "المصئفي": ((إلا نفقة العِدَةٍ إخه)» مُستغنى عنه يها قَذَرَهُ 
ان سل مام ُ 5 7 3 0 9 3 1 
الشّارح" من قوله: (( ابت وقتهما))؛ لأن قوله: (( لكل منهما) متعلق بذلك احذوفف على أنه 

الو 8 و 

صفة ل((حَق))» فإذا كان تقديرٌ كلامه ذلك استعنِي به عن الاستثناء المذكورء فكان [«/ق44؟/ب] 
الأولى تركةٌء فافهم. 

[445 1 (قولة: مُسقط للمهر) قيّدَ به لما في "البحر””: ((أنه صرح في "شرح الوقاية"””) 
و"الخلاصة'”/ و"البرّازيّة”"2 و"الجوهرة”" بِأنّ النفقة المقضي بها تسقط بطلاق» وأطلقوه فشَّمِلٌ 
الطلاق .عمال وغيرو)) اه وفيه كلامٌ سيأتي'" في النفقة. 


.71//4 "الفتتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق 1553/5. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 910//4. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 511/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١٠٠/أ-ب‏ بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7٠١ -5٠١57/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب الخلع ١78/7‏ بتصرف. 

(8) المقولة [1001] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحن إل)). 


قسم الأحوال الشخصية .ل ٠١٠١5‏ لالس حاشية اين عابدين 


2 


لس مع لظ شار 2 4 عه" ب ف وا قر 
ذكرة "البرّازي"» ولا يبرا ب: أبرأك الله ذكره "البهنسي" 000 


(5هه4 0 (قولة: ذكرةُ "البرّازي") بلفظ: ((وعليه الفدوى))» ومثلهُ في "الفصول" وغيرهاء 
وف "البحر'”"2: ((أنه ظاهرٌ الرّوايةِ » وصِححَّحَهُ الشارحون و"قاضى حان"7©)) اه. 
قلت: وحاصلٌ عبارةٍ "قاضي حان”: أن الطّلاقَ مال حُكمُهُ حكمٌ الخلع عندهما _أي: 
أنه غيرٌ مُسقِطٍ للمهر ‏ وعندّه في رواية كقولهما وهو الصّحيح» وق رواية كالخلع عناده ‏ أي: 
في أنه مُسقط )) اه. 
وقدّمنا"» ذكر الخلاف في الخلع عن "الملتقى"» وبهذا تعلمُ هانق عياة ل ار من الإيهام 
الذي أُوقعَ غيرهُ في العَلَطِء قافهم. 
2 2 . 
مطلب في البراءة بقولها: أبرأك ١‏ لله 
و انل لي عفن لو وت ل لوو “د مز ع وري إل رو 1 210” 
0549 (قوله: ذكرة 'البهنسيبي ) وتبعه تلميذة الباقاني" في شرحه على "اللملتقى'» وأفتى به 
ادير الرلي”*: لكين نقَلَ "ط””” عن العلأمة “للقدسي": ((أنّه أققَى بصشّة البراءة به 
للتعارفي)). 
قلت: وبه أفتى "قار الهداية"”” و"ابن الشلبي" معللا بأنّ العرف على كونه إبرائً» قال: 


.45/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 509/1١‏ ."اه (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(") المقولة رقمزه1717 ]١‏ قوله: ((كل حق)). 

(4) "النهر": كناب الطلاق ‏ باب الخلع 714.3 /ب. وعبارته الي أوهمت: ((وذكر القاضي ‏ أي: قاضيخان ‏ أنه عندهما 
كاخلع» والصحيح من الروايتين عن الإمام كقوهما إلخ)). وانظر "حاشية منحة المخالق على البحر الرائق" 95/4. 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 49/١‏ . 

() في "د" زيادة: ((حيث سل في رَحلٍ قال لزوجته - ف مُشاجرةٍ -: أبريئي حتى أطلقك» فقالت له: أَبرَآك الله مسن 
الحقّ والمستحق» فقال نها: روحي طالق على مذاهب المسلمين؛ فهل تطلّق واحدة رجعية أم أكثر من ذلك؟ 
أحاب: يقع واحدة رجعية؛ ولا تقع البراءة من شيء من حقوقها)). ق07١؟/أ.‏ 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2157/9 نقلاً عن الإسقاطي بتصرف. 


(8) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف إبراء الزوحة لزوجها صا اا_. 


الدزءالعاشن. اصح معت ٠‏ ندر . لمعته باب الخلع 


وفيه عن ا" وغيرو: 5 وا يت 


((وكتب مثلَهُ "الناص” اللّقاني د اه الإسلام الحنبلي”)) اه. 

وكذا ذْكَرَهُ 9 "النظو هاه الحيية"7 0 وأضى به في "الحامدية”'» وده "السائحاني" .ما في 
"البرازيّة”*»: ((قال: طلقكٍ الل أو لأمته: أعتَقَك الله َُ الطّلاقّ والعتداق))» زادَ في "الوه ة"20: 
((نوَى أو لم يُنو». 

لاع زتولتة مخ نفقة الولق كم الحمل بِأنْ شرط براءَتهُ مِن نفقته إذا ولَدتة. 

544 لع (قولهُ: : مِن نفقة الولد) وهي نوفة الرضاعء كذاقي اليد عن "الفتح "00 
ل : "الكفاية"80) و"الاختيار ب« 


مطلبُ في الخلع على نفقةٍ الولد 
.>4 0 (قولة: وفيه عن "المنتقى" إلخ) لجاع انه رواية احرص يوَْيْدُهُ مافي 
"الخلاص "2310 : ((وإنما يَصِحٌ على إمسالء الولدٍ إذا بِيّنَ مده وإن لم يبن لايصِحٌ سواءٌ كان الولدُ 
رضيعاً أو فطيماء وفي "امنتقى" إل)). 


(1) ((وقنا») ليست في "ب" والط". 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللَْانيٌ ناصر الدين المالكي المضري (ت 438 ه). ("نيل الابتهاج" صاء وه 
"هدية العارفين" 44/9 5). 

(9) "المنظومة المحبية": من كتاب الطلاق صلا اس 

(4) "انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع والطلاق على مال 4/١‏ 0: نقلاً عن 
قارئ "اداية" ‏ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 177/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/7 ٠١‏ 

7 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 517/4 

(8) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - قروع 78/4 

(9) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 (ذيل "فتح القدير"). 

0 "الاختيار": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ 0٠١ 

.ب)١٠١ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث ف الخلع  الجنس السادس في بدل الخلع‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية لب ١٠١‏ د للد حاشية ابن عابدين 


بخلاف الفطيم, ولو تَرَوَّحَها أو هَرَبَتْ أو ماتتْ مب ا ات فط اه 


قلت: ولعلّ وجة الرّواية الأولى: أن الل إذا وقَمَ على نفقتهِ أو إمساكهِ وهو رضيمٌ يُفضي 
إلى المنازعة؛ لأنّ ا فول ارك شن شير نقذ والرُوجٌ يقول: أكثرَء ووه الرّواية الثانية: 
أن كونة شيعا قرينة خلن نإزادة مله ولعي وقد جَرّمٌ بهذه الرواية في "الخانيّة"27 و"البزازية"20. 

دنكككم (قولهُ: بخلافب الفطيم) لأنّ مده بقَائه عندها استغتاء الغلام وحيض الجارية وهي 
بحهولة اه 

قلت: أرَ هذا التعليلَ لغيروء وهو ظاهرٌ إذا كان الخُلعٌ على إمساكه عندها [؟إقه4/|] 
عَم إلنطانة خل أنه لايَظهَرُ على القول المعتمدٍ مِن تقدير مذَةٍ الحضانةٍ بسّبعِ للغلام وعشرٍ 
للجاريةء بل الظَاهرُ أنّ مراد: أن الخلمَ إذا كان على تفقة الولدٍ وهو رضيمٌ يُرادٌ بها مؤنة الرضاع؛ 
لأنّ نفقتهُ هي إرضاعُةُ وهو موقت شرعاً فتنصرفُ إليهه بخلاف ما إذا كان فطيماً فلا بد من 
الوقيت؛ لأنّ نفقتهُ طعامُهُ وشرابة وذلك ليس له وقتٌ عخصوص؛ لأنّهِ يأكل مدَةَ عُمُرِوه فلا تصِح 
التتسمية بدون توقيت للجهالة» وف "الذحيرة": ((روى "أبو سليمان" عن "محمد" عن "أبي حنيفة" 
في المرأةٍ تَحتلعٌ من زوجها بنفقةٍ ولَّدٍ له منها ما عاشوا: فإنَّ عليها أن ترد المهر الذي أَحَدَتْ 
منه)) اهب أي: فهو نظيرٌ ما إذا محالعها على ما ف بيتِها باحر ل 

4555 (قولةُ: ولو تَرَرّجَها) أي: وقد خالعّها على نفقة العِدةٍ أو الولب "نهر "29 "طل"0*, 
أي: وكان الموج قبل تمام المدَةِ. 

4537( (قولة: أو هَرَبَت) أي: وتركت الولدٌ على الروج؛ "بمر"27, وكذا لو تجالعته 


0 1 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0717/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 17/4١؟‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق3107 1/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 559 /أ. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 151/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917//4. 


//ا*ه 


الجزء العاشر ل باب الع 


على نفقةٍ العِدَةٍ ولم سكن" في منزل الطّلاق حتّى س قت نفقتها يَرحعٌ عليها بالثفقةٍ كما 
بَحَنْهُ في "البحر "290 

4 (قولُ: أو مات الولدُ) وكذا لو لم يكن في بطيها ولدّ فيما إذا خالَمَها على إرضاع 
حبلها إذا ولَدَته إلى سنتين» فد قيمة الرّضاع» ولو قالت: عَرَ سنينَ ربجَعٌ عليها بأحرةٍ رَضاعٍ 
ستتين ونفقيه باقي السّبينَ "فتح”". 

(46 (قولة: جع يقي نفقة الولد) بأ مضت سنة من السّتتِين مئلا نَرْهُ قيمة رّضاع 
سنةٍ كما في "الفتح'0. 

4555 (قولة: والعِدّة أي: وبقيّة نفقة العِدَةٍ فيما لو الها عليها أيضاً. 

كه (قولة: ل إذا شَرَطْتْ براءتها) أي: وقتّ الخلعموت الولدٍ أو موتها كما 
في "الفتتح””» قال في "البحر””: ((والحيلة في براءتها: أن يقول الرُوجُ: خالعئك على أني بَرِيءٌ 
ين نفقةٍ الول إلى سنتين» فإن مات الولدُ قبلّها فلا رجوعٌ لي علي كنا في 'الخايّة'" بخلاف 
ها لو امنتاخ” الفلد” للإرضاع سة بكتاعل لدان مات قلها تالكس ها فالاجارة فاسدق كذا اق 


)ل 


إحارات "الخلاصة"07))) اه قال في "البرّازيّة'"”2: ((إذ يحور في الخلع ما لايُجورٌ في غيره)). 


)١(‏ في "م”: ((تكن))؛ وهو خطأ. 

(؟) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 910//4. 

(9) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع 78/4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 78/4 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - فروع 78/8. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 917//4. 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0 ر(هامش "الفتاوى المندية"). 

(8) “خلاصة الفتاوى": الفصل الثامن ف استعجار الظثر ق٠9١/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الرابع في فاسده 7١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية لب ١١١‏ ددس ححاشية اين عايدين 


وها مطالبتهُ بكسوة الصّيّ إلا إذا احمَلعَت عليها أيضاً - ولو فَطِيماً - فيصم كالظكر. 
(ولو خالعته”'' على نفقة ولدِو شهرا) مثلاً (وهي مُعميرة فطالبتهُ بالنفقة ا 


4594 لع (قوله: وها مطابتة إل أي: إِنّ الكسوة لاتدخل إل بالتتصيص عليهاء قال في 
"الفتح"7©: ((وها أن تطالبَهُ بككسوةٍ الصّبي إلا إن احتلّمَت على نفققَه وكسوتِه فليس ها وإِن 
عانت 5318 بخ الكسوة شهولة وسزاة كان الولك وفنا أل نطيعا الع 

وملة فق "للتلاسة"0©: وانظر مافائدة لتَعميه" في الولد؟! 

07 وا" الآن ل الرأة على كفاليها للولدٍ.معنى قيايها مصالِحِهٍ كلها وعدم 
مطالبة أبيه و بشيء منها إلى مام امدق والظاهر: أنه يُكفي عن التنصيص على الكسوة؛ لأنَّ المعروفَ 


تن 


كالمشروط» تأمل. 
قر 2 فيِصِحٌ كالظر) أي: كما يح في استتحار الظَْرٍ وهي الرضيعَة قال في 
0ك 0 على ا ولدِه سنة عله نفقة ولده بعد الفطام عشر ستين يَصِم 


والجهالة لاتمنعٌ هناء ارام ير بطعامها وكسوتها تصيح عن "الإمام'؛ لأنّ العادة بحرت 
بالّوسعةٍ على الأظآر, وهنا يَصِحٌ عندَ الكلّ؛ لأنه لاتحري المناقشة ولو من أنيم ف نفقة وللدوه) اه. 


(قولة: وانظر ما فائدةٌ التَعميمٍ في الولّدٍ إلح) فائدنةُ دفعٌُ تومّمٍ عدم صحَّةٍ الخلع على كسوةٍ 
الفطيم؛ لكثرة المهالة فيها لتنيّعها غالبا بخلاف الرّضيعء كذا ظهرَ. 


)١(‏ في "و" و"ط": ((حلعته)). 

(5) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/8/4. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق١٠١/ب.‏ 

(4) ف هامش "م": ((قوله: ((وانظر ما فائدة التعميم إل)) لعل فائدته ذَفْعْ توه الفرق بينهما بأنّ نفقة الرّضْيع إما 
هي إرضاعٌةُ» فتصحٌ المطالبة بكسوتهِ بخلاف الفطيم فإ نفقتهُ أكلُ وشريْةُ وكسونُه فاحتاج إلى دَفْمِ هذا الوهم 
بالتعميم)) اه. 

(0) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الرابع في فاسده "١11/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر 027070 تدا ووو لش ياب الحُلع 


يُحَبَّرٌ عليها) وعليه الاعتمادٌ "فشح". وفيه: ((لو اعْيَلَمَتْ على أذ تَمسِكَة 
إلى البلوغ صّحّ ي الأنثى لا الغلام» ولو تَرَوَّحَتْ فللرّوجٍ أذ الولدٍ وإن اتفًا على 


١6‏ (قولة: يُجِبَرُ عليها) لأنّ بدل الخُلع دين عليهاء فلا سقط نفقة الول بدي له عليهاء 
كما إذا كان له عليها دَينْ آخرٌ وهي لا تقدِرٌ على قضائهِ لاتسقط نفقة الولد عنهء قال: ((وعليه 
اماف لعل ها نات نيف القطة: أله سقط كنل و "وااو لساري ور ا 
"الفنتح'”" وغيروء وأفادَ هذا أن الأب يُرجع عليها بعد يسارها. 

0 ورك صّحََ في الأننى لا الغلام) لأنه 2 إلى معرفة آداب ب الرّحال والتخذق 
بأخلاقهم؛ فإذا طال مُكتدُ مع الأمّ يتلق بأخحلاق النساءه وي :ذلك من القشاد ما لا يعدي كنا 
في "الفتاوى الهنديّة””” قال "المقدسي": ((وفي قوله: صم في الأنتى بحت؛ لأنٌ المفتى به الآن ) 
الأنثى 5 عند الم إلى املو قتأمّل)) اه. 

قلت: العِلة ضيح حق الول ولا تضميمٌ في اكاو اكت إل املو عه اتونله” نعم يرد أن 

يقال: م البلوغ جحهولة؛ ولع المهالة تغتفرٌ» لأن اغالب البلوعٌ في خمسة عشرٌ. 

كل (قولة: لأنه حَقٌّ الولي) أن إِبِعَاءَهُ عند زوجها الأحنبيّ مضرٌ بالولدء ولذا سقط 

حديااق لانت بده عاق "بن كوا ابجرولو انها عل امكو لوث عي سحن لود 


نَ أن 


(قول: قل الل تضييمٌ حقّ الود لح فيه أنها بعد الاستغاء يمام من الحضائة تحتاج الأَى 
للقُحصين والميفظ» والأبُ في ذلك قن فكَوُها عنده حقُها فلا لاك إبطالة فالتهرُ أن ما نقلّهُ عن 
"الفتح" مب على ظاهر الرواية لا على الرّواية الأخرى. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق57/]. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع 8/5/,. 

(1) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن ف الخلع وما قي حكمه ‏ الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه 
وما يتعلّق به .45-0/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5810/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .دل ١١5‏ ادلددددسد سس حاشية ابن عابدين 


ويُنظَرٌ إلى مثل إمساكهٍ لتلك المدَّةِ فيُربحَعٌ به عليها)). 
(خلّعَ الأب صغيريَةُ عالها أو مهرها طَلقَسْ) في الأصمٌ كما لو قَبِلَتَْ هي 


اه 


ع 


صم الخُلعٌ وبطّل التتّرطٌ؛ لأنّ كوت الولد المغير عند الأمّ حقٌ الولد فلا يِطُلُ بإبطالهما)). 
1670١‏ (قوله: ويُنظرُ إلى مثل إمساكه) أي: أجر مثل إمساكه كما عَبّرَ في "الخلاصة"”". 
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٠4‏ (قولة: طلقت) أي: بائنا لو بلفظٍ الخلع كما يأتي””» ومر”" أيضا. 
149 (قوله: في الأصح) وقيل: لارم/ق+:/] تطلق؛ لأنه معلقٌ بلزوم المال وقد عدم 


ا سل كب 1ا(1) 


ووححة الأصحّ أنه معلقّ بقبول الأب وقد وَحجدَء بزازية 

:ةم (قولة: كما لو قلت هي) أَشارَ بالكافب إلى أنها مسألة اتفاقيّة» فافهم. 

قال في "الفتح'9: ((هذا- أي: ما ذْكَرَ مِن الخلافب ‏ إذا قبل الأب فإنْ قبلَتْ وهي عاقلة 
تَعقِلُ أن النكاحَ جالبٌ والخلع سالب وقمَ الطلاقٌ بالاتفاق ولا يرَمُها المل)) اه. 

قلت: ويقعٌ كثيرا أنه يُطلقها عقابلة إبرائها إِّاه من مهرهاء والظَاهرٌ أنه يقَمٌ الرحعيّ لعدم 
سقوط المهر نم رأَيْتْ في "جامع الفصولين”2 ما نصّة: ((واقعة: قال لامرأيَهِ الصّببَةِ: أنت طالقٌ 
عهرك فلت يبغي أن تطلق رحعيا ولا يُسقط المهر)) اهه ويأتي'" ما يؤيّدهُ عن "شرح الوهبائية". 


.ب/٠١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع  الجنس السادس في يدل الخلع‎ )١( 


م 


(0) صما ا "در 

5 سبد الله در" 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخخنامس في التوكيل وما يتعلّق به خلع الفضولي 
4 ر(هامش "الفتاوى الندية"). 

صم "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 0 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .54/١‏ 

(1) المقولة ]١4111[‏ قوله: ((وهي غير رشيدة». . 


لجل« العاشو» .تنيت قة الشفشللحت.. :يان نتم 


(ول يَلرّم المال) لأنه تمرح وتكذا الكيرة إل زد ملك حجر نين الخال 20 


17٠9‏ (قولةُ: وم يرم المال) أي: لاعليها ولا على الأب على قول "ابن سلمة"؛ وعنه 
َيه ون 1 يُسَمَرف "جابع الفضولن ”ما إذااسيبة قل" كلام فق أزوسه ليها ومن اله 
المعن الكنية» قال في "البحر”": ((ومذهبُ مالك: أن الأب إذا علِمَ أن الخلع حير لما بأن كان 
الرّوجٌ لايُحمِينُ عشرتهاء فالخُلعٌ على صَّداتِها صحيحٌ» فإن قضَّى به قاض نفَذ قِضَاؤُةُ كذا في 
"البرّازيّة””'))» والمرادٌُ بالقاضي: لمالكي. 1 

ز4١ا4‏ 3 (قولة: وكذا لي ع أي : إذا لها أبوها بلا إذنها ف لايْارَمُها المال 
بالأولى؛ لأنه كالأجنيّ في حقهاء وف "الفصولين"”©: ((إذا ضَمِنَهُ الأب أو الأحبي وفع الخلم» 
ثم إن أحارّت نفد عليها وبَرىً الرّوجٌ مِن المهرء وإلا ترحمٌ به على الرَّوجٍ والرّوجُ على المحالع» 
وإن لم يَضْمَنْ توف الخُلعُ على إحازتهاء فإن أحارّت جار وبَرىئٌ ايوج عن المهرء وإلاً لم يَحْنْ 
قال في "الدّيرة"”©: ولا تَطلَق وقال غيره: ينبغي أن تَطلَق؛ لأنه معلّق بالقبول وقد وُحدَ)) اى 
أي: بقبول المخالع. 

وف "البزازية”7: ((وإنا لم يضمن تَوقَفَ على قبولها في حقّ المال))؛ قال: ((وهذا دليلٌ 
على أن الطّلاقَ واقغ» وقيل: لايق إلا ياجازتها)) اه. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 787/١‏ بتصرف. 

.45/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع النامس في التوكيل» وما يتُصل به لع الفضولي 
غ7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "جامع الفصولين" الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 10/١‏ بتصرف. 

(5) ف "ب": (("ذحيرية"')). 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخنامس ف التوكيل؛ وما يتصل به خلع الفضولي 
8 ر(هامش "الفتاوى الطندية”). 


أ 


قسم الأحوال الشخصية دل ١!‏ ادددسددسس سس حاشية ابن عابدين 


ولا يصح من الأمّ ما لم تلتزء”'' البدل؛ ولا على صغير””" أصلاً (اكسنااتو وعم 
المرأةٌ (بذلك) أي: يعالها أو مهرها (وهي غيرٌ رشيد ةِ( اقح أ اا شه ام ده 


[ .19 (قولة: ولايصح من الأمّ 4 قال في "البحر”": ((قيّدَ بالأب لأنه لو جرّى الخلعٌ 
ب ندج الصّغيرةٍ وأمّها فإ أضافت الأمٌ البدلَ إلى مال نفسيها أو ضَمِنَت نَم الخلمٌ كالأحني» 
وإلا فلا رواية فيه» والصّحيح: أنه لايق الطلاق بخلاف الأبي)). 

004 (قولة: ولا على صغيرٍ أصلاً) قال في "البحر”©: ((وقبّدَ بالأنتى لأنه لو لع 
عرق 4 “بع ابنةٌ الصّغِيرٌ لايْصِحّ ولا يُتوقفٌ تلع الصّغير على إحازة الولي)). 

وحاصلة: أنه ف الصغيرة لا يْلرَم الال مع وقوع الطّلاق؛ وق الصّغير لاوقوعٌ أصلاً. 

مطلبُ في خلّع غير الرُضيلدة!*» 

61 (قوله: وهي غير رشيدة) الرَشَّد: كول التتّحص مُصلِحاً قي ماله ولو فاشق كما 
سيأتي 6 او امد أن الحجر بالسفهِ يُفتقَرُ عند "أبي يوسف" إلى القضاء كالخجر 
ا وقال "محمد" ينبت عجرّد السّف عو تبذيرُ المال وتضبيعٌة”” على حلاف الشّرعء وظاهرٌ 
ما في "شرح 7 اعتمادٌ الثاني؛ فإئه قال عن "الستوظ 001 وزورةا يلحك الرأة مسيدة 


(قولة: وظاهرٌ ما في "شرح الوهبائيّة" اعيَمادُ الشاني إل أي: حيث اقتصّرّ عليهء لكنْ قال 
"البيري": ((المسألة المفروضة في امرأةٍ بلفْتْ سفيهة فحُجرٌ عليها فتروَّحَت إل)» نقلَهُ عَنهُ "أبو السسّعودٍ" 
في الحجرء وسيأتي في الْحَجر اعتِماد الأوّل. 
(0) ف "ب" و'ط": ((تلزم)). 
)١(‏ في "ط": ((صغيرة)). 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 99/14. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 99/4. 
20 ف "الأصل" و"7" و"م": ((الر شيد)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [70871] قوله: ((هو كونه مصلحاً ف ماله)). 
(/) في "م": ((وتسييعه))» وهو خخطأً. 
(8) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق: ق١١٠/أ‏ بتصرف. 
(9) "المبسوط": كتاب الحجر: 197/14/94. 


الجزء العاشر 707 سست ‏ ووو ست ياب الُلم 


فإنها تطلو ولا يَلرَم حتى لو كان بلفظ الطّلاق يقح رجعيّا فيهماء "شرح 
وهبانيّة"”'). (فإن خالعها) الأبْ على مال (ضامناً له) أي: مُلتزما لا كفيلاً لعدم 
وجحوب المال عليها (صّح والمال عليه) كالخلع 0 الأحبي؛» 1 221111111 


فامَلعَتْ من زوجها .مال جار الخلمٌ؛ لأنّ وقوعَ الأّلاق في الخُل يَعَوِدُ اقول وقد تَحقَّقَ منهاء 
وم يَلرَمْها المال» لأنها الترَمنهُ لالض هو مالٌ ولا لمتفعةٍ ظاهرقٍ فتجمّلُ كالصغيرةء فإ باق 
طلقّها تطليقة على ذلك المال يَمِلِكُ رجعتها؛ لأنّ وقوعة بالصريح لايوحب البينونة إلا بوحوب 
البدل مخلاف ما إذا كان بلفظ. الخلع)) اه ملختصا. 

(قول: فإنْها تَطلَىُ إلح) تصريحٌ بوجه المشائهة بينَ مسألنّي الصّغيرةٍ وغبر الرُشيدق 
وقولهُ: ((فيهما)) أي: في المسألتين. 

افلم (قوله: فإن حالعها) أي : الماغيرة: 

الال (قولة: على مال) شَّمِل المهر. 

6٠‏ (قول: عدم وجوبب المال عليها) فلم تتحقّق الكفالة؛ لأنها ضم مّةِ الكفيل إلى ذم 
الأصيل في المطالبةء ولا مطالبة على الأصيلء "ط””". 

مطلب في خَلْعٍ الفضوي 

(1415] (قولُ: كالخلع من الأحنبي) أي: الفضولي» وحاصلٌ الأمر فيه: أنه إذا حاطب 
الرّوَجَ فإن أُضاف البدل إلى نفسيه على وجه يُفِيدُ ضمانةُ له أو مِلكَهُ إياه ك: اخلَعُها بألفي علي 
أو على أني ضامنٌ أو علّى أَِفِي هذه أو عبدي هذا ففعلَ صّحٌّ والبدلٌ عليه» فإن استحقٌ لَرمّه 
قيمتهُ ولا يَتوقفُ على قبول المرأ ون أَرسلَهُ أن قال: علّى ألفم أو على هذا العبدٍ فإن قلت 
َِمَهاتَسليمُهُ أو قيمهُ إن عَسَرتْء وإن أضافةُ إلى غيره ك: عبد فلان اعثبرَ قو فلان. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق١١٠/أ‏ بتصرف. 


(5) في "ب" و"و" و"ط": ((مع)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1917/5 


قسم الأحوال الشخصية 1,5 حاشية اين عايدين 
فالأبُ أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم يَدخلْ تحت ولاية الأب» ومن حيّلٍ سقوطه 


ولو حاطبّها اليُوجُ أو خاطبتة بذلك اعت قبولّهاء سواءٌ كان البدلٌ مرسلاً أو مضافاً إليها 
أو إلى الأحنبي ولا يُطالّبْ الوكيلٌ بالخلع بالبدل إلا إذا ضَوِنَه» ويَرجعٌ به عليهاء وتمامٌهُ 
في "البحر”2. 

لال (قولة: فالأب أولى) لأنه يُملكُ التصرّف في نفسيها ومالهاء "ة فتح "207 . 

خاو لع (قولة: بلا سقوط مهر) أي: سواء كان م على المهر أو على (عق:ع/)] ألفي 
مثلء لكن إذا كان على المهر فلها أن ترحمّ به على الرّوجء والرّوجٌ يَرحمُ به على الأب لضماندء 
نا لو كان على ألف فإنها إذا رَعَتْ بالمهر على الرّوجٍ لايَرحمٌ به على الأب؛ لأنه م يضمن له 
المهرَ 0 ضَّمِنَ له الألفّ» وكلام "الفح" محمولٌ على هذا التفصيل كما فِ بكرن و"شرح 
المقدسي”" خلافا لما فَهِمَهُ ف اك عليه بالخطأء وما ذكرَهٌ "الشارح" ف "شرح 
الممتقى"” في حَلّ هذا المْحَلّ فيه إيجارٌ مُخيل 

]١81(‏ (قولة: ومن حِيلٍ سقوطة) أي: سقوط المهر عن الزّوج؛ وأشار إلى أن له حِيّلاً 
ا منها ما قدّمناه") من حُكْمٍ مالكي بصِحّته ومنها أن يُقِرَ الأبْ بقبض صّداقِها ونفقة عدتّها؛ 
لصحّةٍ إقرار الأب بقبطيه يخلاف ه سائر الأولياءء ثم يطلقها ايوج انا لكي ف الظاهرء أما 
عند الله تعالى فلا كما في "البحر "0 واعترضهم في "جامع الفصولين"0: ((بأن فيه تعليمٌ الكذب 


.١١1/5 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلعم 79/4. 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ق59؟/ب. 

(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 995/5 .1١1١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 704/١‏ ملحق ز) (هامش "مجمع الأنهر"). 
(3) المقرلة 4701 ]١‏ قوله: ((و لم يلزم المال)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 959/4. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به .7810/١‏ 


الجزء العاشر 7ش لوو لش يابٍالخُلم 


1 | سَّ 00 


00 بزازية ا ا 


0 الزرج»» وأحاب "المقدسي": ((بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص 


لا بذلك ا 
[ (قولة: أن يُجعل) أي: الرّوج» وف نسححة: 9 يُجعلا)) أي: هو والأب» ا 
)ثم يحل بع» أي: بالمهرء والزوج: فاعل ((يجل»» وقوله: ((عليه)) أي: على الأحبي» وهي 
موحودةٌ في بعض السَخء ٠»‏ وقولةُ: ((مَن له وَلاية)): مفعول (إيُحيل)»» وقولة: ((قَبْضٍ ذلك منه)) 
أي: قيْضٍ الهرٍ من الرّوج والمرادٌ ب ((مّن له ولاية فض المهر منم): هو الأب إن كان» 
وإلا نصسّب القاضي ا 
ووياء أنه إذا كان المهرُ ألفاً مثلاً يُحَالِعُ الرّوجُ مع أحنبي على ألفي مِن مالِه» ثم يحل 
الرّوج الأب أو الوصيّ بالمهر على الأحنبيّ بشرط القبول وأن يكونٌ الأسي أئلا ين الرري؛ 
فحيتير يرا روج عن المهر ويَصيرُ في ذم ذلك الأحني لكن في ذلك ضررٌ للأحني» فلذا قبل: 8 
ينَُ الأب أو يقر بقبضيه منه لكنْ يكفي في الظاهر إقرارٌ الأب ابتداءً بدون هذا الكل عن 
قتّمناه”” آنفاً. 
:يفط اسح (ولم يلب ارج على من له ولاية فيضن تللك منه))) وعدوحيله 
06 م ف "البحر"07 عن "ايروكو" وعليها فاغل (زيخيل) مير يرد علن الأحبي» 


(قولة: فلذا قيل: ثم يُبرئهُ الأب أو يُقِرْ بِقَبْضِهِ منهُ إله) لعل وجة صِحَةَ إبراء الأب مغلا للأحنبي 
أن المهرّ وجب عليه بعقدِهِ الحوالة» فصم إبراوّة من لكنه يَضْمّنه لها بعد بلوغها. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث تي الخلع ‏ النوع الخنامس ف التوكيل وما صل به خلع الفضولي 
+ ر(هامش "الفتاوى الطندية") 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 99/1. 

(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع النامس ف التوكيل وما يتصل به لع الفضوني 


1 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"), 


00 


قسم الأحوال الشخصية بخ ور ب نات 1 سس تحاشية ابن عابدين 


(وإث شَرَطَهُ) أي: الرّوج الضّمانَ (عليها) أي: الصّغيرةٍ (فإن قبلتْ وهي مِن 
أهله) بأنْ تعقلّ أنّ النكاح جالبٌ والخلع سالب (طَلَقَتْ بلا شىء) لعدم أهليّة الغرامة» 
وإن لم تقبل أو , تعقّل لم تطلق فيرع ةيم مم مهم نو مين فة مون ةمي رمه ننم قفي م رمم يه فم ةن مم م تنم 


و(«(الرُوج)): مفعول والصّميرٌ في ((به) يعودٌ على بدل الخل أي: يُحِيلَ الأحنيٌ الرّوجّ بالألف 
بدل ؛ الخلع على من له وَلاية القيْضء أي: على الأب أو الوصي فير الأحنيّ من البدل ويصيرٌ في 
ذمّة الأبي. ل ف "البرّارية"230: : («(فيراً الزوج 3/6 "اب] منه)) غير رٌ ظاهرء تأمّل. لكن يغ 
عن هذه الحيلة الثانية التزامٌ الأب البدلّ ابتداً بدون هذا التكلني تأمّل. 

(قولة: أي: الرّوجّ الضَّمان) تفسيرٌ للضّمير المستير والبارز د ب («الضّمان)): 
المضمونٌ ليوافقَ قول ل ((أي: لو شرط الرّوجٌ الألفَ عليها توقف على قبولها لغ 
وف البزارر 0 : («الخلعٌ إذا جَرَى بين الترّوج والمرأةٍ فإليها الول كاه ابل موسلا از مطلقا 
أو مضافا إلى المرأة أو الأحنيّ إضافة ملك أو ضمان)) اه. أمثلة ذلك: الغ على هذا العبب 
أو على عبلبء أو على عبدي هناء أو على عبار فلان. 

(قوله: طَلَقَسْ) لوجود الشّرط و قبولهاء والبينونة بالخلع تعتمدُ القبولَ دون 


(قولة: لكن يعني عن هذه الجيلة الثانية الترامٌ الأب البدَلَ إلخ) فيه أن اليَرامَ الأبي البِدَلَ ابداءً لا يضِلٌ 
ناه روج ان روجا بحلاف هذو اليلة المذكورق. ثم م إِذّ قولهُ في "البرّارية": ((فيراً سرج منة)) ظاهرٌ 
أيضاء وذلك أن الأب بول الحالة صار مدنا لّوح ببتل الخلم؛ وكان روج مديونا للصغرة بالمهر فيلتقيان 
فعاض اه نفل نظيرٌ الوكيل بالبيع إذا باع من دائبه يلتقيّان قصاصاء ويرحعٌ الُوكلُ على وكيله بقدر القُمنٍ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الخامس ف التوكيل وما يتصل به خلع الفضولي 
14 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/4. 

(') "البزازية”: كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتصل به خطع الفضولي 


4 يتصرف (هامش "الفتاوى الحددية'). 


ايز الغاشرد ةس عدم قاو تقس بك شيك “بات الم 


وإن قبل الأب في الأصحٍ "زيلعي””". ولو بَلَْغْتْ وأجارَت جان "فتح"2. 

(قال) الرّوج: (خالعتك 5 المرأة وم 1 مالا لم لوحود الايجاب 
والقبول (وبّرىئ عن) المهر (المؤجّلٍ لو) كان (عليه وإلآً) يكن عليه من المؤجّلٍ شيءٌ 
(رَدتْ) عليه (ما ساق إليها من) المهر (المعجل) تناو © اه سعاوفة 00000 


كا 


لوم المال» كما إذا مسحت حمرا ونحوة "فتح 
ز«الاء لع (قولة: وإث قبل الأبْ) لأنّ قبولها 0 وهو لايحتيل اليابة كن 
[4 11ل (قولة: قْ الأصح) وف رواية: ((يْصِحٌ؛ أنه نفع خض إذ تخلص من غهدته بنذ 
مال "فح "000). 
ْ (ه47 (قولةُ: وأحارّت) أي: أحازت قَبولَ الأبي "ح""» ومثلّةٌ في "ادر لمنتتقى"0, 
وهو المفهومٌ من "الفتح”", فافهم. 
01475 (قولةُ: قال الرُوجُ: خالّعتك) فَيّدَ بصيغة المفاعلة؛ لأنه لو قال: خلعتك لايتوفَفُ 
على الشول بر يز وار كر وية ار اياف وطله انال ف ترقت لفق 
اولع (قولة: وبر عن ا هر الموَحلٍ 43 ذكَرَ ف "الخلاص :"0100 1 م 


.7174- 175/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )1١( 

() "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 18/5. 

(0) صاحك "در" 

(4) "الفتس”: 0 الطلاق ‏ ياب الخلع 80/4 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/4. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 60/4. 

(7) "م": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق517١/أ.‏ 

(8) "الدر المنتقى": باب الخلع -/5(/١‏ ملحق و) بتصرف (هامش "ججمع الآنهر"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 73/4 

.15/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )٠١( 

)١١(‏ صاك وما بعدها "در". 

(؟١)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ جنس آخر في ألفاظ الخلع ق١٠٠/‏ 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الثالث ٠١7/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .بد ١50٠‏ دلددسس ب حاشية ابن عايدين 


((أنّه في هذه الصُورة يرأ كل واحدٍ منهما عن صاحبه في إحدى الرواتين عن "أبي حنيفة" وهو 
المتّحيحُ» وإن لم يكن على الرّوجٍ مهرٌ فعليها رد ما ساق إليها مِنالمهر؛ لأنّ المال مذكورٌ عرفا 
بكر الخلع ) اه وهكذا في "الفتيت"7. 

الف "العف "07ب رورسلا أزل العيارة أن المن :]ذا كان شيوهنا فلارجوع لى 
وصريحٌ آخرها الرّحوعٌ» وبه صرح في "الخائية"”"» فحيتئزٍ لم يرأ كل منهما عن صاحبه))» 
قال: (ووقد هر ل أن َل اراق ما إذا الما بع دفع العمل فاه وأ عن العمل ور 
هو عن المؤخّلء ولذا قال في "امحيط": الصّحيح أنه سقط المهر» ما قبَضّت المرأة فهو لماء وما 
بقِيّ في ذميِه يَسقط)) اه. 

قلت: ويؤيّدهُ أله في "الخايّة” لم يقل: يرأ كل واحدٍ منهماء بل قال: ((وييراً اوج عن 
المهر الذي لها عليه فإ لم يكن لها عليه مهرٌ لَزْمّها رد ما ساق إليهاء كذا ذْكَرَهُ وكاقه أ 
"الحاكم الشّهيد” و "ابن الفضل")) اه. 

وحاصلة: أن لوج يبرا ِمّا لها في دمي من المهرٍ كلا أو بعضاء وأمّا هي فلا تَبرا إل من 
البعض» ولو قَبْضّت الكل لزمّها رده وبهذا ظهّرَ ما في قول "المصنف": ((وإلاً ردت ما ساق إليها 
من المعجّل))؛ توي اله لاب تيعارة الووكان وم كل الرء شقان نس أن شرل 
رالا رك الور نآو العامة انها إذا فدك الك سا دان سكاف فاتل. 

نم اعلخ أذ هذا كله عخالفك لما في "لهم "© عت قوله: بووويشقط اكلم وللباراة +" حق 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع 87/5. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/4. 
(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 575/١‏ بتصرف» نقلاً عن الحاكم الشهيدء وحواهر زاده» وأبي بكر بن 


الفضل (هامش "الفتاوى الحندية"), 
4 "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع مومه 5ه (هامش "الفتاوى الهندية" ) . 


)20 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 3 


الك . سصسييسطي :1 مسعطصي زاف 


إخ)): ((مِن أن البدل إن كان مسكوتاً عنه ففيه ثلاث رواياتج: أُصحُها براءةٌ كل منهما عن المهر 
لاغيرء فلا يطالب به أحذهما الآخرٌ قبلَ الول أو بعلته مقبوضا أو لا حتى لاتْرجسعٌ عه بشيء 
إن م يكن مقبوضاء ولا ترج الرّوجٌ عليها | إن كان بطري ربلل و لسرب لأنّ امال 
مذكورٌ عرفا بالحلع إل)» ومثلة ني "يلعي" و" شرح الوهبائّة”" و"للقدسي" و"الشرنبلاة'” 
وقولة: ((و اخُلعُ قبل الدّحول)) أي: ومثلهُ لو بعدهُ بالأولى؛ لأنها إذا طَلقَتْ 1 الدُخول لرِمَها رد 
نصف المهرء فإذا | يلها ره شيءٍ منه هنا م يَلرَْها بعاد الذحول بالأولء وفي "شرح الجامع 
الصّغير" ل "قاضى نحان"20: ((خلمها ول يذاكر العوض عندهما لاير أحثهما عن صاحيه عن امال 
الواجب بلتكاح: وعن "أببي حنيفة' ' روايتان» والصّحيح براءة كل منهما عن صاحبو)) أه 

في معن "الحتار”*: وار كاجام يُسقيطات كل حو لكل متهم على الآخر ناي 
بالتكاح. حي كل بوكرل الاقم الوز ريح غلين بشيء» ولو ل تَقبَضْ شيا 
لاترحعٌ عليه بشيج)) اه. ومثلة في متن "الللتقى””' وف "شرح درر لا و"شرح المجمع': 
((إك م يُسميًا شيعا برئاّ كل منهما من الآخرء قبْضّت المهرَ أم لاء دحل بها أم لا)) اه. 

وبه عللمَ أنَّ ما مر عن الفارق" بول الع عرز لمتحي ناروح والتانه وظهّرَ بهذا 
ا اللو" من وجحهين» أحذهما: أنه مََى على خلاضي الصتّحيح؛ والشاني: أ يُوهم 
أنها َرْدُ المعجّلٌ فقطء مع أنه لم يقل به أحدّء وإنما الخلاف في رد جميع الهر إذا كانت قبَضَته. 


)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الخلع ؟/7079-7977. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق949/ب. 

(؟) "الشرنيلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 751/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق7١١/ب.‏ 

(5) انظر "الاختيار شرح المتار": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 170/5 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع لفييقة 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع .)/5١53‏ 

(8) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية - سل ١559‏ دل لس حاشية ابن عايدين 


فتعتبّرُ بقَدْر الإمكان. 

(خلعٌ امريضة يع يعمبْرُ من القلث) لأنه تمع فله الأقلّ من نه وبدل الخلع 
إن عر مو اليه وإلا فالأقلٌ من إرثه والدث إن مانن ف العدةه وى دنا 
أو قبل الدّحول فله البدل إن ات لزغ ملعك ستو سجن الا و 


مطلبُ في خلع المريضةٍ 

(قولة: خبلغ المريضة) أي: مرض المونتي؛ إذ لو يريع منه كان روج ل البدل 
لكافويما كها لو وهية شيعا نه يونت مِن مرضيها (/ق48*/ب] وإِن ماتت ف العذة. 

]١ 1/55‏ (قولة: لأنه برع لما تقَرَّرَ أن لق جر سروه اللرووع) فمابذلتَة 0 
الخلع تبرغ لايْصيح لوارث ويُنفذٌ للأحنيّ مِن الثلئء لكنه يُعطى الأقلّ دفعاً لنهمة المواضعة 
في طلا لها في مرطية. 
:0050 وقولة: فل الأقلُ بح يائة: لو كان إرنهُمنها مين وبدل الخلع سْينَ وات 
مائة» فقد حرج الإرث والبدل من الثلثء فلها الأقل وهو خمسون» وإِن كان الثلث أربعينَ فلها 
الأقلَّ منه ومن الإرث وهو أربعون. 

والحاصل: أن له 0 من ميرانه وين بدل الخلع ومن التلثء ولوَغيّرٌ بلك تبعا الجافع 
ين لكان اعم ول 

كال لقع (قوله: فلَهُ | 0 إن ري بن 0 أفاد: أنه أنه لاير إلى الأآرث هنا لعدمه عوتها 
بعد اد أ قل الول لحصول البينونة» فير ينظَرٌ إلى البدل والتك فيعطَى الأقل لكدن أفاة ف 
'الناترحائية”*: أنه لوقبْلَ الدّحول والخْلع على امهر يَسقطْ نصفَهُ بطلاقهاء والنصف الآخرٌ وصية 
لغير الوارشء فلو لم يكن ها مال غيرَه يُسلمُ له ثُلْثْ ذلك النصفي. 
)١(‏ المقولة 8١57[‏ ١ع‏ قوله: ((فلها الأقل منه ومن الميراث)) وما بعدها. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 797/9 


0م" 


(©) في "م": ((وأطهر))؛ وهو تحريف. 
(4) "التاترخانية": كناب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر ف الخلع ‏ نرع آخخر ف الخلع الواقع في المرض 0٠٠/8‏ بتصرف. 


الجزء العاشر ب ‏ سبشاتا 8# لش يافالحُلع 


(اختلّعت المكاتبة لَرمّها المالُ بعدَ العتق ولو بإذن الموللى) لحَجْرها عن التبرّع 
(والأمّة وأمٌ الولد إن بإذن المولى لَرِمَهُما المالٌ للحال) فتباعٌ الأمََ وتَسعى أُمّ الولد 
والمدبّرَةٌ ولو بلا إذن فبعدَ العتق بي ل 0 


01609 (قولةُ: وتمامهُ في "الفصولين””7') أي: في أحكام المرضى أواخرٌ الكتابي» وَذَكَرَ 
عبارتةُ بتمايها في "البحر”" عند قول "الكنر””": ((ولزمّها المان)). 

الل (قولة: لحجرها عن لترّع) أي: ولو بالإذد كهبتهاء "بحر”, وهذا علة لتأخرة 
إلى ما بعد العتق. 

لالع (قولة: لرِمّهما المال للحال) لانفكاك الحخر بإذن الول فظهر ف 1 كسسائر 
الام ا 

زا ا (قوله: باح الأَمَم ع إل أن يُفديّها امول كسائر الذيون» "بجامع الفصولين"”2. 

(فرعٌ) 

الام لقاروة اله الصّغيرة العاقلة إذا اعسلّعَتْ من زوجها بأنها لا تواحة© دل الخلع بعد 

البلوغ كما لاتؤاعحد به في الحال كما في "الدُعيرة"» وفي "جامع القم ل 0 بوزر لو طن الصبيّة 


)١(‏ اتظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق ؟/78؟ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 81/4 - 485. 

(©) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .7٠ 4/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 831/4. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81/5. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ١/85؟.‏ 

(0) في "الأصل" و"ب": ((توحذ))» وهو تحريف. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ١/85؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ نس سد 1١58‏ لد حاشية اين عابدين 


زوفل الأسايورايا على رقيعها قر صّحّ الخلع مَجَاناء وإن) 


رَوحها (مكاتباً أو عبداً أو مُدبّراً صخ وصارّت أمَةَ للسَيّدِ) فلا يَبِطلٌ 0 أما 
الح فلو مَلَكّها لبطّل النكاح فبِطَلٌ الخلم» دكات و تمسيجة إرطالة"اعنا " 


عال يَصيرُ رجعيأء وي الأَمَة يَصِيرٌ بائناً؛ إذ الطّلاقٌ كال يَصِحّ في الأَمَةِ لكنهُ موحل وف الصبيّةٍ 
قَعُ باؤعال ولو عاقلة». 

الشففاة (قوله: على رقبّتها) أي: جعل السيدٌ للروج ره يدل الخلع؛ اله 

040 (قولة: صّحَ الخلمٌ مجانم ظاهرّةُ أنّه اسقط لمهي والظذَّاهرٌ: سقوطة لبطلان 
التسمية» فهو كتسمية الخمر والختزير» ”0 

400 (قولة: للسّيّي) أي: سيد الرّوج غير المكاتب. 

لفق (قولة: قلا 0 التكاغ) لأنها لي لو كه للرّوج بل لسمّدو» وأمًا المكاتب فإنه 
يبت له فيها حقٌ المللشء وحقٌ الملك لايمنعٌ مارقة/|] بقاءً التكاح ا ور 
الم وما في "المنح"7: ا أنّ الملكَ يقَعٌ لسيّدٍ المككاتب)) وهو مُقتضّى إطلاق متيهِ 
يمك تأزيلة يأن اوها تحناء عرئف الو عكر لكات ضارة كدف آناكة "كيه 

440ل (قولة: فكان في تصحيجه إبطالة) أي: وما كان كذلك فهو باطلٌ» 0 5 


(قولُ "الشّارح": فلو ملّكها لبطل النكاحٌ إلح) يعئ: لو ملك البدَلَ الذي هو الأمَة المختلعة بطل 
النكاحٌ» فإذا بطَلّ التكاحٌ بطل الخُلمٌ وإذا بطل الخُلعُ لا ملك الأمَة. اه "سندي". 
وذكر "ط" وجة بُطلان النكاح بقوله: ((لأنْه قارّنْ وقوعٌ الطّلاق وقوع الملك في رقبتها فتعدَرٌ 
إيجاب العرّض)) اه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1514/5. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/1514. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81١/54‏ ياختصار. 
(4) "المجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب أمر المولى عبده بالتكاح ص8 بتصرف. 
(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١/ق‏ 55١/ب.‏ 


الجوةالعاشيز. ٠‏ مسي يعدم :8ق يميت "بات اكلم 


(فروعٌ) قال: عصالعتك على ألفي قالَّهُ ثلاناء فقَبلّت طَلْقَسْ بثلاثة آلافم 


لتعليقه بقبولها. في "المنتقى": ((أنت طالق أربعاً بألفي فَقَبِلتْ 1 
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كونه معارضة لماخ ل 133 ]ل لناب نهر واف الرُوجٍ ومعاوّضة وجابهاء فإذا 
لت جهة المعاوّضة بقِيّت الجهة الأرى» وإلى هذا أشار في "الفتح””© بقولِه: ((لكنه يقَعْ طلاقٌ 
بائنٌ؛ لأنه بطَلَ البدلُ وبقِيَ لفظ الخلع» وهو طلاقٌ بائنّ)) اه. 

زوع لاع (قولة: ع بثلاثة آلافي) أي: طفق تا بثلاثة آلافب» كما صرح به 
في "البحر"7" عن "انحيط" عند قول "الكنز””: ((ولرمها المال))؛ وقال: ((لأنه م يسع شي 
إلا بقبولها؛ لأنّ الطّلاق يَتعلق بَبولها في الخلع» فوم القلاث عند قبولها جملةً بثلاثة والانيم اه. 

قلت: وهذا إذا كان عالء وإلا م يكن معاوضة فلا يَتَوقَفٌ على القبول» ف ذ فتقَعُ الأول اغر 
ما بعدها؛ لأنّ البائنَ لا يلحق لبان ولذا قال في "جامع الفصولين"”*©: ((قال لها: قد لك 
ا واد يا الطّلاقَ فهي واحدة بائئق ولو قال: قد خلعتك على ما 0 
لَهُ ثلاث فلت طلْقَتْ ثلاث؛ لأنه م بقع إلا بقبولهاء وكذا لو قالت: حَلّعتُ نفسي مك بألفي 
اله ثلاث فقال: رضيت أو أحرت كانت ثلاث بثلاثة آلافي وهذا حلاف ما في "فتاوى العدول 
وما في "العْدَة" هو الصتّحيح)) اه 

قلت: وما في "اعد" هو: ((أنه يقع واحدة بالمسمّىء وتَيطُلٌ الأول بالثاني» والثاني بالشالث 
كما ف المعاوضاءت)) اه. 

ولغل وبحم أنه ليا كاناعيدا ين جحائكه ضار معلفا على قولهنا. إذا" ابعاذا عزل يننا إذا 
ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يَصيرُ تعليقاً على قَبولكء فإذا قبل يكوثٌ قبولاً للتقد الثالثء 


)١(‏ صكتك وما بعدها "در". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/5. 

(4) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع .7٠ 5/١‏ 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به .585/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل سس 1١85‏ مس سس ححاشية ابن عابدين 


للقن تلكا نز ملت التاحو 1 تاد الكلقه يق لها باذك الأر نم أت عاك" 
و 2 04 بعبو د عر رجع) 7 لق 

على دولك الدَارَ توقف على القبول» وعلى أنْ تدخلي الدَارَ توقف على الدُّخول. 
قلت: فيَُطلَبْ الفرق» فإنّ ((أنْ)) والفعلٌ بمعنى المصدرء فتدبّر. قال: حالعتك 
واحدةً بألفي» وقالت: إِنْما سألتك الثلاث فَلَكَ ثلثها 0 


وف "جامع الفصولين””" أيضا: ((قال: طلقتكِ على ألفي طُلّقتتكِ على ثلاثة آلاف فقبلَتْ 
فهو على الاين جميعاء ومثله التق على مال» بخلاف البيع فإنْه يقح على آخمر الأتمان؛ إذ النُحوعٌ 
في البيع قبل قبوله يْصِح بخلاف عتق وطلاق)) اه. 

والظاهر: أنها لو ابتدأتْ هى بذلك فَقَبلَ قم طلقة واحدة يكال الأععي فقط؛ لاه يْصِحّ 
رجوعها لا[م/ق41/بع رحوعة كما مر" أَوَّلَ الباب» بناءً على ما قلنا مِن أنه يمَينٌ من جانبه 

الع (قوله: طلقت ثلاثا إخ) أي: بألفي» اا لعن "الخلا "00 
((عن "أبي يوسف": لو قالت: طلقَئ أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي بألفيء ولو طلقها واحدة 
قلف الألقي)؟ الى آي لأنها إذا اإعدات كان ساوهة لأقيناء لات ما إذا بدن كما فنا. 

مطلبٌُ في الفرق بينَ: على أن تدخلي, وعلّى دخولك, وعلّى أن تعطيني 

076 (قولهُ: قلت: فَيَطلبْ الفرق إلخ) وكذا يُطلب الفرق بينَ: على أن تدخلى 
الدّارّه حيث توقف على الدّحول» وبين: على أن تعطيئ كذا؛ حيث توقف على القبول مثل: 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به 2585/١‏ 
0١‏ صالاحت 8ك "در" 
(7') "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 09/14. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف المخلع ‏ الجنس السادس في بدل المخلع ق 4 ١٠/أ.‏ 


الجزء العاشر ١‏ باب الُلع 


على دولك الدَار وقد سُكِلَ عن هذه الفروع الثلاثةٍ في "البحر””" فلم يبد فرقاء ونقلَ كلامّهُ في 
اي 34 2 عليه. 
مطلبٌ في الفرق بينَ المصدر الصّريح والمؤوّل 

لحي ااا سر 10 5 2 1 3 - 3 #ادلةه 4 

ونقلَ قي "الدرّ المنتقى"7" عن "شرح اللباب": ((الفرق بينَ المصدر الصّريح والمؤَوّل صِحَّة 
حمل الثاني على اللثة دون الأول ))» أي: 1 فِيَصِحٌ: ريد إِمّا أن يَقومٌ وَإمًا أن يَقَعْدَء بخلاف: ريد إِمَا 
5 4 2 0 25 امه اه . 1 2 (4) 
يام وإمًا قعوذء ولكن لم يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله "م" ". 

أَقول: قد يَظِهرُ الفرقٌ ولا بد له من مقدمات» إحداها: ما قاله "السّبكي" في "التعليقات": 
((الفرق بِينَ المصدر الصّريح والموؤّل مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضوعً الصريح 
لدت قطدوهر ادر وري وللوول ريه عله بالتصول: إناماضيا وزثاخالاً وأا سيفيد إن 
كان إثباتاء وبعدم الحصول ف ذلك إِنْ كان منفياء و ا ال ون كسد ولف مذ 
المفعولين لِمّا بينهما من النسبة)) اه. 

ونقلهُ "اليوط" في "الأشباه””” النحويّة ونقّلَ أيضاً أن المصدر الصّرِيحَ غيرٌ موقت بمخلاف 
المووّل» فالصّريحٌ دالٌ على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمّة» فهو عام بخلاف المؤوّل» وأيضا المووّل: اسم 

0 4 5" 9 9 يك 5 5 3 2 
تقديري غير ملفوظ بهء وإنما الملفوظ به حرف وفعلء وله شبه بالمضمرء ولذا َم يَصِحَّ وصفة» 
بخلاف الصّريح؛ انه يقال يفحى ريلك الكديك خلاقت: أن تدرب الكدية. 


.350/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق1307؟ رب - 5583 /أ. 

(5) "الدر المنتقى": باب الخلع -/58(/١‏ ملحق خ) (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١91073‏ /أ- 

(0) "الأشباه والنظائر": باب المصدر 2771/7 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١81ه).‏ 
(”كشف الظنون” ٠٠٠١/١‏ "الضوء اللامع" 320/4 “شذرات الذهب" .)07/60/٠١‏ 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ عت د ١78‏ ددس سس حاشيةاين عابدين 
فالقول ها. حلعها على أن صّداقها لولدها أو لأحنبي» أو على أن يمسيك الولدٌ عنده... 


ثانيها: ما قدّمناه”'2 عن لمحقق "ابن الهمام" أنّ ((على)) تستعمّلٌ حقيقة للاستعلاء إن اتصلَت 
بالأحسام» وفي غيرها لمعنى الوم الصّادق على الشٌرطر امخض وعلى المعارّضة الشرعية أو العرقيةق) 
7 ا العاوضة عنة ذكر العرّض؛ لأنها الأصلُ كما في "التحرير"”©. ثالها: أذ الطّلاقَ يتعلر 
بالرّمان دوت المكان ونحوه. ' 

إذا عرق داك تو (“/ق. هأ إذا قال لها: على أن تعطي كذا فهو تعليقٌ على فعل 
مستقبل صا للمعاوضة فيُشوط قَبولّها ليلرمَها الما فصار كأنه علَقَهُ على القبول؛ إذ به يُحصل 
غرضّهُ من الطلاق بعوض» فتطلقٌ بالقبول ون لم تعطه في الحال» بخلاف: على أن تدحلي؛ .5 
صا للشرط امخض لعدم ما يه العاوضة» فصن تله بالُحول بلا تقض على قَبِول؛ إِذ 
لاغرامة تَلحقهاء وأمًا: على دولك الدَارَ فليس فيه فِعلٌ يَصلْحُ جعلهُ شرطاء بل هو أمرٌ تصوري 
لايَصلحُ جعلهُ شرطاً إلا بذكر فعل معه يَدلّ على الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصيرٌممنرلة: إن 
دخلْتو أو بتقدير الوقت كما في: أنت طالقٌ في دولك الدَارَ بقريدة ((في)) الظَرقِية؛ إذ الطَّلاقَ 
لايكونٌ مظروفاً في الدّحول بل في زان ولا يَحسنُ هنا تقديرٌ الوقت لعدم ما يُقتضيه؛ لأنّ حعلّ 
((على)) للمعاوضة يعن عنه بدون تَكلّفيء فإ العاقلَ قد يكونُ له غرض في جعل الُخمول مغلاً 
عِوّضاً عن الطّلاق» هذا غاية ما ظهّرَ من الفرق؛ واللهُ تعالى أعلّم. 0 

04144 (قولة: فالقول لما) لأنها رك رياد على تلن الألف فتصدق» قال في "البحر"7": 


(قولة: وأما على دولك الدَّارَ فليسَ فيه فعلٌ يصلح إلح) فيه أن قولهُ: ((على دخولك)) تصديق 
أيضاً؛ إذ هو حدّث مضافٌ ومسَدٌ إليهاء نظيرٌ الحدّث المضافف لما في: على أن تدخليء فَلِمَ الفرق 
بينَهُما إن كان المصدرٌ الْجِرّدٌ عن الإسنادٍ تصوريا؟ 


)١(‏ المقولة [5 555 ١ع‏ قوله: ((لأن على للشرط)). 

زيم "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ البحث الخامس: يرد على العام التخصيص - حروف 
الجر صاء ١‏ 7اب. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 947/4. 


الجزء العاشر ست 998 لش يافالُلع 


صّحّ الخلع وبطل الشّرط. قالت: اختلعت منلك» فقال ها: طلقتك بانت» وقيل: 


((مع بمينهاء فإن أقاما اليه فالبئة بين الرّوجٍ)) اه. 

4 فلع (قوله: صَحََ الخلعم لأنه لا يِفْسْدٌ بالشترط الفاسد كما 0 

الشكية (قولهُ: بطل الشرط) أي: فلا يكونُ المهرٌ للولد ولا للأحبي» بل يكونٌُ للرّوج 
كما في "البرّازيّة"”" وغيرهاء وليس له إمسالهٌ الولدٍ عنده؛ لأنّ إمساكة عند أَمَّهِ حقّكُ فلا يط 
بإبطالهما كما قدّمناه”” عن "الخائية"0, 

اع ل (قولهُ: بانت إلخ) قال في "0 ((قالت له: اخلعئي على ألفيء فقال: أنتي 
طالقٌ قيل: هو جواب ويّتم الخلعُ» وقيل: لاء بل طلاق والمختارٌ الأوَّلُ؛ لأنّه حوابٌ ظاهرأء فإن 
قال: لم أعن به الحواب صُدّقَ ووقَمَ الطّلاق بلا شيء) وكذا لو قالت المرأةٌ: احتلعتُ منكَ» فقال: 
طلْقتك قيل: هو جواب ويم الخلمٌ؛ وقيسل: لاء بل رجعي» وقيل: يُسأَلُ الرُوجُ عن اليِّق وفي 
لمجال الأول كيني آذ نال أرضام) لعن 

وف "اليرّازيّة"”"©: ((والمختارٌ أنه إذا أرادَ الجواب يكونٌ جواباً ويُجعل كأنه قال: أنتو طالقٌ 
بالخلع؛ لأنّه خرّج جواباً فيكونٌ لعا وييراً عن المهر)). 

41744 1 (قولة: ولا رواية إل دك ذلك في آخر "التنية "70 في بابي: زع/ق. هل /بع المسائل 
الي لم يُوَحَدْ فيها رواية ولا حوابٌ شاف للمتأخرين» وقال: ((فهل يقح بائنا للمقابلةٍ بالمال 


)١(‏ ص هدم "درك 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل 5/54؟؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) المقولة 47073 ١ع‏ قوله: ((لأنه حق الولد)). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0719//١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١/عامه‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الشالث فيما يكونُ جراباً وما لا يكرثٌ ١14/4‏ 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(/) "القتية": كتاب الحيل ق79١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ١":‏ للد حاشية ابن عايدين 


كمسألة "الرٌيادات" أم رجعيا؟ وهل يبرا ايوج لوجودٍ الشّرط صورة أو لاييراً؟)) اه. 
00 عبارته في "البحر”" قبيل قوله: ((وثَرِمّها المال))» وكتبست فيما علّقعَةٌ عليه”: ((أنّ 
حب "القنبة" ذكرٌ في "الحاوي" عن الأموار " المواب: بأنّ الواقع رحعي ويّرا الرُوجْ 
ا على وقوع الرّجحعي» ومقابلتة بالمال لاتْيّرُهُ عن وصفهٍ بالرحعي» وأمًا مسألة "الرّيادات" 
فهي فيما إذا طلبّت منه الرأة طلقتين بائتين بألفي فمقابلة امال تعرُ وصفَة بالرّحعي فيلغو؛ لأنها لم 
ترض بلزوم الألفي مع بقاء التكاح؛ ولأذ لبا تصحبُ الأعواض» والعِوَضٌ يستلزم المعرّض وهو 
انصرام م التكاح بينهما)) اه ملخصا 
قلت: هذا الحواب إِنْما يَظهرٌ إذا كان الواقعٌ أنه قال ذلك بعد طلبها منه البائنتين» أمّا لو 


ابتداً الرّوجٌ بذلك وقالت: كابر الأروع باد لوسر افيه على ذلكامع أذ المنقول 


(قولة: وهل يرا ّوج إلح) أي: فيما إذا قلنا: بوقوع البائن. 

(قولة: آما لو ابتداً الرُوجّ بذلك وقالت: قبت يلرّمُ أن يقع به الرُحبِي لخ نعم يلرّمٌ وقوعٌ الرّحعي لما 
قال لكنّ الِنة الثانية الي ذكرها بقوله: ((ولأثٌ رهن 2 َع هذا الَروَ» وتدلُ على وتم البائن 
فيما لو ابتداً الرُوجُ فكلامُهُ حيئيلٍ لا يُنَاقٍ المنقولء تأمّلء وأيضاً المنقولٌ لا يُحَالِفُ ما ذكرّه في "الأسرار”؛ إذ 
ما ذْكْرَهُ في "الذّخيرق" فيما إذا ذكَرَ العِوَض متأخراً بلفظ الباء الي 0 
الرّيادات» بخلافب مسألةٍ "القنية”, إن المذكورٌ ثانيا الوصفمٌ الُناني للبدّل» ومتقضق كوت اسان تاينفا كننا 


هو صريحٌ عبارة "الذُخيرة" أن يقمّ الرّحعىُ وييراً لوج عن المهر؛ لوجودٍ شرط البّراء» فما قالّهُ في "الأسرار” 
مِنْ وقوع الرَّحعى والبراءةٍ وحية» وذكرٌ في "شرح الزّيادات" ل "قاضيخان" ما نصّة: ((بنى الباب على أن مَنْ 
0 امال مقابلاً بهما منقّميماً عليهما؛ إذ ليس أَحَدُهُّما بصرفب البدّل 

له أول سِ الآخر ؛ إلا إذا وصيف الأول يوصفي مُنافي 306 البدّل فيكونٌ البِدَلُ عقابلة الشاني» ار 
وصفة بها يناي البدل عنرلة التنصيص على أنّ البدلَ عقابلة الثاني لا غير فإن وصّمَهُما بذلك أو وصّف الثاني 


00 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )١( 
9/14 (؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ 


22١١23185" 202052050‏ "ككتات-+تتتة 4 كان 


وافوقو فياف ووو ووو رو ون فيرو وي قروم ووو يمع يوم يون وم نووم يورو و م فيو م مير و و و مي ف يق وان ممه رم مر ةم ث يعن ممه 


عا يناف البدَلَ به كان بدلاً لَهُما؛ لأنّ الجمع بينَ البدّل وما يُنافِيه ميم فلا بد مِنْ إلغاء أحيهماء فإلغاءٌ 
الوصّف اناق للبدّل أولى؛ لأنه ذْكَرَ البدَلَ آخيراء تأر يكونُ ناسخناً لِمًا قبل إذا عرفنا هذا قال "محمد" 
رْحِمّه الله تعالى: رَجُلٌ قال لامرأته بعد الدُعول: أنت طالقّ السسّاعة واحدةً عل ىك طالقّ غداً أحرى بألفي 
فقبلَتْ يقعٌ في الحال واحدة بخمسيمائة؛ لأله جمَع بين تطليقة منّرةٍ وتطليقة مُضافة إلى العَدِ وذكَرٌ عَمييَهُما 
مالا فيِقَسُم عليهماء كما لو قال: أنت طالقٌ السسّاعة واحدة وغداً أُخرى بألفي أو قال: أنت طالق واعندة 
وأنت طالق أخرى بألفيء وإِنْما فنا ذلك؛ لأنّ كلمة: على وإن كانت للشّرطٍ لك تعر حمل على الشّرطٍ 
مَهنا؛ لأنّ وقوع الطّلاق ف القَدِ لا يصلّحٌ شرط للطّلاق الَْيّر فيُحمَلُ على العطف لِما بينَهُما من المشابهة» 
فإ ين الشرطٍ والحزاء اتصالاً في الوجودٍ لا يُوحَدُ الحزا إلا بعد وجودٍ الشترطٍ فكذا في العطفيء وإذا صارٌ 
بحازاً عن العطفي كان البدَلٌ مقابلاً بهما؛ إذ ليس أحدُمّما بصرّف البدّل إليه بأولى من الآعرء ولهذا لو كان 
مكانٌ البدّل استثناءٌ ينصرفُ إليهماء وإذا جاءَ د يع تطليقة أحرى بغير شيء» أمّا وقوعٌ الطّلاق فلوجود 
الوقته الُضافٍ إليه» وأمًا بغير شيء فلأنها صارّت مُبانة بالأول» ومِن شرط وحوب البدّل بالطّلاق أن 
لا تكوث مُبانة قبل العلّلاق؛ نه إذا كانت مبانة مالكة نفسّها قبل الطّلاق لا تستفيدٌ بهذا البدّل شيا 
فلا يحب الما ولا يُقال: بأنها تستفيدٌُ نقصان العدَدٍ؛ لأنَّ تقصان العددٍ لا يصلّحُ عِرَضاً للمرأق فإِنّ بعد 
البينونة وقوعها في حبالِه يتعلقُ باختيارها فلا يصلّحٌ بذلك عرّضاء حتى لو تزتها قبل بحيء الغدٍ ثم جاءً الغد 
تقَعُ تطليقة أرى بخمسيمائة؛ لأنّ شرط وجوبب المال قد وٌحَدَء وهو مللكُ النفس بهذا الطّلاقء فرق بين 
المسألة وبين ما إذا مالعّها ثم تحالمّهاء إن الثاني يطل ولا يقَعُ به الطَّلاق؛ لأنّ الخلعٌ طلاقٌ بائن» والبائن 
لا يح المتابق» أم في مسأينا نص على الطّلاق» فإذا لم يجب امال بلثاني بق صريحٌ الطلاق» والصّريحٌ يلحَق 
البائنَء ثم قالَ: ولو قال لامرأتِه وقد دحل بها: أنتٍ طالق السسّاعة واحدةً أملكُ الرّحعة أو بغير شيء على أَنكٍ 
طالقٌ غداً أخرى بألفي فقبلت يقَحُ في الحال واحدةٌ بغير شيء» ثم إذا عبافكلة يلا أحركه الدج درمت لأنه 
وصَفّ الأول بوصفي يناق وحوب المال فيكون المال عقابلة الثاني» ما قولةُ: بغير شيء فظاهرٌ وكذا قولة: 
ملك الرّجعة؛ لأنّ الطّلاقّ بعال لا يكوبٌ رجعياء ركذا لو قالَ: أنتي طالقٌ اليوم تطليقة بائنةٌ على أَنلكٍ طالو 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم 1773 الس سس نحاشية ابن عابدين 


يُخالفةُ» قفي "الدّخيرة" من البابي السّادس ف الطّلاق: ((أنت طالق المّاعة واحدة وغدا أعرى 
بألفي فقبلَت وقَمٌ في الحال واحدةٌ بنصفي الألضي وغداً أعرى بلا شيء! أن شرط وجوبو اليبدل 
بالطلاق زوال املك به وقد زالَ الملكُ بالأولى» لكنْ إن تَروّحَها قبل بحيء الغدٍ تَطلّىُ أعرى غدا 
بنصف الألفي لزوال الملك بهاء ولواقال للمتجرلة أن طالة الثاعة ولهدة ريية وهدا أخرئ 
بألفي فتلت وقعّت في الحال واحدة بلا شيءٍ لوصفها ما ينان البدل؛ د لطلاق يدل لايكون 
رجعياء وفي الغدٍ تطلق أخرى بألفي لزوال املك بها؛ لأنّ الأولى رجعيّة لا تريلة ع قال: 
أنت طالق اليو بائئة وغداً أخرى بألغي تقَعٌ في الحال بائنة بلا شيء؛ لأ البائنَ بصريح الإبانةٍ 
لا يُقابلة شيءٌ» وغدا أخحرى بلا شيء؛ لأنّ الملكَ زالَ بالأولى لا بهاء إلا إذا تروّحها قبل 


غداً أخرى بألفي وقعَت للحال تطليقة بغير شيء؛ لأنّ التصريح . بالبينونةٍ دليلٌ على أن شيئاً من البدل لا يكوثٌ 
عقابلة الأوّل؛ لأنّ الطّلاقّ عال يكونٌ بائناً لا مَحالقٌ فلا تحناجٌ إلى هذا التصريح» وكلامٌ العاقل محمول على 
الفائدةٍ ما أمكن» ولو حعلا ذال اهما ها كر الينونة ولا يي حمل لال مقاب الثاني َع في الحال 
واحدة بغير شيى فإذا جاءَ غدٌ تقَعْ أحرى بغير شيء؛ لأنه فاتَ شرط وجوب المال» وهو ملكها تفسّها عقايلة 
الثاني» فإ قبل: لما تعذّرَ يجاب البدّل عقابلة الثانية ف أنه أراد صرف البدّل إلى الأرّلء قل َه يجاب البدّل 
عقابلةٍ الثاني مكِنٌّ إذا ود شرطه وهو التَروّجٌ قبل الغِء حتى لو تزوَّحها قبل بحيء الغ ثم حاءً عد تقح أرى 
بألف دِرَهَمء ولو قال: أنتٍ طالق المسّاعة واحدةٌ أملِكُ الرّحعة على أنكِ طالقٌ يه ملك الرّحعة بألفي 
يطيرك اولل قدا لألمطك وار نيلي ال وجري لاز يعلن دو الصف ودار حمر انها ينا 
لوست قال استرطلي الباعة وحدة عل أتل طالق غذا أخري لمللة الكجمة بالف يفل الألضة اننا 
يلقو ع2 تضق والأدا يلق الثاى الاركونا رودا جلفو 5ع لتحم وكلا لز تع بين الطلوة بن اف 
العطفء فقَالَ: أنتٍ طالقٌ واحدة وغداً أخرى بألفي أو قالَ: أنتٍ طالق اليومٌ وقد رامت طاو فد عرق 
بألفي ا فيه ما ذكرنا في الفصلٍ الأرّل: أنه إن عمّهُما بوصف يناف وحوب المال ينصرف المال إليهماء 
وكذا إذا + ص الثانية بذلك الوصفي وإن حص الأول بذلك الوصفب ينصر ف الما إلى الثاني» وهذا والفصل 
الأول سواء؛ لأنّ في الفصل الأرّل كلمة: «على)) كك مام حرفب العطفي. والله أعلم. 


00 


الجزء العاشر مم0 سس ست بابالخُلع 


لكن في "الرّيادات": ((أنت طالق اليوم رجعيًا وغدا أعرى رجعيًا بألفي فالبدل 


هما وهما بائنتان, ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


و 27 5 ا ص 207 9 
جىء الغد فتقع أحرى بلغي لزوال الملك بهاء ولو قال: أنت طالق الساعة واحدة رجحعية وغدا 
2 َ 7 5 ِ 2 ا مم 2 


0 ا 5 2 ع مر 0-5 
أو السّاعة واحدة بغير شيء وغدا أحرى بغير شيء بألف درهم يُنصرف إليهماء فتكونان بائنتين» 
# 2 - 2 ع 32 7 


الأنه لابدّ من إلغاء الوصفي المنائي أو البدل» وإلغاءً الأوّل أولى؛ لأنّ الآعرّ اق 551/] ناسخ لله 


فتقَعُ واحدة في الحال بنصف الألف وغداً أحرى مجَّاناء إلا إذا تروّحَها قبل الغد فتَقَع الثانية 
تسو يوان قالة اتح طلة اليو واس وا أخرس ريف لدو تسرف التجدلة نهنا اناه 
لأنه. صف الثانية يللناق قيتصرفٌ البدل إلى الطلقين)) اه ملخصا. 

وقد ذْكَرَ في "الفتيح”” لذلك أصلاً وهو: ((أنْه متى ذكَرَ طلاقين وذْكَرَ عقييهما مالا يكونٌ 
اناك عا إل إذا وصّف الأرّلَ ما ينافي وجوب المال فيكو امال حييِذٍ مقابلاً بالشاني» وأنه 
يُشترط للزوم المال حصولٌ البينونة به)) اه وقولّة: ((إلاّ إذا وصّف الأوّلَ)) أي: فقطء فلو 
وصّف بالمنائ كُلاً منهماء أو الثاني فقطء أو لم يَصفْ شيئاً منهما ما يناف يكودٌ المال مقابَلاً 
بهماء ولا يَضْرٌ عدم وجوبب شيء بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه؛ لأنّ ذلك العارض إذا زالَ 
كما إذا تَروّحها قبل وقت ل لال يه ]يضلا وبهذا يَسهل فهم هذه المسائل)). 

(قولة: لكن في "الزّيادانب" إلخ) ليس في عبارةٍ "القنية””" و"الحاوي" المتقولة عن 
"الزّيادات" لفظ: ور ف الموضعين بل في الأوّل فقطء والمناسي: ما فعلَهٌ "الشارح" من 
ذكره في الموضعين ليوافقَ ما ذكرناه"" آنفاً؛ إذ على ماقي "القنية" لايكونُ البدلُ لهما عل لكاي 
فقط لزوال ايلك به كما م التصريحٌ به في عبارةٍ "الذّخيرة" وعبارة "الفتح". 


.4177 - 87/4 "الفتم": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصوصة ق6!١/أ.‏ 
() ف المقولة السابقة. 

(4) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . د 1١748‏ دلدللدس سس حاشية ابن عابدين 


لكن يقعٌ غدا بغير شيء إن م يَعْدْ ملكَةٌ)). وف "الظهيريّة": ((قال لصغيرة: إِنْ 


ساس اسم و مد 


.ه140 (قولة: لكن يقع إلخ) هذا غير مذكور ف عبارة 0 يادات" المنقولة في "القنية"9, 
ولا يناسبها أيضاً لِمّا علمت» نعم هو مخ اع بيو لا ع" ومَرٌ”" التصريح به في 
عبارةٍ "الذّخيرة" في هذه المسألة» فاقهم. 

قال "ح”©: ((يعئ: أن في الموم الأول يع طأقة بائئة بخمسيمائة) © وق غدٍ تقمٌ أحرى 
بخمسيمائة إن عقدَ د عليها قبل بحيء لد وإلا وفعت أخرى بخير شيع )) إهنه 


ركملا لق (قولةُ: وف "الطهيرية" إل لم أحذهُ فيهاء ونقلَهُ ف "زع ال عن "البّزازية""7) 


(قولٌ الشّارح: لا يُسقط المهرٌ ويقع الرّحعِي) لأنّ الصّغيرة لم يصِمّ إبراؤهاء وهو لم يُعلق الطلاق 
إلا على مُجرَدٍ الإبراء» وإلاً فلو قيّدَه بالمّحيح شرعاً لما وقعّ طلاقها أصلاًء إلا إذا طلقَتْ بعد بلوغِها فيقَعٌ 
بائناً لمقابلة البدّل. اه "سند" وقولة: ((فأبرأتة)) يعين: ويد ارط الثانى أيضاً. اه "سندي" أيضاً. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل 71717-1177/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية") 

(1) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصورصة ق9؟١/أ.‏ 

(5) في "ب" وكم": ((الصحيح)). 

(؛؟) المقرلة [47448 ]١‏ قوله: ((ولا رواية)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق517١/)ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 49/4. 

() في النسخ جميعها (("البحر عن الولواحية")) وما أثبناه من "البحر". والمسألة في "البزازية": كتاب الطلاق ‏ 
الفصل الثالث في المخلع ‏ وما يتصل به ملع الفضولي 9/4؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر 77 ست هو لشت ا يابالُلع 


أو كذا من من الأَررٌ ضح ولا يُْترَط يان مكان الإيفاء؛ ؛ لأنّ الخلع أوسمٌ من البيع)). 
ل و 1 إيجاب بدل الخلع 5 فليحفظ. وفي "القنية"20: ا 


بلفظ: ((فأمرُك بيدِك فطلقي نفسّك مقى شعتع))» ومثلهُ في "جامع الفصولين”" بلفظ: 
((لتطلقي »» وقد أسقطَة "الشَارح"؛ ولا بد منه لقوله بعدّه: ((ويقعٌ الرّحعي))؛ إذ لو لم يُذكر 
التّريح تفسيرا لما قبل لكان | الواقعٌ البائن؛ لأنّ انفويض بالأمر باليدٍ من الكنايات» ويقعٌ به 
البائنٌ وإ قالت: لقت نفسي؛ لأ العرة لتفويض الرُوج لالإيقاع امرأة كما كبا لد 
فإذا أَنَى بعدّه بالصّريح اعتبرَ كما هناء ففي [5/ق601/ب] "الذحيرة": ((أسْرُك بِيدِك في تطليقة 
فهي رجحيّة)» أه. 

ولذاقالاى "ال 107 بور بط الي لعدم صحَّةٍ إبراء الصّغيرة» ويقعٌ الرحعي؛ و 
لقال ادر كر لمر ا ل 


جامع الفصولين"7". 
(قولة: أو كنا متم المن: رطلاته الأ يفمح الهمزة وتشديد الاي .: 
معروف))) "ط"207. 
4/0 (قولة: أُوسَعْ من البيع) أي: من السلّو؛ لأنه هو الذي يُشَط فيه ذلك» "طا"”". 


مطلب في إيجاب بدل الخُلع على الروجٍ 
049004 (قولة: قلت: ومَفادُهُ إلخ) مخالف لِما قدمّه1"” قبِيلٌ قوله: ((ويُسقّط الخلعٌ نار 


)١(‏ "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق45؛ /ب. 

(9):"جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 283/١‏ 
(5) المقولة ]١1717[‏ قوله: ((أي: تفريضها)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0/5 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلّقه 595/1. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ؟/198. 

(7) “ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١95/7‏ 
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(8) صدااقت 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 _ ل - ١758‏ لل د حاشية ابن عابدين 


فمعءة مم م ومو ةة ورم و قور ةم وم و ور ة و رو م رمه وان وروم مم م ويم مره مل م م م واف رم رمم ثم ممم م مم مم مه م ممم ممه 


إلخ)) من قولِه: ((خلعتك على عبدي وُقِف على قبولهاء ولم يُحبْ شيٌ)؛ وقدّمنا'"؟ هناك عن 
"لمحتب" ما يويد لكنْ ذكر في "البحر”"' هناك عن "البرّازيّة"7: (( المت مع زوجها على مهرها 
ونفقة عادتها على أن ليوج يَرُدُ عليها عشرينَ درهماً صم ولَِمَ الرّوجَ عشروذ» دليلَهُ ما ذكَرَ في 
'الأصل": خالعّت على د دار على أن ليوج يرد غليها ألفً لا شفعة فيه. وفيه دليلٌ على أن يجاب يدل 
الخلع عليه يَصبح) وك 'القدوري “610 ادع - عت عليه نكاحاً وصالحّها على مال بِذَلهُ ها 0 
وف بعض النسخ: جاز. الرواية الأول 2 المتقدم. 

والتوفيق: أنها إذا المت على بدل يُحورٌ إيجاب البدل على الرّوجٍ أب أيضاً ويكوثٌ مقابلاً بيدل 
الخلع» وكذا إذا لم يُذكر نفقة نفقة لد في الخلع يكو تقدو | للق العدو أمّا إذا اعت على نفقة العِدَةَ 
ولم تذكز عِوّضاً آخر يتبغي أن لايحب بدلٌ الخلع على الرُوج)) اه ما في "البحر ”© عن 
"البرّازيّة”277) وهذا من الحسن .ممكان, "نه "0 

والطاطل > أله لازي الاغاب البدل على الرُوج؛ لأثّ الخلع عَقَح معاوضة من تحهدها: فنا 
تملكُ نفسّها ما تدفعَهٌ لى ولذا كان الطّلاق على مال بائناء حت لو أبانها قله م يجب امال لعدم 
يقابل وحيتئل فإنٌ الها على مال أو على ما في ذميه من هر وشرط على تفسيه لها مالا" 
يُحمَلُ ذلك استناٌ من بدل الخليء فإ زاد عليه أو م يكن بدل أصلاً بُحمَلُّ تقديراً لنفقة العِدَ 


* 


إلا إذا كانت التفقة مخالعاً عليها أيضاً فلا يحب الرَائدُ والله سبحائة أعلّم. 
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)١(‏ المقولة ]١ 5777٠0‏ قوله: ((وقف على قبوها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 51/5. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع السادس في البدل 5717/4 (هامش "الفتاوى الندية”). 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: ؟/1"6. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 357/4. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ القصل الثالث ثٍ الخلع ‏ النوع السادس في البدل 7717/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق 509 /أ. 

(8) ((مالاً)» ساقطة من "الأصل". 


الجزء العاشر 00770 ست بو لش © هابالحُلع 


6 مالس 


((اختلعَت بشرط الصّلك أو بشرط أن يرد إليها أقوشتها فقبل لم تحرم» ويشترّط 
كت املك ور الأفسسط لواش ع0 


لكنْ ذكرٌ في "البرازيّة”" في موضع آخرّ وأقرَهُ عليه في "البحر””": (( أن المحتار جوادٌ 
البدل عليه» وطريفَة: بالحمل على الاستئناء من المهر إن كان عليه مهرّء وإلاّ فهو استثناءٌ 
من التفقة فإن زادَ عليها يُجَعَلٌ كأنّه زادَ على مهرها ذلك القادرَ قبل الخلع لق 8/] شم 
الع تصحيحاً للخل بقدّر الإمكان)) اه وقولهُ: ((استناءٌ من النفقة) أي: إذا خالعها 
عليهاء وإلا فهو تقديرٌ لها كما مر وفي "جامع الفصولين"2: ((لا حاجة إلى هذا التطويل» 
وتلق الريادةٌ بأصل العقدٍ كما في البيع)». 

41881 1] (قولهُ: احتَلَعَت بشرط الصّلكٌ) أي: بشرط أذ يكن فا ميك فيه ذلك؛ والصّلككٌ: 
الكتابٌ الذي يكنب في المعاملات والأقارين جمعة: صُكُولةٌ كقلس وفلوس» وصكالك كسَهْمٍ 
وميهام "مصباح”29. 

0600 (قولة: لم تَحرُم) أي: هجرد قَبوله بل لابدَ من كتابة الصّلكّ ورد الأقمشة» ولا بد 
أن يكوث ذلك في البجلس» "ح”"» والله تعالى أعلّم. 


)غ0( ١(و!‏ كُ أعلم)) لمتشت ف م و 

(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ٠١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 93/4 

(4) في المقولة نفسها. 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 0979/١‏ نقلاً عن "فصول 
الأستروشي". 

(1) "المصباح المتير": مادة ((صكك)) بتصرف. 

090 "'ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق/191/ب. 


اه 


قسسم الأحوال الشخصية سس 1 د لل ا" حاشية اين عابدين 


باب الظّهار)» 


07 لغ مصدرٌ ظاهَرَ من امرأته إذا قال لها: أنتٍ علي كظهر أمّي. وشرعا: 


#باب الظّهار» 

مناسبئةُ للختلع أنّ كلا منهما يكونُ عن النشوز ظاهراًء وقد الخلعَ لأنّه أكمّلُ في باب 
التحريم؛ إذ هو تحريمٌ يَقطمٌ التكاح وهذا مع بقائِهء "فنح”". 

60 لع (قولة: هو لغة إلخ) هذا أَحَدُ معانيه ف اللغة؛ لأنّ ظاهر: مفاعلة من الظّهرء فيقال: 
ظاهَرَتَهُ إذا قابَلْتَ ظَهِرَكهَ لظهره 3 وإذا غايظَة؛ لأنّ المغايظة تقتضي هذه المقابلة» رإذا نرق 
لأنه يقال: قَوِي ظهِرهُ إذا نْصرَة ارا الو "© وفيه: («وإنما عدي ب: ين مم أنه نقحل 
في لطمو مقق السيذا لذنه كان طلاقاً وهو مبِعَدٌ)) اه وفي 0 عن "المصياح د 
((وإنما ص بكر الفظهر لأنه ين الدب موضعٌ م ركوب والمرأة مركوبة وقت العْشْبيَانه فركوب 
الأمّ مستعارٌ من ركوب الذأبَة» ثم شب ركوب الرّوحَةٍ بركوب الأم الممتتع» وو تقار لطليفة 
فكأنه قال: ركوبّك للتكاح حرامٌ علي )). 

رده4 0 (قولةُ: وشرعاً: تشبية المسلم إلخ) شَمِلَ التشبية الصّريح والضمييٌ كمالو كانت 
امرأة رجحل ظاهر منها زوجها فقال: أنتي علي مثلٌ فلانةٍ ينوي ذلك» وكذا لو ظاهر من امرأته 
فقال للأحرى: أش ركتك في ظهارهاء أو أنت على مثلٌ هذه ناوياًء فإنه يكوثٌ مُظاهِراً ولو بعد 
شهر مثلاً كما سيأتي» ل 

.89/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 
.88/:4 (؟) انظر "الفتم": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 
1١57/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )7( 


(5) "المصباح": مادة (ظهر). 
(هع "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .7١4-51١5/4‏ 


الجزء العاشر مجه مشست قار -. كتمع وت باب الظّهار 


# 
86 


فلا ظِهارٌ لذمّي عندنا (زوحتّةُ) ولو كتابيّة أو صغيرةً أو بحنونة (أو) تشبيهٌ (ما يُعيّرُ 


واحتزرٌ به عن نحو: أنت أمّي بلا تشبييء فإنْه باطلٌ وإن نرَى كما سيأتي'". 

وأراد ب((المسلم)): العاقل- ولو حُكماً ‏ البالغ» فلا يصح م ظهارٌ امون والصبي والمعتوة 
والمدهوش والْبَرسَمٍ والمغمى عليه والنائي» ويصح من السّكران والمكرَهِ والمخطِيئم والأخصرس 
اق هاب] بإشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيار كما في "البدائع”", 
"نهر”"» ولو ظاهرٌ ثم ارتدٌ بقِي ) ظهارة عندَهٌ لا عندهماء "عر "00 ١‏ 

روة41 ١ع‏ (قولة: فلا ظهارَ 0 لأنه ليس من أهلٍ الكفارق ويح عند الشافعي» مين 

:040 (قولة: زوحتة) سَمِلَ الأمَهَ وحرّحت ملوكتة» والأحنييّة إذا أضافةُ إلى سببٍ 
الملك كما سيأتي”, والبانة يولخدة أو قلاف قال في "البحر"”©: ((حّى لو علّقَ الظّهار بشرطء 
م أبانهاء م وُحَدَ الشّرط في العِدَةٍ لا يَصيرُ مظاهرا؛ لأنّه وقتَ وجود الشّرطٍ صادق في التشبيى 
مفلاب الإبانة امعلقَة؛ أن فائدتّها تنقيصٌ العدوي). 

1ه9كى (قولة: ولو كتايّة الأولى: ولو كافرة ليشَمَلَ لمجوسيّة قفي "البح "000 

امحيط”: ((أسَلْمَ زوج امحوسيّةِ فظاهرٌ منها قبل عرض الإسلام عليها صم لكونه م 

الكفارة» ودحلّ فيه الرّتقَاءُ والمدخولة وغيرها كما في "النهر"9). 
)١(‏ المقرلة [4805 ]١‏ قوله: (( ويكره إلخ)). 
(؟) "البدائع": كتاب الظهار 771/8 
"النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠54/.‏ 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 4/4 .١١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١92/9‏ 


(59) صسعء ا أدر". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٠١0/4‏ بتصرف. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١/4‏ 


(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 4٠‏ 1/9 


قسم الأحوال الشخصية للش 3868 الس سس سس" بحاشية اين عابدين 


من أعضائها (أو) تشبية (جزء شائع منها بمُّحرَّمِ عليه تأبيدا) 10000000: 


الف (قوله: من أعضائها) كالرأس والرقبة. 

كوكم (قولهُ: أو تشبية حزء شائع) كتصفِك ونحوه. والأصوب أن يقول: أو تشبيهةُ 21 
شائعاً بالإضافة إلى ضمير الفاعل ونضبي: جزءا”" شائعاً؛ لأنه في كلام 'المصئفى" معطوفٌ على 
((زوجتة)) المنصوب على المفعوليّة. 

١405‏ (قولة: بِنْحرّمٍ عليهم) أي: بعضو يحرم اللزة" السيي لمعيه مها از 
ل أل كارن أو يحمليها ك: أنت علي كأمي؛ فإنه تشبية بالعاهن وياد كنا 
1 11" كلكا ةبابما ا“ وغل اسلاية ف السبه يد مق كوك ادو 
يحرم النظرٌ إليه» وإلاٌ فلا يصِح وإِنْ كان يعبر به عن الكل كرأس أمَّي أو وحههاء بخلاف الرُوحةٍ 
المشبهَة؛ فإنّه يكفي ذكرٌ الجزء الذي يُعبرُ به عن الكل منها وإنا لم يحرم النَظرٌ إليه كرأسيك فتيّه. 

وخخرّج بامحرّمَة عليه زوجتهُ الأخرى وأََنَهُ قال في "الفتح””»: ((ولا فرق بينَ كون ذلك 
العطي ااي أو عه ينا الا عر العا ليده وإنما مص باسم الظهار تغليباً للظّهر؛ لأنه كان 
الأصلّ في استعمالهم وقيّدَ في "النهاية" التَحريمَ بكونهِ متمَقاً عليه احتزازاً عن أمّ المزني بها وبتتهاء 
فلو شيّهّها بهما لم يكن مُظاهِر» وعزاه إلى "شرح الطّحاوي"؛ لكنّ هذا قولٌ "محمّدٍ"» وقال "أبو 
يوسف": يكوثٌ مُظاهِراء قيل: وهو قولُ "الإمام"؛ قال القاضي "ظهررٌ الدّينِ": وهو الصّحيحُ» لكن 


رح "العماديٌ" قولٌ "محمّد إلى 1# كنول 


)1١(‏ في "ب": ((جزاه)): وهو خخطأً. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .١١‏ 
89 صن 1 انر ات "در" 

(5) المقولة ]١ 481١1[‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 85/14. 
(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق00٠514/).‏ 


الجزء العاشر 1419 سس باب الظهار 


0 زولك فخرج تشبيهُةُ بأخمت #أمراية أ طايه الاناء.و كذ محري 
سحواز إسلامها. وقولة: («(بمحرم)) صفة لشحص العاول للد ا والأقى» فلو شَبَّهَها 
بفرج أبيه أو قريبه كان ناما قله "الصتّض"0 72 "البحر "0 ار ا 


5-3 


قِ "البدائع' (ين شرائط الظهار كون الْظامَرٍ به من جنسس النساءء حقى لو بها 
بظهْر أبيه أو ابنه لم يصحٌ؛ لأله إنْما عرف بالشّرعء والمتّرعٌ ورد في النساءع)» 5000 


مطلب: ما يسو فيه الاجتهاد 

قال في "الفنتتح”": («والخلاف تبي [/ق "اهم /أ] على تفاذ ج> اشام جل نكاجها 

وعدمف لأ على كون اطرمة ديه عليها أو لل بل على كونها يَسوغْ فيها الاحتهادٌ أو لا 
8 1 ع #اي 2 - - 1 

وعدم تسوي الابحهاذ ارسوة الجاع ارو اضر الغير اقول للاويا باز معارضة يعي آخر و تقر 
امجتهد وإن كانت المعارضة ثابتة في الواقع» ولهذا يُختَلَفُ في كون الل د يسوغ فيه الاجتهادٌ» وفي 
تاذ حكم الحاكم بخلافه)) اه 

0475 (قولة: بوصفي) الباء لسببيّة التحريم أو التأبيد. 

و 5 6 2-5 غم م 5 9 اه 

دة40 ١‏ (قولة: لا كن زواله) كالاميّة والأعتيّة - ولو رضاعا ‏ والمصاهرة. 

759 (قولة: لحواز إسلامها) أي: وصيرورتها كتابيّة كما في "البح ر ”© فخرمتها مؤيّدة 
بالنظر إلى بقاء وضف المحوسيّةا”' غير مؤيّدةٍ إذا انقطَي "طا"0. 

454 0ح (قوله: وَردةُ 2 شين ها في "البدائع"00) 26 أقول: ومثله ما في "20 
00 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/ق5ه١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 2٠١/4‏ نقلاً عن "المحيط". 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 459/4. 
(4:) "الحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١7/54‏ 
(د) في "ب": ((اللحوسة)). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/59. 
0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١‏ 5 ؟/أ. 


(8) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا الذي يرحع إلى المظاهر به إل 577/7 . 
(9) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 11/١‏ ه (هامش "الفتاوى الحندية”). 


001 


قسم الأحوال الشخصية تتم وي 541 ١‏ ممقغست,, ٠حافية‏ ابةغابدية: 


نعم يَرَدُ ما قِ "الخاقة": ((أنت علي كالدّم» والخمر والخنزيرء والغيبة) والنسية 
والرّناء والرّباء والرّشوقء وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظِهارا فكما نوّى على 
الصّحيح ك: أن نتم على كأميء مأحاوام م فعاو م م واءية ءافوو وول رامي هد 6ه ما وام و وم و قاعم م و م ميل مانا ويه 


0 بالرّجلٍ - أي رَحْلٍ كاذث ليكو طهارا/): ونحوة في "التاترغزقة 7 عن "الفهقينب”: 

نانيك لل ران نَهُ أيضاً صريحاً في "كائي الحاكم' وهذا يُعارضُ ما بحفة في "حيط" 
بلفظٍ: ((ويبغي أن يكوث مُظاهرا))» قال في "النهر”": ((وبه اندم ما في "البحر”27» حيث حرم 
بها في "حيط" ول يُنقلَهُ بحنا)). 

زهك40ل0 (قولُ: نعم رذ ما في "الخاتّة" إل كنا في "النهر'"””», وهو مردوةٌ؛ فإِن الذي في 
"الخائية””"» لاف هذاء ونصة: ((ولو قال لامرأته: أنتٍ علي كامينَةِ والدّم ولحم الخنزير اختلفت 
الروايات فيه» والصّحيح: أنْه إن لم ينو شيا يكونُ إيلائ””» وإث نْرَى الطّلاقَ يكونُ طلاقاء وإِن 
وى الظهارَ لا يكوثٌ ظِهارأ) اه. 

وكذا في "التاترحانيّة"9 و"الشُرنبلاليّة"9) معزياً ل"الخائيّة" فَعلِمَ أن لفظة: (لا) ساقطة 


1/54 "التاترانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون ف مسائل الظلهار‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع ‏ التوع الثاني في الظهار ق١1١٠١/ب‏ 

(©) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق0٠5‏ 1/95 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار .٠١/5‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق50 ٠.1/9‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 47/١‏ ت (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) في النسخ جميعها: ((لا يكرن إيلاء)) بإثبات ((لا))؛ وما أثبتناه مسن عبارة "الخانية 
و"الشرنبلالية” و"النهر". 

(8) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 5/4. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 7914/١‏ (دامش "الدرر والغرر"). 


1 


و"التائر تخانية" 


الجزء العاشر ل سسا ابوه( ل سسسس سس ياب الظّهار 


فَإن التشييه بالأم تشبيه بظَهرها 500 ذكرَه "القهستاني ٠‏ مسرل معزيًا ل "حيط" . 
(وصّحٌ إضافتة إلى ملك أو سببه) ك: إن كك كطخ اج مداع الع له ل لقو 


من نسخحة صاحب "النهر”"2» وبه تأيّدَ ما في "البدائع””" وغيرهاء فافهم. 

لالع اع (قولة: فإن التشبية الم 6 حواب عمًا قيل: نه ليس فيه تشبية بعضو يحرم انفلك 
إليه من مُحرمه. ْ 

491 1 (قولة: 1 حيط '"40)) الذي رأيَهُ في "القهستاني 00 عزوَة لانظم بدون ذكرٍ 
التصحيح» 00 'اللتانية" كوا ور ع 

(قولة: ك إن نكحتك) أي: تزوحتكء وهذا مثالٌ لسبب املك ومغالٌ الملك 


باب الظّهار» 

(قولُ: ولكن لعكس ما قال كما علِمْت) فيه أن التصحيمّ الذي قدّمه عن "الخائيّة" إنما هو فيما إذا 
شبّهها باليَةٍ وما عُطِفّ عليهاء لا فيما إذا شبّهها بالأمّ نعم فيها لو قال: أنت علي كأمّي أو مثل أمّي ونوى 
لبر والكرامة لا يلرَّمُه شيءٌ» وإنا نوى الظّهارَ كان ظهارأء وإن لم ينو شيئاً لا يلرمُه شيءٌ في قول "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي يوسّف" في رواية: لا يلزه شيم وف رواية: يكونٌ إيلائ» وقالَ "محمَّد": يكونٌُ ظهاراء 
ولو قال: أنت حرامٌ كظهر أمّي ونرى الطَّلاقَ أو الظَهارَ أو الإيلاء فعلى ما نوىء وإن لم يدو شيئاً يكودٌ 
ظهارا في قول "محمد" وهو رواية عن "أبي حيفة"؛ وفٍ رواية "أبي يوشف" عنة: كوه إيلاء وذكرٌ 
"الخخصّاف": ((أنّ الصّحيح مِنْ مدهب "أبي حنيفة" ما قال "حمّد”)) انتهى. والّذي رأينه في "الفُهُستاني": 
العزرٌ ل "امحيط"؛ نعم ما في "الخائيّة": ((مِنْ تشبيه الأمّ بالدمٍ وما عُطِف)) ذَكَرَهُ "القهُستاني" بالعزو 
ل "النظم"ء وقال: ((إنه ظهارٌ إذا نوّى)) على عكس ما في "الخائيّة"» إلا أن "القهُسحاني" م ييا 


5179/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل الظهار‎ )١( 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ق 5١‏ 7/أ. وعبارته: ((فالصحيح أنه إن نوى طلاقاً أو ظهاراً فكما نوى» 
وإن لم ينو شيكا كان إيلاء على التأبيد)). 

(؟) "البدائع": كتاب الظهار 7717/8. 

(4؛) "النميط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون لمسائل الظهار ١/ق‏ 7805 /ب. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 7375/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لش 235487 سس سس سي" نحاشية اين عايدين 


فكذاء حتي لو قال: إن ترَوّحتك فأنت علي كظهر أمّي مئة مرّةٍ فعليه لكل مرَةٍ 
ل ل 0 


ك :إن صرت زوجة لي. 

١600‏ (قولة: فكذا) أي: فأنت علي كظهر مي ولو زاد: وأنت طالق» ثم تزوّحها بعدما 
وقعَ الطلاق المعلق بَقِيَ حكمٌ الظهار. إلا إذا قدّم فقال: فأنتٍ طالقٌ وأنت علي كظهر أمّي؛ لأنها 
عاق ”هربع بانت بنزول الطّلاق أوَلاً؛ لكونه قبل 0 كه على الدرية التوول عندَة 
حلاف هما كما في "الدرٌ لق "0 آخحرَ الباب وقدّمناه ' في التعليق وف أوّل باب الإيلاء. 

لاا اع (قوله: مئة مرَة) يحتمل أن يكون حالاً من مقول القول؛ أي: قال ذلك الكلام 
مكرّراً له مائة مره والأقربٌ المتباهر: أنّه حالٌ من جملة جواب الشتّرطء فهو من تتمَّةٍ مقول القول» 

تكرر الظهار والكفارة على الأول ظاهرٌء وكذا على الثاني» منزلةٍ ما لو قال: أنتٍ طالقٌ مراراً أو 
ألوفاء حيث تطلقٌ ثلاثاً كما مر قبيلَ باب طلاق غير المدخول بهاء بخلاف ما لو قال: أنتٍ علي 
حراءٌ ألف مرَّةٍ وهي مدحولٌ بهاء حيث تفع واحدة فقطء وقدّمنال"2 هناك وكذا في آخر الإيلاء”© 
- الفرق بينهما بأ هذا بمنزلة تكرار هذا الكلام بقار العدد المذكور» والحرامٌ إذا كرّرَ مراراً لا يقَعُ به 
إلذ وااحدة؛ أنه بائنٌ بخلافب الطّلاق؛ لأله ريخ يُلحقّ مثلم ولعي الع لين أب ين 
سيأتي' ا فافهم. 


(قولةُ: قال ذلك الكلامَ مُكيّرا لَهُ إلخ) لا حاحة لذكر: ((لة). 


)١(‏ "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: ف مسائل الظلهار ؛ /لا. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار 5445/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(7) المقولة [511 4 ]١‏ قوله: ((ثمَّ تروجها)). 

(14) 5514/8 وما بعدها "در" 

(ه) المقولة ]١5511‏ 4 («أو أنت طالق مراراً)). 

(3) المقولة [45 15 ]١‏ قوله: ((تقع واحدة)). 


5 1 


(9) صلاة 1 ل 


الحو العاف عت مكسشعسيي وك لمح تجكية., بات الظيان 


5 
م 


: 2 0 5 5 01 ل لل 1١11‏ 
(وظِهارها منه لغْوّ) فلا حرمة عليها ولا كفارة» به يفتى» "جوهرة”©. ورجّحّ 
"ابن التبيوة”7 إعاب عار مين. 

:7 ا 2 32 4 م ع امع 5 0 
2 1 كول "وي 1 1مك 
((علي)) على”' ما في "النهر" (أو رأسلئ) كظهر أمي................ ش25 


زدلالاء لع (قولهُ: وظهارّها منه لغوٌ) أي: إذا قالت: أنتَ علي كظهر مي أو أنا عليك 
كظهر مك فهو لغوً؛ لأنّ التحريمٌ ليس إليهاء "ل" ١‏ 

ىلا4 1 (قوله: فلا حرمة إلخ) بياث لكوي لغواء أي: فلا حرمة عليها إذا مكشة من نفسيها 
ولا كقارة ظِهارٍ 1 بعون» 0 

ولالالاء 1] (قولة. به يُفتى ) مقايلة: مافي "شر حالوهبانية" ل "الشّرنبلال" عن 'الحسن بن 

": ((ين صحَّةِ ظهارهاء 58 كفارة اهار وروي عن "أبي يوسف")) اه "ط207. 

ز4/ا/اة 1 (قوله: إيجاب كما بعين) فتجحب بالحنث» وقيل: 5 ظهار» فإن كان تعليق 
عياس ركع يبود كان تكد فيا لبالا م يطلقها؛ لأنه لا يحل لها العزم على 
منعه ه من الجماع» بحر 0 عن "ابن وهبان" . 

107 (قولة: ك.: أنت علي) قال في الكر ((ومني وعنددي ومعي ك: علَي)). 

رحخ ةلم (قوله: على ما في "اشير "لقم أي: يمنا مخالفً لما ع قٍِ "اليو "2000 (( مِن أنه 


.1١ 51/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق7١٠/أ.‏ 

) في "ب" و'و" و"ط": ((كما)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ١97/7‏ يتصرف نقلاً عن "البحر". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 1955/59. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/7. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١١1/4‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١‏ 5 ؟/أ. 

.1١١1//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لد - ١45‏ حاشية ابن عابدين 
ووو كاراقة اير باع الكل رأو تفسل ع برضرة بن الترء الخائع .زر كظهر أمّي 

أو كبّطيها أو كفخزها أو كفرحهاء أو كظهر أي أو عَمَّي أو ا 
ا د ا ا ع 


ينبغي أن لا يكوث مظاهرًء وقال "الخيرٌ الرّملى": لا يكونُ ظِهاراً ما لم ينو به الظّهارَ؛ لأنّ حذف 
الف عند العلم به حائٌ وإذا نواه صم تأمّل)) اف وعليه فهو كنايةٌ هار تَوفَفُ على الي 
لاحتمال ك: هر أمّي على غيري. 

017413 (قولة: ونحوة إ( قال في "البحر ”200 نوكل ما صح إضافة الطّلاق إليه كان 
مظاهراً به» فخيرّج اليد والرّحل)»» أي: ونحوهما. 

1445 (قولة: كظْهر أمّي 4 43/5 7/|أ] أي: من كل عضر لا يل النظرٌ إليه من محرّمةٍ 
ايد ا 0 فرج ما يحل لظم إليه كاليد ولرتحل؛ الس فلا يكون هار وف 
"الخاتيّة””": ((أنتو علي كركبة أمّي في القياس كو لام عونو فال عد كفخِدٍ أمُي 
لباقو ماهر اوداك اسلف كر أمّي)) اه أي: لفقد الشّرط في الثانية مِن جهة المشبّه 
وقي الشالغة ة مِن جحهة المشبّه به. 

04045 (قولة: ولا يَحفَى ما فيه من التكرار) وذلك ف فرج الام فإله ذْكرَ مرتين» وأحابَ 
"اران الزاد شولا اوفرع ّي أو فرج بني أنه ذكرَه مُردّدا بينهما)). 

014 (قولة: وانْذي د المعن) أي: المْحرّدٍ عن اوج 

00000 (قولة: ا بلا نيْة) أ ل كرون إلذ طهاراء ولوق نوكه به الطلافة 
لا يصبح؛ نه او فلا يتَمَكنُ مِن الإثيان به كذا في "الهداية"””» وهو يُقتضي أ الطهاة كان 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١1/4‏ 


(؟) صضصو؟ا وما بعدها "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 59/١‏ د (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١95/97‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 148/15. 


الجزةالكافن:. عممفتيهج متب لزاه امتمنسسيسشبه . نانثا الظبان 


طلاقا في الإسلام» 0 يوصف بالدسير) مع أنه قال أوّلا: ((إنه كان طلاقا في الجاهليّة))؛ وهو 
قطي أن عله هارا لين ناسحا "بحر”'2 والواث: أنه كان طلاقا فيهما؛ بدليل قولِهِ عليه 
الصّلاةٌ والسّلان”"': ررما أراك إلا قد حَرُمْتٍ عليه» فَترَلَت آية: مل قدسَيِمَ 4 [الجادلة .]١‏ 
4045 0 (قولة: لأنه صريح) ظاهرٌ كلايهم: أنَّ الصّرِيح كا مار ادر العضوء "در 
0005 ع *(1) ل ل لخ ” 
منتقى' 7 وسين 75 "اللصنف لاط الكناية» قال "ط"20: ((فِيصِح م ظِهارٌ الهازل» ولا يوجب 
الطهار تفضا عدد الطلاق ول ينونه دإذ طالت المده "هندية"20. 
ما ا (قولة: ودواعيه) القيلة ومس والنظر إن فرحها بشهوة) أ سن بغير شهوة 
فخارج بالإجماعء و0 
444( (قوله: للمنع عن التماسر 44 أي: قِ قوله تعالى: لإ مَنَكَبلِأَنِيسَمَآَا 4 [المجادلة 09م 
فإنه شامل للوطء ودواعيه ولا موجحب فيه للحمل على ا جار وهو الوطم لإمكان الحقيقة فيحَرمٌ 
الكل بالنصّ كما في "الفت"0. 
قلت: وخخروجٌ لس بغير شهوةٍ بالإجماع غير موجبي للحمل على لحازء حلافا لما 
ف "البح "200 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١١5/4‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4.5/97 ه78 كتاب الطلاق ‏ باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة؛ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير (الجادلة) عن ذاود بن أبي هند عن أبي العالية مر سل » والطبري في "تفسيره" 4 من طريق أبي حمزة 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة بتمامهاء وابن سعد في "الطبقات" 79/4 عن صالح بن كيسان مرسل. 
(9) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١//57؟‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) صلكه ١ل‏ وما بعدها "در". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١95/7‏ 
(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الياب التاسع ف الظطهار 0/0 تقلا عن "البدائع" و"التاترخحانية". 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠6؟/ب.‏ 
0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 810//5. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4/5 .٠١‏ 


؟إولاهة 


قسم الأحوال الشخصية شعي بت 1586 اتشمعيتيبنت "تحافسة ابن عابديق 


ددا للا وي الى الل 2 00 ان 5 س5 
ولا يَحَرّمٌ النظر وعن 'محمّدِ": لو قدِمٌ من سّفر له تقبيلها للشفقةٍ (حتى يكفر) 
75 
إن عادت إليه .ملك يمين أو بعد زوج آغمرّ لبقاء حكم الظهارء 2ك 


0400 (قول: ولا يَحرُمُ لطر أي: إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشَّعر والصّدرء "بحر”", 
أي: ولو بشهوةء بخلاف النظر إلى الفرْج بشهوةٍ كما مّ". 

4060 (قول: للشّفقة) أفاد أنّ ليل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة» ويتبغي تفده بأن 
لا يكون على الفي؛ لأنه على الفم يوحبُ حرمة المصاهَرَةٍ مطلقاء تأمّل". 

(441 (قولة: حتى يكفر) غاية لقوله: ((فيَحرُمُ)), وهذا إذا لم يكن مؤقناء فلو مؤقّماً 
سقط عضي الوقت كماياني0. 

ركشلا 3 (قولة: وإن عادّت إليه إلخ) قال ف ا سوا رع/ق؛ هع/بع(( أقادٌ بالغاية أي: 
بقولدة حتى يكت - أله لو كالتها تلاناء تن نادت إليه حعوة بالفلمار» راكذا لو كانت آمة 
فاشتراها وانفسّخ العقدُ» أو كانت حرَةٌ فلَحقّت مرتدةٌ بدار الحربه وسُييّت» ثم اشتراها لا تل 


له ما لم يكفر)). 


(قولُ: وينبفي تقبيدةٌ بأنا لا يكو على الفَم إلح) هو إنما أوجَب خحُرمة المصاهرةٍ؛ لبناء الأمر على 
الظاهرء ولا يلرَمٌ مِنْ ذلك حُرمّة التقبيل إذا كان للشّفقةٍ ولو على الفم؛ لأنّ هذا أمرٌ موكولٌ لديائته لا على 


.٠١ 5/46 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

)١(‏ المقولة [/4941 ]١‏ قوله: ((ودواعيه)). 

() في هامش "م": ((قوله: (لأنّه على الهم يُوحبُ حرمة المصاهرةٍ مطلفاء تأمّل) فيه أذ بوت حرمة المصاهرةٍ بهذا 
العزيل لا عنصي حرعة تلن امظامر يدون ختهرة؛ [نا تيا دن القرق» عاذ حرمة السام و فيها شه تلات 
من حيث إن للقاضي التفريق بين المتعائقيْن على الفم إذا تروحاء بخلاف هناء انه أن" ديو عض لا تعلق للقاضي 
به فيكولٌ الفمٌ في هذا الحكم كسائر الأعضاءء متى عَلِمَ الدَخْل من نضيه أنه يأمنُ من وجود الشّهوة بهذا التقبيلٍ 
كرة له ولتت رلا ون باشل ع ْ 

(:) صضاهدا "درا 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠715/ب.‏ 


الجزء العاشر 0 _لسسسسس 988 السسسسسس سيم © هاب الظهار 


_ ا 7000 ٍِ 2 0 
وكذا اللعان (فإن وطيعٌ قبله) تاب و (استغفر و كفر للظهار فقط) العام ري الو 


ءا (قولة: وكذا اللعان) أي: تبقى حرمتة مؤبدّة ولو عادّت إليه بعد زوج آخبرٌ حتى 
تعيلقة أن بكي سه اذ يه كا او العدهن] عن أمذة االعان كما بيات 7 ريرق ولو عمد 


أن كونها 


أ 


2 ع د ع ل 03 2 1 01 عٍِ 1 
مّة أو مرتدة مرج لها عن أهليةٍ اللعان» فلا يصح تصوير المسألة بهما أيضاء فافهم. 
مطلبث: بلاغات محمد رحمه ا لله مسندة 
د قرلة: قاب واسعنق فال ى "ابح "0 اويا منقول ف والته كن 
من قول "ماللثي"» والمرادُ منه: التوبة مِن هذه المعصية» وهي و الوطء قبل الكفارة)) اهء وأفاد 
أنه لم ب يبت يه حديث كما في "الفت"10 لكن نقل " نوح أفندي" عن العلامة "قاسم 3 
مدن لقال هال ((باب اهار بلَعَنا عن رسول الله يل «رأنٌ لذ طاهر سن اقرانه 
ع عامم 0 3 يان اع . 

فوقمَ عليها قبل أن فر فبلّع ذلك الب يل فأمرَهُ أنْ يُستغفِرَ الله تعالى ولا يَعودَ حتى يُكفر”)»؛ 

وبلاغات "محمد" ل 5 وقد أَسئْدَهُ في كتاب الصوم. 

)١(‏ صللا 15١‏ وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4ه .٠١‏ 

(5) "الموطأ": كتاب الطلاق ‏ باب ظهار الحر .450/1١‏ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 8/8/5 

(5) تتمة كلام العلامة قاسم في "التعريف والإخبار” 585/5 (عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سايمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجحل فذكره... فأمره رسول الله يه أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله 
الحاكم 704/8 بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد توبع على الأصل...اه) نعم أخمرج 
عبدالرراق )١١5717(‏ عن عطاء و(574١١)‏ عن الحسن و الشعبي قالوا: بئس ما صنع ليستغفر الله ثم ليعتزها 
حتى يكفرءوأصل الحديث أخرجه الترمذي )١١99(‏ في الطلاق - المظاهر يُواقع قبل أن يُكَفْر والنسائي ١737/5‏ 
ف الطلاق ‏ باب الظطهارء وي "الكبرى” )5551١(‏ في الطلاق . باب الظطهار ‏ وابن ماجه )50١55(‏ ثي الطلاق ب 
المطاهر يجامع قبل أن يكفر والبيهقي في "السنن الكبرى" 785/30 كتاب الظهار ‏ باب لا يقربها حتى يكفرء 
كليع.نن حديت لمكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعاًء وقال التزمذي: حديث حسن غريب 
صحيح؛ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير”: 751/7 -1757: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال. 


قسم الأحوال الشخصية لللسشسسسشس اهمه( سس سس حاشيةاين عابدين 


وقيل: عليه أخرى للوطء (ولا يعودٌ) لوطيها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة. 
(وَعَوَدُةُ) المذكورٌ في الآية (عزمٌةُ) عزما مُوكداء فلو عرّمٌ ثم بدا له أن 
لا يطأها(' لا كفارة عليه (على) استباحة (وطيها) 0 


نهولاء لع (قوله: وقيل: عليه أعرى للوطء) ظاهرة أن القائلَ به من أهل المذمب وليس 


كذلك؛ لما في "الفتح"2"0: ((فلا تحب كفارثان كما 0 عن "عمرو بن العاص” و'قييصة 
و"سعيد بن حير" و"الزّهري" و'قتادةن0 ولا ثللاث كفارات كما هو عن 1 : : البصري" 
وا 5 3 

3955 (قولة: ولا يعودٌ إلخ) إن عاد تاب واستغفر أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير. 

لقلا اع (قولة: عزماً مؤكدا) أي : معدا بدليلٍ ما بعد "ط"20, 

4 (قولة: لا كمَارة عليم لعدم العزم الموكدء لا لأنها وجبّت عليه بنفس العزي ثم 
سقَطّت كما قال بعضهم؛ لأنها بعد سقوطها لا تعودٌ إلآ بسببي جدين» "بح "227 عن "البدائع"7 
لكنْ فيه'" في الباب الآتي: ((ولو عرّمَ ثمّ أبانها سقطت)) اه ويُمكنْ المواب بأنه عير به عن 

(4 (قولُ: على استباحةٍ وطيها) قدَرَ: ((استباحة) لقولِه في "البحر”: ((ومُرادُ 
المشايخ مِن قولهم: العزمٌ على وطيها: العزمٌ على استباحة وطيهاء لا العزمٌ على نفس الوطء؛ لأنهم 
قالوا: المرادٌ في الآية: ثم يَعودوث لنقض ما قالوا ورفعهء وهو إنما يكوك باستباحتها بعد تحرييها؛ 
لكونه ضيدًا [«اقهه"/] للْحُرمَةٍ لا نفس وطيها)). 


الل 835 
0 


)١(‏ ((أن لا يطأها)) ساقط من "د" و 

(؟) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 8/4/5. 

م "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 3/4 .١١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا بيان كفارة الظهار 595/9 
(5) "البحر": كتاب الطلاق - فصل ف الكفارة 9/6 .١١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 9/4 ١١‏ 


القرةالفافن. , سكب تع بحمسترا اق ملتحسقمهنت. - إيأى الاياز 


أي : ير جعون عم قالوا فيريدون الوطءء قال "الفراع": ((الْعَودُ: الرُحوع واللام 
معنى عن)). 

(وللمرأة أن تُطالِيَهُ بالوطء) لتعلّق حقّها به (وعليها أن ممنحَهُ من الاستمتاع 
حتى يُكفرء وعلى القاضي إلزامة به» بالتكفير دفعا للصّرر عنها بحبس أو ضرب إلى 
أذ ُكفر أو يُطلق» فنا قال: 5200 00 يوقيث 


44م (قولة: أي: ير جعون إلخ) تفسيرٌ لقولِه: ((يُعودون))» والمناسب: التعبيرٌ ب: أو 
العاطفة يدل أي التفسيريّة؛ لأنّ تفسير العَودٍ بالعزم على استباحة الوطء مبينٌ على أن الآية على 
تقدير مضافيء أي: يُعودوت لِضيدٌ أو لتقض ما قالوا كما مَرا"» وهذا تفسيرٌ آخرٌ مبيّ على ما نقلهُ 
عن "الفرّاء”» تأمّل. 

04 (قولة: وعلى العام إلزامة به) اعترض: بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير 
ار 0 ل م 0 وفنا عار 
أبدا بَعيدٌء وقد ا فائدةٌ الإحبار على على للكفير, رفع م الملعصية)) اه أي: أن 02 
له على الامتاع بين حفّها الولحب عليه جيف فأ برفيها لتيل لهء كما ام الول من أدرائة 
بقربانها في المدَةِ أو يفرّق بينهماء فإن م يقرُها بانس منه لدقع الصّررٍ عنها. 

3ه 0 (قولة: بحبس أو ضربي) أي: يَحيسهُ أزّلاء فإن ١‏ ل اطرية كما ا 

ل مل (قولة: ولو قيّدَه بوقتي إلخ) فلو أر د قريانها داخلٌ الوقت لا يُحورٌ بلا كفارق 
0 


اعت 


(0) في "ب" و'و" و"ط": ((تبطله)). 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(؟) المقولة [348؟١]‏ قوله: ((ويسقط حقها عرة)). 
(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/5 .1١‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس #ه1 لع سس نحاشية ابن عابدين 


بخلافب مشيئة فلان. 
(فإذ توق اه انض عل عكل آم أو كاطء وكذالو حدق عر "و07 
(برَا أو ظِهارا أو طلاقا صّحَّت نيتهُ) ووقع ما نواه؛ لأنه كناية (وإلا) ينو شيئا 5 


والظاهرٌ: أنّ الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكونٌ إيلاء؛ لعدم رُكيه وهو اليف 
كن حل ل ا . 2 0 2 . 00 9 
أو التعليق بمُشيق» "ط”'"» وهو ظاهرٌء وفي "الزّيلعي””" في غير هذا امملَ: ((وقول من قال: إن 
الظطهار يمينْ فاسد؛ لأن الظهار منكرٌ مِن القول ورور محض, واليمين تصرضة مشروعٌ مباح)) اه 
ثم رأَيتُ في "كافي الحاكم": ((ولا يَدملٌ على المظاهر إيلاء وإ لميُجامغها أربعة أشهّر)) اه. 

0440 (قولة: بخلافب مشيئة فلان) فإنها لا تبطله» بل إن شاءً فلان في المجلس كان ظهارا 
كما ف اا ا 5 2 

ره.٠44‏ 0 (قولة: وإن و إلخ) بيات لكنايات الظهارء وأشار إلى أنَّ صريّحَهُ لا بذ فيه من 
ذكر العضوء له 

14405 (قولة: لأنه كناية) أي: بن كنايات الظهار والطلاق» قال في "البحر”": ((وإذا 
نوَى به الطلاقَ كان بائنا كلفظ الحرام» وَإِنْ نوى الإيلاءً فهو إيلاءٌ عند "أبى يوسف" وظهارٌ عند 
"محمد" والصّحيحٌ أنه ظِهارٌ عند الكل؛ لأنه تحريم مؤكدٌ بالتشبيه)) اه ونظْرَ فيه في "الفتيم"0: 
((بأنه إنما يتجهٌ في: أنت علي حرامٌ كأمّي؛ والكلامٌ في مرّد: أنت كأمّي) اه أي: بدون 
لفظر: ((حرام)). 
)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 417/1١‏ ته (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1910/9. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/9. 
(4) "النهر": كتاب الطلأق ‏ باب الظهار ق٠‏ 74/ب نقلاً عن "الخانية". 
© "ع": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق9397١لب.‏ 
(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 21١9/5‏ 


(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١19//4‏ 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 351/4. 


الجزء العاشر ١‏ باب الظهار 


0 


مي2 ويا ابني» ويا أخحي ونحوه. 
(وب: أنت علي حرامٌ كأمّي صّحّ ما نواه كب بعد للح كه ان ند من تومبو وم 4و فاهام بعرم ةا 


قلت: وقد حاب : أن الحرمة مرادّة وإن 0 (ع/ق مه ع/ب] تذكر صريحا. 
]ولاه هذاء وقال "الخيرٌ يلي" : ((وكذا لو نوّى الحرمة”" الجْحرّدَة يُنبغي اليكو هارا وينبغي 
أن لا يُصدَّقَ قضاءً في إرادة الب إذا كان في حال المشاحرَة وذكر المّلاق)» اه. 

٠م04‏ (قولة: أو حدّف الكاف) بأن قال: أنت أُمّىء ومن بعض الظنّ جعلهُ مِن بابي: زيدٌ 
نع 53 "در منت "0 عن "الهُسستاني 6017 

قلت: وَيَدُلٌ عليه ما 006 عن "الفتح": ((ين أنه لا بد من التصريح بالأداق»). 

١ 48١4‏ (قولة: َعَم لأنه بحمَلٌ في حق التشبيه» فما لم ؛ ين مرادٌ خصوص لا يُحكم بشيء) 
الى 1 

000 (قوله: كر إخ) حرم با م بالكراهة نذا اام الاقم ولُذي في" قا 
((وق: أنت مي لا يكوث مظاير وتّيغي ني أن يكون مكروهاً؛ فقد صرحو ١‏ بأنّ قولّهُ لزوحجه: 
يا أحيّةٌ مكروة وفيه حديث رواه "أبو داود": «أنّ رسول الله ولد سَمِعّ رحلا يقولٌ لامرأته: 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وتعين الأدنى؛ لأنّ كاف التشبيه لا عمومٌ لها "زيلعي“. وعليه: فمعنى كونه عر يعئ في 

حقّ الظلهار والطلاق)) ق9١؟/ب.‏ 
(؟) في "ب": ((الحزمة)) بالزاي» وهو تحريف. 
(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الظهار 449/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار ؟/575. 
(ه) المقرلة 448053 ]١‏ قرله: ((ويكره (لخ)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 51/4. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 17/4 .1١١‏ 


(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 51١‏ 5/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 3531/5. 


قسم الأحوال الشخصية ٠64‏ د لل ا حاشية ابن عابدين 
من ظِهار أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادةٍ لفظ التحريم؛ وإِنْ لم ينو 00 


يا أحيّة فَكَرِهَ ذلك ونَهّى عنه”"©»» ومعنى لنهي: قُربهُ من لفظ التشبيه» ولولا هذا الحديث لأمكن 
أن يقال: هو ظِهارٌ؛ لأنّ التشبية في: أنت أمّي أقوَى منه مع ذكر الأداق ولفسظ: ينا أحية امتقعارة 
بلا شلك وهي مبيّة على التّشبيهء لكنٌ الحديث أفلد كرنه ليس ظهارا؛ حيث | يُيّنْ فيه كما 
حوب اكرام ردي من اه لكيذ و كروجهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعاء ومئلةُ أن 
يقول ها: يا بني» أو يا أخبتي ونحوة) اه. 

0480 (قولة: : من ظهار) لأنه شبّهّها في الحرمة بِأمّه وهو إذا شبّهَها بظهرها يكونٌ 
مايرا بكلها أولى» "نهر”". 

معلل (قوله: 7 - لأنّ هذا الفا من الكنايات» وبها يقح الطلاق بالمّةٍ ة أو دلالة 
الحال على ما مر" » وقولة: (ركأمٌي)) تأكيدٌ للحزمةء وم أر ما لو قامتأ لال على إرادة الطّلاق» 
بأ سألته زه وفالة نوبت الطيات "ني 

قلت: ينبغي أن لا يُصِدَقَ؛ لأنّ دلالة الحال قرينة ظاهرة تَقدّمُ على النيّةِ في بابب الكنايات» 
فلا يُصدَّقّ في يّةَ الأدنى؛ لأنّ فيه تخفيفاً عليه امل 

هذاء ول يُيّنْ في هذه المسألة ما إذا نوَى الإيلاءً أو مد التحريمء وفي "التتارحايّة"”*© عن 
"الحيط"”: ((وإن نوَى التَحريم لا غير صحَّت نينّه))» وفيها””© عن "الخائية 


> لخم 


: (إن نوّى الطلاقف 


)١(‏ أخرحه أبو داود )77٠١(‏ و(١١51)‏ ف الطلاق ‏ باب في الرجل يقول لامرأته: يا أخحيّ» وعبد الرزاق في 
"المصنف" )١7555(‏ ف الطلاق ‏ باب الرجل يقول لامرأته: يا أخية» و(15970١)‏ في الأيمان والنذور ‏ باب 
الأبمان ولا يحلف إلا با لله وابن أبي شيبة ١87/54‏ باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأنه: يا أخية» والبيهقي ف 
"السئن الكبرى" 1/7 الخلع باب ما يكره من ذلك عن أبي تميمة الحجيمي مرسلاً. 

6 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ق 1/541 

(©) المقولة [80 5 ]١‏ قوله: ((لأنه كناية)). 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١4",/أ‏ نقلاً عن "الخانية". 

(0) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظّهار 4/4. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب التكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون: في مسائل القلهار ١إق‏ 5م7/ب. 

(7) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 2/5 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 047/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء العاشر ظتكت ١‏ يأب الظّهار 


تْبَتَ الأدنى7": وهو الظهارٌ في الأصح. 
ءّ 3 »ا شيعه امع وماس 3 0 ج .“رك باضه د 
(وب: أنتي علي حرام كظهر أمي ثبت الظلهار لاغير) لآنه صريح 
(ولا ظِهار) صحيحٌ (من أَمَتِوه ولا من نكحَها بلا أَمْرها ثمّ ظاهَرٌ منها ل 


أو الظهارَ أو الإيلاءً فهو على ما نوّى» قال "الخير الرّملي": ذاقنا بعس الجر يم يكوث إيلاءً 
عند "أبي يوسف" وظهارا عند "محمد" وعلى ما صِحَّحَّ فيما تَقَدَمٌ يكونُ لوا وق كه م /أ] على 
قول الكل لأنه تحريمٌ مؤكدُ بالتشبيهء وإنما ذكَرْنا ذلك لكثرةٍ وقوعه ف ديارنا)) اه. 

قلت: وفي "كافي الحاكم": ((وإن أرادَ التحريمٌ ولم ينو الطلاقَ فهو ظِهار)) اه. 

41ل (قولهُ: ثبت الأدنى) عدم إزالته ملك 8 وإ طال» "ط"7. 

كلمعل (قولة: ف الأصح) لأنّه تحريم ا بالتشبيه كما مر" قال في "الخانية"29: ((وفي 
رواية عن "أبي حنيفة": يكوث إيلائ والصّحيح الأوّل)). 

3 (قولة: لأنه صريح) لأنّ فيه التصريح بالظهرء فكان مظاهراء سواء نوى الطلاق 
أو الإيلاء أو م تكن له يت بحر "0 » وعندهما: إذا نَوَى الطّلاقّ أو البلا فعلع منا نو وعن 
"أبي يوسف"' ': إذا أرادَ به الطَّلاقَ رِمَهُ ولا يُصدَّقُ في إيطال الظهار وكذا إذا أرادَ به اليمين 
فكرن دولا ونظاعراء ار ات , 

رحكحمة ل (قولة: من أَمَته) أي : لا يصِحّ ظِهارُهُ منها ابتدائ» أما بِقَاءّ فيصحٌ؛ أ لما مَدَ 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: أدنى الحرمتين سبباً وحكماً وغيرهما. أما الأول؛ فلن الظهار نفسَهُ كبيرة محضة» والإيلاء 

من حي هو ين لين أمعصية .بل لما يقرت به. وأما الثاني؛ فلأت الكفارة فيه أغلظ)). ق59١7/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1510//7 
(”) المقولة 48113 ١ع‏ قوله: ((أو طلاق)). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")؛ وفيها عزو التصحيح إلى "التصاف". 
(ه) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار ا 


(1) "التاترخعانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: ف مسائل الظهار 5 
(؟) المقولة [4797 ١ع‏ قوله: ((وإن عادت إليه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية جعيكت: 5590 محعتقفيحكبه ا .حاشية ابن عابدين 


م أحاّ) لعدم الروحة. 
نتن علي كظهر مي ظهارٌ منهنً) إجماعاً (وكَفّرَ لكل) وقال "مالك" 
و"أهية؟ :ركفي كنار واتعرة #الا واكم 
واه مزق امقر انو طرارا ف بحلس أو يحالس فعليه لكل ظِهار كفارة» إن عنى 
الكرار) والتأكيد (فإث مجلس صُدّقَ) تا زوالا لا) على المعتمدء 50 


لو ظاهرَ من زوجيه لمق ثم اشتراها بقِيَ الظهارٌ؛ لأنّ حرمة الفلهار إذا صادّفت امحل لاتزولٌ 
إل بالكقارةٍ كما في "النهر”". 

ن415كلع (قولة: ثم أحازّت) أي: أجارّت النكاح وإنما بطل الظهارٌ؛ لأنه صادقّ ف التشبيه 
قبل الإحازة» ولا يتوقف ظِهارة0” على الإجازق وتام في "البحر"0©. 

حي (قولة: كالإيلاع) فإنه لو آلى منهنّ كان مُولِيا منهن زمه كفارة واحدة» والفرق 
عندنا: أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة وهي متعدّدَة بتعدّدِهن وف الإيلاء لمك حرمة الاسم 
الكريم وهو ليمس ,كتعدد» أفادة 5 ا : عيرة. 

ا راعذ كجلس صِدّق قضاءٌ ل أقول: الذي في "فح القدير"”©: ((لو كرر 
للها من برذ واحدةٍ مرتين أو أكثرٌ في مجلس أو حالس تتكرٌ الكقارة سكوف إلا إذ نومعنا 
بعد الأول تأكيداً فَيُصدَّقُ قضاءٌ فيهماء لا كما قيل: في امجلس لا المجالس)) اه. 

)١(‏ ((قضاء)) ساقطة من "و". 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 41 5/). 

2 عبارة ا و"م": ((ولا يتوقف بالإرادة ظهاره))» وما عا من "الأصل" و5 1 الموافق لعبارة ال 
(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار :04ل . 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللهار 1 

30 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الفظهار 4/5 . 


الجزء العاشر .ل تسسسسسم ‏ له( لسسسسسس سس ياب الظّهار 


وكدارو لد كي كاد عر الخوظا تحانيّة". 
قربانها ليلا» ولو قال: كظهر أمي اليومّ وكلما جاءً يوم 00110000000 


000 0 0 00ا200غ 
الس وابحالس» وَالعتَمَدُ الأوّلُ)) اه. 

ويه تعلُ ألْه:اشتَة الأمر على "لصيف" و"الشارح"”, ثم رأيت "ط”" نبّهَ على ذلك. 

[48 م (قولة: وكذ) أي: يتكرر الظهاز والكفارة لو علق 500 التكرارٌ كما 
مر*» أي: في قوله: ((لو قال: إذ 0 فأنتٍ علي كظَهْر أمّي مئة مرّق)» وكذا لو علْقَهُ 
بشرط متكرر كما يأتي ره 

00 (قولة: المي أي: كان ظهاراً ولجنا وق هعاب "لع "قل 1 بكفارةٍ 
واحدقء "هنديّة"”2 وليس له أن يقربّها ليلا اه "ط”", أي: قبل الكقارة؛ لأنه ظِهارٌ مؤبّدُ. 

ردعدىى (قولهُ: بد أي: الظهارُ كل يوج فإذا مَضَى يوم بطل ظِهارٌ ذلك اليوم؛ وكان 
مظاهرا في اليوم الآخر ونان وري ياك "ان زان الطرقة فرع اقرط ل قم 


0 0 


(1)ضهغ44ؤا 


فه المربا + 5 الطلاق - باب الظهار 0 (هامش "الدرر والغرر'). 
() "البحر”: كتاب الطلاق - باب الظهار 1١8/4‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1910/9 

(ه) المقولة [4لالا؛ ]١‏ قوله: ((مائة مرّة)). 

(3) صضاوهة ال "در". 

(7) "البحر ": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار . 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع ف الظطهار الحءه. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1510/9 

05١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ا 

(11) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1907/9 


5 


قسم الأحوال الشخصية معح مستت :03808 مستبت حاشية اين عايديق 


فكلَّما جاءً يوم صارّ مُظاهِراً ظلهارا آخرٌ مع بقاء الأوّل» وت علق باتشرط متكرر 
تكرّرٌء ولو قال: كظَهْرِ أمّي رمضان كلّهُ ورجحَب كل انَحَدَ استحساناء ويصح 
نكف او ريه لاق اعفان دن ظاخر ولمعي يوم المع بياذ إن كر قي 
يوم الاستثناء م يَجُرْء وإلاً جازء "تتا خانيّة”29 و"بحر"0. 


وإذا عرّم على وَطيها نهارا لَرمَهُ كفارة ذلك اليوم دون ما مَضَى؛ لبطلانه كما هو ظاهرٌ. 
القددلة (قوله: فكلّما جحاءَ يوم صار إلخ) في العبارة 2 يوضَّحُهُ مافي "البح" 
(رأنت علي كظهر مي إليومَ وكلما حاءً يوم كان مظاهرا منها اليومً» وإذا مَضَى بطل هذا الظهارٌ 
وله أن يَقربّها في اليل فإذا حاءً غدّ كان مظاهرا ظهاراً آخرَ دائماً غير مؤفّتء وكذلك كلما جاءً 
يومٌ صارٌ مظاهرا ظهارا آخخرٌ مع بقاء الأوّل)) اه. 
ومقتضاه: أن يكفر لليوم الأول إذا عرّمٌ فيه» ثم بعد إذا عرّم يكفرٌ عن كل واحلرٍ من الأيام 
السّابقةٍ على يوم عزيه؛ لبقاء ظِهار كل يوم مع تَحدّدٍ ما يأتي بعدَة؛ لأن: كلما لتكرار الأفعال 
3 2 7 ع ع 5 2 0 5 
بخلاف: كل؛ لأنها لعموم الأفرادٍ ‏ أي: الأيام ‏ في مثل قوله: كل يوم في المسألة السابقة 
رعق (قولة: بشرط متكرر) كقوله: كلما دحلت الدَارَ فأنتٍ علي كظهْر أمّيء 3 
بتكرر الول كما ا 
04854 (قولة: ويصح تكفيرةُ ار ل 
رهكمول (قوله: لا في شعبان) لأنّ له وطأها فيه بلا كفارة؛ لعدم دحولِه في مدَّةٍ الظهار, 
والكقارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العرْم عليه» فلا تَحَبُ قبله. 
)١(‏ ((مثلا)) ليست في "د". 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطللاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 5/4. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 2١١7/4‏ 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 00 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار ع/4١٠١.‏ 


والظاهر: أنه لا فرق في ذلك بين كونه وَطئها في رحب أو لا؛ لأنه بالوطء قبل التكفير 
لا يلرَمُهُ إلا التوبة والاستغفار» ويَلرَمُهُ التكفيرٌ عند العزم على الوطءء ولزومٌ التكفير بالظهار السّابق 
لا بالوطيئ فلا يصيحٌ التكفيرٌ في غير مدَيِهِ سواءٌ وَطِتّها قبلهُ أو لاء فافهي والله سبحاته أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دعت تدا 1580 للد ححاشية ابن عايدين 


باب الكفارة 
احتف في سببهاء والجمهورٌ أنه الظهارٌ والعود. 


باب الكقارة» 

14875 (قولة: احتلف في سببها) أي: سبب وجويهاء أما سببُ مشروعيّتها فما هو سببٌ 
لوحوب التُوبقه وهو إسلامهُ وعهِدةُ مع الل تعالى أن لا يَعصيَهُ وإذا عصاه تاب؛ لأنها من تمام 
التوبة؛ لأنها شرعَت للتكفير "بحر”". 

(قولهُ: واجُمهورٌ أنه الظَهارٌ والعوُْ) أي: هو مركب منهماء وقيل: الظّهارٌ فقط 
والعوة قرط لان سيها نا سان إليهه وقيل: عكسَة؛ وقيل: العزمم على إباحةٍ الوطءء وهو 
(6/ق57/|] قول كثير من مشايخناء وثمامٌ الكلام عليه في "الفتح””" أَوّلَ الباب السّابق. 

مطليٌ: لا استحالة في جَعل المعصية سبباً للعبادة 

في البحر” ما بيه لها حيث قال وف لطر لم لا استحاة يسع 
لمعصية سيا للعبادة الي حُكمُها أن كر المعصية وتذهب اليه خصوصاً إذا؟» صارٌ معنى 
الرّحر فيها مقصوداء وإِنّما ا حال أنْ تحمل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجئة)) اه وفيه!” أيضاً: ((أنه 
لا غرةً هذا الاحتلافب )). 

الس (قوله: مِن ص بِيانٌ لادَّةِ الاشتقاق لا للمشتق منه؛ لأنه الصدرٌ لا الفعل. 


.1١ 8/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
.85/4 (؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١9/4‏ 
(؟) في "ب": ((إذ)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .٠١9/86‏ 


الجزء العاشر 070ل مسسسسسم ا 9ؤأو سس ب © باب الكقارة 


زككم ءلم (قولة: مَّحَامُ) كذا في "المصباح”7", والأنسي: سترّة؛ ففي "البحر””" عن "المخيط: 
(( أنها منبئة عن لخر لغة؛ لأنها مأحوذةٌ من الكفر وهو التغطية والسٌُّ)) اه 

ومنه م سمي راع كافرا وظاهرٌ هذا أن العصية لا نمحّى من الصّحيفة) ل لد 
ولا وال بها مع بقائها فيهاء وهو أحد قولين» وآذ الدب سقط بها بدون توبة» وإليه يُشيرٌ ما 
ع" لطريقه لحك 21 عالفة ما © عن "ابه" نر انوامتن قام اتويقة وهو لعز 

(تنبيةٌ ) 

كن الكدزع القن للغصوص مع تعتاق ومباء واللمارا وار ترط لوجوبها القدرة عليهاء 
ولصححتها ال اللقارنة لفعلها لا المتأخرة ومصرفها مصرف الرَكاقه لكن المي مَصرفٌ ا 
دون الحربي» وفيه كلام سيأتي” » وصفتها أنها عقوبة وجوباً عبادة أدائّ وحكمُها سقوط 
الواحبب عن الم وحصول الشواب المقتضي لتكفير الخطاياء وهي واحبة على التراخعي على 
الصّحيح» » فلا يأثم بالتأخير عن ول اوت الإبكان ويكون وديا لاقاضيا ود من آخمر 
عمرة يموت قبل أدائهاء ولا تود من تركيه بلا وصيّة صِية من اثلث ولو تبرّعٌ الورئة بها جار 
إل في الإعتاق والصّومء وتمام في "البحر"””. 

قلت: 2 يج على التكفير للظّهارِ» ومقتضاه ه الاثم بلتأخمير» وأيضاً فحيث 
كانت من مام اللوية عي تيليا فتأمّل. 


)١(‏ عبارة "و": ((أي: عحاه)). 

(؟) "المصباح": مادة ((كفر)). 

) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار - فصل ف الكفارة .١١8/4‏ 
(4) المقولة [4871 ١ع‏ قوله: ((والحمهور أنه الظهار والعرد)). 

(5) المقولة 48551 ]١‏ قوله: ((احتلف ف سببها)). 

(1) المقولة ]١43-05[‏ قوله: ((ومصرفا)). 

(7) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار - فصل في الكفارة .1١9/4‏ 


ا 5 


(4) صاوابت 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا تت كت حاشية ابن عابدين 


وشرعا: (تحريرٌ رقبة) قبل الوط أي : إعتاقها بنيّةٍ الكفارة» فلو وَرث أباه ناويا 
الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا) 0000 


ومع (قوله: تحريرٌ رقبة) لاد أن تكون الرقبة غير المظاهر منها؛ لما في يل 
و"التاتر تحائية””": ((أَمَة تحت رَحل ظاهَرَ منهاء ثم اشتزاها وأعتقها عن ظِهارهٍ وقيل:0"© م يخ 

عندهما خلافاً ل”أبي يوسف"» 12 “وميه هن "اتات ه27 «رؤؤلة ايه أن يكون الح 
صحيحاء وإلآفإن مات من مرضيه وهو لا يَخررُج انادف لتيعر وإانهار الزرقه وير 
رك جاز. [ل قله م/ب] 

رمعم (قوله: قبل الوطع) ليس قيداً للصّحَةٍ بل للوحوب ونفي الحرمة» وفي معنى الوطء 
دواعيه. 

له (قوله: بيه الكفارة) أي: ني مقارنةٍ لإعتاقه أو لشراء القريبي كما يأني”". 

رع كر (قولة: فلو وَرث أباه) تفريعٌ على قوله: ((أي: إعتاقها))؛ قإله فيد أ لابدٌ من 
صنعه: والإرث حبري وصورةٌ إرث الأب: أن يَملِكَهُ ذو رَّحِمٍ من الابن كخالته» ثم موت عن 
فلو نَوَى الكفارةً حين موتها م يجو بخلافف ما لو نواها عند واوا مااي 

عا رقولةة ولو منقيرا إلخ) تعميم الرقبة لأن الرقية كمااق “اهداية"7 0 ورغيارة 


أ/٠١17ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  النوع الثاني: في الفلهار‎ )١( 

(؟) "التاترانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الفلهار وكفارته .١17/4‏ 

(5) في "ب" و"م": ((قبل)). 

(؛) في “ب": ((لم يحز)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التلهار - فصل ف الكفارة .11١/4‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الفلهار وكفارته ٠١/14‏ بتصرف. 
(7) في "ب": ((يحرج)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

ل عا اب "ده" 

(5) المقولة ا ((بنية الكفارة)). 

.19/7 "الهداية": كتاب الطلاق  باب الفلهار  فصل ف الكفارة‎ )0٠١( 


20 


الجزء العاشر 2 عستا الإو( سس سس ياب الكقارة 


أو مباح الدّم أو مرهوناء أو يونا أو آبقا لمت حدياتة او ل وش ل 


عن الذاتي”"2» أي: اشيم المرقوق المملوكُ من كل وجو)) اه فشَمِلَ جميعَ ما ذكِرَ وقوله: ((من 


كل”" وحو)) متعلقٌ بالمرقرق؛ لأنّ الكمالَ في الرّقّ شرط دون املك ولذا جار المكاتب الذي 
م يود شيعا لا المديل "عناية"0. 

ورج الحنينُ وإن ولدنُّ لأقلّ من ستةٍ أشهر؛ لأنه رقبة من وجو جحزءٌ من الأمّ من وجوء 
حتى يعت بإعتاقها كما ف "البحر”7» عن "المحيط". 

زواحن العيزار لو شن حي وريد تفلي ارق ابر قاو امور إن سود 
"بحر" لكن في "الهنديّة”" عن "غاية السّروجي": ((ولا يُجزءئٌ لخم العاحز)). 

زه مكل (قولة: أو مباحَ الدّم) عزاه في "البحر”” إلى "جحامع الجوامع"» وذكر قبلهُ 
عن "حمر" أنه إذا قضِي بديوء ثم أَعتقَهُ عن ظهاروء ثم عُْقِيَ عنه لم يُجْز ومئلهُ في "الفته0, 
وظاهر الأول الجوارٌ وإن لم يُعفّ عنه. ولْيرَاجَعٌ فافهم. 

ردممءى (قولةُ: أو مرهونا) في "البحر"29 عن "البدائع"” "©: ((وكذا لو أَعبّقَّ عبداً 
مر هونا فسّعى العبدٌ في الدَّينٍ نه يحورُ عن الكفارق وير جع على الموال؛ لأث الستعاية لينست 
ببدل عن الرّق)). 

04+09 (قوله: أو مديونا) أي: وإن اختارٌ الغرمامٌ استسعاءَة؛ لأنّ استغراق الدّين برقبته 


)١(‏ في "ب": («(الدات)) بالدال المهملة؛ وهو تحريف. 

(؟) ((كل)) ساقطة من "الأصل" و"ب". 

(7) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظلهار . قصل في الكفارة 45/4 بتصرف. (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 1١١١/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ١١١/4‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر ف الكفارة 53/1١‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكقارة 1١٠١/4‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 537/5. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل ف الكفارة .1١١/85‏ 

.١١9/ه5 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمًّا شرط جراز كل نوع‎ 0٠١ 


قسم الأحوال الشخضية > .حي ب 358 المممتجشهحهتكت. ‏ .نجاشية ابن عابدين 


عٍِ م 5 ير 9 0 18 .م اع اع 3 0 2 5 ساي 
أو مرتده. وي المرتد و.حربي حلي سبيله تخالاف (أو أصم) إن صيح به يسمع» 


ا ا قاد السفاية 1 ب ا تراتس 5١‏ ٍِ 

وه بغير بدل عليه» "بعر "0 عن "اشخيط". 

14 لم (قولة: أو 0 أي: بلا حلاف؛ لأنها لا تفل كذا في "الفتح"7". 

رهم4ءى (قولهُ: وف المرتدٌ إلخ) خيرٌ مقَدَّمٌ وقولة: ((حلاف)) مبتدأ مؤخرٌء وقد علمت أن 
مباحَ الم قن لاف أيضاء فكان المناميب ذكرَهٌ هناء وظاهرٌ "الفتح”7" اخختيارٌ الجواز في المرتدٌ؛ 
فإنه قال: ((ويّدحل في الكافرة المرتكُ وَللريَدة ولا خلاف في المرتدَة؛ لأنها لا تقد وظاهرَةُ أن 
العلة في المرتد أنه يُقتلٌ» وفي "النهر"27: وفي المرتدٌ لاف وبالحواز ("/قد5/|] قال "لكر حي" 
كما لو أُعتقَ حلالَ الم ومن مع قال: إنه بلردَة صارٌ حريياء وصرّف الكفارة إليه لا يَجورُ)) اه 
أي: لأنّ إعتاقةُ في حكم صرفب الكقارة إليه؛ ومقتضّى هذا التعايل أن إعتاق الحربي لا يُحرئ 0 
اتفاقاء ولذا أَطلَقَ في "الفنتح”” عدم الإحزاى لكر في "البحر"”" عن "التتارخحائية””: ((لو أَعمَقَ 
عبداً حربًاً في دار الحربب إن ليل سبل لا يَجونُ وإن خلّى سبيلهُ ففيه اعشلافُ المشايخ» 
بعضهم قالوا: لا يجوز )). 

]١484+[‏ (قولة: إن صِيّح به يسمّع وإلا لا( كذا ُِ '"المدابة'"0 ويه حصل التوفيق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .11١١/4‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل في الكفارة 45/5. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 43/5. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق41؟/بء» نقلاً عن "الحيط". 
(ه) في "ب": ((يجرئ)) بالحاء المهملة؛ وهو تحريف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 51//5. 
(07) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١١/14‏ 
(8) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .١١/4‏ 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فٍ الكفارة ؟0/9؟. 


الجزء العاشر 2ل سسسم ه5( ل سسسسسسس .© ياب الكقارة 


(أو حصييا أو يحبوبا) أو رَتقاءَ أو قرّناءَ (أو مقطوعّ الأذنين) أو ذاهبّ الحاحبين 
وشعر لحية ورأس» أو مقطوع أنفي أو شفتين إن قدَرَ على الأكل» وإلا لا (أو 
أعور) أو أعمش (او مقطوعَ إحدى يديه وإحدى رجليه من خلافي أو مكاتبا 


م يُؤدٌ شيئاً) وأَعتَقَةُ مولاه لا الوارث 2000 


الأأخج رس "فتح”0. 
ز3غ 044 (قولة: .أو خصيًا إل قوله: أو قَرْناءً) لأنهم وإنّ فات فيهم جنس المنفعة لكنها غير 


م 


مقصودة في الرّقيق؛ إذ اللقصودٌ فيه الاستخخدامٌ ذكرا أو أنثى» حتى قالوا: إن وَطعَّ الأَمّةِ مِن بابي 
الاستخدام, فإذا لم يمكن راوها كان اتتسداتيا فاضرا ل ممما "رحمي". 

34845 (قولة: أو مقطوعَ الأذنين) أي: إذا كات السمع باقيا؛ "بعر "0"؛ لأنّ الفائت في هذه 
المسائل الرّينه وهي غيرٌ مقصودة في الرّقيق» أمَا إذا عجَرَ عن الأكل فَإنّه يُؤدي إلى هلاكد. ومنفعة 
الأكل فيه مقصودة» فكان هالكاً حُكماً كالمريض الذي لا يُرَحَى بُرَؤُه "رحميي". 

446 0 (قولهُ: أو مكاتبا) لأنّ الرّقَ فيه كاملٌ ون كان الملكُ ناقصاً فيه وجوارٌ الإعناق 
عنها يُعتمدٌ كمال الرّقّ لا كمال الملك» أمّا لو أَذّى شيئاً فلا يَجورُ عنها كما يأتي» "بحر"”". 

645 (قولة: لا الوارث) أي: لو أعتقَةُ الوارث عن كفارته لا يحور عنها؛ لأنّ المكاتبَ 


#باب الكمّارَة 4 
(قولُ: لا كمالَ املك إلخ) والانفساخ للكتابة ضروري» فيتقدَرٌ بقدّر الضّرورةٍ وهو جوارٌ 
التكفيرء بدليل أن الأولادٌ والأكساب سالة له. اه "سندي" عن "البحر". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 937/4. 


.1١١1/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكفارة‎ )١( 
.١11/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكفارة‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية سس 1550 ددس سس ححاشية ابن عابدين 


(وكذا/ يَقَعٌ عنها (شراءٌ قريبه بيَّةٍ الكفارة) لأنه بصنعِه بخلاف الإرث 
(وإعتاق نصفي عبده ثم باقيهم عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجحي02© 5 


2 


لا يُنتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيّدِهِ لبقاء الكتابة بعد موت فلا ملك للوارث فيه بخلافب 


1 


3 


سيّدِو وإنما جار إعتاق الوارث له لتَضمَنهِ الإبراءَ عن بدل الكتابة المقتضى للإاعتاق» "عور "0 


<2 


0 


ه484١‏ (قوله: شراءً قرييه) أي: قريب العبدِء وهو كل ذي رحِم مَّحرّم من والمرادُ بالشراء 
تملكة يضتعة) فيدحل فيه قبول الطبة والصلقة والوصية: 
7 00 5 5 : 0 22 2 
كما مر" قال في "البحر”: ((وما في "الخانيّة”” مِن بابو عتق القريب: لو وكل رجلا بأن 
يَشْرَي أباه فيعتقة بعد شهر عن ظِهارهء فاشتراه الوكيل يَعِتِقْ كما اشتراه ويُجزئٌ عن ظِهار 
الآمر اهف فمبئ على إلغاء قوله: بعد شهر؛ لمخالفته المشروعَ وهو [/قمه"/ب] عِتَقّ الْحرّم 
عند الشتّراء)) اه. 
5 فر 5 ع 7 2 2 1 1 ع 
4449 (قولة: فلاف الإرث) أي: لو نوى إعتاقة عنها عند موت مورئه لم يُجزو”"؛ لأنّ 


2072 - 


الإرث جبري كما مر 
رككمعفى (قولة: ثم باقيّه) أي: قبل المسيس» ا 
(845 (قولةٌ: استحساناً) وفي القياس: لا يصِحٌ؛ لأنه بعنق ال ا يا 
في الباقي» فصار كما لو أعتقّ نصيبَهُ من العبد المشترّك فضّمِنَ نصيب شريككه. وه الاستحسان 


)١(‏ صدوح ل "در”". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللهار - فصل فٍ الكفارة 4/؟5١١.‏ 

(”) المقولة 4877 ]١‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 115/4 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم نرم ١//ات‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(7) في "ب”: ((يحزه)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(؟) المقولة 4877 ١ع‏ قوله: ((فلو ورث أباه)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١1١5/4‏ 


الجزء العاشر 6_١‏ سشسسسسمم 0 89و السس سس سس © هاب الكقّارة 


(لا) يُجزئٌ (فائتُ جنس المنفعة) لأنه هالكٌ حكماً (كالأعمى والحنون الذي 


لا يَعقِل')) فمّن يفيق يجورُ في حال إفاقته» ومريض لا يرحَى برؤٌهُ وساقط الأسنان 


أن هذا العصاة من آثار العتي الأول بسبب الكفارة في ملك ومثلهُ غيرٌ مانع» كمن أَضحّعَ 
فاه االصية وأضابا السك عينها فذَهَبَتْء بخلاف العبدٍ المشررّك كما يأ 2) انك هذا 
عند أمّا عندهما فالعتق لا يَتَحرَاء فلو أعتقّ نصف عبدهٍ ولم يُعتِق الباقىّ جار عندهماء لأنه 
كنا 

000 (قولة: لا يُجرئ فائتُ جنس المنفعة) أي: منفعةٍ البصر والستّمع والنطق والبطش 
والسّعي والعقل» "قهستاني””27» والمرادُ فوت منفعةٍ بتمايهاء "ط 7" أي: منفعة مقصودةٍ من 
العبيء فلا يَرِدُ فوات منفعة النسل في المخصي ونحوو كما مر05. 

رامم ول (قوله: ومريض لا يرجى برة) كا ل 


'"”"” وينبغي تقييدٌهُ .ما إذا 
مات من مرطيه ذلك» تأمّل. 

رقمل (قولهُ: وساقط الأسنان) لأنه لا يَقَدِرٌ على المضغء "بحر" عن "الولوا :"00 
لكنْ فيه أن ذلك لا يفوت حدس المنفعة بالكل وإنما يُنقِصُهاء وقد م " أنه يحور عمق الشّيخ 
الفاني والطفل» تأمّلء وعبارة "الفتيح"”'": ((لا ساقط الأسنان العاجرٌ عن الأكل))» وظاهرةُ 


)١(‏ عبارة "د": ((وممنون لا يعقل)). 

(؟) المقولة [4875 ١ع‏ قوله: ((للأمر به قبل التماس)). 

م "اللنح": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار .70/١‏ 

(5) 'ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ١99/9‏ بتصرف. 

(5) المقولة [5841 ١ع‏ قوله: ((أو خصياً إلى قوله: أو قرناءع). 

00 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/14‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 21١١/4‏ 
(9) “الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 1/75 

)٠١(‏ المقولة [4 487 ]١‏ قوله: ((ولو صغيراً)). 

.91/4 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١١( 


فت 


قسم الأحوال الشخصية لل سا ١85184‏ د لله د لل حاشيةابن عابدين 


. )نع 2-1 3 1 5 - عَِ 8 5 5 
(والقطوع يداه أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رحلاه أو يد 
ورحُل من جانبي) ومعتوهٍ ومغلوبيء "كاتي". 


و و كر تيعو 2 
(ولا) يجحرئ (مدبر وام ولد 1 


أنه عجر عنه بالكليّة وعليه فلا إشكال. 

4006 (قولة: والقطوع 0 مثلهُ أسَلٌ ا ليدين أو الرّحلين, والمفلوجٌ اليابسُ الشق» 
والمقعَدُء والأصم الذي لا يسمع شيئاً على المختار كما ف "الولو "20 ا 

64 (قولة: أو إيهاماه) يعن إبهامي اليدين» فلو قال: أو إبهاماهما لكان أولى ليحرج 
إيهامي الرّحلين؛ إذ لا يمن قطعهما كما في "السّراج", "شرنبلالية"7. 

08 (قولة: أو ثلاث أصابع) أن للأكثر حكم الكل لكين 

ركه41 0 (قوله: مِن جانبي) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإئه يجوز كبا 00 لأنه 
يمكنة لمشي يامساك العصا باليدٍ السّالمة والمشيّ على الرّجل الأخرى. 

]١ 4869‏ (قولة: ومعتوو ومغلوبي) عبارة "البحر"”" عن "الكائي": ((وكذا امعتوه المغلوبب)) 
بدون واوء وهي كذلك في بعضٍ ا وف بعضها: ((ومفلوج)). 

ده (قولة: ولا يُجرئ مدبّرٌ وم وَلّدِ) لاستحقاقهما الحريّة يمهة» فكان الرّق فيهما 
ناقصاًء والاعتاقٌ عن الكفارةٍ يُعتمدُ كمال الرَّقّ كالبيع» [م/ق:55/] فلذا لا يُحورٌ بِيعْهُماء 
ا 


)١(‏ في "ط": ((يده)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق5١/]‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/14‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 5514/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 91//4. 

5 "دز" 

(0) "البحر' ا ب الظهار - فصل ف الكفارة 111/4. 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١11/4‏ 


الجزء العاشر 027 سلسم وور ‏ ا سسب سب باب الكقارة 


ومُكاتبْ أذّى بعض بدله) ولم يُعجز نفسَةُ فإِن عجر فحَرَرَهُ حاز» وهي حيلة 
الجواز بعد أدائه شيئاً (وإعتاق نصف عبل) م مُشْتركٍ (نمّ باقيه بعاد ضمانِه) لتمكن 
التقصان (ونصفي عبلو عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهّرٌ منها) للأَمْرٍ به قبل 
لتَماسّ (فإنث لم يُجد) الْظاهِرٌ (ما يُعتق) ا 0 


بههه؛ ١‏ (قولُ: ومُكائب أدّى بعض بَدَلِه) لأنّه تحريرٌ بعوّض. 

445ل (قولة: حار) لأنه بالتعجيز بطل عقَدُ الكتابة. ١‏ 

رككحعى (قولة: وهي) أي: عله تعجيزه نفسَة. 

014455 (قوله: لتمكن النقصان) لأنّ نصيب صاحبه قد التْقِصَ على مِلكِه لتعذّر استدامة 
ارق فيه نم يتحول إله بالصتّمان لو مُوميرا عنة "الإمام"» آنا لو مُعميرا وسعَى العبد في بقيّة قيميِهٍ 
حتّى عمق كله فلا يُجزئه اتفاقاً؛ لمعي ساس وعوتويا عه ل مود ؟ لأنه عَدَقّ كله 
ياعتاق البعض» نا عل تتحرق الإعتاق عفنا 

حملن (قولُ: للأّمر به قبل التماسّ) فالشّرط للجلٌّ مطلقاً إعتاقٌ كل الرّقبة قبل التماسٌ 
ولم يوجن فتَقرّرٌ الم بذلك الوطء ثم لم يُمكن اعتبارٌ ذلك النصفي من الششرط: حتى يُكفي معه 
عتقٌ التصفف الباقي؛ لأنّ المجموع حيتي ليس قبل التماس» بل بعضةُ قبلهُ وبعضُة بعدَة» فليس هو 
الشترط» فتِقَى الحرمة بعد امجموع كما كانت إلى أن يُوجَدَ الشّرط وهو عتقّ كل ارب أي: قبل 
امام الثاني لِيَحِلَّ هو وما بعدَمُ وتمامُةٌ في "الفنتح”"2, ثم هذا عندة أمَا عندهما فإعتاق النصف 
قبل الوطء إعتاقّ للكلّ كما مر. 

3445 (قولة: فإن ميحد أي: وقتّ الأداء لا وقت الوحوبي "بحر"9" وسيات © في 
الفروع. 


.1١1/5 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((استحسانا)).‎ ]١ 58593 (؟) المقولة‎ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١5/4‏ 

() المقولة [57 55 ]١‏ قوله: ((وقت التكفير)). 


قسم الأحوال الشخصية 6 تدا ١!١؟‏ دا حاشية ابن عابدين 


وإن احتاجّة لخدمته أو لقضاء لكو لا دة وااجفنة قيقع "بدائع". فما 
في "الجوهرة”"©: ((له عبد للخدمة لم يَجْر الصّومٌ إلا أن يكون رَمنا)) انتهى» يعئ: 
العبدَ ليتوافقَ كلامُهم, ويُحتمّلٌ رحوغة للموللء لكنه يَحتاجٌ إلى نقل» 0 


ودمحم وكر له سوزة لع نديد والعة عل الفوو فكانه عالة اما إن روكذ تين هيد ” 
وإن احتاجّه لخدمته. 

نككم كل (قولة: أو لقضاء دنه إلخ) قال في "البحر"29: ((وفي "البدائع “7 ليو كان 
يلكو وقة الله للكت يب عليه عريرعه سوام كان عليه دين أو لم يَكن؛ و 
حقيقة اه وحاصلُة: أنّ الدّينَ لا يمن تحريرَ ارب الموحودة ويُمتعُ وجوب شرائها مال على 
أحد القولين)) اه. ْ 

489 (قولة: يعيي: العبد) أي: أن الضّميرَ في قوله: ((يكوث رمنا)) راحمٌ للعب وهذا 
التأويكُ لاحب "60 اط فق لي بزنه و"المنح 001 لمر نبلاوة"00 

رهده؛ م (قوله: ويُححَمَلُ إل) هذا هو المتبلر؛ إن كوتَهُ للحدمةٍ يناف كوله زِناً. 

تكحم؛ ل (قولةُ: لكنه يُحتاجّ إلى نقلٍ) أي: لأنَّ ما في "الجوهرة" مُحَتمِلٌ وعارّضّه ما في 
"التاترحائّة"” من قوله: ((ومّن ملك رقبة رمه العتق وإن كان يَحتاجٌ إليها)) اهء وكذا قول 
(01) "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار .١1414/١‏ 
(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 14/14 .١١‏ 
() "البدائع”: كتاب الكفارات - فصل: وأمّا شرط وجوب كل نوع 910//5. 


م 


(4) في "ب":((واحد)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1/4 .١١‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق 1/547 

(0) "المنم": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 517١/أ.‏ 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 7314/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 2١7/4‏ نقلاً عن "الحيط". 


الخو الكاشن . مسسحتبيمييهت: -111 باب الكقارة 


"البدائع" لمتقدّم: ((لأنه واحدٌ حقيقة)» أي: إن النصّ دل على إجزاء الصّومٍ عند عدم الوؤجدان 
وهذا واحدء (/قوه ]بم فإث قلت: اماج إليه كالعدَمء ولذا جاز التيمم مع وجوج الماء امحشاج 
إليه للعطش مع أن إجزاء اليم فرك فق النضر عل عد وُحدان الماء قلت قلت: ذْكَرَ في "الفسح”0"©: 
0 الفرقَ عندنا أن الماءَ مأمورٌ يامساكه لعَطشه واستعمالة محظورٌ عليه بخلاف ه الخنادم))؛ ونقَلَ 
ط"7 2 عن السيّد "الحموي": ((ولو قيلَ بحواز الصّوم إذا كان الكولى رين لا يَجَدُ من يُحَدِمَةُ إذا 

أَعتَقَهُ كان له وح وحية" 0 

قلت: وهو ظاهرٌ إذا لم مِن الإعتاق تحميلٌ ما لا يُطاقٌ» كما إذا كان يُكتسِب له ويُنفِق 
عليه ونحو ذلك» فإيجاب 1 مع ذلك مما يُخَالِفْ قواعد الشّريعةٍ فلا يَحتاجٌ إلى نقل بخصوصِه 
كما لا يُخفى. 1 

(قولة: ولا يع سك ي: لا يكوثُ به قادراً على العنق» فلا : يتين عليه بِيعه 
وشراءٌ رقبة بل يُجزئهُ الصّومٌ؛ لأنه كلباسه ولياس أهلى "خزانة"» أوتقييهم بالمسكن يُِيدُ أنه لو 
لك لَرمَهُ بعك وفي "الثرٌ المتتقى””"2: ((ولا تعتبر ثيابهٌ الي لايد له منها)) اه 


(قولة: ذَكَرَ في "الفنتح": أن الفرق عندنا أن لما مأمورٌ بإمساكه لعطّشيه إلح) لم يظهّر الشرق بين الماء 
والخادم ما ذَكَرَةُ حيث اعتيرٌ في الأوّل أنه معدومٌ حكماً وأير بصرفِه لعطّشوء ول يُومْرْ في الثاني يإبقائه لِمَا 
يدقع الاك عنه. 

(قوله: فإيجابُ اعتاقه مع ذلك يما يُحَالِفُ إلخ) وحيتئِذٍ يُحمّلٌ ما في "البدائع" على ما إذا لم تكن 
الحاجة إليه شديدة في أعلى درجق بدليل ما في "الجوهرة". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل في الكفارة 21١1/4‏ نقلاً عن الرازي في "أحكام القرآن". 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 199/7, 


() ((وجيه)) ليست اف 
(4؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 401/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 


مره 


قسم الأحوال الشخصية سس 195 ل دل حاشية اين عايدين 


ولو له مال وليه هين مكلة إن أت الذي 5ه العكوة تاولا لقؤالاة» ولولة عال غاكدة 
اتتظرةُ» ولو عليه كقارتان وف ملكه رقبة» فصامٌ عن إحداهماء ثم أعتّقّ عن الأخرى... 


1 وم بيع ما لا يَحتاجُةُ منهاء "ط"”0©. 

زالاموع (قولة: ولو له مال 2 أي: من عبد فاضلاً عن قر كفايِه؛ لأنّ قدْرَّها مُستحق 
الصّرف فصار كالعدم ومنها قر كفابته لقوت يوه لو مُحتزفا وإلاّ فقَوتُ شهر» "بحر”7". 

انامز اذ لاله فلي فلكتو أرجا إل مكلك التق لا تحرف الكو ولو عفاي لبها علي 
ساك وان وعد عرفا تار نر ل عه لأصليّةِ كالسكن فهو .كتزلة العدم؛ لأنه 
ليس عين الواحبء ولا مع لنحصيلد» وإ ود ما عد لتحصله كالشّراهم والدنائير وهو مشغول 
بحوائجه الأصليّة فإ صرقها ! يه يلصم لتحق عحزوه وإلا تقولات» أحثهما: ا 
بمنزلةٍ المعدوم لحاحته إليهه والآخرٌ: الجا ينا لي سيل ونور وبع ارت حك فاته 


عام 


"الرحميٌ”؛ والقولان المذكوران يُشيرٌ إليهما كلامٌ "عمد" كما أوضحَةُ في "البحر"9». 

ركلامة 0 (قولة: ولو له مال غائب انتظرة) أي: 3 به ولا ل لصوم وكذالو كان 
مريضاً مرضا يُرجى بُرهُ فإنه ير الصنّحَةَ ليصوم "حر مخلافب ما إذا كان لايُرحى بُرؤٌهُ 
فإنه يطعم كما سيأتي”2» وفي "البحر”” عن "الحيط": ((لو له دَينٌ لا يُقَدِرٌ على أخذه من 
اق 80/]] مديونه يُحزئَةُ الصّومُ وإن قدّرٌ فلاء وكذا لو وَحََتْ عليها كقارةٌ وقد تَرَيحَها 
زوجُها على عبدٍ وهو قادرٌ على أدائه إذا طالبتة) اه. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .1١99/5‏ 

(5؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١14-1117/4‏ 
5 صاءلا "در" 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فٍ الكفارة 14/4 .١1‏ 

(ه) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 2١١5/5‏ 

(5) صدولاا "در". 


(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١4/4‏ بتصرف. 


الخرءالقاش ا مسمسمتموتتت: نيوو مسمطت ب سك يات الكفازة 


م يَجُرْء وبعكسيه جار (صام شهرين ولو ثمانية ومسين) بالهلال» وإلا فستين يوماء 
ولو قدّرَ على التحرير في آخخر الأخير لَزِمَهُ العنقء وأتمٌ يومَهُ ندباء ولا قضاءً لو 
أفطرٌ وإن صار نفلا (متتابعين قبل ان كاله معطمو اموه المع وف عام لا دويز للدم بدت 6 


مك (قولُ: ل يَجْن أي: الصّومُ عن الأولى» أمّا الإعتاق فجائرٌ مطلقاء ثم هذا ذكَرَهُ ف 
"الببدر"00 هنا و أت عليه ف "الثهر "9" و "اننا اق "اخرنمزا- وليه كفارقا يعين 
وعندة طعامٌ يُكفي لإحداهما 5 ُ ثُمٌ أَطعَمّ عن ار لا يُحورٌ صومة؛ لأنه 
صا وهو قادرٌ على التكفير بامال). 

0144174 (قولة: بالهلال) حال من لفظ: الشّهرين المقدّر بعد(لو)» وف بعض النسخ: لو 
بالهلال. وحاصلة أنْه إذا اكذا لش رن ور ده يي رون انون ا نا ل 
نا تام والآر ناقضا. 0 0 

هلاخ لم (قولة: وإلآ) أي: إن لم يكن صومة في أوّل الشتهر برؤية الهلال بأنْغمٌأر صام 
في أثناء شهر فإنه بعيرة تنج بويا وفي "كافي 0 : ((وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرينَ 
وقد صام َه مس عش وبع خمسة عر ما عر 

له (قولة: ولو قدَرٌَ 8 أفادَ أن المراد بعدم الوحود ف قوله: ((فإك 0 يُجد عد إلخ)) عدماً 

1 فراغ صومٍ الشّهرين» " 0 

00 رمه 00 الإطعام لَرْمَهُ الصّومٌ وانقلب 
الإطعامٌ 5 "شر نبلية"60. : 2 2 

014174 (قولة: وإنْ صارٌ نقلا) لأنه شرع 1 لا مُلزما» "منح"07 أي: وقد علِم 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ا 

() "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق47؟/بء وفيه: ((لأنه صام وهر قادر)). 

(©) في النسخ جميعها: ((أطعم))»: وهو حطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "النهر"» وقد أشير إلى هذا 
التصحيح أيضا في هامش "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار - فصل ف الكفارة .١15/4‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار "945/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 59 .)/١‏ 


قسم الأحوال الششخصضية - حدتيح ب سك و١‏ تسسمحع ميحد ست ٠‏ بحاشية ابن عائدين 


ليس فيهما رمضاكٌ وأيّامٌ نهي عن صويها) وكذا كل صوم شرط فيه التسابعٌ (فإن 
أفطرٌ بعذر) كسفر ونفاس بخلاف الحيض» 00 


أن انان لا يمه اتام إن قط على الفورء أمّا لو مضّى عليه ولو قليلاً صار يمنزلة الشّروع في 
النفل فَيَلرَمهُ ِعَامَه "رحمي". لك يشرط كو لضي عليه قوت كف إذلى ناث بع الرزال 
لا يُمكنةُ الشُروعٌ» ولا يكن العزم على للضي معنزلة اشرو ع كما قرّرناه في الصّوم. 

(60 (قولهُ: ليس فيهما رمضاكٌ إلّ) لأنه ني حقّ الصّحيح المقيم لا يَسَعُ غير فرض 
الوقتيء أمَا المسافرٌ فله أن يصومٌ عن واحبي آخحر» وفي المريض روايتان كما عَلِمَ في الأصول في 
بحث الأمر. والمراذُ بالأيام المنهيّة يومًا العيدٍ د وآيام التشريق؛ لأنّ الصّوم بسبب النهي فيها ناص 
فلا يَتأدّى به الكامل. وأفاذ الءالة ترط أن لا مكو افيه رقف ندر سيوف وت اندز لل ناذا 
بحر””'» وصورة غروض يوم الفطر عليه فيما 
لو م/ق.++/بع كان مننافر ا وصام رعضان عن كفارتة. 

زحخمعق (قولة: وكذا كل صوم إلخ) ككفارة قتل وإقطار ومين وف "البحر”' عن مان 
"الفتح””: ((وكالمنذور المشر وطر فيه التتابح معيّاً أو مطلقاء بخلاف ؛ للعين الخالي عن اشتراطه فإن 
التتابع فيه ولوف امم َفطَرَ فيه يوماً كرجسي مثلا؛ فإنه لايْزيدُ على رمضات» 
وحكمُهُ ما ذكرناه)). 

04841 (قولة: فإِنْ أفطر) أفادَ أنه لو أكل ناسياً يضر كماءي “الكاف "0 , 

ركخوكى (قولهُ: خلا ؛ الحيض) فَإنّه لا يَقطَحْ كارة قتلها وإفطارها؛ لأنها لا تجد شهرين 
خحاليين عنه: بخلافي كفارة اليمين» وعليها أن تَصِلَ ما بعد الحيض هما قبل : قلق افك نك اله ونا 


نَوَى فيه واجباً آخرٌ وقَعّ عمًا وى فلاف رمضان» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١5/4‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١5/4‏ 

الل باب ما يكون عيناً وما لا يكون يميا فصل في الكفارة 7075/4 يتصرف. 
(4) لم تعثر عليها في نسححة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 


الجزء العاشر سس هلاو سس © ياب الكقارة 


إلا إذا أيسَتْ (أو بغيرو أو وَطِتها) أي: المظاهَرَ منهاء أمّا لو وَطِىَ غيرها وَطنا غير 
مُفطِر لم يَضْرّ اتفاقا كالوطء في كفارةٍ القتل (فيهما) أي: الشّهرين (مطلقا) ليلا 
أو تهار اء غامد أواناتنيا كمءق"المهناذ "7 وغيرده 0 2000 


استقبَلَتا لركها لاع بلا ضرورة. أمَا الفا فيقطعٌ التَابعَ في صوم كل كقَارة وتمانة في 
"البحر"7. 

رمحوكى (قولة: إل إذا أَيسَتْ) بأن صامت ث شهرا 5 م أيسَت استقبّلت؟ انها 
قدَرّت على مراعاةٌ التتابع لها "بحر”" عن "المنتقى"» أي: قدَّرّت 7 قبل إكمال الصّوم 
بخلاف ما بعدّة 2 ل عن "المحيط": ((وعن "أبي يوسف": إذا حبآت فٍ الشتّهر الثاني بنت)). 

[04884] (قوله: أو بغيرو) أي: بغير عذرء وهذا تصريح .ما هو مفهومٌ بالأول. 

رمحم 4 ل (قوله: وَطفا غجير ار كأن وَطنها اذ بيظات) أو م 0 
ق اليك" اناب وديا بارا عايدا وار سو “باريد اذاغل ف قوله: ((فإن أفطر)). 

كملع (قولةُ: كالوطء في كفارة القتلٍ) فإنّه لو وَطرع فيها ناسياً لا يَستأنف؟ لأنّ المنم من 
لوطه في كقارة هارم يعض بلصو "نهر" عبن الموهرة”"» والأول اليل با 
النْصّ اشترط الصّومَ قبل تَماسّهما. 1 

احم 4 لع (قولةُ: وغيرو) ك"اليدا ائع"0 و "لحف "090 و"غاية البيان" و"العناية"7 2 


1١58/8 انظر “الاختيار”: كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ياب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 1١5/84‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١1١8/4‏ 

(4) "الفتاوى الحئدية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر ف الكفارة .5151/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ٠٠٠/97‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكقارة ق47؟/ب بتصرف. 

(7) "الجوهرة التيرة”: كتاب الظهار .١ 48/١‏ 

)0 "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع مالل 

(9) "التحفة”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/7 ,7١‏ 

)٠١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١17/4‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية -س سسا آلا( لل حاشيةابن عابدين 


وتقييدُ "ابن ملك" اللَبِلَ بالعَمْدِ غلطّء "بحر". لكن في "القهستاني" ما يخالفة, 
فتنسة0 , وامعاتك الصّومٌ لا الإطعامً إن وَطِئها في خلاله) 5ب 1110011 


و"الفتم"7". 

4444 0 (قوله: وتقييدٌ "ابن ملك" إ) فيه أن التقييد بالعمد وفع قِ أكثر الكتبي» 6 
من "ابن مَلّكِ" 0 للاحتراز عن النسيان» بل هو قيلٌ اتفاقي كما في "البحر"7". 

رههمكى (قولُ: لكن في "الفهُستاني" ما يخالقه) حيث قال»: ((وكذا استّاتف الصّومٌ إن 
وَطِنها ‏ أي: المظاهَرَ نوات عا كمائ "المبسوط”” و" لفت" و"الحداية"29 و"الكاق"200 
و"القدوري"”" و"المضمرات" و"الرّاهدي”" 0 وغير هاء وعجد د قول "الإسبيجابي” في 
"شرح الطّحاوي" : اليل عمدا أو نسيانا لذيْليقٌ أن يَحَمَلَ العمد على أنه قد اتفاقي كما فعله 
صاحب "الكفاية"”” ' ومن تابعه ومن تَأبيدِِ عدم التفات صاحبب النهاية إليهم) اه. 

قلت: [«/ق51/|] وقد يقال: إِنّ ما في "الإسبيجابي" صريعٌ فَيّقَدَمُ على المفهوم كما 
تَررٌ في مَحَلَهه ولذا مَشَى عليه في "المحتار"7'" وغيره كما علسْت» ومَشَى عليه أيضاً العلامة 


الى العام 


)١(‏ في "ب" و"'ط": (("قنية"))» ول نعثر على النقل فيها بعد طول بحسث. 

.١١1/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 2115/8 نقلاً عن "العناية” و"غاية البيان". 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 711١/1١‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": باب الصيام في الظهار 4/19 .١‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 71/7. 

(0) “كاف النسفي": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة ١ق .)/١77‏ 

(8) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الظهار 71/9. 

(9) "التتف": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1/د/ام. 

0٠١‏ "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١٠١7/4‏ (ذيل "فتح القدير"). 
)١١(‏ انظر "الاختيار شرح المحتار": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار «/16. 


/لمه 


الجزء العاشر 00س د للا باب الكفارة 


لإطلاق النصّ في الإطعام و3 تقِيِيلِه في تحرير وصيام ل 


"ابن كمال باشا" ف متنه! '"» وقال في هامش "الشّرح" : ((مِن هنات تبيِّنَ أن مَن قال: ليلا عمداً 
لم يُحسينن؛ لأنّ العمد والسّهوَّ في الوطء اليل سواءٌ)) اه وقال في "الفتح””؟ و"العناية"”": ((إنّ 
جماغها ليلاً عامدا أو ناسياً سوامٌ) لأنّ اللثلاف في وطء لا يُفسِدُ الصّومٌ)) اف أي: الخغلاف بين 
"أبي يوسف" والطَّرفين» فعندةٌ جماعٌ المظامَر منها نما يَقطعٌ التتابعٌ إن أفسّدَ الصّوم وعندهما 
مطلقا؛ لأنّ تَقدُم الكقارة على التَمامنٌ شرط بالتص)» وتمامٌ تقريره في "التقح"؟» ولذا قال في 
الخواتي ي اليعقوبيّة" : ((إنّ عدم الفرق بِينّ السسّهو والعمدٍ هو الظَاهِر)؛ لأنه مُقَتضّى دليل "أبي 
حنيفة" و"عحمّر" )). 

:0440 (قولَهُ: لإطلاق النصّ إلخ) ومن قواعدنا أنا لا تحمل المطلَقَ على المقيِّدٍ ون كان في 
حادة واحدةٍ بعدَ أن يكونا في حُكمَّين وإنّما مُِعَ عن الوطء قبل الإطعام مع تحريم لجواز قدرتِه 
على العتتي والصّيامٍ فيقعان بعدّم كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ فإِنٌ القدرة حال قيام العحز بالفقر والكِبّر 
والمرض الذي لا يُرجَى زواله أمرٌ موهومٌ» وباعتبار الأمور الموهومة لا تت الأحكامٌ ابنداءً بل 


ا سو ابي اروم و60 


(قولُ: وإنْما مع عن الو قبل الإطعام منم تحريم إلخ) قد يُقال: المت من الوطء قبل الإطعام إِنما 
جاع من :اهار لذن متتطياة ا 07 ودواعية قل الكقارة .. سوا كانت بالإطعام أو غيرهة» وإن كان 


)١(‏ هو"معن في الأصول"؛ والمنُ والشرحٌ كلاهما: لأحمد بن سليمان تمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرومي 
(ت ٠‏ ؛ ؤه) ("الشقائق النعمانية” ص؟؟1 و"الفرائد البهية" ص 1١‏ و"هدية العارفين" .)١51/1١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ نصل ف الكفارة .١١1/4‏ 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فْ الكفارة .١٠١5/54‏ (هامش "فتح القدير"). 

(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١٠١5/14‏ 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق47 7 رب. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١8/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ د دا #لا١‏ سمس حاشية ابن عابدين 


لالعيث ولومكيا أو مبعيي) وكذا الحرُ المحجور عليه بالسسفَهِ على المعتمد (لا يُجزئةُ ١‏ 
إلا الصّومُ) المذكور ولم يتنصّّف؛ لما فيها من معنى العبادة وليس للسَيّدٍ مََعْهُ منه (ولو) 
وصليّة (أعتق سيِّدُهُ عنه أو أطعم) ولو بأمره؛ لعدم أهليّة تملك إلا في الإحصار, 00ظ515 


04441 (قوله: والعبدٌ) مبتداً تخبرة قولهُ: ((لا يُحرئه إل الوم ))؛ أن العبد لا يَمِلِكُ وإن 
مُلّكَه والعتقّ والإطعامٌ لا يَصِحٌ إلا مِمّن يَملِك. 

4445ل (قولة: ولو مكاتبا) أن ملكد غي كام بل على شرف الزّوال. 

قلق كترلة أر تعس عدو الذي عدن رفمة ومع ان ماقي ارفتا غننة وأنا 
و 1 ويكونُ حرا مديوناًء فيْصِحٌ تكفيرُ بالإعتاق والإطعام "رحميّ". 

لغر: أي حر ليس له كقَارةٌ إلا بالصّّوم؟ 

6 ] (قوله: على المعتمّد) أي: مِن جَريان الحخر على الحرّ السّفيه وهو ا فلو 
عق عبدهُ عنها يَسعَى في قيمتِه ولم يُجْرِ عن تكفيروء كذا في "خزانة الأكمل" وغيرهاء "نهر”", 
وأفادٌ في "البحر'”'©: (( أنه يلعْرُ فيه فيقالُ لنا: حر ليس له كفارة إلا بالصّوم )). 

١6 855(‏ (قولة: وم يُتنصّنا) حوابٌ عن سؤال: كيف مه الصّومٌُ المذكورٌ ‏ وهو م 
شهرين لا نصفهما ‏ مع أن العبد علسى النصف من الحرٌ في كثير من الأحكام؟ والكوانية أنه 
م يَتنصَّف؛ لِمَا في الكفارة من معتى العبادق» والعبادةٌ لا تَنصّفُ في حقي وإنّما تتنصّف العقوبة 
رم/ق ١+م/بع‏ كالحد والئعمة كالتكاح. 

445 ل (قولة: وليس للم للسيّد مَنعٌهُ منه) أي: ضرم هذه الكفارة؛ لأنه تَعلّقَ بها حقٌ المرأق 
بخلاف بقيّةِ الكفارات له أن يَمنْعَهُ عن صويها لعدم تعلق حقّ عبار بهاء "بحر”". 

44919 لع (قولة: ولو بأمرو) أي: أمر السيّد له أن 6 ذلك وأْمَرَه أن لك به؛ إذ لا بد 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق47 17ب بتصرف. 


(9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١١5/54‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١5/54‏ 


الجزء العاشر لش هلإ( سس © ياف الكقّارة 


فيْطعِمٌ عنه المولى» قيل: ندباء وقيل: وجوبا (فإن عجَرَ عن الصّوم) لمرض لا يُرحَى 
بوه أو كبر (أطعم) أي: ملك (ستين 0 ولو حكماء ا ا 


من الاخختيار في أداء ما كُلْفَ به أو بأمر العبد للسيّد؛ لأنه يضم تمليكة ثم التكفيرٌ يه عنهه كما 
لو ان للد عيرة ةبالق 

4 (قولة: فيْطِمٌ عنه الُولى) فيه مُسامّحة وعبارة "الفتح””": (( إلا في الإحصارء فإنَّ 
الّوى يبعث عنه ليَحِلَّ هو فإذا عبَقَ فعليه حَجّة وعمرة )). 

كم ]١‏ (قولة: قيل: ندبأء وقيل: وجوبا) الخلاق فق الوحرب وعليةة ففي "البحر””" عن 
"البدائع””؟؟: ((لو أحصير بعدّما أحَرّمٌ بإذن الول قيل: لا يَلرَمُ اكول إنفاذً هدي؛ الله عن 
للعبدٍ على مولاه حقٌ» فإذا عتقّ وبحب عليه» وقيل: يَلرَمُةُ؛ لأنّ هذا دم ل بها العبد 
بإذن الُولى فصار كالتفقة)) اهه ملختصاء قال "ط"””: ((وقد يقالُ: مّن نقى الوحوب لا يفي 
الحا د ااه للقول الآخر)). 

(14900) (قولة: لا يرحى برؤة) فلو بَراً 0 رم "رحمبي". 

ر1٠ة04‏ (قولة: أي: مَلَّكَ) الإطعامٌ لا يَخمص بالثمليك كما سيأتي"» لك المرادٌ به هنا 
التَمليكُ وبما بعدَهُ الإباحة» ولذا قال في "البدائع"”": ((إذا أَرادَ التَمليك أَطعّمّ كالفطرةء وإذا أَرادَ 
الإباحة أَطْعَمّهِم غداءٌ وعشاءً)). 

لقره ولف شنا ان فإن الفقي مقلي وف ف "القهُستانيّ نك" ((وقيد د المسكين 


() في "د" زيادة: ((قوله: سعين مسكيئاء إنْما عبّر بالمسكين لمطابقة لفظ النصً» وإلا فالفقيرٌ مثلْةٌ كذا ف 
"الشرنبلالية")). ق771/ا. 

. 457/7 "الفتس": كتاب الحج  باب الجنايات‎ )١( 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فْ الكفارة ١١7/1‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأمًّا حكم الإحصار ١81/7‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 7051/7 

)١(‏ ص م١‏ وما بعدها "در" 

(7) "البدائع": كتاب اك تت وأمّا شرط جواز كل نوع 949/5- ٠٠١‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار 7171/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ل 0 1١88‏ د لل د حاشية اين عايدين 


و م .م 35 1 م6 
ولا يجزئ غير المراهق» بدائع تتح واد سه ا سوا اس د ف 


اتفاقي؛ لجواز الصّرف إلى غيره من مصارف الرّكاق) اف وِيُحتَمَلُ أن يكون مبالغة في قوله: 
((ستينَ)) لِيَشْمَلٌ ما لو أَطعَمَ واحدا سين يوماء لكين يُغنِ عنه ما أي "© ين تصريح "الملصنفي" به. 
40 (قولة: ولا يُحرِئ غيرٌ المراهق) أي: لو كان فيهم صي ي ل يراهق لا يُجزئئٌ» واتلف 
5 9 5 م 0-2 ل 7 يق 11 ل 38 53 1 
المشايخ فيه» ومالَ "الحلواني" إلى عدم الجوازء 0 ' عند قول الكنر : «والشرط غداءان 
0 5 ع 8 4 5007 الب الى ا 11 ع الله 3 
أو عشاءان مُشبعان))» وذكر”! ‏ عند قول "الكنر": ((وهو تحريرٌ رقبة») ‏ عن "البدائع”': ((وأمًا 
إطعام المعين عدر الكفار و فيا طاريق التتليك لا الإباحة)) اهف وبه عُلِمَ أن ذِكرّ ذلك هنا 
غير صحيح وإن وقعَ في "لهر""؛ لأنّ الكلام هنا في التمليك وهو صحيحٌ للصّغير» فالصّواب ذكره 
عند قوله: ((وإث غدّاهم و م إلخ)) كما فعَلَ في "البحر"» وكذا في ا قال هناك: 
((ولو كان فيمن أَطَعَمّهِم ص فطيمٌ لم بحرو أنه لا يستوفٍ كاملام) ا وفي "التاترخحائيّة"”0: 
((وإذا دعا مساكين وأْحدُهم [“/ق 75 /]] صبي قطيم أو فوقَ ذلك لا يحرقة: كذا ذكرَ ف الأصلا” 
وف "لمرد": ((إذا كانوا غلمانً؟ يُعتمّدُ مثلهم ونم فونه طي أيضدا أن المرادٌ بالفطيم وبغير 
المراهق من لا يُستوفي الطعامً المعتاة(” ©. 


.١١5/5 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمّا شرط حواز كل نوع‎ )١( 

(؟) صاعح اس "درا. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١1١8/5‏ 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة .1١/14‏ 

(5) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأما شرط جواز كل نوع ه/9١٠١.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق55 5/أ. 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكفارة ١ق‏ 51١/ب.‏ 

(8) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١/14‏ بتصرف. 


(9) في "ب": ((علمانا)) بالعين المهملة؛ وهو تحريف. 
)٠١(‏ من ((اه وبه)) إلى ((المعتاد)) ساقط من "7" 


00 


الجزء العاشر ل لل سس 9و سس سس © باب الكفارة 


وكالفطرق) قدرا ومصرفا وأو قيمة ذللك) من غدير التضوض» إة العطف للمغايرة 
(وإن) أرادَ الإباحة 0 


(4 0450 (قولة: كالفطرَةٍ قذر) أي: نصفي صاع من بر أو 0 مِن تمر أو شعير» ودقييق 
كاساة وكذا السويق» واعتلقوا هل يحي الكيل أو القيمة هما كما فق ,ضغ القطر؟ 
"بحر"”2, وف "التتارححائيّة"”": ((ولو أدّى الدقيقَ أو السّويق أَحِرَأم لكن قيل: يُعتبَرُ فيه تمامُ الكيل» 
وذلك نصف صاع قِ دقيق الخنطة 3 وصاعٌ 2 دقبق الشتعير وإليه عا الكرعي ل 1 
وقيل: بالقيمة فلا يعتبْرُ فيه تمامٌ الكيل)) اهم فقول "البحر" : (ودفيقٌ كلا كا صله)) مبيّ على 
الأوّل» تأمّل. 

قال في "البحر"270: ((ولو دفع ع عضن ير بطع والبعض مِن الشّعير جاز إذا كان قدَرٌَ 
الواحبيء كربع صاع من بر ونصفي من شعير؛ لنحادٍ المقصودٍ وهو الإطعام ولا يحور لتَكميِلٌ 
بالقيمة كتتصفي صاع من تمر جد يُساوي صاعا من الوسط)). 

ه146 (قولّةُ: ومّصرفاً) فلا يَحورٌ إطعامُ أَصلِث وفرعِدء وأَحَدٍ الروحين» ومملوكي 
والحاشمي» وو إطعامُ الذمي له الحربي ولف مُستامتا ءال قال "الرّملي": ((وفي "الحاو ي"20: 
وإن أَطعَمْ فقَراء أهل الذْمّة حاز» وقال "أبو يوسف": لا يحون وبه نأذ» أه. 

قلت: بل صرَّحّ في "كاف الحاكم' بأنه لا يحور ول يَذَكرْ فيه خلافاء وبه عُلِمَ أنه ظاهِرُ 
الرواية عن الكل. 

زكءة4 لع (قوله: إذ العطف للمغايرة) فَإن عطفَ القيمة على المنصوص المفهوم مِن قوله: 
((كالفطرة)) يُقتضي أن القيمة مِن غير المنصوص. اه "-”". 

11١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكفارة‎ )١( 

(؟) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١4/4‏ بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فٍ الكفارة ١١5/84‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فْ الكفارة ١١5/4‏ بتصرف. 


(0) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل كفارة الظهار ق854/ب. 
2 "م" كتاب الطلاق 3 باب الكفارة قمهة ا 


قسم الأحوال الشخصية ددا 1658 د للد حاشية ابن عابدين 


ف (غدّاهم وعَشَّاهم) أواغ غدّاهم وأعطاهم قيمة 5 العفناف: أو عكسة ا لم العا واه 


وما في "النهر'”" من قوله: ((وفيه نظرٌ؛ إذ القيمة َعَم من قيمةٍ المنصوص عليه وغيرو)) اه 
محر وك قينا علساوعل ال "امي 

والحاصل: أن دم القيمةٍ إِنْما يُحورٌ لو دقح مِن غير النصوص» أمّا لو دقع منصوصاً بطريق 
لقيمة عن منصوص آخبر ل يُحودٌ إل أن لع المدفوعٌ الكميّة المقدّرةَ شرعاًء فلو دقع نصف صاع 
7 لغ" فيسل هُ نصف صاع بر لا يحور وعليه أن يم ِمّن أعطاهم القذرَ ار من ذلك اللحنس 
الذي دمَعَهُ فى فإن لم يَجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم؛ وقامُهُ في "البحر"9). 

لم (قوله: فغداهم) في بعض النسيخ: ((غدّاهم)) بدون فاء كما هو أصل الممن» اليك 
أولى» فرادَ "الشّارحٌ" القاء لأنه قدو فعلذ الترطة وجتواب الشرط هوه قولة واوا 

3454 (قولة: أو غداهم وأعطاهم قيمة العَشاء) أي: يجورٌ ادمع بِينَ الإباحة والتمليك؛ 


(قولة: فيه كلام ذكرناةٌ فيما علَقناةٌ على "البحر") حيث قال: ((حقٌ التعبير أن يَقَال: أعم مِنْ كونها 

مِنّ المنصوص عليه أو غيره؛ إذ لا مدعل لقيمةٍ غير المنصوص عليهء إلا أن يقالَ: الإضافة في قوله: مِنْ قيمة 
المنصوص بيني وحاصيل التنظير أن قولُ: أو قيميِه أي: قيمةٍ اللنصوص المفهوم مِنْ قولِه: كالفِطرةٍ أعم بن 
كونها مِنّ النصوص أو من غيروء فعطفها على المنصوص لا يُقتضي أن تكون مِنْ غيرو» والجوابث: أنّه لَمّا 
قالَ: كالفِطرةٍ أفادَ أنه لو دقَمَ مِنَ المنصوص لا بد أن يكون المقدارٌ الشرعي كما صرح به بقوله: وأفادَ 
لِك نصف صاع مِنْ بر إل فقول بعدة: أو قيمَهُ يحب أن يُرادَ بها مِنْ غير المنصوص عليه؛ إذ لو كانت منه 
يكونُ قد دقَعَ النصوص» وهو لا يكونٌ إلا بالقذر المقدّر شرعاًء فإذا دقع ذلك القاذرٌ لا يُعتبرٌ كُونهُ بطريق 
القيمة» فتعيّنَ أن يكون المرادٌ بها كوتها مِنْ غير ولا سّما والأصلٌ في العطفي المغايرة)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق 87 7/]. 
(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكقارة .١11//54‏ 
(9) في "م": ((تبلغ)). 
(4) انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١117/4‏ 


الو العاشرك ,معت لح جسن مقن يسكيستنتسك .بات الكتازة 


أو أطعَمّهم غداءين أو عشاءين» أو عشاءً وسّحورا وأشبّعَهم (حاز) بشرط إدام 


لكنه جمع بين شسيئين جائزين على الانفراد» وكذا يحور إذا مَكََ ثلاثين وأَطعَمَ [ق 7 لارب] 
الاين وكذا تنجو تكتيل الحيهما لاض عع 0 في كان لباك وروت أعطي كل 
مسكين نصفّ صاعٍ من تمر ومُذا من حنطة أَجرَأهُ ذلك)). 

(قولة: أو أَطعَمَّهِم غداءين) أي: بهم بطعام قبل نصف التهار مرّتين» وقولة: 
(( أو عشاءين)) أي: 5 بطعامٍ بعد نصفب التهار مرتين» كذا في "ال 
أ ذلك في يوم واحلي فلا تكفي ف يوم أكلة وفي آخر أخرى» لكنّ صريم ما يأتي”" في الفسروع 
آخرٌ الباب يُخحالفة. 

04410 (قوله: وأشبَعهم) أي: وإث قل ما أكلوا كما في "الوقاية"09, فالشّرط في طعام 
الإباحة أكلتان مُشبعتان لكل مسكينء ولسو كان فيهم شبعانٌ قبلّ الأكل أو صبي غررٌ مراهيق 
م يَجْر "بحر 0 ان ا وقدّمنا" أن الصّواب ذكرٌ الصّيّ هنا لافي التمليك. ّ 

ركه 4ل (قولة: بشرط إدام 6 أي: يمكنهم الاستيفاء إل سبع وهذا أَحَدُ قولين» وإليه 
مال "الكرخي"0 والآغر: لا يُجورُ إلا بخبز لمتكا اعننيا" لد على البق تقاف" كني 


رر 2 0 وهذا ظاهرٌ في 


(قولة: كذا في "الدُرّر" إل المتعيّنُ حمل ما ذكرَه في "ادر" على ما إذا فعلَ ما ذكْرَُ في يومّين لا في يوم 
واحد؛ لعدم كفاية غداءَين أو غشاءَينٍ في يوم واحدٍ قبل نصفب النهار أو بعدة» فلا يُخالِفُ ما يأتي في الفروع. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١4/54‏ بتصرف. 

(59) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .595/1١‏ 

8 هد وا لقاب "در" 

(5) انظر "شرح الوقاية": ل الطلاق ‏ باب الظهار 771/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
(ه) في "الأصل": (("الغاية")). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .11١48/5‏ 


(0) ص ؟ 1 ١‏ "در". 
(8) المقرلة [5501 ]١‏ قوله: ((ولا يجرئ غير المراهق)). 


قسم الأحوال الشخصية اسل سس 18 بسي نشي نيه نتسج حاشية ابن عابدين 


(كما) جارٌ (لو أطعمٌ واحداً م ستين وها لتجدد الحاحة (ولو أَباحَهُ كل الطّعام 
في يوم واحل دَفْعةَ أحرَاً عن يومِه ذلك فقط) اتفا ف 8خ لاطا هم هده وهاه مد هم وده د26 * 


في "البحر””» وف "التاترحابيّة”": ((والمستحَب أن يُعديهم ويُعسيُهم بخبز معه إداً)). 

5 (قولَهُ: كما حار لو أَطعّم) يَسْمَلٌ التمليك والإباحة» وعيرٌ في "الكنز'"”" ب: أعطّى 
المتصٌ بالتمليك» والحق أنه لا فرقَ على المذهبء وتمامُةٌ في "البحر”'»» وفيه: ((والكسوة في 
كفارةٍ اليمين كالإطعام» حتى لو أعطّى واحسداً عشّرةً أثواب في عشّرةٍ يام يحون ولو غَدَّى 
وعدا عشوي توما ف كقارة النمين أمدرام) هد ّ 

قلت: ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوم جه عن كفارة الظهار ثم رأيقهُ صريحا 


قال 5 ف "الثاتر حانيّة 5 : ((وعن بذ ل بن زياد" عن "أبي حنيفة" : إذا غدّى رانيد مائة وعشرين 


04555 (قولة: لتَجِدّدٍ الحاحة) لأنّ اللقصوة مد عله احتاج» والكاجحة جره بجده ار 

رَرَّ المسكين بتكرر الماحة ا كك اذا كي وف "المصباح د : ((الخلة بالفتح: الفقر 
والحاحة))» "بر "7 

م (قوله: دفعة) أي: أو بدقعات» 0 ((اتفعاتر) أي: أو بدفعة» كما أفا 
في "البحر"20» فهو من قبل الاحتباك» حيث صرح في كل من للوضعين يما سكت عنه ف 
الموضع الآخخر. 


عقوم 
من 


.١19/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) "التاترععانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 15/4. 
(6) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان الكفارة 515/١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .1١١9/4‏ 

(5) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .١8/84‏ 
(1) "المصباح": مادة((حل)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 119/4. 

() في "ب": (أفاد)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١9/5‏ 


الجزء العاشر 0ل سس 0 هم( 0ل سسسسسسس سس باب الكشّارة 


(وكذا إذا 1 الطّعامً بدفعات قٍِ يوم واحد على الأصح) 0 هُ "الرّيلعي””'2 لفقد 
التَعدّدٍ حقيقة 00 


(أمَرَ غيرَهُ أن يُطعِمّ عنه عن ظِهارهٍ ففعل) ذلك الغير””) لت وهل يرجغ؟ 
إن قال: على أن ترحعّ رَجَعٌ؛ وإ سكت ففي الديْن يَرَحِعٌ اتفاقاء 5 هشطظ25 


[10ة4ل)] شرل وكذا إذا مَلْكَهُ) أي: لا يُجزىا إل عن يوم واحد وفصَلَهُ عمًا قبِلَهُ أن 
في التمليك نخلافاً بخلافب الإباحق فافهم. 

:04415 (قولة: لمَقَدٍ التعددٍ إلخ) علة للمسألتين» قال في "المنح"”": ((لأنه لما اندقَمَتْ 
حاجتهُ في ذلك اليوم فالصّرفُ إليه بعد ذلك يكوثٌ إطعامَ الطّاعِم فلا يَجِونٌ))» "ط"2). 

(قوله: أَمْرَ غيرَةُ إل) قد بالأمر لأننه لو أَطِعَمْ عنه بلا أمر لم يجن وبالاطعام؛ 
[#|قم+1|] لأنّه لو أمرةُ بالعتق عن كفارته لم يَْرْ عنتهما خلافاً ل "أبي 000 ولو بجعل 
تكا دجاو اتعلنا ج رتك الوارض نمام مكار وق كتارة ليشن بالكسيوة أبضيا بخلاف 
الإعتاق» ولذا امتنع تبِرّعْهُ ف كفارةٍ القتل 5 في المحيط "نهر"20, 1 

414 (قولة: صَّحّ) أنه طلَب منه التمليك معنى» ويكونٌ الفقيرٌ قابضاً له أوَلاً ثم لنفميي» 
ب 


يعاس 


]١ 415‏ (قولة: ففي الدّينِ يَرحَعٌ) أي: لو أمرَهُ بن يقضي دَينَهُ وكذا لو أَمرهُ بأن ينفق 


(قولة: لأنه لو أُمَرَهُ بالتق عن كفارته لم ير عندهُما خخلافا ل "أبي يوسُف" إله) الفرقّ لما أن التمليك بغير 
دل مي ولا تيم إلا بالقبض» ولم يود في الإعتاق» بمخلاف الإطعام فإ الفقيرٌ ينل قابضاً للآير ثم لنفسيه. 


.17/8 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) عبارة "د" و"و": («الغيرٌ ذلك)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق ١51‏ /ب. 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .7١1/97‏ 

(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق 57 ؟/أ. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق5؟ ؟/أ. 


م0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الم دا ١68‏ للد لد حاشية ابن عابدين 


وف الكفارةٍ والرّكاوٍ لا يَرحعُ على المذهب. 
(كما صَّحَّتٍ الإباحة) بشرط الشّبع (في طعام الكقارات) سوى الققلٍ 


99 (الفدية )انس اب م لا رمدو لاطا جما لق وه مر ا ل 


عليه» "بزّازيّة””"2 من كتاب الوكالة. 

0445٠:‏ (قولةُ: وف الكفارةٍ والرّكاة) أي: لو قال: أُعطِه عن كفارتي» أو أدٌ زكاة 
مالي» وكذا عَرضْ عن هِبَي؛ أو هَبْ لفلان عني ألفاً لا يرجم بلا شَرْط الرُحوع ففي كل 
موضع مَلَكَ المدفوعٌ إليه المالَ المدفوعَ مقابّلاً بيلك المال فالمأمورٌ يرح بلا شرطء ولو 
بلا مقابَلةٍ مال لا يَرجَعٌ بلا شرط» "برّازيّة”"2» وتام الكلام على هذه المسائلٍ ذكرناه في 


2 


"تنقيح الحامدية 
04551 (قولة: في طعام الكفارات) قَيِّدَ به لأنّ الإباحة في الكسوةٍ في كفارةٍ اليمين 
لاتّحورٌ» كما لو أعارَ عشَرةَ مساكينَ كل مسكين ثوباء "بحر "”9. 
4917ل (قوله: سيوى القعل) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة 5 ذَكَرَهُ للرَّدٌ على "العيبي" 
حيث قال : ((أعون: كفارات الظهار واليمين والصّوم والقتل)). 
لع (قولة: وف الفدية) هذا ظاهرٌ الرّواية» ورَوى "الحسن" أنه لا بد فيها 100 
6١‏ 


بحر 


)١(‏ "البزازية”: الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع المال .4/1١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع امال 4/1/5 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوكالة .888/١‏ 

(؛) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 2١١8/6‏ نقلاً عن "المحيط". 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان الكفارة 7١79 -711/١‏ بتصرف. 

(5) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١١/4/4‏ 


القرة الغاشن سحت مت مه , “لم1 لمسين سيت أيانالكفازة 


لصوم وجناية 0 وجازٌ الجمع بين إباحةٍ وتمليك (دون الصّدقات والعنتظر) 
والصابطٌ أن ما شُرِعَ بلفظٍ إطعام وطعام حار فيه الإباحةٌه وما شرع بلفظر إيناء 
وآذاء خرظ فيه العدلراة: 

(حَرَرَ عبدين عن ظهارين) من امراةٍ أو امرأتين (ولم يُعيّنْ) واحداً لواحادٍ (صّعّ 
عنهماء ومثلةٌ) قُْ الصّحّة (الصيام) أزقفة أشهر (والإطعام) مائة وعشرين فقي + 52 


454 (قولة: لصوم) أي: في الشيخ الفاني» أو من أخرج عنه بعد موتّه. 

4917 لع (قوله: وحناية 56 كحَلقي أو لبس بعذر؛ فإنه يبح أو يطعم أو يُصوم. 

(<؟149] (قولهُ: وجارٌ الجمعٌ بينَ إباحةٍ وتمليك) مكرّرٌ مع قولِه لمار: (( أو غدّاهم وأعطاهم 
قيمة العشاء)). 

اففليلة (قولة: دُونَ الصّدقات) أي: الرّكاةٍ وصّدقة الفطر. 

41 (قوله: والصتابط إل بيائه أنّ الوارد في الكفارات والفدية الإطعام"'» وهو حقيقة 
في التَمكين من الطَّعُمء وإنْما جارّ الَمليكُ باعتبار أنه تمكينٌ» وفي الرّكاة الإيتَام وف صدقة الفطر 
الكذام وهيها للتملياك حفيقت أفاذة فق "البيج ”0 

ه45 (قول: ومثله في الصّحّةِ إلج) قلت: وكذا لو حَمَعّ بين التحرير والصّيامٍ والإطعام» 
ففي "كاني الحاكم": ((وإن ظاهَرَ من أربع نسوق فأعتقَ رقبة ليس له غيرُهاء ثمّ صامً أربعة أشهر 
متتابعقٍ ثم مض وأَطعُمٌ ستِينَ مسكيناً ول ينو بشيء من ذلك واحدة بعينها أحزأهُ عنهن كلْهنٌ 
استحساناً)» اه. 


(قولة: مُكرَّرٌ مع قولِهِ المارٌ: أو عَدَاهُم إل) لا تكرارَ» فإِنٌّ ما هنا عام قي سائر الكفارات والفديةء 
وما تقدّمَ اص بكفارةٍ الظهار, تأمّل. 


)١(‏ في "م": ((الإطام))» وهو خخطاأً. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 118/5 


قسم الأحوال الشخصية د 188 د لس حاشية اين عايدين 


لانّحادٍ البنس مخلافب اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح. 

(وإث حَرَّرَ عنهما رقبة) واحدةً (أو صامً) عنهما (شهرين صّعّ عن واحلي) 
بتعيينة» وله وطع الي كَفرَ عنها دون الأخرى (وعن ظِهارٍ وقتلٍ لا) يصحّ لِمامَّرٌ 
ما ل بحرن كافزةء فتصحٌ عن الظهار استحساناً؛ لعدم صلاحيتها للقتل 35 


0000 (قولة: لاتحادٍ د النس) أي: فلا حاحة إلى َّةِ معيّلةق "هداية"20, وفعي 
[؟ قبع 8 ف الأصل الآتي. 

الشلكة (قوله: بخلاف احتلافه) أي: الجنس» كما لو كان عليه ار يي 58 ظهار 
وكقارةٌ قتل فأعيقَ عبيدا عن الكقارات لا يُحزئُهُ عن الكمَارق ولو أعتنَ كل رقبةٍ ناويً عن واحدةٍ 
توا بدا جاز بالإجماع» ولا يَضيرٌ جهالة الكت ميزه كنا ق الطبطز ا لمر "اوور لد ولق 
أَعنَىَّ إل)) هو المرادُ قول "الشتّارح": (( إلا أن ينوي إلخ)) وإِن كان مُوهِماً حلاف المرادٍ. 

14 (قولة: بد تعيينة) عراب فول ان كاك له أن يَجعلَ ذلك عن أيُهما 
اي وهذا الحعلٌ هو تعيينه. وف 0 ((بعينه))؛ وهو تحريف» "رحمي"» وفيا نسخة: 
(ايعينة)) بصيغة الفعل المضارع» وهي” عضن الأو. 

004480 (قولة: لما م,0)) من قوله: ((مخلاف اعملافع). 

44 (قولة: لعدم صلاحيتها للقتلٍ) فإنّه لا بد في كفا القتلٍ من كونها مؤمنة؛ للآيق 


(قولة: وإن كان موهما خيلاف المراد) فإنه يُوَهِمْ أنه نوَى بكلّ رقبة كل واحدةٍ مِنَّ الكفارات. 


(1) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ؟715/7. 
(؟) المقولة [533751 ١ع‏ قوله: ((بخلاف احتلافه)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١7١/4‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة ع/159. 

(ه) في "م": ((وهر)). 

(5) قي الصحيفة نفسها من "الدر". 


الجزء العاشر ١01‏ ياب الكقارة 


(أَطعَمّ ستين مسكيناً كلا صاعا) بدَفْعةٍ واحدةٍ (عن ظهارين) كما مَّرَّ (صّحّ 
عن واحدٍ) كذا في نسخ الشّرح» ونسخ المتن: (( يْصِحّ)) 0000 


ونظيرُة: ما إذا جَمّعَ بِينَ المرأةٍ وبنتها أو أختها وو ا فإ كانتا فارغتين ل يَصِحّ العقدُ 
على 0 توما "وان كالك تعناهها رو جه صَّحّ في الفارغةقء "بحر "27 عن "البدائع"”2. 

ه44( (قولهُ: 35 صاعا) أي: مِن لير إذ لو كان مِن مر أو شعير يكون موضوعٌ 
المسألة: كلا صاعين» "ععر"7؟. 

ه0446 (قولَهُ: بدتفعةٍ واحدة) أمّا لو كان بدقعات حبار العاماء كبنااى "لكاق”0 ايه 
ار روا 

440 ل (قولةُ: كما م000 نعتُ ل ((ظهارَين))» أي: عن ظِهارَينٍ مِن امرأوٍ أو امرأنين» 
ا 

5*4 لع (قولة: صحَّ عن واحد) لأ النتقصات عن العددٍ لا يَحَوزرٌء فالواجحب ف الظهارين 
إطعامٌ مائةٍ وعشرينَ» فلا يَجورُ صرف لواحب إلى الأقلّء كما لو أَطمُمٌ ثلانينَ مسكيناً لكل 
واحد صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد وفي "البدائع'”: ((وكذا لو أَطْعَمّ عشرة مساكينَ عن 
عينين» لكل مسكين صاعاً فهو على هذا الخلاضج))» "بحر "00 


.١7/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  قصل ف الكفارة‎ )١( 

)١(‏ "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأما شرط جواز كل نوع 49/5 بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١71/4‏ 

(5) "كان النسفي": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١/ق .)/١517‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١70/86‏ 

(5) صلام ا "در". 

48 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ق94١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع .٠١١/8‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 119/4. 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا ١98‏ د للددس سس حاشية اين عابدين 


أي: عنهما خلافا ل "محمَّدِ"؛ ورحّحَهُ "الكمال" (وعن إفطار وظهار صّحَّ) عنهما 
اتفاقاء والأصل أنّ يّة التعيين في الجنس المتحد سببّهُ لغوٌ وفي المختلف سبي مفيدة0). 


زو*ة 4( (قولة: أي: عنهما) فلا ينافي صِحُنَهُ عن أحدهماء لكل لما كان فيه إيهام أنه 
3 يرح أصلا أ 4 0 حال 0 "0 
4540م (قولة: حلافا ل"محمدٍ") حيث قال: يَصِح عنهما. 
00 لى 42 إل 01 0101 سا #6 ل لد 1 
41م (قولهُ: ورجّحَّه "الكمال””") وكذا "الإنقاني" في 'غاية البيان". 
: 8 ع 2 ا 7 ع 
4547 (قوله: والأصل 4 أن النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الاجناس عن بعض؛ 
لاختلافب الأغراض باختلاف الأحناسء فلا يُحتَاجٌ إليها في الجنس الواحد؛ لأنَّ الأغراض 
لاتختلفُ باعتبارو فلا تعتبَ فبقِي فيه مطلق نه الظهار» وعجرّدها لا يَلَمُ أكثر من واحدء وكونٌ 
المدفوع لكل مسكين أكثر من نصفي صاع لا يُستازِمٌ ذلك؛ لأنّ نصف الصّاع أدنى [؟لق1/<4] 
اللقاديرء لا لِمّنع الريادةٍ عليه بل التقصان» بخلاف ما إذا فرَّقَ الدّفمّ أو كانا جنسينء وقد يقالٌ: 
اعتبارها للحاجة إلى التمييز» وهو مُحتاح إليه في أشخاص الحنس الواحدٍ كما في الأحناس» وقد 
3 5 0 0 | 3 1 م الى ز4) ام 1 م1 1ن «< 
التعيين ول تلغ» حتى حل وطء الي عينها)) اهء 'فتح” '. وقوله: ((وقد يقال إلخ)) بان لترجيح 
قول "محمّد", وأقره في "البحر"”” أزّلا ثمّ قال بعدَهٌ: ((وقد قرَرَ المراد في "النهاية" مما يُدفَمٌ الإيرادَ 
3 2 5 د يد 6 5 2 5 و 
فقال: أراد به تعميمٌ الجنس بالنية» ألا ترى أنه إذا عينَ ظِهارَ إحداهما صّح وحل له قربانها؟! كذا 
ف "الفوائد الظهيريّة"6) اه. 
١‏ في "ب" و"و" و'ط": ((مفيد)). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ؟5/5١7.‏ 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 8/54 .٠١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 8/5 .١١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١7٠١//4‏ 


'/1م/ه 


الجزء العاشر 20 سس ا[هؤو ‏ سل سسسم © ياب الكقارة 


«فروع) المعتبرُ في ليسا واعد ربك ؛ التكفير. أطعَمٌ مائة وعشرين ل يَجُرْ 
إلا عن نصفي الإطعاب, فيُعِيدُ على ستين منهم غداءً أو عشاءً ولو في يوم آ حر؛ كييي. 


قلت: وحاصلهُ أن المرادَ بالتعيين اللّْو: تَعيينُ جميع أفراد المنس لا فرجٍ 90 فتأمل. ثم 
اعلمْ أن مُتَحِدَ : المنس”" يعر كرتن قتي كد امهو ونا كام امعان نل 
قبل الأوّل» والصلاةٌ من الّاني» وكذا صومٌ يومين من رمضائَين» وتَامةُ في "البحر”" و"النهر"”. 

04465١‏ (قولة: وقت التكفير) برفع ((وقت) على أنه خير: («التبن». حتى لو كان وقتّ 
لظهارٍ غياً ووقت الُكفير فقوا أَحرَهُ الصُومُ وعلى العكس: م يسو "نان 000 

6 (قوله: أَطعُمَ مائة وعشرين) أي: كل وانحد أكلة والخدة. 

ه44 )١‏ (قوله: فيُعِيدُ على ب منهم) أي: من المائة والعشرين» وينبغي أنه إذا غَدَّى العدد 
ثم غابوا أن يتظرٌ حضورّهم أو يُعِيدَ الغداءَ مع العّشاء على غيرهم "بحر"”*2, فلو كان الْطهِمُ 


(قولة: أن متَحِدَ الجنس يُعرَفُ باتحادٍ السب إلح) فيه أنهم جعلوا الظُّهارَ مِنْ منَحِدٍ المنس مع أن 
ل عر راطيا عد لمرأةٍ غيرٌ ظهار الأخرى؛ ولعلّه مبونّ على ما نقلّهٌ في "الأشباو" في الأبحث 
الثالث في اليّة عن "المحيط": ((أذّ نه التَعيين في الصَّلاةٍ لم تشفط باعتبار أن الواحبّ ممتلِفْ متعدَّدٌء بل 
باعتار أن مراعاةً رتيب واحبُ عليه ولا يُمكنه مراعاةً تيبو إلا بَّةِ لبون حمّى لو سقط بكغرة 
الفوانت تكفيه يه الطهر) اف وهر عبلافٌ للحمَد على مالذكرَه يها أيضا وتقل "اموي" عن لازي" 
وغيرها ما يل على اعتٍمادٍ ما في "حرط" فانظرة. ْ 


(1) في هامش "م": ((قولةُ: وم اعلم أن منْحِدَ المنس إل) مقتضى هذا الكلام أن يكون الظهار من قبيلٍ تلفي اللجنسس؛ 
لا الألفاظ أعراض سالك نقولة ايوم مدلا: إنت هل عطق أل خوك قرله .وله انسل .واجناب شيش بان هذا 
تدقيقٌ فلسفي لا تعتيرهُ الفقهاء» بل يجعلون الثاني من الأللفاظ عينٌ الأول وهذا هو التحقيق؛ إذ لو قيل: بالتَغاير لَمٌ 
أن ما يتلى الآن غيرٌ المترّل)) اه. 00 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١70/4‏ 

() انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ‏ فصل في الكفارة ق7 4 ؟أرب. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .1١8/8‏ 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١9/85‏ 


قسم الأحوال الشخصية لا ١88‏ د لل حاشية اين عابدين 


زوم العددٍ مع المقدار. ولم يَجَرْ إطعام فْطِيم ولا شبعات. 


6945 (قولة: للزوم العدد) وهو السّتونَ مع المقدار ‏ وهو الأكلتان المشبعتان- في الإباحة» 
والصّاعٌ أو نصفة في التمليك. 
200 1 و 1 ماله قعلرم 0 3 ع 
55497 لع (قوله: وم يجز إطعام فطيم ولا شبعاد) تقدم الكلام عليهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وصيًا يُتبغي أن يحب عليه الانتظارٌ إلى(" أن يَعْلِبَ على ظَنهِ عدم وجودهم, فيستأنف» "نهر"”". 


الى 


)١‏ في م : (رإلا». 
2 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ق519/ا. 
(") المقولة ]١ 549٠١[‏ قوله: ((وأشبعهم)). 


الجزء العاشر 0 نسسسس ابإهو سس ب هاي اللّعان 


باب اللّعان4207 
(هو) لغة: مصدرٌ لاعَنَ كقائل» من اللَعْنِء وهو الطَّرْدُ والإبعاكٌ سمي به 
لا 0 لِلَعْنه نفسَهُ قبلهاء والسَبْقٌ من أسباب الترحيح. وشرعاً: (شهادات) 
أربع”© كث مُودٍ الرّنا (مُؤْكُداتٌ بالأيمان مقرونة) ياد افعو ا اا 


باب اللّعان» 

(44ة 4 (قولة: مصدرٌ لاعن أه عتلف واليدر لقاع الكن دك قي اجو من الجناة 
أنه قياسيّ لا 

4ع (قولة: سمي به لا بالغضب) أي: مع أنه مُشْتمِلٌ على ذكر الغضب ف جانيها كما 
اشعَملَ على ؤكر اللعنِ في جانيه. ْ ْ 

بعكم (قوله: شهادات أرب هذا بيانٌ لرُكنهء ودَلَ على اشتر تراط أهليّّهما للشّهادة في 
حق 1 منهما كما سيصرح بى لا أهليّة [/ق4+/بع اليمين كما ذهب إليه "الشافعي" 
01 

ردهة4 ١‏ (قوله: كشْهودٍ الرّنا) أي: اعتبرناه بهمء فالملاعن لَمّا كان شاهداً لنفسيه كر عليه 
أربعاء أََادَهُ في "شر المتقى "200 "ول"00, 

١405‏ (قولَهُ: مؤكّداتٌ بالأمان) أي مقويات بها؛ لأنّ لفظة: أُشهّدُ بالله كما سيأتي27. 


)١(‏ في "ط": (زباب العا وهو خبطأً. 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: سمي به لا بالغضب» ا سمي البابُ باللعان ولم يسم بالقغضب مع أنه من تسمية الكل 
باسم البعضء وهو مشتمل على اللعن والغضب؛ لأنّ اللعن من جهته؛ والغضب من حهتها. وهو سابقٌ عليهاء 
فكان مرجحا لتسميته لعاناً لا غضباً)). ق7١5/].‏ 

(5) في "د" و"ب" و"ط": ((أربعة)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 437 مب. 

(5) المقولة [/4471 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 456/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 707/5. 


(8) صاءكاك در. 


قسم الأحوال الشخصية .دل ا 1١84‏ ل - حاشيةابن عابدين 


(باللقم وشهادتها بِالعْضّب؛ لأنهنّ يُكثرن اللعنَ» فكان العْضَّبُ أردّعً لها (قائمة) 
شهاداتة وَمَقاء حَد القذقع يجمه ه595 


ره ة 4 لع (قوله: باللعن) أي: بعد الرابعق» ومثلة الغضب. 


(404 (قوله: لأنْهنّ يُكيرن اللَعنّ) كما ورد في الحديث: «أنهنٌ يُكَيْرْن اللَعنَ ويكفر'ن 
العَشيري”"2» أي: الرّوجَء قال في "العناية”": ((فعسامُنٌ يحترئنَ على الإقدام عليه لكثرة جيه على 
ألسنتهنٌ وسقوط وقعِه عن قلوبهنَ» فمَركُ الركن في اهن بلغضب ردعاً هن عن الإقدام)). 

ردهة 14 (قولهُ: في حقه) أي: على تقدير كذب وظاهرٌ إطلاقه يقتضي عدم قَبول شهادتِه 
أبداء وبه جرم "العيييٌ”© هنا تبعا لِمّا في "الاعتيار"”2» وذْكَرَ "الرٌيلعي"”* في القذف: ((أنها 


م 2 لل للز8 
تقبَل))» "نهر”27. 


ياب اللّعان» 
(قولةُ: وذكّرٌ "الرَيلِي" في القذف: أنها تقبَلٌ إلخ) هر الأوجَهُء فإنٌ الشّهادات قائمة مقامٌ حدٌ 
الهذفب في حمّهِ على تقدير كذيوء ولم يتحقق حتى يخرج عن أهليّة الشّهادة. 


)١(‏ أخرحه أحمد 277/9 وأخرجحه مسلم رقم (73) )١77(‏ في الإتمان» باب بيان نقصان الإمان بنقص الطاعات» وابن 
ماجه )5٠01(‏ ل الفتن ‏ ساب فتئة النساء والطحاوي ف شرح مشكل الآثار (575707): والبيهقي في "السئن 
الكبرى" ١48 -١44/٠١‏ ف الشهادات باب الشهادة في الدين؛ وف "الشّعب" (5؟) و(015/4). كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر. 
وثي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 2115/١‏ 

(4) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ١58/5‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود . فصل في التعزير 7١١/1‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 9/أ. 


الجزء العاشر ه3١‏ ياب اللّعان 


و) شهاداتها (مَقَامَ حَدّ الرّنا في حَقها) أي: إذا تلاعنا سقط عنه حَدٌ القذف وعنها 
حَدٌّ الزّنا؛ لأنّ الاستشهادً بالله مُهِلِكٌُ كالحَدٌ بل أشد. 
(وشرطة قيام الزّوحيّة وكوث النكاح صحيحا) لا فاسذا. 


(وسببه قذف الرّحُل زوحتة قذفا يُوجب الحدّ في الأحنبيّق) حصّت بذلك 


الطلية (قوله: ومَقَامٌ حدٌ الزّنا في 1 أي: على تقدير صدقه) كما في اد ا 
)١ 0‏ (قولة: أي: إذا تلاعا إل بيانٌ لوجه قيام الشتّهادات من الحانيين معام الحدّين. 
:ههه (قولة: مُهبِك) أي: إذا كان كاذباً كما في "لتبيين"77, "س0 

(قولة: بل أَشَدُ) لأنّ إهلاك الحدّ دوي وإهلاك التَجَريْ على اسم الله تغالى 


و 


ع لاس 


أخروىئ ولعثاب الآحرة امد 

(تولئة وشراطة قناء الرو جو كلو شان شتت المكرحة فاسداء أو اللبانة وز 
بواحدةٍ» بخلاف المطلَقةِ رحميّة ولا بقذف زوجته الي ويُشترط أيضا الحريّة والعقالٌ والبلوغ, 
والإسلام والنطيء وعدمٌ الحدٌ في قذضيه وهذه شروطٌ راحعة إليهماء ويُشتزطٌ في القاذفب خاصّة 
عدم إقامة البيّنةِ على صدقِهء وفي المقذوفب اصّة إنكارها وحود الرّنا منها وعفتها عنه؛ ويُشترط 
أيضاً كوث القذف بصريح الرناء وكونة في دار الإسلام» هذا حاصلٌ ما في "البحر”” عن 
"البدائع””2» ونفي الولد.نزلةٍ صريح الرّناء ويأتي أكثرٌ هذه الشٌروط في غضون كلايه. 

زككوكلن (قولة: يُوجحبْ الحدّ في الأجنييّة) أي: بأن تكون 0 

:+04 (قولة: حصت بذلك) أي: باشراط كونها مُحْصئة وحاصلُةٌ كما في "النتج"”": 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 5/أ. 

(؟) ”"ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق594١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١5/7‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق594١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١772175/4‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما شرائط وجوب اللعان 510/8 وما بعدها. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١17/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 لت ا 1950 لب" حاشيةابن عابدين 
لأنها هي المقذوفة» فبَتِم لها شروط الإحصان. 

(وركنهُ شهادات مُؤكدات باليمين واللَعْنِء وحكمُهُ حرمة الوطء والاستمتاع 
بعد التلامُن ولو قَبْلَ التفريق بينهما) لحديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ))””2 


ىْ 


(( أن الرأة هي المقذوفة دونك فاعتصصت بان شراط كونها مِمَّن يُحَدُ قاذفها بعد اشاز نزاط أهليّة 
الشّهادق مخلافه؛ فإنه ليس مقذوفاء وهو شاهث» فاشترطّت راقه/ك هليه للشّهادةٍ دون كونه 
من يُحَدُ قاذقة)) اه وفيه رما في 'التهاية”: ((ين أن كوه مُحصناً شرط أيضاً في اللعان)» 
وقد خطأه "يلعي" و 

#كة ولع (قوله: دم لما رو[ اللإحصان) فاه فمعيضة) أي: فإذا كانت هي المقذوفة 
دونه فُشتوط أن يَيِمّ ها شروطٌ الإحصان الخمسة, وهي أن تكون عفيفة عن الرّناء عاقلة بالغ 
0 ْ 

4454م (قوله: 0 يعن عنه لها 

زمكوع ل (قوله: والاستمتاع) ) أي: بالدواعي؛ ومن حكمِه وجحوب التفريق يمنا ووقوعٌ 
البائن بهذا التفريق» تالكا 

دقعم (قوله: بعد د التلان) أي: ما دام حكمة 1 فلو حرجا أو أحدهما عن أهليّة الّعان' 


)١(‏ أخرجه الدارقطين 277/5 وعلقه البيهقي ١4/7‏ ؛ ف اللعان ياب الفرقة بعده من طريق محمد بن زيد عن سعيد ين جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((للتلاعنان لا يجتمعان))؛ قال صاحب "التنقيح": و إسناده جيد كما في تصب الراية 781/8 وأخخرجحه ابن 
أبي شيبة 247/5 وأخخرحه الدراقطينٍ 2777/7 والبيهقي 4٠١/7‏ عن اليثم بن جميل حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله (ح) وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة وكذلك رواه عبد الرحمن بن هانىع 
عن أبي مالك النختعي- ضعيفان ‏ عن عناصم عمن زر به. وأغمرج ابن أبي شيبة +/د؟4 عن وكيع (ح) وعبد الررّاق 
)١747( )١747(‏ وعنه الطبراني (4571) كلاهما عن قيس بالإسنادين دون لفظ (مضت السنة) موقرف وأخرجه عبد 
الررّاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال عمر: هو منقطع لكن مراسيل النخعي جيدة. وكذلك 
أحربحه الأئمة من مراسيل الزهري قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا. 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان "ره 1. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/5 .5١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١77/4‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 23١4/5‏ نقلاً عن "البحر". 


مره 


الجزء العاشر بور .د سس باب اللّعان 


(وأهلهُ من هو أهلٌ للشّهادة على المسلم بةزبة د زد زذزدزدزد5د25200000015 


له أن يَككِحَها كما يأتي”"» وعليه حَمْلُ الحديث المذكورء ولا يُنافيه قولهُ:أبدام كما في قوله تعالى: 
ٍا نظ ه وبموك يدوك ف مِلَنهمْ وَِثْنْحُوَإَا م4 الكهف »]٠١‏ 
أي: ما متم ف ملتهم كما في "البدائع”", وثمامٌ الكلام عاق اليا سوط في "الفتح”7". 

اكقع لع (قولة: مَن هو أهلّ للشّهادة) أي: لأدائها على المسلم لذ لحملا فلا لحان بيت 
كافرين وإن قبِلَتْ شهادة بعضيهم على بعض عندناء ولا بينَ مملوكينء ولا مّن أحدهما مملولدٌ 
أو صب أو بحنوث» أو محدودٌ في قذفبء أو كافرٌه وصّعٌ بِينَ الأعميين والفاسقين؛ لأنهما أهلٌ 
للأداء» إلا أنها لا تَقيّنُ للفسق» ولعدم قدرةٍ الأعمى على التمييزء وقد قُبلَسْ شهادتةُ فيما يبت 
بالتتسامع كالموت والتكاح والنسبيء وتَامٌةُ في "البحور”” و"النهر””» لكنْ قال في "الدرَ 


30 
كنا 


لمنتقى””": ((قلت: الأصّحّ عدم القبر 8 كما سيجيء؛ نعم عمَّمَّ "القهسنتاني”9" الأهلية ولو بحكم 
القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما)) اهء أي: المرادٌ التفودٌ وإن لم يَجْرْ للقاضي ل لكن يَرِدُ عليه 
المحدودٌ في القذفي» قال "ابن كمال باشا": ((وأمًا المحدودٌُ في القذف فلا يَجورٌ القضاء بشهادته 
أصلاً نعم لو قَضَى 5 لكنّ الكلام في الجواز» فإنه أن وراء التغافم) أش: 

قلت: وير عليه الفاسق» فإنه ينف القضاءً بشهادته مع أنه لا يُحورُء ولعلّ مرادَهُ بنفي 
الحواز نفئ الصّحق وبالتفاذٍ نفلاً الحكم لوكيناتكن ررم جا والفاسق ب التطناء 
بشهاديِه وكذا الأعمى على القول بِصِحَتها فيما ينبت بالتسامع» بخلاف المحدود في القذفي. 


)١(‏ المقرلة ]١5١54[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

.7 147/8 "البدائع": كتاب اللعان  فصل: وأمًا حكم اللعان‎ )١( 

() انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١5/4‏ وما بعدها. 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 177/4. 

(0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق7414/). 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 405/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا ١/0الا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0س لد 1984820 ب + ا" حاشيةاين عايدين 


(فمّن قذفَ) بصريح الرّنا في دار الإسلام (زوجتة) الحيّة ببكاح صحيح ولو 


كنا 


رمحةء د (قولة: : بصريح الزنا) ك: يَاواقَة أريها زاني؟ لأنة ترعيي قدا ريت 
اق ه بع قبل أن أتروحليء حَسَدك أو نفسّك ب زان ونرّح الكناية والتعريضٌ خَحوٌ لنب أنا 
بزان» َفَادَهُ "القهستاني ا" وخرّج بذكر الرّنا الوا فلا لِعانَ فيه عندَهٌ» وعندهما يشت فيه 
كذا في "البحر"20 "ط”0", ورج مها وكندت هيا د فابثياء أذ الجماعَ لا يستارم 
ينا 

زحكة04) (قولةُ: في دار الإسلام) أحرّجّ دار الحرب؛ لانقطاع الولاية. 

01467 (قولة: زوجتّة) شَمِلَ غير الدحول بها كما في 'الدرٌ لمنتقى"”*؟ وغيرو. 

روا 0 (قولة: الحيّةم لأ الميتة 00 زوحة :ولأئه لا يتانَى منها اللعات فلو قدّفّ زوحتة 
اليه فطلب من وقعّ القَدْحّ في نسَبه مِن غير أولاد القاذف يُحَد للقذف إن ل يُرمِنْ أمّا لو طالب 
من للقاذفف عليه ولادة يَسقْط عنه؛ لأله لا يُحَدُ لولدي "رحمي". 

417ل (قولة: ع مد هو إيضاح للتقييدٍ د بالرّوحيّة؛ٍ لأنّ المتكوحة 7 
ووحة ولو فعل بهااقه 00 نبقَ عفيفة أيضاًء فلا يُحَدٌّ قاذفهاء أفادَهُ "الرّحمي". 

راوع 0ع (قوله: ولو في عِدَةٍ ة الرّحْعي) خحرحت المبانة فلا لعاكَ فيهاء كه سد كالأحني» 
"قهستانيّ لوك عق ارك بار الول "00 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا 61/1 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/4‏ 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/5 .70١‏ 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/4 .١5‏ 
(5) "الدر المنتقى": كاب الطلاق ‏ باب اللعان 455/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرَّنا .587/١‏ 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/15 .7١‏ 


الجزء العاشر 70 _ _سسسسش هه( ل سسسسس سس هاب القّعان 


(العفيفة عن) فعل (الرّنا) وتهميه» بأن لوطا جرافاً ولو يفره بشبهة» ولا بنكاح فاسدٍ 
لكايه ا برررط روفي على المسلم» فخرّج نحو قن وصغير» 110 


00-0 (قولة: 0 انث لما صفة غلب على الكهوة: وق الشريعة: .امرأة بريفة من 
الوطء الحرام لهم "قهسنا 0 

٠6.0‏ (قولة: بأن لم نُوطَا إل بياث للجمة سرعب وقونة: (إحرامم أي: وَطء حراماء 
أي: مُحرّما لعينه لا لعارض» وذلك بأنا يكو في غير مللثع صحيح. » بخلاف مالو كدنوايم 
وحَرُمٌ لعارض حيض ونحوو فليس المرادُ بالرّنا هنا ما أُوجَبَ لحن ولذا قال: ((ولو مَرهٌ بشبه»» 
أي: ولو كان بشبهةٍ كوطء مُعديِ مِن بائن وإن ظَنَّ حِلَهُء وقولّة: ((ولا بتكاح فاسا) الأولى: 
أو بتكاح فاسدٍ عطفاً على قوله: ((بشبهة))؛ لأنه ين الوطء الحرام» وقولةر (زولا ها ولد إخ» 
الأول: ولم يكن لها ولد عطفاً على قوله: ((ل توطأ))؛ أنه بيان لقوله: ((وتهميه)؛ فإنها تَهَم 
بالرّنا بوجود ولد لها بلا أبرء أي: بلا أسِو معروضيء وسيأتي”" في باب القذّف إن شاءً الله 
تعالى ‏ أن المرادٌ بعدم معرفته عدمّها في بلدٍ القذف لا في كل البلاد. 

تفندة (قولة: وصلحَم أي: كل من الروجين. 

ز/ل91 4 1ع ل لآداء التهادق لا لتحمُلها كما 0 2 الصبي أهلٌ للتحمل لا للأداء. 

0 (قولةُ: فرج وين إخ) أي: من كل مَن لا تَصِحٌ شهادتةُ ومنه ما إذا كان 
أحدهما محدوداً في قذف أو كافرأ كما كان الزوج ر/ق<<15] اما فط 
ما في "البدائع"20: ((أسلمّت امرأتة) ثم قَبّلَ عرض الإسلام عليه قدَفها بالرّنا)) اه أي: لأنه 
يَشْهَدُ عليها بالرّناك ولا شهادة لكافر على مسلم» وهذا يَردُ 8 ف وا يي ((مِن اند ل 


0 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .751/1١‏ 
(5) المقولة ]188١8[‏ قوله: ((في بلد القذف)). 

(5) المقولة [45717 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(4) المقولة [/5371 ]١‏ قوله: (( من هو أهل للشهادة)). 

(0) "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما شرائط وجوب اللعان 7845/84. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا 55/1. 


قسم الأحوال الشخصية ب مط تل تا 5٠٠‏ دل ا" حاششيةابن عايدين 


ودعَلَ الأعمى والفاسق؛ لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نَقَى نسب الوللد) منه 


صلاحيّة المتّهادةٍ حالة الأعان لا حالة القذفي؛ فإنّه يم عليه حريان: بين كافرين ورقيقين بعاد 
الإسلام والجتق))؛ والظاهرٌ أنه شيط في الحالتين» وميه 15 "السب" أيضاء راث السيرة 
للإحصان حالة القذف)). 

١495‏ (قولة: ودععل الأعمى إلخ) تقدّم'" بيانة. 

:044 (قولة: أو مَن تفى نسّب الولد) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا صرَّحّ معه بالرّنا أو لا على 
عفان ساحن "الدايو"77 "تيلو 01 وهو الى ياوها لما في "احيط”" و"المبتغى", لأنّ قطع 
السب بين كل وجه يستلزمٌ الرّناه واحتمالٌ كون الولد بوطء شبهة ساقط بالإجماعء على أن 
من قال: لست لأبيك يكونٌُ قاذفا لأمّهِء حتى يَلرَمُهُ حدٌ القذف مع وحود هذا الاحتمال» وتمامه 
فق "البحر"20, 

(تنبيةٌ ) 

في "الذخيرة": ((لا يُشْرَعٌ اللعان بنفي الولدٍ في امحبوبيء والخصِي» ومن لا يُولَدُ له ولدٌ؛ 
لأنه لا يِلْحَقّ به الولدُ)) اهه وفيه نظر؛ لأنّ الحبوب ينل بالمسّحْق ويسْتُ نسب ولد على ما هو 
المحتانٌ كذا في القع ويأتي””") ف أوّل باب العنين وغيرو”" ما يؤْيْدَهُ 

4441 (قولة: منه) متعلّقّ ب ((نْسّب)) أو ب ((تقَى))» وقولّة: ((أو من غيرو)) بأن تقَى 
نسب ولد زوجته مين أبيه. 

)١(‏ المقولة [8 5٠١‏ ١ع‏ قوله: ((فلا حدّ عليه)). 

(؟) المقولة [/4351 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 
(*) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ؟/77. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١5/8‏ 


(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 177/4 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 171/4. 


2 كّ 


(0) صسل 97 #1 
(8) في النسخ جميعها: ((في 7 اللعان))؛ وما أثبتناه هو الصوابء والله أعلم. 


تك 


الجزء العاشر لش ا[ؤم# سس ياب القّان 


زواطالتة) أو ظالتة الولة لل وين أ بتوحب اعدف وهو الخد 5 ””ش*”3”3 


4437 ١1م‏ (قولهُ: وطالبَتةُ) فيد به لأنها لو لم تطالية فلا لعان؛ لأنه 55 لدفع العار عنهاء 
ومرادُةُ طلَبُها إذا كان القذفُ بصريح الزّناء ما بنفي الولدٍ فالطّليٌ نه أبضبا؛ لاحتياحه إلى نفي 
من ليس ولدَهُ عن "بحر”". 

«مه؛ 0 (قول: أو طالبَهُ الولدُ الْنفِي) هذا سبق قل ول أَرَهُ لغيروء والصّوابُ أن يقال أو 
طالب النَائ للولد» وعبارةٌ "الفتح”””: ((ويشترط طلبّهاء بخلاف ما إذا كان القذفُ بنفي الولليء 
فإ الوط طُلبُّ؛ لاحتياحه إلى نفي مَن ليس ولدَهُ عنهم)» وعبارة "الريلعي””: ((لا بد من طلبهاء 
إلا أن يكوث القذفُ بنفي الولدٍ فد له أن يطالب؛ لاحتياجه إل))؛ ومثلهُ ما ذكرناه” آنفا عن 
'"البحر”. ولا يَف أن الضّميرَ في: ((طَبة)) راجعٌ للقاذف لا للولدء نعم طلّبْ الولدٍ شرط 
ردي نهة الفاذق إزذ كارن ولا غير كاتف كارك زرك ماه ولأ اكرول كما 
مياني 2 في بابهء والكلام في الطّلب الذي هو رم وجحوب الأعان» ولا يكونث بعد رع/ق77”ا/ب] 


2 


موتهاء وهذا ظاهرٌ جلي» ثم رأيت "الرحميّ" أشارٌ إلى بعض ما قلنا. 
4484 (قوله: أي: بموحب القذفب) أشارَ إلى أن الصَّميرَ راحعٌ إلى القذفب المفهوم من 
قوله: ((قدّف) لكنْ على تقدير مضافي وهو ((موجّبع))» أو أعادً الصَّميرَ عليه كعنى موجَبهِ 
على طريق الاستخدام؛ وعله فصر الار 007 
]1١ 444‏ (قولة: وق الل اووس لعدق إن كدي قمة ١‏ اللعاتٌ إن أ 
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2 
35 
م" 
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١714/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان .١١5/:4‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١7/7‏ 

(5) ف المقرلة السابقة. 

(5) المقولة 80:14 ]١‏ قرله: ((لا الطالب)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قَذَّف بالرّنا "78/١‏ 


ل 


. در‎ 5١# )/( 


قسم الأحوال الشخصية د لا #0٠8‏ لله ل ا" حاشيةابن عابدين 


عند القاضي ولو بعد العفو أو التَقادم فإن تقادُمَ الرّمان لا يُطِلُ الحقّ في قذفم 
وقصاص وحقوق عباو, يا والأفضلْ لها السَّنٌُ وللحاكم أن يأمرّها به 


11 0 08 ف 
(لاعَن) يرٌ ((فمَن))20» أي: إن أقرّ بقذفِهِ ل رس م مو ا ا 


رحهه 0 (قولة: عند القاضي) متعلق ب ((طالتَُ))”"» قال في "البحر”©': ((ولا بد من كونه - 
أي: الطَلّب ‏ في بحلس القاضيء كذا في "البدائع"””). 

)١ 45090‏ (قولة: ولو بعد العفو) أي: لا يُسقط بالعفوو لكنْ مع العفو لا حدّ لا لصحةٍ 
العفوء بل لترك الطّلبيء حتّى لو عاد المقذوفُ وطلّبَ يُحَدٌ القاذف» خلافاً لِمَن قَهِمَ من عدم 
سقوطه بالعفو أن القاضي يُقيِمُ الحدّ عليه مع العفو» كما تبّهَ عليه في 'البحر””" في باب حدٌ 
القذف. ْ 

رححهة4ى (قولة: لا يطل الحقّ في قذفب إله) مخلاف بقيّةِ الحدودء وسيأتي”" في القضاء إن 
شَاءً الله تعلل أن سلطا إذا نه القاضي عن سماح العوى بعد مي مس عطرةٌ مع 0 
ولا يصِحّ سماعُها منه وهذا إذا كان لضم مدكرا ول يكن الكرك بعذر, ولا فإنه يصِمٌ 
ولا يَخفى أن النهى عن “فاعها لا يُسقِط الحق بل هو باق في الدُنيا والأحرق ولذا لو أَذنٌ 
السّلطانُ بسماعها بعد ذلك يَثْبْتْ الحق» فافهم. ٠‏ ْ 

زحهه كن (قولة: إن أََرَ بقذفِه له قيدٌ لقوله: ((لاعَنَ))؛ وهو مقيّدُ أيضاً بإصراريء وبعجزو 
عن اليَّةٍ على زناهاء أو على إقرارها به أو على تصديقها لك وال في "ليحر 000000 


.1١ 417//9 "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 


(0) في "ب" و"و" و"”ط": ((ل:من)). 

(8) في "ب: ((يطالبته))» وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 4/ره17. 

(ه) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان 47/9 ؟. 
(1) "البحر": كتاب الحدود 0/ة؟. 

(9) المقولة ]52١77[‏ قوله: ((من سكوت الحار عند تصرف المشزي)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١/4‏ 


الجزء العاشر 07 سس ابي اسمس ياي القّعانَ 


م 


30 0 0 523 يي أو 1 شن كلدك 2 0 


ع 


لاعَنت) بعدةُ؛ لأنه المدّعى» فلو بدأ بلعانها مسد اج اتيواه اس و ا 


يق 
04 


04590 (قولة: وت قَذفَةُ بالبيّسة) هي رَخلان له رحلٌ وامرأتان» ابي "ام و 
وعلَله في "كافي الحاكم": ((بأنه لا شهادة للنساء في الحدودء وهذا منها/) اه مما في "التهر”7© 
وتبعَهُ في "الدر المنتقى””2؟ من قوله: ((أو رحل وامرأتان)) سبق قلم. 

لي (قوله: م يُستحلف) أي: لأنه حٌَ "كان" أي: والاستحلاف فائدتَةُ 0 
وهو إقرارٌ معن لا صريح. ففيه شبهة يُندَرئّ ان يا 

ةع ل (قوله: حبس 08 يُلاعِنَ 24 قال "ابن كمال": (هنا ا ا يُنتهي الحبسس 
اروس انينح مطلدق أر خووا د الترصير ل ")لنت وهو كوو لذن 
قول "المصنف" سابقاً: ((وشرطة قيامٌ الرّوجيّة))» "شر نبلالية"”©. 

ولع (قولة: فُحَدَ فيه دلالة على أنه د يمحل جرد أمتناعة» خخلافاً لمن شد [#/ق مام /ا] 


لظ للاضة 
بور 0ء. 


من المشا يخ» 
4554 (قولهُ: لأنه المدّعي) علة للبعدِيّة. 
زهةة4 ١‏ (قولة: فلو بدأ ضميرة يَعوذُ للقاضيء وكذا ضمير: ((فرّق)). 


)١(‏ "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 7197/5 بتصرف. 
(؟) ((وغيره)) ساقطة من "م" 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 537 /رب. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5557/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(د) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 99/0. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8910/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 744ب 


قسم الأحوال الشخصية | دا #88400 الل" حاشيةأين عابدين 


أعاددت) فلو فرق قبل الإعادة وض لخصول المقصود » "احتيار 1 5 إل يت 
حتى تلاعِن أو تصدّقة) فيَندَفِمُ به اللعان» ولا تَحَدٌ وإن صَدَقَمَهُ أر ا أنه لكين 


إنزهة 
4 


ركققعنم (قولة: أعادَت) ليكون على الترتيب المشروعء 101 يعدن "الاحتيار 
وظاهرُ الوحوب» لكنْ قال في مَحَلَّ آخر: ((وفي "الغاية”: لا تَحبُ الإعادةٌ))» وقد أخطاً 
السُّنة ورحّحَهُ في "الفقح”: ((بأنه الوحة وهو قولُ مالك)) اهب ومثلهُ في 
"اشر نبلالية'"00, 

ل 00 5 - 1ه 0-9 2 2 2 
7قةة لع (قوله: ولا تحد) وما ف بعض و القدو ري 0 ((مفتحدع)) غلط؛ لأنّ الحد 
لاي 5 ” 2 

لا يجب بالإقرار مرهة) فكيف يجب بالتصديق و ا 0 ا 

قلت: وقد يُجابُ بأنّ مرادَ "القدوري" بالتصديق الإقرارٌ بالرّناء لا مُجَرَّدُ قولها: 
صَدَقَتَ» واكتفى عن ذكر التكرار اعتمادا على ما ذكره ف بابه» ويُشيرٌ إلى هذا قول 
"الحاكه" ف "الكافي": ((وإذا صَدَّقَتَ المرأة زوجّها عند الإمام فقالت: صَّدَق ولم تقل: 
رَنيِسُ وأعادت ذلك أربعَ مرّات في حالس متفرقةٍ لم يَلرَمْها حدٌ الرّناء ويَبِطلُ اللعان 
0 مَن قذفها بعد هذا)) اه. 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 54/75 .1١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/14‏ 
(6) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 158/5 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 111//4. 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5317/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللعان 9/هلا, 


(07) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 2/4؟١.‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 5/19 .1١‏ 


الجزء العاشر لل سس هلو ل سمس © ياب ٍاللّعان 


ولا ينتفي السَبْ؛ لأنه حق الولدء فلا يصدقان ف !ب إبطاله» ولو امتنعا خيساء وحملة 
ف بال | ما إذا لم تَعْفْ المرأة) وا 00 51 الكلين 0-7 بعد 
امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئل. 


(وإذا لم يُصلح) الرّوجّ (شاهدا) ار 


عاما ءاي 


4534 1] (قولهٌ: ولايضض الس لأنه إنما يتفي باللأعان ولم يُوحَدْ وبه ظهَرَ أن ما في 
شرحّي "الوفاية"1" و"النقاية؟00: زوين أنها إذا بلق يتتفي)) غيرٌ 07 كما به عليه في "شرح 
لكر وال "قا ال كاروب ار ان باوص في 8 منها تفريقٌ القاضي بينهما بعد > اللعان. 

[014559] (قوله: لعدم وجحوبه عليها حيقذ) أي: حين امتنم؟ الول تجن عيها إل بعد لعانه» 
فئلة يبن تاها لخو يقي "هر 4 وأنحاي "مل*49 واه بدة اراقع مهما ضار إنضاة لمان 

حق الششرعء فإذا لم تَعْفُ وأظهرّت الامتناعً تُحبّْسُ مخلاف ما إذا أبَى هو فقط فلا تَحيّس)) اهء 
فتأمّل. وأحاب "الرّحمي": ((بأنه ليس الرادُ أنّهما امتنعًا فيآن واحدء بل المرادٌ امتناعةُ بعد المطالبة بهء 
وامتنامها بعد لعان)» فأرجَعٌ المسألة إلى ما في المقن» والله تعالى أعلمُ بالصواب. 


(قولة: وأحاب "ط": بألّه بعد الترافع مِنهُما إل) قال 'السّتدي": ((قد مر لنا أن القاضي يأمرها بالسسّتر 
فكيفَ يسوغ له عند إبائها حيسها مع زوجها لتلاعن؟ والذي يلير أذ جواب 'الرحميي" أمَدٌ وأوجحة)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 ؟رب. 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 577/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل اللعان .559/١‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 991//1, 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8/4 .1١7‏ 
(9) المقرلة ]١5047[‏ قوله: ((فستة)). 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 7 /ب. 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠١5/7‏ بتصرف. 


550 


قسم الأحوال الشخصية #56500 الس -ا" حاشيةاين عابدين 


لرِقَهِ أو كفرو”"2 (وكان أهلاً للقذفع أي: بالغاً عاقلاً ناطقاً جد الأصلٌ أن 
لقان 11" امامل ليمزو اق قاو قلاف موي لخن لتنا كذ و لاالهاة 
(فإن صلح) شاهداً (و) الحالٌ أنها (هي) وا و ا ا 

هل (قولةُ: رقي أو لكونه محدوداً ف قذفي "بحر”". 

تلم فل (قوله: أو كرو بأ أُسلَمَت» ثم قذَفها قبل عرض الإسلام عليه "عر "210 

اندي رفول أو يالنا عافلا داتلف انلو كان ميا أرعنونا ؟ أعرير اقلائة 
ولا لعان» 0 لأ قذفه غير صحيح. 

مولع (قولة: إذا عط 0 من حهته) بأن [؟/ق7107؟/سع لم يَصلحْ شاهدا؛ رق ونحوو 
انا رفظ لس مدينيا ارو النتالة الكية ين كر السو فلا حَدَّ ولا لِغان» وبقِيّ ما 
فيط عو العو لكا عورف و ا ا 1 ل لد ا 
كنات قفد 2 جوتها مله كما اناق ال ج21 أي ”0 2 

وهل (قولة: فلو القَذْفْ 00 بأنْ كان بالغاً عاقلاً ناطقاً. 

.٠ه‏ (قولةُ: وإلأ) أي: وإن لم يكن القذفٌ صحيحاء بأن لم يكن كذلك. 

.٠ه‏ (قولَهُ: فلا حَدَ ولا لِعا) نفى اللعان تأكيدٌ؛ لأنّ الكلامٌ فيما إذا سقط. 


(قولة: أي: وإن م يكن القلافة [) الأحسن حمل تولة: ((والا)) راجعا لجميع ما قبلَهه وحينقال 
يكوث قوله: ((ولا لعان)) تأسيساً لا تأكيدا؛ لما أذ هذا الأصل كلَي غير خحاص بالمسألة السسّابقَة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو كفرهء قال الشيخ أبو الطيّب: ((ولا يُتصرّر أن يكون الزوجٌ كافراً وهي مسلمة إلا إذا 
كانا كافرين وأسلمتء ثم قذفها قبل عَرْضٍ الإسلام عليهء كذا ف الزيلعي» مدني)). ق؟١؟/ب.‏ 

(0) في "ب": «(إذ)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/ه؟١.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعات 6 //ه؟١.‏ 

(0) "المنم": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 58١/ب.‏ 

(3) "الجوهرة اليرة": كتاب اللعان 58/9 .١‏ 

(7) المقولة ]١5١11[‏ قوله: ((تصريح بها فهم)). 


ال جه العاشر 0 لسسسسما 9ف السسسسسسس ‏ باب اللّعان 
لم تصلحْ أو (مَّن لا يُحَدّ قاذفها فلا حَدَّ عليه كما لو قَذَفها أحنبيّ (ولا لعان) لأنه عحلفة 


.. و 5 52 8 2 08 75 3 
060 (قوله: لم تصلح) أي: للشهادةء وإنما زاده لِيشمَل الحدودة في قذف؛ فإنها لم 
تدحل ف كلام "المصنفي"؛ لأنها مِمَّن يُحَدَّ قاذفهاء كذا أفادَهُ في "البحر”": ولولا هذه الرّيادة 
لكان المفهوم من كلام ان أنه 0 لما مع أنه لا 1 كما قن بيانة. 
حمل (قولة: فلل" حَدَّ عليه) لذن شرط الحذّ الاحصاك» وهو كولها مسلمة» حرم بالغة) 
2 3 2 00 ف لعدة نيك ا حك ا 
عاقلة» عفيفة كما مَّر”'» وشرط اللعان الإحصانٌ» وأهايّة التتّهادةٍ فإذا كانت غير مُحصّنة 
فلا حدّ ولا لِعاك؛ لفقدٍ الإحصان, وإذا كانت محصْنة لكنها محدودة في قذفب فلالعات؛ لعدم 
أهليّة الشتهادى ولا حدّ أيضاء؛ لأنه سقط اللعانُ لمغنى من جهتها لا من جهته. 
والحاصل: أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حد؛ لعدم الإحصان؛ 
ولا لعان؛ لذلك» ولعدم أهليّتها للشتهادق وإذا كانت غير عفيفة سقطًا أيضا؛ لعدم الإحصات؛ 
ولأنه صادق في قوليء وإذا كانت عفيفة محدودة فِلِمًا علسّت» هكذا يُنبغي تحريرٌ هذا المقا فافهم. 
رو..6ى (قولهُ: كما لو قذفها أجنِى) هذا في غير العفيفةٍ الحدودةء أما فيها فيُحَدٌ الأحنبى 
بِقَذفها كما في "الشَرنبلاليٌة"””)؛ لأنّ سقوط الحدٌ عن الزوج لعلةٍ غير موجودة في الأحبى. 
.0 (قوله: لأنه حلفة) كذا في "الدُرر"”"» والصّحيحٌ في التعليل ما قدّمناه”"؛ لأنّ هذا 
لا يَظهَرُ في العفيفة امحدودةِ؛ لأنّ اللَعان فيها لم سقط تبعا للحَد بل بالعكس» إل أذ يقالك0©: 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/4؟١1.‏ 
(؟) ((لكان المفهوم من كلام المصنف)) ساقط من "الأصل". 
(؟) ان المقولة الآتية. 
(4) المقولة ]١517[‏ قوله: ((وشرطه قيام الزوحية)). 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5948/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ."94/1١‏ 
(0) ف المقولة السايقة. 
(8) في هامش "م": ((قوله: (إلا أن يقال إل قال شيختنا: فيه أن هذا التعليل لا يج المّعى؛ إذ لا يام من سقوطٍ الأصل 
سقوطٌ الخلفيء بل الكثير بوت الخلّف عند سقوطٍ الأصلء بل هذا معنى اخْلَفيّة ثم قال: إلا أن يكون في الكلام حذفْ» 
والتقديد: لأنه حلفك حيث لا مانم من تيوت الخلف» وهنا قد ود الماتع وهو سقوط اللعان لمعنى من جهتها)) اهف 


قسم الأحوال الشخصية بل 850٠6020‏ لس سس" حاشية ابن عايدين 


لكنه يُعرّرُ حَسمْما هذا البابي» وهذا تصريحٌ بها فهمَ 0 


الّميرٌ في (( لأنه)) للحدٌّ وف ((خلف) للعان؛ بناءً على أن الواحبّ الأصلي في قذف الرّوجٍ هو 
الأعانةيولطد حلت طه مع اله .ذا سعط اللعاة وحن تيد حيث لامانعَ منهه وثي كلام "ابن 
الكمال" ما يَدُلٌ على هذا التأويل» فتدبّر. 

دهاع (قولة: لكنه يعررُ) أي: مق حدم /أ] وحوباء لأنه آذاها وألحق الشَّينَ بهاء كذافي 
لم07 وطاهره وجوية التعزير في غير العفيفق قالَهُ "أبو السّعودِ”'”» وقد يقالُ: إنها هي ال 
يرن انين بنفسيهاء اللاي 

قلت: هذا ظاهرٌ إِنْ كانت مُجاهرة» وإلآ فيُعرَرُ بطلبها؛ لإظهاره الفاحشة. 

ر؟د٠هم‏ (قولة: وهذا/ أي: قوله: ((وإذا لم يَصلح شاهدا إلخ)). 

01 (قولة: تصريحٌ بما فهمٌ) أي: من قوله: ((قذفا يُوحب الحدّ في الأحنبيّة)) وقوله: 
ولق لأداء الشّهادة))» قائة احترازٌ عن غير العفيفة» وعمًا إذا لم يَصلحّ وصلحت» 
أو عكسة» فافهم. 

(تعمة) 

قال في "البحر”©: ((ولم يتعرضْ صريحا لِما إذا لم يَصلحًا لأداء الشّهادةَ وقدفهم 

محدودة؛ لذن ذف العفيفة موحب تلحدٌ ولو كانت محدودة)). 


.١ 75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )1١( 
.7 01/5 (؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق . باب اللعان‎ 
.5١8/5 "ط": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )"( 

(؛) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 153/4. 


الجزء العاشر سس هيب# ‏ لسسسسسسسسسسسم ياب اللّعان 


(و يُعتبرُ الإحصانُ عند القذفيء فلو نينا وهي أَمّة أو كافرة ثم 1 ره 
أو ًّ 6 فلا ع ولا لعان) ا 


3 


7 2 ل 7 7 7 2 1-3 
(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق بالبائن» ثم لا يعود بتزوجها بعده) 

لأن الساقط لا يعود (وكذا) يُسقط (بزناها ووّطئها بشبهة وبرذتهاء ولا يَعُودُ لو 

ا 7 1 5 8 0-076 13 0 

أسلممّت بعذه و) يسقط (بموت شاهد القذف وغيبته لا) يسقط (إلو عمِى) 


الْسَاهدٌ (أو د أو ارد ومع ال في 4 1 قا امو ع يواه لمهي دق عو اماه 


(قول: ويعبَرُ الاحصا) يُعلَمُ منه وين قوله: ((وكذا يَسقْطُ بزناها)) اشتراط دوايه 
مين حين القذف إلى حين التلاعن» 60 

٠6.‏ (قولة: بالطّلاق البائن) لو قال: بالبينونة لمِلَ البينونة بالطّلاق أو الفسخ أوالموتء 
وف "كاف الحاكم": ((وإذا قف الرّحلٌ امرأتة» ثم بانتْ منه بطلاق أو غير فلاحدٌ عليه 
ولقلفةه كذ جك كان لبان فلك ل شدي" الما بنج المتركق لاتكرل إن للد ولو 
أكدّب تفسّةُ لم يُحَدٌ ولو قال: أنت طالقٌّ ثلاثا يا زانية كان عليه الحدٌّء ولو قال: يا زانية 
أنت طالق ثلاثا م يمه اليد ولا اللعاث)) اهء أي: الحصول البينونة عد كموي الما 

101 رقوله “وتسقط عوك إخ) أي: إذا شَهِدَ وعَدَلَهُ القاضيء ثم 5 أو غاب لايقضي 
بهء قال في "الفتح"”": ((وفي "الجامع"20: لو مات الشتّاهدان أو غابًا بعدّما عُدَّلا لا يُقضَى باللعان» 


(قولٌ "الششّارح": ويسقط موت شاهد القذف إل) أي: الشّاهدٍ بقذف الرّوحٍ ها. 


. 77/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ؟/65١؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١15/4‏ 

(5)لم نعثر عليها في نسختينا من "الجامع الصغير” و"الجامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية يت مننتيحة ل من ع حت حاشية ابن عابدين 


(ولو قال) لزوحيه رع وأنت ضيية أو مجنونة» وهوع) أي: الجنونُ (معهود 


7_6 ِ 


0 لإإسناده و لغير”؟ محل وبخلاف) زد رنيلك اي أو أمة و ميد أريفن 


سئة وَعُمُرُها أل حيث يتلاعنان2) ل ا 


وفي المال يُقضّى» بخلافب ما لو عَمِيًا أو فقا أو ارتداء حيث يُلاعَنُ بينهما)) اه. 

قلت: ولعلّ وجة الفرق أن د يدر بالشرهاض دل رجوع الشاهِدٍ عن شهاديه قبل 
القضاء شبهة فما دام جا حاشر فالاحتمال قائف فإذا قضّى القاضي بشهاديَه ولمترحع زال 
الاحتمال» وبعد القضاء 7“ /ق.778/ب] للعو ذلك الاحتمال فَكدا الحق بالقضاءء أمَا إذا مات أو 
غاب فلا يُقضّى بشهادته؛ لأنه لو كان موجوداً احتملٌ رجوعة قبل القضاى فتأمّل. 

هذاء وف اشتراط حضور الشاهدَينٍ لإقامة الحدٌ كلامٌ مذكورٌ في "الشّرنبلايّة"”" يبا 
حدّ السرقة» فراجعة» وسياتي0) بيانهُ هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

6 (قوله: معهوةٌ) أي: عُهِدَ وقوعٌةُ منها. 

مهن (قولة: فلا لعان) أي: ولا حد؛ لعدم الإحصان. 

وكدطع وراك ساد فشر لعل أن لاج عادو ال تاكاه تكله البالقة العافلة عازه 
"الفتح”””»: ((لم يكن قذفاً في الحال؛ لأنّ فِعلّها لا يُوصَّفُ بالرّنا)». 

مهل (قوله: حيث يُتلاعنًا) صوابة: يتلاعنان النون 2 آخروٍ كما يوحد قْ بعض النسخ. 


(قولهُ: لأنه لو كان موجوداً احتيلٌ رجوعة قبل القضاء) أي: وهذا الاحتمال غيرٌ متحقق في 
المرتدٌ فإنه مازالَ مُعِراً على شهادته» نعم لو غاب سقط اللعانُ لعَيبته. 
)١(‏ في "و": ((إلى غير)). 
68 قٍِ "ب"و 1 3 : ((يتلاعنا)). 
(37) "الشرنبلالية": كتاب السرقة 178/7- 79 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة ]١91247[‏ قوله: ((بما يفيد ترجيح الأول)). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1514/4 . 


0011 


الجزء العاشر يت م 1 مدت باب اللّعان 


لاقتصاره» "فتح"0". 
(وصفتة ما نطق النص) الشرعي (به) من كتابي وسنةٍ (فإن التعنا) ولو أكثرة. 


رتكممل (قولة: لاقتصاره) أي: لأنه يقَعْ 1 على زمن تكلب ولا يُستند؛ لأنينا 
توصّف بالرّنا وهي ذْميّة أو مد 00 فافهم. وكذا في: ((منذٌ أربعينَ سنة ولو 
عُمرُها أقلَ))؛ لأنْه مبالغة في لل 

69 (قولةُ: من كناب وسنة) بيانّ ل ((النص الشترعي))» وبه استغتى عمّا في "البحر”", 
الظاهرٌ أنه أرادَ بالصّفة الرّكنّ» يعئ: الماهيّة؛ إذ صفتُ على وجه السسنّة ل يَنطِقْ بها النص وهو أن 
القاضي يُقيمُّهما متقابلين» ويقولُ له: لعن فيقولٌ الرُوجُ: أُشهدُ بالله إني لَمِن الصّادقِينَ فيما 
0 به من الرَّناء وفي الخامسة: لغنة الله غلية إن كان من الكلايينٌ فم رماها به من الزناء يفيه 
إليها في كل مرَد ثم تقول المرأة أربعَ مرّاتي: أَشهَدُ بالل إنه لون(" الكاذيينَ فيما رماني به من 
الرّناء وفي الخامسة: غضّبْ الله عليها إن كان من الصَّادقِينَ فيما رماها به من الزّناء كذا في 


اا ا 


(قولة: لأنه يقع مقتصيرا على زمّن التكلم إلخ) المتعين أن قولة: ((لاقتصارو)) راع للمسألة 
الأخيرة فقط. 

(قولةُ: ولو عُمرُها أقلّ إخ) لكنّ التبادرَ مِنْ قول "الفتح" : ((وعُمرُها أقلٌ)) أنّ هذا شرطء حتى 
لو كان عمرّها أربعين بن أو أكثر بحيث تكونُ في مين الطفُوليّةِ ني الرّمن الذي تسيب الرّنا إليها فيه يكوثٌ 
حيتئِل كقولِه: زنيت وأنت صبيّه فلا لعانَ على ما يظهَرٌ من عبارةٍ "الفتتح". 


.17 14/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )1١( 
.١75/5 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ 
في "الأصل" و"ب" و"م": ((من)).‎ )( 

(4) "النهر": كتاب الطللاق ‏ باب اللعان ق © ؟/أ. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل 185805580 الس سس" حاشيةاين عايدين 


(بانت بتفريق الحاكم) فيتوارئان قبل تفريقه 0007 


مطلب في الدّعاء باللّعنٍ على معيّن 
(تبية) 

مقتضى مشروعيّة اللعان حرا التطاويي للعو على كاد ع ؛ إن قولهُ: لعنة الله عليه إن 
“انون دنا عل عب باام حك اتير كتنف فين عن الل لايُخرحَة عن 
التعيين» نعم يقال: إِنّ مشروعيتهٌ إن كان صادقاء فلو كان كاذيا لا يَحِلٌ له وذكرٌ في "الى "0 
ما يدل على الحواز بما في عِدَةٍ "غاية البيان": ((ين أن امباهلة مشروعة في زماتناء وهي الللاعنة» 
كانوا يُقولون إذا احسلهُوا في شيء: بَهلة الل على [/ق9<,/] الكاذب منا))» وقدّمنا"" الكلام على 
ذلك في باب الرّحعة. 1 

مولع (قولهُ: بانت بتفريق الحاكم) أي: تكون العرقة قة تطليقنة بائدة عددهماء وقال 
"أبو يوسف": هو تحريمٌ موب "هداية”". 

ةلع (قوله: فيتوارثان قبل تفريقه) لأنها 1 ما لم يُفرّق القاضي تيهنا "كافي"2, 
نعم يحرم الوطةٌ ودواعيه قبل التفريق كما مر ويأتي””» ثم هذا تفريع على المفهوم» وهو أنه 
لا َع الفرقة نفس اللُعان قبل تفريق الحاكي وير علينه ل في "السّعديّة"؟ عن 
"الكفاية"”©: (( أنه لو طلقّها في هذه الحالة طلاقاً بائناً قَعُ وكذا لو أكذب نفِسَّهُ حَلّ له 
الوط من غير تجديدٍ التكاح)) له. 


١119/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) المقولة 41543 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن)). 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 74/5 

عا "د" 

(ه) المقولة ]١5٠07727[‏ قوله: ((وحرم وطؤها)). 

© "الحراشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "قتح القدير"). 
() "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (ذيل "فتح القدير") 


الحو العاشق ‏ « عد ا تب نه ري - ماه محل - ابات اللعان 


(الذي وقَعَ اللُعاكُ عنده) ويُفرّقُ (وإن لم رضيام بالفرقة» "شمُني". ولو زات أهليّة 
اللُعان فإن م زوالهُ كحُنون فرق إلا ل ول ثلاغنا كفا حدما ووكل 
ريق دَق "اترحاية””". وشفاذة أله ذالم يكل ير وف لم ُفرّق) الحاكم 
(حتى عْزَلَ أو مات استقبَلَهُ الحاكمٌ الثاني) لاف ل "محمد" "انحتيار "690 0 


وعند "الشافعي" تقَعْ الفرقة بنفس اللْعان» والكلامُ معه مبسوط في 'الفتتح” وهذا أحدٌ 
المواضع الي شرط فيها القضاء وقد ذكرّها في "المنه"90) متطزمة ودف فق الطّلاق. 

هه (قولهُ: الذي وقع اللعانٌ عندهُ) عَرَرُهُ قولهُ الآني: ((فلو لم يُفرّق إلخ)). 

[1605] (قولة: ولو زات إخ) هذا أيضاً من فروع عدم وقوع الفرقةٍ قبلٌ التفريق. 

اقلم (قوله: فرّقَ) لأنه يُرحَى عَودُ الإحصان» 0 
حاقل (قولهُ: وال لا) أي: وإن زالت أهلةٍ الُعان 3 لا يرجى زواله بأنّ أكذب نفسّة 


0 


أو قذّف أحدُهما إنساناً فد للقذضي» أو وُطقَتْ هي وطن حراماء أو حرس أحدهما- لا يفر 


ديعا كن 
ره؟.ه (قوله: يُنَطَر) لأنّ التفريق حُكبٌ فلا يصِمّ على الغائبيء "رحمييً". 
[..هى (قولةُ: استَقبلهُ الحاكمٌ الثاني) أي: استَائف اللعان. 
زلسعءولع (قولهُ: لاق ل "محمّد") فعندَة لا يُستقبلٌ؛ لأنّ اللعات قائم مُقَامّ الحدّ فصار كإقامة 


(قولة: أو رس أَحَدُهما إل في حَمْلٍ الخرس يما لا يُرحَى زواله تأمّل والمتعينُ حلينا نكتال 
مستقلة مائعة من التفريق» لا دخل لما في زوال الأهلدّة عا لا يرجى زوالهُ. 


)١(‏ "التاتر.حانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون ف مسائل اللعان 457/4 بتصرف. 
(؟) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .107٠/9‏ 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١15/4‏ 

(:) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١ق .)/١59‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ١18/4‏ 

(1) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1١18/4‏ 
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2 د لات ع 9 005 
ولو بعد الأقلّ) أي: مرّة أو مرّتين (لا) ولو فرق بعد”" لعانِه قبل لعانها نفذ؛ 
لأنه مجتهدٌ فيه "نات ترتحانيّة "00 قَّذَهُ و "ا بغير القاضي الحنفي» 000 


لان لحيل ودللق زا و عل لشاكر وفوية ولهما: إن تام الإمضاء في التفريق والإنهاء» 
فل اق 0 تاتف الانققال كذانق "التجيار 47 مقا الملا حص حرمة الوط عل 
التفريق» وسيأتي”؟ لاف ومُمادُهُ أيضاً أنّه لا بدّ من طلبها الَلاعُنَ عند الحاكم الثاني فليْراجَعْ 

امهو إقولة © يعد ويحوخ الأكثر) بأن لعن كل منهما ثلاث مرّات. 

مم١‏ (قولة: صم أي: التفريق» وقد أخطأً السنق "كافي"0. 

رو.هى (قولةُ: لأنه مُحِمهَدٌ فيه) فإنّ الإمام "الشافعي" ‏ رحمه | لله تعالى - قائلٌ بوقوع ارق 
يلعان زو جِ فق كتانق دود ا 

قلت: وقدّمنا"' في الخلْ وفي أوّل الظهار معنى: ((يحتهدٍ فيمم)» وإذا فهمتّة َعَم أله لايَقْتْ 
كونةُ يجتهداً فيه يعجرّد ضع الخلافب فيه بين الجتهليين. [6/ق75/ب] 

زقماء 6١‏ (قولة: بغر '' القاضي الحنفي) المرادٌ بغيرو: من يَرَى جوارّة باجتهادٍ منه أو بتقليدٍ 


(1) ف "و": ((بين))» وهو حطأ. 

(؟) "التاترعحانية": كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان 4/4 ؟ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 85//؟١.‏ 

(4) "الاتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 300/8 

و0 ضداهة اكت "قر 

(5) لم نعثر عليها ف عنطوطة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق دغ ؟/أ. 

(2) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق93١/أ.‏ 

(9) المقولة [؟ ]١ 47٠0‏ قوله: ((نفذ لأنه محتهد فيه))» والمقولة [47514 ]١‏ قوله: ((بمحرم عليه)). 
)٠١(‏ ف "م": ((بغبر))» وهو تحريف. 


الجزء العاشر 1 ياب التّعان 


(وحَرْمَ وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر”'2» وها نفقة العِدَةٍ (وإنث قدّف) 


ساو 7 20 ل لعشم ع 
الزوج (بولدِ) حي (نفى) الحاكم (نسسبه) عن أبيه ا 


060 (قولة: ما هو فلا يَنقَذَ) أي: بناءٌ على المعتمّدٍ من أن القاضي ليس له الحكمٌ 
مخلاف مُذْهبة ولا مما قضاة زماننا المأمورين بالحكم بأصح أقوال "أبي حنيفة". 

ولإلا ولع (قولة: وَحَرُمَ وطؤّها) أي: ودواعيه كما م "ط"20,. 

رم" قلع (قوله: لِمَا مَرَّح أي: من حديثي:ر المتلاعنان ان ا ا 

نوم قل (قولُ:. وهام أي: للملاعنة بعد التفريق» "ط"20, 

[.1904] (قوله: نفقة اعد أي: والمكنى» وإذا حاءت بولدٍ إلى ستين لَرْمَهُ وإن لم تكن 
عليها عِدَه لَرمَهُ إلى ستة أشهر كما في "الكافي"7". 

04 (قولة: حي) فلو نقاه بعد موتهِ لاعَنَ ولم يُقطَعْ نسَبُهُ وكذا لو جاءت بولتين 
كنك نكن عداهنا: ار تياك استف عل اللعان ةلث 

ركععقل (قولة: لي امم أي: لا بد أن يقول: د هذا الولدٍ عنهء بعدّما قال: 


فرق ١‏ كما رُوِيّ عن "أبي يوسف"؛ وفي "و0 ((هذا هو الصّحيحٌ؛ لأنه ليس 


ام 


(0) صضكدواط "در" 

() المقولة [4 ]١5 ٠7‏ قوله: ((فيتوارثان قبل تفريقه)). 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 705/5. 

(4) تقدم تخريجه ص-ة .-١‏ 

وهم "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق958١/1.‏ 

( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 05/5١؟.‏ 

(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "كال النسفي”" الي بين أيدينا. 
(8) المقولة ]١5٠177[‏ قوله: ((كمرت أحدهم)). 

(9) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة ف اللعان 9/19 ه. 


001 
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(وأخَقَهُ بأمّه بشرط صحَّةِ التكاح وكون العُنُوقَ في حال يجري فيه اللُعانُ حتى 
لو عَلّقَ وهي مه أو كتابيّة فعتَقَتْ أو أسلّمَتْ لا يَنَفِي لعدم التلاعُن» 520000 
من ضرورة التفريق نفي النسبيء كما بعد الموت يُفرّقٌ بينهما ولا يُنتفي ا 6 
عن اياي 

عقن رقرلة: وتلق بأ هذا غيرٌ لازم في التفي» والاحية تزع الكاكيي انين 
عن "النهاية". 

(1604] (قولَه: بشرط صِحّة التكاح) هذا ارط والذي بعدَهُ زاتهما في "البحر”" على 


نا 


هما "الشارح” مع الست إشارة إلى أنهما 


نط4 


ءاه 


شروط الذفي المثةِ المذكورة في "البدائع"7»» وإذما ل يَعْدَ 
58 شرطَّين للثفي أصالة, وإلمااعيناشرظاك لمان كنا أقاذةن "التير 1" فيما سن شروظ اله 
بواسطة لكن الثاني يعن عن الأوّل» تأمّل. 

٠94‏ (قولة: لعدم القلاعن) لأنه نَقَى نسبَهُ مستيداً إلى وقت العُلوق» وليست وقتّة 
مِن أهل اللعان» ولا يُنتفي النسّبُ بدون لعان. 


(قولٌ "التتّارح": لا ينَفِي لعدم لاعن إلح) قال في "الفتعم": ((لأنّ انتفاءه إنما يت شرعا حكماً 
للُعان» ولا لعان بينهماء ولأنّ نسَبَهُ كان ثابتاً على وجو لا يُمكِنُ قَطعُهُ فلا يتمَطِعْ)) انتهى . 
وقالَ "الستّندي": ((لأنها إذا علّمَت حال الرّقّ أو الكفر يصيرٌ كأنّه قذَقَها فيهماء وهو 


لا وجب إلعانا. 


١0/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4؟/أ. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/4‏ 

(4) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/9 ؟ وما بعدها. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4 7/رب. 


الجر الفاشن. - بحن سب بم الوا “لل ب سين ١‏ أَبَاتٍَاللعان 


وأمّا شروط النفي فستة مر 0000 في "البدائع"0" وسيجيء. 


دك .هل (قولةُ: فستة) الأول: التفريق» الشاني: أن يكونٌ عند الولادةٍ أو بعدّها بيوم أو 
يومّين» القالث: أن لا يَتَقدَّمَ منه إقرارٌ به» ولو دلالة كسكوته عند التهعة مع عدم رَدىو الرَابع 
حياةً الولدٍ وقت التفريق» الخامس: أن لا تَلِدَ بعد التفريق ولد آخحرٌ من بطن واحليء السّادسُ: أن 
ا شرع ولد الب على رضيع؛ 20 
بديته على عاقِلة الأبيء ثم نفى نفى الأب نسب يلاعنْ القاضي بينهما ولا يطح نسب الولدر؛ أن 
القضاءً بالدّية «/ق.0/] على عاقلة الأب قضاءٌ ءُ يبكود الولدٍ منه» ولا يُتقطع لمن بعنة؛ 
وتَامُهُ في "البحر"7". 

649 (قوله: وسيحيءٌ!') أي: عند قوله: ((تَفى الولد الحي إلح))» لكر المذكورَ هناك 
أكثرُ الوط لا كلها. 

(44 قل (قوله: وإث أكذب نفسَهُ حُنَّ أي: إذا أكذبها عه عاذ فلو قَبِلَهُ يُنظَرٌ: فإنُ 


م يُطلَفْها قبل الإكذاب فكذلك: وإِث أباتها هٌ أكذّبّ فلا حد ولا عات ' 5 ا 


(قولة: الخام مس أنْ لا تلد بعد التفريق إلخ) فلو ولد فتفاةُ ولاعَنَ الحاكم بينهُماء وفرَّق بينيُما 


وأَلرّمَ الولدَ مُه ثمّ ولدّث آخر مِنَ الغدٍ لزماة» سواط حبار ولا يصِمٌ نفيّهُ الآنَ؛ لأنها 
أجنبيّة واللعاثُ ماض؛ لأنه لا ثبت الثاني ثبت الأول 0 والعانيية التاق ؛ أن اللعان لا يصيح مِنْ 


الميانة» وإذا ثبت نسَيُةٌ ثبت نسب الأوّل؛ لأنهُما مِنْ ماء واحد. اه "سندي". 
)١(‏ في "ب" و'و" و"ط": ((مبسوطة مذكورة)). 

)١(‏ "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/7 ؟ وما بعدها. 

(*) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١78/4‏ 


(4:) ص؟؟5 وما بعدها "در 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعانت 19/5 
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ول لالت يان تباتك الو لاق عن عاله فكعي ترق ونقة قد قاور ل ين 


كذب نفسَّهُ (أنّ يُنكِحها) حُدّ أو لا وو كذا إذا قذف غيرّها فحَدّ أو) صذقتة 


أو (زّنت) وإن لم تحد مانام لفو كا اد القن لح كوب عات امي 3 اممو كب را 


أي: لأ اللعان لم يَستقِرٌ بعدَ البينون» فلم يحول إلى الحدٌ كما قدّمناه”'" عن "الكافي"؛ قال في 
'الشرنبلايّة”": ((وقولة: وإن أكذّب نفس ليس تكرارا مع قوله: حبس حتى يُلاعِنَ أو يُكذّبَ 
نفسَة فَيحَد؛ِ لأنّ ذاك فيما قبل لعاف وهنا وما ع7 

ره .هن (قولهُ: ولو دلالةً) أي: سواءٌ كان الإكنابُ باعترافه أو بين أو لالت "نهر"9". 

دع قزل افق سكم اي ندال سدق على المتيرولة الواضرن وعدي ليد 
فإنٌ كان الولدُ ترَّكَ ولداً ذكراً أو أنثى يَنْْتُ نَسبهُ من المدّعِي ووّرث الأب منه. "كافي الحاكم". 

ركهء ف زقولة: للقدق أي الدب الثاني الذي تَصْمَّنتَهٌ كلمات اللُعان» كشهود الرّنا إذا 
رَحَعُوا فإنّهم يُحَدُونَ» لا للقذف الأوّل؛ لأنّه أُدَ بموحبه وهو الأعانُ كما أفادهُ في "البحر"”؟, 
وأفادٌ "الرحميي" أنّه لما أكذّب نفسة تَييّنَ أن اللعانَ لم يقَمْ موقعةٌ من قيامِه مَقامَ حدٌّ القذفيء فرحَعْنا 
إلى الأصل مِن لزوم الحدّ بالقذف الأوّل» فافهم. 

هل (قولة: حْدَ أَوْ لا) أشارَ إلى ما في "البحر””: ((من أن تقييد "الرّيلعي"”"2 بالحد 
اتفاقي)). 

كتدى لقولة: أو ولك وإ م تَحَد أراد بالرّنا الوطعَ الحرامً وإن لم يكن ا 


(قولُ: يعبْتُ نسّبةُ إلخ) لاحتياج الي إلى النسبو. 


)١(‏ المقولة ه١٠١5‏ ١ع‏ قوله: ((بالطلاق البائن)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق . باب اللعان 9/6/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(”ع) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق45 7 /رب. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 17./4. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١7:/4‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١9/9‏ 


افو العاتو ٠‏ حم فس تشتفيينة: ج35 مسسشصتاميت نت نمي بان اللمان 


لزوان العدد شرفي 01 له تو يكين طاح 1 او انلذ مما عن أعادة اللعات: 
(ولا لِعان لو كانا أحرسّيْن أو أحدُهماء وكذا لو طرأ ذلك) الخَرّسُ (بعدَة) 
أي: اللعان (قبلّ التفريق» فلا تفريقَ ولا حَدَ) 0009 0 0111 
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. 2 لل 1 إلا ثُ 3 9 ل 1 ونا 11 7 24 8 ىا 8 
كما ذكره "الإسبيجابى”» "بحر””'2) ثم إِنَّ عبارة "الهداية"27 و"الكنر”": ((أو رَنت فحدّت))؛ 
قال في "الفتح"20: ((قيل: لا يُستقِيةٌ؛ لأنها إذا حُدّتْ كان حدها الرّحي فلا يُتصوّر جلها للروجء 
بل بمجرّدٍ أن تزني ترج عن الأهليّةه ومنهم من صَبَطَةُ بتشديد النون» .معنى نَسّبَتْ غيرّها للرّناء 
وهو معنى القذفي. فيستقيمٌ حيعذٍ تَوقفْ حلها للأوّل على حدّها؛ لأنه حدٌ القذفيء وتوجيه 
تخفيفها أن يكوثٌ القذفُ واللعانٌ قبل الدّحو ل بهاء ثم زَنتْ فَحُدَت» فإنَّ حدّها حيقدٍ الجلدٌ 
لا الرّحمُ؛ لأنها ليست بمُحصّئة)) اهه وذكرٌَ 'القهُستاني"”2: ((أنه يُتصورٌ الرّنا في المدعولة كما 
أشارٌ إليه في "للُضمّرات" ؛ بأن ترد وتَلحَقَ بدار الحربيء ثم تسبّى وتقعٌ في ملك رجحل فيزني رَحلٌ 
بها)) اهه وفيه أن الأهليّة رماق. ابم زالت بِالرّدَةٍ لا بالرّناء وذكرَ في الجر ران 8 اية 
بالل فلذا يذكر "لمك" الحكّ وأشارَ "الشارخ" بقوله : ((وإن ١‏ 0 إل أن التقسيد 
بالحدٌ غيرٌ معتبر المفهوم على رواية التخفيفء بخلافه على التشديدٍ كما صرح به في اليد 0 

ركععمقلع (قولة: لزوال العفو علة ال قيما إذا كك أو زنع أما مم ما إذا أكذبَ نفستة 
راح رطقم اجيم تشهور أ اللعان م يقَعْ موقِعَةٌُ كما قَدّمنا 0 
زمه ورور تعن اهل اللعان) لأنهما ل يَبقيا متلاعتين» لان سني التلان 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١70/4‏ 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/9؟. 
(5) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .518/١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 14/4 17. 
(5) ”جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .578/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١51/4‏ 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه45 ؟/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية جة..-. سعد 8 الدبل سس" حاشيةاين عايدين 


ده بالشبهة مع فَقَدٍ الرّكن» وهو لفظ ((أشهُّ))» ولذا لا تلاعُنَ بالكتابة ركما 
ليان جف الماع لعدم يتبمعدة الفناقه» ا 


حينَ وقوعهء ولا حُكماً لزوال الأهليّة ابي كان التَلاعُنُ م باقياً بها حُكما بعد وقوعِد» فلا يناي 
الحديث كما تقدّة". 

:دهاع (قولة: لدَرئهِ بالشبهة) وهي احتمالٌ تصديق أحيهما للآخر لو كان ناطقاً. 

لاه هام (قولهُ: مع فقَدٍ الرّكن) أي: فيما إذا كان الخرسُ قبل اللعان. 

فقو زقرلة: ولذا/ أي: لفقد الركنء أو للشّبهةء وهو أظهر؛ لأنَّ الكتابة قائمة مقامَ 
اطق في الطّلاق ونحوى لكنْ فيها شبهد" كإشارة الأخرس فيرع الحدُ بها. 
مطلب: الخَمْلُ يُحتَمّلٌ كونه نفخاء وفيه حكاية 
َيقِيِه) قال في "الفعحم”": ((إذ تمل دا سا اواك وقد 
ا نان طريس عرمت ايا ا تمر إلى تسعةٍ أشهرء وى يكن 
فيه حتى تهِبَأت له بتهيئة ثياب المولودء ثم أصابها طلَقّء وحلسّت الدَاية تحنّهاء 1 ا 
ال ب تعر رد 1 عر ع لالس زاف فرعا ودر ول وأا تروعة 
والوصيّة به وله فلا يبت له ! إلا بعد الانفصالء فيتبتان للولدٍ لاللحَسْلِء وأما العو انه يم 
التعليق بالشترطء فعتقةُ معلق معنى» وأمًا رد احارية المبيعة بِالحَمّلٍ فلأ الْحَمْلَ ظاهرٌ واحتمالٌ 
الرّيحٍ شبهة والردُ بالعيب لا يُمتنمٌ بالششبهة» ويُمتنع اللْعانُ بها؛ لأنه من قبل الحدودء والنَسَبْ 
كينت بالشبهة فلا يان عن العوب)) اهد: 


2 
0 


رقهءهل (قوله: لعدم 07 


لع اعم ادك 5200000 ٠‏ 1 2 0ه ا ل اشم كوا لك 
(قوله: وأما رد الجارية المبيعة بالحمل إخ) ما جخرى عليه هنا ضعيف» وانظر ما قدمه ف الرجعة. 


)١(‏ المقرلة ]١4977[‏ قوله: ((بعد التلاعن)). 


(؟) في "م": ((شيهة))» بالياء» وهو تحريف. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١5/4‏ بتصرف. 


وه 


الجزء العاشر ل سس #837 ل سسسسسسسسسس " هاب اللّعان 


ولو تقنامي و لادهها لأف الدسيعية كا نال زا كيت عام مكداء والقدف 
لا يصح تعليقَةٌ بالشكرط. 

(وتَلاعَنا بقوله: نيس وهذا الحملُ منه) للقذفب الصّريح (ولم ينف الحاكم 
(الحَمْلَ) لعدم الحكم عليه قبلَ ولادتهء ونفيةُ عليه الصّلاة والسّلام ولد "هلال" 


1605 (قولة: ولو بيقنَاه إ جواب عن قول الصاحبين: بحريان اللعات إذا جاءت ' به لأقلّ 
ين سن أشهر لفن بقيا يامه. 

.هن (قولة: الود لويش أي : لعليه ول ِالحَمْلٍ وَحْيا من اللو تعالىي» والمرادُ لواب 
عمًا استدلاً به لقولهما: إنه يُلاعِنُ إذا ولَدَنَهُ لأقلّ المدَةِ وعن قول "الشافعي": إنه يُلاعِنُ قبل 
الولادة بعس ارد "هلال" قذَفها بنفي الحمل» فقد أنكرهُ © "ابن حنبل"» يل قذفها بالرّنا 
وقال:رروجحذت "شريك بن سم حم" على بطيها 110003 يزني بهايم» على أن د لعانهما 
قبل الوضع معارّضُ ما في "الصّحيحين””'' مِن أنه وك عاذ مدل باحدهما رعق 4 للتعارض» 


(قولة: والْرادُ: الحوابُ عمًا استّدلاً به إلح) فيه أنه ليس فيما ذكَرَ الدوابُ عمًّا استَّدلٌ به لقولهما: إنه 
يلاعِنٌ إذا ولذثّه قلت إذ لين في الحديث ما بهد لهما حّى يماج للحواب عنه والموافقٌ ل "الجداية": أن 
يُجعَلٌ جواباً عمًا قالهُ "الشافعي": إنه يفي الحمل» ؛ استدلالاً بأله عليه السّلامُ نقى الولد عن هلال وقد قذَقُها 
حايلاً» لكر فيه ألَهُ مح عِلِهِ وحياً لا يَفِي» وهو حملٌ لعدم ترتّب الأحكام عليه إلا بعد الرلادة. 


(1) أخرجه البخاري )071١(‏ في الطلاق ‏ باب قول النبي ل ((لو كنت راجماً بغير يّنة)) و(5813) باب قول 
الإمام: ((اللهم بين))» و(ه286) و(1853) في الحدود ‏ باب من أظهر الفاحشة؛ ومسلم )١4917(‏ في اللعان» 
وأحرجه أحمد 57/1١‏ - 510 - 560 وعيد الرزاق )١1451(‏ و(557 )١7‏ ف الطلاق ‏ باب لا يجتمع المتلاعنان 
أبدًء والنسائي 17/7 في الطلاق - باب قول الإمام : ((اللهم بَيّنَ))؛ وسعيد بن منصور (151) و(1554) في 
الطلاق ‏ باب ما جاء في اللعان» والطبراني )٠١7/11(‏ و(717١٠)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 5007/97 ف 
اللعان - باب اللعان على الحمل» والطحاوي ف "شرح معاتي الآثار" ٠١1-٠٠١7‏ ف الطلاق ‏ ياب الرحل يُنفي 
حمل امرأته أن يكون منه: كلّهِم من حديث القاسم وعكرمة عن ابن عباس طك. 


قسم الأحوال الشخصية ا لغغططلده 8880 الب سا" حاشيةاين عابدين 


(نَقَى الولد) الحيّ (عند التهنئة) ومُدتها سبعة أيّامٍ عادة (و) عند (ابتياع آلةٍ 


ين 


وتمامة دار لع 7 ولكن لم يدك فيه أنه ل فاه قبل قبل الوضع كما اقتضاة كلام الشارح" ع 
"رلي"7 ناو نذا ويه قولة كلانه زايط وهاء وان داك يه كذا فهو ل "هلال" أو ججاءَت به 
كنذا فهو ل "شريك" 5314 وإرانها ولَدَتْ. ع الولدُ بالمرأق وجاءت به أَسْبَهَ الى 5 3 شريك') 0 


9ه (قولة: عند تهت افده 3 هناتة بَالؤلقٍ بالتتقيل والهمزء "مصباح"290. 

مول (قوله: 50 سبعة ة يام عادةً) أشارَ به إلى أنه 0 يُقَدَّر زمئها بشيء كما هو 
ظاهرٌ الرُوايةه وعسن "الإمام” تقديرة بثلاثة أيام» وفي رواية "الحسن" :اطيعة واضعفية 
"الس رحسي 07 باأاسيي امقر الأ ا ع ل العو ش07 وعددقها مدير ند 
النفاس» 90 


0654 (قولة: وعند بتباع آلة الولادق) أي: عند شرائهاء كالهد ونحووء والواو.ععنى: أو 


(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/ه7١.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 45 ؟/ب. 

(5) أخرحجه أحمد 55/8 ١ء‏ ومسلم )١537(‏ في اللعان؛ والنسائي ١75/7‏ ف الطلاق ‏ باب اللعان في قذف 
الرحل زوجته وأبو يعلى (75875)» والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" ٠١5/5‏ في الطلاق باب الرحل 
ينفي حمل امرأته أن يكون 5 والبيهقي ف "السئن الكبرى" 5/7 5١٠5-40‏ في اللعان ‏ باب اللعان على 
الحمل: وأخرجه مطولاً النسائي 177-177/5 في اللعان ‏ باب كيف اللعن» وابن حبان (4451) ف الحدود 
باب حد القذف» وغيرهم. 

كلهم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس ه. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((هنؤ)). 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 537/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 595/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 155/4. 


الجزء العاشر 00ل سس 8# سسسب باب اللّعان 


وبعدَهٌ لا) لإقرارو به دلالة» ولو غائباً فحالة عله كحالةٍ ولادتِها (ولاعَنَ فيهما) 
فيما إذا صّمَّ أو لا لوجود القَذْفء فقد تحققَ اللْعانُ بنفي الولدء ولم يَف النسَبْ» 


ع لالد ل هوه سس 5 
فقوله فيما م” . ((ونفى نسبّه)) ليس على إطلاقه مالم و مما اال ا دق رس ف اها 


كما يقِيئهُ كلام الصف" ف "المنح””"© وكلامٌ "الفتح'”" وغيره. 

كول (قوله: وبعدهُ لا) أي: بعد قبوله التهفة أو سكوته عندّهاء أو شراء آلة الولادة 
تعره عن إلى وس ذلك الريك ودر شيف اح ااي "السب" وروسا فين 
المواضع الي اعثيرَ فيها السّكوت رضّىء إلا في رواية عن "محمد" في ولد الأَمةِ إذا َي به سكت 
لا يكوثٌ قبولاً؛ لأنه غير ابت إلا بالدّعوةٍء والسُكوت ليس دعوة» ونَسَبُ ولد المتكوحة ثابتُ 
منهء فسكوهُ يُسقِطُ حقَهُ في التّفي)) اه ولد أمٌ الول كولر المتكوحة؛ لأنّ لما فراش مخلاف 
لم لأنها لا فراش لاء "جوهرة'"0©. 

06.55 (قولَهُ: فحالة علمِهِ كحالة ولادتها) تحمل كأنها ولدثهُ الآنَء فله النفى عند "أبي 
حيفة"ق متدار نايف[ يه ليمت وغتما ق كدر سد العان بعد الفنوع ساق 
"الفتيس"”" "شر نبا "00 


3 (قولة: ليس على إطلاقِه) بل هو مشروط بالشروط الست المارة©. 


1 1 
در . 


)١(‏ صضدواا 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق55١/ب.‏ 

ف "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 175/14. 

(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 59١/ب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١17/4‏ بتصرف. 

(3) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 1851/17. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3173/4 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 745/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(3) المقرلة [47 ]١ 5١‏ قوله: ((فستة)). 


قسم الأحوال الشخصية 20 15 --5-23 حاشية أين عابدين 


(نفى أُوَّلَ التوأمَيّن وأقر بالفاني حُدَ) إن لم يَرحعْ لتكذيبه نفسَّهٌ (وإن عكس 
لاعن) إن م يَُرحع لقذفها بنفيه ااا بل ع وخ م وتو ف ا ا ا 0 


06 (قولة: تقى وَل لتوأمين) كثية توأم فوعَل» والأنقى: تَوأمَقه والجمع: تَوائِم ونام 
كذحان» "مصباح"27, وهما ولدان 6ل لأدقينها ال عن عد عو ا 

حا (قوله: إن م ترحع) كذ بد لأنه لو رَحَعٌ عن الإغرار بالشاني يُلاعِن. اه ايام 
وذكرَ "الرحمي": (( أن هذا القيد لم يذكره في "البحر" و"النهر" و"الدّرر" والمنح" وغيرهاء ولا هو 
في "شرح الملتقى"» و كأنه غَلَْط من الكاتبي؛ لأنه بإقراره بالثاني 0 [/3 1 /ب] نفْسَة بنفي 
الأورة لأتوجا م مام رواحي سار قاففاء ور حرط لا قوط لخ عه )داه 

.هن (قولة: لَكذيه نفسّمُ أي: يإقراره بالتاني» وهذا علَةٌ لقوله: ((حُ5)). ' 

(قولَهُ: وإن عككّس) بأن أقر الأول ونفى الثاني. 

٠.‏ (قولُ: إنا لم ترج لأله لو رقع اتتهن بل يكت فى 01 لأنه أكدي 
نفسة وما انايو مامه " ولما يأتي يي فافهم. 

(18.1] (قولة: لقذفها بنفيه) علّة لقوله: ((لاعَنَ)). اه "ح”", قال ف الصو 
((لا يقال: بوت نسب الأوّل معتير باق بعد نفي الثاني» فباعتبار بقائه شرعا و دوا ته 
بعد نفي الثاني» وذلك يوجحبُ الحدٌ لآ كرد الكقيقة انقطاقف و أمرّ حكجي افيد 
لا يُحتاط في إِثباتِهه فكان اعتبارٌ الحقيقةٍ هنا متعيّاً لا الحكمي )) له وقولة: ((وذلك يوجبُ الحدّ» 


)١(‏ "المصباح المير": مادة((توم)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب اللعان .١895/4‏ 
(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/!.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 

(5) المقولة [48 5١‏ ١ع‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(5) في المقولة الآتية. 

7( "ل" كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/).‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1719//4. 


أظرءاعاي ٠‏ عس معط لمسنتييب 5845 , منج مسييئت:.. ,رياب اللعان 


(والنسب ا فيهما) لأنهما من ماء واحل. 
(ولو حاءَت بثلاثةٍ من بطن واحدٍ فنفى) الثاني وأقرّ بالأوّل والشالث لاعَنَ 
وهم تنو ولو نغى الأول و (الثالث وأقرَ بالثاني مماطة وا وان وو عا ممه اده اا 


يؤْيْدُ 7 قَالَهُ الاك ((من أنه لو جع 1 ولا ينافيه ما ف اشن 0 "الفنتح”": 20 
أنه لو قال بعد نفي الثاني: هما ابناي» أو ليسا بابي فلا حَدَ فيهما)) اه؛ لعدم اليُحوع ف الأوّل» 
وعد القذفب قُِ الثاني» ففي "الفتعه"290: («ولوقال بعد ذلك: هما ولداي لا عدن عليه؛ لأنه 
صادق لثبوت نسّبهما نستيهماء ولا يكوثُ رجوعا؛ لعدم إكذاب نفسيوء لاني ما إذا قال : كذئت عليها؛ 
للتصريح بالرحوع» ولوقال: يننا ابي كايا ابنيه» ولا 1 أن القاضي : نفى أحدهماء وذلك نفي 
للتوأمين» فليسا ولديه من وججحه) وم يكن قاذفا ها مطلمًا الي وبحي اهم فافهم. 

2-0 (قولة: لاعَنَ) كنذا ف "لفت "80 "البح "ل 1 ف "الجوهرة الى عن "الوجحيز '» 
ولتتمو انق "الي "5 اند يي وعزاه إلى "الفتح"0” وهو حلاف الواقع» فافهم. نعم قال 


(قولة: ل القاضيّ نفى أَحَدَمُما ل "السندي" : (إمكنا في تع "الفقح" والظّاهرٌ أن د الصّوابَ 
فيه : : لأنّ القاؤِف» وذلِك لأنّ القاضيّ لا ينفي النسب في كل العموّرِء كما سيأتي» وقد قال في الس : ولو 
قالَ: ليسا ابي كانا ابنيو ولا يُحَدُ)) اه وفيه أن موضوع ما في "الفتح": ((ما إذا ولدتْ ولد نفاةٌ ولاعَنَ 


وقطّعٌ القاضي نسبَةُ ثم ولدنا آخرٌ إلح). 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ق99١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١709/4‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1719//4 
(4؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1510//5. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١11//4‏ 
(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 177/4. 
(07) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 65/5 .١‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 453 5/. 
(9) “الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 


00 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ده 84"65د دل ا حاشيةابن عابدين 


ب 
لل 


واداك ب ع 
يحد وهم بنوه) كموت أحدهم شمني . 
7 0 53 0 ا 7 0 
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا 789 210100 


5 


"الرّحمي": ((إنّ ما هنا مُشكلٌ؛ لأنّ بإقراره بالتَالث صار مكذباً نفسَهُ في نفي الشاني؛ فينبغي أن 


40 


يُحَدد لأله بعد الإكذاب لم 0 لتلاعْن)» اه. 

قلت: والحواب أنه لما أقرٌ بالأرّل كان إقراراً بالكل فيكوث إقرارهُ الث تأكيدا لإقراره 
ول فلم بك روماه لألضادة فا 7 ها وندا علا في "الفنعح”" المسألة بقوله: 
((لأث الإقرار بنبوت تسب بعض الخَمْلٍ إقرارٌ بالكل كمّن قال: يده أو رِجِلّهُ مني))» وقال: 
((وكذا في ولد واحدٍ إذا أَقرَ به ونفاه» ثم أقرّ به لاعن ويَارَمُةُ)) اه. 

زول لحن أله ليا عو الول رِمَهُ اللعاث فلمًا أقر بالثاني ا ا 
[إق 6009 /أ] تفسمة» رمه الحد ولا يقبَلٌ رحوعة بعذ. 

.هم (قولُ: كموت أحدهم) قال في "الفتح”": ((لو نفاهما فمات أحدهما أو قل قبل 
اللعان لّزماه؛ لأنّه لا يُمكِن نف المت؛ لانتهائه بالموت واستغنائه عنه» فلا يتفي الحي؛ لأنّه 
لا يُفارفه ويلاعِنٌ بينهما عند "محمد" لوجود القذفء واللعان يُنفاكُ عن نفي الولد ولا يُلاعِنْ 
عند "أبي يوسف"؛ لأنّ القذف أُوجَب لعا يَقطعْ الشسّب) اه ملخخصاً. 


- 


قلت: واقتَصّرَ "الحاكم" في "الكافي" على ذكر الأوّل بلا حكاية لاف فعْلِم أنه ظاهرٌ 


(قولهُ: والحواب أنه لما أقرّ بالأرّل كان إقراراً بالكل فيكوثٌ إقرارهُ بالقالش إلخ) نعم إقرارةُ 
بالثَالثٍ تأكيدٌ للأرّل» وليسَ رجوعاً بالنسبة له» وليس فيه تكذيبُ نفسيه بالنسبة لَه إل أنه صار مُكذباً 
5 6 ا ات 11 2 لم سم 2-6 
لنفسه بالنسبة لنفي الثاني» وهذا مَحَط إشكال "الرَّحميّ"» فهو وحية. ومُرادٌُ "المحَشّي" أنه لمَّا كان 
الثالث تأكيدا للأوّل فكأنه لم يوحَدء فلذا لم يكن رحوعاً. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


(؟) "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ,١50/4‏ 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4//ا71١.‏ 
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ينْبْتْ نَسَيّةُ) إجماعا (وإث) كان (أنثى لا) لاستغتائه بسب أبيه خلافا هماء "ابن 


الرواية عن الكل؛ فكان يُنبغي ل"الشارح" ذكرٌ قوله: ((كموت أحدهم) عقب قولِه في المسألة 
الأول: ((لاعَنَ وهم بْنُوة))؛ ليكون التَشبيهُ شبوتم السب واللعان» أمّا على ما ذْكَرَهُ فإنه يُقتضي 
عدم للحا وهو حلاف ظاهر الرّواية» ويقتضي وجوب الحدء وفيه نفلرٌ؛ لأنه على القول بعدم 
اللعان فالظَاهرُ عدمٌ الحدٌ أيضا؛ لأنّ اللعان سقط لمعنى ليس من جهته. 

رابا ملع (قولهُ: ينبت نسبة) أي: حت ولد ولد اللعان» قال في "البح "230: ((وورث الأب 
منه اتفاقاً؛ الحاجة الولدٍ الثاني إلى ثبوت السبيء فبقاوةٌ كبقاء الأوّل)). 

رده (قولهُ: لاستغنائه) أي: استغناع ولد الأس عدي أيدة عات وله الح بسب إلى 
أبيهء قال في "البحر”": ((قيّدمموتها - أي: موت الأنتى المنفيّة - لأنها لو كانت حيّة نت نسَبُها 
بدعوة وليها اتفاقا)». 


رولاءه ل (قولهُ: حلافا لهما) فعنذهما يثبت نسبّة منهه "بحر "0 


(قولة: فكان يبغي ل "الشارح" ذكرٌ قوله: كمّوت أحدهِم إل فيه أنه لو ذْكَرَهُ عقب المسألة السّابقة 
ليكون التشبيةٌ بثبوت النْسسَبِهٍ واللعان لاقنضّى أن "الشّمُنَى" قائلٌ في مسألة اموت يثبوت النْسَس واللعان 
كالمسألةٍ السابقة» مع أنه قائلٌ بنبوت نسب الكل فقطاء بدون تعرّض كم اللعان أصلاًء وعبارتّةُ على ما تقل 
"ط" عن "الملتقّى": ((وفيه إشارةٌ إلى أنه لو نفاهّما ثم مات أحَدُمُما قبل الْعان لزماهٌ عند "محمّدٍ"؛ علافا 
ل "أبي يوسّف"؛ لأنّ الذي مات لا يُمكِنٌ نف نسبه لانتهائه بالُوتٍ واستغنائه عن وأحد التوأمين لا ينفصِلٌ 
عن الآ في تُبوت السب ذَكَرَُ "الشمنَئ")) اه فعلى هذا يكونٌ التشبيهُ راجعا لما قبلهُ فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١70/5‏ 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١70/54‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 17.0/5. 
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(فروعٌ) الإقرارٌ بالولد الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب من 
1 11 1 2 مقن 5 5 
ليش :هنف :"عر "7" وافيه ززم سقط اللعان رحد ها أوانض السينا بالاقزاز أو 


بطريق الحكم لم يتقف نسب أبدء فلو نَقَاهُ ولم يُلاعِنْ حتّى قدَقَها أحني بالولد فحُدَ 


0.4 (قوله: الإقرارٌ بالولدٍ إلخ) قال عليه الصّلاة والسسّلامُ حينَ نزلت آية الملاعّدة: «أيّما 
امرأةٍ أَدخَلْتَ على قوم من ليس منهم فليست مِن الله في شيءء ولن يُدخيلّها الله حنقّة» وأيّما 
رحل حَحَّدَ ولدَهُ وهو يُنظُرٌ إليه احتَحَب الله عنه يومٌ القيامة» وفَضّحَهُ على رؤوس الأَوَّلِينَ 
والآخرينَ» رواه "أبو داود" و بون وق 'المكحيسين" غنه عليه الصَّادة والسلام: ورتين 
اتعَى أباً في الإسلام غيرٌ أبيه - وهو بعلم أنه غير أبيه ‏ فابكنة عليه حرام)7": كذا في "الفتح"287. 

مهل (قولة: بوجهٍ ما) كعدم صُلُوح أحدهما للشهادة, أو عدم الإحصان. 


.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) أرجه أبو داود (5577) ف الطلاق ‏ باب .في التغليظ ف الانتفاء من الولدء والنسائي ١79/5‏ ف الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاءء والدارمي 5317/9 في النكاح ‏ باب من جحد ولده وهو يعرفه؛ والشافعي كما قْ 
مسنده 43/79 ومن طريقه الحاكم ؟/507» والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١7/0‏ ف الطلاق ‏ ياب التشديد 
ف إدخال المرأة على قوم من ليس منهم؛ من طريق عبدا لله بن يونس (ح) 
أخر جه ابن ماجه (1741) ف الفرائض - باب من أنكر ولده. من طريق يحيى بن حزب و كلاهما مجهول عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(5) أخرجه البخاري (5557) في المغازي ‏ باب غزوة الطائف في شوّال» ومسلم (59) )١١5(‏ في الإيمان ‏ باب 
بيان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ وأحمد 578/0» وأبو داود (21115) في الأدب ‏ باب في الرجحل ينتمي إلى غير 
مواليه» وأبن ماه )58٠١(‏ ف الحدود ‏ باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليهء والدارمي ؟/5514-557 
في السير ‏ باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه» واين حبان )4١5(‏ في البر والإحسان ‏ باب ذكر الإخبار عن نفي 
دحول الحنة عمّن ادّعى أبا غير أبيه؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 4.8/07 كتاب اللعان ‏ باب من ادّعى إلى غير 
أيه كلهم عن حديث: أي عقمان عن سعد يبن أبن برقا والى: بكرة رض :201 عنهتما مرفوعاً. 

0 "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١55/4‏ 
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فقد ثَبَتَ نسب الولدء ولا يُنفِي بعد ذلك)). نفى نسب التوأمين ثم مات أحدُهما 
5 31 5 ب او 0 عه 2 2 عاامهة 2ابي 
عن توآمه وأمه 21 لام فالارت أثلانا فرضا ورداء للام السدس» وللاخحوين الثلث» 


ممه (قولة: فقد يبت نسب الولد) أي: ضمنا؛ لأنّ حَدَّ قلإفها يَتَضْمَّنٌ ثبوت نسب 
الولد من أبيه. 

زلمءولم (قولة: فالارث أثلدما 4 الإرث: مبتدأ خبره محذوفا ماق ماب تَقديِرةُ: 
بكرن ]ن نت وى نه الدب حكقاق ممخطاء رمك عدا هو ماحز يدق 
الي لايد نقلاً عن "شرح لم وعزاه في "البحر"2”7 قبل هذا إلى شهادات 
"المامع"» وهو غذلِفٌ ليما ذكره!" "الشارح في الفرائض: ((ين أنه يرت مِن تَوأمِهِ ميراث أخ 
لأبوين))» و في "سكب الأنهر" معزيّاً إلى "الاختيا ”27 لكنْ نسب 0 فٍ 
"المبسوط"'' الأَوَّلَ إلى علمائنا» ونسّبُ الثاني إلى الإمام "ماللئي"» وسيأتي”") 88 م الكلام عليه 
في الفرائض إن ااال 

0 (قولة: 17 د عليهم) أي: بقدر حصصهم. يحص كلا كلت فالسالة الفرهية 
بن :سيف والرقية ع تلوق 0 

(قركة وخ العريب كنك تختم او النان رب 4 رفن ارذ شمل الاق للزكل: 
1 ا تعن راك يَعي به: جائراً» التق الْرَسَكُ الذي لا 0 7 ش 


.١75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق45 5/أ. 

(9) "البحر": كثاب الطلاق ‏ باب اللعان 179/4. 

(؛) انظر المقولة 70717143 قوله: ((ويفترقان إلخ)). 

(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق: فصل في العصبات 14/9 5. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الفرائض - ياب ولد الملاعنة 199/159. 
(7) المقولة [7”9/1214] قوله: ((ويفترقان إل)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7١9/7‏ 
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عي وي 


وبه علِمَ أن نفيةُ يخر حةُ عن كرفو عمية كال وروم شرا ببقاء نَسَّبه بعد 
لقع في كل الأحكام لقيام فراشيهاء إلا قي حكمين: الإرث والنفقة فقطء 32008 

رده.ه0 (قولُ: وبه عُلِمَ إلح) قال في "البحر'””: ا يبسن أن فطع النسَي حَرَئ في 
لتَوأم؛ لأنه لو لم يُقطَحْ نسبَُ عن أخيه التوأم لكان عَصبَة يَأخدٌ الين» وقطعٌ النسسَبٍِ عن أخبيه التوأم 
بالتبعيّة 3 لأبيهما”", واه في "شرح التلحيص")) اه. 

(قولة: في كل الأحكام) فى النسَبْ بين الولام لاعن 3 حق التتّهادةِ 
والرّكاق والقصاص» والتكاح» وعدم اللحوق بالغيرء 1 لذ تجو تهادة مره للآخرء 
ولا صرف زكاةٍ ماله إليه» ولا يجب القصاص على الأب بقتلِهء ولو كان لابن اللاعنة ابن 
ولنرّوجٍ بست من امرأةٍ أرى لا يُجورٌ للابن أن روج جَ بتلك البستوء ولو ادَعَى إنسادٌ هذا الولد 
لا يَصِحٌ وإن صدَقَهُ الولدُ في ذلك» "فنتح"27 عن "الذخير 

0ه 6ل (قولة: لقيام فراشيها) أي: لشبوت كونها فراشاء أي: زوجة وت الولادة» قال في 
"المصباح””': ((و كل اعتمم الروحَين يُسمّى فراش للآخر كما لس لياسأ)»» قال في 
53 («(لأنَ النفي باللعان : بت شرعاً بخلافب الأصل بناءٌ على زَعْمِهِ وظنه مع كونَه مُولودا 
على فراشه» وقد قال الي ل «الولث للفراش »' فلا يَظِهَرٌ في حق سائر الأحكام)). 


1 


)١(‏ ف "ب": ((قالر/)» وفي "د" زيادة: ((قوله: قال أي: صاحب "البحر')). 

68 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١79/4‏ 

(5) في "": (الأبويهما)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١719/6‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة((فرش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١79/8‏ 

(1) أخرجه اليخماري )779٠(‏ في الفرائض ‏ باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة» ولفظه: "الولد لصاحب الفراش": ومسلم 
)١ 5(‏ في الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهاتء والنسائي ١0/5‏ ف الطلاق ‏ باب التغليظ في الانتفاء من 
الولد» والتزمذي )١١517(‏ ف الرضاع ‏ باب ما جاء في أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجرء وابن ماجه ٠5(‏ فق التكاج عت 
باب الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ والدارمي 591/7ت ف النكاح ‏ باب الولد للفراش» كلهم من حديث أبي هريرة مزفوعيا 
وف الباب عن عمرء وأبي أمامة, وعائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن خخارجه؛ وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم. 
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حتى لا تصحٌ دعوة غير الناني و إن صَدَقَهُ الولدُ)) انتهى. 
قلت: قال "البَهْتسي": ((إل أن يكون من يُولَّدُ مثلهُ لمثله أو”" ادَّعاةُ بعد 
موت الملاعن))» فليُحفظ» والله أعله2. 


٠٠4‏ (قول: حتى لا نصح دعوة غير لنافي) أمَا دعوة النائي فَصِحٌ مطلقاً ولو كان التفي 
كن مانا سواط الا 1 

٠ه‏ (قولة: قال "لبهي" إل كذا رأ في "شرح البهنسي" على "التق" غير معزي 
لأحد. مع أنّ ذلك ذكرَّه في الفيح ”1 عا قن قال بعد ملو فامر” عن الحيرة"- اإوعيو 
مشكِلٌ في ثبوت المي إذا كان لحي مِمن يوأ لَدُ ر«اق/م/)] مثله لمثله» وادّعاة بعد موت ٠‏ اْلاعن؛ 


لله يما يُحاط في إلة» وهو مقطوعٌ سمو من غبروه ووقع الاب بن وته ه من اللاعن» وثبوتة 
ا لا ينافيه)) اه أي: لإمكان كونه وَطِئها بشبهة اله سبحانه وتعالى أعلم: 


0 في "د" و"و" و"ط": بالواو بدل ((أو)). 

() ((والله أعلم)) ليست في "د" و'ب" و"ط". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 9/5؟11. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 59/4 .١‏ 
(5) المقرلة ]١5١87[‏ قوله: ((فٍ كل الأحكام)). 


000 
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لباب العثين وغيره 
رفوم لع من لا بي يقدِرٌ على الجماع فِعيْلُ ععنى مَفعُول» جمغة: ا 


ياب العئين وغيره# 

شروعٌ في يبان من به مرض له تعلق بالنكاح. 

[06060) (قولة: وغيره) الأولى: ونحوه من كل مّن لا يَقَدِرٌ على جماع زوجتِهء كالمجبوبي» 
والخصي» والمسحورء والشّيخ الكبيرء والشّكاز كشّدادٍ بشين مُعجَمةٍ وزاي: من إذا حدّث المرأة 
أَنرَلَ قبل أن يُخالطهاء "قامو ا 

قلع (قولة: على 5 جماع زوحته أو غيرهاء فهو أعم مِن المعنى الشرعي 
الآتي 0 

6٠45‏ (قوله: فِعيْلٌ بمعنى مُفعُول) هذا مب على أنه مِن: ٍِ كسي: حبس 1 ين: عن 
بمعنى: أعرض» قال في "المصباح””": ((قال "الأزهري"”0): وسمي عنيناً؛ لأنّ ذكِرَهُ يعد م بقل المرأةٍ 
عن بين وشمالء أي: يعض إذا أرادَ إيلاجة. والعنة بالضم: ار للإبل والخيل» فقول الفقهاء: 
((لو عُنَّ عن امرأةي) مُخرّج على المعنى الثاني دون الأوّل؛ لأنه يقال: عن عن الشَّيء يَعِنَ من باب 
((ضّرّب)) بالبناء للفاعلٍ إذا عرض عنه والصرك وكتور أن يقرا بالبناء للمّفعول)) اه. 

وذَكَرَ أيضاً: ((أنّ قولٌ الفقهاء: ((به عنة)) - وف كلام الإر وا ما يُشبههُ ‏ كلام 
ساقطٌ والمشهور: رَجْلٌ عِنِينٌ: ص التغنيين والعنينة”6). 

ولاو قلع (قوله: جمعة: ع ) يضم أُوَلِهِ وثانيف أفادَة "ط". 

(1) "القاموس": 2 


(5) اا 
(©) "المصباح المنير": 00 بتصرف. 

(4) "تهذيب اللغة": مادة((عنَ)) 2111/١‏ 

(ه) "الصحاح": مادة((عتن)). 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م": ((العنية))» وف "1": (العنة))» وما أثبتناه من عبارة "المصباح المنير". 
(/) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 75/19 


الجزء العاشر بلجب 5 2 - السب ا اس كت رياف العنّين وغيره 


وشرعاً: (مّن لا يَقددِرٌ على جماع فرج زوحته) يعيئ: لمانع منه ككبّرٍ سين 


00 (قوله: علي ناح زوه ل سؤاة كانت فو 5 
أعو جَ ادير ؛ فلا يَخَرّجٌ عن العنة بالإدحال قي لاما لا بن عقيل”') مِن الحنابلة؛ "'معر 0 أن 
ادال فيه وإ كان أَشَد لكنه قد يكون ممنوعاً عن الإدال في الفرْج لسيخرء وأخرج أيضا مالو 
قر على جماع غيرها دوتهاء أوعلى التيّسٍِ دون البكر. وني "المعراج": ((إذا أُولّحّ المشفة فقط فليس 
بعنين» وإنأ كان مقطوعها فلا بد مِن إسلاج بقيَّةٍ الذّكَرِ)) قال في 'البحر”": ((ويّتبغي الاكتفاءً 
بقَدْرها من مقطوعهاء ول أَر حُكمٌ ما إذا قطِعَتْ ذَكَره وإطلاق انحبوب يَشْمَلُةُ لكنُ قولهم: لو 
5 به فلا خييارَ لها يُنافيه وله نظيران» أحدهما: لو عرب المستأجرُ الدَانَ الشاني: لو أَتلفَ 
[عرق ”سبع البام لغ ابي قبل القبض)) اه أي: فإنه ليس له و فسخ الإجارةٍ ولا الرّحوعٌ بالشمن. 

و3 هلع (قوله: مانع منه) أي: فقط فخرّجّ ما إذا كان المانتج منها فقطء أو منهما “2 


3 


ع يأتى» "20 


(:16] (قولة: أو ميخر) قال في "البحر””": ((فهو عِنينٌ في حقّ مّن لايَصلٌ إليها؛ لفوات 
لقصو ف بعنياء فال ل ال 0 ِو كما في "انحيط”)) أه. 


«إباب العثين وغيره» , 
(قولة: وأحرّج أيضاً: ما لو قدرَ على جماع غيرها إج) حقة: : («وأدحلَ إلخ))؛ إذ مَنْ قدَرٌ على 
جماع غير روت لا على جماعها دايلٌ في العنين لا خارج. 
لل م انع ين إخ) الا أله لا حاجة هو الايق» فإناً كوتها رقا لا مره عسن 
كونه عنيناء وإن كان لا يبح يت ها الخيارٌ لوجود المانع ينها أيضاً فشرط الخبار ها أن لا يوجَدَ المانع منها. 


)١(‏ هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحتبلي اكلم (ت١‏ دهم. ("سير أعلام النبلاء" 
5 "النهج الأحمد' ' ”ادي "شذرات الذهب" 08/56). 

(7) "البحر" : كتئاب الطّللاق باب الينين وغيره 1777/6 بتصر ف 

() "ط”: كتاب الطّلاق - باب الينين 705/9 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 179/4 


قسم الأحوال الشخصية لل ا 8”84! لل حاشية ابن عابدين 


ا لا حيار ا للمانع منهاء "نحانيّة"0©. 
(إذا وَحَدَتٍِ المرأة زوححها مجبوبا) أو مقطوعٌ الذكر فقط أو صغير دا كارن 
ولو قصيراً لا بمكنة إدخالة داعل الفرج قاين ال م000 وي با 0 


ولاحدة لع (قوله: إذ لتقام أي: الي وبحت زوجها و وَالقَرْنامٌ مثلها كما يأتي 6 
(قولة: محبوبا) في "اللصباح””": ((جيبنَُ جا من باب قََلَ: قَطَْتَهُ وهو مَحبوبٌ 
0 ين الحباب بالكسر: إذ البكوق اغا طذاكية « اسه ها لماي هن بلي والاسم هو الحباب» 
فافهم. والمذاكير: حَمْعُ ذكر» والمرادٌ بها: ال والمخصيتان تَغليباً. 

04 (قولة: أو مقطوع الذ َي فقط) قال في "النهر”": ((ولم يَذَكُرُوه والظَاهرٌ أنه 
يُعطى هذا الحكمّ)) اه وهذا لا شبهة فيه. 

09٠٠:‏ (قولهُ: أو صغيرهُ) بهاء العسّمسسِ أي: صغيرٌ الذّكَرِ وقولة: ((جدا)) أي: نهاية 
وما المصباح "© 

وق رلك ام بالرّاي المككسورة: واحدٌ الأزرار. 

00 (قولة: وفيه نظَرٌ) أشارٌ إلى ما قالَهُ "الشربلاقي" في شرحِه على "الوهبابّة" 
((أقول: إِنّ هذا حالَهُ دون حال العنين؛ لإمكان زوال عنتِهِ فيَصِلُ إليهاء وهو مستحيلٌ هناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر ‏ فصل في العنين 4117/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) في "د" زيادة: ((هكذا نقله في "شرح التقاية" عن "المحيط"» مدني)). ق4١17/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١77/4‏ 

(4) ((وفيه نظر)) ساقط من "و" 

(5) المقولة ]١5١١8[‏ قوله: ((غير رتقاء وقرناع)). 

(5) "المصباح المنير": مادة((حبب)). 

(69 "النهر": كتاب الطّلاق - باب الجنين وغيره ق57 5/أ. 

(8) "المصباح المنير": مادة((جدد)). 


الجزء العاشر 0_ ب سسسسسش ‏ هبرو سس سب ياب العنِّين وغيره 
وفيه: ((المحبوبب كالعنين إلا في مسألتين: التأحيلٍ وبحيء الولد)) (فرّقَ) الحاكم - 


فحُكمُهُ حُكمٌ ابوب بجامع أنه لايْمكِنْهُ إدححالٌ آله القصيرةٍ داععل الفرْجء فالضّررٌ الحاصلٌ للمرأة 
شان لضو اغيوب فلها علي اللفريق ويهذا فهر أن انشاء القريق لأوحة للم فيو هن 
"القمية””010) فللا 000 اه. 

قلت: لكن م يَنفرذ 5 نحن "القنية" 3 تقل فق "الفتح'””) الك عن "نيط" 
والأحسنٌ الحواب بأنّ المراد بداعحل الفرج نهاك فلعناة الرعدول لماه ولك مال فق "لني قا 
((وظاهرة أنه إذا كان لا يُمك0 إدخالةُ أصلاٌ فإنه كانحبوببي؛ لتقييده بالداحل) اهء وقدّمنا) 
ما هو صريح في اشتراط إدحال الحشفة. 

160 (قولة: إلا في مسألتين: التأحيل ومّجيء الولد) أي: أن ابوب لا يُؤْحَّلٌ بل 
يُفَرّق في الحال» ولو لفك قرايه بع التفريق لا يطل التفريقٌ كما يأني": وزاد في "البحر"7”) 
مسآلتين أيضا: أنه يُفرّقُ بلا اننظار بلوغِهء ولا انتظار صِحَيِهِ لو مريضاً. 

]1615١5[‏ (قوله: فرق الحاكم) وهو طلاق بائن ا العنيين» 301 عن "اللناة"7 ل 
ولا كل المهرء وعليها الْعِدَّةٌ إن علا بها عندَهُ» وعندهما [6/ق0/4/|] لها نِصِمَهُ كما لولم يحل 


بها "بدائع"7 1 


)١(‏ "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب ف النسب والعئين ق50/ب. 

(7) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب العثين وغيره ١74/4‏ 

(©) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 117/4 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/6 .١‏ 

(5) في "م": ((لا عكنه)). 

(5) المقرلة ]١5٠94[‏ قوله: ((على جماع فرج زوحته)). 

(0) صام؟١1‏ وما يعدها “در". 

(8) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره 154/4 

(9) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره .١71/5‏ 

)٠١(‏ *الخانية": كتاب التكاح - باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف العنين 9 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)1١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأَمّا بيان ما يبطل به الخيار 770/7 بتصرف. 


قشم الأحوال الشخصية سسا 8850 ل سب حاشية ابن عابدين 


لماو رد نر الوك لو ارد امي عق وغيرٌ راضيةٍ 
به بعده (بينهما لي الحال) 4 كه ف اجا لطبي و اباد ما وا اوها و جالع مدلاب ع وعد ويه ماما فط جر و 


6 (قولة: بطلبها/ هو على التراخعي بك اشن ييانة. 

ه٠٠06‏ (قولةُ: لو حُرم) أما الأمَهُ فالخبارٌ لِمّولاها("» كما يأني”" متناً. 

0٠09‏ (قولة: بالغةم فلو صغيرةً اننْظِرٌ بلوغها في المحبوب والعنين؛ لاحتمال أن تَرضّى 
بهماء "بح "27" وغيرُةُ وأمّا العقلُ فغيرٌ شرطء فيفرقُ بطلب ول ابحنونة أو من يُنصّبُهُ القاضيء كما 
ف "الفتح”” و يأتي 260 

دا القولة: غير رتقاء وعاناع) أمااعننا قاذ حيار ناه ل لام عم كيار 
ولأنّه لا حقّ لهما في الجماع» وفي "البحر” عن "التتارحائيّة””2: ((ولو الفا في كونها رتقاءً 
ُريها النساءَ». 

(ه١٠9]‏ (قولة: وغيرٌ عالمة بحاله إل أمّا لو كانت عالمة فلا خجيارَ لها على المذهب كما 


“ال 


1 000 روث تا 
يأتى 3 أ وكذا لو رَطْرِيتُ به بعد النكاح. 


(01) صدة4؟_ 

5 في "د" زيادة: 0 الولد له)). ق14١5؟/ب.‏ 

5 ص ةع 5 "در". 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره .١717/5‏ 

(0) نقول: الذي ف "الفتح": ((طلب ول الزوج المجنون أو مَنْ ينصبه القاضي خضماً عنه))» ولم يتعرض ف "الفتح" 
لجنون الزوحة» أو مطالبة وليّهاء أو من يتصبه القاضي نحصماً عنهاء والله أعلم. انظر تت : كتاب الطلاق - باب 
العنين وغيره .١79/4‏ 


(5) صام4ع 1 
تر نل 
(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره .١178/4‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العنين والمجبوب والخصي 50/4 .5١‏ 


3 صهدهة8_‎ )١ 0 


الجزء العاشر ضف باب الحتّين وغيره 


ولو احبوبُ صغيرا لعدم فائدةٍ التأحيل 9" (فلو جب" بعد وصولِه إليها) مره (أو 


:001 (قولَهُ: ولو اجحبوبُ صغيرا) يد بامحبوبو لأنّ العنينَ لو كان صغيرا ينظ بلوغة 
ا 

وشَّجِل إطلاقةٌ احنوت بالثو نء ففي "البحر"”؟؟ عن "الفتح"00: (زلو كان أحدمما عونا فإنه 
لا يُوَحرُ إلى عَقلِهِ في الحبّ والعِنةٍ لعدم الفائدق ويُفرّقُ بينهما في الحال في الحَب» وبعدَ التأجيل في 
العنين؛ لأنّ المنون لا يَعدِمُ الشّهوة)) اه قال في "التهر”©: ((ولو كان يُحَنُ ويْفيقٌ هل تنتظر 
إفاقنة؟ لم أَرَ المسألةه والّذي ينبغي أنْ يقال: إن كان هو الرّوجَ لا يتنر وفي الروحة تمظن لمواز 
رضاها به إذا هي أفاقت» كما لو كانت غير بالغة)) اهه وصّحخَّمَّ في "البدائع": ((أنّ ادر 0 
١‏ وس لله ل تملك اللا » لز السر” عن لاج" وول ا اللا 
في مسألةٍ لحب لأنّه مُستَحَق عليه كما يُوهّلُ لتق القريبيء ومنهم من جَعَلّهُ فرقة بغير طلاق» 


ل ل لل 


(1) في "د" و"و": ((التأخير)). 

)١(‏ في "ب": ((جن)) وهو تحريف. 

(") المقولة ]١ 5١١7‏ قوله: ((إلا في مسألتين: التأحيل وبحيء الولد)). 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 187/4. 

() نقول: عبارة "الفتح": ((ولو وجدت زوبتها الجنوث عنيناً فخاصم عنه وليه يؤيجّل لسنة؛ لأنّ المنون لا يعدم الشهوة» 
مخلاف ما لو وجدته بحبوباً وطلبت الفرقة مّن يخاصم عنه وليه فإنه لا فائدة من انتظار بلوغه؛ فيجعل وليه خصماً وإلا 
نصّب القاضي عنه خحصماً وفرق للحال)) فظهر أن صاحب البحر تصرّف ف عبارة "التنح" ف قوله: ((ولو كان 
أحدهما بحنونا)) إذ الحكم فيما لو وجدت هي زوجها ينوا فقا والله أعلم. انظر "الفتح": كناب الطّلاق ‏ باب 
الجنين وغيره 179/4. 

)0 "الثهر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره ق45 ؟/أ. 

(/) "البدائع": كتاب النكاح ‏ شرائط جواز التكاح ونفلذه ‏ فصل: ومنها نحلو الروج 775/7 بتصرف» معزياً إلى الكرخي. 

(8) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 173/4 


0 


قسم الأحوال الشخصية جم 3 جلجسستشجتر . حاشية ابن عابدين 


أي: الوصول (لا) يُفرَقّ الحصول حَقها بالوطء مرة. 


(حاءت امرأة المحبوب بوَلَد) ول تَعلَمْ يحَيّهِ فادّعاُ تكسي ال ل 
(تتمة) 


لو اختلفا في كونه بحبوباً فإ كان لا يُعرفُ بالمس من وراء الاب أَمَرَ القاضي أميناً أنا يَنظرَ 
إلى عورته شح جحل لأنه باح عند الضّرورق "ععاية"20, 

وده ل] (قوله: ماكر خارط تم رما زاسيها تكو مسحيق ذيانة لاقطباء 
"'بر"7" عن "جامع قاضي خحان"”"؛ ويأئم إذا ترَلكَ الذيانة متعناً مع القدرةٍ على الو طىء 0 

ر؟كلحمل (قولهُ: وم تعلم أي: وقت العقدء وقيِّدَ به ليمت الخيارٌ لما. 
يا : ((وأَنبَتَ القاضي نسبّهُ))» فلو 


أنَى بالعطفب كرات التكاكة» قال "ط"20: ((وائما قيِّدَ بالدّعوى «/ق74/ب] 3 ما يتوهم أنه 
لما ادَّعاهُ سك دعواة فك سلطا حلياة ول وان السب منه لايُتوقفُ على الدُعوى 


رمححملم (قوله: فادّعاة ‏ تست نسبة) الذي قِِ "البتجا رنحانية 


كنا بدي عبار ّ "المندية"00) اه 
قلت ون كناك ها ندك 0" قرينا عن "الما رعايةة وو عكر "اب عزن “كان 
الحاكم": ((وال لصي كالص لصحيح في الولد والعِدَةّ وكذا امحبوبُ إذا كان يُنزل» وإلآ م يَرمّهُ الولدء 


(1) "الخانية": كتاب الشكاح - باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف العنين 0 بتصرفء (هامش "الفتاوئ اللندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ١8/4‏ 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطّلاق ‏ باب الينين ق1718/ب. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العنين .71١/7‏ 

(5) "التاتر تحانية": كتاب الطّلاق امل لعج والعشرون ف الغغيوب والعنين والخصي 57/4. 

(5) "ط": كتاب الطّلاق نات العنين دقة 

0) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب الثاني عشر ف الْعنِين هاه 

(8) في المقولة الآتية. 

(ة) "البحر": كتاب الطّلاق 198/4. 


الحو العاف «تتستف سسيعبيفتت» :8 ةفيج وات . “ناك العنين وقيره 


بت نسب ثم عَلِمَتْ فلها الفرقة» "تاتارحانيّة". ولو وَلَدَتْ (بعد التفريق إلى سنتين 
6 أن م 0 و 3 0 0 
نبت”" نسّبُ) لإنزاله بالسسَّحْقٍ (والتفريق) باق (بحاله) لبقاء جه (ولو) كان (عنينا 
بطل التفريقٌ) لزوال عنتِه يتوت نسب كما يطل التفريق بالبيّةٍ على إقرارها 


و 


بالوصول قبل التفريق لا بعدَهُ للتهّمّقء فسّقط نظرٌ "الرّيلعي””") 200 


فكان عنزلةٍ الصّيّ في الولدٍ والعدّة). 

0 (قولة: ثبت نسبهم أي: إذا حلا بهاء قال في "التتارائيّة”": ((ولو كان الرُوجْ 
يحبوباء ففرّقَ القاضي بينهماء فجاءَت بولا لأقلّ من سن أشهر من وقت الفرقة لم الولدٌ محلا بها 
أو لم يحل وهذا عند "أبي يوسف"” وقال "أبو حنيفة": يَلرَمْهُ إلى ستتين اذا حساذ يفا والفرية 
ماضية بلا خحلاضي)). 

(ه1) (قولة: قبل التفريق) متعلقٌ ب ((إقرارها»). 

قله (قوله: لا بعدّة) أي: لا 0 التفريق لو رَتْ بعدمٌ أنه كان وصل إليهاء "ع "لك 
فلا حاحة إلى إقامة الرّوج البيّنة هناء فافهم. 

ولاللملل (قوله: للتهمة) أي: باحتمال كذيهاء بل هي به فشافضة» "فتح"7. 

4ه (قول: سقط نر "الرّيلعي") هو ((أنّ الطّلاق وقَعَ تَفريقء وهو بائنٌء فكيف 


(قولة: وهذا عِندَ "أبي يوسُف" إل) يظهَرٌ أنه لا لاف ف المسألتّين» ف "أبو حَنيفة" يُوافِقٌ "أبا 


3خ شوو ُ 4 ماع ررم ٍ ' 
يوسف" في الأولى» و"أبو يوسّف" يُوافقة في الثانية. 


)١(‏ في "ب": ((نبت)) وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الْعنين وغيره 57/8 

) "التاترخحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في الجبوب والعنين والمخصي 57/6. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره ١4/4‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ١78/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دل دا غ8 لل حاشيةايبن عايدين 


(ولو وججحدته عنينا) ااا ااا ا 0 


بطل بثبوت النسب؟! ألا تَرَى أنّها لو أَقرت بعد التفريق أنّه كان قد وصّلّ إليها لايِضّلٌ 
التفريقٌ)) اه. 

وجوابه: أن ثبوت النسبو من المحبوب باعتبار الإنزال بالسَّحْقء والتفريقٌ بينهما باعتبار 
لحب وهو موجودٌ بخلافب ثبوتِه من العِشين؛ إن يُظهِرٌ به أنه ليس بعنين» والتفريقٌ باعتباره 
بخلاف ما استشهد به من إقرارهاء فإنها مسَهَمة في إبطال القضاء؛ لاحتمال كذربهاء فَظَهّرَ أن 
البتجنف نعي كما في "فتح القدير"2"7 "بحر”27. 

قلت: لكن قد يقرب أن السب يَتْبْتْ من العنين مع بقاء عنتِه بالسّحْق أيضاً أو بالاستدخال» 
فلا يرم زوالٌ عنتِهِ به» اللهِمّ إلا أن يقالَ: وجودٌ الآلة دليلٌ على أنّ الول حصّل بالوطء؛ لأنه 
الأصلٌ الغالب» فلا يُنَظَرُ إلى النادر بلا ضرورة. 

6139 (قوله: ولو وكدتة أي: لو وججّدت للراة انر عع الرّتقماء كما مَرَّ في زوحة 
بوب - زوجتها ولو معتوها”" يوج بحضرةٍ خصم عنه كما في "البح ”2 ويُشزط لتأحيله في 
الحال كونهُ بالغا أو مراهقاء وكونهُ صحيحاء وغيرٌ تليبس [؟اقه00/] ببإحرام كما سيأتي”. 
وشّمِلَ ما لو وصل إليهاء ثم أبانهاء ثم تروَّحها ولم يَصِلْ إليها التكاح الثاني؛ لمَجدّدٍ حقّ المطالبة 
بكلّ عمَدٍ كما في "البحر”). 

كلمل (قوله: عِنيناً) ومكلة الشّكاد كما 9 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١79/4‏ يتصرف. 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 14/4 

(©) أي: وجدته عتيناً ولو معتوهاء وفي "م": ((متعوهاً))» وهو تحريف. 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 158/4 

(5) صاة؛؟ك "در". 

(2) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنّين وغيره 173/4 


(9) المقرلة ]١5٠١55[‏ قوله: ((وغيره)). 


الجزءالفاشن «سسست سس كيييب 41 «تمتتينقتيت. :تاب العن وغيزه 


كواين لا يَصِلٌ إلى النساء لمرض 0 1 7 سيخرء ويُسمّى المعقوق» "وهبائيّة"7". 


و ا . يَنتشيرُ 0 فإن 5 شر لم يعي 2ه ا بنلاطة 


مامع امو مرام نه م مم نرم 


0171م (قولة: هو من لا يَصِلٌ إلى النساء إلخ) هذا معناه لغةه وأمًا معناة الشّرعى يّ المرادٌ هنا 
فهو من لا يُقَدِرٌ على جماع فرج زوجت مع قِيام الآلةِ لمرض به كما مر -022 
الجملة كما أَفَادَهُ "ط"220,. 


4 فالأول حذف هذه 


16175 (قولة: مرض) أي: رض لعن وهو ما يَحدُث ف حصوص الآلة الو 
المسد» فلا يان ما يأني”" ين أذ الريض لا يُوحلُ حت يصع ا ل 
للأعضاء حتى حصّل به فتورٌ في الآلقِ تأمّل. 

امسلة (قوله: أو سيخر) زادَّ في "العناية : ((أو ضّعفي ف أصلٍ جلقتك أو غير ذلك)). 

مطلب لفك المسحور والمربوط 
فائدة) ّ 

لد -عن "تبيين امحارم' وكا ا لسن امور 

والمربوط أن يُؤتى بسبع ورقات ميدر خططرء وتدق بين حجرين؛ ثم تمرَّج عا ويّحثو منه 
ويَغْتسيلٌ بالباقي» فإنْه يَرَولُ يإذن الله تعالى )). 
175هلم (قولة: أو ا بفتتج الخاء من رع 1 وبقِي كر فعِيل .تمعنى مُفعُول» 


نكم 


)١(‏ أي: ف شرحها: "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق94/أ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 1174/4 

ا تر ل ل" 

() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الينين 510/9 

(0) صدة: كل "در" 

(5) "العناية 0 الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١١1/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 2511/7 

(8) هو أبو عبد الله وهب بن منبّه الأبناوي اليمانيّ الذُماري الصّنعانيَ (رت4١١ه).‏ ("سير أعلام النيلاء" 2544/5 
"شذرات الذهب" 7*/9). له كتاب "التيجان" ولم بحد هذا الخبر فيه ولعله ف كتبه الأخرى الي لم تصلناء والله 


أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ا 1 0 5 سس سس حكأشية ابن عابدين 


وعليه فهو من عطف الخناصً على العام لخفائه وإث كان ب: أو؛ لأنّ الفقهاء 
مخاع ان ذلك "31 روود تقال 22011111010 


والشفع خضياتٌ "نضبات01, 
مطلبُ في عظ الخاص على العام 

ه61 (قولة: وعليه إل) أي: على التقبيدٍ بقوله: ((لا يَتَشيرُ)). والمرادُ الحوابُ عن اعتراض 
"اليد" : زوياته لا حابخة إلى عطفه عل لين عر لدي فاجاتة وزيان من عطق الام 
على العام)» لكنْ لا بد له من نكتق» كما في عطف حبريلَ على الملائكة لزيادة ضَرفِهِء ويّنّها 
بقوله: ((لحفائه))؛ أي: حفاء اانه سيك تداع باسكا ونا كان اسهد في 
عطفي الخاصٌ على العام اختصاصة بالواو وب: حتى كما في: 0 النقرة بحئ الأنياة هوق أو 
بحاي يانه سامح للفقهاء والَسامُحٌ: استعمالٌ كلمةٍ مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة» لكنْ فيه أنه 
وقَعَ ب: أو في الحديث الصّحيس”": (رومّن كانت هجرثةٌ إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَكِحُهاي» 
وحورَة بعص الحقعين نا أيضاء كسااق عدي" رروإذا كش وا يعوا التعةان لبُرح 


ذبيحتة ولْيُحِدّ شفرتة». 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق 745 /ب. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خصي)). 

(؟) تقدم تخريجه ف المقولة ]١١17١5[‏ قوله: ((أو محدودين ف قذف)). 

(4) أرجه أحمد 17/4؟١4-1؟١‏ ا رس روا رن العلا افا ع كابر بإحسان الذبح والقعل 
وتحديد الشفرة» وأبو داود (581؟) في لاحي - باب ف النهي أن تصّبّرٌ البهائم والرفق بالذبيحة؛ والترمذي 
)١1405(‏ ف الديات ‏ باب ما حاء في النهي عن المُثلة» والنسائي 17/7؟؟ في الضحايا ‏ باب الأمر بإحداد الشفرة» 
وابن ماجه )7١170(‏ في الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والدارمي 511/١‏ ني الأضاحي ‏ باب في حسن 
الذبيحة؛ وابن أبي شيبة في "المصنف" 477/1 ف الديات ‏ باب المثلة في القتل» والطيالسي في "مسنده" (1119)؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 144/7- 186 في المنايات ‏ باب الرجل يقتل رجلا نكيف يقشل؟ كلهم من 


حديث شداد بن أوس ضيه مرفوعاء وقال الزمذي: هذا حديث حسن صححيح - 


0 


الجزء العاشر 7 تا 84# سسسب ياب العتّين وغيره 


أجل سََه لاشتمالها على الفصول الأربعةء ولا عبرةً بتأجيل غير قاضي البلدةٍ 


مطلب في طبائع فصول السّنةٍ الأربع 

1ه (قولة: لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأنّ الامتناع لعِلةٍ معترضة أو آفةٍ أصلّةَ 
فإنْ كان مِن عِلَّةِ معترضة فإمًّا عن عَلَبَةٍ حرارةٍ (6/قه/ى/بع أو برودة أو رطوبة أو يبوسةء 
والسّنة تَشْتَمِلُ على الفصول الأربعة» فالصيفُ حارٌ يابسٌ» والخريف باردٌ يابسّ وهو أرداً 
الفصول» والشّتاءُ باردٌ رَطْبْ» والربِيعٌ حارٌ رَطْبْ» فإن كان مرضةٌ عن أحدٍ هذه تم عِلاحَهُ في 
الفصل المضااً فيه أو ين كفن فم ي بجموع فصلينٍ مضاديء فكانت المينة ام هنا تعفن 
الال » فإذا متا ولم يَصيل عرف أنه بآفة أصليّة وفيه نظرٌ؛ إذ قد يمد سنن بآفةٍ معترضة 
كا مسحور. فالحق أن فرق إما عب طن عدم زواله لرَمانتهء أوللانة الأصليّة» ومُْضِي السّنةٍ 
موجحبٌ لذلك؛ أو هو عدمٌ إيفاء حقهاء والمّة حُعِلَتْ غاية في الصّير وإبلاء العذر شرعاء وتمامٌة 
في "الفتح"0". 

(قولُ: ولا عِيرة بتأحيل غير قاضي البلدة) لأنّ هذا مُقدّمة أمر لايكونٌ إلا عند 
القاضي» وقول 4 فك لوسك "ولوايّة'”'", فلا يُعتَبِرٌ تأجيلٌ المرأة ولا تأحيك غيرهاء ا 
عن "الخائية "0ل ولا يُعتيرٌ تأحيلٌ غير الحاكم كانا من كانه ا وظافرفة ولو نكما 
تأمّل. وفي "البجر”": ((ولو ع عُرَلَ القاضي بعدما أََلهُ يت المْولّى على التأحيل الأرّل)). 


174/4 انظر "الفتح": كتاب الطّلاق  باب العنين وغيره‎ )١( 

)١(‏ "الولوالجية": كتاب التكاح الفصل الرابع في الرضاع والعنين والمحبوب واختلاف الزوج والمرأة 3ب 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العئين وغيره 718/4 

(؛) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف العِنّين ١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 2178/4 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره .١786/54‏ 


قسم الأحوال الشخصية - - دا 458؟ ددس ل د حاشية ابن عايدين 


ِالأَهِلة على المذهب, وهي ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوما وبعض يومء وقيل: شمْسيّة 
24 6 2 2 
بالايام» وهى ازيد باحد عشر يوماء قيل: وبه يفتى» ولو أجل في أثناء الشهر 50770 


ماله (قولهُ: بالأهلة على المذهب) وجهه أن القابت عن الصّحابة كعْمَرَ وغيره اسم 
السّقِ وأهلُ الششّرع إنما وتعارقوث الأشير والسيق بالأملفة ذا أطاقوة الس اندوقت إل لك ينا 
م يصرحا جخلاقهه فيح لك 

لهل (قوله: : وبعض يوم) هو تمان ساعات و وثمان وأربعونٌ 85 'قهستانى 0 وذلك 
ث8 يوم ثلث 2 يوم. 

ر#كقلل وقول وقيل: شَسِْيّة اختارة "نمس الأئمّة الس سبي 
و'ظهر اين" وهي روايةٌ'الحسن" عن "أبي حنيفة"؛ "فح" وعن "عمد" أن الاعتباز 
للعدديّة» وهي ثلاثمائة رون وما الب 0 

اسل (قوله: وهي ريد بأحَدَ عَشْرَ ونا أي: وخمس ساعات و حمس وحفمسين دقيقة) 
أو يسع وأر عن يك وتمامة في سي : 


بم اب ال 5قة) 
و قاضي حاك 


(قول "الشارح": وبعض يوم إخ) أنكرٌ "ابن البيسار' كر هذه الكُسور» مُحَنَجَاً بألّه قد نبت في 
الحديث أن نصف الس كل شهر بثلاثين يوماً ونصقّها بتسعةٍ وعشرين. اه "سندي"'؛ ويجاب بأن 
المرادَ بالسّنة القمَريّة لمْقدّرة عا ذكب المجساية: 

(قولةُ: أن الثَابتَ عن الصّحابَة إل) مُقتضاهُ عدم اعتبار القمَريّة بالجساب» اتنا المعتبر الأهِلقٌ 
قل هذا لاركوة لالد سر ا 


(1) "الفتتح": كتاب الطّلاق - باب العتين وغيره 117/4. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين ./١‏ 

(") "المبسوط": كاب اللكاج باب العنين ١١1/5‏ 1 

(5) "النانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 1797/4. 

(3) "جامع الرموز"”: كتاب الطّلاق ‏ فصل العِنِين ١1/ما”.‏ 

(0) انظر "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العئين 555/1١‏ 


الجزءالعاشر 0 تسسسم ‏ 3488 اللسسسسسسسسس- ياب العنُين وغيره 


(ورمضان وأيّامُ حيضها منها) وكذا حَجهُ وغيْيتة (لا مُدَّة) حَجها وغييتها 
وإمرضه ومرضها) ا ا 00000ا 0 1 1 غ2 


الفلية (قولة: فبالأيام إجماعاً) ظاهرٌ إطلاقه اعتبارٌ السّنة العدديّق 03 شهر ثلاثونَ ا 
وأنّه لا يكمّلٌ الأرّلُ ثلائينَ من الشّهِر الأخبير» وباقي الأشهّر بالأهلة, كما هو قولٌ "الصّاحبين" في 
الإحارةء وقد أجروا هذا الخلاف بينَ "الإمام" و"صاحبّيه" في العِدَةِ وبعضهم ذكرَ أن المعتبّرَ فيها 
الأيَامُ إجماعاًء وأنّ الخلاف إنْما هو في الإحارةٍ» وهو مقتضّى إطلاق "المصنف" هناك©. 

مدهل (قولة: وأَيَامٌ حّيضِها) وكذا نفاسهاء "ط9" عن "البحر"7 لفحي م أَرَهُ 
ف "البحر") فلتراحَع نسخحة أخرى رمق لا /ا]. 

14 (قولُ: منها) أي: يُحَتَسَبْ عليه ين السسنةٍ ولا يُعوّض عليه بَدَلَه. 

زه“ لول (قوله: اك وغَييتّةُ) لأنّ الجر جاءً بفعله ويمكنة أن يخرجّها معه أو 
وخر الحيجّ والغيية» "فتح”', ولا يقال: يُعَدَرُ على القول يوحوب الحج فورا وعدم إمكان 
إ:حراجها معه؛ لأنّ الحجّ حقّ الله تعالى فلا يسقط به حقٌ العبلدء تأمّل. 

الله (قولة: مد جه وغييتها) أي: لا 122 عليه؛ لأنّ العجرّ مِن قبّلها فكان 
عذرا فيُعرضُ» وكذا لو حبس روج ولو.مهرها وامتنقت من النحيء إلى السسّحِنء فإن لم تمتمع 
وكان له موضعٌ حلوةٍ فيه احتسيب عليه "فتح”". 

لمم (قولهُ: ومرضيه ومرضيها) أي: 277 لا يَستطيعٌ معه الوطء وعليه الفتوى» 
قهستاني””'2 عن "الخزانة". 


1 


(1) صضاءمك "در". 

(0) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العِنين 717/9 

() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 217/4 وليس فيه: ((النفساء)» والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره .١77/4‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 177/4 

(3) "جامع الرمرز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين 573/1 
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مطلقاًء به يُفْنَىء "ولواجيّة”". ويُوَجلٌ من وقست الخصومة ما لم يكن صبيًا 


أو مريضا أو مُحرما فبعد بلوغه وصحته د ف اجو د اقم ل ووم ماو اق اند و 1 


مدهل (قولهُ: طلقا أي: سواءٌ كان ير أو دونه أو أكترٌ كما يُعلُمُ مراجعة كلام 
الويف ول ى النثدر :1" روسك قاالنواث12 لشي لا مسي سا درنة بون 
"الحيط": أصّح الرُوايات عن "أبي يوسف" أن ما زادَ على نصف الشتّهر لايُحتسَبُْ)) اه فافهم. 
ولا يْصِحٌ أن يَدحلَ تحت الإطلاق أن يُستطيعٌ معه الوطءَ أو لا؛ فإنْه لا وجة لعدم احتساب 
أيَامِ امرض لي يُمكنةُ كبها الوط أن كلك تفع عن فكين عرض ليها" يذليا؟! فافهم. 
وَالَاهرٌ أن قولَ "القهستاني" المار”': ((وعليه الفدوى)) مقايلٌ للتفصيل المذكور عسن 
"الْخائيّة" و"اللحيط"» فلم يكن ف المسألة احتلافُ الفتوى بل احتلاف تصحيح فقطء فافهم. 
والظّاهرٌ ترجيحٌ ما ذكرّه "الشارح"؛ لأنّ لفظ: الفتوى آكَدّ ألفاظ الترجيح» فَيْقدُمٌ على 
قافنا ا حرط اوم شاعنا مقتضى إطلاق المنون ك"الهداية"29 و"الملتقى "00 


و"الوقاية"(8) وغيرها. 
:001 (قوله: ما لم يكن صبّا) أي: غير قادر على الوطء؛ لما في "الفنتح”" عن "قاضي خحان”7 2: 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع ف الرضاع والعنين إِلخ ق57/أ. 

(79) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الع وغيره .1١1//4‏ 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - قصل في انين 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) في "م": ((وعليه)). 

() ف المقولة السابقة. 

(1) "الحداية": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 71/7 

(0) "ملتقى الأبر": كتاب الطّلاق - باب العنين ام . 

(8) "الوقاية": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 717/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ ياب العنين وغيره .١79/5‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر 0س ا 89# مسب سس ب باب العثين وغيره 


1 ع 
وإحرامهء ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين. 
(فإن وَطِئّ) مرّة فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إِنْ أَبِى طلاقها 20 


(( الغلامٌ الذي بلغ أربعَ عشرة سنة إذا لم يَصِلْ إلى امرأتِه ويَصِلٌ إلى غيرها يُوَجَلٌ )) اه؛ تأمل. 
:1ه (قولهُ: وإحرامه) كذا عبَّرَ في "الخلاصة"20 و"الفتح”, والأول إبدالٌ الإحرام 
بالإحلال كما وقعٌ ف نا 
ل لكي ب ووو ا قري اوس اد ارو ا 1 
345هلم (قوله: أجل سنة وشهرين) الأولى: أجل سنة بعد شهرين» اي: لاحل الصومء وق 
"الفتح"20: ((ولو رافعتهُ وهو مظاهِرٌ منها تعتبّرٌ المدّةَ من حين المرافعة إِنْ كان قادرا على الإعتاق» 
3 00 3 ال 7 ِ 5 7 2 1 
وإِن كان عاحزا أمهله شهري الكفارة» ثم أجل فيتِم تأجيلة سنة وشهرين» ولو ظاهرٌ بعد التأحيل 
م يُلتفت إلى ذلك ولم يررَدْ على رعق باس المدّة)) اه 
ويتبغي أنه لو رافعتهُ في رمضان أن يُمهلهُ رمضان وشهرين بعدةٌ؛ لأنه لا يمكنه صومٌ 
الكفارة فيه. 
18147 (قوله: فبها) أي : فبالقضيّة المطلوبة ل 
914 (قولهُ: وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبْلَ الدُحول حقيقة» فكانت بائئة» وها 
ل ا 010 شدك دترا 
8155 (قولهُ: مِن القاضي إن أَبَى طلاقها) أي: إن أنَى الرّوج؛ لأنه وجب عليه التسريح 
بالاحسان حين عجر عن الإمساك بالمعروف» فإذا امتنع كان ظاماء فناب عنه 22 فعلة إليه, 


)١(‏ "لخلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة - جنس آخر في مسائل العنين ق85/ب. 

(؟) "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 179/4. 

(5) "البدائع": كتاب الذكاح ‏ شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها حلو الزوج من عيب ابيب والعدة 
بدكفضة 

(4) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الهنين وغيره 159/4 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 76/4 1. 


0 
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(بطلبها) يتعلقٌ بالجميع؛ فيَعُمْ امرأة المحبوب كما مر ولو مجنونة» بطلب وليّها 50000 


وقيل: يُكفي اختيارها نفسّهاء ولا يُحتاجُ إلى القضاء كخيار الِدقي» قيل: وهو الأصمٌ كذا في 
"غاية البيان", وجِعَل في "للجمّع" الأول قولَ "الإمام" و الثاني قولّهماء انهرا وق البلا 
عن شرع تمر الطحاوي" : (( إن الثاني ظاهرٌ الرواية ))» ثم قال”: ((وذكرَ في بعض المواضع 
أن ما ذْكِرَ في ظاهر الرّواية قولهما)). 

0614 (قولة: بطلبها) أي: طلباً ثانيً؛ فالأوّلٌ للتأجيل» والشاني للتفريق» وطَلْبْ وكيلها 


6 للى # باز اابر (8(0) 


عند غَيتِها كطلبها على خلافه فيه ول يَذْكْرَةُ "عمد" "بحر 

5 (قولة: يُتعلق بالجميع) أي: جميع الأفعال» وهي: ((قرَّق)) و((أجَّلَ)) و((بانت))؛ 
1 0 5 فين 

9 (قولة: كما مر" المرادُ به قولة: ((بطلبها) المذكورٌ بعد قوله: ((قرّقَ))» "ح” 

اهل (قولة. يطلب وليه أفاذ أنه لا يوعد إلى عقليا» اتليس لداغانة معروفة: ادف 
العف رق قرب لوسر ل ولو غهاة لاحتمال رضاها به كما مر" 5 ؛ نعم يَنَجهُ ما بَحبهُ في "النهر'" د 


(قولهُ: وهي فرَّق» وأَججل» وبانت إخ) قال "السّندي: ((ولا تتوقف البينونة بعد التفريق على 
الطّلبيه خجلافاً لِمّا مال إليه "الحلبي" تبّعا ل "الثهر")) اه. 
(1) "التهر": : كتاب الطّلاق باب العنين وغيره +4 7 /ب. 
(؟) "البدائع" : كتاب التكاح شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار ف العنة وغيرها 7137/1 
(©) "البدائع" : كتاب التكاح - شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار في العنة وغيرها 7٠3/7‏ باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق باب العِنين وَغَيره 1ه ١‏ بتصرف. 
)20 1 : كتاب الاق دحاب اللعان ق994١/ب.‏ 
(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 453 ؟/ب. 
0) سات "در". 
)0( "ح": كتاب الطّلاق - باب اللعان ق99١/ب.‏ 
(9) المقولة ]١51١ ٠١1‏ قوله: ((بالغة)). 
)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق45؟/أ. 
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أو من نصبه القاضي . 
(ولو أَمَة فالخيار لمولاها) لأ الولدَ له (وهو) أي: هذا الخيارٌ (على الستراخخي) 


4 


((ين أنها لو كانت تفيق تؤعتر)) كما قدّمناه”"» فافهم. 

زوع للع (قوله: أو 0 القاضي) أي: إن 0 يكن ها ولي ينصب ها القاضي ا 
عنها كما أفادَهُ في "الفتح'”". 

1618 (قولة: فالخيارٌ لمولاها) أي: كما في العزل» وعند "أبي يوسف": لهاء كقوله في 
العزل» "بحر”» والفتوى على الأوّل» "ولواحيّة"”. 

8163 (قوله: لأنَّ الولد له) مقتضى هذا اتعليل: اندلق شرط 0 الولدٍ لم يكن الْخِيارٌ 
للمّول» لكن علَلَ في "البدائع”2 بعدهُ بقوله: ((ولأن احتيار الفرقة والّقام مع الرّوج تَصرّفٌ منها 
على نفسيهاء ونفسُها وجمِيمٌ أجزائها ملك الولىء فكان ولاية التَصرّفي له)). 

زوهرةا رقولة: أي: هذا لليات الاشارة إل اللإيار ق هذا الباب» أي: عيسان ؤوحة العنين 
ونحووه احترر به عن ييار البلوغ فإنّه على الفورء وحيتئار فيَشْمَلُ بيار الطّلب قبلَ الأْجَل وبعادة 
كما هو صريحٌ ما في المتنء فافهم. 

وف "الفتح”7": ((ولا يَسقْطُ حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأحل» ولا بعد 
انقضاء السّنة بعد التأحيلٍ ق07/] مهما أخخرت؛ لأنٌ ذلك قد يكونٌ للتجربة وترحي الوصول 
(1) المقولة ]١5110[‏ قوله: ((ولو الغحيوب صغيرا)). 

5 (زس) ساطة من م ١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١73/4‏ بتصرف. 

(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١74/5‏ بتصرف. 

(0) "الولوالبية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع والعنين واتخبوب ق0اه/أ. 


(5) "البدائع": كتاب الشكاح ‏ شرائط جواز التكاح ونفاذه - فصل: وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة ؟/575. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره 9/4؟١.‏ 
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(فلو وَحَدَتهُ عنينا) أو محبوبا (ولم تخاصم زمانا الع وكذا 
لو خاصمَتهُ ثم تركس مد فلها المطالبة ولو صاجعفة تلك | يام "خحافيّة””2 ركما 
لو رَفَعَبَهُ إلى قاض ل د وت السّة زول تخاصم مانا ' ل 

(ولو ادَّعَى الوظع انك نه فر قالت المراة او ا 


لا للرّضاء به فلا يَبِطْلٌ حقها بالشّلكٌ)) اهء وهذا قبل تخيير القاضي لاء فلو بعدَّهٌ كان على الفور 
ا قافهم. 

هده (قولة: لم يطل حقها) أي: ما لم تقل: رضِيُت بالمقام مع كذاقيِّدَهُ في 
"التتارخحائيّة"7؟» عن "الحيط"2"7 هنا و ٍ قولهِ الآني 9: ((كما لو رَفْعَتَهُ 0 

مكملع (قولة: لم ترركت 0 أي: قبل المراقعة والتأحيل؛ علد يتَكررَ ما بعذه. 

رممتمل (قوله: ولو اذَعَى الوّطعً 0 هذا شامل لما قبل التأجيل وبعدم م لكنّ قول "الشارح" 

لك 00 
: ((ف يحلسيها)) يُعيْنُ الثاني كما 0 
امات كما في "المتقى'”"2 وغيره: ((إنهما إذا اختّلفا في الوطء قبل التأحيل فإنْ كانت 
2 2 1 00 4 7 0 2 ع م ملم 

حين تروّحها ثيّبا أو بكرا وقال النساءً: هي الآن ثيب فالقول له مع بمينه» وإن قلن: بكرٌ أجل 
وكذا إن نكل وإث اختلفا بعد التأحيل» وهى تيب أو بك قل يب فالقول لى وإن قلَنَ: بكن 
أو نكل خيرات )) اه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف العنين 4١7/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/9 
(؟) المقولة ]١5175[‏ قوله: ((في مجلسها)). 
(4) "التاترخانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشروت في العثين والمحيرب والمخصي 49/4 
(د) "امميط البرهاني": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني والعشرون في العنين والتخبرب والخصي ١/ق‏ 7717/ب. 
(7) في الصحيفة نفسها من "الدر". 
(7) في "د" زيادة: ((فتأمله مع قرله الآتي: ((وإن اختارته ولو دلالة)). ق5١17/ب.‏ 
(8) صلاه 7 "در". 
(3) "ملتقى الأبمر": كتاب الطّلاق ‏ باب العِنين 2545/١‏ 


الجزء العاشر 0 _تسسسسسسمة 0ه سم ب فاب العنّين وغيره 
بق والثنتان العو : (هي بكر بأن تبُولَ على حدار أو يُدخل في فرجها مح بيضةٍ 


وحاصلَةُ: كما في "البحر”"©: ((إنها لو ثيب فالقولٌ له بيميده ابتداءٌ وانتهائّ إن نكل 
في الابتداء أ وف لي ع للفرقة ولو بكرا 5 في الابتداءء ويفرّق في الانتهاعع). 

زحمحولن (قوله: 3 يُشِيرٌ إلى ما في "كافي الحاكو" مِن اشتراط عدالتهاء تأمّل. 

رلام كولم (قولة: والثنعان او وي "البدافع” 58 "“: ((أونق)»» وق الا 5 سبيجابي”: 

٠ 11 قب‎ 000 

((أَفضّلٌ ))» "بحر ”". 

بممحمل (قولة: : بن 1 زلخ) قال في "الفتيم"57): وقتطرية معرفة نينا بك أن تَدفْعَ - 
المرأة - في فرْحها أصغرّ بيضةٍ للتّحاج فإن دحلت مِن غير عنفي فهي ثبب وإلا فبكرٌء 
أو تكسّرُ وتسكبُ في فرجهاء فإنا دلت فيب وإلا فبكرٌ» وقيل: إن أمكنها أن تبولَ على 
الجدار كر وإلا فيبْ)) اه. 

وتعبيرُهُ في الثالث ب ب:قيل مشيرٌ إلى ضَّعفِه ولذا قال "القهستاني "”©: ((وفيه تَردٌّةٌ؛ فد 
موضعٌ الببكارة غير المبال)) اه. 

يولول (قولة: أو 1 إخ) بالبناء للمجهول» أي: يمتحن بإدحال ذلكء» فإن ل يدحل 
فهي بكر والأظهرٌ ما في بعض النسخ: ((أو لا يُدحل)) ب:لا النافية. 

(15هم (قولة: مح بيضة) المح بالمّمٌ وبالحاء المهمّلةٍ: حالص كل شيء؛ وصفرة البيض» 


(قولةُ: وفيه ترد إل أشارٌ "ط" رو بقوله: ((وقد يُقالُ: إنما تر ذلك؛ لأنّها إذا كانت بكرا كات لمحل 
مُنْسَناً فيَخرُجٌ البولٌ مُمَداً إلى الجدار؛ ولا حصّل فيه ارتخاءٌ فلا بد على أن هذا يرجم إلى التحربة)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 4/+15. 

(5) "البدائع' نع": كتاب التكاح - شرائط حواز الاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها خخلو الزوج عن عيب الحب والعْنة مسي 
(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 97/4 

(4) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 111/4 بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب العطّلاق - فصل العنين للضضة 
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0ن 


لوقاو غلييها زوزن قالت: هي ِب ا 00 


كائّحَة أو ما في البيض كلد "قاموس”0". 

001 (قولة: حيرت أي: يكونُ القولُ قولهاء ويُخيّرُها القاضيء قال "ل 
((وظاهرٌ كلامه أنها لا تستَحلّفُ) اه. 

قلت: صرّحَ به في "البدائع' عن "شرح الطحاوي ل 1 لبكارة فيها أصلٌ» وقد تفوت 
[شهادتهنَ بشهادةٍ الأصّل] (', قال في "الفتم” “:((وإذا اختارّت نفسها أُمَرَهُ القاضي أذ لني 
مق 0/0 /ب] فإ أن فرق بينهما)). 

(6 (قولة: ف مَجلِسيِها) قال في "البحر””': ((وعليه الفتوى كما في "انخيط" 
و"الواقعات", وف "البدائع"7©: ظاهر الرواية آنه ل يتقف على المجلس)) اه ومَشَّى على الأوّل 
قُْ "الفتحم"7. 

هذاء ثم اعلم أن ما مك0 ' ين أنّ خجيارها على التراخبي لا على الفور لا يناف ما هنا؛ لأنَّما 
إنما هو في الخجيار قبل ليله عجن قبل المراقعةٍ وتخيير القاضي هاء وواعاييابية تليل 
والمرافعة ثانياء يع أنْها إذا وحَدنّه عنيناً فلها أن تَرفمَهُ إلى القاضي لَيُوْجَلَهُ سنة» وإن سكت”2 مده 


(1) القاموين اماد روضح ير 

)5١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره ق15؟/ب. 

(7) في النسخ جميعها: ((وقد تفوت بشهادتهن))» وما أثبتناه من عبارة "البدائع”. انظر "البدائع": كتاب التكاح - 
فصل: ومنها علو الروع عن عيب 1010/7 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 17231/5. 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره 173/5 

(5) "البدائع": كتاب الشكاح - فصل: وأما بيان ما ييطل به الخيار في العْئة وغيرها 770/7 بتصرفء وعزاه إلى "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(7) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العِنين وغيره 1121/4 

(8) صاة 54 "در 

(5) في "م": ((سكت)). 


/47ه 


طويلة فإذا أَحَلهُ ومَضّت السّنة فلها أن تَرفَعَهُ ثانياً إلى القاضي ليُفرّقَ بينهماء وإن سكتت بعد مي 
ال مث موي قن ارق ثنيا ننه إه وتيت عدم وصولء إها يها اناضيء إن 
اختارت نفسّها في مجلس أ القاضي مي قال في "البدائع'”": ((فإن خيرّها القاضي 
قَامَتْ معه مطاوعة في المضاجّعة وغير ذلك كان دليلٌ الرُضاء به ولو فعَلَتْ ذلك بعد مُضِي 
الأحل قبل تخبير القاضي لم يكن ذلك رضاك وذكرَ "الكرخي" عن "أبي يوسف" أنه إذا عيّرها 
الحاكمُ فقَامَتْ عن بحلسيها قبل أنْ تتا أو قامّ الحاكمُ» أو أَقامّها عن بحلسيها أعوانةٌ ولم تَقَلْ 
شيئاً فلا خجيار لهاء وذْكَر "القاضي" أنه لايْقَصَرُ على مجلس في ظاهر الرّوايق) اه ملعتصاً. فهذا 
صريحٌ فيما قلنا من أذ الخيارَ الات لها قبل تخبير القاضي على التّراي» ولا يطل ضاحَعيِها له 
وأمّا بعد تخيير القاضي فيطل بالمضابجّعةٍ ونحوهاء وكذا بقيايها عن الجلس قبل اخحتيار التفريق» على 
ما عليه الفتوى» هكذا فهمّهُ قبلَ أن أَرَى التقل» و لله تعالى الحمدُ» فافهم. 

(+101] (قولة: أو كانت تيم أي: حين تروجحهاء وهو عطفٌ على: ((قالت)). 

04 (قولة: دَق حلفم أي: على أنه وَطِنهاء لأنه منكِرٌ استحقاق الفرقةء والأصلٌ 
السّلامة. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: صدق يبحلفه؛ إذ ليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها لجواز زوالها بغيره قيحلف» 
بخلاف البكارة. وفيه إماء إلى إلغاء قولها: ((هي ثيب)), ولذا لو كانت الثيابة فيها أصلية قُبِلَ قولّه بيمينه؛ 
"نهر")). ق16؟/ب. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: فإن نكل الخ» ذكر الزيلعي أنه في "الكنز" سكت عن كيفية ثبوت العنة للتأجيل ادا ولا بد 
منه. وأجاب في "البحر" [75/4١ع‏ بن قوله: ((فلو قال: وطئت)) شاملٌ لما إذا اختلفا في الابتداء والانتهاء. وقوله: 
((خّرت) أي: في التأحيل أو التفريق» وقوله: ((وإن كانت ثييا صدق)) شامل لما أيضاً. 

والظاهر أن مراد الشارح الإشارةٌ إلى ذلك؛ ولكن يخالفه تقييدُ التخيير بالمجلس» فإنه لا يكون في الابسداء» كما 
سيتضح. تأمل)). ق5١؟/ب.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب التكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار ف لعن وغيرها 17١١/9‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د ل دا 1:88 د د سس ححاشيةابن عايدين 


9 م 7 5 * لاه َه 05 7 رن هيه #2 00 0 
في الابتداء أحل» وف الانتهاء ميرت (كما) يصدق (لو وجدت ثيبا وزعمت 
زوال عذرتها بسببي آحر غير وطيِهٍ كإصبعِهٍ مثلا) لأنه ظاهرنٌ والأصلّ عدم 
أسباب أخرَء "معراج". 

(وإن احتارته) ولو دلالة (بطل حقها ان قن جف اف لمات ا 111 


رمكدول (قولة: ف الابتداء» أي: قبل التأحيل. 

0155م (قولة: لأنه ظاه) أي: أنّ الظَاهرٌَ زوالٌ عُذرَتها بالوطء وزوالها بسببه آغرٌ 
لاف الأصل» بقي: لو أَرٌ بأنه أَزالّها باصبعهه وادَّعَى أنه صارٌ قادرا على وَطَيْهاء ووَطِتهاء فهل 
يَِقَى خبيارُها أم لا؟ والظاهرٌ الثاني لحصول المقصود وإِن كان يُمنِمُ عن ذلك؛ لِما في "أحكام 
الصّغار”" مِن الجنايات: ((أنّ الرّوجّ لو أَزَالَ عُذْرةً الرّوحة [ع/قه50/] بالإصبع لا يَضْمَنُ 
ويُعررُ)) اه. 

ديه (قوله: وإن اتحتارتة) أي: بعد تمامَ السّنة وتختيل القاضي لها؛ بقرينة ما بعدة» أمّا قبل 
تير القاضي فإنّه لا يطل حقها قبلَ لتحيل أو بعدةُ ما لم تَرضَ صريحاء ولايتقيَّدُ بالمجلس كما 
0 

00 (قولة: ولو دلالة) أي: بتأعير الاحتيار إلى أن قامت أو أقيمت» "عناية'”"» ومثلة 


ف "البح "0) وا 


(قولة: بقِي لو أقرً بأنه أزالها بأصبّعِهء وادّعى أنه صارٌ قادرا على وطيها ووطئها إلح) نقَلّ هذه 
المسألة "السّندي" بدون قوله: ((ووطها)). 


(1) في "ب" و"م": ((الصفار))» وهو تحريف» انظر "أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان 104/6 بتصرف. 
(؟) المقولة 515171 ]١‏ قوله: ((في بجلسها)). 

0( "العناية”: كتاب الطّلاق - باب لين وغيره 1171/4 (هامش "فتح القدير”). 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 17/4 

ا ا 


الجزء العاشر يت حت 5ه ؟ م0 ياب العثين وغيره 


كما لو) وحَدَ منها دليلٌ إعراضء بأنْ (قامَتْ من محلسيها أو أقامّها أعوان القاضي) 
أو قام القاضى (قبل أن تختارَ شيئاً) به يُفتى: "واقعات"؛ لإمكانه مع القيام» فإن 
انارت 'طلق أو فرق القاضى: 

(ترَوّج) الأولى أو امرأة (أحرى عالمة بحالهِ لا خيارَ لها على المذهبع المفتى 
بهى ا عن "حيط" تلافا لتصحيح "'الخانيّة" ل ا 


(135) (قولةُ: كما لو رحد منها دلِيلٌ إعراض إلخ) بان للاختيار دلالة كما علمت؛ فإ 
دليلٌ الإعراض عن التفريق دليلٌ اختيارها الروج. 

(191] (قولة: لإمكانه) أي: الاحتيار. 

[الإلفلم (قولة: أو فرّقّ القاضي) أي: إذا م يُطلق لوج 

000 (قولةُ: عالمة بحَاِ قيْدُ في قوله: ((أو امرأة أرى )» وأمّا الأولى فمعلومٌ أنها 
عالمة بحاله. اه " "27 وكانه حمل الأرك على الي اتارت فرقتَةُ وهو غيدُ لازم؛ لصدقها على 
مَن طلقها قبل عليها يحاله كما أفادَةٌ "ط"7©. 

الول (قولة: حلاف لتصحيج "الخنائيّة'"000) حيث قال: ((فرقَ بين انين وامرأَيه ثم روج 
بأخرى تَعلَمُ بحاله اختلفت الرّوايات» والصّحِيمٌ أن للقانية حقّ الخصومة؛ لأنّ الإنسان قد يَعجِرُ 

(قولهُ: لصدقها على مَنْ طلّقَها قبل عليِها إلح) المسألة مفروضة فيما إذا بانت الأولى بسب العنق 
لا مُجرّدٍ الطّلاق» ولذا قيّدَ في الأحرى بِكونِها عالمة بحالء وأمًا التَرَوُجُ بالمطلّقة بغير سيب العنةٍ فهر 
خارجٌ عن موضوع المسألَة. اه "سندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١75/54‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطّلاق باب اللعان ق 99١/ب.‏ 


() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين */537. 
(5) "للخاتية": كتاب التكاح ‏ ياب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 417/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية دل د دا 5هظا د لل حاشيةابن عابدين 


(ولا يتخيّرُ) أحد الرُوحين (بعيب الآخر) ولو فاحشاً كجُنون وجُذام وبرص ورتق وقرن» 
عن امرأةٍ ولا يَعجِرُ عن غيرها)) اه "ح”". واستظهرٌ "الرحميَ" ما في "الخائيّة": ((بأنً عجرهُ عسن 
الوصول إلى الأول قد يكونُ لسِخُره عنها فقط)). 
قلت: ووه المفتى به أنه بعد عليها بتحقق عجزو وعدم عِليها بأنّ عجره مُختصٌ بالأولى 
تكوثٌ راضية به» وطَمَعُها في وصوله إليها يُوَكدُ رضاها به(") 
4 الأول (قولة: ولا تخي لخ أي : ليس لواحدٍ من الرُوجين خيارٌ فسخ التكاح بعيب في 
الآخر عدد "أبي حنيفة" و'أبي يوسف". وهو قول "عطاء" و"النعي" و"غمرٌ بن عبد العزيز" 
و”أبي زياد" و"أبي قلابة'”" و"ابن أبي ليلى" و"الأوزاعي" و"القوري" و"الخنطابي" و"داوة 


0 3 آي 3 
الذاهري" وأتباعي وي "امول" : «(انه مدهب "على" و'ابن مسعود" رضصى إلله تعالى 


عنهم ))) ٠»‏ "فتح"” 5 
16010 (قولة: وجذام) هو داء يُتشْقَقٌ به الحلدُ ويْنتِنُ ويَقطع النّحمَ "قهستا قهستاني "207 
"الطلبة". 


:ده (قولهُ: وبَرّص) هو بياضُ في ظاهر الجلد يُتَسْاءَمٌ به "قهستاني"0. 
رلالاده ل (قوله: ورتق) بالتحريك: انسدادٌُ مدغخل الذكر كما أفادَهُ في "المصباح"80. 
زملالمع (قولة: وقزن) كفلس: لحم ينبت في مدعل الذكر العو وقد يكو عله 


)١(‏ "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق94١/ب»‏ يتصرف يسير. 

(؟) ف "د" زيادة: ((مطلب: لا يتخيّر أحد الزوجين بعيّب الآخر)). ق5١1؟/إب.‏ 
() في "م": (لابة))» وهو خطأ. 

(4) "المبسوط": كناب التكاح - باب انيار في التكاح هو 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 178/4. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين ضيه 

(7) "ججامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العنين لضفه 

(8) "المصباح المنير": مادة((رَتقَ)). 


الجزء العاشر حت ع ل عه 4 م ع حك ب تم ياب العنّين وغيره 


وععالّف الأئمّة الثلاثة في الخمسة لو بالرُّوجء ولو قضبي بالرّدٌ يي 


"مصباح””"2) ونقلَ "الخيرٌ الرَملى" عن "شرح الرّوض" للقاضي "زكريًا": رم/ق+0 “بع (( أذ الفح 
على إرادةٍ المصدرء والإسكات على إرادةٍ الاسم إلا أن الفتح أرححٌ لكونه مواققاً لباقي العيوب؛ 
وإنها كلا مَصادرٌء هذا هو الصّواب» وأمًا إنكارٌ بعضهم على الفقهاء فتحَهُ وتلسيئة اهم فليس 
كما ذكرَ)) أه. 

زفلادول (قولة: لو بالرّوج) في العبارة عللٌ؛ فإنها تقتضي عدم يار الرّوج عندهم إذا 
كانت هذه الخخمسة في الرّوحةِ والواقعٌ خلافة؛ والظَاهرٌ أنّ أصلها: وعسالّف الأئمّة الثلائة 
ي الخمسةٍ مطلّقاء و"محممة" في الثلاثة ة الأول لو بالرّوجء كما يُفْهُمْ من "البحر”" وغيره. ١‏ 
00 

قلت: وفي نسحة: ((وعدد "محمر": لو بالرّوج))» لكن يَرِدُ عليها أذ الرّتقَ والقَرّنٌ 
لايوحدان بالرّو 2 

هذاء وقد تكمل”©) في "الفتعم"0*) برد ما استّدل به الأئمة الثلاثة و"محمد" مالا مزريد 


عليه. 


640 (قولهٌ: ولو قطي بالرّدٌ صّمَّ) أي: لو قَضَى به حاكمٌ يرا فأفادَ أنه مِمّا يُسوغ فيه 
الاحتهادُء وهذه المسألة ذكرّها ف "البحر”", ولم أَرها في "الفتح". 


(1) "المصباح المنير": مادة((قرَنَ)) باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العلين وغيره 119//4 

(م "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق99١/ب.‏ 

(؟) في "الأصل":((تكلف))» وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 155-1177/5 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الْعئين وغيره ١52/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية تت دا 6ه؟ ‏ لبس حاشية ابن عابدين 


(ولو تراضيا) أي: العِنِينُ وزوجتةُ (على النكاح) ثانياً (بعد التفريق صّحّ) وله 
شق رتّق أَمتِهه وكذا زوجتة» وهل تجبَّر؟ الظاهرٌ نَعَمِْ لأنّ التسليمٌ الواحب عليها 
لا بمكنة بدونه» "ا 

قلت: وأفاد "البهنسي" أنها لو تَرُوْحَنْهُ على أنه حر أو سني أؤ قادرٌ على 
لمان والفقة فنان تلاق أواغلى أت اقلذوابن تلان فإذ اهو لقيط أو ابن رتنا 
كان”" ها الخيارٌء فليحفظ. ْ 


2 
27 


41 (قولَهُ: صّمَّ) إلا رواية عن "أحمد" أنهما لا يُجتمعان كتفرقة الأُعان» وهذا باطلٌ 
لا أصل لهىء رد عن "المعراج". ١‏ ش 

ركحدملق (قولة: وكذا زوحتة) أي: له شق رتقهاء لكنّ هذه العبارة غير منقولة» انما 
المنقول قولهم في تعليل عدم اليار بعيبو الرتق: لإمكان شن وهنا لا يدل على أله ذلنته ونا 
قال في "البحر"”2 بعد نقله التعليل المذكور: ((ولكن ما رأيث هل يشق عر أم لا)). 

(قولة: لأنّالتَسليمَ الواحب إل فيه أله لا يلم من وجوبه ارتكابُ هذه الَشْفَةَ 
فقد سقط القيامُ في الصّلاةٍ للمَشْقَةِِ وسقّط الصّومُ عن الع إذا اد على انيلو الي 
1 وقد ينرق أن هذا اجو مالي ف الساف الا00 

185ه لم (قولة: لها الخيار) أي: لعدم الكفاءق» وَاعتَرضَةُ بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيارٌ 


1/7 "النهر": كتاب الطلاق  باب العنين وغيره ق27‎ )١( 

(5) ((كان)) ليست في "د". 

(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 18/4 بتصرف. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العئين وغيره 14/4 

(د) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين 7١17/7‏ باختصار. 

59) ف "د" زيادة: ((مطلب: عيار الزوحة)). ق5١5/أ.‏ 


وأمق وه و قوم موة وين و وفء يو ثمو ثليه ييه افع وقوه وو وو يهم و م فوم مه ممم م ههايم ممم ممم م ممم ممم ماممري ممه 


قلت: وهو موافقٌ لِما ذكَرّه "الشّارحٌ”" أَوَّلَ باب الكفاءة: ((من أنها حقّ الول لا حق 
7/1 المرأق»» لك حمّقنا هناك0" أن الكفاءة حقهماء وتَقأنا عن "الظّهيريّة": (( لو انتَسّب الرّوجٌ لها 
تسنباً غير ته فإ ظهرٌ دونه وهو ليس بكضاء فحَقُ الفسخ ثابت لكل وإن كان كفعاً فحَق 
الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهرٌ فوق ما أخبرٌ فلا فمْح لأحار وعن "الثاني" أن لها 
الفسيخ؛ لأنها عَسَى تَعجُرُ عن الّقامٍ معه))» وَتمامُةٌ هناك. 
لكن ظهّرٌ لي الآن أن بوت حقّ الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءقه بدليل أنه لو ظهَرَ 
إق./]] كفعاً يت لها حق الفسخ؛ أنه غَرّهاء ولا يَبْتْ للأولياء؛ لأنّ التغريرٌ ل يَحَصُلْ لهب 
وحقهم في الكفاءة وهي موجودةٌ وعليه فلا يرم مِن ثبوت الخيار لها في هذه المسائلٍ ظهورَه غير 
كفى واللهُ سبحائه أعلم. 


ل 


)١(‏ نقول: بل هذه عبارة "المصتف" انظر 789/4 "در". 
(1) المقولة ]١1751[‏ قوله: ((هي حقّ الولي لا حقها)). 


قسم الأحوال الشخصية ل عا #8850 دس سس حاشية ابن عابدين 


#باب العدة4 
(هي) لغة بالكسر: الإحصاءٌ» وبالضّمٌ: الاستعدادُ للأمر. 
ويف ل لم لزاه 5000 


اباب العدة» 
َمَا تَرتتْ في الوجودٍ على الفرقةٍ يجميع أنواعها أُوردها عَقِيبَ الكل "بحر ”21 
زممطهل (قولة: الإحصاءً) يقال: عددت الشيءَ عِدَة: أحصية إحصاء وتقال أيضا على 
1) 


المعدود, '"فتح 
اس ل ا ل ته لزه 5 لنْرح 4‏ 35 5 م 5 
قلت: وي الصحاح و القاموس وغيرهما: (و(عده ا مرأة: 


عسل الراع 
أن 


م أقرائها» فهو معنى 
8 واءع > راع 5 7 بو 3 
ردهده١]‏ (قوله: الاستعداد) أي: التهيؤ للآأمرء ويقال لما أعددته لحوادث الذهر مِن مال 
وسلاح» ا و"مصباح”20. 
دهع (قولة: وشرعا 8 ع أي: انتظارٌ انقضاء المدَّةٍ بالتروج. فحقيقتة التركُ 
24 0 20 7 9 5-2 2 7 5 2 0 00 0 ”" 7 
للتروج والزينةٍ اللازم شرعا في مذَةٍ معينة شرعا. قالوا: وركنها حرمات تثبت عند الفرقة. 
وعليه فينبغي أن يقالَ في التعريف: هي لزومٌ الترئص ليَصِحّ كول ركنها حرمات؛ لأنها لزومات» 
وإلاّ فالتريُص فِعلّها والحرمات أحكامٌ الله تعالى فلا تَكونٌ نفس وتام في "الفتي"””. 


.1١8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
. ١0/4 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(7؟) "الصحاح": مادة((عدد)). 

(؟) "القاموس": مادة((عدد)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 409/3 1/5 
(0) "المصباح المنير": مادة((عدد)). 

(0) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١8/4‏ 


الجزء العاشر 0 سس لد 5510م سس 0 ياب العلة 


قلت: لكنّ تقديرَ اروم مع قول "الشّارح" ك"الكنر”": ((يَلرَمُ المرأة) ركيلك» وأي 
مانع من أن يراد بالتريئص الامتناعٌ من الستزوّج والخسروج ونحوهماء ويكوثٌ المرادٌ 
من الخرمات هذه الامشاغاني» بذليل أذ العدة صفة شرعية قائمة بالمراق) فلا بد أن يكوة ركنها 
قائماً بالمرأة» وعليه فلا حاجة إلى ما في "الحواشي السّعديّة'”“: ((من أنه إذا كان ركنها رمات 
يكو التعريف بالَريُص تعريفا باللآزم) اه. 

وعرّقها في "البدائع””": ((بأنها أَحَلٌّ صرب لانقضاء ما بَقِيّ من آثار النكاح))» قال: ((وعند 
"الشّافعي" هي اسم لفعل ار بص الذي هو الكف)). 

قلت: وهذا الموافق لما مر”» عن "الصّحاح" وغيره» وهو الذي حَقَقَهُ في "الفح" عند 
قوله: ((وإذا وُطِنت المعتدةٌ بشبهة)) وقال: ((إِنّ الذي يُِيدُهُ حقيقة كتاب الله تعالى وهو قولّةُ 
سبحانه: «إفَعِدَحوْنَ َلدَنَهُأَظَهْرِ # [الطّلاق- 5]- أنه نفس المدَةٍ الخاصّة الى تَعلّقَت الحرمات فيها 
تَفيّدت بهاء لا الحرماث الَابَةٌ فيهاء ولا وجوبب”" الكف» ولاالتَريْصٌ)) اه. ولا يُشكِلُ عليه 
كن لطرماض ل كا ان لاعنكة ولذا كلها بعضّهم حكمٌ العِدَه وهو الأظهرٌ على التعريفين» 
قال في "الذهر”": ((وتعريفُ "البدائع" شاملٌ لعِدَةٍ الصّغيرة [م/ق/ام/بع بخلاف تعريف 
"الصنفي" وأكثرٌ المشايخ لايُطلِقونَ لفظ الوحوب عليهاء بل يقولو: تعتدٌ والوجحوب نما هو 


.518/1١ انظر "شرح العييٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب في يبان أحكام العدة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية”: كناب الطلاق ‏ باب العدة ١15/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(*) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأمّا الحكم الذي هو من التوابع فنوعان .١9-0/7‏ 
(4؟) المقولة ]١81425[‏ قوله: ((الإحصاء)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١617/4‏ بتصرف يسير. 

(5) في "م": ((وجود))» وهو تحريف. 

0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق417؟/]- ب, 


قسم الأحوال الشخصية ا ل حا سكا 062 سه حاشية ابن عابدين 


أو الرَحْلَ عند وجودٍ سببة) ومواضع تربصيه عشرون مذكورة في "الخزانة". 
حاصلها يرجعٌ إلى أنَّ من امتنع نكاحُها عليه االو سس م 


على الول بأنا لايررَها حنى تنقضئ اله قال "شس الأئمة"27: ((انهنا محر معي للدي 


فبونها فق حقيا لاودي إلى توجحيه يه حطاب الشتّرع عليهاء فإن قلت: كوت مُسمّاها المدة لايُستازمُ 
اتتفاء حطاب الولي ل أن لايروحهاء قلت: ذا كان كلك فاشابت فيها عدمٌ مسْةٍ التروج 
لا خحطابٌ أحليه بل وضع التارع عدم ص روج لو علَ)) اه وهو ملخحصٌ من ن "الفتحم””"2. 

والحاصل: أن الصّغيرَ أهلّ لخطابب الوضعء وهذا منه كما عوط بضماكن المتلفات كما 
قّ ا 

رههده دن (قولةُ: أو الرحُلَ إلخ) قال في "الفتح”'): ((حرمة روح بأحتها لايكون من العِدَةٍء 
بل هو حكم عِذيها؛ ولا شلك أنه معنى كونه هو أيضاً في الهِدة؛ لأ معنى الود وحوبة الانتنظار 
بلتروجء وهو مضي ا وهو كذلك قُ العِدَّق غيرَ أن اسم العِدَةٍ اصطلاحاً 0 بتريصها 
لا بيْصيه)) اه. 

مطلب: عشروت مُوضعا يَعتدٌ فيها الرّجَلٌ 

ركهده ىن (قولة: عشرون) وهي نكاحٌ أت امرأته» وعمّتهاء وخالتهاء وبنت أخيهاء و 

أتهاء والمخامسة» وإدال الأَمَةِ على 06 ونكاح أت الموطوءة في نكاح فاسدٍ أو في شبهة 


باب العدة 


(قولة: وهو مُضِي المدّة) عبارة "الفتح": ((إلى مضي المَدّةِ إلخ)). 


250/1 "المبسوط”: كتاب الطلاق  باب اللبس والتطيب‎ )١( 
.1١140/4 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 417/5 1. 

(5) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5/4‏ بتصرف. 


"موه 


الحزء العاشو . .جسعيم سمت نووم ياب العدة 


واصطلاحا: (تريبص يَلِرَمْ المرأة) أو ولي الصغيرة عذة نقا ف فاه قوع افا 4 ف مده ماع ا 4 2110 


عقدٍء ونكاح الرَابعةِ كذلك؛ أي: إذا كان له ثلاث زوجات» ووطى أخرى بتكاح فاسدٍ أو شبهة 
عقر لسن له كروج انوك تمسح بعك الرطوطة. ودكا الندائة الاسمرت أي لدده 
معتديهِء ونكاح المطلّقة ثلاث أي: قبل التُحليل» ووَطٌ الم الُشتراق أي: قبلَ الاستبراء» والحامل 
مِن الرّنا إذا توّحَهاء أي: قبل الوضعه والحربّة إذا أُسلَمَتْ في دار الحربب وَهاجَرت إلينا وكانت 
حاملاً فتَرَوّحَها رحل» أي: قبل الوضعء واللسييّة لائوطاً حتى تَحيض) أو يُمضي شهرٌ لو 
لا تحيض لصغر أو كِب ونكاحٌ المكاتبة ووطوها لِمّولاها حتى تَعْتِقَ أو تعجر نفسّهاء ونكاح 
الوثيّة والمرتدَةٍ وامحوسيّة لا.يجوزٌ حتى تَسلِم. اه "بحر"207 موضحاً. 

وقولة: ((والخامسة) يُحَتمَلٌ أن يُرادَ به أن من له أربعٌ يُمنعٌ عن نكاح الخامسة حتى يُطلقَ 
إحدى الأربعء ويُحتمَلٌ أن يراد أّه لو طلّقَ إحدى الأربع يُمنَعٌ عن تَرْوّجٍ خامسة مكائها حتى 
تمضي عِدَه الطلقة» وهكذا يقال في المسائل الخمس ال قبْلّهاء وكذا في قوله: ((وإد حال الأَمَةِ على 
لحرة))» فافهم. 

زعقكهلم (قولةُ: لمانع) كحَقَّ الغير [تارق ١٠م‏ /أ عَقَدا أو عد وإدخال الأَمَةِ على الحرّق 
والريادةٍ على أربع؛ والمجمع بينَ انخارمء أو لوجوبه تحليل أو استبراء. 

الل (قوله: وأربع سواها) أي: تَروّج أربع ميوى امرأتِه بعقدٍ واحد. 

اليل (قوله: واصطلاحا) أي: في اصطلاح الفقهاءء وهو ضر من المعنى لوعي 
المار”"؛ لِمّا عَلِمُت مِن أن اسم اعد سيف هد ليها نل برد 

06155 (قولة: أو ولي الصّغيرة) ععنى أنه يَحَبْ عليه أن يُريّصَّهاء أي: يَجعَلّها مُرَيْصة"" 


بئذ 


1129 -178/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )1١( 


(؟) صء55 ومايعدها در . 


ل ل نل 


(1) ((متربصة)) ليست ف "الأصل" و"'ب" و 


قسم الأحوال الشخصية دل د دا #84" للد حاشية ابن عابدين 
_ 1 َ ع 
(عند زوال النكاح) فلا عِدة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسدٍ ومزفوفة لغير زوجهاء.... 


متّصفة بصفة المعتدّات؛ لذن ١‏ لوذه عنيا لأمقد ونيا إذ لايح أنا يقال: إذا طلقت أواماظة 
زوحُها وجب على وليّها أن يَعتدّ وقد مر" أنهم يقولوث: تعد هي» والوحوب إِنْما هو على 
الول بن لايزوّحها حتى تنقضي العِدَهٌ أي: مده العِدَة تأمّل. وامحنونة كالصغيرة. 

45 (قولة: عند زوال التكاح) أورد عليه أن الرجحعي لامَزْولُ فيه التكاح | 3 بانقضاء 
العِدَهِ فالأولى تعريفُ "البدائع "ل ويندفعٌ عنه إيرادُ الصغيرة؛ إذ ليس فيه ذِكرٌ اللروم» 00 
منه قول "ابن كمال": ((هي اسن أجل ضرب لانتفاء ما بَقِىَّ من آثار التكاح أو الفراش))؛ 
لشموله عِدَةَ أمّ الولد» "ط"0©. 

ليك (قولة: فلا عِدّة إزنا) بل يُحورٌ تروجٌ المزني بها وإث كانت حاملاء لكنْ يُمنعٌ عن 
الوطاء حتى تضم إلا يندب له الاستبراء» "ليل "لكل وسيأتي7 آخر البابب: لو يت برا 
الغيرء دل بها عالماً بذلك لايَحرْمٌ على الروجٍ وطوُها؛ لأنه زنا. 

4ه (قولة: أو شبهته) عطفٌ على ((زوال)): لاعلى ((التكاح))؛ لأنه لو عطف عليه 
لأضى أنها لأعني الأ غند زوال الشبهةة ولس كذلك» ‏ كثاق "الجر" «وسرائة اليد علئ 
"الفتح'”2 حيث صرح بعطفِهِ على ((النكاح)). 

قلت: أي: أن الشبهة ال هي 7 الوطاء السّابق ابر عي إذ لو زالت لوحب 

به الحدٌ نعم إذا أُريدَ زوالٌ منشيها صم عطفْ (( أو شبهته )) على ((ل: لنكاح))؛ لِمّا سيأتي 040 
)١(‏ المقولة ]١514619/[‏ قوله: ((وشرعاً تريّص ). 
(1) المقولة ]١519[‏ قوله: ((وشرعاً تربص إلخ)). 
هرق "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7514/79 باحتصار. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7714/5. 
(ه©) صدلا 7ل "در" 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١9/84‏ 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة غع/ه؟١.‏ 


0 ص 7 


الجزء العاشر ١‏ ع _-_-1ب ب ب ب 2 باب العدة 


3 5 ع 8 1 5 8 ص2 عغ# 
وينبعي زيادة: او شبهه” 3 ليشمل عدة أم الولد. 
1 000 ئ ا 3 5 5 
(وسبب وجوبها) عد (النكاح المتأكذ بالتسليم وما حرى مجراه) من موتي 
أو حلوة أي: صحيحة: فلا عِدَةَ بخلوةٍ الرّتقاء 0000 


((من أنّ مبدا العِدَّهَ في النكاح الفاسدٍ بعد التفريق من القاضي بينهما أو المتاركة))» وبذلك يزول 
نوها الذي هو النكاحٌ الفاسدء وف الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء واتضاح الحالء فافهم. 

لالدلع (قولهُ: زيادةٌ: أو شبهه) أي: بكسر التشّين وسكون الباءء أو بفتجهما وكسر 
لحاءعين» الدو امي النكاح» والشّبّه المثل. 

ره ١ه‏ (قولهُ: ليَسْمَل عِدََ أمّ الولد) لأنّ ها فراش كالحيّة وإنْ كان أضعف من فراشها وقد 
زال بالعتق» "بحر””". 

-5 (قوله: عقدٌ النكاح) أي: لقابو او 0 

تنكول (قولة: بلتتسليم) أي: بالوطء. 

٠601:‏ (قولُ: وما جَرَى مُجراه) عطف ["أق ١‏ "اب] ((لتسليي»» والضّميرٌ يعود 
إليه والأولى العطف بأو؛ أن التَأكدَ يكوان بأحيهماة وغذا جام بالشكا ح الصّحيح» أما الفاسدٌ 
فلا تحب فيه اعد إل بالوطاء ون في باب المهر ويأتي””. 

قلت: ومِمًا جَرَى مّحراه مالو استدخلت ميِيّهُ في فحهاء كما بحنه في "البحر”0, 
و عباتي" الفروع آخر البابي. ش 

(قولُ: أي: صحيحة فيه نظرٌ؛ فإ الذي تقدّم" في باب المهر أن المذهب وجوبُ 


.أ/75١‎ 503 في "د" زيادة: ((أي: في الاستفراش» وغذا عبرٌ ابن كمال بقوله: عند زوال النكاح أو الفراش)).‎ )١( 
.179/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 
,١9/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب العدة‎ )7( 


3 ل 


(5) 457/8 وما بعدها 


(5) المقولة ]١5155[‏ 57 ((ولو من فاسد)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181/4. 


ل 


(/ا) د77 ادر 


0 در". 


قسم الأحوال الشخصية ست دا 8585 للدل ل حاشيةاين عابدين 
وشَرطها الفرقة. (وركنها حرّمات ثابتة بها) كحرمةٍ تزوج وخخروج ا 1 


العِدَّةِ للحلوة ص أو كادف وقال "القدوري": ((إِنْ كان الفسادُ لماتع شرعي كالصّوم 
وحَبّتء وإ كان لمانع ع كالرتق لا تحب فكلام "الشّارح" م يُوافق راجيا من القولين )). 
اه "00 . 

قلت: يمكن حَمَلَهُ على الثاني”" بجعل المانع الشترعيّ كالعدم غير مفسد لهاء فهي صحيحة 
معه» وإِنْما المفسد المانحٌ الحسَى» ويدلٌ عليه قولهُ: ((فلا عِدّةَ بخلوة الرتقا». 

0:5 (قولّة: وشَرْطُّها الفرقة) أي: زوالٌ الذكاح أو شُبهِتهء كما في الفح" قسال: 
((فالإضافة في قولنا: عه الطّلاق إلى التّرط)). 

4 (قولة: وركنها حُرّماتُ) أي: لزوماث كما مر عن "الفح" لا نفس التحريمء 
أي: أشياءٌ لازمة للمرأة يحرم عليها تَعديها. وقولة: ((ثابتة به)) على تقدير مضافي أي: بسببها عند 
وجحوو”” شرطهاء وإلآ لزم ثبوت الششّيء بنفسيه؛ لأنّ ركنّ الشّيء ماهيّه» تأمّل. 

6٠ (‏ (قولهُ: كحرمة رو أي: تررّحها غيرَه؛ فإنها حرمة عليهاء بخلاف ترجه أعتها 
أو أربعا"" سواها؛ فإنه حرمة عليهء فلا يكونٌُ من العِدَّيه بل هو حُكمُها كما أفادهُ ني "الفتح". 

165 (قولة: وخروج) أي: حرمة خروجها من منزل لقت فيه» وسيأتي باقي 


الحرمات ف فصل الحداد. 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١٠٠5/أ.‏ 

(؟) في "د" زيادة: ((وعكن حمله على قول القدوري)). ق7١5/أ.‏ 

زف "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 86/ه١.‏ 

(؛) المقرلة ]١5141/[‏ قوله: ((وشرعا تربص إلخ)). 

)0 ف هامش "م": ((قولة: (أي: يسببها عند وججود 26 معناه: أن الخرمات المذكورة ثبتت بالسسبب المؤثر 3 ويحوب العدّىق 
وهو عمد النكاح إل؛ وليس معناه أن العدةَ سببُ في ثبوت تلك الحرمات؛ لعلاً يلزمّ اتحادٌ السب والمسيّبِي)) اه. 

6 قن "الأصل" وك" و"م": ((أربع))» ون الوا ((تروّج أحتها أو أربع سواها)). 

(7) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1178/4. 


(8) صالكم84 وما بعدها "در". 


الجزء العاشر ب 77779 0 دجن باب العدة 


(وصحّة الطّلاق فيها) أي: في العِدَةِ. وحُكْمُها(" حرمة نكاح أختها. 
وأنواغها: حيض وأشهرٌ ووَضُمْ حَمْلٍ كما أفادَهُ بقوله: (وهي في) حق (خْرَةٍ) 
ولو كتابيّة تحت مسلم (تحيضُ لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ) ا 00 


لاقل (قوله: د الطّلاق فيها) لا وحة الجعله 8 من العِدّة بل هو من أحكامها(" 
كما مَشَى عليه ف "الدترر”"» على أنه لايْتحقَق في عِِدَةٍ البائن بعد البائن» ولافي عِدَةِ الذلاث» 
فذِكرُهُ هنا سبق قلمء والظَاهرٌ أنه أراد أذ يقول: وحُكمّها حُرْماتٌ إل فسَبَقَ قلمُهُ إلى قوله 
((وركنها))» ويدلٌ عليه تعبيره بقوله: ((ثابعة بها)؛ فإنه يناسبُ الحكمّ لاالركنَ وَجَعْلُ هذه 
الشردات أحكاما كع امالس لز" وغيرة اطوو من كلها ركان كي د 

64 (قولَهُ: وحُكمها حُرمة نكاح أخنتها) أي: مِن حُكوهاء والمرادٌ بالأخمت ما يَسْمَل 
كل ذات رحم محرم منهاء وكثيرٌ من المسائل الي يربص فيها الرّحلُ من حكم العِدّق ومنه صحّة 
الطّلاق فيها كما علمت. 

بلقل (قولة: ولو كتابيّة حت مسلم) لأنينة كالسلية رعق حملأ ري كحُرّتهاء 

وأئنها كانتها "ع "كارا واج لقتنا تو انك قلي فك وكاو لالتشرراعة: كما 
بان نضا كن البابع 


1ه (قولة: لطلاق أو فسخ) تقدّه”" في باب الولي نظما فِرَقْ النكاح الي تكونُ فسخحا 


)1١(‏ ((حكمها)) ساقطة من "و" 

(؟) في "د" زيادة: ((قاله: أبو الطيّب» مدني)). ق315/. 
(") "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 501/9. 
(5) ل المقولة نفسها. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/5 1. 

(5) صا ؟ كه عت "در" 


(00) 754/8 وما بعدها 


1/١ 


قسم الأحوال الشخصية 6 دل لل- حاشية ابن عايدين 
مجميع أسبابه» ومنه الفرقة بتقبيلٍ ابن الرّوج» "نهر"27. (بعد الدّحول حقيقة 1 


والي تكونٌ طلاقاً. 
611 (قولة: جميع أسبابه) مثل الانفساخ بخيار البلوغ؛ والعتق» وعدم الكفاءق» وملك 


أحد الرَّوجين الآخرًه وَالرَدَّةٍ في بعض الصّورء والافتراق عن النكاح الفاسدء والوطء بشبهة» 


ا لكر لخي لمن ده وير دُ على الإطلاق فسخ نكاح المسية بتباين الدّار ين؛ 
والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذميّة؛ فإنه لاعِدَة على واحدةٍ منهما ما لم تكنْ حاملاً كما سيذك7 
"اللصئفة" 1- آخر البابي» تأمّل. وقيّدَ كُُ "الث نبلالية'"47) قوله: («(ويلك أحد الرّوجين الآعرَ)) هما إذا 

ملك لإخراج ما إذا مَلَكّها. لكن ذكرَ "الريلعي"”” ما يُخالفة في فصل الحداد وي اليه ووقق 

بينهما السيّدُ "ححمّدٌ أبو السّعود”": ((بأنه إذا مَلَكَّها لاعِدَّةَ عليها له بل لغيروء وأيضاً لاعِدّة عليها 
له فيما لو مَلَكبَهُ فأَعتَقتهُ فتزوَّحتَهُ على ما يُفِهُمُ من كلامهم)) اه. ْ 

قلت: وف "البحر"9: ((لو اث شرّى زوحَتَةُ بعد الدحعول لأعدة علنينا نه شد لغيرو» 
فلا يُرَوحُها لغيرهِ مالم تَجضْ حيضتين» وكنالق نيا ل ف هذه الْعِدَِ ل يقع؛ لأنهنا مسد 

لغيره» وله تل له .ملل اليمين ))؛ وتهامة فيه. 

7317هلع (قولة: ومنه الفرقة إخ) 3 على "ابن كمال" حيث قال: («للطّلاق أو 7 

أرالرفي)» نرة ترة رقال: (( اعلم أن التكاح بعد مايه لابح يُحتملٌ الفسخ عدلتناء : 

بغير طلاق قبل تمام الدكاح كالفرقة بخيار بلوغ أو عتق أو بعدم كفاءةٍ فسخ» وبعد تمامه 0 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق1054؟1/ب. 

(؟) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 115/4. 

() صدد77 وما بعدها "در". 

(1) "الشرنيلالية”: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 4٠1/1١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 8ه 5» باب العدة ‏ فصل في الإحداد 57/7 وباب ثبوت النسب. 
(7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5317/5 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 50/5 .١41-١‏ 


الجزء العاشر اا 20 38ظي_> باب العدة 


0 أسقطهُ في الشّرح؛ وحرّمٌ بأنّ قوله الآني(": ((إن وْطِفِت)) راحم 
للجميع (ثلاث7") حِيّض كوامل) ماح م او و ل وروم سو أو و أ مام م 1 


كيلك أحد الرّوجين للآخر أو بتقبيل ابن الرّوج ونحوو َف وهذا واضحٌ عند من له خيرة في هذا 
الفنّ )) اه. 

قال: في "النهر””": ((وهذا التفسيمْ لم نرَ مّن عرّج عليه؛ والذي ذكرَهُ أهل الدَار أن القٍسمة 
ثنائية» وأنّ الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدّمنام). 

رملجولع (قولهُ: أو كما المرادٌ به اخخلرة ولو فانذةٌ كنا مر عياف 

801 (قولهُ: أسقطُم) أي: ال" قولهُ: ((بعد الدحول 5-5-5 أو كما من 


40 


متنه الذي شرح عليه "ط 
1ه (قولةُ: راحعٌ للجميع) أي: لأنواع المعتدّة بالحيض والمعتَدَةٍ بالأشهر لاجد انها 
من اذّعاء [/ق١2اب]‏ شموله للوطء الحكمي لعي عن قوله: ((أو حكما)). 
المفيلة (قوله: ثلات 7" حبض) بالعيب على ارق أي: في مدَةٍ ثلاث حِيض؛ ليلائم 


2 
م8 


كون مسمى العِدَةٍ ربصا يَلرَمُ امرأة والرّفعٌ إنما يناسبْ كوت مسمّاها نفس الأحلء إلا أن يكون 
] 0 على المدَةٍ بحازا 07 ف "فتح اللي 001 ا 


)١(‏ صداامك "درا 

(؟) في "ب": (إثلاثة)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق417 ”رب 
(؟) المقولة ]١57١[‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 
(0) صاادوك "در". 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/9 51. 

(0) ف "الأصل" و"" و"'ب": ((ثلاثة)). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١75/4‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق747 رب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية عب ل نت حي ل لكا لحك بتكي , اجاشية ابن غابدين 


لعدم ري الحيضة فالأول رق براءة الحم والثانية لحرمة النكاحء والثالغة 
(كذم) ع 47 ولد مات مولاها أو أعتقها) لأنّ ها فراشاً كاخرةٍ م ا 


( تنبية ) 

لو انقطع دمُها فعابحتة بدواء حتّى رأت صُفرة في أيَامٍ الحييض» أحاب بعض المشايخ بأنه 
تنقضي الي كما قدّمناه'" في باب الحيض عن "السراج". 

0ه( (قوله: لعدم تجرّي اللبمووعة لكون الثلاث ٠‏ كوايل؛ حل تو علقية ف الحيض 
وجب تكميلُ هذه الحيضةٍ يبعض الحيضةٍ اربع لكنها لم م تتجرأ" اعتيرنا تمامّها كما تقرَّرَ في 
كتب الأصول» ووو" لخر عانق اللئن: ((أنه لا اعبار لحيض طُلْقَت فينه)» ومقتضاة: 
أن ابتداءَ اعد مِن الحيضة اللي له» وهو الأنسبُ لعدم التجرّي؛ لتكوت الثلاث كوايل. 

مم3 (قولة: فالأول إلخ) بيان لحكمة كونها ثلاث مع أن مشروعيّة العِدّةّ لتَعررّفَ براي 
الرّحمء أي: حر عن الحمْلء وذلك يَحَصل عرق فين أن حَكة الثانية لحرمة النكاحء أي : 
لإظهار حرمتِهِ واعتبارو» حيث لم ينقطع أَْرُهُ حيضة واحدةٍ في الحرَّةٍ وَالأَمَق) وزيدَ في الحرّةٍ ثالثة 

6 (قولهُ: كذا) أي: كاْرَةٍ في كون عِدَتِها ثلاث حِيّض كوايِلَ إذا كانت بِمّن 
تحيض» "درر””© وغيرها. ْ 


2 


كول (قوله: لذن لما فراشأ) أي: وقد وجبّت اعد برواله فَأَسْبَه عِدَةَ التكاحء ثم إمامنا 
فيه "عم" #إنه؟ فإنه قال: عِدَةٌ أمّ الولدٍ ثلاث حِيّضء كذا في "الهداية"20©: ولأنّ لها فراشاً يعبت 
)١(‏ المقولة [7751] قوله: ((فإذا يلغته)). 

)١(‏ في "النسخ جميعها: ((لم تتجرّ)) وما أبتناه هو الموافق لعبارة "الدرر". 

(5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١01/١‏ بتصرف يسير. 

(5) صاء ال "درك 

(ه) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4٠01/١‏ بتصرف. 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 53/07 


الجزء العاشر ل ل 1 . السلسبلببتب 7 يبتكت ياب العدة 


1 


5 م تكن حاملا أو آيسة أو مُحرّمة عليه ولو مات مولاها وزوجُها ولميد 
الأول تَعتدٌ بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الْأَجَلِينَء "بمر"(0) ا 0 


نسب ولليها منه بالسّكوتيء لكنه أضعف بين فراش ارق ولذا تتفي السب بمجرّد النفي بلا لعان. 
مطلب: حكاية "شمس الأئمّة ذه الترحبي 

حكي أن "ل الب شمس الأئمة" لما حرج من السسّحنٍ زوج م السَلطان أمهاتٍ أولاد من َيِه 
الأحرار فاستحستة العلما وعسطأء الي بأنّ تحت كل خمادم حر وهذاة تَزوّجٌ الأَمَةٍ 
علق ارق فقال السلطان: أعتقهن وأجدثة العكن فاستشئةة الفلفاء وحطأة "#فنس الأنكي" 
عليهنٌ العِدّةَ بعد الإعتاق(". 

ا م تمتن عنه مَنْعُوا 
عنه كيبَهُ فأملى "للبسوط" ين 


الففية (قولة: مالم 0 عاداق فان كانت [؟أق 1/15 فعِدتها الوضع 
الزظف 


ا 


077 (قولة: أو آيسة فإن كانت قعلتيا ثلاثة أشهرء © "بحر 
0 (قولهُ: 3 مُحرّمة ةَ عليه) فلا عِدَة؛ لزوال فراشهء "قهستاني””". وأسباب لمر عليه 
نكاح الغير» وعِدنهُ وتقبيل ابن المول» فلا عِدَّةَ عليها موت الول أو إعتاقه بعد تقبيلٍ أنه 
كما ف "اللخائية"200 "جر "20 
04 (قوله: ولو مات مولاها وزوجُها إلخ) أي: بعدما أعتقها مولاها. 


(قولهُ: أي: بعد ما أعتقها مّولاها إلح) لا وجة لهذا القيدٍ كما يظهَرُ تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١517/4‏ بتصرف. 

(؟) تتمة الحكاية كما ذكرها الكفوي: قأعجب الأميرَ والعلماء رأيه وفقهه. وأقرّ الفقهاء له بالتقدم والفضل. 
("كتاتب الأعلام الأخيار" ١/ق 0/77١‏ وهذا يبعد ما قيل بأنه سبب حبسه؛ إذ المذكور في مصادر ترجمته الي 
بين أيدينا أنّه سُّحِنَ يسبب كلمة نصح بها الخاقان. ("الجواهر المضية" 9/هل/ء "تاج العراحم" صااخ .)-١‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدَّةَ .١517/4‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 558/١‏ بتصرف. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة ١7/1هه‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدَّة 4/؟55١.‏ 


00 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل -0 0 1895 لسلس د حاشية ابن عايدين 


ولا ترث مِن زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موتهء ولا عِدة على أمّةٍ ومدبرةٍ كان 
10 ا 6 
يَطؤها لعدم الفراش» ججوهره ا ا ا ا ا ا ا ا 000 00000 


واعلجٌ أنَّ هذه المسألة على ثلانة أوجه: الأَوّل: أن يُعلَّمَ أنّ بِينَ موتيهما أقلّ من شهرين 
و حمسة يام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر! لأنّ الولى إِنْ كان قد مات ولا ثوّمات الروج 
ري ره فلا يجب عوتب الول شيءع» وتعتدُ للوفاةٍ عد الحرّقه وذ كان الروج مات ولا وهي 
م مها شهران ولخمسة أيام» و يَلرَمُها موت الول شيء! لأنها معتدة لوج ففي حال يَلرَمُها 
أربعةٌ أشهر وعشْرٌء وفي حال نصفهاء فلرمّها الأكثرُ احتياطاء ولا تتفل عِدَنها على الاحتمال7"" 
الثاني؛ 5 الال 1 في الموت. 

الثاني: أن يُعلَمَ أن بين موتيِهما شهرين وخمسة يام أو أكثرَء فعليها أن تَعندٌ أربعة أشهر 
وغنشرا فيهها كلانت حِيْض احتياطا؛ لأنّ الأول إِنْ كان مات ألا م تلرّئها عِدنّه لأنها منكوحة 
وبعد مومتم الزوج يَارَمّها أربعة أشهر وعَشْرٌ؛ لأنها حُرَه وإثامات الرَّوجُ و لرِمَها شهران 
وحمسة أي 7 وقد القعيكة تياس سايكا عتدالة ارام انوت لتر بعده 
و عليه حِيْضء فَيْجَمَعُ بينهما احتياطا. 

الثالث: أن لا يعلّمَ كم بينَ موتيهما؟ ولا الأول منهماء فكالأرّل عند وكالثاني عنتهماء 
كذا في "المعراج" وغيره» "بحر”””؛ وتوجيةٌ الثالث مذكورٌ في "ح” عن "البحر”””» فراجعة. 

وف كلام "الشارح" إشارة إلى هذه الأوحُه الثلاثةه فار إلى الأوّل والشَالش بقوله: ((تَعنَةٌ 
بأربعة أشهّر وعَشْر))» وإلى الثالث عندهما بقوله: ((أو بأبعدٍ الأحلين)). 

به؟؟هى (قولة: ولا عِدَةَ على أَمَةِ ومُدجّرة9) أي: إذا مات مولاهما أو أَعتقّهما إجماعاًء 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة ١55/9‏ بتصرف,. 
(؟) في "م": ((احتمال)). 
(") "اليحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 517/4 ,١‏ 
(4) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ١٠٠٠ب‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5 
(5) في السخ جميعها :((وأم ولد)) وهو خخطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة الشارح» وقد نيه عليه مصحح "ب" أيضاً. 


الجزء العاشر 0س اللاو باب العدة 


(و) كذا (موطوءة بشبهة) كمَرْفوفةٍ لغير بَعْلها (أو نكاح فاسد) كموقت (في 
الموت والفرقة) يتعلق بالصّورتين معا. 
(و) العِدَّةَ (في) حق (مّن لم تحِض) و ا ا 


"بحر”"» وهذا تحتررُ قول "المصنف": ((كذا أمٌ ولل». 

ل (قولة: وكذا روي بشبهة أو نكاح ا أي: ع كل ميد كاذه حِيّض» 
يز 00 "المصئف *" هذه المسألة 0 ماق كاب ثانية ويأتي 0 الكلام عليها. 

مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة 
(لطيفة) 

ين لاي زوج ابنيه بنتين» فأَدحلَ النساءٌ زوحة كل أخ على أخيه 
فأحاب العلماءٌ بأنَّ كلّ واحد يُجِتَِبْ الى أصابهاء وتعتدٌ لتعود إلى زوجهاء وأحاب "أبو حنيفة" - 
رحمه الله تعالى - بأْه إذا رضي كل واحد موطوءَيه يُطلَقُ كل واحدٍ زوحِحَةُ ويَعقِدُ على موطوءَتَهء 
ويَدحلُ عليها للحال؛ لأنه صاحبٌ العِدَق ففعّلا كذلك؛ ورجّع العلماء إلى حوابه)). 

(قولة: في المورت) إذما لم تحب عد الوفاةٍ لأنها إِنُما تحب لإظهار الزن على زوج 
عاشرّها إلى الموتي» ولا زوجيّة هناء "بحر"”. 

[04 (قولة: يَتعلّقُ بالصُورتين معا) أي: أن قوله: ((في الموت والفرقة)) مرتبط بصورتي 
الموطوعة: بشبهةٍ أو بنكاح فاسلرٍ. 

(ه؟6) (قولة: والعِدَه في حقّ من لم تجض) شروعٌ في التوع الثاني من أنواع العِدَّ وهو 
لهِدَهُ بالأشهرء وهو معطوفٌ على قوله: ((وهي في حقّ حرَةٍ تَحيض)). 


ع 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١69/4‏ بتصرف. 

)١(‏ صالاء 7 وما بعدها "در". 

(5) المقولة ]١57775(‏ قوله: ((الحيض)). 

(1) "المبسوط": كتاب الحيل ‏ باب الاستحلاف .14-7147/8 74 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١١١/14‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ا 4ل؟ د لع ححاشية اين عايدين 


0 


ام ولد (لصيغر) بأنا م تبلغ تسعاً (أو كِبرِ) 7ك 


.001 (قولة: حرَةَ أم أُمّ ولي) أي: لا فرق بينهما فيما سيأتي”“((ين أنّ عِدَةَ كل منهما 

0 مي وهذا ف أمَّ الولدٍ إذا مات مولاها أو أَعتقّهاء أمّا إذا كانت منكوحة فعِدتها نصفْ ما 

في اموت أو الطّلاق» ماوكا يدن ينيم از ايام رتاساي ثم إن م 

0 لا تكونٌ إلا كبيرة» فقولة: ((لصيغر)) خخاص باحق وقولة: ((أو كبَر)) شاملٌ لما كما 
لا يُخفى» فافهم. 

مطلبٌ في عِدَّةٍ الصّغيرة المراهقة 

الشف (قولة: بأن م تبلغ تسعام وقيل: محا بتقديم السّين على الباء الموحّدةق 

وف "الفتح”»: ((والأوّل أصَّحّ))» وهذا با أل سن يُمَكِنُ فيه بلوغ الأتى» وتَقِييدةٌ بذلك تبعا 

ل "الفتح' و"البحو”*” و"التهر”7© لا يلم منه حُكمْ من زأةاشيتها على ذلك و تبلغ بالسّنٌ 

وتُسمّى المراقق وقد ذكَرٌ في "الفسح"7: ((أنّ عِدنّها أيضاً ثلا أشهر )» فاو أَطلَقَ الصّغيرة 


(قولهُ: وف و : الأول ل إل عبارة: ((وإث كانت لا تحيضُ لصغر بأن | تبلغ ين الحييضي 
على الخلافب فيِء وأقله يسع على الُحتاري) اه وظاهرٌ صنيع "لشي" وحودُ قول: ((بأنّ أقل بين اللو 
سبع))؛ وقالَ "ط" في فصل بلوغ الغلام عن " "شرح المجمّع": ((أجمعوا أن ابنة حمس سنينَ فما دُونّها إذا رأت 
الدّمَ لا يكوثٌ حيضاء وابنة تسع فما فوقها يكوثٌ حيضاًء والؤلافٌ في ميت وسبع ونمان)) اه. 


(0 ف "و": (رأى)). 


3 ك0 


(؟) صدا ءاب 
(7) صدهلمل؟ وما بعدها "در" 

205 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 840/5 .١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة .1١51/4‏ 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4107 7 إب. 
4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١40/4‏ 


الجزء العاشر سس شت الوا الل لظ نيبت باب العدة 


وفسرّها بمّن م تبلغ اله لشَمِلَ المراهقة ومّن دوتهاء وهي من لم تبلغ تتسعاء وقد يقال: مرادُهُ 
إخخراجح م المراهقة احتيارا؛ لما ذكرَهُ في "البحر”” بقوله: ((وعن الإمام "الفضلي" أنها إذا كانت 
مراهقة لا تنقضي عِدَنّها بالأشهرء بل يُوقَفْ حالها حتى يَظهَرَ هل حَبلَتْ ين ذلك الوطء أم لا؟ 
ل اعتدتْ بالوضع وإلاً فبالأشهر. قال (/ق0م6|] في "الفمح'”": ويُعتدٌ بزمن 
التُوقف من عِدَتَها؛ لأنّه كان لِيُظهرَ حالّها", فإذا لميَظهرْ كان من عِدَتِها)) اه". 

قلت: يعن إذا ظهرٌ عدم يلها يُحَكَمْ عضي العِدَةٍ بنلاثة أشهر مضتاء ويكوث زمنٌ التُوقفي 
بعدها لّوا حتى لو تَرْوّحَتْ فيه صّحَّ عقدُهاء وف نفقات "الفح””: ((فرعٌ: في "الخلاصة"0©: 
ع الصغيرة ثلاثة أشهر) إل إذا كانت مراهقة فينَفَقٌ عليها ما لم يُظهرْ فراغٌ رَحِمِهاء كذاقي 
"شيط 7" اق غير ذِكر خلافيء وهو حسن)). اه كلام "الفح" ؛ لكن د يُنبغي الإفتاء به 
احتياطا قبلَ العقيء بأ لا يَعقِدَ عليها إل بعد التوقفي» لكن ل يَذْكُرُوا مده لوقف الي يَظهّرُ بها 
الَمْلُ وذكرَ في "الحامديّة'” عن بيوع "البرّايّة””2: (( أنه يُصِدَّقُ في دعوى الخبّلٍ في رواية- إذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١41/4‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١40/4‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "الفتح": ((ليظهر حبلها)). 

(4) في "د" زيادة: ((وسئل في "الحامدية": عن مراهقةٍ عمّرها اثنتا عشرة سنةء مضى من عدّتها أربعة أشهر وخمسة 
أيام» هل يكفي ذلك لظهور الحمل؟ فأجاب: مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت: أنه لا بدّ من مُعْبِيّ أربعة 
أشهر وعشرة أيام)). 1503؟/ب - ق07١5/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: وإذا طلق الرحل امرأته قلها النفقة .5١11//4‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في التفقات ق88/ب وعبارتها: ((ما لم يظهر فراغٌ 
زوجها))؛ وهو خطأ. 

() "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق‏ 7١/ب.‏ 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 55/1. 


(5) "البزازية": الفصل السادس في العيب - نوع في الرَّدٌ به 444/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سد #875 لس حاشيةاين عايدين 


و 
2 لاة 


بأن بَلَعْتْ مين الإياس (أو يلغت بالسَّن) ومحرّج بقوله: ((ولم تجض)) الشا 


كان مِن حين شرائها أربعة أشهر وعشرٌ لا أل وف رواية: بعد شهرين وخمسة أياب وعليه عَمَلُ 
الناس)) اه. ومَشى في "اميد ' على الأحيرق وفيه نظرٌ؛ لذن المرادٌ في مسألينا الوق بعد مضي 
ثلاث أشهر» فالأولى الأد بالرّواية الأولى» فإذا مضنت أربعة أشهر وعشرٌ ولم يه يظهّر الحبّل عُلِمَ أن 
العدة لقعي من حين مضي ثلاثة أشهر . 

مهن (قوله: بأن بلَعْتْ مين الإياس) 7 تقديرهُ في المتن» ويأتي”" تمام م عليها. 

عسوم ملع (قوله: أو بلغت بالسَّن) أي: حمس ف ا ال عن "العناية"00) ينا ل 
بلَغْتْ بالإنزال قبل هذه المدَةه 0 د تَحِض)) شاملٌ لما إذا ل َرَ دما أصلء أو رأَتْ وانقطّع 
قبل لقم قال في "البح ر"”'-عن "التاترحانيّة””"-: (إِبَلَفْت فرت يوما دماء ثم انطع حتى 
له ثم 0 دنه د اه. 


2 


(قول "الشّارح": ورج بقوله: ولم تحض الشَايّة إلح) وكذلك حرج به مَنَ حبلت ول تر دم 
الخيض؛ لأنّ مَنْ لا تحيضُ لا تحب فلمًا حبلّت تبيّنَ أنها مِنْ أهل الحيضء فلا تنقضي عنَها إلا شلاث 
جِيض» كما سيد كر "الشارخ" في الفروع» وسيّأتي الكلام فيه. 


(ى في "ب" و"ط": ((بالطهر)). 

(0) صداء 9.5 "در" 

(؟) المقولة [د١57١]‏ قوله: ((للرومية وغيرها)) وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 711//9. 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١87/84‏ بتصرف. 

(0) "التاترخعانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الغامن والعشرون ف العدة 58/6. 


؟/.+ 


الجزء العاشر م “51/37 + لتلسميت ل حا كيت باب العدة 


بن حاضّت ثم امد طُهْرّهاء فَعمَدُ بالحيض إلى أن تبلغ سين" الإياس» "جوهرة'"70) 
وغيرها. وما في "شرح الل 3" من ((انقضائها بتسعةٍ أشهر)) غريبٌ مخالف 
حب زراك لاسي بهء كيف وف نكاح "الخلاصة"2: ((لو قيل لحنفي: ما 


و90 "التارح" -عن "البحر" مقوزانها ذا يلقت انين معة وم حي حَكِمَ 
بلياميها»)» ويأتي”"' بيانة. 


اكشياة (قوله: : بأن حاضت) أي: ثلانة ايام مثل" 


5 


« 


ره؟ه 1ن (قوله: 8 امت طُهرها) أي : سنة أو أكثن "عر "00 

روه (قولة: من انقِضائها يتسعة ة أشهر) ستة منها مَذَةَ الإياس» وثلاثة منها للعدَّة ورت 
خط شيخ مشايخنا "السّائحاني" أن نّ المعتَمّد عند المالكيّة أنه لا بد لوفاء العِدّةِ من سنةٍ كاملة: تسعة 
أشهر ده الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدّةٍ. 


قلت: ولذا عَبّرَ و ا ب( الحؤل)). 
مطلبٌ في الإفتاء بالضّعيف 

7ه (قولهُ: فلا يفتى به اعترض [6/ق0م5/ب] بأنه قولٌ "ماللث", والتقليدٌُ جائرٌ 
بشرط عدم التلفيق كما ذكرَةٌ الشيخ "حسن الشرنبلاي" في رسالة”؛ بل وَمَعَ التلفيق كما ذكرة 
(1) ف "د" و"و": (رحد)). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 89/7 .١‏ 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق7١٠/أ.‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى": الفصل السايع في النكاح يغير الولي ق78/ بتصرف. 
)0( ص ا أد 3 
(3) المقولة ]١5511/[‏ ] قود ((وفٍ "اليحر" عن "الجامع" إل)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 47/4 1. 
(8) هي: "العقد الفريد لبيان الراحح من الخلاف فٍ جواز التقليد" لأبي الإخلاص -حسن بن عمار الوفائي الشرنبلائي المصري 

(ت59١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 3٠٠١59/7‏ "حلاصة الأثر" 78/5» "التعليقات السنية على الفوائد البهية” صم ه). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل ادا هااا لددمس سس حاشية اين عايدين 


وكن اتير لذ" لقال البو لعفو ك1م]19 انق أو فط نالك يدل تقد كبا 
ف الاين وبا وقد نظمّهُ شيخخنا "دين الود سالما من النقد 00 


1 2 َك 1 0 
المئلا ابن فروخ" في رسالة. 

قلت: ما ذكرَهُ "ابن رو ع رَدّهُ سيّدي "عبد الغ" في رسالةٍ خاصّة”؟, والتقايدٌ وإن جار 
بشرطه فهو للعامل لنفسيه لا للمُفي لغيري» فلا يفي بغير الراحح في مَذْهبه؛ لما قدَّمَه1" "الشّارخ" 
في "رسم المفى" بقوله: ((وحاصل ما ذكرة الت يخ "قاسم" في تصحيجه أنه لا فرق بين المفى 
والقاضي» إلا أن المفيَ مخبرٌ عن الحكم والقاضي ملزم يه وَإن الحكم والفتيا بالقول المرحوح 
جهلٌ وحرقٌ للإجماع, وإنَّ الحكم الملفقَ باطلٌ بالإجماع» وإ الرّحوعَ عن التقليدٍ بعد العمل باطل 
ب 4 2 0 
اتفاقا إلخ))» وقدّمنا”” الكلامٌ عليه هناك؛ فافهم. 

4ه (قولة: وبحب أن يقول إلخ) هذا مبئ على قول بعض الأصوليين: لا يجوز تقليد 
المفضول مع وجودٍ الفاضل» وى على ذلك وخوب اعتقاد أن مذْهَيَهٌ صواب يُحتملُ الخطأ» وأنّ 
5 كن 5 و 3 5 و الا ع و 1 2 ا ال 
مذهب غيره حطأ يحتمل الصواب». فإذا سَكِلَ عن حكم لا يجيب إلا .ماهو صواب عنذة. 
فلا يُجورٌ أن يُجِيبّ عذهب الغير» وقدّمنا) في ديباجة الكتاب تمامٌ الكلام على ذلك. 

روم ؟هاع (قولة: نَعَمْ لو قَضَى مالكي بذلك نفذ) لأنه مُجتهّدٌ فيه» وهذا كله ردٌ على ما 
(0) في "ط": («(يكرن)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 817/4 .3١‏ 
(7) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة قمع 5/أ. 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .51/1١‏ 
(ه) هي: "القول السديد نْ بعض مسائل أحكام الاجتهاد والتقليد" محمد بن عبد العظيم الملقب باين ملاً فروخ الهندي المررتوي 

المكي» الحنفي كان ل سنة: (61١٠١هع.‏ ("إيضاح المكنون" 2745/7 "هدية العارفين" ؟أرحخمى "الأعلام" 51/1. 

(7) هي: "خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق" لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغينٍ النابلسي (ت47١اه).‏ 


"إيضاح المكنون" ١/ع47,‏ "سلك الدرر" ل ل "الأعلام" 4 /07). 
( ايضاح 8 
781/١ )(‏ وما بعدها "در". 
(8) المقرلة [114] قوله: ((لا فرق إخ)) وما بعدها. 


(9) المقرلة [”7”75] قوله: ((قلنا إلم)). 


الجزء العاشر لمق باب العدة 


لممتَدَةٍ طهر يتسعةٍ أشهر وفاعِدَةٍ إن مالك يُقَدَرٌ 
ومن بعد لا وجة للنقض هكذا يفال بلا شو عليه يدر 


في "لبرّازيّة”” قال: ((العلامّة والفقوى في زماندا على قول "مالك" ))» وعلى ما في "جامع 
الفصولين””"©: ((لو قَضَى قاض بانقضاء عِدَيّها بعد مضي تسعةٍ أشهر نف اه. لأنّ المعتمّدَ أن 
القاضي لا يبح قضلهُ بغير مذهيو» ضرفا عْضَاة زمائنا)). 

06.١‏ (قولة: لِمُمتدة) بالتدوين» ونصّب: ((طهرأ)) على التميين "ط"0". 

(6 (قولة: وها عِدَق بقصرٍ ((و)) للضّرورة وهو مبتدأء خبرهُ قولةُ: ((يتسعة أشهر)»» 
والمحملة دليلٌ جوابب ارط الذي هو ((إن مالكي يُقدَرُ)). يعي إن حَكَمَّ القاضي المالكي بتقدير 
االسضطة أشهرٍ لْمَمتَدَةٌ لطر كان هذا المقدارٌ عِدتهاء ومن بعدو-أي: من بعد قضاء القاضي المالكي 
بهذا المقدار لا وجة لنقض القاضي الحنفيّ حُكمَّةُ؛ لأنه فَصْل مُحتَهّدٌ فيه» فقضاوؤُهُ رَفَعّ 
لق مع/آ الخلاف. اه "لح”00. 

وفي بعض البية: إن مالكي يُقَررٌ بالرّاى لكنْ قد علمت أن للعتمّد عند المالكيّة تقديرٌ المدَّةٍ 
بول» ونقلة أيضاي "لحر" عن اللْحمم" معزي ل الله" 

064 (قولهُ: هكذا يقال) يعيئ: ينبغي أن يقالَ مثلٌّ هذا القول الخخالي مِن نقد واعتراض 
ينظ به عليه» لا كما قال بعضهم مِن أنه يُفتى به للضّرورة. اه 0 1 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن من العدة 555/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه١/77‏ بتصرف. 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 771/97 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق1١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7/4 .١‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١1١5/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا 588 لل ل حاشية ابن عابدين 


م متدة الحيض 0 به م 2 1 تقد ير طهرها بشهرين؛ 
لق 37 فبالآيام د ' وغير 6 17 057 و المح ونان ما لصا لل لش ا ا 


5 5 0 7 
قلت: لكنّ هذا ظاهرٌ إذا أمكنَ قضاءٌ مالكى به أو تحكيمة: أمّا في بلادٍ لا يُوحَدُ فيها 
يَحكمُ به فالضّرورة متحققة» وكأنّ هذا وجة ما 5 عن "البرَازيّة" و"الفصولين"» فلا يَرِدُ 
قولهُ في "النهر"20»: ((إنه لا داعي إلى الإقتاء بقول تشقك أنه ل يَحتملٌ الصّواب مع إمكان الترافع 

إلى مالكي ع به)) اه تأمّل. 

وَهذا قال "الأاسدئ" وزوقد عافد أميعانا كوت رك "بالك" في هده الشال 
للضرورة)) اه. 

ثم رأيت ما بحتتة لععينهة 4 ذكرَهُ تحني ا عن السَيِّدِ "الحموي". وسيات 0) نظيرٌ 
ومالك لقا ويه اللمشو حيف قن إنه لنى اقول للق انيما تمد عند لوقاف يعد قي 
أربع سنين. 

45 7ه (قولة: وأمًا مُمتدّة الخيض) الأولى أن يقول: ممتدّة الدّم أو المستحاضة: والمرادٌ بها 
المتحيّرة الى سيت عادتهاء وأمّا إذا استمرٌ بها الدّمٌ وكانت تَعلّمُ عادتها فإنها ترد إلىعادتها كما 
ف "الع" 

0744ل (قولة : فالمفتى به لج ل أنها ِ تتقضي عِدتها بسبعة أشهرء وقيل: بثلاثة. 

زمغ اهل (قولة: إلا فبالأيام) قُُ "الحيط" : ((إذا اتفقّ عِدَةُ الطّلاق 00 قُ ء ة الشهر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فروع .١37/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق باب العدة ١414/4‏ بتصرف. 

(") المقولة [57779 ١ع‏ قوله: ((نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 21443/أ. 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7117/7. 

(5) المقولة .085 5] قوله: ((خلافاً لمالك)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١41/4‏ 


001 


الجزء العاشر 072727 د آ8م8 باب العدة 
الك وو سكا الوه ولق قاضدة 100 


اعتبرت الشّهورٌ بالأهلّةِ وإن نَقَصّتْ عن العددء وإن اتفق في وسّط الشّهر فعند "الإمام" يُعتبر 
بالآيام» فتعتدٌ في الطّلاق بتسعينَ يوماًء وف الوفاةٍ بمائةٍ وثلائينَ» وعندهما يُكمَّلٌ الأوّلُ من 
اللعر وساارتهها بالأهلة:. وم الأيلذة المي آنا لا يكلم فلانا أريعة أشهرة. والإتجارة شعة 
ف وسّط الشّهرء وسين الرّحلٍ إذا وُلِدَ في أثنائه وصومٌ الكفارة إذا شرع فيه وسّط الشّهِر على 
هذا الخلاف)) اه. 

وقدّمنا عن "المجتبى" تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشّهر؛ فإنه يُعتبرُ بالأيّام إجماعاء 
وتام قال: ((وفٍ "الصّغرى”: إِنَّ اعتبارَ العِدّةٍ بالأيام إجماعاًء إنما النلافٌ في الإحارة))؛ 
واستشكلَهُ "القهستاني"”" بأنّ الأول هو ر«/ق24 !بسع المذكورٌ في "الحيط” و"الخاية"9) 
و"المبسوط" وغيرها. 

لحف ة (قولة: قُِ الكل يعي: ل التقييد بالوطاء 52 ف جميع ما رم مسائلٍ العِدَّةَ 
بالحيض والعِدَة بالأشهر كما ا" منابها بقوله: ((راحمٌ للجميع). 

06749 (قولةُ: ولو فاسدةٌ) أطلقها فَشَمِلَ ما إذا كان فسامُهالمانع 0 0 شرعي» وهذا 


الؤم) 


هو الحقّ كما بيّناه”"' عند قوله: ((صحيحة)). اه "ح 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 515/5 .1١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .889/١‏ 

() "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة ١/ق .!/59٠‏ 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/.٠3ت‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق 17/5 

(1) ص5 "در". 

(9) المقولة [7 7١‏ ١ع‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 

(م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١‏ 5/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ل د 185 لس حاشية ابن عابدين 


كما مَنَّ ولو رضيعا تحب العدَّة لا المهرٌء "قنية" 00000 


(ه4؟هى (ِقولهُ: كما مر أي: في باب المهرء لا في هذا البابي؛ فإِذّ الذي قدَّمَهُ فيه التَقييدُ 

بالحيحة. “0 
مطلبٌ في عِدَةِ زوجة الصّغير 

[844 (قولة: ولو رضيعاً اخ فيه مساة؛ لأنّ الكلام فيمن وُطِمتْ» والرّضيعٌ لايتأنَى منه 
وطمٌ زوجت فكان الأولى أن يقول: ولو غيرٌ مراتء وعبارة "القنية"”": ((تحب العِدَهُ بدحول 
زوجها الصبي المراهيق» وف "آحاد الجر جحائي"20: ((ن قول "أبي حفن" و"أبي يوسف" إن المهرَ 
وَالعدّةٌ واجبان بوطء المصّيه وف قول د دوت المهر))» ثم قال: ((ولا حلاف 
بينهم؛ لأنهما أحابا في مراهق يُتصوّرٌ منه الإعلاق' - أي: أن تَعلّنَ منهء أي: تَحبّل- و"محمّد” 

فيمن لا يُتصوّرُ منه؛ لأنّ ذَكَرَهُ في حُكم إصبعه)) اه. 

وذكرٌ في "البحر”” قبل ذلك: ((أنهم صرَّحُوا بفسادٍ خلوتي» وبوحوب العِدَّةٍ بالخلوةٍ 

الفاسدةٍ الشتّاملة لخلوة الصَّى» وبوجوب العِدّةَ إذا وَطِنها بتكا فاسدء فكذا الصّحيحٌ بالأولى ))؛ 


جات 


3 


(قولهُ: فيه مُسامَحَة إل لا وحة لدَعرّى الْساحَةٍء فإِقٌ الكلامٌ في الوطء ولو حُكماء وما نقله يُنَِج 
وجوب العدَةٍ بخلوةٍ الصّىّ» وهو شَابِلٌ للرّضْيع وغيروء ولم يقع المخِلافُ قي وحوب العِدَّةِ وإنما وقمَ في لزوم 


ل الى 16 


الْهرِ» فيِندَهُما يحب كالعدّة وعند "محم" لا يحبْ» و"الشّارخ" جنحّ إلى عدم وجوبه؛ لأنّ قولَهُما بوجوب 


نس عه 


الْهر فيمَنْ يُنصِوّر منةُ الإعلاق» فَكّمًا أن وجوب العِدَةٍ متَفقٌ عليه كذلك عدم وجوب المهر لا اخقلاف فيه. 
(0)ك/؛ ٠5 - ١‏ "در". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7371/9. 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4/أ بتصرف. 

(4) أي: عبد الله الجرحاني كما في "القنية"» ولم نقف له على ترجمة. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/4 .١5‏ 


الجزء العاشر دان بي بشت تدك 20 ياب العدة 
(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرةٍ كما مر (وعشر) من الأيام.. 


ْم قال'"©: ((فحاصلّة: آنه كالبالغ في الصّحيح والفاسدء وفي الوطء بشبهة في الوفاةٍ والطّلاق 
والتفريق ووضع الحمْلٍ كما لا يَحَفَىء فليُحفظ)) اه. 

ومسألة عِدَةٍ زوجته بوضع الحمثل تأتي”" قريب وصورة الطّلاق الموحبب لعدّتها بعد 
الدّحول: أن يكون ميا فَسلِمَ زوجتة ويَأبَى ولِيهُ عن الإسلا أو أن يُحتلِي بها في صيغْره ويُطلقَها 
في كبرو وصورةٌ التفريق: أنْ يَدمحلٌ بها بعقدٍ فاسار. 

مطلبٌ في عِدَّةٍ الموت 

[دهوولع (قوله: ولك للموت) أي: موت زوج رق ما الأمة فيأتي”" حكمها بعيدهُ. 

زومرو (قولة: كمام) أي: قينا 

وا دن زقولة من الأيام) أي: وان أيضنا كمافي "المحتبى"”؛ وف "غرر الأذكار"70: 
((أي: عر ليال مع عشرة أَيَامٍ من شهر خحامس» وعن "الأوزاعي" أن المقدّرَ فيه عشرٌ ليال؛ لدلالة 
حذف الَاء في الآبةِ عليه فله الج في اليوم العاشرء قلنا: إن كر كل من الآييام واللّمِالي بصيغةٍ 
[؟اق 85 الجمع لفقلا أو تدرا يقتضي حول مايوازية انتقزاء ) لت وميلة في "الفتح”27. وما 
ب" عن “الأوزاعي" عزا في "لخائة"*” ل'لبيالنضل" وقال: (وله أ سوط أنه تويك بليلة»»: 
أي: لو مات قبلَ طلوع الفجر فلا بدّ من مضي اليل بعد العاشرء وعلى قول العامة تتقضي بغروب 


)١(‏ أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١64/4‏ بتصرف يسير. 


(9؟) صاام؟! وما بعدها "در". 
(5) صكم؟ وما بعدها "در". 

(4) صا مك "در" 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر العدة ق1؟؟/أ. 

.١541/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(7) في المقولة نفسها. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5٠0/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى اطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .5 ا 5#4_ لس حاشية اين عابدين 


بشرط بقاء التكاح صحيحاً إلى الموت (مطلقا وُطِقت أوا لا ال 1 ا 


اكمس كما ف "البحر ”2 وفيه نظي بل هو مساو لقول العامّة؛ لما علمتَ من التقدير بعشرة أيام 
وعشر ليال» وقد يَنقَصُ عن قولهم: لو فض الموتُ بعد الغروببيء فكان الأحوط قولّهم لا قولة. 

0078م (قولة: بشرط بقاء التكاح صحيحا إلى الموت) لأنّ العِدة في التكاح الفاسدٍ ثلاث 
حِيْض للموت وغيرو كما مَر'»؛ قال في "البحر”": ((وهذا قدّمنا أن المكاتب لو اشترَى زوحتة» 
2 مات عن وقاء لم تحب عِدَ الوفاق فإنا لم يُدلْ بها فلا عِدّة أصلء وإنا دمل [بها] فولَدَتْ 
منه [صارت أم ولد له فعدتها ثلاث حيض وإن م تكن ولدت منه فعليها أن]!'» تعد بحيضتين؛ 
لفسا الشكاح قبل الموتيء وإ ل يرد وفاءً تعد بشهرين وحمسة أَيامٍ عِدَة الوفاة؛ لأنهما مملوكان 
للمّوللى كما في "الخانيّة'007)). 

هه (قولَهُ: ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لأن مرا أن عِدةَ اللوت أربعة أشهر رعلت” 
وان كافك عد كزان نمض فتن كا ين ذزاك الأشيويا !وله امل 

ه5٠‏ (قولَةُ: تحت مسلم) أما لو كانت تحت كافر لم تَعتدَّ إذا اعتقدُوا ذلك كما 


(قولهُ: الأولى: ولو كبيرةً إلخ) لعل وحة ما سلَكَهُ "الشا رخ”: أنه يُعَوهّمُ أن الصّغيرة عِدنّها أقَلُ؛ 
لَمَا د كرو من الميكمة في تقدير عِدَةٍ الموته بما قالوه: إن الحنينَ في غالبب الأمر يتحرّكُ في ثلائة أشهر إن 
ذكرأ» وف أربعةٍ إن أنتى» فاعتور أقصى الأجَلْين وزيد عليه عشرةٌ استظهاراء وبهذا يظهّرٌ وحةهُ ذؤكر 
قوله: ((وعمٌ كلامهُ ممندّة الطهر)) في هذه المسألة. 


.١ 45/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) صاةة"7 وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1414/4 

(4) ما بين المنكسرين زيادة ليست في جميع النسخ أبتناها من "البحر" المنقول عنه؛ لصحة المعنى واستقامته. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/.٠ده‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الخء الناظق» بعكب بشينمتكج. 8 السعحة مفتث سفست ”ناث العدة 


ولو عبداء فلم يَخرّجٌ عنها إلا الحامل. 
قلت: وعم كلامة مده الطهر كا مضع وهي وأقكه الفتوى» ولم أرّها 
للآن» فراجعه. 


(وفي) حق (أَمَةٍ تحِيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) 000 


سيذ كر" "الصئف". 

رده كما (قوله: ولو عبد أي: ولو كان زوج رق عبداً. 

هه (قوله: فلم يُخرّجّ عنها إلا الحاملٌ) فإثّ عِدَنَها للموت وضع م الحمْل كماف 
"البحر””©: وهذا إذا مات عنها وهي حاملٌ» أمَا لو حَبلَت في العِدَةٍ بعد موتّه فلا تتغيّرُ في الصّحيح 
كما يأني”" قريياً. 

رده كفلم (قولة: ولع اكلام مُمتدة الطهرٍ 4 الظّام أن مَحَلَّ ؤكر هذه المسألة عند ذكر 
مساألةٍ الب امد الطهر. ٠‏ يعق: : إنها مثلهًا في أنها عند للطّلاق بالحيض لا بالأشهر. وما كرها هنا 
فلا مَحَلَّ له؛ لأنّ الي ترَى الدّمّ تعد للموت بأربعةٍ أشهر وعشرء فغيرها تعشد بالأشهر لا بالجيض 
بالأولى؛ إذ لا دعل للحيض ف عِدَةٍ الوفاةه وأيضاً قولُ: ((فلم يَخرجْ عنها إلا الحامل)» صريحٌ في 
ل رين "تمه 
ماق هاسع أن المرضيعٌ إذا عالّجّت الحيض حتى رأت صُفرةً في أيَامِهِ تتقضي به اعدف فأفاد أنه لا بدَ 
وحمل ارصع رلريهة لتر واشرع بع تاق في "النحتبى": ((قال أصحايّنا: إذا تأخرٌ حيضٌ 
الطلقة لعارض أو غير يقت في اله حتى تحيض أو بلع حد الإيار)) اه.. 

دده؟ه (قولهُ: وق حَقّ أَمَهِ) أطلّقها فشَمِلَ الرّوجة القِنشه وأمّ الولدء والمديّرَة والمكاتبة» 


أفادٌ بعص ذلك» وقدّمنا! 0( 9 عن "الستّراج" ما 550 بحث "الشّارح"”. وهضو 


)١(‏ صغم "در 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/4 .1١‏ 


0 


(0) صدحةك "در". 


(؟) المقرلة ]١517١5[‏ قوله: ((ثلاث حيض)).؛ والمقرلة [57551] قوله: ((فإذا بلغته)). 


فك 


قسم الأحوال الشخصية 0 - نت ا ك85م؟ لل حاشيةابن عابدين 


لعدم التحَرّي (و) في (أَمَةٍ لم تجض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها رَوْحُها نصف 
لحر لقبول التنصيف. 
(وق) حقّ (الحامل) مطلقا ولو أمّة تاسمه لا لوا اسع ناو موسو م 1 


والمستسعاةً عند "الإمام": ولا بد من قيدٍ التُحمول في الم إلا في التوفى عنها زوجهاء "بحر”, 
وقيّدَ ب «الرُوحة) لأنها لو كانت موطوءةً يبلك البمين لا عِدَةٌ عليهاء إلا إذا كانت أمّ ولد مات 
عنها سيّدُها أو أعتقها فعدتها ثلاث يض كنها 1 

5ه (قولة: لعدم التجرّي)”” يعني ن: أن الرّقّ مُنصّفُ» ومقتضاه زوم مد وم 
لكنّ الحيْض لا يُتحرّى فوجَبَتْ حيضتان. 

تلككمل (قوله: لطلاق أو فسخ) أو تكاج فاسدٍ أو وطع عمق "قهستائ "600 


و 5 


5 34 2 12 0 
0 (قوله: نصف الحرة) أي: شهر ونصف ف طلاق ونحوه. وشهران وحمسة أيام ف 
الموت. 
ددهم (قولة: وفي حَقّ الحامل) أي: مِن نكاح ولو فاسدا؛ فلا عِدَةَ على الحامل من زنا 
أصاكُ ببر”. 
5 1 5 ع 3 5 5 ع :د 8 7 5 اب 
كككمل (قولة: مطلقا) أي: سواع كان عن طلاق» أو وفاق أو متار َ أو وطء بشبهةق 
491 
ون م 
رمككملل (قوله: ولو أَمَّة) أي: منكوحة) سواءٌ كانت قلق أو مدبرة) أو تَبة أو م ولي 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/5 ١‏ باختصار. 

(5) المقولة 5110 ]١‏ قوله: ((حرة أم أمّ ولد)). 

(") هذه المقولة مؤحرة عن الي تليها في "الأصل". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة 5179/١‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١841//5‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق/8م5 ؟/. 


الو الفاشن تعمسحنتنشسسييةة الي ا تت ياب العدة 


أو كتابية أو من زنا؛ 00 00 


وديا "ط””'' عن "الهنديّة”"2» ومثلٌ المنكوحة ة أمُ الولدٍ إذا مات عنها سِّدُها أو أَعبَقَها كما 
في "كاثي الحاكم". 

16755 (قولة: أو كتاييّة 0 تحت مسلم كما قال في سابقه؛ إذ لا فرق هنا بِينَ كونها 
حت مسلم أو ذي على ما سيأني 7" في المتن. 

60 (قولة: أو من زنا إخ) 0 مالو كان الحمُلٌ في العِدَّةَ كما في "القهسعان"10) 
و"الدر المنتقى"2. وفي "الحاو 7 الراهدي": ((إذا حَبلت المعندّة وولدت تنقضي به الْعِدَّةٌ سواءٌ 
كان من المطلق أو من زناه وعنه: لا تنقضي به من زناء ولو كان الحَبَلُ بتكاح فاسدٍ ولت 
تنقضي به العِدّة إن ولدَتْ بعد المتاركة لا قبلّها)) اه. 

لكن يأني”" 5 قرياًفيمن حب بعد موتو زوجها | مي أن ها عِدَةَ الموتي» فالمراد بقوله: 
((إذا حَبلت المعتدّةع) معي الطّلاق» بقرينة ما بعده؛ تأمّل. 

ثم رأيت [/ق85/]] في "التهر "7" عندَ مسألة الفارٌ الآتية قال: ((واعلم أن المعتدّة لو حَمَلَتْ 


ا رع ع 


في عِدتِها ذكرَ الحرني؟ 5 متمارض عدر ولم يفصّلء والذي ذكرَهُ "محمد" أنّ هذا في عِدَةٍ 
الطّلاقء أمَا في عِدَوَ الوفاٍ فلا تتعيّرُ لجَمْلِء وهو الصّحيح» كذا في "البدائع"0) اه. 
وف "البحر"7) عن "التاتر نحايّة"7١23‏ _: )0 لمعته عن ع بشبهة إذا حَبِلَتْ في الْعِدَةَ 


(1) "ط": كعاب الطلاق ‏ باب العدة 7١48/7‏ بتصرف. 

(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق - الباب الثاني عشر في العدة ١/74ه‏ نقلاً عن "البدائع” 
(5) صده ل "در" 

(:) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 784.8909/1. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 457/١‏ . (هامش "جمع الأنهر"). 

(3) صالاوك "در 

(0) "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة 74/3 /ب بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف بيان انتقال العدة وتغيّرها 701/85 

(94) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/8/4 1. 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العدة 55/4 يتصرف 
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5 
3 5 


بأن َرَوَجَ حْبْلَى من زا وداخل بها( ثم مات أو طلَقَها تَعقَدٌ بالوضع "جحوا 
الفتاوى" ٠‏ (وْضع) جميع (حَملها).: اجات عي اممو جف نيم مطحت و طفع ل الم ا 1 


ثم وضعت انقضّت عِدتها))» وفيه'"” عن "الخائية”" -: ((المتوفى عنها زوجُها إذا ولَّدَتْ لأكثرٌ 
من سنتين من الموستو حُكِمَ باتقضاء عِادَيِها قبلَ الولادة بسَةٍ أشهر وزيادق» فتجعّلٌ كأنها تروّحتأ 
بآخعرٌ بعدَ انقضاء العِدّةٍ وحَبَلَتْ منه)). 

454 رقرلة بذ 0 00 نا 4 أفادَ أن العدَةٌ ليست من أحل لزنا لما تقدّة) 
أنه لا عِدَةَ على الحامل من الرّنا أصلاء وإنْما العِده لموت الروجٍ أو طلاق قال "الرحمي”: ((ويْعلَمٌ 
كوث الحيّْلٍ من زنا بولادتها قبل سنةٍ أشهر من حين العقد)). 

ةلع (قوله: ودخلّ بها) هو قيدٌ د لغير المتوفى عنها؛ لما م0 أن عِدَّة الوفاةّ لامشو كنا 
الدُحول» ودحولهُ بها بالخلوةٍ أو بوطئها مع حرمته؛ لأنّْه وإ جار نكاحٌ البْلَى من زنا لا يَجِلٌ 
وطؤهاء "رمي" ونقل المسألة في "البحر””" عن "البدائع””" بدون قيد الدّعول. 

رارقل (قولهُ: وضع حَمّلها) أي: بلا تقدير عَدَّةٍ سوام ولد بعد الطّلاق أو الموت بيوم 
أو أقلّ "جوهرة") والمرادُ به الْحَمْلُ الذي 7 يعض حلفة أذ 3 فإن لم يستين 0 
م تقض العدَهُ؛ لأن الحَمْلَ اسمٌ لنطفة متغيّرق فإذا كان مُضعَة أو عَلقَة لم تتغيّن فلا يُعرفُ كونها 


(1) في "د" زيادة: ((يتعيّن أن يراد بالدحول في كلامه الخلوةٌ ولو عير به لكان أول؛ إِذْ لا يجوز له وطؤها قبل 
الوضع: أبو الستُّعود)). ق0١5/أ.‏ 

(؟) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١48/4‏ 

(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة ١/51ه‏ - 59ت (هامش "القتاوى الندية"). 

(؟) المقرلة [75؟5١]‏ قوله: ((وني حق الحامل)). 

(©) ص5م؟ وما بعدها "در" ٠‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/4 ١‏ دون قيد الدحرل كما ذكر ابن عابدين رحمه ا لله. 

7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان مقادير العدة وما تنقضي بها 191//9. 

(8) "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة 55/9 .١‏ 


الجزء العاشر را ل سسسس سم © باب العدة 


لأ للخل اسم شيخ ما في البطنء وي "البجحر'07: وزخروج أكثر الولبد كالكل 
قٍِ جميع”' الأحكام 3 ف حِلّها للأزواج احنناطاء ولا غير مخروج ارام 2000 


متغيّرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق» "بحر””" عن "الحيط”؛ وفيه”'» عنه أيضا: ((أنه لا يتين 
إل ني ماثةٍ وعشرينَ يوماً))» وفيه” عن "لحتبى": (( إن لمستبينَ بعض لق يعر فيه أربعة أشهرء 
وتام الخلق ست أشهر ». وقدّمنا في ليقن استشكالَ صاحبي "البحر" لهذا بأنَّ المشاهّدَ اي 
الخلق قبل أربعة أشهرء قالطا أن ارات تفخ الروح؛ لأنه لا يكون قبُلّهاء وقدّمنا"" تمامَهُ هناك. 
الففكة (قولهُ: أن بحن إخ) علة مدير لقة المي » فلو ولَّدَتْ رقي بطئها أ تتقضي 
العدَةٌ بالآخرى وإذا أسقَطّت 7 إن استبان بعض خلقه انقضّت به العدَةٌ؛ لأنه ولد وإلذّ فلا. 
0 (قولةُ: روج أكثر الولد كالكُلٌ إلحم هذا يناي تقدير ((جميع) في قوله: ((وَظْعْ 


جميع خكلية إلا أن يرا جميع الأفرادٍ [؟/ق<58/ب] لا جميعٌ الأجز اء. 

وقد يقال: إن قولَهُ: ((إلاً في جلها للأزواج)» سرعم التطما و عاها بخروج الأكثرء 
وفيه أنها لو لم تقض لصحت مراجعتها قبل خروج باقيه» فالراد أنّها تتقضي من وحم دون وجي 
ولذا قال في بكر "رروكان في "الهارونيات": لو 0 أكثرٌ الولد ل تَصيمٌ الرّحعة وحَلَتْ 
للأزواج» وقال مشايختنا: لا تَحِلُ للأزواج أيعناة زائنه قامَمَمَامَ الكل في حق أنقطاع الرّجعة 
احتياطاً» ولا يقومٌ مَقَامَهُ في حق جلها للأزواج احتياطا)) اه. 

مسومل (قوله: قٍِ جميع الأحكام) أي: في انقطاع الرّجعق ووقوع الطلاق» أو العتق المعلق 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/4‏ بتصرف. 


0 


9 ف "و": «ركل)). 

(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١17/4‏ باخختصار. 
(4) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 148/5 1. 
(ه)"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/4 .1١‏ 

(1) المقولة 93١01؟]‏ قوله: ((ولا يستبين حلقه إلخ)). 

(7) المقولة ]1071١9[‏ قوله: ((ولا يستبين حلقه إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١58/5‏ 
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000 6 


لأكثر)). (ولو) كان (زوجها) -- (صغيرا) غير مرا 3 ووَلَدَت نت 
حول من موته ف الأصح لعموم آية َك تْالْكَمَالِ4 [الطلاق - 4] 1 


بولادتهاء وصبرورتها نفساءً فلا تصلي ولا , تصوم» هذا ما يُقتضيه الإطلاق. 

64 (قولةُ: ولو مع الأقلّ) في بعض التسخ: ولا مع الأقلّ ب: لا النافية» وهي الصّواب» 
وعبارةٌ "البحر”": ((وحروجٌ الرّأس فقط أو مع الأقالّ لا اعتبارٌ بهم)» وذكر قبلَهُ عن "النوادر" 
تفسير البَن: ((بأنّه من الأليتين إلى اللتكبين» ولا يعد بالرّأس ولا بالرّحلين))» أي: فقط. 

0 (قولة: فلا قصاص قطي بل فيه الديق كك ْ 

001 (قولة: ولا يَبْتْ نَسَبْهُ إلخ) أي: لو جاءت المبانة المدعولة بول فخبرّج رأسُّهُ لأقلّ 
من سنتين» وريج الباقي لأكثر ل يَلزَمْهُ حتى يحرج الرَأسُ ونصف البدن لأقلّ من ستتين» 
الاق 

في (قولة: ولو كان زوجُها) ((لو)» وصليّة 3 مبالّغة على قوله: ((وَضْعُ حَمْلها)). 

البيفيلة (قولة: غير مراهق) أي: لم بلغ : 6 عشرة سنة» '"قهستاني"10. 
69 (قولةُ: وولّدَتْ 1 إلخ) أي: ليتحقق وحود الحمْلٍ وقت الموت. 


هل (قوله: في الأصحّ) مقابله: ما روي شاذا عن "الثاني" أنَّ ها عِدَةَ الموت» "نهر"00. 
41 ] (قولة: أن ولدت ليصف حول فأكثر) وقيل: لأكثرَ من سنتاين» وليس بشيءع» 


اي ا) 


(قولة: بل فيه الدّيةً) أي: العْرة كما يأتى في الحنايات. 


.١48/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١48/54‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١548/54‏ بتصرف يسير. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .559/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 148 ؟/ب بتصرف. 
(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١49/54‏ بتصرف. 


>. 


الجزء العاشر 2  _‏ سم 0 #89 _ ل د با يابسالعلدة 


(وفيمَنْ حَبِلْتْ بعد موت الصّبَي) بأن وَلَدَن لنصف حول فأكثرٌ (عِدَه 
الموت) إجماعاً؛ لعدم الحمل عند”" الموت. 

(ولا نسّب في حالَيم إذ لا ماع للصّبي نعم ينبغي ثُبوتهُ من المراهق احتياطاء 
"فنح"0. ولو مانغ ف بطنها ينبغي قا عِدَتّها إلى أن ينل 0 تبلغ َس الإياس» و 


45 (قولة: لعدم الحَمْلٍ عند الموت) أي: لعدم تحقق وجوده عند فلم تكن من أولات 
الأحمال. 

دمل (قولهُ: في حاليِه) أي: حالي موت الصبي» أو حالي وحود الحملٍ عند موته وحدوثه 
بعده. 

04 (قولة: إذ لا ماءَ للعبّى) أي: فلا يُتصوَّرٌ منه العُلوق» وإنما ثبت نسب ولد اشرق 
من معي إقامة للعقد مُقامٌ العُلوق؛ لتَصوّر حقيقة: خلاف الصبّي كما في "البحر"”1. 

0686 (قولة: َعَم يتخي إل) عبار "الفتح"2”7: ((ثمّ يجب كونُ ذلك الصبي غير مراهق» 
أما الراهِقٌ فيجبٌ أن يعبت السب منه» إلا إذا لم يُمكن بأن جاءت به لأقلّ من سَةٍ أشهر 
من العقد)) اه. 


ع ار 


وأيّدَهُ في "البحر””" بقوله: (/ق640/] ((ولهذا صوَّرَ المسألة "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" بما 
إذا كان رضيعا)) اهم ولا يُخفى أنّ مفهوم الرّواية معتبرٌ فافهم. 
رك ململ (قولة: أو تبلغ حل الإياس) يعون: فتَعتلٌ بالأشهر بعد وفيه أنه منافب لَمَوَلَهِ تعالى: 


شال لل 


)١(‏ في "د" و"'ب": (رحين)). 

(؟) ("فتح")) ليست ف "ب" و"و" و"ط", والمسألة في "الفتح" كما سيأتي. 
(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق8غ ١/ب‏ بتصرف. 

(1) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/هه١.‏ 

(ه) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 149/14 ١56‏ يتصرف. 

.١5 4/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
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(وفي) حق (امرأةَ الفارٌ من) الطّلاق (البائن) -7 01001017 
وأو ثَالْخَمَالِ) الآية [الطّلاق- 4]» فتأمّل "ح"20. 

قلت: وفي حاشية "البحر" للشّخ "خير الدين": ((لا معنى للقول بالاتقضاء مع وحوده؛ 
لاشتغال الرّحمٍ به. كذافي كتب الشافعيّق): قال "الرّملى" في "شرح المنهاج”": ولو مات 
واستمرٌ أكثرٌ من أربع سنينَ م تتقض إلا بوضعه؛ لعموم الآيةء كما أفتى به الوالدّء ولا مبالاة 
بتضرّرها بذلك» وقال "ابن قاسم" في "حاشية شرح المنهج'”": ((قال شيخنا "الطبلاوي”؟"": أفقى 
ا باكوقت عن عووسح والذي اقول عدم توق إذا. أبس من عدروجة؟ لتضورها 
.بمنعها من التروّج اه. ولا شيءَ من قواعدنا يُدفع ما قالوه» فاعلم ذلك)) لذ ملحضا: 

وبه ظَهرَ أن امراد من قوله: ((أو تبلّعَ حد الإياس)) هو الإياسُ من خخروجهء وهل المرادٌ منسه 
ناي حدٌ الحَمّلٍ -وهو أربعٌ سنن عند الشّافعيّة وسنتان عندنا أو أعمٌ من ذلك؟ مُحتمِلٌ» والذي 
ينبغي: العمل بما قالَهُ الجماعة؛ لموافقته صريح الآية. 

040 (قولهُ: وف حقّ امرأةٍ الفارٌ إل معطوفٌ على قولِه سابقاً: ((في حقّ حْرَةٍ تحيض))» 
ومتعلق ما تَعلّنَ به» وهو الضّميرُ العائدُ على ((العِدَهُ)»» وقولّةُ: ((من الطّلاق)) متعلقٌ به 


(قولهُ: والذي يُنبغِي العمل ما قالَهٌ الجماعة إل) بل الأظهرٌ أن الْرادَ به أن تبلغ حدّ الإياس مِنْ 
وجود حمل في بطنها بتمام السَّمِين؛ إذ قولهم: لا يمكث الولَدُ في بطن أَمّوِ أكثر مِنْ تين يعُمٌ الحي 
اليس كما قَالَهُ "الرّحي". 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١1١٠7/ب‏ باختصار. ١‏ 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب العدد ‏ فصل في العدة بوضع الحمل .١55/10‏ 

(©) حاشية أحمد بن قاسم؛ شهاب الدين العبّادي القاهري الشافعي (ت594ه) على "فتج الوهاب بشرح منهج الطلاب" كلاهما 
ريا عي بن أحمد» زين الدين الأنصاري السسّنيكي الفاهري (ته 5ه وقيل: 878) "كد 5 الظنون" 
07 "الضوء اللامع"©/774 "الكواكب السائرة" ١97/1‏ و174/9 "شذرات الذهب" 183/٠١‏ و373). 

(4) محمد بن سالم بن علي الطّبّلاوي» ناصر الدين الشافعي الأزهري المصري (إت477هم). ("الكواكب السائرة" 
؟/", "شذرات الذهب" 205/١٠١‏ "هدية العارفين" 41/9 ؟), 


الجزء العاشر ا |4 لا ياب العدة 


إن 


* 


مات وهي في العِدَةٍ (أبعدُ الأَجَلِين من عِدَةٍ الوفاةٍ وعِدَةٍ الطلاق) احتياطا بن تتريّص 


# 
ااا 


أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حِيّض من وقت الطلاق» "شمني ظ2 


5 د 5 4 من بسر ع2 ع . ا ب 
ولو قال: للطلاق باللام لكان أظهرَ» والمراد ب ((امرأةٍ الفار)) من أبانها في مرضيه بغير رضاها بحيث 
صار فاراء ومات في عِدَّتِها فعِدّتها أُبعد الأحلين عندّهما حلافا ل "أبى يوسف"؛ لأنه وإن اتقطع 
النكاحٌ بالطّلاق حقيقة لكنهُ باق حُكما في حقّ الإرثء فَيُجِمَمٌ بينَ عِدّةٍ الطلاق والوفاةٍ احتياطاء 
وتمامة ف "الفتح"7. 

05 7 007 0ت” 6 1 ت 2 3 و 

قلت: وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضيه برضاها بحيث لم يَصِرٌ فارًا تعتد عِذَة الطلاق 
فقطء وهى واقعة الفتوى» فلتحفظ. 

وخخرّج أيضا ما لو طلقها بائنا في صِحَيَهِ ثم مات لا تنتقلٌ عِدَّتها ولا ترث اتفاقاء صرّحّ به 
قِ "الفتح"0")؛ لأنه يلين فارًا. 

[004 (قولُ: إن مات وهي في العِدَةِ) بن لم تحِض ثلاثا قبل موت إن حاضّت ثلاثا قبله 
انقَضّت عِدَتها ولم تدعلٌ تحت المسألة؛ لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العِدَّةّ وقد 
أشكل ذلك على بعض حنفيّة العصر لعدم التأملٍ» 0 

45م (قولة: من عِدَةَ الوفاةٍ إلخ) بيانٌ لأبعدٍ الأحلين» ف ((مِن)) بيايِّة لا متعلقة 

عي ا وال(4) 
ب«(أبعد))» ط 0 
ز.ة رول (قولة: احتياطا) علمُت وجهه. 


(قوله: بيانٌ لأبعَدٍ الأحلين إخ) الأظهرٌ ما في "ط": (أنه بيانٌ للأجلّين)). 


.1١ 43/4 انظر "الفتعم": كتاب الطلاق  ياب العدة‎ )١( 
١ 55/4 (؟) "الفتح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(8) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١49/4‏ يتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7١9/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد 5958 لددل حاشية ابن عابدين 


رك اعئار ريسيد لم وها روات لع ا لوا 
طهرها تبة تبقى عِدتها حتى تبلغ اليا س» "فتح". (و) قيَّدَ بالبا؛ بن(" لأنّ (الطلقة 
الرّحعيٌ ما للموت) إجماعا لبالا ا اام اس خضو اوس ا و ا اسار انون ا 


تكون ايض الثلاث أو بعضها قْ مده ةِ الأربعة /ق10//ب] الأشير وعشر. 


اراس 


0 (قوله: تّى تلع الاياس) فإذا بلغت سر الإياس تعتةٌ بالأشهر كما صرح به 3 


"الفتعح"0”) أيضاًء فافهم. 
هل (قول: وقيّدَ بالبائن إلخ) حاصل المسألة: أن الرّوجَ إذا طلقَ زوحتهُ طلاقا رجعيا 


(1) في "د" زيادة: ((قال ف "الشرنبلالية": قوله: ((وللرجعي ما للموت)) عطفٌ على قوله: ((للبائن))؛ وهو متعلق 
((بامرأة الفارٌ)). ولا يصحّ هنا إطلاق الفارٌ على المطلق رجعيّاء وهذا أيضاً ليس صحيحاً حكماً؛ لاقتضائه أنها 
إذا طُلّقَت رجييًاً وزوجُها مريض فانقضى ها أربعة أشهر وعشرٌ وهو حي لا ترئه مع بقاء شيء من حيضهاء 
وهذا حطأ باطلّ لبقاء عدّتها؛ لأنها من ذوات الأقراء وقد طلقت رجعيًاً فعدّتها بالحيض»ء ولو طال الرّمن لا بد 
من انقضاء ثلاث حيض. ويقتضي أيضا أنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ول تمض أربعة أشهر وعشْرٌ ترث 
كته( قل عنازانت لجيه وهو غيل قار :وهل ااخططا أيعًا . “وآنما إذا :نات وقد يتن من عندها بالخيض شيء فإنها 
تنتقل لعدة الوفاة وليسّت نما نحن فيه» فإثّ الكلام فيمن يموت زوحُها الفارٌ ني عدّتهاء والمطلقة رحعيًاً ليس زوجها 
فارأء وعدتها بحسب حالها: إن كانت تحيض فبئلاث جيض وإلاً فبثلائة أشهر» وللحامل وضعُةُ. وقد وقع الإيهام 
في كثير من الكتب ك "الكافي" و"شرح المجمع' و"الأكمل" فاجتنبه. ومنه قوله في "شرح المجمع": ((قيّدنا طلاقها 
بالبينونة؛ لأنه إذا كان رجعياً فعليها عد الوفاة اتفاقاًء انتهى)). وقد نبّه عليه امحقق ‏ يعن الكمال ‏ يمثل ما قلناء 
فقيّده بقوله: هذا إذا مات وعدّةٌ الطلاق باقية؛ لأنها حيثئلٍ زوحِتهُ وعلى الزوجة تريْصٌ أربعة أشهر وعشر. أما 
إذا كانت منقضية قلم تكن زوجة فلا يحب عليها لموته شيء ولا ترث» انتهى. فاغتنمه)). انتهى كلامه عَفِي عنه. 

واعلم أن جميع ما أورده على الفقهاء رحمهم الله تعالى من ادّعاء الخطأ والبطلان غيرٌ واردٍ سوى أنهم تسامحوا 
وأطلقرا على المطلقة رجيياً أْها امرأة فار وبنوا كلامهم على هذه المسائحة: وحيشار فليس المرادٌ من المسألة 
إلا فيما إذا مات وهي في العدّة كما في امرأة الفارٌ حقيقةً . وما أورده عليهم مصوَّرٌ فيما إذا كان حيّاء وليس هذا 
مراداً لهم» بل مرادّهم ما لو مات وهي في العدّة كناك عن ابره راكاج اليل على خلافه حتى يلزمهم 
الخطا والبطلاثُ» فتأمّل 3 الإنصاف والإذعان. نبّه عليه شيخنا حفظةُ الله تعالى)). ق107١؟/ب.‏ 
(؟) في "الأصل" و"'ب" و"1آ": ((منها))» وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "الدر". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١47/4‏ بتصرفف. 
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2 2 ء 3 كّ 3 هه ه 

(و) العدة (فيمن اعتقت في علة رجحعي لا) عِدَةٍَ (البائن و) لا (الموت) أن تتم 
3 ووش > ه ع ع ع 3 

( كعدو حرق ولو) اعتقت (فٍ أحدهما) أي: البائن أو الموت ا 


في صِحَيِهِ أو مرطييء دلت في عِدَةٍ الطّلاق» ثم مات والعِدة باقية تتتقل عِدنَها إلى عِِدّةٍ الموت 
إجماعاً؛ لأنها حيمز زوحت وترث منه أما إذا كانت منقضية لم تكن زوحمَةٌ فلا يحب عليها 
عوته شيءٌ ولا تنه وكذا لو طلّقّها بائناً ف صِحْيهِ ثم مات في عِدَتِها كما م0©. 

نم لا يَف أنّ امرأةً الفار: هي ال طلْقّها عاق ترضدرؤنات ف عذتها دارا كان ريسا 
لم تكن كذلك» فقول "المصنض" تبعاً ل "الكنز””" وغيرو- : ((ولمطقةٍ الرّحعى)) عطفاً على قوله: 
((من البائن)) يُقتضي أن أمرآة القار ثارت يكوة طلاقهة باننا وتاره رحا واه حكم طلاقها البائن 
مام وهذا حكمٌ طلاقها الرّحعي» ولا يَحَفَى أن مطلقة الرّحعيّ لو سّمُيّت امرأة الفارٌ زم منه 
لوازمُ باطلة د كرعا ىلا20 وألئ ا رسالةة© عامة وذكرٌ أن هذا الإيهامً وقعّ في 
كثير من الكتبيء وحككمَ عليها بالخطاء ولايَحفى أنه ليس فيها ميوى المسامّحةٍ في العطف على 
((امرأةٍ الفارٌ )) اعتماداً على ظهور المرادٍ لأجل الاختصار؛ ليستغيّ عن التقييدموته في العدّةِ. 

<ه؟هى (قولهُ: والعِدَة) مبتدأء حيرهُ قولة: ((أن تيِم))» وأشارَ به إلى أنها لا يحب عَليها أن 
تكاققة هذه حرف إل انملع عذتها ]ل عدو اكرات فى على عا مسر وتكيل تلذث حيضء 


أو ثلاثة أشهر إن كانت مِمَّن لا تحيض» فافهم. 


(قولة .ولا يسم اند ليس فيه سوئ الساغد قي المطى ]قد تدقع السباعة عدن عبارة "لصون" 
يحل الجملة الثانية عطفاً على الجملَةٍ الأول. 


)١(‏ المقولة ١57109/[‏ ] قوله: ((وفٍ حق امرأة الفارٌ إلخ)). 

(1) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 713/1. 

(7) ص15 وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 407/١‏ (هامش "الدرر والفرر"). 

(ه) سماها: "اليّرة الفريدة يين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من عُلْقَ طلاقها ما قبل الموت بشهر وأيام": لأبي الإخملاص حسن 
ابن عمار الخ بلالي. ("إيضاح المكنون" 059/١‏ 4: "خلاصة الأثر " 0/9لء"التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص/ره). 


>. 


قسم الأحوال الشة لشخصية ا سس ل- ته ا ل هسه حاشية ابن عابدين 


(فكعِدَةٍ أَمَق لبقاء النكاح في الرّحعيّ دون الأخيرين» وقد تنتقلٌ العِدّةَ ستاً كأمَةٍ 


و عع 


2 4 


لاا له #2 
صغيرةٍ منكوحةٍ طلقت رجعياء فتعتذ بشهر ونصفيء ماطس سا مق لق او عا 


وأفاد قولة: ((أُعيقَت في عِدّة رجعي)) أن الع بعد طلاق الرَّوج؛ إذ لو كان يله لرمَها 
عد انكر اقناء أذ متوعنة طلاق لا عتق؛ لأنها لو كانت أمَّ ولد وأعتقها وهي منكوحة الغير 
لا عَكة عليها؛ لكونها عرمة عليه كما 200 وأفاد أن العدة باقبدة إذ لو أعنقها بعد القضحاء خدها 
أو مات لَزمّها ثلاث -حِيْض كما مر”"؛ لأنّها عادّت فراش له كما يُعلَّمُ من "الموهرة"20. 

065١‏ (قولّه: فكعِدَة أمَقِ) أي: حيضتين» أو شهر ونصفيء أو شهرين وخمسة أيام 
لا لاب إل مذو ال هستارب*9 

كلكمل (قولة: لبقاء التكاح قْ الرجعي) بِيانٌ للفرق» وهو أن الككاحَ قائم من كل وحه بعد 
الطّلاق الرّحعى وبالعتق كَمُلَ 13/0 ملك الرّوج عليهاء والعِدَهُ في ايلك الكامل مقدرة 
شرعا بثلاث حِيّضء بخلافه بعد البائن أو الموت. 

049 (قولة: وقد تَسَقِلُ العِدةٌ سيتام جعلّها ستاً باعتبار لمنتقّل عنه» وإلاً فالانتقالات حمس 
فاده "ط"20, 

4ه (قولة: طُلقَتْ رجعيا) يد بالرّحعيّ لمكن انتقالّها بالعتتق وبالموت» وقد عمَفِي ذلك 
على عشي "مسكين "0 أفادة "© 


)١(‏ المقولة ]١5515[‏ قرله: ((أو عحرّمة عليه)). 

(؟) صةة5 وما بعدها "در". 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1١55/75‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 540/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/0؟5. 

6 "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 8/5١51؟.‏ 
(7) “ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/510. 


اللزء العاشرب ٠‏ مح تت 882 متحيبستعبجنممة. بات العدة 


فحاضّت تصيرٌ حيضتين» فأعتقت تصِيرٌ ثلاثاء فامتدٌ طهرها للإياس تصيرٌ بالأشهرء 
0 و اع 6 7 
فعادَ دَّمُها تصيرٌ بالحميض» فمات زوجها تصيرٌ أربعة أشهر وعشرا. 


آيسّة اعتدّت بالأشهر ثم عادٌ دَمُ اب ا 
0 مهرم ( 


061999 (قولة: فحاضّت) أي: قبل تمام العَدّق وكذا قال قينا بعرم "230 

.180 (قولهُ: تصيرٌ ثلاثا) أي: تنتقلٌ إلى عِدّةٍ الحرائر؛ لأنّ طلاقها 2-7 كما علمت. 

.هن (قولة: للإياس) أي: إلى أن وصلَتْ إلى سن الإياس. 

06809 (قولة: تصيرٌ بالأشهر) ولا يُعتيرٌ بالأيامٍ الي وْحَدَتْ حال الصّغر قبل حدوث 
الحيّض» "ط"09), 

.مه (قولَهُ: فعادَ دَمُها) ومثلةُ ما لو حَبِلَتْء ولو ذكْرَهُ لاستوفى الخال أنواع العِدَةٍ الثلائقه 
وهي العِدَهُ بالحيض» وبالأشهر» وبوضع الخحَمْلِ لكنْ لو مات زوجها تبقَى عِدَنهِا بوضع الحَمْلٍ 
ولا تنتقلٌ إلى الأشهر. 

(4 1800 (قولة: تَصيرٌ بالحيض) مب على أحد الأقوال الآنية. 

جه هلع (قولة: تعين أريقة أشي وعشراً) لأنها معتدة لجعي » كلها عد الموتي كما 
38 

قلت: وقد اشتَملّ هذا المثالٌ على عِدَةٍ الصّغيرة» والكبيرة والأَمَةِ والحرَةٍه والحائض» 
والآيسةء والمطلقة والمتوقى عنها زوجهاء وَالْحْمََق ويْزادُ عاشرة وهي البَْى على ما ذَكرّنا. 

.6ن (قولة: ثم عاد دَمُها) أي: في أثناء الأشهر أو بعدهاء يدل عليه قولّه: ((أو حَبلَتْ 
من زوج آخر))؛ إن حَبَلّها منه لا يكونٌ إلا بعد الأشهرء يدل عليه أيضاً مقابلةُ» وهو قولُ: 
)1١١‏ "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9/؟7. 


9 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 570/75. 


(5) ص وك "در". 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية لدب دا 598 


على جحاري عادتها أو حَبلَتْ من زوج آعمرٌ يَطَلَتْ عِدتها وفسّد نكاحُها 
وواستائفيةا بالحيض) أن شرط الخلية تح الإياس عن الأصلء وذلك بالعجز 
الدّائم إلى الموت» وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الغاية" واختارَة في "الهداية"» فتعيّنَ 
المصير إليةودقالة اق "الو "30 1 1 1[ |[ 0 


((لكنْ اعحتار "البهنسي" إل )). اه "ح"”". 

.0 (قولة: على جاري عادتها) مقتضاه اعتبارٌ عادةٍ نفسيهاء وهذا أحدُ أقوال» وهو غير 
المعتَمّدٍء فالأولى التعبيرٌ بقوله: على العادة كما في "الهداية"”©. قال في "البحر"7): ((واختلفوا في 
معنى قوله: إذا رت الدّمَ على العادقٍء فقيل: معناه إذا كان سائلاً كثيرأًء احترازاً عمًا إذا رَأتْ بِلَةَ 
بره اوقل عساييها دير اذا ركون لعز إن أضوت له أصير أو احفر ار ترفه» وكيل: حسنلة 
أذ مكون فل العائة الاريك سي الو كان عاديا قز الانسن اضفر قرانة كناف قاض كنا 
في "الفتح”*: وصرّحَ في "المعراج" بأنّ الفقوى على الأوّل)) اه والأخيرٌ هو ماذكرَهُ 
افر لزاني 

دهن (قولُ: لأنّ شرط الخَلفيّة أي: َلفيّة رم /قه لاب الأشهر عن الحيض» والخلف: 
هو الذي لا يُصارٌ إليه إلا عند عدر الأصل» كالفدية للشتّيخ الفاني» وأمّا البدلٌ كالمسح على اين 
فلا يشرط فيه ذلك» أفادَة "60 


.150/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١70/رب.‏ 

(0) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 99/9 

(1) "البحر”": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5٠١/14‏ بتصرف. 
(ه) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/6‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/570. 


الجزء العاشر معفم مستبت ورك ٠‏ | 519:57" بابتصبم تيت منت فد باب العدة 


بعل لكايه مبئة قار تمدق واد "المدية "لقن نهار ليت دما 
احتارَةُ "الشّهيد": ((أنها إن رأتهُ قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها)). 

قلت: وهر ما اختَارَةُ "صدر الشّريعة"9 و"منلا عسرو”" و"الباقاني") 
وأقرة "الصنى "نياب ايض ا" أوعليه هلكات جحائرٌ وتعتدٌ في المستقبل 
بالحيض كما صِحَّحَهُ في "الخلاصة"20 وغيرهاء ا ا 0 


4 و و 2 ع و 7 و 00 7 
زقعول ار ستة أقوال مُصحّحة) أحذها: يُنتَقِضْ مطلقاء واحتارة في "الهداية"2"9. الثاني: 
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لا لا وااحتارة "الإسبيجابي . الثالث: ينتقض إن أنه قبل مام الأشهر لابعدهاء وأفنى 
به "الصّدر الشّهيد", وفي "المحتبى": ((وهو الصّحيمٌ المحتارٌ للفتوى)). الرابع: يتقيض على روايةٍ 
عدم التقدير للإيس» الي هي يلاه الر واف فانها تنيت الأير عل ها لحا سامت 2 عداهياء 
ولا ينتقِضّ على رواية التقدير له» واحتارة في "الإيضاح" وار عليه ف "اللاية"7 2 ورم به 
اتوت اك جام ا ادل النامس: ينتقيض إن لم يكن حْكِمْ بإياسِهاء 
وإ 535 به فلا كأن يَدَعِيّ أحدهما فساد النكاح فيُقضَى بصِحَته وهو قول "محمد بن مُقاتِلٍ"» 
ومتكشة ى"الاجيار 137 الشاس » تم و لمشيل :هله تعد إلا تيس الاق بعنة 
لا الماضي؛ فلا تَفسدُ الأنكحة المباشّرةٌ بعد الاعتدادٍ لفون ومتتحةن لوز ل ا" 
ولق (قوله: وعليه) أي: على هذا القول فالتَكاءٌ جائرٌ؛ لأنه إنما قَعُ بعد تمام الأشهرء 


.أ/١‎ 15 ق١ "المنح": كتاب الطلاق  ياب العدة‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١4/1؟١؟‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() "الدرر والغرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 6/١‏ 4: وكتاب الطلاق ‏ باب العدة .14١ 4/١‏ 
(4) 509/9 وما بعدها "در". 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق/1١١ب.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/59. 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة .551/1١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العدة 81/1 49. 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها ٠٠/8‏ 

١15/9 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل: الأقراء‎ )٠١١ 


قسم الأحوال الشخصية لدت دا #6080 لدددسس سسب حاشية ابن عابدين 


وق "الدوهرة"00) و"امحتبى": ((أنه ] 1 5 لصحي(" المختارٌ) وعليه الفتوى))» وق 7 لصحيح 
القدوري": («وهذا التصحيحٌ أو ف تصحيح "الحداية"0))), وف اا ((أنه 
أعدل الرّوايات))»: وتمامة فيما علق على "الملنقئ "27 . 


(واا 4 0 لو حافت لعن تمام الأشهر (لا) تستأنف إل إذا حاضت 0006 


فوقعٌ معتّرا؛ لوحود شرطه وهو الإياسُ- بوحود سببء وهو الانقطاعٌ في مِدَبَهِ الي يَغْلِبْ فيها 
ارتفاعٌ الحيض» وهو الخمسٌ والخمسون؛ ولا تعتدٌ في المستقبّل إلا بالحيّض؛ لتحقق الدّم المعنادٍ 


ل” 


ارجا من الفرّْج على غير وجه الفسادٍ بل على الوجه المعتاده فإذا تَحقَقَ اليس تَحَقَىَّ حُكمُّهُ 
واذد لحتو اللتم اجقة شكة و ران سوا دوام الاتقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليلَ له» فقد 
يتحمَق اليأسُ من الشَّيء ثم يُوجَدُ واه في "الفتح””"2» وهذا كما تَرَى ترجيحٌ أيضاً لهذا القول. 

(قولَه: لا تَستَأفْ) لأنه ل تين بالحيض أنّها كانت قبل من ذوات الأقراءء بخفلاف 
الاق “03 


الضف (قوله: إلا إذا ا 6 استكتاع - لي "20 


(قولةُ: استثناءً مُنقَطِعٌ) هذا ظاهرٌ بالنسبَةٍ لِمّا زادَهُ "الشّارح" مِنْ قولو: (إلو حاضت إلخ)؛ 
لا بلظرٍ لعبارة "الُصنفي" في ذاتها. 


.١58/9 "الجوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((التصحيح)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 537/5 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 48 ؟/]. 

(د) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/1١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 557/5 .١‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/؟5. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/5‏ ؟7, 


الجرء العاشر 20 1 مسب ا م 7 يأب العدة 


ف أثنائها) فتستأنف”2 بالحيض (كما تستأنف) العِدّةَ (بالشهور من حاضّت 
حيضة) أو ثنتين (نمَ أيسَتْ) تَحَرزا عن الجمع بين الأصل والبدل”". 

(و) الإياسٌ مين للروميّة وغيرها (مس وحخمسون) عند الجمهورء وعليه 
الفتوى» وقيل: الفتوى على خمسين» "90 ع ا لي ا ا م 


"هل (قولة : في أثنائها) أي: قبل تمامها ولو بساعة لي 
"ولع (قوله 0 أي: بلغت سن الإيامي عنة ا : لحيضتين» وانقطعٌ دَمُهاء القن فته" م 
مطلبٌ في من ) الإرياس'" 


٠9‏ (قوله: للرُوميّة بةِ وغيرها) وقبل: للرُوميّةٍ ة خمس وحمسون» ولغيرها ستوت» وقيل: 
1/8531 ستول مطلقاء وقيل: سبعوث» وفي "ظاهر الرّواية"': ((لا تقدير فيه» بل أن تبلْعَ من السسّنّ 
ما لا يُحِيضُ مثلهًا فيه» وذلك يُعرَفُ بالاجتهاد والممائلةِ في تركيبب البدن والسّمّنِ واشُزال)). اه 
"ح”" عن "البحر”» وفي "القهستاني””": ((وقيل: ثلانوت)). 

(قولهُ: وقيل: الفتوى على حمسين) قال "القهستاني"””'": ((وبه يُفتّى اليومّ كما في 
"المفاتيح')). 


(1) في "د" زيادة: ((سواعٌ كان الطلاق بائنا أو رجعياء "جوهرة")). 3ق82١5/|.‏ 
(؟) في "ط": («البدو))» وهو تحريف. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق49 ؟إب بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 57/5 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/4 40-١‏ 1. 

(3) هذا المطلب من "الأصل" فقط. 

0 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١0؟/ب.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 161/4. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .515-0/١‏ 

.5140/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٠١( 


1 1/ 


قسم الأحوال الشخصية ل ده #368 لدشس ‏ سس حاشية ابن عابدين 


وفي "البحر””© عن "اللجامع'”": ((صغيرة يََقْتْ ثلاثين سنة ولم تقض حم بإيايها)... 


(قولة: وفي "البحر" عن "الجامع" إلخ) يُحتمَلُ أن يكوث مبَا على القول بتقديره 
بثلانين» لكنْ ظاهرٌ قوله: ((ولم تحض)) أنْها لم يَسبِْ لها حيضٌ أصلاً وهي الشَايةَ الي بلغت 
بالسن ومَر”© حكمهاء ويؤيّدَهُ ما في "التاترححانيّة””*2 عن "الينابيع": (واشرأة مارأت الدّمّ وهي 
بدت ثُلاينَ سئة مثلكٌ رأت يوماً دما لا غير ثم طلقّها زوجُهاء قال: ليست هي بآيسقء وقال "أبو 
جعفر": تَعتدٌ بالشهور؛ لأنها من اللأتي لم يَحِضْنَ» وبه نأعذ)) اه. 
( تنبية ) 
هل بود بقولها أنه َم سن لأسي كما يحل قولها بارع بعد الطغر أم لا بد من بي 
م أرَ من صرح به من علماثناء وينبغي الأول على رواية التقدير عد أمّا على روايةٍ عدمِه فالمعتبرٌ 
احتهادٌ الرأي كما مر تأمل: 
(تتمّة) 
ذكرَ في "الحقائق" شرح "المنظومة النسفيّة"29 في بابي الإمام "عالك” اتمية ركاب 
م بلع حدً الاياس لا تعن بالأشهر» وَحَده حمسن وخمسوث سنةء هو المختا لكنه ب يَشترط | 
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بالإياس في هنو للد أن ينطع الم عنها مه طويلةه وهي سه أشهر ف الأصح» ثم هل يُشوط 5 
يكون القطاعٌ سن أشهر بعد مد الآبا؟ الأصح انه ليس بشرطي حتى لو كان منقطساً قبل مدَّة 
الإياس؛ حنمن ارايو رادها رو كوا لمكم باياسها وتَعتدٌ بثلاثة أشهر؛ هذا هو المنصوصٌ 
في "الشفاء في ١‏ 00 قيقة تحفذ 

(0 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١81/4‏ 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ص١‏ 97 بتصرف. 

509) صاةا7, وما بعدها "در". 

(4) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة 55/14. 

زه) المقرلة ]١67215[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)). 

(7) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الطلاق “«ام/ا. 

(9) ذكر صاحب "كشف الظنون" 55/7 ٠١‏ أ3ّ: "الشفاء في الحيض": لشمس الدين محمد بن الحسن التواحى 


(تقهدمىهم). 


الجزء العاشر 00700 سس الي ل سسسسسسسش © ياب العدة 


(وعِدّة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عِدَّةَ ف باطل» وكذا موقوفٌ قبل الإجازة»... 


ونقَلَ هذه العبارة وأقرّها "الشنّهابُ أحمد بن يونس السَلبي" في شرحِه على "الكنرٍ" عن خمط 

العامة باكث" شارح "الك" غير معي لأحلى ونه "99 عن اليد "الحموية". 
مطلب: عِدَةَ الملكوحة فاسداً والموطوءة بشبهةٍ 

اهل (قوله: وعد المنكوحة إلخ) 10007 وله الآني: ((الِيَضْ)). وهذه ل 
بتمايها مستغنى عنها بقولِهِ سابقا”"”: ((كذا أمٌّ ولد مات عنها مولاها أو أعتقّهاء وموطوءة 
[اق»ة#/ب] بشبهةٍ أو نكاح فاسلر في الموتو والفرقة))» "ط”", على أن كلامَهُ هنا يُوهِمٌ وجوب 
العِدَةٍ في النكاح الفاسدٍ ولو قبْلَ الوطم وليس كذلك؛ فإنها لا تحب فيه بالخلوةٍ بل بالوطء في 
القت ك0 رياف لون 

لهل (قولة: نكاحاً فاسدا) هي المنكوسحة بغير شهود؛ ونكاح امرأةٍ الغير بلا عِلمٍ 5 
متزرّحة. ونكاحٌ امحارم مع العلم بعدم اليل فاسدٌ عندةٌ خحلافاً لهماء "فتح"””. 

مطلب في التكاح الفاسد والباطل 

:686 (قولُ: فلا عِدَة ف باطل) فيه أنّهِ لا فرق بين الفاسدٍ والباطل في التكاح فلاف 
البيع» كما في نكاح "الفح””"والمنظومة الْحييّة"”", لك في "البحر”" عن "الحتبى": ((كل 
نكاح اختلّف العلماءُ في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدّحولٌ فيه موحي للعِدَةِ أمَا تكاح 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 17/9١؟‏ بتصرف. 


(؟) صاءلا؟! وما بعدها "در". 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 751/7 

45١/8 )4(‏ وما بعدها "در". 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 47/4 ١‏ باختصار. 
(1) "الفتح": فصل في بيان امحرمات 417/7 1. 

(0) "المنظومة اْبّية": من كتاب التكاح ص م ب. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١55/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية ابن عايدين 


"ا 00 كن الصّوابَ وات الْعدّمّ والنسّب» 0 0ز0ز11111111011[10110غ 


منكوحة الغير ومعتدَيِهِ فالدُحولٌ فيه لا يُوحيُ العِدَةَ إن عُلمَ أنْها للغير؛ لأله لم يقل أحدٌ يحوازي 
فلم ينعم أصلاًء فعلى هذا يُفرَّقْ بين فاسده وباطله في اعد ولهذا يجبْ الحدٌ مع العلم بالحرمة؛ 
لكونه زنًا كما في "القنية””© وغيرها)) اه. 

قلت: ويُشْكِلٌ عليه أذ نكاحّ امحارم مع العلم بعدم اليل فاسدٌ كما علسْتَ» مع أنه لم يقل 
أحدٌ من المسلمينَ يحوازو» وتقده" في باب المهر أن الدتحول في التكاح الفاسدٍ موحبٌ للعِدَةٍ 
وثبوت التسبيء ومقل له في "البحر”*؟ هناك: («بالتروّج بلا شهودء وتزوّج الأتين معاء 
أو الأحستي في عِدّةٍ الأخستي» ونكاح المعتدٍ» والخامسة في عِدَّةٍ الرَابعق» والَمَةِ على الحرةح) اه 

:مه (قولةُ: "احتيار") ومثلهُ في "الحيط” معللاً: ((بأنٌ النسب لا يت فيه؛ لأله موقوف» 
فلم يُنعقد في حقّ حكويء فلا يور شبهة الملك)) اه. 

هن (قولهُ: لك الصّوابَ ك فقد نقَلَ "الرّيلعي””" في النكاح الفاسدٍ ما نصّه: ((وذكرٌ 
في كتابب الدّعوى من "الأصل": إذا تَرنحَت الأمّة! بغير إذن مولاهاء ا بها الزّوجُ» وولّدَت 
لستة أشهر مذ تروّحهاء فادّعاه الول والرّوجٌ فهو ابن الرّوج» فقد اعتيرَةٌ مِن وقات التكاح لمن 
وقت الدّحول» ولم يتلق تواضاء فا "الحلواني": هذه امسألة دليلٌ على أن الفراش ينعقدٌ بنفس 


)١(‏ "الاعحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١7/‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ بالحتصار, 
(©) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف العدة ق1/44- 

(4) 447/8 وما بعدها "در" 

(5) "البحر": كتاب ا باب المهر 181/9. 

(1) عبارة "الاحتيار": ((فلا يورث شبهة الملك والحل)) فليعلم! 
(/7) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر 2١55/19‏ 


(8) في. النسخ جميعها: ((المرأة))» وما أثبتناه من"تبيين الحقائق" و"البحر" هو الأنسب. 


الجزء العاشر 0 لش همس سس © ياب العدة 


العقاد في النكاح الفاسدء حلافا لما يقولُةُ البعض: إِنه لايَنعقدُ إلا بالّعول)) اهء فهذا صريحٌ في 
بوت اميت فيه ويتبعة وجحوب العدّقَ رطق لوط/أ فكان ما قُِ "المحيط" و"الاحتيار"200 سفوا 
ا 
قلت: لكن يُشَكِلٌ على هذا تصريحُهم بأنّالنكاح الفاسد إنما يحب فيه مهي الل والججد ده 
بالوطاعء لا.مجرّد العقدٍ ولا بالخلوة؛ لفسادها لعدم لمكن فيها من الوطء كالخلوة باصن 
فلا تقامُ مُقَامَ الو طءء كما صرح بذلك في م وا 10 وغير هما في بابب المهرء إلا أن 
يقال: إن انعقادّ الفراش بنفس العقد إنّما هو بالنسبةٍ إلى السبيء لأنه يُحتاطٌ في إنباَِ إحياءٌ للولدٍ. 
1 ثم اعلم أ أنه ذَكرَ ١‏ في "البحر "0 هناك: ((أنه 0 18 لمعي وهي ل أشهر منوقفتب 
التّول عند "محمد" وعليه الفتوى؛ لأنّ الككاحَ الفاسدٌ ليس باع إليهى والإقامة باعتبارو» كذا في 
"الهداية"7") -أي: إقامة العقَدٍ مُقَامَ الو طٍ باعتبار كون العقد داعياً إلى الو طءٍ - وعندهما ابتداع المدَةَ 
من وقستم العقادٍ قياساً على الصحيح والمشايخ افقوا 0 'محمل " لعدم صِحَةٍ القياس المذكورء 
وفائدة لكلاف كما إذا انح يؤلق لبحة اشورك وق العفد ولأقل هلام “وقت التسول كانه 


لا يت نسبّة على المفتى به)) اه. 


ا 03 


(قولهُ: لكن يُشْكِلٌ على هذا تصريحهم إلح) قد يُدفع بأنّ تصريحَهُم ما ذَكرّ لا يُنافِي ماذكرهُ 
"الرّياعي"» إن موضوعة أنه دحل يها بالفعل» وادّعَى النسّب وأنه يت ويبَعُهُ العِدَه وهذا لا يُنافي ما 
ذكروةُ مِنْ : أن المهرَ والعِدةَ إنما يجبان بالوطءء والفِراشٌ يعبت مُجرّدٍ العقدء لكنّ وجوبَهُما إنما هو بالدحول. 


.1 97/9 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )1١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1597/84. 

(©) "الفتح": كتاب النكاح 417/7 ” بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ١81/8‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1815/75 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١1/1‏ بتصرف يسير. 


له 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس #630 للددس سس حاشية ابن عابدين 
(واللوطوءة بشبهة) ع 0ق لماه وم جل ونا اع ماه وام لاوا م أو لطا ادي للا اج لاون اام 1 2 


إذا علمُت ذلك فيُمكِنْ أنْ يُحمَلَ ما في "الاحتيار” و"المحيط" على قول "محمد" وأنّ المرادٌ 

: من عدم بوت السب إذا أنتْ به لأقلّ من ستّة أشهر من وقسه الدّول و إن كان لأكثرٌ منها من 
وقت العقدء ويُحمَلَ ما تقدّم''' عن "الزّيلعي" على قولهماء بدليلٍ أنه ره المساله قينا إذا ولت 
لسَةٍ أشهر مذ ترجاه ولم يَعترْ وقت الدّحول» بقرينة تمام الكلاء ولا يُحفَى أن التوفيق أولى من 


٠66‏ (قولَهُ: والموطوءةٍ بششبهة) كالي رُقْتْ إلى غير زوجهاء والموجودةٍ ليلاً على فراشِه 
إذا ع الاشتيام كذا في اه وأفادَ في "التهر"”" بحناً: ((أنّ مِن ذلك ما وقمّ الاستفتاءُ عنه 
فيمن اشترى أَمَّةَ فوَطهاء أنها حرّة الأصل)) اه وهو ظاهرء ومن ذلك ما لو وَطِئّ 
معتدتةُ بشبهة وستأتي”'»؛ ومنه ما في كتنب الشافعيّة: إذا أَدحلّت مثا فرجَهاء مه مَنِي زوج 
أو سيد عليها العِدَةَ كالموطوءةٍ بشبهت قال في "البحر””: ((و ل أرَهُ لأصحابناء والقواعدٌ لا تأباه؛ 
لأنّ وجوبها لتَعرّفب براءة الرّجِمٍ)). 


ا 


(قولةُ: فيُمكِنْ أن يَحمّل ما ف "الاخحتيار ار على قول "محمد" الخ) هذا التوفيق يُبِعِدهُ 
التَعليلٌ المارٌ عن "الْحيط". تأمّل. 

وقالَ "الرّحميٌ": ((ف "الخائية": م ولَّدٍ تروّحَتْ بغير إذن الُول» فولدَت لسيئة ة أشهر فصاعداً مِنْ 
وقته الموج فادّعاه الأول والرّوجٌ فالولُ روج في قولهم جميعا)) اه فقد اتفقوا على بوت الفراش 
ف التكاح الموقوفي» وَاعتَمّدُوا أنه مِنْ حين العقدٍ ولو قبل الوطعء ولا عيلاف بعد الوطء في 500 فَيَرَمْ 


منه ثبوت العِدَةٍ برَوالَِ. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 419/4 .١‏ 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 493 ؟7/أ. 

(4) المقولة [0 5174 ١ع‏ قوله: ((وإذا وطِئت المعتدة)) وما بعدها. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١51/4‏ 


الخو العاشة. ‏ للحسشسسمحيتيتي ا ادا مسكيتكش يب يعنت باب العدة 


ووجاخرذ انار القر عير لم الها عدا ييحي العامة بطبوة انا جم عع 


زوجها الأوّلء وتخرج بإذنه في العَدَةّ لقيام التكاح بينهماء إِعا و الوطع حتى 
رمه شقدها وكصر نيا "عر "0لا .يمن : إذا لم تكن عالمة رَاضيةٌ ا 


التشفكة (قولة: ومنه) أي: من [/ق 41 ل/ب] لم الوطء بشبهة» قال قي ارب اللا 
((وأَدحَلَ في "شرح السّمرْقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: بشبهة الملك 
أو العقدِء بأن رفت إليه غيرٌ امرأته فوَطتهاء أو توج منكوحة الغير ول يُعلّمْ بحالها. وأنت نخبيرٌ بأنّ 
هذا يُقتضي الاافاج عن للمكر سو هابا زذالا بخرة اياج طوية بشبهة لشن أرضاء برهي أو 
ار إذ اث شتراط الشَهادةٍ في النكاح ممتلُفٌ فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن 

جُ نكاح الغير)» أه. 

إذا علمت ذلك ظهرَ لك أن "الشّارح" متابعٌ لما في "شرح السّمَرْقددي" لا مخايفٌ له؛ إذ لو 
قصّدَ عل كان عليه أن يذَكرَ قولة: ((ومنه إلخ)) عقب قوله: ((المنكوحة نكاحاً فاسداً))» لابعة 
قوله: ((والموطوءة بشبهة))» فافهم. 00 ا 

دك اكرات ع الس فهر" أله حَمّلَّ المنتكوحة نكاحا فاسدا على ما سقط منه شرط 
الصّحّة بعد وحود لحي كالفكاح المؤقتي» أو بغير شهودء أمّا منكوحة الغير فهي غيرٌ مَحَلَ؛ ؛ إذ 
لا يُمكِنُ اجتماعٌ لكين في آن واحدٍ على شيءِ واحلده فالعقدٌ م يور يلكا فاسداً وإنما أَثْرَ ف 
وحود الشبهة: والمار ح" كثير المتابعة لاني" » فلعلهُ اله هنا إشارةً إلى ما قلنا. 

انفكا (قولهُ: كما يجي 06) أي: في المتن آخحر البابي. 

(5؟م هل (قولةُ: يعين: إذا لم تكنْ عالمة راضيةً) هذا مكو أيضا "الي" واستكهذ له 


(قولٌ "الشتّارح": إذا لم تكن عالِمة راضية إلْ) الظّاهرٌ الاكتِفاء بوجودٍ أحَدٍ الشّرطّين المذكورَين» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١51/4‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق549/أ. 

0 صالا م "در". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١61/14‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 سسا 568 ل لب د حاشية ابن عايدين 


كما سيجيءٌ (وأمٌ الولد) فلا عِدَّةَ على مُدبّرةٍ ومُعتقةٍ (غيرٌ الآيسة والحامل) فإن 
عِدَّتهما بالأشهر والوضع (الْحِيَضّ للموت) - 007000000000 *ش*ظ1« 


يتانق اكه "وترون أنه اليكوخة إذا تروهت ويجلاء ودحل بها نا حرق سمالا يجي على 
ليوج الأرّل نفقتها ما دامت ف العِدَةٌ؛ لأنها لما وَجَبَتْ عليها العِدّةٌ صارت ناشزة)) اه 

رمام ولع (قولهُ: كما سيجحي 72") أي: 1 الفروع. 

+مهى (قوله: وام أ الولو) أي: الي مات مولاها أو أعقهاة يو لذ قد شااق هده العةة كما 
في "البحر'”" عن "كافي الها كم أي: لأنها عِدّةٌ و طِ لا عقدٍ. 

لفك (قولة: فلا عِدَهَ ة على مدير ومعتقة) الاي وأَمةٍ بِدَلَ قوله: ((ومعتقة))» قال في 
"الي للقي («(وقيّدَ بِأمُ الولد لذن المديّرة والأمَة إذا عبقت أو مات سيّدها لا عِدَهَ ايو 


بالإجماع كما كر 'الإسبيجابيي) الف أي: لأنه لا فراش لما كما قنَّمَه© "الشارح". 

187 (قولة: غير الآيسةٍ والحامل) منصوبٌُ على الحاليِةٍ من ضمير («المتكوحة)) 
و((الموطوءةٍ)) 0 الولد))» أو بحرورٌ نعت لمن وكان الأول أن يزيد قولّة: رعاق4/] وغيرٌ 
الحرّمة عليهء وهذا في أمَّ الوللِء وكأنه لم يَذَكرْة لكونه 3-2 به فيما م05©. 

دوع مول (قوله: بالأشهر والوضع) فيه لف ونشرٌ ا 

ملع (قولة: الِيّضْ) جمع حَيضَّق أي: 5 المذكورات ثلاث حِيضٍ إن كن من ذوات 


كما قَالهُ السندي"؛ حتى لو كانت عالمة بأنه غيرٌ زوجها وأكرّها على اللمماع بعد ما رقت إليه» وقيل 
ل إنها زوجتكَ فدححَلّ عليها مُكرَّهةٌ لا حَدٌ عليهماء وعليها العِدّة وها التققة» وسيّاتي في كلامه ما يُفيدة. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 557/1١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) صاحم 5ك "در". 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 18557/4. 

(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/؟199. 

(5) ف النسخ جميعها: ((عليها))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب. 

(5) صدلالاك "در 


الى 


(0) صاء ١‏ وما بعدها "در". 


الجزء العاشر ا باب العدة 


ع 38 2 ع 30 20 2 3 
أي: موت الواطئ (وغيرو) كفرقةٍ أو متاركة؛ لأنّ عِدَّةَ هؤلاء لتعَرّضي براءةٍ الرّحم 
وهو بالحيض» ولم يُكتفّ بحيضةٍ احتياطا ماس ب الل وجا لو وا ل واو ال ا و 


الِيّض» وإلآ فالأشهرٌ أو وظْعٌ الْحَمْل وهذا إِنْ كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهةٍ 
حرّة؛ إذ للدَّمَةٍ حيضتان كما في "البحر"20. 

00706 (قولهُ: أي: موت الواطِى) أي: في المسائل الشلاث. وأفادَ أنه لاعِدَّة في التكاح 
الفاسدٍ بدون وطء كما قدَّمناه”"؛ والواطيٌ في الأحيرة هو الّوى الذي مات عنها أو أعتقهاء أمّا لو 
كان زوجاً تكونٌ عِدّتها عِدَةَ الأمَةِ المتكوحة. 

[4 "07 (قولهُ: وغيرو) أي: غير الموتء وهذا ناص فيما عدا الأخيرة. 

ره+5هل (قوله: كفرقة) الأول: كتفريق» أي: تفريق القاضى» وسيأتى”" أن ابتداءً العِدَّةٍ في 
الموت من وقته الموتيء وف غبرو من وقسه التفريقي أو المتاركة» ويأتي”؟ بيان المتاركة. 

لضفه (قولة: أن عِدَه هؤلاء !0 جواب سؤال» حاصلة: لم كانت عِدَةَ هؤلاء بالجيض 

2 “رن وك ده ) 
ولم يُعتبروا فيهن عِدة وفاو؟ '"ط” '. 
2 2007 ع عور م. مع كعك نت اعيبر 

9ه( (قوله: لتعرفي براءةٍ الرجم) أي: لأجل أن يعرف أن الرّجِم غير مشغول» لالقضاء 
حقّ النكاح؛ إذ لا نكاحَ صحيحٌ وَالحَيْضُ هو المعرف. 

ال 0 و 5 ب 2 ل 
الضفة (قوله: وم يَكتَفّ بحيضة) كالاستيراء؛ أن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطاء 


ا الم 


(قولةُ: وهذا حاص فيما عدا الأخيرَةٌ) بل هو شَايلٌ لها أيضاًء كأن أعتّقها مولاها. 
(قولهُ: أن الفاسد مُلحَقّ بالصّحيح احتياطاً) وفراش آَم الولّدٍ مُلْحَقّ ما شابَهَةُ وهو التكاخ. 


.1١81/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٠٠ 
قوله: ((وعدة المنكوحة إلّ)).‎ )١57١1[ المقولة‎ )1( 


؟) ص١"‏ وما بعدها در . 
(5) ص" وما يعدها "در". 
)2 "مل" : كتاب الطلاق - باب العدة اا 


© "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١إق57١/ب.‏ 


؟ نه 


قسم الأحوال الشخصية نسلا *« للد حاشية اين عابدين 


(ولا اعتدادٌ بيحيض طلقَت فيه) إجماعا. 


9 


ات 


(وإذا وُطئت المعتدة نشدهة )1 الوك ده اا الو اخ الا ا 


الشفدلة (قوله: ولا اعتداد د حيض طُلقَتْ فيه) أي : إذا ظَلّقّها ف الحيضٍ لا يحسّبْ من العِدّة؛ 
أن ما ود قبل الاق لا يُحتسَبُ به منها؛ لعدم المُحرّي» فلو احتيب كْمّلَ من الرابعة» 
فوحَبت كلها؛ لعدم النِّرّي أيضاء "نهر"”» قال في "ادر النتقى"”": ((لو قال: بحيض وقَمَت 
الفرقة فيه لكان 0 30" 

مطلبٌ في وطء المعددّة بشبهة 

4 (قولةُ: وإذا وُطفت المعتدةٌ) أي: 0 أو غيرو ' 'درٌ منتقى”'*. وكذا المنكوحة 
إذا وْطَِتْ بشبهة» ثم طلقَها زوجها كان عليها عِدّة أخرى وتَداحنَا كما في 0 وغيره. 

0641 (قولة: بشبهة) متعلقّ بقوله: ((وطقت))» وذلك كالموطوءةٍ للرُوجٍ في العِدَّةٍ بعد 
اثلاث بنكا ح وكذا بدونه إذا قال: ظننت أنها جل 6 أو بعد ما أبانها بألفاظ الكناية وتمامٌةُ 
في "الفتح””» ومُقَادُهُ: أنه لو وَطِتها بعاد الشلاث في العِدةٍ بلا نكاح عالماً [«اق74اب] بحرميها 
لاتحب عِدَةٌ أخرى؛ لأنه زنًا. 

وف "البرَازيّة”: ((طلقها ثلاثاء ووَطِمّها في العِدَةٍ مع العلم بالحرمة لاتستأنفُ العِدّةَ بثلاث 


(قولة: لا يُحتسسَبُ بسو منها لعدم التجرّي إلخ) فيو سقط والأصلٌ: لأ ما ود قبل الطّلاق لا 
يُحتسَبُ به منها؛ لعدم المسسبيء ولا ما وُحدَ بعد الطّلاق؛ لعدم التجرّي إلح. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 749ب 

(7) “الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/1١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(©) “الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 474/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 189/4. 

(0) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 59/4 .١‏ 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 751/6 (هامش "الفتاوى الهندية") . 


اعكرة الحاشن ٠,‏ م جتتس م جت ممه 531 اسمس تبحس ييه ياب العدة 


1 ا ره ع مر 2 3 3 
ولو من المطلق (وَحَبَت”'' عِدَةَ أخرى) لتَجَدّدٍ السَّبب (وتداخلتاء 2000 


حِيضء ويُرجمان إذا عَلِما بالحرمة ووحدَ شرائطٌ الإحصان؛ ولو كان منكراً طلاقها لاتتقضي 
العِدَه ولو ادعَى الشبهة تُستقبلُ» وحمل في "التوازل" البائنَ كالتلاث» و"الصّدرٌ" لم يُحمَلٍ الطَّلاقَ 
على مال والخلع كالقلاش» وذكرَ أنه لو خحالعَها ولووعال» ثم وَطِنها في العِدةٍ عالاً بالحرمة تستأنفُ 
العِدَةَ لكل وَطَبَقِ وتتداخحلٌ العِدَدُ إلى أن تنقضي الأولى» وبعدهُ تكون الثانية والتالئة عِدّةَ الوطء 
لا الطّلاقء حَتى لايْقَعٌ فيها مللاة ادا لق هيا شتف له وماغالة"المترا هو طامنا 
قدّمناه”” آنفاً عن "الفتح" حيث جعَلَ الوطاءً بعد الإبانة بألفاظ الكناية من الوطء بشبهة أي: 
لقول بعض الأئمّة بأنة لايَمَعٌ بها البائنئ» فأورتٌ المنلافُ فيها شبهة. 

عملم (قولهُ: ولومِن الطلي) أي: كما مثلنا” آنفاً. م الأولى أنْ يقول: ولو من غير 
المطلق؛ لما في "الفتح””"2: ((مِن أن "الشافعي" وافقّنا في أحدٍ قولَيه فيما إذا كان الواطِيمٌ المطلّى)) 
اه فَعْلِمَ أن غير المطلق هو مَحَلّ الخلافب فكان المناسب التنصيص عليه ليدحلَ المطلق بالأول» وفي 
"الدّرر””: ((اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عِدَّتان فإما أن يكونا من رجلين» أو من واحدء ففي 
الثاني لا شلك أن العِدّتين تُداعلّتاء وفي الأوّل إِنْ كانتا من جنسين كالمتوفى عنها زوحُها إذا وُطِتْ 
بشبهة» أو من جنس واحدٍ كالمطلقة إذا تررحت في عِدتها فوَطِها الشاني وفْرّق بينهما تداخلها 
عندناء ويكونٌ ما تَراهُ من الميض محتسباً منهما جميعاء وإذا انقضّت المِدَهُ الأولى ول تَكمل الثانية 
فعليها مام الثانية )) اه. 


(١)ي‏ د وو:((وحب))). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

(7) ف المقولة السابقة. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١557/5‏ 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .5017/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية اين عابدين 


والمرئي) من الحيض (منهماء و) عليها أن (تدِمّ العدّة (الثانية إن تَمَّت الأولى) 56 


٠64‏ (قولة: والمرئي منهما إخ) بيانٌ للتداحل» فلو كانت وُطِمت بعد حيضةٍ من الأولى 
فعليها حيضتان تكملة الأولل» وتَحتَسِيِبُ بهما من عِدَةٍ الثاني» فإذا حاضّت واحدةٌ بعد ذلك تّمت 
الثانية أيضاء "نهر "٠ل‏ وهنا إذا كان بعد التفريق بينها!” وبين الواطيع الشاني» أما إذا بمرقم سأ 
خاة حيضة قله فهي معد امار عام دوالك لزي الجن الور الل و 
((وإذا كان الواطِئٌ هو المطلق فهل يُشترطٌ أن يكوث بعد التفريق أيضاً؟ ل أَرَهُ صريحاً)) اه. 

قلت: الظَاهرُ أنّ التفريقَ حكمٌ العقدٍ الفاسد لرفع شبهت أمَا الوطم بشبهةٍ بدون عقاو إن 
الشبهة ترتفع.مجرّدٍ العلم بحقيقةٍ الحال» ودام 

و ى "ابد الام اتوك زوين ساعد الأول حَلَّ للثاني أن يُتزوّحهاء لالغيره ما 
م نيم عِدَةٌ الثاني لد التفريق» وإذا كان طلاق الأول رجعياً كان له أن يراجعّها 
في عِدَي ولا يَطَؤها حتى تتقضي عِدَهُ الثاني)) اه ملخصا. 

وفيه”"» عن "الدوهرة"”2: ((ثُمٌ إذا تداعحلتا والعِدّة عل ري فلذ نفقة لها على واحد منهماء 
ولو من بائن فنفقتها على الأول والرّوحة إذا روحت بآحر وفرّقَ بيتهما بعد التُعول فلا نفقة ها 
على زوجها؛ لأنها منعَتاْ نفسها في العِده) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 49 ؟/ب بتصرف يسير. 

(5) في "ب" و"م": ((بينهما)). 

() انظر ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1857/4. 

0 0 اليرة": كتاب العدة ؟/58١1.‏ 

(5) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١65/4‏ 

© "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 84/هه١1‏ 

[9© "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١/١همه‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(8) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١67/4‏ 


(3) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1//9ه١.‏ 


الجزء العاشر عم 4 د د © هاب العدة 


وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاوَء فلو حذفف قوله: ((واخرئي منهما)) 
لعَمَّهما وعَمَّ الحائل”" لو حَبِلَت» فعِدّتها الوضعٌ 1011111 


قلت: ولعلٌ القرق في البائن أن المنع بالبينونق لا بالعِدَةٍ من الثاني» بخلاف الرّجحعي» وإنما 

م تحب على الواطئ لأنّ عِدَكّها منه عِدهُ وطء ولا نققة فيهاء تأمّل. 
(تنبية ) 

كن القضاء العدين معلل كمحدة بالأشون لوفاق وكا فيو بشيية وحامن نهنا ثلا 
وانتقضاءٌ اَن قبل الأويل» كما لو تَمّت لض قبل تمام أربعة أشهر وعشرء وعَكِنٌ تأخيٌ الثانية 
مايا تن الأر 1 م كما لوسامه يقد اه شور ل 

04 (قولهُ: وكذا لو بالأشهر) كايسة مُطِقَت بشبهة في خصلال عِدَتِها فإنها نيم الثانية 
بالأكهن أيضاًء ال 

و8644 (قولة: أو بهما لئ معددّة وفاق) مغالة منا 5 #ناء0" ف اتبيه الفا وكات الأول أن 
يَيد: أو بوضع الخَمْلِء وهو مسألةٌ الحائل الآنية. 

لكين (قولة: فحذف قولَهُ: والرئي منهما) أي: الذي هو قاصرٌ على الحيض» وقد يجاب 
أن اراد ب ((المرئي)) الحاصلٌ بالعلم لا برؤية البصرء "ط"7. 

راع "من (قوله: لَعَمّهُما) أي: ع د العدّتين بالأشهر» نع عد بالأشهر للوفاة 
وبالحيض لوطء الشبهة. ش 

(ه00"4 (قولة: وعَمَّ الحائلَ لو حَلَتْ) عطفُ على ((لََمّهُما))؛ أي: ولعم مَن تَعندٌ العدتين 
(0) 53د" زيادة: إرقرله: وح الخال إخطف على ((ِعَمّهِما)) يعبئ: ولعمّ معتدَةٌ الطلاق والفسخ والموت» وهي حائلٌ إذا حبلت في 

العدة من وطء زوجها أو غيره بشبهة» فإنه يلرمها عدتان: إحداهما باحيضء والأخرى بالوضع؛ وتنداخلان؛ وتنقضي بالوضع؛ 
لأنّ الحامل لا تحيض عندناء فينبغي أن يكتفى بوضع الحمل» كما في "البحر”. "حاشية حلبي")). 83١7/ب.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق49؟إب. 
(*) المقولة [517 57 ]١‏ قوله: ((والمرئي منهما إ)). 


(4) المقولة ]١51758[‏ قوله: ((وعم الحائل لو حبلت)). 
(هع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 777/17 بتصرف يسير. 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ _ دا 4! د دس - ححاشية ابن عابدين 


#نايقه بوم عون رقع 18 6 7 0 ل 
إلا معتدة الوفاقء فلا تتغير بالحمل كما مر» وصححه ف البدائع 5 


(ومبدا العذة بعد الطلاق و) بعد (الموتي) على الفور (وتنقضيي العذة وإِن 


بوضع الحَمْلٍ كالحائلٍ [#اقه«اب] ‏ بالهمز - وهي من لم تكن حبْلَىء فإذا حلت في العِدّة تنقضي 
يوعد شر كان ين المطلق» أو من زناء أو من نكاح فاسرء إذا ولَدَتَهُ بعدَ المتاركة لاقبّلها كما 
قدّمناه'" عن "الحاوي الرّاهدي". 

زه4 06 (قولة: إل مُعندَةَ الوفاةٍ إلخ) أفادَ أن المراد بالحسائل إذا كانت معتددّةٌ من طلاق أو 
فسخ بخلافي المعتدّة من وفاقٍء فافهم. 1 

قال في "التهر””: ((وفي "الخلاصة"27: وكلٌ مّن حَمَلَتْ في عِدَيَها فدُها أن تضّع حَمْلّهاء 
وف المتوفى عنها زوجُها إذا حَمَلْتْ بعد موت الروج فهدتها بالشهور اه وقد مر عن "البدائع')) 
اه والذي م عن "البدائع" ذَكَرَهُ في "النهر"”* عند مسألةٍ عِدَةِ الفارٌ وهو السذي كتبناه في عِدَهٍ 
الحامل عند قوله: ((أو من زنا»» حيث قال: ((أمّا في عِدَةٍالوفاةٍ فلاتتغيّرُ بِالحَمْلِه وهو 
الصّحيحٌ ))» أي: بل تَبقَى عِدنّها أربعة أشهر وعشرا. 

.ه066 (قولة: كما مر أي: عند قول "للصئف": ((وللموت أربعةٌ أشهر وعشرٌ مطلقا)»» 
حيث قال "الشارحٌ" هناك: ((فلم يُحرجٌ عنها إلا الححاملٌ))؛ يعين: من مات عنها زوحُّها وهي 
حاملٌ كما قدّمناه””» فعُلمَ أن من لم تكن حاملاً عند الموتب ولت بعدَهٌ فهي داخلة تحت الإطلاق» 


80/6 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في بيان انتقال العدة وتغدّرها‎ )١( 

)١(‏ المقرلة [/5771 ١ع‏ قوله: ((أو من زنا إل)). 

(") "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق .5 5/|. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق17 ١١ب‏ - قل8١٠/أ.‏ 
(ه) "النهر”: كتاب الطلاق . باب العدة ق748/ب. 


(7) صا"/ا؟ ‏ وما بعدها "در". 
(7) المقولة [/5”51 ١ع‏ قوله: ((فلم يخرج عنها إلا الحامل)). 


الو العاشرن .. وج سيد سييهت 5818٠‏ اجحمبد يجيج تهت . ١‏ نات العدة 


ا ُشترَط العِلم مُضيّو سواءٌ اعرف باللاق أو نكر حو سواباه 
نم أنكرَةُ وأقِيمَت عليه ينه وقضَى القاضي بالفرقة) كأن ادَعَنَهُ عليه في شوال» وقضي 
به ني الْحرّم (فاليّة من وقمتم الطّلاق لا من وقت”" القضاع ". 00 2 


- 


الطّلاق المبهم من وقت البياك» ولو شهدا بسلدقهاء ثم بعد يام ماد اا 2 


فلا تير عدتها بل تَبِقَى بالأشهر» ويُعلَمْ أيضاً من قولِه بعدةُ: ((وفيمَنُ حلت بعد موت الصّي عِدَه 
اموت إجماعاً؛ لعدم الحَمْلٍ عند الموتع) اه فافهم. لكنّ الفظَاهر أن هذا بالتطر إل "لوقاو خا عه 
الوطء الذي حصّل منه الْحَمُلُ فلا تتقضي إلا بوضعه إِنْ كان بشبهة؛ لأنّه ابت التسبي بخلاف ما 
لو كان من زنا؛ أن الرّنا لاعِدَةَ له أصلاً فافهم. 

وأمع ول (قوله: ني أحَل) أي: لأن العِدّةَ أحلٌ فلايشترط ا العلم : بمضِيّف أي: كفني 
الأجَل. اه "ح””"”» وف عامّةٍ التسخ: ((لأنهما)) بضمير التتنية» أي: عِدَةَ الطّلاق وعِدَةَ الموت. 

قلت: وهذا مبينٌ على تعريف "البدائع””2): ((ين أذ العِدةَ أحَلٌّ ضُرب لانقضاء ما بتي من 
آثار التكاح))» وقدمنا( ‏ ترجحيحة. ٌْ 

”ملع (قولة: فلو طن تفريع على الممن» فوم 

5-57 (قولة: : من وَقْسو البيان) لألّهِ إنشاءٌ من وجو "بحر””"» وهذه اللجملة عنزلة الامستثناء 
من قولِه: ((ومبداً العدَةٍ بعدَ الطّلاق والموت)). اه "ح"0). قال في "الث نبلاقيّة"”'2: ((قولة: 


لل لان 
ر 


)١(‏ ((وقت)) ليست في دار 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة ١58/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق؟١5/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأما الحكم الذي هو من التوابع فنوعات 19/7. 
(ه) المقولة ]١31/60[‏ قوله: ((وشرعاً تربص إلخ)). 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 71١7/7‏ بتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 51/4 .١‏ 

(م) "ع" كتاب الطلاق - باب العدة ق؟1١5//‏ 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 207/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية 1 دس سسا !كال ددس حاشية ابن عابدين 


عُذَلا فضي بالفرقة فالعِدةُ من وقت الشّهادةٍ لا القضاء؛ بخلاف ما لو (أُقَرٌ 
بطلاقها منذ زمان) ماض فَإِن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً 000 


وابتداؤها عَتِيَهماء أي: عَقِيب الطّلاق والموت» يُستئتى منه مَن بيّنَ طلاقهاء إن ب«/ق0:4/) عِدنَها 
من وقت البيان لان وقت قوله: إحداكما طالقٌ» وإن مات قبلٌ البيان رم كلا منهما عِدَه الوقاة 
تستكمّلٌ فيها ثلاث حِيّض كما في "البرّازيّة'17)) اه. وسيأتي”" اسناءٌ مسائل عر في كلايه. 
ه17 (قولهُ: عدم أع: الشاهدان؛ أي: زكاهما غيرُهما؛ ليَصِحّ القَضاعءَ يشهادتهما على 
ما غرف في موضعه. 
(ههه1] (قولةُ: ين وَقت الشّهادة على حذفي مضافب أي: من وقلت تَحَمّلٍ الشّهادةٍء 
لا ين وقسي أداثهاء فإنهما لو شهدا في احرّم أنه طلقَها في شال كان ابتداء الدج من شوّال كما 


ك0 20 
تعدم 3 


قلت: والظاهرٌ أن يراد وقتْ الشّهادةٍ على ظاهروء بناءً على أذ أذاتهااجميل وقت المحتل» 
لأنّها شهادة جسبة يَفْسُقٌ الشَاهدٌ بتأخيرها بلا عذرء فلا تقيلُ كما أشار إليه في "البحر"99». 

هه (قولة: بخلاف إخ) مرتبط بقوله: (فالعِدة من وقتٍ الطّلاق)). 

(9ههم (قولَهُ: فإنّ الفتوى أنْها من وقت الإقرار مُطلَقَا) أي: سواءٌ صدقته أم كذيته 


(قولٌ "الشارح": فإِنّ الفتوى أنها 9 وقت الإقرار ل إخ) انعأ" ما تقدَمَ في طلاق المريض» 
فإِنْه أوسمٌ يما ذكرَةُ 'اللْحَشّي" هنا 

(قولة: أي: زْكَاهُّما غيرُهُما لِيصِحّ القضاءٌ بشهادتهما إلخ) يح القضاء لا تتوقفُ على التعديل» 
بل لو قضّى القاضي بشهادةٍ الفاسق صح. 

(قوله: 1 بقوله: فالعِدهٌ إخ) وهو ,عتزلة الاستثناء مِنْ صدر كلام ال كما يظهر مِمّا يأني ل 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ١57/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
5 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7 7/5١‏ 


(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١88/4‏ 


الجزء العاشر جبح دحب مواقي يبسلساجم عي مبيجهم باب العدة 


نفيا لتهمَةٍ المواضعةء لكن (إِنْ كذَيّتةُ) في الإسنادٍ أو قالت: لا أدري (وَجَبت) 
0 1 5 ا له بو لهام اسه 500 
العدّة إمن وقت الإقرار» ولا النفقة والسكنى» وإن صَدقتهُ فكذلكء غير أنه 0 


أم قالت: لا أدري» كما يَدُلُّ عليه السّياقٌ» قال في "البحر"”©: ((وظاهرٌ كلام "محمد" 
في "المبسوط" وعبارة "الكنز"”" اعتبارُها من وقت الطّلاقء إلا أن المتأخرينَ احماروا وجوبها 
من وقنتم الإقرارء حتى لا يَحِلُ له الَروّجٌ بأختها وأربع سواها زحراً له حيث كم طلاقهاء 
زهو المعطار كماق "العلفرى )اهن وودق "السّغدي" بحَمْل كلام "محمّدٍ" على ما إذا كانا 
متفرقين هن الوقن النائ ليذ الطاق إليف آنا إذا كانا عتميى فالكذب ف كلايهبيا لاه" 
فلا يُصدّقان في الإسنادٍء قال في "البحر”": ((وهذا هو التوفيقٌ إن شاءًا لله تعالى))» وفي 
"الفتح”””2: ((أنّ فتوى المتأخحرينَ عخالفة للأئمّةٍ الأربعةٍ وجمهور الصّحابة والتابعين» وحيث 
كانت معخالفتهم للتهمَةٍ فينبغي أن يتحرى عن والسا الديزة 500 ولهذا فصل 
"تقد شام و الها دلحياو اك و اليم "قار 

رده (قوله: نفيا َِهَمَةِ المواضّعة) أي: المواققة على الطّلاق وانقضاء العِدَة؛ ليَصِحّ إقرارٌ 
لمريض طا بالدّين» أو لِيَتروّجَ أتّهاء أو أربعا سواهاء "فتح"7". 

همه (قوله: لكنْ إل) استدراكٌ على ما قَبْلهُ حيث سكت فيه عن بيان التفقةٍ والسّكنى» 
فإنّ فيها فرقاً بين التصديق والتكذيبيء وكان الأحصرٌ أن ر«اق؛:“اب] يقول: فإنّ الفتوى أنْها 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١651//4‏ بتصرف. 

(1) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام العدة .571/1١‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١548/5‏ بتصرف. 

ك2 "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 84/ه6١.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١98/8‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.5؟/أ. 

(7) "الفح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1604/4- ١55‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية نغ دا #858 لدلدسدس سد د حاشية ابن عايدين 
إن وطتها لَرَمّهُ مهرٌ ثان0'", "احتيار"”". و(لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكتى لها0").... 


إن كذبته إلح. 

ركفل (قوله: إن وَطْها رمه مهرٌ ثان) ينبغي تيده ما إذا كان في عِدَةٍ ما دون الثلاشع 
أو في عِدَةَ الثلاث لكنْ مع ظّ امي لما قتمناه"؟ عن "البرازية": ((أّه لو وها في عِِمَو لكلا 
مع العلم بالحرمة كان زنا))؛ بْقِيّ: هل يَتكرَرٌ المهرُ بتكرّر الوطاتو؟ ذكرٌ في "البحر” في باب 
المهر عن "الخلاصة”": ((لو وَطِىَ المعندة من ثلادشو وادّعَى الشبهة يَلرَمُهُ مهرّ واد أم بكل 
وَطء مهر؟ قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملق فظن أنها لم تقَعْ فهو ظنٌ في موضجي فيَلرَحُهُ 
مهرٌ واحدء وإنا ظَنَّ أنها تقَم» لكن خلَنَّ أن وَطنها حلالٌ فهو ظَنْ في غير موضعيء فيَارْمُهُ بكل 
رطع مهرٌ)) اه تأمّل. 

0 (قولة: ولا تفقة إل أي: إذا كان الرَمَنُ الماضي استَغرق العِدَه أمَا إذا بََىّ منها 
0 عن الفقة التق ب و 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل أن الوطءً متى حصل عقيب شبهة الملك مراراً ل يحب إلا مهر واحد؛ لأن الوطء الثاني 
صادف ملكهء كالوطء في التنكاح الفاسد وكما لو وطئ حارية ابنه أو جارية مكاتبه؛ أو وطئ منكوحته ثم بان بأنه 
اقة يطويا إن رط ما يلاك امشفد وى حول ارط فتري ضيه لحك يسفنل مي ككل :ونام 
مهرٌ على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير» كوطء الابن حارية أبيه أو أمّه أو جارية امرأته مراراً وقد ادّعى 
الشبهة فعليه لكل وطء مهر. 
ومنه وطعٌ اللحارية المشتركة مراراً فعليه بكل وطء نصف مهر. ولو وطء مكاتبة بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف 
مهر واحدء وعليه قْ نصفٌ شريكه بكل وطء نصف مهرء وذلك كله للمكاتية. الكل في "الظهيرية", كذا ف 
"البحر" من بحث الفاسد من المهر. وتمام مسألة وطء المعتدة عن ثلاث فيه)). ق9١5/].‏ 

(١؟)‏ "الاختيار": كتاب الطلاق . ياب العدة - فصل في الأقراء 74/9 ١/5‏ بتصرف. 

(©) عبارة "و": ((ولا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة)): 

(5) المقولة ]١91/41[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح 1 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق675/أ. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7715/7. 


الجرء العاشن٠‏ .عند تتميتيتيجةهة ‏ لوز دبعم ياب العدة 
١ 5 5 2‏ ىلا١‏ 5 37 ع 1 كت عسام م 
لقبول قولها على نفسهاء "عحانيّة”'2. وفيها7": ((أبانها ثم أقامّ معها زمانا 1 


افنضداة (قوله: لقبول قولها على نفسيها) أي: في حقّ نفسيهاء عط ها وحب فاء قال ف 
"البحر"7©: (( والنامال أنها إن كذبته في الإسناد» أو قالت: لا أدري فمن وقستي الإقرار» وإن 
صدّقته ففي حقها مِن وقتٍ الطلاق وف حق الل 4 تعالى من وقت, الإقسرار)) اه وفيه أن السّكنى 
ون أن الث تقال وامقتضاد لوقه وإ مدن ا 

قلت: وليس في عبارةٍ "البحر" لفظ: (السّكنى))» بل عبارئة”2: ((ولكنٌ لا نفقة ها 
ولا 0 ة إن صدقهم): وهكذا ف "نهر ”2 وأصلٌ المسألة في "الخائيّة"29 كما عزاه "الشارح" 
إليهاء وعبارئها: ((وف الفتوى: عليها العِدَةَ من وقت الإقرارء ولا يُظهّرُ أرٌ تطليقها إلا في إبطال 
النفقة))» فقد ظهرَ أن ذِكر السكنى في كلام اللمدد" مستدرّلكٌ فافهم. 
مهن (قوله: ثم أَقامَ معها) أَطلقَهُ فشَمِلَ ما إذا وَطِنها أو لا. اه "ط"0. 


(قولُ: وليس في عبارة "البح" لفظ السكتى» بل عبارتة إل ما ذْكرَهُ عن "البحر" و"التهر" ليس فيه ما 
يُقِيدُ أن لا سُكنَى ها إذ التفقة تشملهاء فإنها اسم للطّعام والشّراب والكسوة والسُكنى» وكذلك عبارةٌ 
"الخانية' الي تقلهاء فعلى هذا لا يكون لها السّكنى» ولعلّ وجة ذلك وإنْ كانت حقَهُ تعالى أنها لا تخلو عن 
حقّ العبدِء فَمُراعاة لِمّا فيها مِنْ حقه لم تحبا لهاء ثم رأيت في تيح "الفتاوى": وإن صَدَقتَُ في الإسنادٍ فالهِدة 
مِن حين أوقعَ الطّلاقَ» إل في هذه الصُورةٍ امتأخعرون اختاروا وجويّها مِنْ وقت الإقرار ولكن لا يجب لها 
الفقة مون النتكي عدو الصررة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/517ه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أي: ف "الخانية": ١/هه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى التدية"). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181//4. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9/9؟؟. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١819//6‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.55؟/أ. 

(97) "الخاتية": كتاب الطلاق ب باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 19/١‏ ده (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9/9؟؟, 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية 8680م ددس حاشية اين عابدين 


ف لس 


إن مُقِراً بطلاقها تتقضي عِدتها لا إن مُكِرأم)» وف أوّل طلاق "جواهر الفتاوى" 
((أبائها وأقام معها فإِنْ اشتهرٌ رَ طلاقها فيما بين الناس تنقضيء وإلا لاء وكذا لو 
كبا لق ال قله ل ك تنقضي» إلا لاء هو الصّحيح: 110 


+00 (قولّة: إن مُقِرَاً بطلاقها تنقضي عِدَنها) أي: يكونُ ابتداؤها من وقتٍ 
الطّلاق» والظاهر للد اكزات إقر ار ايد بين الناسِ» لا بحردُ إقرارو به عندها مع تصديقِها له» وأنّ 
المراد إقرارةُ به من حين التطليق» وبه ظهّرَ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ امهنا 
مفروضة فيما لو كتّمّ طلاقهاء * لم أقرٌ به بعد زمان» وظهّرَ أيضاً عدم عالفتِهِ للتصحيح 
الآتي”"2 عن "جواهر الفتاوى" مِن اعتبار الاشتهار» [©/قه:/] ولا لما سيأتي''' في الفروع 
مِن اعتباره 0 فافهم. 

رهك مهل (قولة: فإن اشتهرٌ إلخ) فلو طلقّها لاا بعل هذه الطلقة 3 الشعورة ة لاتقع الألاث كما 
سيأني7" ' في الفروع. 

رددكهام (قولة: وكذا لو خالمها) هو داخل تحت قوله ١‏ زرأناينا» لك الأيانة فد تكون 
بدون علمهاء بخلاف المحالعة؛ نهنا مقاكلق فأُشَارَ إلى أنه لافرق في اشتراط الاشتهار بين كونها 
عالمة أو لاء فافهم. 

9>مه ل (قولة: وأشْهّد) أشارَ إلى أن الاشتهار لايد أن يكوتٌ بإقرارو بينَ الناس لا مجرّد 
سماعهم من غيرو» وإلى أن إقرارةُ عند رَخْلّين يُكفي» فلا يَلرَمُهُ الإقرارٌ عند أكثرَ؛ فإِنّ الشهادة 
إشهارٌء كما قالوه في التكاح مِن أنَّ الإعلانَ الذي قال باشَْرَاطه الإمامٌ "مالك" يَحصَلٌ 
بالشاهدين» فافهم. 


)١(‏ ف الصحيفة نفسها من "الدر" 
(1) المقرلة ١5577‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 
(؟) المقولة 57573 ١5‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 


للد هالفاشن  ٠‏ جسم كيه 1190 تسيج سيت ٠.‏ زات العدة 
: > مللدة عقاف لاروك 
وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض رَجرا )) انتهى)» احج راط جه نص فو امش أ 


ولع (قولة: وكذا لوك طلاقها م تنقض زحر أي: 56 لهدعن الكتمان» وهذا 
التَعليلٌ ذْكَرُ في "الخانية"”"2» وتقدّم"" تعليلٌ آر» وهو قولَهُ: ((نفيا لَِهَمَةِ المواضعة))» وهو مذكورٌ 
فق الفلية الوك هذه السسالة مكرة 02 في المتن؛ لأنّه مفروضٌ فيما لو كتمّ طلاقهاء ثم 
أخيرٌ باع مان كما مَر””» وف بعض التسيخ: «ولذ0) باللأم» وهي أولى. 

والحاصل: أنه إن كتَمَه ثم أخير به بعد مدّةٍ فالفتوى على أنه لايْصِدَّقْ في الإسناد» بل تحَيُ 
العِدٌّ ين وقت الإقرار» سواءٌ صدقته أو كذيده وإن ل يَكدمْهُ بل أَقَرٌّ به ين وقات وقوعِه فإن 
لم يُشتهر بينَ الناس فكذلك» وإن اشْتهِرٌ بيتهم تحب العِدّةٌ من حين وقوعهء وتنقضي إِنْ كان 
زمائها مَضَىء وهذا إذا لم يكن وَطِمَها بشبهة فلن اميل وإلاً وحَبْتْ بالوطء عِدَةٌ أخصرى وتداخلها 
ا ال 7 أخرعهة فلا يحل ها التزوج بآخر ما 8 الوطء 
الأحيرء بخلافب ما إذا كان الوطم بلا شبهة فإنْه لايُوجب عِدَه؛ لَمَحُْضِهِ زناء والرّنا لا يُوحبْ 


(قولهُ: وذكرٌ هذه المسألةِ مُكرّرٌ بما مر قي لمن إلا يُعَدُ ذلك تكراراً مَعِيبأ» فإنه نفل عبارة 
"الجواهر" المفيدة لما ذَكَرَهُ ال ولغيرو» وقصذه إفادةُ غير ما أفادَهُ "الضف" 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((سئل شيخ الإسلام؛ يوسف بن إسحاق الإسبيجابي عمّن طلّق امرأته ثلاثاء وكتم عنها وجعل 
يطؤهاء فحاضت ثلاثاء ثم أخبرها بذلك» هل ها أن تتروج بآر؟ قال: لاء لآن الوطء بشيهة التكاح يوحب 
العدّة. وإن كانا عالمين بالحرمة الغليظة مقرَيْن بها يجوز تكاحها؛ لأن الوطء زناء والزنا لا يوحب العدة» ولا يمنع 
من أن تتزوجء وبه نأحذ» "تاترحانية" في الفصل /1؟/ من الطلاق)). ق9١5/أ.‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 551/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) دا 1 "در" 

(4) "الطداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 70/9. 

(5) صاة 0١‏ "در" 


ل ل 


(1) صاا 878١‏ در 


لل 


(0) صاء ١‏ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية عم يت :25515 ميب يثميبيت .. حاشة ام عاندينة: 


وحينئدٍ فَمَبِدَؤُها من وقت الثبوت والظهور. 


(و) مَبِدَؤُّها زفي النكاح الفاسادٍ لماا اما عا بنوة لو ل 


0 لها التزوجٌ بآحبر كما صرح به في "التتتا رخات يه" في الفصل الثاني والعشرين من 
الطّلاق» أي: إذا كان الطّلاقٌ مشتهراً ومضت ؛ ده كبا علمتة وإلاّ فلاء 0-6 الشلاث يعد 
هذه الطلْقةٍ على هذا التفصيل كما سيأتي ال 

0 (قولة: وحيتئِل فمَبدؤُها من وقتٍ بوت والظّهور) [؟اقهة7ابح أي: وحين إِذ 
علمْت هذا التفصيلَ الذي ذكرّنا. 

حاصلة: ظهّرَ أن هذه المسائلٌ إذا لم يكن الطّلاقّ فيها مشتهّرا يكود مدا العِدَةٍ من وقت 
لثبوت» أي: ثبوت الطلاق وظهورو يبنهم فقولة: ((والظهور)) عطف تفسيرء أي: يكوثٌ مَبدؤُها 
من وقتو إقراره به بون النامر» فتكدوٌ هذه للسائلٌ مستداة أيضاً من قوله: ((ومتا اعد بعد 
العلّلاق)) أي:”؟) بخلاف ما إذا كان مشتهراً من الأصلء فإنها تكونُ من وقت الطّلاق» وقد 
علمْت أن الإقرارَ في عبارة "الخانيّة'.معنى الإشهار بينَ الناس من حين التطليق» هكذا ينبغي حَلُ 
هذا المقام» فافهم. 

املع (قوله: ومبدؤّها في التكاح الفاسد بعد التفريق إلخ) وقال "زفر": من آخر الوطآت؛ 
لأنّ الوطم هو السب الموجبٌ» ولنا: أن السب الت للحذ شبهة التكاحء رن عله الشّبهة 
بالتفريق» ألا ترَى أله لو وَطنها قبل التفريق ليجب ! للد تدده يي فصي شارغة و اليدة ما 
م ترتفع الشبهة بالتفريق كما في "الكافق"200 وغيرو. اه "سائحاني". 


1 صداة ات دن 

(؟) "التاترحانية": 9/لا.5. 

(0) صدا ا 4ك "در" 

(4) ((أي)) ليست في امل وب" و"م". 

(د) "كاف السفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ 15١/ب‏ 


الجزء العاشر سس بس سس ياب العدة 


بعل التفريق) من القاضي بينهماء م و وطئها ا "”جوهرة"007 وغيرها. وَفَيِدَهُ 2 
"البحر" بحثاً بكونه بعد العِدَة لعدم الحد”"© بوطء المعتدةٍ (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) 
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الوطآت عند زوال الشبهةء بأن عَلِم أنها غير زو جد ونيا لا تجا لها إذ لا عمد هناء فلم يَبِقَ 
لجخ شاه حرق الوطم لوو مل 312 دولك اعم 

الففكة (قولة: بعد التفريق من القاضي) أي: عَقِبَهَ وهذا إذا كان في زمان يَصلَحُ لابتدائهاء 
فلا يُشْكِلٌ بما إذا فرَّقَ في الحيض؛ فإنه يُعتيرٌ ابتداؤها بعدَةُ؛ إذ لا بدٌ من ثلاث حِيّضء أَفَادَهُ 
"القهستاني””"؛ والمرادٌ بالتفريق أن يَحَكُمَ القاضي به بيتهماء كما في "البحر"9» عن 
"العناية"”*©, تأمّل. 

”هل (قوله: وقيّدَهُ في "البحر"”" بحقاً إل أقول: لو كان مرادُهم وجوب الحدٌّ إذا كان 
الوطءٌ بعد العِدَةٍ لم يب لفركره فائدةٌ؛ إذ هذا حكمٌ التكاح الصّحيح فيّعلَمُ منه الفاسدُ بالأول» 


قلت: ولم أرَ من صرّحَ مدأ لد في الوطء بشبهة بلا عقار» وينبغي أن يكون منآحر 


(قولة: وينبغى في انا يكون من آحر الوطانت عند زوال البق بع متستى عباريتو أذ التدايها ين 
زوال البهَةٍ مُسكَئدة لآجِرٍ وطعع ولم يظهّرْ وحةٌ للاسيناد» بل الظَاهِرٌ الاقتصارٌ على وقتٍ زوال 
الشُبهَةٍ تأمّل. 

(قوله: فلا يُشْكِلُ بما إذا فرّقَ في الحَيْضٍ إل) لا شلك أنه إذا فرق في الحْيْضٍ يُعتَيَرٌ ابتداؤها منهُ 
وإن كات لا تُعتبَرٌ هذه الحيضة من المييّض القلاث. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١68/9‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((الحط))؛ وهو تحريف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 5141/1١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 189/4. 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١54/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9/4ه18. 


؟/1- 


قسم الأحوال الشخصية خلس حاشية ابن عابدين 
من الرّوج (على ترك وطبها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطء الح خخ ا 


وقد نازِعَهُ العلامة اد بقوله: ((وقد يقال: هذه العِدّة تخالفْ غيرّها في هذا الحكم؛ لأنها أثه 
نكاح فاسك كما ححالفته في أنها لاتعتدٌ في بيت الأرج» اه 
ويفا فقلردة م "السّائحاني": ((بأنّ هذا البحث - وإن تابعَهُ عليه غيرٌ واحدٍ قحم فل ين 
فهم تعليل المسألة» وهو مام رمق دوع /أ] قٍِ ارد على "زفر" ين ارتفاعٍ الشبهة بالتفريق خخ 
أي: فلم يق بعد لتفريقي ما يدر به الح وَرَدَهُ "الرحمي" أيضا ها حاصلة: ((أنَ دَرْءَ الحدٌ قبل 
التفريق بشبهة العقد الع بعده هُ تكونٌ شبهة الشبهة وهى غير معتبرة) بخلاف عِدَةٍ الثلاث في 
النكاح الصّحيح إذا ظَنّ الل فإنها شبهة الفعل؛ لأنها محبوسة ف بِتِهِء ونفقتهُ دارَة عليهاء وهنا 
ل نفقة ولا احتباس )) أه. 
200 565 5 000 7 5 5 2 0 5 7 
قلت: لكن يشكل عليه ما صرح به في "البحر وغيره: ((من أنه لو تزوج فاسدا أحت 
امرأتِهِ تَحرُمٌ عليه امرأتةُ إلى انقضاء لعِدة)؛ وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالتسبة إليه وقد 
0 بع كوا وطافيها ايه ب كما لووط منانة من الدلان 
اودع (قولة: من الرّوج) قد به لأن ظاهر كلايهم أنها لا تكون مِن المرأة» قال 
ق"الستر7": ((ؤرجكنا ق باب المهر أنها 'تكوث من المرأة أيضاء والذا كر 'نسكين”7) من 
صُورها: أن تقول: فارقتك)) اه ورحّحَه”: ((باتفاقهم على أن أن لكل منهما فسخ هذ ١‏ التكاحء 
3 8 4 « سي 
والفسخ متارّكة)) اه قال في "النهر””2: ((وقدَّمنا ما يَدفْعُةُ)) اه أي: ذكرَ هناك9©: (( أن 
)١(‏ المقولة ]١5172770[‏ قوله: ((ومبدؤها في التكاح الفاسد بعد التفريق إلخ)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
(4) ف شرحه على "الكنر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة صاكم ١١‏ بتصرف. 
(5) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١80/5‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5٠‏ 95/أ. 
) أي: ف "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق86١/ب.‏ 


الجزء العاشر ال مك ا سس ردنا باب العدة 


ونحرّة» ومنه الطَّلاقُ وإنكارٌ التكاح ولو بحضرتهاء وإلاّ لاء لا بحرّد العَرْم لو مدعولة 
والافكسض قرف الأنافه تقر ى الكاح القاضيل 21100 


المتاركة في معنى الطّلاق» فيختص بها الرّوجٌ)) اه وردَّةُ "الخير الرّملي" أنه لاطلاقّ في التكاح 
الفاسدء وتقدَّم('' مامه هناك» وأ "المقدسي" تابَعَ "البحر". 

604 (قولُ: ونحوٌ) بالتصبيء عطفُ على قوله: ((ثركتك))» أي: ك: ليت سبيلك» 
أو فارقتك: 

(ه600٠‏ (قولهُ: وينه) أي: من النحوء أو مِن الإظهار. 

اولع (قوله: لا مُجِردُ العزم) بالرفع عطفا على الطّلاق» أن باكر عرفا على: ((إظهار 
العزم ))» قصّدَ به التنبية على ما في "الكنر”" وغيرهِ من قوله: ((أو العزم على ترك وَطيها))» وأنه 
عل قدي معتاف» أق + إطيان لمر كن عل "لدو" نع ل اين كنال" ينابق الا 0 
((أنّ العزمّ أمرٌ باطنّ لا يطَلَعٌ عليه وله دليلٌ ظاهرٌ وهو الإخبارٌ به)». 

افففيك" (قولهُ: وإلا فيكفي 8 الأبدان) أي: مع العزم على تركهاء قال في "البحر"20) من 
لمهر: ((وأمًا غيرٌ المدحول بها فتتحقَّقٌ المتاركة بالقولء وبالّرك عند بعضيهم» وهو تركها على قصاد 
أن لايعود إليهاء وعند البعض لاتكوث المتاركة إل بالقول فيهما)). 

جما"ه لع (قولة: و ف النكاح الفاسد) أي: سواء كانت فوديدا أو رع/ق>وطابع 


(قولٌ "الششّارح": ومنهٌ الطَلاقٌ وإتكارٌ الاح لو بحضرتها إلخ) راحعٌ لما قَبِلَهُ فقطء ففي 
"البحر": ((إنكارٌ التكاح إن كان بحضرتها فمتاركةء إلا فلاء وعِلم غير المتارك بالمتاركة شرط على 
قول» وصّحُحَ وقيل: لاء وصّحّحَ» ورجّحْنا الثاني») اه. 
)١(‏ المقولة [71757١ع‏ قوله: ((أو متاركة الزرج)). 
(1) انظر "شرح العيينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب ف بيان أحكام العدة 571/1. 


(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١65/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح .١85/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية بل #58 لب حاشية ابن عايدين 


له توحب العدة) والطّلاقٌ فيه لا م عدد د الطلاق؛ لأنه 1 خء ل وروا 


"ب | 2 00/1 


ولا تعد في بيت الرّوج؛ "ب بر اما قال لاا مه الح و مس اا اللا ماله لوا بلطا ا 1 ود 


ابي "ح"27» وفيه أنه لاتكون إلا فاسدة؛ لأنه ممنوعٌ شرعاً عن وَطَيِها كالخلوةٍ بالحائض» 
لكنّ المراد فسادُها بغير فسادٍ النكاحء أن كان نَم مانعٌ آخخر. 

(هه (قولة: لاتوجب العدَة) أي: ولا المهر» وإنما يُجبان بحقيقة الوطء. 

.همهم (قولة: ولا تعتدٌ فْ بيت ؛ الرّوج) لأنها في حال قيامٍ العقدٍ لاحقّ له عليها في 
احتباسيها فْ بيته» فبعدهٌ أولى» لكن سيأتي” في الفصل الآني علدفة كنا شاه قولين» 
ده تاف 

(تعمّةٌ) 

ذكرَ في "البحر”": أنه قم في النكاح الفاسدٍ من باب المهر بيك اعد ةلاكد 
قلاع عليها عر إلا يض يعد الول وأنه لاتحداة ولا تفقة افيها» واه تحام عليه انراثة 
لو تَروّجَ أخمتها فاسداً إلى اتقضاء اعد وأنّ وجوبّها في القضاءء أثاق الناد اوكليت أنينا ماف 
بعد آخر وَطء ثلانا حَلَّ ها التَزوّج بلا تفريق ووه وأ الأرححّ عدم اشتراط علمها بالمتاركة. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١5/4/79‏ بتصرف»ء معزياً إلى "الذخيرة". 

(؟) في "د" زيادة: ((فٍ "جمرع النوازل": الطلاق في النكاح الفاسد يكون متا رك ولا ينتقص من عدد الطلاقء كذا 
في "الخلاصة". والمتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: ليت سبيلك أو تركتك؛ وبحرّد إتكار 
النكاح لا يكون متاركة: أما لو أتكر وقال أيضا: اذهبي وتزوجي كان متاركة: ولا يتتقص من عدد الطلاق. 
"فتاوى هندية")). ق9١؟7/ب.‏ 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفضّل الثامن في العدة 754/4 (هامش "الفتاوى الع 

(5)"ح "س": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7 7١‏ /ب, 

١448 0‏ ١ع‏ قوله: ((بأي فرقة كانت إلخ)). 

(1) المقولة ]١55175[‏ قوله: ((مرّ عن "البزازية" حلافه)) وما بعدها. 

(/7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/84‏ 


الجزء العاشر بم طبسسجت, رام يج باب العدة 


اده إلا لأ الأمي 7 يُصِدَق فيما لا يخالفة اذاه : ثءلو الهو 7 00 ال مذ كور 
ولو بالحيض فأقلها لحرَةٍ ستون يوماء 141414151511511 1[1#[4# 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [1[ 1[ 1[ [[ذ[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ز 011111 


1ه (قولة: قالت: مَضمَتْ عِدَتِي إل) اعلمُ أن اتقضاءً العِدَةٍ لايتحصرٌ في إخبارهاء بل 
رةس سد 01 الع ديار من رماي اليل عدر كالك املك ل لض 
عدف أن الإقدام عليه دليل الإقرار 0 و م ْ 

065 (قولهُ: وكذَيّها الرّوجُ) وأمّا إذا ادَعَى هو مُصِْي عِدَتها وكذَيثَةٌ فسيأتي7" 
آخر الفرو ع. 

يي 0 قبل قولّها مع حَلِقِها) أي: ولو كانت مرضيعا؛ لأنه يُتصوّرٌ من بعضيهنٌ كما 

000 ا ثم لو بالشّهور إل) شروعٌ في بيان أدى ها تجبيلة للدة: 

ا فالممدرُ المذكورٌ) أي: إذا كانت ِمّن تَعتدٌ بالشهور فلا بد ِن مُعِي اللقدّر 
شرعا المذكور فيما مر اي ثلانة أشهر للحرّق يها للأتة. 

نفدل (قولة: ستوتٌ يوما) 1 كانه طلقَها كٍِ طهر بعد د لوطه يوعد لها أقل الطهر 
خمسة عشر؛ لأنه لاغاية كرما واو الحيض حسة؛ لذن سد أقلينا نادرٌء فشلاثة أطهار 
بخمسةٍ وأربعين» وثلاث حِيّضٍ بخمسة عشّر» فصارّت ستين» وهذا على تخريج "عمد" و 


(قولة: مبحعَلُ كأنه لْقّها في الطّهر بعد الوطء إل لعل الأولى: ((قبلَ الوطع)؛ ليكوث الطلاق سنيا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١7١/4‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدة «/1599- ٠٠١‏ بتصرف. 

5 ص ع ده ول "در". 

(4) زكريا بن بيرام الأنقرهري» مف الإسلام الرُومي الحنفي (ت ١١٠٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2071/1 "هدية 
العارفين" .)319/5/١‏ 


ل إن 


(ه0) صاء مك وما بعدها "در 


قسم الأحوال الشخصية لل دا 558 لس حاشية اين عابدين 


"الإمام"؛ وعلى تخريج "امسن" له يجعَل لني في آخر الطهر احتزاز عبن تطويل الْعِدَهَ 
عليهاء يوعد ها أل ار وأكن الحيض ليُعتدلاء فطّهران بثلانين بوم وثلاث حيض بثلائين 
أيضاًء د أقلُ مِدَّةٍ تَصِدق فيها أرة تسعة ة وثلاثون ا ثلاث جيض بتسعة [/ق بوم /أ] 
أيَام ؛ وطهران شلاثين» فاده "010 

مله اع (قولة : وَلأَمةٍ أربعوت) هذا على تخريج "محمد" طهران بشلانين» وحيضتان””" بعشرة» 
وعلى تخريج "الحسن' ' خمسة وثلائون يوماء طْهرٌ بخمسة عشّرء وحيضتان بعشرين» ان وي 
بعض نسخ "البحر"”©: ((أنه على رواية "الحسن" ثلاثون))؛ وصوأبة: حمسة وثلاثون كما في 
"البدائع"”” وغيرها. 

مدهل (قولة: ما لم ندع المسّقط) غايةٌ لاشراط المدّةٍ للذكورةٍ في الحُرَةٍ والأمَةِ قال 
"ط”: ((والمرا المسّقط الذي ظهرٌ بعضُ علق ولا بد من مد يُحتمُلٌ فيها ظهورٌ ذلك)) اه 
أي: فلو نَكّحَهاء ثمّ طلقَها بعد شهر مثلاً لايُقبَلُ قونّها؛ لأنّه لايستبِينُ بعضٌ محلقِهِ قبل أربعة 
أشهر كول راجا إن المادار قت انع لسارو 2 معط لا مودو 
تصدَّقْ لاحتمالي» قال في "النهر”: ((والظَاهرٌ الأرّلُ» وقال "الرّملي": والثّاني ضعيفٌ كما تقدَمَ 


(قولة: وصوابة: : خمسة وثلاثون إح) لا يه خطا ما في بعض النسّع؛ لاحتمال أن هذا رواية 


رواها عن "الإمام' ' غير ما خحرّج به مَذَهَبُ الظّاهر. 


() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 31514/7. 

3 ف "الأصل" و 0 ولت ': (إحيضة))» وما أتبعناه من "م" هو الموائق لعبارة ا 
(م) "ط": كتاب 00 العدة 755214/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١59/4‏ 

(ه) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدة 195/17 
59 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/15 707. 

(7) المقولة ]١57170[‏ قوله: ((وضع حملها)). 

(8) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق ٠٠‏ ؟/أ» بتصرف. 


7ه 


الجزء العاشر كي تك ممت سس ةق 809593 , لصم سبحت باب العدة 


كما مر في الرّحعة, وما لم يكن طلاقها مُعلقا بولادتها فَيَصِهٌ للك خسة وعشتريق 


في باب الرَّحعةٍ فراحعْة)) اه. 

(ههه 1 (قولهُ: كما مر" في الرّحعةع حيث قال هناك: ((ثمّ إنما تعتبرُ مده لو بالحيض 
لا بالسقط» وله تحليفها أنه مستبينُ الخلق» ولو بالولادة لم تقل إلا بِينةٍ ولو حرف "فنح”7/) له. 
قال في لويد ((وفيه نظِرٌ فقد صِرَّحُوا في باب د سوتب السب الأعانيا عضي بإقرارغنا 
بوضع الحمْل» وَأ توقفَ الولادة على البيئة إنما هو لأحل بوت السب 

.6ه (قولُ: وما يح عبت مل ((ما لم تدّع)). 

وذ غ3 وقول معلفا بولادزها) ععلة: ما لو أرققة عقن الولادو بلا فاصل؛ ""10, 

9و "اول (قولة: فيضم بالبباء للفاعل» وضميرة عائدٌ إلى "الإماء' 2 نولت 
((مسة وعشرين)) مفعولة» وفي نسخة: وعشروث بالرّقع على أن ((يضم)) مب للمفعول. 

خرن (قوله: كما 5 قُُ الحيض) حيث قال: («ولا 1 لاله حأي: التفاس ل إذا 
احتيج إليه لَعِدَةٍ كقوله: إذا ولت فأنت طالقٌ فقالت: مضت عِدَتَي فَقَدَرَةُ "الإمام" بخمسة 


وعشرين يوما مع ثلاث حِيض» و"الثائي' ' بأحد عشرٌء و"الثالث" بساعة)) اه. 


(قولة: فقَدَّرَهُ الإمامُ بخمسة وعاشرية يوماً إلخ) لأنّ مِنْ أصلٍ "الإمام" أن الدّمّ إذا كان في الأربعين 
فالطهرٌ المتخللٌ لا يَفصِلٌ طالَ أو قر فلو قَدّرٌ بأقلّ مِنْ حمسةٍ وعشرينَ ثم كان بعدَهُ خمسة عضر أقل 
الطهر ثم عاد الدّمُ كان نفاسا: 
078/801١‏ "در" 
)١(‏ "الفتح": 0 الطلاق ‏ باب الرحعة 7١/4‏ بتصرف. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 151/4. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 774/7 
)2 ا 0 
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(نكح) نكاحا صحيحا (مُعتدتةُ) ولو من فاسدٍ (وطلقها قبل الوطع) 5-00 


قلت: وعليه فإذا طُلَقَتْ عقِِبْ الولادة فلا بد من مُضِبِي خمسة وعشرينٌ للنفاس» ثم تعتداد 
6 أل مد صق فيها عند خمسة ومانوتء وهذا على تخريج ل تقول 
د وعلى تخريج "امسن" أ المدّةٍ مائة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعين» وعلى قول "الثاني 
كايا سه وبترة؛ إذ لاب من مضي أحد عش يوم عار نم ور خسة عار يوم فسا 
بتسعةٍ وثلاثين» وعلى قول "محمد" قله أربعة ومسو [؟/ق0:”/ب] يوماً وساعة؛ فلا بد من 
مُصبِي ساعةٍ للنفاس» وخمسة عشْر للطّهر ثم تسعةٍ وثلاثين» وتقده”") تامُةُ في الحيض. 

4ولاة لع (قوله: معتدتة) أي: من طلاق بائن غير ثلاث "در منتقى"7"؛ لأنها لو كانت 
معدنةُ ين رجعي فالعقدٌ الثاني رجعة ولو من ثلاث لم تجِلَ له قبل زوج آخر. 

(6845] (قولة: ولو مِن فاسدٍ) أن تَروحَها فاسداًء ودحخَلٌ بهاء ففرّقّ بينهماء ثم تروّحَها 
صحيحاً في العدَةِ أمَا عكسها بأن تَروّحَها أؤلاً صحيحاء ثم طلْقَها بعدَ الول فتَروّحَها في 
العدَّةَ فاسداً فلا مهرّ ولا استتناف عِدَهِ بل عليها إتَامٌ العِدَةٍ الأولى بالاتفاق؛ لأنه لايتَمِكَّنْ من 
الوطء في التكاح الفاسدِء فلا يُجَعَل واطنا حكما؛ لعدم إمكان شلك ولد لاد عد لاني * 
بالخلوة في الفاسدء أفادَهُ في "البح" 


(قولهُ: بتقدير التفاس وظُهره أربعينَ إل) وتقدير كل حَيِضْةٍ بعَشرة أيّام. 
(قولةُ: إذ لا بد مِنْ مُضِيّ أَحَدَ عشَرّ يوماً للنفاس إل) أي: ليكون أكثر م مِنْ أكثر الحيضء 
و1 لا يعترٌ ذللك. 
)١(‏ صلا( وما بعدها "در". 
)١(‏ المقولة [1534] قوله: ((بخمسة وعشرين)) وما بعدها. 
(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 470/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة .1515-1١51/4‏ 


الخو العاشن . حص ل تسششمميييت ‏ لقم محيديي تسيي سمتم-. اباث العذة 


ولو حكما (وحَب عليه مهرٌ تام و) عليها (عِذَة مُبتدأة) لأنها مقبوضة في يدهٍ 
بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثرهو وهو العِدَّهَ وهذه إحدى المسائل العشر المبنيّة 5-00 


:”هم (قولةُ: ولو حُكماً) أي: ولو كان الوطءٌ حُكماء وهو الخلوة والمعنى: قبْلَ الوطء 
والخلوقء "ح”2. 

٠6497‏ (قولة: لأنها مقبوضة في يده إلح) أي: فيَتوبُ عن القبض المستحَقّ بالعقدٍ الناني» 
كالقامية إذا اشرق للقصويت الذى ني يده نمي فاردا عد لقره فشكن طلاقاً بعد الحولء 
لايقال: الطّلاقّ بعد التحول يَملِكُ به الرّحعة ولا رجعة له هنا؛ لأنه لالم من إقاميه مُقامَ الوط 
3 العقار القاتي ف حقّ المهر وَالعِدٍَ أن يُقَومٌ مَقَامَهُ في حقّ الرّجعة» كالخلوة أقِيِمَت مُّقامَ الوطء في 
حقهما ول نَم ا عزا ا جز وكا نانج 01 

قلت: وأيضاً فإنّ الطّلاق الأول بائنُ كما صرّحوا به؛ فكيف يَمِلِكُ الرّجعة في عدَبَهِ وإن 
كان الثاني رجعياً؟! 

مطلب: الدُخولٌ في النكاح الأوّل دخولٌ في الثاني في مسائلٌ 

رمهءهى (قولة: وهذه إحدى المسائل العشر) وهي: لو توج معتدتة من نكاح صحيح؛ أو 
معتدكة من فاسد» فهذه ثنتان مر ييائهماء ثالثها: تَرَوّجَ معتدّتهُ وهو مريض؛ وطلقها قبِلَ الدّحولء 
فيكو قار راينها: فرق 55 بعدم الال بيذ التحولء فكخياق ليله وفرفة يمنا أيضناً 
قبلَ التحول» عيطي بر اضر أو أن ودخلَ بهاء ثم أبانهاء ثم نوها في العِدَة» فلغت أو 
عنقت فاحتارت نفسها قبل الدّحول» سادسها: روج مَ الصّغيرة أو الأَمَقَ فاحتارت نفسّها بالبلوغ 
أو العتق بعدَ الدّول» ثم تَزوّحها في العِدَةٍء ثم طلّقَها قبل الدّحول» سابعٌُها: تَروّج معتدتة فارتدّت 
(قولة: فإنّ الطّلاق الأول بائنٌ إلخ) هر وإن كات بائناً إل أنه بالعقدٍ عليها ارتفعّت عِدَنَهُ وابسدأت عِدَهٌ 
للطّلاق الثاني» فلا يُقَال: نه في عِدَةٍ البائن» فالجواب الأول هو الموافق. 


09 "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ق؟. ب 
(0) انظر "للنعم": تارك الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 1517/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ددا #5 لل سس حاأشية ابن عابدين 


على أن الدحول ف النكاح الأول دحول 2 العو 7ك وقول فل لا عِدَة عليهاء 
فتَحِلُ للأزواج أَبطَلَهُ "المصنف" ما يُطولء وحَرّم بأنّ القاضئ المقلدَ إذا حالف 
مشهور مذهبهٍ لا يُنفذ حكمُهُ في الأصمّ كما لو ارتشى» 0206 1*5 


سام ادس 5 سِ م 1 لقا س2 لوو 6 ا 0 7 
قبل الدحولء وباقي الصور وقعٌ في "البحر”'' مكرراء بل الصّورتان الأوليدان'' واحدة» فهي في 
ل ب فافهم. 
4 (قولة: على أن الحول في التكاح الأول دحول في الشاني) هذا عندتهماء 
(/ق558/|] وعند "حملي" و"زفر" لايكونُ دحولا في الثاني» فلا عِدَة مبتداة وضنب نضف الهين 
0 ح نل ضار 3 9 ل 05 02 0 ' 0 00 
لكن عند محمد يجب تكميل العدة الآولى» وعند رزفر لا يجب. اه "ل "لل اي: فتجل 
للأزواج؟ فيَصلحُ حيلة لإسقاط عِدَةٍ المحَللِء بأن يطلقها بعد الدّحول» ثم يَعقِدَ عليهاء ثم يطلقها 
قبل الدّعول» فتَحِلُّ للأوّل بلا عِدَةِ. 
١‏ ا رم * رع 3 1 3 05 ”ل مله 
(قوله: أبطلة "المصنف" يما يُطول) نقل ح” عبارة "المصنفي"”2 بطولهاء 
وحاصلها أنه قال: ((وقد يقَعٌ كثيرا ف ديارنا العمل بقول "زفر" مِن بعض القضاةٍ الذين لا حوف 
هم ظمعا في تحصيل الحطام الفانى» قال "الكمال" في "قتحه'”": وما قال "زفر" فاسدٌ؛ لاستازامه 
إبطالَ المقصودٍ من شرعيّتهاء وهو عدم اشتباه الأنساب» ومع ذلك هو محتهّدٌ فيه» بل صرح في 
"جامع الفصولين" بأنه لو قَضَى به قاض نَفَدَ قضاؤةٌ؛ لأنّ للاحتهادٍ فيه مساغاء وهو موافقٌ 


(1) في "د" زيادة: ((هذا في حت المهر ووجوب العدّة» وأما في حقّ الرجعة لو كان الطلاق رجمياً لا بملكهاء "بحر" عن 
"الفتح")). 7١93‏ /ب. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١55/4‏ 

(59) في هامش "ب" و"م":((قولة: (الأوليتان) كذا خط المحشّيء وصوابةُ: الأوليان يحذف التاءء قاله نصر الحوريئ )). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١؟/إب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7١”/رب‏ - ق07؟/]أ- ب باختصار. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 737١/ب‏ بتصرف. 

(0) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١017/4‏ بتصرف يسير. 


() "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في امجتهد فيه١1/١/ا‏ بتصرف. 


الك 


الخزء العاشر : ٠‏ .لمم ميت 86 ؟ ياب العدة 


إلا إن ص المسّلطانُ على العمل بغير المشهور فيسُوغ» فيصير حنفيا ري وهذا لم يقع» 


يه 
2 8 


لصريح قوله تعالل: «ِإتوَطْلقَْمُوهُنَنم لِكَمسُوهْر هَمَالكُم عَلَتِهِنَمِنْعِدَوتندُويها 4 
[ الأحزاب 45 ])) اه 

والوجهُ عندي في هذا الرّمان عدمٌ فاؤه؛ لألّهِ نما يقَعُ لأذ المال عقايَاتِ كما هو المعهودُ 
من قْضَاةٍ زمائناء .وقد متيل شيخ شيننينا شيخ الأسللام "لس الا لاني دم انار دن 
الأخل بقول "زفر" بعدم العِدَةِ فقال: قال بعض محققيت: إِنَّ ما قالهُ "زف" فاسدء وذكرَ بعض 
العلماء عن "زفر" أنه له يوان الشايخ القلاثة في عدم حل الوطء للأرلٍ قل هد وإنّ صّحَّ نكاحُة؛ 
إذ لا يَلرَمُ من صِسيِه حِلّ الوط لك المشهورٌ عن "زفر" الأول وهو الذي يُفعلَهُ قضاة زماتنا 
لا كثْرٌ الله تعالى منهمء فيزوحونٌ ف حالة الطلاق قبل الاستتجالء ولا طون الام عله 
علماونا من أن القاضي إذا ا في حادثة د حكمه فيهاء والقلة إذا تالف مامه في مسألة 
لايَْفدٌ حكمُهُ فيها على الأصمّ ومراد مّن قال بنفاذٍ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي امحتهد 
كما نص عليه اْحمَقَونَ» قال الشّيخ "حافظ الدَين”: ((لاخفاءً أن عِلمَ قضاتنا ليس بشبهة فضلاً 
عن الحجّة)؛ قالَهُ عن قضاةٍ زمانه وبلادِو فكيف اليومَ وأكترهم جاهلون؟ نعوذ بالل تعالى من 
الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم؛ وليس للقاضي لمقلد إل باع مشهور المذهبء ولا سيّما 
الذي يقولٌ له السّلطاث: وَلَيتتكَ القضاءً على [؟/قة؟/ب] مذْهب فلان» وقد عَمِلَ المتأخخروت بقول 
"زفر” في مسائلَ معروفة؛ لموافقتها الدليلَ والعُرف» وأعرضُوا عن هذه لما فيها من خحطر الشبهةٍ 
لاختلاط الأنساب» ولقد صحبّت العلماءً العاملينَ الأكابرَ 0 من سبعيين بئة علب أن نهدا منهم 
فى بها ولا حكمّ بهاء ولا سمغت عنهم؛ فجزاهم الله تعالى خيراًء وقدّسَ أرواحهم حيث اجتتوا 
ما يريب» وامدسكزاها لايَرِيبْ) اه. 


0041 (قولة: إلا إن نص المسّلطاتُ إلخ) فيه نظَرٌ لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهورّ المذهب 


)١(‏ ف النسخ جميعها ((الكرحي)؛ وما أثبتناه من "المنح" هو الصواب؛ و"الكركي" تقدمت ترجمته من اين عنابدين 
رمه الل احم لام 


قسم الأحوال الشخصية سس دا #88 دس ححاشية ابن عابدين 


(ذمية غير حامل طلقها ا أو مات عنها لم نم عكن انتى تند 


إذا اعبَقّدُه ا ذلك اا يا 1111 1 1 121171111011 
و و ( 


نَصِحٌ إذا نص له السلطائ» مع أنا قدّمنا”" في هذا الباب ما م" أَوَّلَ الكناب من أن الحكمَ والفتيا 
بالقول المرحوح هل ورقّ للإجماع» تأمّل. 

000 (قولة: طلّقها م احتررٌ به عن المسلم لين 

040١‏ (قولة: لم تَعتدَ عند "أبي حنيفة") فلو توّيَها مسلمٌ أو ذِمّيّ في فور طلاقها جار 
كما في "فتح لزيد الف و01 

قلت والفرق و هه وي ما إذا كان زوكها سكا حيت تعد جنا أنناذة تقولتك: وزلأنهنا 
و1 أي: أن لعن نما تحب حقاً لمرو فإذا كان كافراً لايعتقِدُها لا تحب له وإن 
وها مسلب بخلاف ما إذا كان ارج مسلما» فتحب لأحل حقهٍ واعتقايو وإلا وها ذمَي 
مثلها وكان لايَعتقِدّهاء وبه سقط ما محئة فى "أن "01 تلات تك الكار ((من أنه ينبغي أن 
لايُختلفَ في وجويها إذا تروّحها مسلم؛ لأنه يُعتقدُ وحوبها إلخ))؛ إذ لا يَحَفى أنه يَعتقَدٌ وجويّها 
لنفسيه لتَحصين مائوء ولا يَعتقدُ وجويّها لكافر 1ه إمايوقةت با دعوو م در 
: في "للناية"7" هناك ك: ((الذميٌ إذا أبانَ امرأتَهُ الدميّدَ فتزوّحَها مسلمٌ أو مي من ساعيَهِ ذكَرَ بعضّ 


(قوله: من أن الك وفنا بالقول المرحوح حهلٌ إخ) وين أن العمل بالمرجوح بعنزلة العمل بلآية 
المنسوخحةء ولا يَِدُ أن أمرَ الأمير إذا صادف فصلا مهدا فيه نقد أن المراد به أميرٌ العسكر بالنسبّة لحم. 


)١(‏ المقولة 57083 ١ع‏ قوله: ((فلا يفتى به)). 

5/١ 5‏ :؟- 513 "در". 

(5) في المقولة الآتية. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/4‏ 

(د) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1557/4. 

(3) "النهر”: كتاب النكاح ق 191ب 

(7) "النانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 77/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر عبتتب ياب العدة 


ع ماه 


لأنا أيئنا ب زركهه”" وما يعتقدون (ولو) كانت الذميّة (حاملاً تَعبَدٌ بوضعه) اتفاقاء 
وقيّد "الولوالجي””" بما إذا اعتَقَدُوها. (و) الذميّة (لو طلّقّها مسلمٌ) أو مات عنها 
(تَعتَدُ) القاقا طلقا لأنّ المسلم يُعتقدة. 

راكذالا عد نيه قرفن :كناك الدارين لذن افده جيف كبن إننا 


المشايخ أنه يجورٌ نكاحهاء ولايُباحٌ له وَطْوُها حتى يُستيرئها بحيضة في قول "أبي حنيفة"» وفي قول 
صاحبيه: نكاحُها باطلٌ حنى تُعتد بثلاث حِيّض)). 

0644 (قولة: لأنا ا بركهم وما يَعتقَدُون) فحيث م يُعتقدوها م مك خنة 
لأنفسيهم لا نُلزمُهم بهاء أي: أُمرنا بزكهم ومعتقّدتهم ف ((ما)) مصدريّة» والصدرٌ السك في 
مَخَلَّ نصبب على أنه مفعولٌ معه. 

(ه. 4ه (قولهُ: وقيّدَ "الولواجي" إخ) قال في "البحر””” بعد نقله: ((وأَطلقَهُ في 'الهداية"9» 
معللاً بأ في بطيها ولداً ثابت التَسبيء وعن "الإمام": يَصِحٌ العقدٌ عليها ولايَطَأها كالحاملٍ من 
الزّناد والأوّلُ أصّحّ)) اه ما في "الهداية". 

٠64.5‏ (قوله: اتفاق) أي: بين "الإمام" وصاحبيه وقولّة: ((مطلقا» أي: سواءٌ كانت 
حائلاً أو حاملء "منح””"» وسواءٌ اعتقدتها هي أو لا. 

لام هلع (قولة: لأنّ المسلم يَعتَقَدُ) أي: يعتقد زوم الاعتدادٍ من نكاحيء فكانت حقّ ا 
فتخاطب به الدَميّة وإن كان فيها حقٌ الله تعالى. 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((لأمرنا بتركهم)). 

)١(‏ "الولواحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إل ق7/أ بيتصرف. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 15017/4. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 531/17 


(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 514١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6 ددست -ا #5”# لس سس حاشية اين عايدين 


0 لح جك 1 0 0 
أسلّمت أو 57 ل ياد ا 00 


:6ه (قولة: والخربي ملع بيت كان تك لنت ابد ال وام 
لا يراءعى حقَهُ وإن اعتقدها. 

:4.5 هلم (قولة: لا لأنها معتدة لخ المذكورٌ في حاشية العلآمةٍ "نوح" على 0 أنها 
معتدةٌ بلا خلافي فلا يجو نكاحها ما لم َصَعْ؛ لأن في بطنها ولد نابت التسبب ف فيْسعُ التروؤج 
كحَمْل َم الولد , يَمنعٌ الُولى من تزويُجها؛ لأنّ الولدَ إذا كان ثابت النسبي كان الفراشٌ كا 
فنكاخها يستلزِمُ 3-6 ين الفراشين)) اه ملخخصاًء فافهم. 

وروي عنه أنها ف حكم الحبلَى» أي: مين الرّناء وهو اختبار اي "قهستاني””". 

4 ها (قوله: كحربيّة إلخ) بخلاف ما إذا هاجَرٌ لوج مسلماً أو 3 نكاد 2 ناز 
مسلماً أو ذْمَياً وتركهاء فإنه لاعِدَةَ عليها هناك إجماعاء حتى جاز له تَزْوّجٌ أخحتها أو أربع سواها 
كاوعة دارتا؛ لعدم تبليغ الأحكام هانق ل الأنبنا عي عاطبة والعدة) لأنيا لح الآدمي 
حاط بها 'ففح”7. 

06413 (قوله: حرحت إلينا) في نكاح "الحداية"40) ا وغيرهما: أ الخروج ليس 
بشرط؛ لأنهم قالوا: لو أسلَّمَتْ في دار الحربي» ومَصى ثلاث حيضٍ”” بانت 0 ولاعِدَّةَ عليها 


(قولُ: اللذكورٌ في "حاشية العلامَةٍ نوح على الدرَر": أنها مُعتدَةٌ بلا خجلاف إل قد تؤوّلْ عبارة "نوح 
قدي" بأنّ المراد بكونها مُعدَةٌ كوثها في حُكيهاء لا أنها مُعتدَةٌ حقيقة» فلا تحال عبارة "الشّارح". 


)١(‏ "الطداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/71. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 7417/١‏ بتصرف. 

م2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/4‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": باب نكاح أهل الشرك .570/١‏ 

(ه) في "جامع الرموز": ((ثلاث سنين)) بدل((ثلاث حيض)))؛ وهو حطأ. 


د 


الجزء العاشر بمج تب ا ١ت‏ اللو ع سعاب ريا يفيت باب العدة 


(إلاّ الحامل) لما مر 

(وكذا لا علو توج اسرأةً الغير) ووَطِها (عالماً بذللك) ولي نسخ اللعن: 
ا ا وهذا يُحَدذٌ مع العلم باللترمة 42 لأنه: رضاء وامزني 
بها لا تَحرُم على زَوْحهاء وني "شرح الوهبائيّة": ((لو زْنَس المرأة لا يقربهاا"» زوجُها 
ار لاحتمال عُلوقها من الزّناء فلا يُسقي ماه زرعَ غير))» 000000 


عندَةٌ خلاقاً لهماء "قهستاني"9©. 

دن (قولةُ: إلا الحامل لما مج أي: من أن في بطنها ولدا ثابت التسبو. 

541 (قولُ: ووَطِها) أي: المتزرّجُ» وهو معنى قَولِه: ((ودحَلَ بها))» لكنه لما كان 
موجوداً في فسخ لمن امحرّدةٍ - وقد أُسقطَهُ "المصئف" من النسحةٍ الى شرح عليها ‏ عُلِمَ أن 
"المصنف" عرَّلَ على عدم ذكروء فذكَرَ "الشارح" قولَهُ: ((ووَطِتها))؛ لأنّه لا بد من هذا 
لقبول بامل: 0 

06415 (قوله: وهذا) أي: لكونه لاعِدَةٌ عليهاء وقول ((لأنه زنّ0» 8 للعلق فتكون عل 
للمعلول أيضاً بواسطةء ولو قَدّمَ العلّة الثانية على الأولى كاذ أول. 2 

1 184] (قولة: والمزني بها لاتَْرُمُ على زوجها) فلَّهُ وَطُوُها بلا استبراء عندتهماء وقال 
"عد" عحمة": لاحب له أن يطأها ما لم يُستبرئها كما مر ف فصل امحرمات. ش 

4ه (قولّه: لايقربُها زوجُها) [/143+اب] أي: يَحْرُمُ عليه وَطؤْها حتى تحيض 
وتطهرٌ كما صرَّحَ به شارحٌ "الوهبافيّة””2» وهذا ينع مِن حَمْلِهِ على قول "محمّد"؛ لأنه يقول 


)١(‏ ف "و": ((بالحرمة مع العلم)) وهو خخطاً. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ولا يقربهاء ظاهرة: حرمة قربانهاء فهو مخالفُ لما قيله)). ق١؟؟/أ.‏ 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق فصل العدة 9457/1١‏ 

(8) صاح ”ل "در" 

(5) المقولة ]١١571[‏ قوله: ((وله وطؤها بلا استبراء)). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق5 ١٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية عيبب هس ب م اال حماي عوي تكتين حاشية أبن عابدين 


فليُحفظ لغرابته (بخلاف ما إذا م يلم حيث تَحرُم على الأول ا أن تنقضى 
اعدف و لاانققة ااهل الكل كلو عنارت اشر" "200 


بالاستحباببي» كذا قالهُ "المصنف" في "المنح”7" في فصل الحرّماتيء وقدّمنا" عنه أن ما في "ضرح 
وهب" دعر في "اش" وهو ضعيف إلا أن يُحمَلَ على ما إذا وها بشبهة لف فافهم. 
00 (قولة: فليْحفظ لغرايته) أَمَرَ محفظوء لاليعتمَدَ بل ليُجسب» بقرينة قوله: ((لغراهِو))؛ 
دتشيو اق اذهب آذ ماق لزيا لاخرمة 4ه لقوله كلل للدي حك ليه امرانة أنهنا لاتمقع يه 
لامس: ورطلقهاي» فقال: 9 أَحِيّها وهي جميلة: فقال له وَلك: « استمتِع به" '» وأمًا 0 
((فلا يَسقَى قي مله زرح غيره»» فهو ونا كان وارداً عن َل ل كن السرلة به وَطع الحلىء أنه قل 
لجل لايكون رَرْعاء بل ماءٌ مسفوحاء وهذا قالوا: لو تزوَّجَ حُبْلّى من نا لايقربُها حتى تَضّع؛ 
لفلا يَسقَى مال كر عرو لأنّ به يَرَدادُ سمع الولدٍ وبصره ا ال 
حواز وَطء الروحَةٍ إذا رآها تزني وبينَ عدم جواز وَطءِ الي تزوّجحها وهي حُبْلَى من نا فاغتئمة. 
4ه (قولهُ: لو عاللة راضية) فإن م تكن عالمة بأن راحَعها وهي لاتشعْرٌ أو أكرّمّها 
على التكاح م تكن ناشزة؛ لأنها لم تَقصد من نفسيها عن الأرّل» أَفادَهُ "ط””. 
5 (قولة: كما مر) أي: في شرح قول "المصنفي": ((والموطوءة بشبهة))» وقد 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 557/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ 07١١1/ب.‏ 
(5) المقولة 5711 ]١١‏ قوله: ((فما في "الوهبانية" إلخ)). 
(1) أي: "النتف الحسات": للدّمراحي» تقدمت ترجمته .١1548/4‏ 
(5) تقدم تخريجه في المقولة 44 لم. 
() ((ماؤه)) ليست في "الأصل" و'ب” و"م". 


(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 75/15؟. 


ذه يل 


(4) صة. م وما بعدها "در". 


الجزء العاشر 0 سس شت اهعم ياب العدة 


(فروعٌ) أَدْعلت مَيّهُ في(" فرجها هل تعتد؟ في "البحر" بحثا: ((نعَم؛ لاحتياجها 
لتعرفي براءوٍ الرّجم))» وف "النهر" بحنا: ((إن ظهّرّ حَمْلها نَعَمْ وإلا ل0). 


5-2 


5 ا ان عام وهاوة 2 
وف "القنية'”": ((وَلدَتء ثم طلقها 0 
أحال”" هناك على ما هناء "ط"0©. 

اة (قوله: أدحلت مي أي: مني زوجها مِن غير خلوو ولا دخحول؛ أما لو أدحلت 
مَِي غيرو فقد قدّمنا” في الموطوعق بشبهة. 

4ه (قولة: في "البحر"09) بحثا: نعمٌ) حيث قال: ((ولم أرَ حكم ما إذا وطئها في ذُبرهاء 
ال ا 5 : ا 2020 تي" 0 
أو أدحلت مَنيهُ في فْحهاء ثم طلقها من غير إيلاج في قيّلهاء وفي "تحرير الشافعيّة '' وحويها 
فيهماء ولا بِذَ أن د يَحكم على أهل المذهب به في الثاني؟ لأنّ إدحال الي يَحتَاج إل تعر فت بسزاءة 
الرّحِمٍ أكثرٌ من برد الإيلاج)) اه يعني: وأما في الأول فلا؛ لأنّ الوطم في ادير إن كان في الخلوة 
0 2 3 55 8 2 42 0 4 جه “م مسال 
فالعدة تحب بالخلوة, وإن كان بغير محلوة قلا حاحة إلى تعر شب البراءة؟ لأنه سفح الماء في غير محل 
الحرث فلا يكونٌ مَنظِنة الغلوق. 

معدن (قولة: وفي "النهر "000 إلخ) حيث قال: ((أقول: ينبغي أن يقال: إن ظهرَ حَمْلها 
كان عِدَّتها [/ق.40/]] وضع الحمْل» وإلا فلا عِدَّةَ عليها)) اهء واعتَرضَّة بعضٌ الأفاضل: 
)١(‏ (<في)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "القئية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ق4 4 رب 


(*) في النسخ جميعها: ((أطال))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/9؟7. 

(5) المقولة [1٠؟5١]‏ قوله: ((وما جرى مجراه)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 40/4 ١‏ بتصرفء وعبارته: ((ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني)). 
() "التحرير”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة والاستبراء صا اال. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق/اغ ؟رب. 


قسم الأحوال الشخصية - سد #400 سس سس ححاشية ابن عابدين 


بأد الانتظارٌ إلى ظهور الخَمْلِ وعديِه هو العِدَهُ الى فرت منهاء وإن حَوَرْتَ تَروّجها بعاد إدخال 
الي احبَحْت إلى نقل اه. 

أقول: ذو في الاستيلاد عن "البحر" عن "خبط جا عند وذ داع الخ هرم 
فيما دون الفرجء فأتزل» فأحدّت الجارية ماءه في شيء؛ فاسعدححاتةُ فرحها في جدثان ذلكء فعلقت 
الخارية: وَوَلدَت فالولدٌُ ولثة والجارية أمُّ ولد له اغ. فهنا الفرع يُويدٌ نحث صاحب 
0 لا 

قلت: ويؤيِدُهُ أيضاً إثبائهم العِدَّةَ بخلوة”" امجحبوبيء وما ذاك إلا لتَوَهّمِ العلوق منه 


0498 (قولة: ومَضَى سبعة أشهر) لعل الأولى: تسعة بتقديم الشَاءِ على على السسّين؛ ليكون 
إشارة إلى ما مر نظماً عن الإمام "مالي" مِن أنّ ممتدّة الطهر تنقضي عِدَنها بتسعةٍ أشهر» فالمعنى 


أنّه م يْصِمّ ما لم نَحِض وإذ مَضَى تسعة أشهرء تأمّل. 


(قولة: بأنّ الانتظار إلى ظهور الحمّل وعدمه هو العدة الي إل) قال "ط": ((أقول: الاتتظارٌ إلى 
ظهور الحيل لا يُقالٌ لَهُ: عِدَّةٌ د هذا الاعتراضيٌ اكد "لسري © ونطر فيه "أب الستعود" ينان هنا 
ذكَرَهُ في "البحر" شايلٌ لِمَا إذا ظهّرَ حثلها أو لم يظهن والَمَرة تظهرٌ فيما لو تزوّحت قبل التعرّفي عن 
براءة الرّحِم ثم ظهر نواه صصح التكاحٌ على ما ذكرَهُ في "النهر"؛ لا على ما في "البّحر"؛ لأنه أوجَبّ 
لَه عليها مُطلقَا)) اه. ١‏ ش 

وقال "الرّحمي" مُويّدا لما في "البحر" زلا بيه الولّدَ ينعد مِنَ المي ولو حملت يعْتْ 
النسّبُ» فوحَب التحرّرٌ عن إضاعةٍ الولّدٍ واشيباٍ الأنسابي)) اه. 


(0 "البسر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7917/54 
0 "ع": كتاب الطللاق باب العدة ق. 71ب 
(5) في "ب": ((بحلرة))» وهر تحريف. 

5-5 ااا رك 


الجزء العاشر ١غ؟‏ ياب العدة 


9 2 


ليقي 13م تسيطل يها لات شوو[ ا قل اودر لأنّ من 
اغيم لا محر وني ورطلفها قدا ويقول: كدت طلقتها واحدة ومَضَتْ 
عِدَتَها فلو مُريّها معلوماً عند الناس لم تَقع(" الثلاث» وإلا تَقَعْ اي 


بوقوع القلاث بالبيّنة ة بعد إنكاره فلو بَرْهَنَ أنه طَلَقَها قبل ذلك ,دَةٍ طلْقَة ا 


64 (قولة: لم يَصِحّ إلخ) هذا ظاهرٌ إذا صدّقها الرّوجُ في أنها لم نَحِضْ وإلاّ فالقولٌ له؛ 
لما قدّمناه””؟ عن الدع عند قوله: للك مضت عِدَتِي))» ومئلة منا تماق الربجنة عن 
"البرّازيّة": ((من أن المطلقة لو قالت للثاني: تروّحتي في العِدَيِ إِنْ كان بين الطّلاق و التكاح أقلُ 
من شهرين صَدَقَتَْ عندّة» وفسَّد النكاح» وإن أكثرٌ لاءوصّح التكاح؛ لأنّ الإقدامً على التكاح 
إقرارٌ. عضي العِدّة)). 

(ه41 6 (قولَهُ: لأنّ من لانّحيضُ لانَحّل) أي: فلمًا حَبِلَتْ تيِّنَ أنها من أهل الحيض» 
فلا تتقضي عِدنّها إل بثلاث حيّض. 

435 هلم (قوله: فلو مدي 5-5 عند الناس) أي: بأن كان أَقرّ وقتَ الطّلاق به وأشهرَةُ 
بينهم ومَضَت مدَةٌ بمكنْ فيها انقضاع العِدّة تتقضي وإِنّ كان مقيماً معها؛ لأنَّ إقامتَهُ معها بعد 
اشتهار الطّلاق لاتّمنعٌ مُضِيّها ني الصّحيح كما قدَمَه” عن "جواهر الفتاوى"؛ لكنْ إذا وَطِمَها عالا 

(قولٌ "الشتّارح": لأنّ مَنْ لا تحيض لا تَبَلُ) ذكرٌ "السسّندي" عن "الرّحمي" أرّلَ الطّلاق: ((أنّ 
ممندّة الطهر قد تمبّل» حتى قيل: إن فاطمة الرّهراءً رضي الله تعالى عنها كانت لا تحيض» وولدّت ثلاث 
بنين وبنتين» ولم تر الدّمّ في حَيض ولا نفاس» ولذا سْمُيّت الزّهراء. 


)١(‏ أي: ف "القبية": كتاب الطلاق - باب مسائل متفرقة ق407/. 
(0) ف "ب" و"ط": ((يقع)). 

() المقولة 517811 ١ع‏ قوله: ((قالت مضت علتي إل)). 

(5) المقولة 4597 ]١‏ قوله: ((ولو تزوحت إلخ)). 

(5) صساء  7١‏ "در" 


قسم الأحوال الشخصية ججتب و تنح ١‏ 13 .تعمج حتت . تحاشية أبن عابدين 


9 الى )١(1‏ . (2)05 لل ة 7 مس ل ان 7" 2 
ل يُقبّل)), "بحر”27. وفيه!"؛ عن "الوهرة7©: ((أخبرها ثقة أن زوجها الغائب 
مات أو طلقها قلاناع أو أتاها منة كتاب 010015 ااا 


بالحرمة بلا شبهةٍ كان زئاء فلا تحب عِدَة أرى؛ ولو كان الوطءٌ بشبهة وحَب لكل وَطء عِِدَه 
أخرى وتداخلت مع ابي قبلّهاء فلا يَحِلُ تَروحُها بغيره قبل انقضاء العِدةٍ من الوطاء الأخبير» ولو 
طلّقَها ثلاثاً بعد اتقضاء عِدَةٍ الطّلاق الأول ل تقَعْ إن كانت في عِدَةٍ الوطء كما بارا عد 
"البرّازيّة" وبه ظهر 0 “4ن جواب حادثة الفشوي وكمل أَبانٌ زوجقةٌ بلفطٍ حرا 
فاستفتى شافيًاً فأفتاه بأنه رجعي» وأقامٌ معها و 8 أبانها كلك فراجّعها له شافعي أيضاء 
ومَُضت ؛ مد طويلة أيضاء ثمٌ أباتها انها كلك فأفتاه شافعي بككفارة يتمين» نم طلقها الآن ثلاثا 
را بالقلاث الأوّل» واشتهرت بين الفاس» ركان كل واحاد بعد اتقضاء عد الذي قبِلَهُ 
لامي 021 انل لايقعُ عليه وى طلقةٍ واحدق وهي الأولى حيث كانت مشهورة, 
وهو مُقِرٌ بها ومَضمَت عِدنهاء فلا تَعُ الثانية ولا ما بعدها وإن وَطِمَها في تلك العدَوَ؛ لأنه وَطءٌ 
شَبهَة كما علمتةه والله متبكانه أعلم, 

069 (قولة: م يُقبَلْ) أي: لأنّ العِدّةَ من هذه الطلقة لاتنقضي ما لم يكن الطّلاقّ مشتهراً 


(قولة: وبه ظهرٌ حوابُ حادئة فى في رِجْل أبال زوجته بلفظ الحرام إلح) لا يظهرُ صحّة ما قالَهُ مِنْ 
جواب هذ الحادة بعد الاستيفتاء م من 'الشافعي"؛ إذ فتى الفقيه للجَاهل عنزلة رأيه واجتهادو» فلرمُُ باح رأي 
ميد كما يم العالم اتساعَ اجتهادو والرحوعٌ عن اقلا بعد العمل به بال في حَاونةٍ واحِدَق وذكرٌ 
ا ي' عن "البحر' في الصّوم: ((أن العائي يحب عليه تقليدٌ العالم إذا كان يعتيدٌ على فتواة)). وق "النهاية": 
(وبُشوَط أن يكون اللي مِسَنْ سد عه لفق ويد على فوا في البلّح) اه نعم هذا بلسي ينثا 
لو رفِعَتْ حادثة ذلك الْجتهدٍ أو لد إلى حاكم فإنّهيَحَكُم برأي نفسيوء كما ذَكَرَهُ في أوَّل الرقفي. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58-181//4‏ بتصرف. 
(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/4‏ بتصرف. 
(©) "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة ١5/9‏ بتصرف. 

() المقرلة ]١57641[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(5) في "م": ((ومقتضى)). 

(0) في المقولة نفسها. 


؟/ 1 


الجزء العاشر 00س هي ل سسسسسسس © هاب العدة 


على يد بْعَةِ بالطلاق إِنْ أكيرٌ رأيها أنه حقٌّ فلا بأس أن تَعمَدٌ وتتزوّج» وكذا لو 
قالت امرأَُ لرحل: طلَقَيِ رَوْحِي وانقَضّت عِدتي و مح مف مكو مج الس نا 


كما علمتَهُ ولو كان مشتهرا لَعَسسّكَ به قبل الحكم عليه بالثلاث؛ لأنه مانم من صيحة الحكم بهاء 
فعدولَهُ عن ذلك إلى إنكار الثلاث دليلٌ على كَذِبد فلا يُقبَنُ منهه فلا ينائي قولّهم: إن الدع بعد 
الحكم صحيحٌ) هذا ما ظهرَ لي. 
مطلبٌُ في المنعيّ إليها زوجُها 

8 (قولةُ: على يد ثققع هذا غرُ قي كما في "الولوالجيّة”””42 وف "جامع الفصولين"7©: 
((أخبرّها واحدٌ .موت زوجهاء أو ردت أو بتطليقها حَلَّ لها الموج ولو سَّمِعٌ من هذا الرحلٍ 
ألع له أن ينين لانن بات الدينِء فيبْتْ مخبر الواحدء بخلافي التكاح والنفي ارما عدة 
أو غيرٌ عدل فأتاها بكتاب مِن زوجها بطلاق» ولا تدري أنه كناب أو لاء إلا أن أكبر رأيها أنه حقّ 
فلا بأس كَّ دع العو يل الإيلاء ما يفيدٌ أنَّ هذا في الديانة» ثم ال يا 
عن "جامع الفتاوى": ((شَهِدٌ اثنان أن الغائب طَلَّقَ زوححَةٌ لا 0 في حقّ الحكم 
بطلاق الغائبيء وتُقبَلُ في حقّ سكوت الحاكم في أنّها تعتدٌ وتتزوّجُ بآخن)) اه. 

وحاصلة: أنه يَسوغٌ للحاكم السّكوت؛ لأنه أمر دي لا إثبات الطلاق؛ لأنه حكمٌ 


2 


"السّائحاني 


1 


(قولة: ثم ريت عخط لوحا عن "جامع الفتاوى” : شهدٌ اثدان أن الغاِب طلّقَ زوحمة إل في 
"البرّازيّة" من * شتَى القضاء نقلاً عن "النتقى": ((ادعَت أن زوجها طلقها وغاب إن عرقها القاضي امرأة رحلٍ 
بعينه منَعّها عن النكاح» وإلاّ لا إلا إذا بهنت على طلاقو)) اه فعلى هذا يُحَمّلُ ما في "جامع الفشاوى' 
على ما إذا لم يعرفها القاضي امرأةً جل بعينو» وإلأّفلهُ منعها ولا يسوعٌ له السكودت. 
(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس فيمن أحقّ بالولد والنكاح بغير ولي إل ق0*/ب. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى إل ١١4/1١‏ بتصرف. 
(5) المقولة ]١ 5 5٠-0[‏ قوله: ((والصحيح عدم اللجواز)). 


قسم الأحوال الشخمية: عمست سييست 54 بل ا حاشية اين عابدين 


لا بأس أن يَنكِحّها)). وفيه؟ عن "كافي الحاكم": ((لو شكت في وقت موته ع 


و 


دن وقح وك اود ار 1 وفيه عن "الحيط" أكدية مده تحتولة 
م تتسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أخيها عملاً بخبريهما بِقَدْرِ الإمكان» فلو وَلَّدَتْ لأكثرٌ 


. لاك سدم عاك 0007 8 
على غائبي» فلا يصح. ويظهر أن ابتداء العِدةَ من وقت وقوع الطلاق لامِن وقفت الإخبار؛ 
لأنه غير مقيم معهاء فلا تهّمّة» وقوله: ((فلا بأس)) يُفِيدٌ أن الأولى عدمّة وف "البحر”): 
(( أخبرّها رحل .كوته وآخخرٌ بحياته» فإ سهد أنه عاو موئة أو جنازتة وهو عذل وَسِعها أن 
الل ولد ا و وت 71 3 5 ع 0 د د 5 
تعتذ وتتزوج ما لم يؤرححا [/ق3١.4/|]‏ وتاريخ الحياةٍ متأخرء ولو تزوجت وأخيرها جماعة بأنه 
حي إن صدّقت الأوَّلَ صّحَّ التكاخ)). 

000 ع اس بيه ع ساس 20 48 3 

4ه (قولهُ: لا بأس أن ينكحَها) في "الخايّة"20: ((قالت: ارتدٌ زوجي بعد النكاح ومِيِعَهُ 
أن يُعتمدَ على خبرها ويُتزوحَهاء وإن أحبرت احرمة أب خارص بعد لبك اج من رشا مارك أو 
حر ذلك فإنا كانت ثقة. أو م تكن ووقع في قلبه صيذقها سلا بأس بأث يتررجهاء إلألو قالت: 
كان نكاحي فاسداء أو كان زوجي على غير الإسلام؛ ا بأمر مستتكر)) اه أي: لأن 
الأصلّ صِحّة التكاح» "سائحاني". 

4ه( (قولة: لو شَكتْ) أي: الى أتاها خيرٌ موت زوجها. 

5 0 0650 11 ل للم زلذهن 258 0 5 57 

٠941‏ (قوله: وفيه' )عن امحيط") صوابةٌ عن الفتتئح ”» وعبارتة هكذا: رروي تح 
القدير": إذا قالَ الرّوجٌ: أحبرتئ بأنّ عِدّتها قد انقضّت؛ فإنْ كانت في مدَّةَ لا تنقضي في مثلها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١١1//4‏ بتصرفء 57 إلى "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١54/4‏ بتصرف. 
(©) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره في الثياب والحلى والزيئة وباب ما لا يكره ‏ فصل فيما يُقبل فيه 

قول الواحد وما لا يقبل 42١/7‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة .١15/54‏ 
)20 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١65/85‏ 


الجزء العاشر جتحت ب و 7867© يفكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهحتت باب العدة 


بت نَسَبْةه ولم يس نكاحٌ أختها في الأصح فتَرثُهُ لو مات دون المعتدّة6). 


لديل قولة ول قولهة إلا إن د يّنَ ما هو مُحتمَلٌ من إسقاط مقط مستبين الخلق(": فحيشه يُقَبَل 
لياه ولو كان في مدَةٍ تحتمله فكذبتة م تتسقط نفقتهاء وله أن يتوج بأعيهاة . أنه أمر دبي يقل 
قو فيه هه فالحاصل: أنه يُعمَلُ بخبريهما بقذر الإمكان: خبره فبما هو حقَهُ وحق قُ الشرعء 
وجخبرها في حقها ين وحوب التفقةٍ والسّكنى)) اه والمسألة مفروضة في الاختلافب مع زوجها 
الذي طلقّها. 

"هم (قولة: َبَتَ نسبة) أي: لأنّ حقّها في التسب أصلي كحقّ الولد؛ لأنها تعيّرُ بولد 
لا أب له فلم يُبَلْ قو ولا نفد نكاحُ أعتِها؛ لأنّه صارٌ مكذباً في بره شرعاًء مخلاف القضاء 
بالتفقة؛ لأنه يُتصوَّرٌ استحقاق الفقة لغير العِدّقه فكأنه وحَبَتْ في حقها بسبب العِدَّق وفي حقهٍ 
بسببي آخخرٌ فإ ترج أختها ومات فالميراث للأخستو» وقيل: إذ قال هداق المح فالديرات 
للأحتء وإلآ فللمعتَدَة فإذا فضي به للمعحاد قيل: يَفْسُدُ نكاحٌ الأخستيء والأصحٌ: لا؛ ل 
استحقاق الميراث بغير الرُوجيّ فنرلَ مَنزلةَ استحقاق النفقة» "بحر”© عن "امحيط" ملخصاً. 

وحاصلَهُ مسألتان: إحداهما: لو ولَدَت الي قر باتقضاء عِدتهاء وتيت نسب الولد : 
نكاحٌ أخحيها؛ لأنه صار مكذباً شرعاء ثانيتهما: لو أَقرّ بذلك» ثم توي أخستهاء فمات تنه الأعت 
فو الندكق وقيل: هذا لو أََرَ في صّحَيِهه فلو في مرضيه صار فاراء فَرثهُ المعتدّة» وإذا ورلتة فالأصح 
له لايس تكاح أيها؛ ر«ا١.‏ 4 اب إذ لالم من إرثها كولة بطري الوح دع نه كات 
الأمت لقصورو بطريق آخخر. وبه عُلِمَ أن في كلام "الشارح" اختصاراً مُحِلا وصواب التعبير أن 
يقول: ولو مات تَرنُهُ الأست وقيل: لمعتدة إن قال ذلك في مرضيوء ول يَفسَّدٌ نكاح أتها في 
الأصمٌ ولو ولّدتْ لأكثرٌ من نصف حول تبت نسبُّ وفسّدَ نكاحٌ أخيهاء والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ف "م”": ((الحلق))» وهو تحريف. 
69 "البحر": كتاب الطلاق . باب العدةٌ 1/4 01 


قسم الأحوال الشخصية لنت د 5452 حاشية ابن عابدين 


ا 


((ترك الزيئة لليتت. 
وشرعا: ترك الزيئة ونحوها لمعتدة الاق موت لخو ما كوه او ا 


0 


«إفص ل في" الحداد 
3 دك نفس وحوب اعد وكيفية وجويها أخد يذَكرُما وجب فيها على امعناتات؛ نه 
في المرتبة الثانية من أل وجويهاء ع 
زعم ولع (قولة: جاءً من بابب أَعَدَ وَمَدَ وفئَ) أي: إنه بجاء من الرمد دين المحرّدٍ الذي 
ك: نصّرَ أو ك: ضر قال في "المصباح"09*©: (و تبج الثراة عفادا فهي كد ونخة آذ 
كك اليه لوقو وتكرك تيش ويح جلادا 0 فهي حادٌ بغير هاءء وأنكر "الأصمعي" 
الثلاثي فاقصّرٌ 8 الرّباعيّ )) اه ولذا قدّمَهُ "الا ْ 
[44 ولع (قولة: وروي باججيم) أي: من جحَدَّدت 1 قَطْعَْهُ فكأنها انقطعت عن الرّينةٍ 
ا 
ره40 هلم (قولة: 0 ارين لد أي: مطلقاً ولو من رجعي أو كانت كافرة أو صغير 
9 َعَم من الشّرعي "ط"0©. 
4ه (قولة: وتحوه) كالطيب والدّهن والكحل» "ط"0©. 


() في "ب" وك'و" و“ط": ((فصل في الحداد)). 

(؟) "القاموس": مادة((حدد)). 

(؟) (<في)) ساقطة من "ب". 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١70/4‏ 
(0) "المصباح”: مادة((حدد)) بتصرف. 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق.٠ه؟إب.‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 778/5. 

(4) ”ط”: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في الحداد 2778/5 


؟/51 


الجزء العاشر ‏ اس سم #9 سسسب قصل في الحداد 


(نَحُدُ) بضمٌ الحاء وكسرها كما مَر”" (مكلفة مسلمة ‏ ولو أَمَةَ - متكوحة) بنكاح 


قاع 3 
؛هم (قولة: تحد) أي: وحوبا كما في "البحر"0". 


2 لل لاضف 


"4 قل (قولة: بضم الجاء) يعن: وفتعج التي من باب: ف اه 4 
ا 1 5 1 33 2-6 2 5 ع 
84 (قولة: وكسرها) يعين: وفتح التاء فيُكونُ مِن باب: فر أو ضّمها فيُكونُ من باب: 
12 05 بل ا 
.04 (قوله: مكلفة) أي: بالغة عاقلة» ويأتى مَحَرَرُة ومُحَرَرٌ باقى القيود. 
[4 4ه (قولة: مُسيلمة) شَمِلَ مَن أُسلمَت في العِدَّوْ فتحِد فيما بَقَىّ منهاء "جوهرة"00. 
0 2 ا 0 2 
6445 (قوله: ولوآمة) لآنها مكلفة موق الشرع ما ُ يفت به حق العبد» سن 
والحاصل: أن الجدادَ لا يُفِوتُ حقّ الّول؛ لأنها مُحرّمة عليه ما دامَتْ في العِدَّق بخلاف 
ِ 3 ف 
اعتدادها في بيتم اللرّوجٍ كما يأ 
0 3 2 ماي و 00 ازلم 
844( (قوله: منكوحة) بالرفع» نعت ل ((مكلفة))» حَ 00 
م 34 1 2 ل و :مغ 
6444م (قولة: ودحلّ بها) هذا القيدٌ صحيح بالنسبة لمعتدَّةٍ البت» أما مُعتدّة الموت فيحبْ 
0 ا 2 1 3 32 # 5 54 5 ' 3 
عليها العِدَّة ولو كانت غير مدحولة» فيَجبُ فيها الحداد. فكان الصّواب إسقاط هذا القَيْدِ؛ فإنُ 
ميغد مه كا ا(زة) 
لفظ ((معتدة)) يغئٍ عنه. اه ‏ ح .١‏ 
)١(‏ صو مم"'در". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 217/4 نقلاً عن "الفتح". 
2 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١5/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق5٠5/أ.‏ 
(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 189/7. 
(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 157/4. 
(0) المقولة [485 ]١5‏ قوله: ((لو حرة)). 
(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الحداد ق4 ١؟/أ.‏ 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١7/أ‏ بتصرف. 


همي نر 2 ا ار و 7 3 3 
(إذا كانت مُعتدَةَ بّت أو مونتي) وإ أمَرَها المطلق أو اميت بتركه؛ لأنه حق الشّرع 
٠ 5 4 2007‏ 2 و 5 
إظهارا للتأسف على فوات نعمة”'' النكاح (بترك الزّينة) بحلى ور ا 


ج44 هلع (قوله: إذا كانت مُعتدَة 7 مِن الْبََتْ» وهو القطع» أي: المبتودت [ع/ق00/]] 
طلاقهاء وهي المطلقة ثلاناء أو ره بائئة» والفرقة بخجبار لحب والعنة ونحوهماء "نهر”". 


445 ملع (قولة: أنه حق الشرع) أي: فل" يَمِلِك الع إسقاطة ولأن هذه الأشياءً دواعي 
000 


ارب وهي ممنوعة عن النكاح فتَجتئها؛ لغلا تصير دريعة ! لى الوقوع ف امْحرّم» '"هداية 
اللا 

عدن (قولة: برك الرينق مُتعلّقّ ب (َنَحُّمُ)» والباءٌ للآلة المعنويّة؛ لأنّ التَركَ عَدَيِيٌ 
أو للتصو يرء أو للسبييّ أو للمُلابّسة؛ لأنّ في: نَحُدّ معنى: تَتأسّفْ» أو لأنّ الحدّ في الأصل: المنم» 
فلا يَرِدُ أن فيه ملابسة الشَّيء لنفسيه 

444 ه30 (قولة: بخُلِي) أي: جميع أنواعهء مِن فِضّةٍ وذهب وجواهن "بحر””, قال 
وض ((والزّينة: ما تتزيّنُ به الذرأة من لي أو حل كما ف "الكشّاف”"2 فقد 
استَدرَّك ما بعدَة» ويُويدُهُ ما في "قاضي نحان"0©: المعتدة تحتيب عن كل زينةٍ نحو الميِضابه ولس 
المذب» له و حاب ف "الثير "30): وراد ما بعذة تفضية لذلك الخهال)): 


)١(‏ ((نعمة)) ليست في "ب" ولط". 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ١75ب‏ باختصار. 

(") "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها... 737/17. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 7178/7 باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 175/14. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .5437/١‏ 

(0) "الكشاف": سورة النور, الآية (91) 71.98 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 5514/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق551/أ. 


الجزء العاشر 1 فصل في الحداد 


أو دوكر أ تفاط ديق الأمكان ووالصبية وان يكن نذا كي إلأ ننه 
(والذهن) ولو بلا طيبٍ م ل 0 


قلت: فيه إن هذا التفصيلٌ غيرٌ مُوضيٍ بالمقصودء فالأظهرٌ أنه أَراد ب ((الرّيْة)) نوعاً منهاء 
وهو ما ذَكَرَهُ "الشارح" من اللي والحرير؛ أنه قوامهاء وغيرةُ في بالنسبة إليه فعطَفَهُ عليها. 

45 4ه (قولة: أو حرير) أي: بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود» "بحر””": وقولةُ: ((ولو 
سوة)) أشارٌ به إلى حلاف "ماللي" حيث قال: بباح لها الحريرٌ الأسودٌ كما في "الفتعه"9", 
وبه عُلِمَ أله لا يَصح استثناءٌ الأسودٍ كما وقَعَ في "ار المنتقى"7© عن "البهنسي"؛ فإنّه ليس 
معيناة فافهع: 


1 


8 وكرللةة رستيق الكستفات) قينا التفيظ بأبيداة المط الوابحففة د كرة ن 
"المبسوط”؟2, وبَّحّث فيه في "الفتح”277» لكن يأتي”2 عن "الجوهرة" تقييدةُ بالعذر. 
زه 4ه (قولة: الي أي: استعماله قي البدن أو الثوبي "قهستاني"7", عه ل 
في "البحر"”" و"الفتح””": ((فلا تحضرٌ عَمَلَه ولا تحر فيه)). 
ركمغهم 3 والثّمن) بالفتح الم وَالأوّلُ مَصدرٌء والثاني اسيٌّ وقولّة: ((ولو 
طيبو)) يويد ُ إرادة اسم العين» لكن يُحتمل أن يكون المعنى: ولو بلا استعمال طِيسيء فافهم. 


.1515/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 17/4. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد 171/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(4) لم نعثر عليها ف نسححة "المبسوط" للسرحسي الي بين أيدينا. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 155/4. 
(5) المقولة [41 5 ]١‏ قرله: ((راجع للجميع)). 

(7) "جامع الرموز”": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .5457/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1517/14. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1517/4. 


قسم الأحوال الشخصية 0ب ل ا 680©هم#"ا ملس ححاشية اين عابدين 


كزياتي خالص (والكحل» والجناء ولبس المعصفرء والمرعفر) ومصبوغ حُغرةٍ 


أو ورس (إلا بعذر) ع لافقا شاط افيه © واه لا ساها وها فاع اه لداع قاع اقيق أو عع هده ها اه ا ايع د عد أ يه عع و فاه 818142 


4ه (قولة: كزيتي خالص) أي: مين الطيبي» وكالشيرّج والسسَّمنٍ وغير ذلك؛ لأنه يلين 
الشتّعرَ فيكوثٌ زينةه "زيلعي"”2» وبه ظهرَ أن لممنوعً: استعمالهُ على وجهٍ يكوثٌ فيه زينة فلا تمنَعُ 
من مَسهِ لامر ر يم أو أكل كما أفادة "الي 
(4 ه64 (قولة: ولكخل) بالفتح والضّم كما مر في («الدُمن). وَالظّاهرٌ: أن المراد به ما 
تَحصُل زلاق؟. /سم به الرّينة كالأسودٍ ونحرو, بخلافب الأبيض» ما لم يكن مطيباً. 
رده154) (قولةُ: ون المعصفر والمزعفر فراخ) أي: لبس الثوب المصبوعغ بالعُصفر والرّعفران» 
والرادُ بالثوب.: ما كان جديدا تفع به ل وإلا فلا بأسّ به؛ لأنال تمد هه إلا مه المورة: 
والأحكامُ تبتتى على امقاصد كما في 'الخيط ”7 "قهستاني"”7. 
6401 (قولة: ا بمَعرَةٍ أو ورس) اله الطَِنُ الأحمنٌ بفتحتين» والتسكينٌ لغة 
تخفيفي» والورس: نبت أصفر يرع بالنمن ويُصبَعْ به قيل: هو صنف من لجرك وقبل: يشبهة, 
"مصباح””©». قال "الريلعي””": ((ولا يَحِلَ لَب مقو وهو الصبوغ بالمشق» وهو الْعَرَة))» 
وذْكرَ في "الغاية": ((أنَ لَبْسَ العَصْبٍ مكروةٌ» وهو 4 مُوَشّى يعمل ف اليمن» وقيل: ضرب من 
بُرُودٍ اليمن يُنسسَجُ أليض ثم يُصبّغ)) اه وف "المغربي””: ((لأنه يُعصَبْ عَْلُفُ ثم يُصبَعْ ثم 
يُحاله))» وفي "المصباح””": ((الِشّق وزان حِمْل: للد ونان اتوي مب تاي والفقح» 
والعَصّبُ بالعين والصادٍ المهملتين مثل: قلْس)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 85/9 بتصرف يسير. 
(؟) انظر "الخميط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ فصل ف مسائل العدة ق5937/رب. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .85/١‏ 

(54) "المصباح": مادة((مغر)) و((ورس)) بتصرف يسير. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 9/ره”. 

(5) "المغرب": مادة((عصُّب)). 

(0) "المصباح": مادة((مشق)) باختصار» و((عصب)) بتصرف. 


الجزء العاشر ييشسشيسشسسللم آمهم لتسشسشطسصسيطسسسل قصل في الحجداد 
35 5 432 2 و 
راجع للجميع؛ إد الضرورات تبيح المحظورات» و سار رواج ودساه واد وود ماوع با عا د رو مو 


قلت: ووقمٌ في "كافي الحاكم": ((ولا ثوب قصبي)) بالقافيء في "المصباح"0"©: 
((القَصسَبْ: ثياب من كتان ناعمة واحدها: قصب على التسبة)). 

زلاه4ه ١م‏ (قولة: راجمٌ للجميع) فإِنْ كان وجَعٌ بالعين فتكتجِل» أو حَكَة فتَلبِسُ 
لحري أو تسبي رأسّها فَدمَنُ وتمطشط بالأسنان الغليظة المتباعدةٍ من غير إرادةٍ الزّينة؛ 
لأنّ هذا داو لا زينة» "جوهرة"2"0, قال في الفح" : ((وفٍ "الكافي"9: إلا إذا لم يَكنْ 
ها ثوبٌ إلا م0 فإنه لا 3 به رةه ستر العورة) 2 لا 0 ام سي 
ها)) اه. 

وك :37 رار افق الامج زميق قرت يتا له لوا اد 
في الحديث0: وأعرّج الحديث ف "الفتح"0 أيضاء ولم أَرْ من قيّدَ بذلك من علمائناء وكأنه 
مدنو مق قاغلاة أذ الكرورة حة يقترهةة لك رذ كقاها اليل أو اهار التضوية 
على اليل ولا تعكسٌ؛ أن اليل أفى لزينة الكُحل» وهر تجن لتويك وان مات 


عل 

)١(‏ "المصباح": مادة((قصب)). 

(؟) "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة 1١89/9‏ 

(؟) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 177/4. 

(5) "الكافي": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ق77١/ب‏ بتصرف. 

(5) أخرحه أبو داود (705؟) ف الطلاق باب ما تجحتنب المعندة» والنسائي 54/7 :٠١‏ في الطلاق ‏ باب الرخصة 
للحادة » والبيبهقي7/٠‏ 44 من طريق أم حكيم ب: بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة إنما هو صَبرٌ يا رسول الله و ليس 
فيه طيبء قال: إنه يسيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وأم أم حكيم ممهولة وأخرجه مالك بلاغاً. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١717/4‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -- 1ع ل ل يبت جك بنخاضية ابن عا نديق 


ولا بأس بأسود وأزرق ومُعَصفر حلق لا رائحة له سو م ف 0 


(دهه (قولة: ولا بس بأسوة) في "الفسح”": ((ويباحٌ ها لَِسُْ الأسودٍ عند الأئمّةٍ 
الأربعة» وجِعَلَهُ الظاهريّة كالأحمر والأضر) اه وعلّلَ "الرّيلعئ”" جحوازة: ((بأنه لا يُقصّدُ 
به الزّينة)). 

قلت: والمرادٌ الأسودٌ من غير الحرير (/ق4.7/] خلافاً ل "مالك" كما مر7". 

رهقو (قولة: وأررق) ذكزة اق "نهر "07 هنا وهر طاهرة إلأ إذا كان براقا صناق اللون 
كما نص عليه الشافعة؛ لأنّ الغالبَ فيه حيتئلٍ قصد الزيئة. 

(1843] (قولة: ومُعصفر خلق إلخ) في "البحر””©: ((ويُستنتى مسن المعصفر والمزعفر الخلقّ 
الذي لا رائحة له فإنه جائرٌ كما في "الهداية””7)) اه فافهم قال "الرّحميٌ": ((والمرادٌ ما 
لا رائحة له: ما لم تَحصُلٌ به الّينة؛ لأنها مانم لا الرائحة» بخلاف المشرء”, ألا يُرَى منعٌ الْفَرَةٍ 
ولا رائحة نها؟!)) اه. 

قلت: أنه قو "لي**: وو لخلوني” أن امل بالا الكورة ادبي 
منهاء أمّا لو كان لقا لا تَحُ فيه الزينة فلا بأ به)) اه. ومثلهُ ما ميٌ2 عن "القهستاني"؛ وفي 
"القاموس "7 : ((حلقَ الوب ك: نَصَرٌ وكرْمٌ وسمع) خلوقة وخطفاء حرّكة: يَلي)). 


.114/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ‎ )١( 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد *اره؟, 

(؟) المقولة [45 54 ]١‏ قوله: ((أو حرير)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١ه؟/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في الإحداد 0/4 نقااٌ عن "الحداية". 

(1) أي ف "شرح الحداية" انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها .١77/5‏ 
() في "ب": (الجرم))» وهو خطأ. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 3/7 ه. 

(5) المقولة [53 5 ١ع‏ قوله: ((ولبس المعصفر والمزعفر)). 

)٠١(‏ "القاموس": مادة((خلق)). 


الجزء العاشر 27 _تسسسسم ‏ سوم ب صسسسسسب قصل في الحداد 


(لا) حدادٌ على سبعة: كافرقٍ» وصغيرةٍ» وبحنونة» و(مُعتَدَةٍ عدق) كموتِهٍ دعن أم 


ولده (و) معتدة دَةِ (نكاح فاسل) 5 
تنبية ) 
الات ا مشحاك اتاجير فراش 
وأثاث بيست وجلوس على حرير كما نص عليه الشّافميّةه ونقَلَ في "المع ج”: ((أنٌ عمد الأئمّة 


الثلاثة لها أن دعر لماه ل رأسّها بالخطمي والسنّدرِ)» اه ولم 6 قال في 
"ددرأ ووو اينات "العف "عل ال مان يُِيدٌ جوازٌ دحول الحمّام لها)». 

1 (قوله: لا حداة) أي: وحن كا 2 وكين 

(قوله: على سبعة إلخ) شروعٌ في مُحرّزات القيود المارَقِه ويُزادُ ثامنةه وهي المطلقة 
قبل الدُحول, مُحرّرٌ قوله: ((إذا كانت مُعتدَة)). 

166١‏ (قولَهُ: كافرقء وصغيرةٍ» وبجنونةع لكرن لو أَسلّمَّت الكافرة في اعد َرمّها الإحدادٌ 
فيما بَقِيّ منها كما مر" عن "الجوهرة"؛ وكذا ينبغي أن يقال في اميه تو ونون إذا بلغت 
ال لَرِمَت اليذه عليهن فرة السضود لالسيف لشن 
ولا بد امن خطاب التكليق؟ اث ّ لتطيب عل حِسسَي محكومٌ بخرمته» بخلاف العِدَةَ؛ 
فإنها من ربطر المسّات بالأسباب» على معنى أنه عند البينونة يَتْْتْ شرعاً عدم صِححّة نكاحِهنٌ في 
مده معيّنق» فهو 6 بعدمء فلا يتوقفُ على حطاب التكليف كما أوضحَهُ في ال فافهم 

454هلع (قولة: ومُعتدَةٍ عِتق) هي أمْ الولد الي أعتقها مولاهاء ومثلها الَْ مات عنها 


.1514/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 9/هم. 

(؟) المقولة ]١5551[‏ قوله: ((مسلمة)). 

(4) "البتحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 151/5 

(0) المقولة [447 ]١5‏ قوله: ((لأنه حت الشرع)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١514/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية ع دا 0 8ه5: ل حاشية ابن عابدين 
ع رااء 5 # عرو و 5 معدل عه 
أو وطء بشبهةق أو طلاق رجحعي. ويباح الحداد على قرابة ثلاثة ايام فقطل 255700 


مولاها؛ فإنها عَتََْتْ مموته؛ ولّمّا كان في دُخولها خفاءٌ صرح بها "الشارح"؛ وسكت عن الأول 
لظهورهاء فافهم. 
[4585ةة8] (قولة: أو وطء بشبهة) محزّرٌ قوله: م فكان المناسب ذكرة أن ةا 


العتتي» 1 اا 
ك4 هل (قولة: أو طلاق رجعي) دين ٠+/سع‏ كان المناسب أن يزيد مغه المطلفة قبل 
الُعول؛ فإنهما مرحنا بقوله: ((مُعنَة بَت))» أفادة "ح"0. 
00 (قولة: ويْباحٌ الججدادُ إل) أي: للحديث التتيم زرلا يَحِلَ لامرأة تؤمِن ب بالل 
واليوم الآخر أن تَحِد فوقّ ثلاث إلا على زوجهاء فإنها تَحِدٌ أربعة أشهر وعشراًم'"» فدَلّ على حَلَه 
في الشلاش دون ما فوقهاء وعليه حُمِلَ إطلاقٌ "محمد" في "الوادر" عدم ال ع أَفَادَهُ ' 


"انما وف "البحر"”*© عن "التتارائيّة"”0): (( أنه يُستحّب ها تَركهٌ)) اه" أي: تركةُ أصلاً. 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١5/أ.‏ 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق١1١؟/أ‏ بتصرف. 

(1) أخرحه أحمد /03775 والبخماري )١180(‏ و(81؟١)‏ في الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها؛ و( 517) 
في الطلاق ‏ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء ومسلم )١485(‏ في الطلاق» باب: وجحوب الإحداد وأبو 
داود (555995) ف الطلاق ‏ باب إحداد المتوقى عنها زوجهاء والترمذي )١١945(‏ في الطلاق ‏ باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجهاء والنسائي ١88/5‏ فٍ الطلاق ‏ باب علدة المتوقى عنها زوجهاء و98/5١‏ باب الإحدادء 
و99/5١‏ باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجهاء وني "الكبرى" (57/707) في الطلاق ‏ باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية » ومالك 555/1 ف الطلاق» باب ما جاء في الإحداد» وعبد الرازق 
(110؟1١)‏ ف الطلاق ‏ باب ما تتفي المتوفى عنهاء و» والدارمي 509/5 ف الطلاق» باب في إحداد المرأة على 
الزوج؛ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 5/5 - 75 .ني الطلاق ‏ باب المتوفى عنها زوجها هل لما أن تسافر في 
عدتهاء كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاً. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إلخ .١50/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الإحداد .١57/4‏ 

(5) "الثائرتحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العدة ‏ نوع آخر ف الحداد 7/4 بتصرف معزياً إلى 
شرح الطحاوي. 


(7) <اه)) ساقطة من م" . 


الجزء العاشر واكك كه اكد رك اا هه لسلست فصل في الخداد 


وللرّوج يا أن الزيئة حقة "فتح”” 0 ٠‏ وينبغي حل الرّيادةٍ على الشلاثة إذا رضي 
الرّوجٌ أو ل تكن مروحة: ا ل 

ه04 (قولة: وللروج مَعُها إلخ) عبارة النتح "00 :'"((وينبغي أَنْها لو أَرادَت أن تَحِدٌ على 
قراية ثلانة أيام وها روح له آنا يمنقهاة 3 الزيبة حمةه سحى كان له أذ يشريه على تركهنا إذا 
امتنعت ل وهذا الإحدادٌ مباحٌ لها لا واحبٌ» وبه يُفُوتُ حقة)) اه وأقرَهُ في 
"البحر”'»» قال في "النهر””©: ((ومُقتضّى الحديث أنه ليس له ذلك» والمذكورٌ في كتب الشافعية 
أن له ذلك» وقواعثنا لا تأباهء وحيتئد فيحمَلُ الل في الحديش على عدم منيو)) اه أي: بأن 
يقال: إن اميل لمفهوم من الحديث محمولٌ على ما إذا ليَمْها زوجها؛ لد كل حِل تت لشّيءٍ 
يقيّدُ بعدم المائع منه وإلاً فلا يِل كما هناء وَلّمّا كان بحث "الفتيح" داحلاً تحت قولهم: له ضَريُها 
على تَرْك ارين كان بحناً مواققا للمنقولء وأَقره عليه من بعد فلذا حرم به "الشارح"؛ وليس 
البحث لصاحب "الثهر" فقطء فافهم. 

5 (قولَهُ: وينبغي حل الزّيادةٍ إل) فيه نظَرٌ؛ فإثً صريحٌ الحديث المذكور في الل 
فوق ثلاثي» وناك مزق املاس تيدان الحديث .ما إذا رَضِي لا يَلرَمُ منه أن يكونٌ رضاه 
نيما نا ساعد دلو نوعو الاحداد قوق التالوق كن يُحفىء » وقال "الرّحميٌ": ((الحديث 


اكد 


2 03 


مطلقٌء وقد حَمَلَهُ أمّهَاتُ المؤمنينَ على إطلاقه؛ فدَءَ عت م حبيبة " بلطيب بعد موسو أبيها لاشو 


وكذلك ' زينب "يعلد موك أخجيهاء وقالت كل متهما؛ فال بالعطيت بهن حابحق غير أي عفشت 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١70/4‏ باختصار. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق.٠75/ب‏ باختصار. 

() "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إِلم .١50/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدةٌ ‏ فصل ف الإحداد 10737/4. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق.5؟/ب. 


؟/1181- 


قسم الأحوال الشخصية دست د 58580 لد سب ححاشية ابن عابدين 


ون 'التتارحاتيّة": ((ولا تعذَرُ في لبْس السّواد وهي آثمة إلا الرّوحة في حقّ زوجهاء 


فتعدَرُ إلى ثلاثةٍ أيَّام))» قال في "البحر”©: ((وظاهرَة مَنعُها من السّوادٍ تأسّفاً على موت 
زوجها فوق الثلائقع)؛ وفي "النهر”": ((لو بَلَعْتْ في العِدَةٍ لومها الجدادٌ فيما بقي)) د 


رسول الله يل يقول: («لايْحِلٌ لامرأةٍ إلخ)7": كيف وقد أَطلقَ "محمد" عدم جل الإحدادٍ لِمَن 
مات أبوها أو ابنها وقال: إنْما هو في الرّوجٍ خخاصّة؟!)) اه. 

:0649 (قولُ: وني "التتارحائيّة") إل عبارتها: ((سُكِلَ "أبو الفضل" عن المرأةٍ يموت 
زوجُها أو أبوها [*اق.4/) أو غيرُهما من الأقاربيء فتصبغ ثوتها أسود» فَلبِسُّهُ شهرين أوثلائة 
أو أربعة تأسفاً على الميْتِء أنَعذَرُ في ذلك؟ فقال: لا. وسَئِلَ عنها "علي بن أحمد" فقال: لا تَعَذَرُ 
وهي آتمة إل الرّوجة في حقّ زوجهاء فإنها تعذَرُ إلى ثلاثة أيام)) اه.. 

(اء هم (قولةُ: وظاهرهُ مَنعْها من السَّوادٍ إل أي: فيقيِّدُ به إطلاقٌ ما مَرّ””: ((مِن أنه 
لا بأ بأسود)): وأحاب "ط"” بحمل ما هنا على صبَِه لأجْل التأسّف ولبْسِد وما مر" على 
ما كان مصبوغاً أسودَ قبل موت الرّوج؛ لتتوافقَ عباراتهم؛ لكن يُنافيه إباحتهُ في القلاش تأمّل. 

ل ا ا 
"الجوهرة”” 2 كما قدّمناه 2١‏ في الكافرة. 


157/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١5؟/ب.‏ 

(5) تقدم تخريجه صدع 6ل 

(4) "التاترححانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العدة نوع آخر في الحداد 77/4 بتصرف 57 إلى اليتيمة. 
(0) صدواو, أدرك. 

(3) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة فصل في الحداد 779/5. 

(0) في المقولة السابقة. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١551/)‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 1314/4 156. 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 2159/7 وعبارتها: ((فإن أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة)). 
)١١1(‏ المقولة [471 ]١5‏ قوله: ((كافرة وصغيرة وبحنوتة)). 


الجزء العاشر 00 سنسسيسم الهج ل سسسسسم قصل في الحداد 


(والمعتدّة) أي مُعتدّةٍ كانت» ا فت م تعتدة عت اوتكاح فاسلز وأمًا 
الخالية فتخطب إذا لم يَحطَبْها غيرُهُ وترضى بهء فلو سكنت فقولان انس دكاو اوه 


ولاك هلم (قولهُ: ونكاح فاسدٍ) فتحومُ عحطيتها» أن الظَاهرَ أنها حيث رضيّت به بالتكاح 
الفاسد ترشى به بالتكاح الصّحيح. 

4ه (قوله: وأمًا الخالية) أي: عن تكاج وعِدةٍ. 

رهم (قولة: إذا لم يَخطبُها غَيْره وتر طق به إلخ) نقله ف "البحر ”© عن الشافعيّة: وقال: 
((و] أَرَهُ لأصحايناء وأصل ه اديت لصحي زولا تشفلي احذكم على خطية اغيه© 
وقيّدوه أن لا يأُذنَ له" اهف أي: أن لا يأذن الخاطب الأول وهو منقول عندذناء فقد قال 
الرملي": (زوفي "الّحيوة": كما تهَى َلك عن الاستيام على سَوْمٍ الغير تَهَى عن اليطبة على 
خيطية الغيرء والمرادٌ من ذلك: أن يَركنَ قلبُ المرأةٍ إلى نخاطبها الأوّل؛ كذا في "التتارخائيّة" في 
بابي الكراهية» فافهم)) اه. 

06495 (قولة: فلو سكت فقولان) أي: للشافعيّة: قال "الخيرٌ ملي" ((وقولهم لا يسكب 
إلى ساكت قول يقتضي ترجيحّ الحواز)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا لم يُعلّمْ ركوثٌ قلبها إلى الأرّل بقرائن الأحوالء وإلآ فيكونٌ يمتزلة 


.757/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في بيان الإحداد‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١54/4‏ معزياً إلى التفسير الكبير. 

(؟) أخرحه مالك 57/5 ف النكاح ‏ باب ما جاء في الخطبة» وأحمد 457/7 - 457 /لمغ» والبخاري (51415) ان النكاح - 
باب لا يمخطب أحدكم على خخطبة أخيه حتى يتكح أو يدع؛ و(1701) ف القدر ‏ باب لإوكان أمر من قدراً مقدورً», 
ومسلم )١51(‏ و(ه١15١)‏ قي اليبوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أيه وأبو داود )3١0(‏ في النكاح ‏ باب في كراهية 
أن يخطب الرجل على خخطية أخحيه؛ والنسائي 71/5؛ 7لا 75 في النكاح ‏ باب النهي أن يخطب الرجل على خخطبة أخيف 
و57/7” ف البيوع ‏ باب سوم الرجل على سوم أخعيهء والتزمذي )١1١54( )1١75(‏ في النكاح ‏ باب ما جاء أن لا يخطب 
الرحل على نخطبة أخحية؛ وابن مامه )١5173(‏ في التكاح: و(177؟) في التجارات ‏ باب لا بيع الرحل على بيع أيه 
ولا ينوم على سومه بوتوي ف "شرح مغائي الاثار 04/7 والدارمي في النككاح ‏ باب النهي عن ععطبة الرحل 
على تخطية أخخيه» وغيرهم من طرق عن الأعرج وأبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وتحمد بن سيرين والوليد بن رباح. 
كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً والروايات مختصرة ومطولة؛ وق الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس 880 ل حاشية ابن عابدين 


(تحرمٌ حطبتها) بالكسرء وتضم. 
(وصّحّ التعريض) ك: أريدٌ التزوّج (لو مُعتدّة الوفاق) ب 


التصريح بالرضّى. 

660 (قولة: بالكّسرء َنَضَمٌ) لكنّ الم مُحقصٌ بالموعظة» والكسرٌ بطلب المرأقٍ 
ا و ينا 

زؤلاء و0 (قوله: وصّحّ التَعريضُ) حلاف اللُصريح» قال "الفمش 0 («والتحقيق: أن 
االعريش هن آذ مقع 1 ا(أفظ بجنا لحفيلة أو هارا أ كانه ومن السّياق معناه 0 
فالموضوعٌ له والمعرّضُ به كلاهما مقصودانء لكنْ لم يُستعمّل اللفظ في المعرّضٍ به» كقول السّائل: 
تنك لأس عليك» فَيْقصِدُ مِن اللّفظ الْسَّلامٌ ومن [©/ق4 4١‏ /ب] السّياق طلبّ شيع)). 

4/9 هلع (قولة: لد ريد لتروّج) وأحرّج الي" عن "سعيدٍ بن 06 + لكان تمولوا 
اروك 4 [البقرة- 15] قال: يقول: ني فيك لَراغبْ» وإفي لأرجو”” أن تَحتَمِعَ وليس 
في هذا تصريح بالترويج والتكاح» ونحوه: إنك لجميلة أو صالحة؛ "فنح””» وفيه رد على ما في 
لجاب ((مِن أنه لا يفول: أَرَحُو أن تَحتممٌ) نك جيل ذلا 0 لأحد أن يشافة 1 


46 أهف. ووحه الرَّد: أن هذا تفسَيرٌ مأثور وميه مشايخ المذهب كصاحب "الحمداية"00) وغيرة» 


.5 57/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في الإحداد ق551/]. 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 47/١‏ بتصرف يسير. 

(4) أخرجه اين أبي شيبة 7137/7 ف النكاح ‏ باب ف قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطية 
النساء#» والبيهقي في "السين الكبرى" 179/97 اف النكاح ‏ باب التعريض بالخطبة» والطوك.ن ضير 
(511) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير» وكذلك روي عن عطاء والحسن نحره. 

(5) عبارة "الفتح": ((لا أرجو))» وهو تحريف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١١5/4‏ 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/7 7١‏ بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ؟/57. 


الجزء العاشس و ل سب قصل في الحداد 


لا المطلقة إجماعا؛ لإفضائه إلى عداوةٍ المطلق؛ ومَفادَهُ حوازة لمعتدو'' عق ونتكاح 
فاسدٍ ووطء ب 0 ا 6 ف "ال د غن "أذ أ ١ن‏ بناءً 
التعريض على الخروج)) 1[ 10700 


ووحهة: أنه من التعريض المأذون فيه لإرادةٍ ترج ومنغة هو الممنوغ؛ فإنه لو حاطب أحنيّة 
بصريح التروّج والتكاح على وج اللخطبة يَجورُ حيث لا مانعٌ منه» فالتعريضُ أولى» نعم يُمسَع 
خيطابها .ما ذْكِرَ إذا لم يكن في مَعرض المنطبة» وليس الكلامٌ فيه» فافهم. 

.4ه (قولهُ: لا المطلّقة إجماعا إلح) نقله في "البحر””" و"النهر”؟) عن "المعراج” وشَّمِلَ 
مطلّقة البائن» وبه صرّحّ "الريلعي”2"7» وفي "الفتح”: (( أن التعريض لا يجَورٌ في المطلقة بالإجماع؛ 
فإنّه لا يَحورُ لها الخروج من مَنِِها أصلآء فلا يُتمَكَنُ من التعريض على وجهٍ لا يَحَفَى على الناس» 
ولإفضائه إلى عداوةٍ المطلق)) اه. 

وينافي نقلٌ الإجماع ما في "الاختيار"”" حيث قال ما نصّة: (روهذا كلهُ في المبتوتة والمتوقى 
عنها زوجهاء أمَا الطلّقة الرّحميّة فلا يَجورٌ التصريحٌ ولا التلويح؛ لأنّ نكاحَ الأرّل قائم) اه. 

زلمكهل (قوله: وَمُفاكم أي مقا اتمليلق, حيغ: كيد بعداوة الطاق» والعمي اق وإتحواذة)) 
ل ((التعريضٌ))؛ وبه يرق بين الخطبة والتُعريض» "ط"”» أي: لما قدَمَه" "الشارح" أنه 
لا يُجورُ خبطب مُعتَدَةٍ عتتق ونكاح فاسلٍ. 

4ه (قولة: لك في "الفهستاني” إل) عبارتهُ هكذا: ((ولم يوج نَصُ في مُعدَةٍ عتتي» 


)7/1 


)١(‏ في "ط": (الممتدة))» وهو تحريف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 585/1. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 2158/4 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق51؟/ب باحتصار. 

(ه) “تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 75/89 00 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل :/158. 
() "الاعتيار": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في الأقراء وهي الحيض 177/9 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 580/5 

(8) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ل #5820 5 ب ححاشية ابن عابدين 


مهفو و هيهو وهو وو وو م ووو ووو ووو و يو ومو و نيوو وم وو وو وواويو و وو و م وو موي و ووو ويه ةم و مويو موث ووه وه 


واه 2 8 مومع فر عل ع كد 5 2 
ومُعتدَةٍ وطء بالشبهةء وفرقة» ونكاح فاسدء وينبغي أن يعرض للأوليين» بخلاف الأحريّين» ففي 
"الظهيريّة”": لا يجوز حروجُهما من البيتي» مخلاف الأوليّين» وفي "المضمرات": أن بناءً التعريض 
على الخروج )) اه. 
4 
ا 00 2 الم اس :5 بع اي ام معموم #رع 1 
وحاصله: أن الأوليين - أي: معددة العتق ومعتدة وطء الشبهةٍ ‏ يجوز أن يُعرض لمما؛ لحواز 
حروجهما من بيت اعد لاف مُعتدّةٍ الفرقة - أي: الفسخ ‏ ومُعتدَةٍ الكاح الفاسدٍ فلا يَحورٌ 
التعريض لهما؛ لعدم جواز خروجهما؛ فإ جوازٌ التعريض مبنٍ على جواز الخروج؛ إذ لا يتمكن 
[/ق 4 /] مِن التعريض لِمّن لا تخرّجء لكن نص في "كاف الحاكم"' على جواز خخروج مُعتذَةٍ 
العتق والنكاح الفاسد نعم يُشْكِلُ ذلك ف مُعمَدَةٍ العنق» فإنكَ علمت مِمّا مر" تعليلَ حرمة 
التعريض بإفضائهِ إلى عداوة المطلق» ومعتدّة العتق فيها ذلك؛ فإنّ سيّدها الذي أعتقها وهى أمّ ولده 
إذا كان مُرادُهُ تَروبحَها من نفسيه يُعادي من نازِعَةٌ في ذلك أكثره إلا أن يُريدَ مُعتَدَةٍ العتق: الي مات 


عنها سيّدُهاء فلا يُشْكِلٌ؛ لكونها مُعتدّة وفاة. 


إفصل الحداد» 

(قولهُ: نعم يُشْكِلٌ ذلك ف مُعتدَةٍ العسق إخ) الظاهرٌ أنّ "القهستاني" جَعَلَ المدارٌ في حواز التعريض 

3 1 2# 5 ك0 2 2 ُ 7 5 ِِ 
على حل الخروج» وعدمه على عدمِهِ فقط» والطريقة الآولى على العداوة وعديهاء لا على جل الخروج 
وعدمد» فهما طريقتان فلا يعي | ستشكال إحداهما بالأخرى» نعم على الأول يردُ الإشكالء ويظهرُ 
الحواب بالتأمّل في الفرق بن العِدّتين بأنْ يُقال: النكاحٌ قائم حُكماً بقيام أَنَرو فيَحَرْمٌ التعريضٌ كما 
يحرم للمَسكوحَةِ وعِدَُ التق أَنَرُ الفراش» وقد زالَ ملكَهُ بالكليّة» فلذا كان المنظورُ إليهِ في العِلّةٍ عداوة 
المطلق لا المعتق. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق17١١/أ‏ بتصرف. 
(1) المقولة [848١ع‏ قوله: ((لا المطلقة إجماعا)). 


الجزء العاشر م فصل ف الحداد 


# 


ا ا 


5 ِ _, 5 00 0ه 200 
(ولا تخرج معتدة رحعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في "الظهيريّة"20 


هذاء وقد سقَطَت مُعندَةٌ العتق من نسخة "القهستاني" الى وقَعَتْ ل"الحشّي"” فحَمَلَ كلامّة 
على غير المراد» فافهم. 

00485 (قوله: بأيّ فرقة كانت إلح) أي: ولو.ععصية كتقبيلها ابنَ زوجهاء "بحر "7" 
عن "البدائع"””» قال في "النهر”©: ((قيدَ مُمَدَةٍ الطَّلاق لأنّ مُعمَدَّةَ الوطء لا تَممَعٌ 
من الخروجء كاعد عن عتق ونكاح فاسدٍ ووطء بشبهة إلا إذا منعها لتحصين مائهء كذا 
في "البدائع"”: وفي "الظهيريّة””2 حلاف حيث قال: سائرٌ وجوه الفرق الي توجبٌ العِدَةَ من 
النكاح الصّحيح والفاسدٍ سواء» يعي: في حق حُرمة الخروج من بيتهاء وحَكى فشوى 
"الأوزجندي" أنّها لا تَعتدٌ في ببس الرُوج)) اه والضّميرٌ ف ((أنْها )» للمنكوحة فاسداً؛ لآنه 
لا ملك له عليهاء "بم "9", أي: لأن النكاحَ الفاسد لا يميد المنعٌ من الخروج قبل التفريق» 
اي ا 01 "الشارح" آخرٌ الفصل حكاية الخلافب مع إفادة التوفيق المستفادٍ من 
كلام "البدائع"؛ ويأتي”' تمامة. 


.]/١١5ق "الظهيرية”: كتاب الطلاق  الفصل الرابع  النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١75/4‏ بتصرف يسير. 

(") "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ٠١8/1‏ بتصرف. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١د؟/ب.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 71/9 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ.‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١72/5‏ بتصرف. 


() صد هلالا وما بعدها در . 


(5) المقولة [ه 5 ]١‏ قوله: ((مرّ عن "البزازية" خلاقة) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية بغت د 805 


8 ع ا )0١١‏ ع 2 ا ا 2 2 2 
في الأصحّء "اختيار””"2. أو على السكنى فيلزمُها أن تكرري بيت الرّوجء 


ْ مطلث: التق أنّ على المفتي ألا يَنظْرَ في خصوص الوقائع 

[18445] (قوله: قي الأصحّ) لأنها هي لي اختارت إبطال 2 فلا بطل بعر ريا 
كما في "الرّيلعي””". ومقابلهُ ما قيل: إنها تحرج نهارا؛ لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنهاء قال في 
"الفتح"07©: ((والحقٌ أن على المفي أن يفل في خصوص الوقائع» فإن عَلِمّ في واقعةٍ عجر هذه 
المحتلعةٍ عن المعيشة إن لم تَحَرُجْ أفناها بالل وإ عَلِمْ قدرتها أفتاها بالُرمة) اه وأقرّهُ في 
اتن وال "600 

نمك هل (قوله: أو على السّكنى) قال يي ((فكان كما لو اختلعَت على أن 
لا سُكنى ها إن مؤنة السّكنى تسقط عن لزج ويَلرَمُّها أن تكتري يبت الرّوحء ولا يَحِلَّ لها أن 
تَخرج منه)) اهف ومئلهُ في "الفتح””": أي: لأنّ سكناها في بِيِهِ واجبة عليها شرعاًء فلا تَمِلِكُ 
إسقاطهاء بل تسقط مؤنتهاء وظاهره أله لايَرم التصريحٌعونة السُكنى» بل مُُحرهُ الخلع على 
السكنى مُسقِط لمؤنيها كما تهنا" عليه في باب الخلْم؛ تأمّل. 


.1 78/5 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل فيما على المعتدة من نكاح صحيح‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد 1//9؟,‎ )؟١(‎ 

(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .1١77/4‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق751/ب. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 4٠5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 10//9؟, 

(7) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١57/4‏ 
(8) المقولة 45817 ]١‏ قوله: ((إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى)). 


الجزء العاشر 0ش سياس فصل في الحداد 


:544 (قولة: لو حرم أمَا غيرها فلها الخروجٌ في عِدَةٍ الطّلاق والوفاة؛ إذ لا يَلرَمُها الْقامُ 
في منزل زوجها في حال التكاح: فكذا يعدم ولأنّ الخدمة حقٌ الولى رع/قه.؛/ب] فلا يَحودُ 
إبطالها إلا إذا بوه منزلاً» فحيتذٍ لا تخرجٌ وله الحو ع ولو بوأها في النكاح؛ ثم طلَقَتْ فللرّوج 
منعها من الخروج حتى يَطلبها الى كما في "البحر"”". 

لمعه (قوله: د آنه ويرام آ: أسكتها الموى قن بيت زوجها ول يَطلبُها كما علمت. 

لوقل (قوله: ولو مِن فاسد) أي: ولو كانت العِدَةٌ من نكاح فاسدء وهذا مستفادٌ من 
قوله: ((بأي فرقة كانت)) كما ينام "ح"0©. 

4ه (قول: مُكلفَة) أحرج ال واجنونة والكافرة؛ ففي "البحر”"”” عن "البدائع"0©: 
((أمَا الأُوَيان فلا يَتعلّقَ بهما شيءٌ من أحكام التكاليفي وأمّا الكتاييّةٌ فلأنها غير مخاطبة بحقّ 
الشرع؛ ولكنْ للرُوج منع م المحنونة والكانة صيانة انق وك إذا أُسلمٌ زوج المحوسيّة وأبت 
الإسلامّ)) اه وفيه عن "المعراج" و "شرح اا : «المرايقة كالبالغة©) بم من الخروج 
وكالكتابيّة ني عدم وجوب الإحداد)) اهء أي: لاحتمال عُلوقها منه قبل الطّلاق» فله منعها 

:1546 (قولةُ: من بيتها) مُتعلقّ بقوله: ((ولا تَخرُج))» والمرادُ به ما يُضافُ إليها بالسّكنى 
حال وقوع الفرقة والموتيء "هداية"”7©: سواءٌ كان مملوكاً للرّوجٍ أو غيروء حتّى لو كان غائياًء 


.155/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل قٍ الإحداد‎ )١( 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4١؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١55-9585/14‏ بتصرف. 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ٠١8/7‏ بتصرف. 


(ه) في "ب": ((كالمبالغة))؛ وهر عطأ. 
(0) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى الميتوتة والمتوقى عنها زوجها إل ؟/51. 


قسم الأحوال الشخصية ا سي تن كي حاشية ابن عايدين 


8 


ا 5 ع 2 1 7 1 0 
أصلا) لا ليلا ولا نهاراء ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه؛ لأنه حق 
اه 202 مخلاف غمو أمَد لتقم عع العيد: 


(و معتدة مودت تححرّجٌ في المدديدين» وتبييت) أكثر الليل (في مُنَزلِها) 50 


وهي في دار بأحرةٍء قادرةٌ على دفجها فليس لا أن تخرّجء بل تَدقَم وترجمٌ إِنْ كان بإذن الحاكي 
ا 1 ور 

4ه (قولَهُ: أصلاً) تعميمٌ لقولو: ((لا تَحرّجٌ))» ويه بقوله: ((لا ليلاً ولا نهاراً)». 

هم (قوله: فيها مََازلُ لغيرو) أي: غير غير الرّوجء يخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن 
ترج إليها وتبيت في أي مُتزل شاءت؛ لأنها تضاف إليها بالسكنى» "زيل "0). 

ل (قوله: ولو بإذنه) ا لقوله: ((ولا تحرّح))» حتى . ا المطلقة ا وإن 
مكرما سكا انعا روزت المتوواو رافي لكر 'الثرية بعد الفدة عن ال تال 
فلا يُملِكان إبطالة بخلاف ماقبلها؛ لأنها حقّ ل فيَملِكُ إبطالك "عر "0 

6445م (قولهُ: يلاف ؛ نحو مم أراد بالأمة الفنة وينحوها المدبّرة وأم م الولدء والمكاتبة 
والمرادُ: إذا ك يوأة لأ لكي حواليق كي وعدم الخروج حت لله تعالى» فيَقَدمُ 
حق العبدٍ لاحتياحه. 


5 5 - 3 2< 5 2 2 
هوه (قولهُ: في الجديدين) أي: الليل والنهار؛ فإنهما يُتجدّدان دائماء "ط"3, 
)١(‏ ((تعالى)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 157/5. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 55/4. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 75/8 بتصرف يسير. 
© "البحر” ': كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١/5‏ بتصرف . 
(5) المقرلة ]١514485[‏ قوله: ((لو حرة)). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 770/9 


الجزء العاشر 00720 سس ويم الل مسسس سلسم قصل قيالحفاد 


السبااعيها صوح اتروع عسي ل كان عبدسا علدا مارم 
كالمطلّقة2'0: فلا يَحِل ها الخروجع "فتسم"0") ا 00 


00455 (قولَهُ: لأنّ نفقتها عليها) أي: لم تسقط سقط باعتيارهاء حاوف العا ب 
وهذا بيانٌ للفرق بين مُعتدَةٍ اموت ومعتدَةٍ الطّلاق» قال في "لهداية"” “»: ((وأمًا المتوى عنها زوجها 
ررق غ/أ] فلأنه لا نفقة لهاء فتَحتاجٌ إلى الخروج كارا لطلب المعاش» وقد يمد إلى أن يَهحُمَ 
اليل ولا كذلك المطلقة؛ أن النفقة دارة عليها من مال زوجها)) اه. 

قال في "الفتح””": ((والحاصل: أن مدارٌ حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فَيَتقَدَرٌ 
بكتري فق التداة تحابيا اجفير نا بعد ذلك صرف الزّمان حارج بيتها)) اه. وبهذا اندفعَ 
وه (( إن الظاهرَ من كلامهم جوازٌ خروج الْعندةِ عن وفاةٍ نهاراً ولو كان عندّها 
نفقةه وإلاً لقالوا: لا تحرج عند عن طلاق أو مؤت إلا لضرورة فإ امطلقة تحرج للصّرورة 

ليلا أو نهاراً) الع ارم نت لما كانت في العادة حتاجحة إلى لى الخسروج لأجحل أن 
0 للنفقةٍ قالوا: إنها ترح في النهار وبعض ليل بخلاف الطلقة وأمّا الخروج للضَّرورةٍ 
لاقل قن وها كما لكر عه ااي 1 دار ل وعباط رارز لوقا ينا طلز 
"كاق اناكم" ميم ادع المطلّقة قال: ((والمتوفى عنها زوجها تَحرّج بلتهار لحاحيهاء ولا نيت 
ف غير منزلها))» فهذا صريحٌ في الفرق يتهماء نعم عبارة المنون يُوَهِمٌ ظاهِرُها ما قالَّهُ في "البحر" 
فلو قيّدُوا حروها بالحاجة كما فعَلَ في "الكاني" لكان أَظهرٌ. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((رحلٌ طلقّ امرأته تم صاحته من نفقة العدّة على شيء: إن كانت العدهٌ بالشهور صحّ الصلّحٌ 
وإن كانت بالحيض لا تصعٌ» ولو صالحت المعتدةٌ من سكناها على ا لا يصح "خانية”)). ق 7551 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١77/4‏ باختصار. 

(5) المقرلة [4.3 ]١5‏ قوله: ((أو على السكنى)). 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إِلم ؟/77. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١57/5‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 157/14. 

() المقولة ]١5557[‏ قوله: ((لكن في "البدائع")). 


+. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا كلما د دل حاشيةاين عابدين 


فون “و0 حروجحها لإصلاح ما لا بد لها منه كزراعةٍ ولا وكيل ذما. 
0" 5 7 1 

(طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مَسكنها عادّت إليه فورا) لوجوبه عليها. 
(وتعدٌان) أي: مُعتدّة طلاق وموت (في بيت وَحَبْتْ فيه) ولا يَخرُحان منه 


(إلا أن تخرج أو يتهدّمٌ المنزل أو تخاف) انهدامّة أو (تلف مالها 211011110000 


.ل 29 


9ه (قولهُ: وجََّرَ في "القنية" إلخ) قال في "النهر”": ((ولا بد أن يُقيّدَ ذلك بأ تيت 


في بيست زوجها)). 

6444ل (قولة: أي : عر طلاق وموت) قال في "الجوهرة”7": ((هذا إذا كان الطّلاقٌ 
عا فلو بائناً فلا بدَّمن سَُررْقَ إلا أن يكونٌ فاسقا فإنها تَحرُي)) اه. فأفادَ أن مطلقة 
الرّجحعي لا تخرُجٌ ولا تحب سه ولو فاسقاً؛ لقيام الرّوجيّة بينهماء ولأنّ غاينَهُ أنه إذا وَطِنها 
ان 

(44 6 (قولُ: في بيسنو وَحَبْتْ فيه) هو ما يُضافُ إليهما بالسّكنى قبل الفرقة ولو غيرٌ بيت 
الزّو جَ كما مر”) آنفأء وشَملّ بيوت الأخبية كما في "الث نبلاية"00. 

منقهل (قولة: ولا يُخرّجان) بالبناء للفاعل» والمناسب: تَخرجان بالتاء الفوقيّة؛ لأنه مثلى 
الموتت الغائبيء أَفادَةٌ "ول"0, 

را.ههن (قولة: إلا أن تخرّج) الأولى الإتيان بضمير التية فيه وفيما بعد "ط”" وشَمِلَ 
إخراج الرّوج ظلماء أو صاحب المنزل لعدم قدرَتّها على الكراء» أو الوارث إذا كان نصيبها 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في العدة ق4 4/أ باختصار. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١75/ب‏ بتصرف. 

() "الجوهرة التيرة": كتاب العدة ١70/7‏ باحتصار. 

(4) المقولة 451 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في الإحداد 4.٠5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الحداد 717./7. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الحداد 7721/9 بتصرف. 


الجرّء العاشر 0 د ل الايممعم مدل قصل في الحداد 


أو لا تجد كراء البيمت) ونحو ذلك من الضّرورات» فتحرٌجٌ لأقرب موضع إليهء 
وف الطّلاق إلى حيث شاءً الرّوج. ولو لم يَكفيها نصيبُها” من الذدّار يدرت 
نع الأحاتي قمر ري طافزة توخوفة ارا اق كاذو أو الكداي لق" اوور 
لل ل مقط ما وا اد أاة لبت وار ا قن الخ وال واف لاحن الامو ده 


من البيستي لا رم/ق7. :بم يُكفيهاء "بحر"27, أي: لا يُكفيها إذا كَسَمِتة؛ لأنه لا يجبرٌ على سكناها 
معة إذا طلي القسمة أو المهاياة ولو كاك تصنيها يزيد على كفابتها: 

.وهل (قولة: أَوْ لا تجدّ كراءً البيته) أَفاد أنها لو قََرَتْ عليه لَرِمّها من مالهاء وترجعٌ به 
المطلقة على ليوج إن كان بإذن الحاكم كما م00. 

.هه( (قوله: ونحو ذلك) منه ماف "الظهيريّة"”"©: ((لو ماقت بالليل مِن أمر المت 
والمونته ولا أحَد معها ا التحو لو الحخوف شديداء وإلا فلا)). 

رك ١قفل‏ ورا : فرج أي: 1 الوفاةٍ كما دَلَّ عليه ما بعدَة "ط", 

فا رتراك وق الطّلاق خخ عطِف على محذوف تقديرة: هنا في الوفاقء "ل"(0ي 
عي الول الثاني روج في الطلاق» وها في الوفاق "فنحم”) ٠»‏ وكذا إذا طلقَها وهو غائب» 
فالتعيينُ لهاء "معراج"» وفيه أيضاً: ((عْيّنَ اتتقالها إلى أقرب 0 انهدمَ في الوفاقه وإلى حيث 


)١(‏ في "ب": ((نصبها)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١007/14‏ بتصرف. 

(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق١55/ب.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١137/4‏ بتصرف. 

(5) المقولة [410 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/)‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 771/9 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 71721/7. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١7/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2-0 ل #356820 ددس حاشيةابن عابدين 


قلت:* نكن الذي رأيتة بنسخحتي "الحتبى": ((استترّت)) من الاستتار» فليحرر. 


ًََ 


شاءَت في الطّلاق)» "بح ر 37 فأفادَ أنَّ تعيينَ الأقرب مفرّضْ إليهاء فافهم. وحُكمٌ ما انتقَلّت إليه 
حكم المسكن الأصلي» فلا تحرج منهه "بحر'"”". 

ره.ههه (قول: فليْسرَر) أقول: الذي رأيتهُ في نسخسّي "المحتبى": ((اشتَرت)) مين الشراء» 
ويؤيدهُ أنه في "امحتبى" قال: ((اشترت من الأحانب ولاو الكبار)) اه؛ إذ لايَحبُ عليها 
الاستتارٌ من أولاٍ زوجهاء لكن رأَيْتُ في "كان الحاكم" ما نضّهُ: ((وإذا طلّقها زوجُها وليس الها 
إل مث واحدٌ فيتبخي .7" أن يَحمَلَ بن وينها ججاباء وتكذلك قل الوفاقه ال رحال 
من غيرها فجعلوا ينهم ويبتها سيا أقاَت» وإلاً انتقلّت)) اه. وأنت عبيرٌ بأنّ هذا نص "ظاهر 
الزُواية"؛ فوجحّب المصيرٌ إليه» لعن وبحهة حهيد الفسلاحيك كانوا رجالا معياق يدو واحيد وإن 
كانوا مَّحَارِمَ لها بكونهم أولاد زوجهاء كما قالوا ؛ بكراهة الخلوةٍ بالصّهرةٍ الشابّة وفي "البح "20 

عن "المعراج": (( و كذلك حكم اده اماك زوحها ول أرلثة كنار ساديم اه فسماهم 
أحانبّ لما قلناء وهذا مؤيّدٌ لنسحة "الشارح"» ولا يُنافيه أن فرْض المسألة في "المحتبى" أن نصيبّها 
لا يكفيهاء فإذا كان لا يكفيها فكيف تَؤْمَرُ بالمككث فيه مع الاستتار؟! أن اراق الخ كفي باذ 
تحتل فيه وحدهاء ولذا فَرَضّ المسألة في "الكافي" كما مر في البيت الواحدء ثم إن قول 


(قولةُ: فأفادَ أنَّ تعيينَ الأقربب مفرَّضٌ إليها إلخ) غاية ما أفادَتهُ عبارةٌ "الببحر" تعيّنُ انتقالها إلى 
أقَر ب موضعء ولا تفيدُ أن تعيينَ الأقرب مُموّضْ إلَيهاء فما زالّت عبارتةُ ك 56 تين وسو 
الأقربي» كما قال "ط": ((نعم لو اشرّلك منزلان في القَربٍِ كان لها ييارٌ التعيين)). 


1519/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 
.1517/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة - فصل في الإحداد‎ 
أ ((لم» ليست 2 ذا و"م".‎ 

(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 2154/14 


(5) في المقولة نفسها. 


الجزء العاشر بنك ةمسد "عقوم قصل ف الحداد 


رع عت 


(ولا بد من سَرةٍ بينهما في البائن) لكلا يختليّ بالأ- حنبيّة ومُفَادُهُ أن الحائل يَمنعْ 
اللو المترمة ورا ان موك عليه ا 


"الكافي": ((وإلاً انتقلت)) يدل على أنه لا يلرمها اشرق ومقلة لد ا ال 
وغيرها: ((لو كان ف الورثة من ليس محرماً اء وحِصتها لا تكفيها فلها م/ق4.7/) أن تحرج 
وإنّ لم يُخرجُوها)) اه فهذا أيضا مؤيّدُ لنسحة'" "الشارح"» وبهذا التقرير سقط تحامُلٌ | 
كلهم على "الشّار ع فافهم. 
رلاءةةلع (قوله: ولا بد من ساق بينهما في البائن) وي الموت تستيِرٌ عن سائر 0 
ف لين بمحرم هاء لهند "60 وكات أن لا سََة قِ لجعي وقول "لصن لاتى 9 
((ومطلقة الرّحعيّ كالبائن)) يُفيدٌ طلم السو فيه أرما ب يدك 0 م أنه 
لا يَدلٌ على مُطَلْقَةٍ إلا أن يؤذنهاء ثم الظَّاهِرٌ نَدْبْ السَّرَةٍ فيه لكونها ليست أحنيّة 
1 2 ل لزه 
ويحرر "ط"7. 
قلت: وقدّمنال" عن "الجوهرة” ما يُفِيدُ عدم لزوم السترة في الرجععي ولو الرّوجّ فاسقا؛ لقيام 
ليوب وإعلامها بالُحول لتلا يَصيرَ راجا وهو لا ريتهاء فلا يَستاِمُ وحوب السّرة بعد 
الدُعول, نعم لا عا من ن انديها. 
4.دهى (قولةُ: ومُفادُهُ أن الحائلَ إخ) أي: مُفَادٌ التعليل أنّ الحائل يَمنَعُ الخلوة المحرّمةه 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق0ه5/|. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 5517/١‏ بتصرف. (هامش “الفتاوى المندية"). 
(*) في "م": ((مؤيد الدسخحة))» وهو خخطأ. 


(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ الباب الرابع عشر في الحداد ١أملاه.‏ 
(5) صده لاك "در" 

(5) المقولة 47783 ١ع‏ قوله: ((بلا إذنها)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 7721/7 بتصرف. 


(8) المقرلة [5494 ١ع‏ قوله: ((أي معتدة طلاق وموت)). 


++ 


قسم الأحوال الشخصية م دا #9060 مس سس ححاشيةاين عابدين 


أو كان الرُوجُّ فاسقا فحروحُة أولى) لأنّ مُكثها واحبْ لا مَكنَهُ ومُّفَادَهُ وحوب 


1 ل نه ذكره "ل اللا 
ود عد وم ا 


(وحَسسُنَ أن يَسِعَلَ القاضي بينهما امرأة) بَْة تررق من بيت المال» " ا 


أنه بالف ١‏ الأحنبيّة كذلك و إن لم تكن مُعندنَك إلا أن يوحَدَ نقلّ بخلافي "بحر"”". 
[68٠86(ع‏ (قوا 1 أو كان الرُوجُ فاسقاً) لأنه إِنْما اكتَمَى بالحائل لأنّ الرّوجَ يُعتقِدُ الحرمة 


فلا يُقَدِمُ على المحم إلا ا فاسقاء "فتح"07. 

ر٠حهه‏ (قوله: ومفادة) أي: مُفادُ التعليل بوجوب مُكثها وجوب الحكم به أي: مخروجحه 
عنهاء وقولهم: ((وخروحة أولى)) لعل المراد أنه أَرَجَح» كما يقال إذا تعارض محرَمٌ ومبيح فالحرمُ 
أولى أو أَرحَمٌ؛ فإنه يُرادُ الوجوبب» "فتيح"00. 


و مم عر راع رهم دام 


ادهل (قوله: وعبن اي إذا كان فاسقاً ولم يحرج يحسن أن يحمل 1خ 

و؟لهولل (قولة: 0 6 لا يقال: إن المرأة على أصلكم لا تَصِلحُ للحيلولة» حتى ع ترا 
للمرأة السّفرٌ مع نساء ثقااتي» وقلتم بانضمام غيرها تَردادُ الفتة؛ لأنا تقول: لمر في البلد 
لبقاء الاستتحياء ليه وو إمكان الاستغاثة» قلاف ٠‏ اللفاوز ز » "زيلعي””'» وأفاد أنَّ معنى قدرتها 
على الحيلولة إمكاث الاستغاثة. 

1ه (قوله: تررق من بيت المال) لأنها مشغولة بمنع الررُوج حقاً لل تعالمى احتياطاً لأمر 
الفروج» فكانت نفقّتها في ماله تعالى» "ذخيرة" مِن النفقات. 


)١(‏ "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١78/4‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١١8/4‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1١54/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل .١4/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١78/4‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الإحداد 507/9 بتصرف. 


الجزء العاشس 0 نت المم المسستسسس سا قصل في الحداد 


عن "تلخيص الجامع". (قادرةً على الخيلولةٍ بينهما) وفي 'لمحتبى": ((الأفضل 
الحيلُولة بسيترء ولو فاسقاً فبامرأة)» قال: ((وهما أن يَسكُنا بعد الشلاث في بيت 
واحا إذا لم يليا التقاءَ الأزواج» ولم يكن فيه موف فتئة)) انتهى وسّكل "شيخ 
الإسلام" عن روْحين افتَرقاء ولكل منهما ستون سَنَةه وبينهما أولادٌ تتعذرٌ عليهما 
مفارقتهم؛ فيَسكنان في بيتهم» ولا يجتوعان في فراش» ولا يلتقِيان التقاءً الأزواج 
هل اهما ذللك؟ قال :فعم» وأقرة "المضتن": 


(أبانها أو مات عنها في سَفر) ولو في مصر (وليس بينها ويين مصرها مدة سفر. 


:0 (قولُ: وفي "لمحتبى" إلخ) حيث قال: ((والأفضل: أنْ يُحالَ بينهما ف البيتوتة بسر 
إلا أن يكون فاسقاً فيال بامرأةٍ ثقة» وإنا تَعذَرَ فلتتحرج هي, وخروحُةُ أولى)) اه ملخخصاء وفيه 
غالمة لمق 17 م ونه بيو ار اند لتيث ميا كيات "الم ما ل "الداوة اوهو 
الظَاهرٌ لحرمة الخلوة بالأحنيّة. 

٠01‏ (قولَةُ: وسيل "شيخ الإسلام”) حيث أَطلّقوهٌ يتصرف إلى "بكر" المشهور 


(قول "الشّار ح": عن "تلخيص الحايع') عبارتهُ على ما نقَلَهُ في "البحر": ((شهدا أو وَاحِدٌ عدل أنه 
طلقّها ثلاثاً وقد دحل بها يُمنَعُ من الخلوة بها مُدَةَ المسألة بأمينةٍ نقتا مِنْ بيتم المال؛ لأنه يعقِدُ الل والعدلَ 
كغيروء مفلاب الْعتدّة) اه قال "الرحمي": ((ظاهرةُ وصريحُهُ أنَّ في الْتدَةٍ لا تكونُ نفقتها ذ, بيسم المال؛ لأنه 
ف المسألةٍ الأولى كان مُعتقداً الل فلم يُمكِنْ أن تحمل نفقتها عليه» ولم يُحكَمْ عليه بالحرمة بعدٌُ؛ لعدم وحودٍ 
المح وفي الْعدَةٍ يعتقدُ الحرمة فإنْ كانت المرأةٌ في حاجته ففقتها عليهء وإنّ كانت في حاجة العتَدّةِ فكنِلِك؛ 
لأنها مِنْ قبيلٍ نفقةٍ العِدَق وهي عليه يُحرَّر)) اه. 
00 صوة م "در". 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ؟71/9. 


قسم الأحوال الشخصية مت ا ل حر ل 525525525 كه حاشية أبن عابدين 


أي: مُدَةَ السّفر (من كل خانبي) منهماء ا و ل 1 


د احر اقل وادة وكات آزاة بهل :هذا حيط اناقل ع ابلس "جنا )ذا كانت المتكن معي 
لحاحةٍ كوجودٍ أولاد يُخشّى ضياعُهم لو سكنوا معه أو معهاء أو كونهما كيين لايَحدُ هو من 
يحول ولا هي سن . يشتري لهاء أو نحو ذلك. والظَاهُ أن التقييد بكون ميتهما سَبِينَ سنة وبوحود 
الأولادٍ مبينٌ على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما أَفادَه "ط"”". 

3ف زقولة: رَحَعَتْ) سواءٌ كانت في مصر أو غيره» وهذا إذا كان المقَصِدٌ مد سفر 
اااي فيب الرجوعٌ؛ لقلا صر مسافرة في الع بلا محر بخلاف ما إذا 50 
نين العامة سفر» إنها تخيّرُ على إحدى الروابتينَ؛ لعدم السّفرء فافهم. 

11م ] (قولة: ولو بَيْنَ ميصرها إلخ) هذه عكس المسألة الأولى. 

رده (قولة: مَضَتْ) أي: إلى المقصِد؛ لأنّ في رجوعها إنشاءً سفر. 

فقن قل وإاكانت ارم هذه مسألة ثالث ونتكري كي وهو ماإذ 
م يكن مده سفر من اللحانيين فتخيّ ]اح واطي ال ”تاي سا 
"التهاية" وغيرها تع فيتعيِّنُ الرّحوعٌ كما في "البحر "9 » ول يُرجَّحْ أحدّهما على الآخرء ويَظهَرٌ 
لي أرجحيّة الثاني؛ لأنّ فيه قطمٌ السّم وهو أولى من إتامي إلا إذا لَِمَ من قطعِه إنشاءٌ سفر آرَ 


(قولة: وكأنه أرادٌ بنقلٍ هذا تخصيص ما نقلَهُ عن "للج " مما إذا كانت السكتى معّها لحاحة إخ) ليس 
في حادثة المسّوال ما يفيه التَقَييدَ بالحاحة والقييدَ بالأولاد في الحادثّة؛ لكونها كانت كنلك» فالمدارٌ على 
التّرطَين المذكورين في "المجتبى". 


)١(‏ انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 191/5؟. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قِ الإحداد ١548/14‏ بتصرف. 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها من الحداد ق58١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1548/5. 


الخرّءالعاشق . ٠‏ ممعم شعنت عم قصل في الحداد 


ومو 5 5 2 عازة 7 د ع 5 2 كن َه 4 
ولا يعتبر ما في ميمنةٍ وميسرةء فإن كانت في مفازةٍ (خيرت) بين رجوع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعَوَدُ أحمد) لتعتد في منزل الرُوج (و) لكن (إن) مَرَتأيما 
يصلح للإقامة ‏ كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": ((وبينة وبين مَمَصِدِها سفرٌ)) - 


كما في المسألة القانية» ثمّ رأيِتُ صاحب "الفح”” قال: ((إنه الأوجَةُ وإنه مُقَضّى إطلاق 
صاحب "الهداية"9"؟ اليُحوعٌ في المسألة الأو لى)»» أي: حيث ل يُقيّدْها .ما قَيّدَهُ في "البحر". 
ا (قولةه ولا يُعتبْرٌ ما في مَيمَنة وميسرة) أي: ين الأمصار أو القرَى؛ لأنه ليس وطناً 
ولامقصداء قفي اعتباره إضرارٌ بها. 
هه (قول: في الصورتّين) أي: صورة تعيين الرّحوع وصورة التخيير. 


079 (قولة: تعد إلح) لأنهما حيث تساويا في مدَةٍ السّفر كان في العَودٍ مرحم وهو 
حصولٌ الواحبو الأصلي» فكان أولى» وإنْما لم يحب لعدم التَوضّل إليه إلا عسيرةٍ سفر. 

969( (قولة: ولكنْ إِنْ مَرَسْ) أي: في المضي الك ماع "باسني ف لين آنا 
يقول: وإن كانت في مصر ا مل ليكون مقابلاً ع/قه. 4 /أع لقوله: ((وإن كانت في مَفارَة))» 
ثم يقول: وكذا إن مَرَتْ ع يَصلحُ للإقامةق فتأمّل "ط"0©, 

٠061 4(‏ (قولة: ويَينَم أي: بين ما مرت به مِمًا يَصلحُ للإقامة وبين مُصِدها الذي كانت 
ذاغية إليس واتعل” مااقائدة هده الكياذف» كذ ماضن المتالة مرو على ذلك اق رجتوعها إل عصرها 


(قول: وانفا ما فائدة هذو رباد لأا فْض للسألة المرور على ذلك في رجوعها إل الطَّاهب أن 
ل ع ل ل 1 7 2ه 2 00 م دع 
لا بد مِن هذه الزيادة؛ إذ لا وحة لإلزامها للاعتدادٍ فيما مرت به مِما يصلح للإقامة إذا كان بينه وبين 


مَقَصِدها أقلّ مِنْ مَدَةٍ السفر. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ١78/4‏ بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ؟/59. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١18/4‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 577/5 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية دل 0 ###46 لس حاشيةاين عايدين 


أو (كانتا في مصر) أو قرية َصلحُ للإقامة (لعنة نمه 6 إن م نجل مَحرّماً اتفاقاًء 
وكذا إن وََحَدَت عند "الإمام” ثم تحرج جَخْرَم) إن كان. 

(وتنتقلٌ المعتدّةٌ) المطلقة بالبادية» "فتح”27. (مع أهل الكلاُ) في مِحَفَةٍ أو خيمةٍ 
مع رَوْجحها (إِنْ تَضَرَّرتْ بالمككث في المكان) الذي طَلقَها فيه'"» فله أن يتحوَّلَ بهاء 


أو مُضيّها ويينَ الحانيين مد سفر, ثم راجعت "النهر" فلم أَرَها فيه. 

رمكهةل] رلك ا م أي: حين الطلاق أو الموت. 

0000 (قولهُ: تصلخ للإقامج بن يها على نفسيها ومالهاء وتجد مآ تحتابحة: 

660 (قولة: وليس للرّوج ! أي: ليس له إذا طلّقّها في مُنزلها أن يُسافِرَ بها. 

4ه (قولة: في مِحَفَق) بكسر اليم: مَرَكَبْ النساء كاهُودّجء "قاموس"9). 

مهل (قوله: مع زوجها) أي: حالة كونها معه ف الح أو الخيمة فلو قدَمّ الفرف على 
احرور لكان أولى» وعبارة "البحر"” عن "الظُهيريّة'”0©: ((طلّقَها بالبادية» وهي معه في مِحَفَةٍ 
أو ححيمة» والرّوج يقل مِن مَوْضع إلى آختر للكلاً والماء إلخ). 

قلت: والظَاهرُ أن هذا إذا م يُمكن انفرادُها في الحَفَةِ أو الخيمة عن ولا عمل سار بينهماء 


ع وم 


قال "الرحمي": فإن كان فاسقا يَحبُ أن يُحَال بينهما بامرأة ثقَةٍ قادرةٍ على الحيلولةه والله أعلم. 


لس انخاس 


ل قل مِنْ موضع إلى آر؛ للكلاً والماء إلخ) تام عبارته: ((فإث كان يدعلٌ عليها ضرَرٌ بين 
9 أو مالها بتركها في ذَلِك الموضيع فلَهُ أن يتحوّلَ بهاء وإلآ فلا 


)١(‏ "الفتسح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل ١75/4‏ بتصرف. 
(؟) في "ب": ((فبه)) وهو تحريف. 

() كذا وقع ترتيب هذه المقولة ف النسخ» وكان حقها التأخير عن المقولتين التاليتين» وفقاً لسياق "الدر". 
(4) “القاموس": مادة((حفف)) بإيضاح. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1737/5 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/ب.‏ 


الجزء العاشر 27ت هلومع لس سس سسا قصل في الجداد 


اعرد لير 

(ومُطلقة الر جعي كالبائن) فيما مر مر (غير أنه تملع من مفارقة رَوحها ف) مَدَهةٍ 
(سفر) لقيام الرّوحيّة بخلاف المبانة كما م0"©. 

ضف طلّب من القاضي ألا يُسكنها بحوارو لا يُحبِيهُ وإنما تَعمَدٌ في مسكن 

لفا رقو ا طوير 1907 رارك ابن رَوْحها فلها السك لا التفقةٌ "تقار خحائة"0, 


1 


لا نمع معتدة نكاح فاسدٍ من الخروج "ختنى ا 


وله وا رقرلة ولو عو ريني 1 قم ل "الكمال” في الرّجعة عَدُ السّفر رجعة "طا"”0. 

هه (قولةُ: فيما م أي: من أحكام الطّلاق في السّمرء هكذا يْفَهُمٌ من كلايهم. 

مولع (قولة: بخلاف المبانة) فإنها ترجع أو تمضي مع مَن شاءت؛ لارتفاع التكاح تيهنا 
فصار حي "زيير >0 


3 


مده (قولةُ: طلّبَ مِن القاضي إل) ضِم هذا ممم 17 فنا 
"امم (قولة: فلها السّكنى) لأنباعية حق الشّرعء لا النفقة؛ أن الفيقة ججاءت .معصيتهاء 
لالت 3( 


.158/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  قصل ف الإحداد‎ )١( 


فنا 


)١(‏ صالا/ك وما بعدها "در". 
(7) "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الغالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ‏ بتصرف. 
(5) "التاترعحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العدة ‏ نوع آخحر ف الحداد 75/4 بتصرف. 
(5) في "م": («(ولا». 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 777/9 

() صدالا! وما بعدها "در". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 58/8. 


(5) صداء لا در . 
)٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 2777/7 


5/7 


قسم الأحوال الشخصية سس #850 املسم سس حاشية اين عايدين 


قلت: عب عن "البرّازَيّة" خلافة) لكنْ في "البدائع””: ((له مَنعُها لتحصين مائه 


زمع هولع (قولة: : مر عن "البزازيّة' ' خخلاقة) أي: من" في باب العِدَهٍ ا قول ال 
((قالت: مَعْمَتْ عِدَتِي إلح))» حيث قال هناك: ((ولا تعد في بيت الرّوج» "برّازيّة")) اهء فافهم. 
لك هداموائق قدائق "لطع" ل تالت فكان لاسب أذ يقول: مر عن الأهيريةا خلانة 
أي: مر في هذا الفصل عند قول "المصنفي": ((ولا تحرج مُعمدةٌ رجعي وبائن)): حيث قال 
"الشارح”: ((بأي فر 5 كانت :0 عاق "الفاريرة0 مارع وي غبار تيا هناكو 5 يا 
ف "الطهزية"”'أعن االأرر ينيف" 

:دهن (قولة: لكن في "البدائع" إلخ) كأنه أَرادَ بهذا الاستدراك رفع التنافي بينَ النصّين بحَمْلٍ 
جواز الخروج على (؟/ق١‏ 4 /ب] عدم منع الزّوجء وعدم الخروج على المنع» فتأمّل. اه "-م"00. 

قلت: لكن ينبغي تقييدُ.ما إذا لم يكن لها زوجٌ؛ لأنّ حقّ زوجها مَُدَم ويويّدُُ ما 
في "كافي الحاكم": ((وليس على أمّ الولد في عِدَتِها من سيّدِهاء 3 على الْعمَدة من نكاح فاساٍ 


و 


اثقاءُ شيء من ذلك» ولهما أن حرا وبا في غير منازلهماء ألا ى أن ١‏ امرأة رحل لو تزوحت» 


(قولة: كأته أرادَ بهذا الاستدراك رفع اتنافي بين النصّين )ماقي الدع لا برقع التسافي بين 

النصّين » وذلك أن مَنّْ قال: بعتم خحروج مُعتدة التكاح الفاساد إنما أ راد علمَهُ مُه اد بتمايها ومنمها 

بن الخروج؛ لتحصين مائفى الذي قَالَهُ 5 امد ((يتحقق حخيضّة))» فمتى تحقَىَ اكه لا عنعُهاء 
يدل لِهّذا ما تقدّمَ في ِل التعريض من ألْهُ مُتوط بحل الخروج وعدّمِه. 


(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ٠١8/8‏ بتصرف. 

ال يسن 

(؟) المقولة [4877 ]١5‏ قوله: ((بأيّ فرقة كانت)). 

(4) في النسخ حميعها: (("البزازية"))» والصواب ما أثبتناه بدلالة ما قدّمه أبن عابدين ف المقولة [48 ه اع قوله: 
((بأي فرقة كانت إلخ))؛ حيث نقل عن "الظهيرية" حكاية الأوزحندي» ولم نعثر عليها في "البزازية”. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق4 ١؟/ب‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 27/7 سس لالبو ل سسسسسسسسسم قصل في الحداد 


ودحل بها الرّوج» ثم فرق بينهماء وردّس إلى زوجها الأول كان لا أن توف إلى زوجحها 


0 م ا خا + عع 
الأولء وتتزين له وعليها عذة الاحر ثلاث حِيّض؟!)) اهه والله سبحانه أعلم. 
53 < 3 


قسم الأحوال الشخصية 3 تت د 74" لس حاشية اين عابدين 


0 4 
(أكرُ مده الحمل سنتان) لخي "عائشة قن الشعدها كي 0ن 
ا ل أشهر) إجاعاً فيش م 


ولد (مَعتدَةٍ الرّحعي) ا ل ارون ا لكر م وك اي لوت 3 2 تو نف للد 4 ا 


أي: في يبان ما يَبْتْ النَسبُ فيه وما لا يْتْ» قال في "التهر””": ((لَمًا فرغ من ذِكرٍ أنواع 
المعتدات ذْكرَ ما من اناد ذوات الجملء 5000 اسن وهو معيدرة به إن ايه 

امه هلع (قولهُ: خخير لاس هونا أعرية "الدارقطئن 3 و اليهتي' في سننهما أنها قالت: 
«رما تريد المرأة في الحمْلٍ على سنتين قدرٌ ما يتحول عمود المغزل)7 » وف لفظر: «لا يكونث 
الَمْلُ أكثرٌ من سنتين إلخ» وتمامُ في "الفتح””*2» قال في "البحر"”: ((وظِلٌ اللغزل مُكل للقلةِ؛ 
لأنه حال التوران أسرعٌ زوالا من سائر الفللال)). 

558( (قوا ل أربع سنينَ) لما رَوَى "الدّار قطي" عن "مالك بن أنس" قال “هده جارتنا 


#فصل في تُبوت التّسَّب» 
(قول "المصنفي": فيثبُتْ نسب مُعتدَةٍ الرّحعيّ إلخ) لا يصِح تفريعُُ على ما قبِلّهُ بل على أنّ الطَّلاق 

لجعي لا يحرم الوطءء وتثبت به الرّجعة» فلو أتى بالواو لكان أنسّي») "سيندي" عن "الرّحمي". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل في هذا أن كل امرأة لم تحب عليها العدة فإ نسب ولدها لا يقبت من الروج إلا إذا عدم يقيداً أنه منهه 
وهو أن تجيء [به] لأقل من سنة أشهر. وكلٌ امرأةٍ وجبت عليها العدَةٌ إن نسب ولدها ينبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه 
ليس منهء وهو أن تحيء به لأكثر من سنتين. "هندية" عن "شرح الطحاوي". ثم ذكر بعده تفاريع الأصل)). ق 211١‏ إب. 

6 عع 0 در". 

(©) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق؟5؟/أ. 

(4) أخرحه الدارقطنٍ */17؟1 كتاب النكاح ‏ باب المهرء ؤالبيهقي في "الستن الكبرى" 447/9 ف العدد ‏ باب ما 
جاء في أكثر الحمل عن جملية بنت سعد عن عائشة موقوفاً. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب .18٠0/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 4 /لالا١.‏ 


الجزء العاشر _ ب لت ا هلما لل سد قصل في ثبوت التسب 


ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع" 118 1 1 [1[ذ[ذز[|[|[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ 1 10111 
امرأة "محمد بن عَجْلانَ”27 امرأة صِلّق» وزوجها رجحل صلاق» حلت ثلاثة ة أبطن قي ادي 
عشرة ة سنة» كل بَطْنِ في أربع سنين' و لتر "عائشة" رضي الله تعالى عنها 
مِمّا لا يُعرَفُ إلا سماعاء ذهو تند على هذا ا لكوع لا يتطرّق 
لتقا ختؤقه اطكاية فانبا عد ميته كنحها إل "للب" ةر عطاهاة وكون دنه 
انقَطَّ أربعَ سنينَ ثمّ جات بولد فيَجورٌ أنْها امتدّ طُهرُها نين أو أكثر ثم حَبِلّساء ولو 
وجَدَتْ حركة في البطن مثلاً فليس قطعاً في الخَمْلِء وتمامهُ في "الفتح"7". 

تدهم 0 ولو بالأشهّر لإيايها) أي: لظن إياميها؛ لأنه تَّنَ بولادتها أنها لمتكن 
آيسةٌ برا ميم لع ىا 

قلت: وهذا تعميمٌ للمعتدّق أي: لا فرق بين المعتدةٍ و بالحيض أر بالأشهر ف البائن والرلجحعى 


إذا تر بانقضاء الدج وإلذ قرت بانقضايها مفسرا ثلاث أشهرٍ قكذلك؛ لأنّه 0 2 
لم تكن بالأشهّر فلم يْصِحَّ إقرارُهاء وإن فرت به مطلنا ف (6اق+. + /|] مُدَةٍ تصلخ لثلاثة أقراء فإِنُ 
ولّدَس لأقلّ من سنّةٍ أشهّر مذ أَقرّت نَبْتَ السب وإلاً فلا؛ لأنه لَمَا بطَلَ اليأىٌُ خُمِلَ إقرارُها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عجلان الفُرشّ المدني التابعي (ت48 ١ه).‏ (”سير أعلام النبلاء" 5707/5 و"تاريخ 
الإسلام" حوادث :170-١ 541١‏ صاءحركل» "الوافي بالوفيات" 357/4). 

(؟) أخرجه الدارقطي 77/9 في النكاح ‏ باب المهر» والبيهقي ف "السنن الكبرى" 445/9 في العدد ‏ باب ما جاء 
ف أكثر الحمل» وف "معرفة السنن والآثار" 754/١١‏ ف اللعان ‏ باب أقل الحمل وأكثره» جميعهم من قول مالك 
ابن أنس رحمه الله 

(©) انظر "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1841/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف ثبوت النسب ؟775/9. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 5714/9 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا ع8؟ لللدسس سس حاشية ابن عابدين 


وفاسدٌ النكاح في ذلك كصحيجيء "قهستاني7". (وإن ولد لأكثرٌ من ستتين) 
ولو لعشرين سّنة فأكثرَ؛ لاحتمال امتدادٍ طهْرها وعُلوقِها في العدّة (ما لم تقِرَ مُصِي 


على الانقضاء بالأقراء حَمْلاً لكلامها علئ الصّحَّةِ عند الإمكان. اه من "البدائع"” ملخصاء 
واختصرة في البي7 اسار ا 


سد 


روفاك التكاح في ذلك كصحيحم فيه نظرٌ؛ فإنه لا يُلائمُ قولّهم: إذا أنَتْ 
به لتمام السّتين أو لأكثر منهما كان رجعة؛ لأنّ الوطءَ في عدَةٍ الفكاح الفاسدٍ لايوجي الرّحعة» 
فيل "00 

وأجاين "3ن رزياة الأشارة بترن اولك اموت السوو نيا الوم قال ررق 


ل 2و 


إن محل ثبوت السب فيه إذا أَنَتْ به لأقلّ من ستتين من وقت المفارقةٍ لا لأكثرٌ منهماء ويُحررٌ 
الحكمٌ فيما إذا أَنَتْ به لتمايهما ")) اه وقدّمنا في باب المهر تام الكلام عليه. 


(قولة: ويحرَرُ الحكمٌ فيما إذا أَنَتْ بها لتمايها) مُقتضى قول "القهُستاني": ((وفاميد التكاح كصحيجة) 
أن يُقَالَ: إتيائها به لتمامهما فيه كإتيانها به لتمامهما ف الصّحيح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في ثبوت النسب 541//١‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 71/8. 

(؟) “البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 7790/4. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق54١٠٠/ب‏ ق١7/أ؛‏ ولم يقيد النكاح فيها بالفاسد. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوث النسب 7957597/7 باختصار. 

(7) <في)) ليست في "م". 

() في "الأصل" و"'ب" و"م": ((لتمامها))؛ وما أثبتناه من "7" و"الطحطاوي". 


(8) المقرلة ]١7774[‏ قوله: ((وقالا إل)). 


الجزء العاشر 0070 سسس المج سس سسم قصل في ثيوت التسب 


والذة تحتيلة (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمايهما 0 


قل (قولة: ولد تحتملة) أي: + تحتملٌ المضِي» وهذا القيدٌ لمفهوم المعن لالنطوقه؛ لأنَّ 
عدم إقرا رها.عضي وريم إذا ولَدَتَهُ لأكثرٌ من سنتين لايْصِحٌ تقييذهُ باحتمال ل وَعَبيارة 
ال وغيرو”"©: ((مالم ند قر بانقضاء العكق وان أن كا ومانيد ولك صتيلة وان فكي 
ستينَ يوماً على قول "الإمام” وتسعة وثلاثِينَ على قولهماء ثم جاءَت بولّدٍ لا يت نسبْهُ إلا إذا 
حاءنت به لأقلٌ من سن أشهّر من وقت الإقرارء فإنّه يت نسب لليقن بقيام الحَمْلِ وقت الإقرار 
قيُظهر كذبهاء 0 هذا ف الطلقة البائنة والمتوقى عنهاء إذا ادَعَتَ انقضايّها ثم جاءت بولدٍ لتمام 
ست أشهر لا يبت نسب ولأقل يَثبْت)) اه 

4ه (قولة: في الأكثر منهما) أي: من السسنتين. 

(4هه] (قولةُ: أو لتمايهما) تصريحٌ بما يفَهُمُ من قوله: ((لا في الأقلَ))؛ لأ التقييد 


(قول "الششّارح": اده تحتيلة) في "السسّدي": ((وأطلق في الْدَةِ في قوله: (وَائَدَةٌ تحتملم)» فشيل مده 
ليذو وطق فلك يون لاج و علكم كوت لسع غنة الإعزار عضر تومن امال عو اله وله المثل 
لين عيّنهُما ياقرارهاء أي: مين تين هما شرعاء كأنا مقر مُضِي عد هذا الحيض في سين يوما أو أكثر 
على قول "الإمام”؛ وتسعةً وثلانينَ على قولهماء ويكونُ بن مُضييها والوضع مين أشهر فأك فإ كاتت مده 
لد لا تحتل ومُدَهُ الحمل تحتملهُ كما إذا قرت عُضي عِدَّهما في في أقل مِنْ ستِينَ يوماء ويينَ لضي والوضع بيتة 
أشهر نب وكذا العكس)» كما إذا رت مضي العِدةِ في ستين يوماًء وبين الْضِي والوضع أقلُ مِنْ سِتَةٍ أشهر» 
وكذا إذا كان كل مِنهُما غيرٌ محتمّل) اه. 

(قولهُ: وهذا القيد كفهوم "كن" لا نطوقِه إلخ) وهو إقرارُها مُضْيّهاء أي: فإنه لا يت السّبُ مع 
الإقرار بقيدٍ احتمال المدَةٍ لضي العِدد ولّكَّ جعلَةُ قيداً ل "لصتف" ممعنى: أنّ قوله: ((ما لم تق إل) إنْما هو 
عند احتمال اخ كلام الأول عام فيما دون السَّين فأكثرء كما يفده لفظ: ((وإن)). 
)١(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1175/5 باختصار. 
)١(‏ أي: "كالبحر" كما في "د". 5973 /أ. 


قسم الأحوال الشخصية ل تدا #8558 لمسس سس حاشية ابن عابدين 


وها في العِدّة إلا في الأقلّ) للشّك و0" تيس نسب (كما يمسن بلا دعوة 
حتافلا (ق مبتوتة جحاءت به لأقلّ منهما) من وقت الطّلاق 11 ش12 


به مع فهيه من التقيد بالأكثر لبيان أن حكمٌ الستين حكم الأكثر كما به عليه في 'البحر”". 


ع4 مهلم (قولة: ِعُلُوقِها قُ العدّة) فيصير الوطم ١ء‏ مُراجعاء ني" فقولهُ: ((وكانت الولادة 
وجعل )م مغاة انها دليلٌ الرّحعة؛ لأنّ الرّجعة حقيقة حقيقة بالوطاء السابق لا بها. 
انيت 9 (قوله: للشّلك) لأنه يحتَملٌ العلوق قبل الطّلاق ويحتمل بحدة فلا يَصِيرٌ اها 


45 مهلم (قولة: وإن ثبت نسَبّْة) لوجود العلوق في التكاح أو في العِدَّقَ ال 


امهل (قولهُ: كما في مبتوتة) يَسْمَلٌ البَت بالواحدة والثلاثء والحرّة [لارق 4١5‏ /ب] وَالأّمَة 
١ 52 27 0.‏ اع ل 0 0 14 
أن لا يَملِكها كما يأني””» ويَسْمَلُ ما إذا تزوَّحَها في العِدّةٍ أو لاء "بحر”"2, وسيأتي”" بيانة 


(قولة: لبيان أن حُكم اسن حُكمْ الأكثر إلح) لا يظهَر أن حُكمْ اسمن حُكمْ الأكثرء إلا على 
ما مشى عليه "المت" في الْبتوتة لو أَنَتْ به لتمايهما لا بع يت النَسَبُ» لا على مقايله مِنَ الشبوتو؛ لتصوّر 
العغلرق في حال الطّلاق» تأمّل. 

(قولة: لان ييز الشلوق قبل الطّلاق ل وأورة أن للاحتمال الأول مُرجحّحاء هو أن الظّاهرَ أن 
الحوادث تضاف لأقرب أوقاتِهاء وأحيب أن علّهُ ما م يُعارِظةٌ ظاهرٌ آخمرٌ وهو الوطمٌ في اليصمة 
لا في العِدَةٍء وفيه أيضاً عخالقة الس في الرّجعةٍ بالوطء والعادةٍ وهو الرّجعة باللَفظِء فكان ما قضّت به 


العادَةٌ والبية أرجح. اه ' 'نهر". 


(0) في "و": ((ولى). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت التسب 2170/4 

(9) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق195/ب. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1717/5» وفيها: ((لوحوب)) بدل((لوحود))»؛ وهو تحريف. 
(5) المقولة ]١5554[‏ قوله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/5‏ بتصرف. 


ا 0 


(لا) صاءة ”7غ وما بعدها در . 


ذكسة 


الجزء العاشر 2 0 دا ممم للست فصل في ثيوت السب 


1 39 م ا اك هه ١‏ مقا دق نطرء “ل 
+لحواز وجوده وقته وا عطي ماكر رواو الصايييا لا) ينبت النسّب» 


وقيل: يست لتصور العُُوق 2 حال الطلاق» وله عمال الحم عم ما م قر فيه لاف اوه هاب 56 


في الفروع. . ونقل "ط"0": ((عن "الحموي" عن "البرجندي" اشتراط كون للتونة تكولا بيه 
فلو غير مدخحول بها فولَدَس لست أشهر أو أكثرٌ من وقت القرقة ايت ونث لأقلّ منها ثبِت» 
أي: إذا كان مِن وقت لعقد سن أشهرٍ فأكثر)) اه.. 
مطلبٌ في بوت النسب من المطلقة 
وف "البحر"7": لاقل اذ عر نرت ليها" 7 ع راد امن اذك واس 
مقيّدٌ.ما سيأتي من الشّهادةٍ بالولادة ماقيس رع يكال » أو حب ظاهرٍ))» "بحر بحر 
0 (قولة: 1 وحودو) أي: الحمل» ((وقتة)) أي: وقت الطّلاق. 
لل و ير بمُضِيّها) فلو أَقَرَتْ به فكاح” كما قاّمنا) عن : 0 
ر٠ههه(‏ (قولةُ: كما مَىَّ) أي: اذ شتراطً عدم الإقرار المذكورٌ ممائلٌ لما م25 في الرحعى 
ركممهم (قوله: ولو لتمايهما لا) خحصّة بالذكر لأنَّ في الولادةٍ للأكثر لا يبت بالأول. 
ات 
ههه (قولة: لا يَتبْت النسبْ) لأنه لو تبت لَرْمَ سبق العلوق على الطّلاق؛ إذ لايَجِلٌ 
الوطم عدم بخلاف المطاقة 3 الرّحعيّة فحيتار يرم كول لولد في بطن أَمِّ أكثرٌ من ستتين» ا 
ههه (قولة: لنَصوّر العُلّوق حال الطّلاق) أي: فيكوثٌ قبلَ زوال الفراش كما قرَرَه 


اه 


لكين لل ين 


١ في د وو:<<روات».‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 5515/5 بتصرف» نقلا عن أبي السعود. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 719/1/8. 

(4) المقولة 5١1‏ هه ١ع‏ قوله: ((والمدة تحتمله)). 

(5) 774/8 وما بعدها "در". 

() "ح": كتاب ا العدة - فصل ف ثبوت النسب ق8١5/أ.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١11١/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دا #840 متسس سس ححاشية ابن عايدين 
وزْعَمَ في "البوهرة": ((أنه الصّوابْ)) (إلا بدعوته) لأنه الترَمَهُ وهي شبهة عقا أيضاء... 


امون 0) . اله عي م إسار 4 . 3 ان 
قاضي خحانت وهو حسن؛ وحيثئكر فلا يَرَمَ كون الولد في البطن أكثرٌ من ستتين أفادهُ في 
ا 1 5 طرف 
النهر » وهو مانخوذ من الفتح 1 

(+هههلع (قولة: وزعم 5 "'الجوهرة"20: أتنينه المّواب) حيث حزم بأنّ قول 
"القدوري": ((لا يَبِتْ)) سهوً؛ لأنّ المذاكورَ في غيره من الكتسي أنه يت قال في 
357 2 عسوثىر 9 0 7 0 5 
النهر"20: ((والحق حَمْلهُ على اختلاف الروايتين؛ لتوارّدٍ المتون على عدم ثبوته كما قال 
"المدؤري؟ إذ 1 جَرَّى عليه 5 أ 4 (6) و"الوافي"0, و 4 لا بد | 3 0 
وصاحب "المجمّع" وهم بالرواية 

زههههة١)]‏ (قولة: لأنه الترَمّةُ) أي: وله وحكق أن وَطِئها بشبهة قُِ العِدَّقَ "20 


ها 


درّى)). 


وغيرها. 

دهههى (قولَهُ: وهى شبهة عقدٍ أيضا) أي: كما أنها شبهة فعل» وأَشارَ به إلى الجواب عن 
اعنزاضٍ "الريلعى””” '2: ((بأنٌ المبتوتة بالثلاث إذا وَطمها الزّوجٌ بشبهةٍ كانت شبهة في الفعل» وقد 
تمكو عل أن نيهة الفغل للا يذ فيهنا الديية زإة اكعام وأجاب فق "الب "0137 زويات روط 


(1) "شرح الدامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب ما يقبت به النسب وما لا يقبت ١/ق‏ /9ا؟١/أ.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت السب ق259/ب. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النتسب 107/4. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ كتاب العدة .١507/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق#ه 1/5 

(7) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4/١‏ 57. 

(7) انظر "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ١ق .]/١09‏ 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 777/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(9) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 54/6. 

)٠١(‏ " تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 5١/7‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب 109/7/84. 


الجزء العاشر 0 سما همهم عد ا قصل في ثيوت التسب 


وإلا إذا ولت توأمين أحذهما لأقلّ من سنتين والآخرٌ لأكثر 1*5 


لمطلقةٍ بالثلاث أو على مال م تتمسّضْ للفعلء بل هي شبهة عقا أيضأء فلا تاقض))» أي: لأنّ 
ثبوت العم لوحود شبهة العقدٍ» /ق١٠:/)]‏ على أنه صرَّحّ "أبن ملك" في "شرح امجمع" : ((بأن 
من وَطَِ امرأة قت إليه وقيلٌ له: إنها امرأنكَ فهي شبهة في الفعل» وأذّ السب يت إذا ادّعاه 
فلم أله ليس كل شبهةٍ في الفعلٍ تمنعٌ دعوى السبي) اه وسيأتي في الحدود إن شاءً الله تعالى 
تحقيق الفرق بين شبهةٍ الفعلٍ وشبهة العقلو وشبهة الَحَل. اه "ح”2 ملخخصا. 

هدهل لإقولة: نول إذا ولّدَتْ توأمّين إلخ) أي: فِيبْتْ نسبّهماء كمّن باع حارية» فجاءَت 
وين كذلكء فادّعاهما البائع , لو مر البيعٌ» وهذا عندهماء وقال "محمد": 
لا يبِتْ؛ لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة؛ فَيَتِبِعُهٌ الأوّلُ؛ لأنهما توأمان» قيل: هو 
لواب لأنّ ولد الجارية الثاني > يحور ذ كوه حدّث على ملك البائع قبل بيعِهء بخلاف الولدٍ 


تق 3 فتح””". 
الثاني قُِ المبتوتة ا 


(قولهُ: كمَنْ باع حارية» فجاءت بتوأمَين كذلِك إلخ) فرّضّ مسألة الجارية في "الفتح": (وما إذا 
حاءت بولدينء أحدُهُما لأقلٌ مِنْ سنَةِ أشهر والآرُ لأكثر))» وبهذا يح قولهُ بعد ذلك: ((لأن ولد 
الحاريّة الثاني يور إلخ)). وإلاّ فكيفّ يجورٌ حدوتُهُ على ملك البائع قبل بيع مع أنها أت به لأكثر 
مِنْ سنتّين؟ فالأصوب ل الْمحَشّي" متابعتة ل "ا 0 وعدم التعبير بقوله: ((كذلك) تأمّل» وعبارة 
"البحر" : ((كالجارية إذا ولت ولدَينٍ بعد بيعها ثم اذَّعَى البائِعٌ الأول يبت نسَبُهُما؛ لأنهُما لقا 0 
ماء واحد)) اه 
1 (قولة: لأنّ ولد الجارية الثانية يحور إخ) وأيضاً ولد الجارية قد الترّمَهُ بالدّعوةٍء والرّوج لم يدّع» 
حتى لو ادّعى الرّوج كان مثلهُ. 


-!1/؟١5ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف ثبوت النسب‎ )١( 
باختصار.‎ ١714/4 زه "الفتح": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل 58520 ددس حاشية ابن عابدين 


إلا إذا ملكها فيثت إن وَلَدنَهُ لأقلّ من ستة أشهر من يوم الشّراءء ولو لأكثرٌ من 
سنتين مِن وقت الطّلاق» وكالطّلاق سائرٌ أسباب الفرقة "بدائع". لكن في 
"القهستاني" عن "شرح الطّحاوي": ((أثّ العو مشروطة في الولادة لأكثر منهما)). 

ردهههى (قولَهُ: وإلاً إذا مَلَكه) أقولٌ: هذه المسألة ستأتي”" في أوّل الفروع. 

وحاصلها: أنه إذا طَلّقَ أَمَنَهُ فاشتزاهاء فإمًا أَنْ يُطلقها قبل الول أو بعدَةُ والثاني إِمّا 
0 أو بائنٌ بواحدةٍ أو ثنتين» فِإن كان قبلَ الدّخعول ان شترط لنبوت نسبه ولادنّه لأقلّ من نصفب 
حول مذ طلّقّهاء وإن كان بعده هُ بطلقتين اشترط سنتان فأقلٌ مذ طلقهاء ولا اعتبارٌ لوقتب الشراء 
فيهماء إن بطل بائنق فكذلك» ولو رجي ييْتُ ولو لعَشر سنينَ بعد الطلاق» بشرطر كوفه لأقلٌ 
من ستة أشهر مذ شراها في المسألتين. وبه عَلِمَ أن قولُ: ((ولو أكثرٌ من ستتين)) حاص بالرحعي» 
وكلامّا قي البائن» فالصّوابٌ حذفُ لفظر ((أكثرٌ))؛ فافهم. 

(هههه0 (قولة: "بدائع') حيث قال”": ((وكلٌ حواب عرفَةُ في المعمَدّةٍ عن طلاق فهو 
نكري نالعاو عر ا غير مراذو عو احوايه قر« نوا “الاي نواد وار باز 
بلوغ أو عتق أو عدم كفاءةٍ أو عدم مهر مثل. 

هه (قولة: لكنْ في "القهستاني" إِلّ) استدرالكٌ على قول "الصنفي": ((وإن لتمايهما 


(قولة: وبه علِمَ أن قولهُ: ولو أكثرٌ مِنْ سنتين حاص إل وعْلِمَ أيضا مِمّا ذكرَهُ أنه لا حاحة لاسيّثناء 
مسألةٍ الأمَة» فإنه في طلاقها بائنا لا بُدَ أن تأتىّ به لأقلّ مِنْ سنتين» أو لتمايهما على اعتلاف الرَّواية» نعم 
يُشترّط شرط آخرٌ فيما إذا كانت بائنة بواحدقء وهو أن تلِدهُ لأقلّ مِنْ ست أشهر بِنْ يوم الشراء. 
)١9(‏ صاء47 وما بعدها "در" 
0 ا : كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/7 71. 


5) في "م": («من)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1979/4. 


الجزء العاشر لامع لل قصل في ثبوت التسب 


(وإن لم تصدّقة) المرأة (ن رواية) وهي الأوحة؛ "فتح". 


لاء إلا بدعوته))» وعبارة "القهستائي"00: ((لكن في "شرح الّحاوي" أن الدّعوةَ مشروطة في 
الولادةٍ لأكثرٌ منهما)) اهف فإنه يُقتضي مفهومُّة أنّه لا يناج إلى دعوةٍ في الولادةٍ لتمايهماء 
ويُمَكِنُ جَريائُهُ على الرّوايةٍ الي جَرَى عليها في "الجوهرة"؛ وكلامٌ 'اللصنف" على روايةٍ 
القن ري" "ط'”', فافهم. 

رلكهول (قولة: وإن لم تصدقة) ملق ٠١‏ /بع أي: ف أ أن الولدَ منه. 

دده (قولهُ: وهي الأَوحَةُ) لأنّه يُمكِنْ منه وقد ادّعاه ولا مُعارض» ولذا لم يُذكر اشتراط 
تصديقها في روايةٍ إلا '"السّرحسي" في "البسوط”" و"البيهقي" في "الشامل””7©: وذلك ظاهرٌ في 
ضَّعفِها وغرايتهاء "فتح'”". 

مطلبُ في ثبوت النسب من الصّغيرة 

دهن (قولة: ثبت إلخ) قال في "الفنتح"0: ووخاضر” المسالة أذ الصّغيرة إذا طَلقدس فإتنا 
قبل الدّعول أو بعدة 00 بولدٍ لأقلّ من سن أشهر نبت نسب ايقن بقيا يامه قبل 
الطّلاق» وإِنْ جاءَت به لأكثرَ منها لا يَبْتْ؛ لأنّ الفرْض أن لا عِدَّة عليهاء ار ا 
الطلاق لو اعدف وإ طلْقها بعد الدُعول فإ أَقَرَتْ باتقضاء العِدّةٍ بعد ثلاثة ة أشهرء ولدت 
لأقلّ من ستةٍ أشهُر من وقت الإقرار ثبت وإلذ لس أشهرٍ أوأكثر لا يشبت؟ لانقضاء اله 
بإقرارهاء ولا يُستلرَمُ كونه قبلّها حتى يُتيقنَ بكذيهاء وإن لم : تقر باتقضائها ول تدع حَيّلاً فعنتهما 


148/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في ثبوت السب‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف ثبوت النسب 7174/9 بتصرف يسير. 

() "الميسوط": كتاب الدعوى ‏ ياب الولادة والشهادة عليها .١١8/1١1/‏ 

(4) "الشامل": لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي (رت؟٠4ه).‏ ("كشف الظنون" 23١136 1١74/9‏ 
و"الجواهر المضية" .)79//١‏ ش 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب 17/7/4. 

(1) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 774/4 ١78‏ باختصار. 


1 


قسم الأحوال الشخصية دل دا #5864 لس سس حاشية اين عابدين 


وها الطالقة ولق رضحا (المراهقة المدحول بها) وكذا غيرٌ المدحولة إن وَلَّدَتْ لأقلّ 
من الأقلّ (غير امقر بانتقضاء عِدَتِها) وكذا الْقِرةُ إن وَلَدَتْ لذلك من وقتم الإقرار 
(إذا تدّع حَبَاةُ بات 01 موا قات لاط وق وار مطوا عاو مقف الى جاو لقا اج 


لر امم 


إن جات به لأقلَّ من تسعة أشهر من وقت الطّلاق بت وإلاً فلا وعند "أبي يوسف يقت إلى 
سنتين في البائن» وإلى سبعة وعشرين شهرا في الرّحعي؛ لاحتمال وَطَيِها قي اجر عِدَيَها الثلاثةٍ 
الأشهّرء وإن ادَعَسْ حَبلاً فكالكبيرةٍ في أنه لا يَقتصر اتقضاءٌ عِدّنِها على أقلّ من تسعة أشهر 
لا مطلقم) اه وتام فيه. 

مول (قوله: ولد المطلقة) ما الصو المتوفى عنها فيأتي ") زبالهة 

زفكففى رقولةة ولو ويا إنيا بالغ به لأله يُحَالِق حكم البائن بالسّهولةٍ كما تقدّم فأفادَ 
بها تحاتة مع البائن هناء "ط"70. 

ككهة لع (قولة: المراهقة) المقاربة للبلوغء وهي مَن بلَعْتْ مين يُمكن أن تبلغ فيه وهو اسع 
سنن ولم تود منها علامة البلوعء أمَا من دوتها فلا يمن فيها لي 

زلأكمة لع (قولة: إن ولَدَسْ لأقلّ من الأقل) أي: مِن 00 مَدَةٍ ة الحملء فالمعنى: لأقلّ ا 
أشهرء أي: مِن وقت الطّلاق. 

ركه هل (قولة: وكذا اليم أي: مَن أَقَرتْ بانقضائها بعد ثلائة أشهر. 

هه لع (قولة: إن ولد لذلك) أي: لأقلّ من مش أشهر من وقت الإقرار» أي: ولأقلٌ 
من تسعةٍ أشهُر من وقتٍ اللاق؛ لظهور كَذبها بيقين كما في "الريلعي”27» وحيتكاٍ فلا فرق بين 


الإقرار وعديه في أنه لا يك يت السب إلا إذا وده أل من تسعة أشهر» وإنما فيد بعدم الإقرار 


)١(‏ المقولة ]١5218[‏ قوله: ((أما الصغيرة)) 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 594/9؟. 
(0) ف "الأصل": ((منها)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 147/5. 


الجزء العاشر لما 8م*# علس قصل في ثيوت النسب 


فلو ادَعَنَهُ فكبالغةٍ (لأقلّ من تسعةٍ أشهر) مُذَ طَلَقَها لكون العُلُوقَ ف العِدَهٍ 
(وإلاً لا) لكونه بعدها؛ لالم مات بكر يا اكارة ار عد عد وناولى 
اذَّعَتْ حَبّلاً فهي ككبيرة) ولاك م وكا ساي 1 لامي ةلت ال وبل ا 


لأنّ فيه حلاف "أبي يوسف” كما م2 يمخلافي ما زم/ق١41/]‏ إذا أقرَتْ فإنه بالاتفاق كما 
علمتء أفادة 1 

ز«لاههاع (قولهُ: : فلو ادّعته فكبالغة) تكرارٌ مع ما يأتي””© في المتن» مع ما فيه من الإطلاق في 
مَل التقيي ""0ة). 

:هه (قوله: لأقلّ من تسعة أشهر) قيْدُ لقوله: ((ويشِتْ نسب ولد المطلقة المراجقة))» 
أي: ولدها المولود لأقلٌ إلخ» وإنْما نبت في ذلك لأن عِسنّها ثلاثة أشهرء وأدنى سُدَةٍ الحَمْلٍ ستة 
أشهر» فإذا ولَدَتهُ لأقلّ من تسعة أشهر مذ طَلقَها تن بل كان من اعضاء لمكن وهذا 
ته ": ((لكون العلوق في العِدّق). 

ركلامة لم (قولة: إل لا) أي: وإن م يكن لأقل» بل لس لتسعة أشهر فأكثر 5 لايئبت 
سبد الأنه جد خادت بعد اليد انا إن انر بالقضاتها فطاع وأننا إذ : قر كان الفبلة 
على الكبيرةٍ يقتضي أن يَعْبْتَ يت إذا ولَدنَُ لأ من ستتين كما قال "أبو يوسف" والفرققٌ هما: أن 
لانقضاء عِدَةٍ لصّغيرةٍ جهة واحدة في "الشّرع"» فبِمَضِيّها يَحَكُمُ الشّرعٌ بالانقضاءء وهي في 
الدّلالة فوق إقرارهاء وتمَامهُ في "الفتح"7. 

دهم (قولة: لكونه بعدها) علَةٌ لعدم البوتء وقولة: ((لأنّها إل) عله للَعديّةء وقولة: 
((لصيغرها) علّة للجَعْلٍ مقدّمة على معلولها. 
)1١(‏ المقرلة ]١557375[‏ قوله: ((ويثبت إل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


(1) المقولة ]١5571[‏ قوله: ((ويثبت 1ل)). 
(4) "س": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ق8١7/ب.‏ 
(5) انظر "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 178/4 


قسم الأحوال الشخصية 5 ل دا #8980 سس حاشية ابن عابدين 


في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ). 
(و) يبت نَسّبُ ولد مُعتَدَةٍ (الموت لأقلّ منهما من وقتِه) أي: الموت (إذا 
كانت كبيرة ولو غير مدحول بها) أمّا الصّغيرة فإن وَلْدَتْ لأقلّ مسن عشرةٍ أشهر 


لاه هلع (قولة: قْ بعض الأحكام) أي: في حقّ ثبوت نسبه من حيث إنّه لا يَقَتَصّرٌ على 
أقلّ من تسعة أشهر, بل يَنْتْ إذا ولَدنهُ لأقلّ من ستتين لو الطَلاقُ بائناه ولأقلَّ من سبعةٍ وعشرينَ 
شهراً لو رحمياء لا مطلقا؛ ذإن الكبيرة يبْتُْ نسب ولدها في الطّلاق الرّحعي لأكثر من سنتين وإنا 
طالَ إلى مين الإياس؛ لحواز امتدادٍ طهرها ووَطْيهِ إياها في آخر الطهرء "بحر”"2» أمَا الصّغيرةٌ إن 
عِدنّها ثلاثة أشهر, فِيُحَمَلُ وطْوُها في آغير عِدَتهاء ثمَّ تحبّلُ سنتين» فلا بد من أن يكون أقلّ من 
سبعةٍ وعشرينَ شهراً من حين الإقرار. 

ره/اهه 1 (قولُ: لاعترافها بالبلوغ) لأنّ غير البالغة لا تَحبَلُ. 

56 (قوله: لأقلّ منهما) أي : من سنتين. 

[لالاهة ١‏ (قولة: إن كانت ل أي: وم * بانقضاء عِدَتهاء وأمّا إذا أَقرَتْ فهي. داخلة قْ 
عموم قوله الآتي: ((وكذا لتر مُضِيّها إل)» "بحر"”". 

[4لاهه ١‏ (قولة: أما ال أي : الي 82 بالحبلٍ ولا باتقضاء العِدَّةَ وهذا عندّهماء 
وعند "أبي وبحي" يكن إل شكن والريدة مداق الح المفرة من الطلوقه "زيلعي”"”7". 

رفلاهة لع (قوله: يَبَتَ) لأنه ا أنه /ق١41/سع‏ كان موادا قبل مربي عِدَّةٍ الوفاة) 
ا 


(قولة: مِنّْ حين الإقرار) لعلهُ: الطلاق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 4/#الااء نقلاٌ عن "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النتسب 079/4 .١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١77/4‏ 


الجزء العاشر 9١‏ دل فصل قفي ثبوت النسب 


وال لاء ولو أهَرتأ متها بعد أربعة أشهر وعشر هولدنهُ لست أشهر م ٠.‏ يشِتء وأما 
الآيسّة فكحائض؛ لأنّ عِدَّةَ الموتو بالأشهر للكلٌ فو ام ا 


مهةلم (قوله: وإلاّ © لأنه حاوف بعد مضييّهاء 0 

رخمفى (قولة ولو نرت بِمَضِيّها إخ) يغ عندانا بذكي "المدزة ف بيان اشرق لكنة 
َمّا رَأى "للصنف" يد أوّلَ المسألةٍ بالكبيرةٍ دقَعَ تَوهّمّ عدم دعمول الصّغيرةٍ في كلامِه الآني» 
يحمينا بال كر عنةه 0 الصّغيرة الحبلَّ وهي كالكبيرة يبت نسبّهُ إلى سنتين؛ أن 
القولَ قولها في ذلك» "زيلعي"”". 

رمدة ل 5 لستة شين أي: فشناغداء "زيلعي 0 

"مدهل (قولةُ: لم يْبْتْ) لاحتمال حدوثْهِ بعد الإقرار كما يأنتي7. 

00847 (قولهُ: آنا الأبشية فكحائض إلخ) اعلم أن ما ذكرَهُ "الشارح" هنامن حكم 
المشعر وو ائيه ب يو "رتيب روقش عونتو “لم 90م تركتاق اريو "ان مبالة 


(قوله: يعني عنه ها يُذكة الضف" ف بيان الْقِرَة ةإخ) بل قصّدَ "الشارح 0 الصغيرة 
امتوفىَ عنها زوجُهاء فذكَرَ ولا حُكمّها مع عدم إقرارها بالحبّلٍ ولا بانتقِضاء عِدَهِ ثم ذكرٌ ما إذا أقرّت 
بانتقضائهاء وهو مُتَابعٌ في ذلِكَ ل "الرَيلعِ”؛ والقسمُ الثالث ذكْرَمُ "الريلهى"2 ول يَجَعَلٌ مسألتَنا داعيلة في الْقَِةٍ 
الآتيّىء ويدُّلُ لذيكَ زيادة "النتّارح" كي "الريلعِي" قولهُ: ((ولأقل مِنْ أكثرها))؛ فإنه لا يتأتى في الصغيرة. 


177/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 47/7 بتصرف يسير. 
م2 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 5/9 4. 

(؟) صدة وم "در" 
(5) "تبيين 580 كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 . 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب قلاه ؟/أ. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 175/4. 


حاشية اين عابدين ‏ 


قسم الأحوال الشخصية دا 58 


)5( 


إلا الحامل» "زيلعي””"". (وإث وَلَدَتَهُ لأكثر منهما) من وقته (لا) يَتْبْتُ» "بدائع 


راق ولخد لكنه خالفَ هنا فقال»: ((وشّمِلَ ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهرء 
يده 3 دفي البداقم 7 أن تكون من ذوات الأقراء» قال: وأمّا إذا كانت من ذوات الأشهر فإن 
كانت آيسة أو يد اسك رف الوفاةٍ ما هو حكمّها في الطّلاق وقد ذكرتاهم) اه وذكرَ في 
"النهر"0©: ((أنه ل يْرَ ذلك في "البدائع" )). 
قلت “فاعلة ساقط من تشعفف ققد راجة فيها: 
رهمهه 0 (قوله: إل الحامل) يا بوضع الحَمْلٍ للموت وغيره. 


ردمدهى (قولة: مِن وقته) أي: الموت 


(قولهُ: لكنه حالف هناء فقال: وشيلّ ما إذا كانت مِنْ ذوات الأقراء إلح) المخالفة نما هي 
مشر لا ليتف وول ألا ني "اليحر” ذكرَ في مسال ارايت ونه تاتف امسن" يكريها 
مُطلقَة؛ أنه لو مات عنها زوها وم ته بالل ولا باتضاء الو فهنتُما: إن ولدَت لأقلّ مِنْ 
عشرَة أشهرٍ وعشرةٍ ام ثبت السب إل)» ول يتعرّض فيه للآيسَةٍ صلا : ثم ذكرّ هنا ما ذكرَهُ 
"اللْحَشي" عن ومعناة أنها إذا الك ايه ول لق باضه العِدَّةَ فحكمّها حُكم ذوات الأقراء إذا 
حافت بولك إلى سكن من وقض الطلاق تست فيه :وإذا عالت سغرة لم تدع الاجساء وبا لجل 
لا يبت إلا إذا جاءت به لأقلّ مِنْ تسعة أشهر كما في الطّلاق» وهذا يحالف ما قدَّمَهُ بقوله: ((وقيّدَها 
المصتفٌ إلخ)» وتُدقَمُ اللحالقة بحل قوله: ((فحكمها إلخ)) بالنسبّة 3 للصّغيرة على أنه حُكمُها مِنْ حيث 
إنها إذا تبسن وجحود الحمُل في مُدَةٍ العِدَهٍ أن ولدتةُ لأقلّ مِنْ عشرةٍ أشهر وعشرةٍ أيَّامٍ نس وإلاّ لا 
لا على نفس اتح فيكوثٌ حُكمُّها في الوفاةٍ نظيرٌ حُكيها في الطّلاق لا عينة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/5 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل فٍ أحكام العدة 4/5 .3١‏ 

(؟) المقولة ]١55171[‏ قوله: ((لأقل من تسعة أشهر)). 

(4) أي: "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/4‏ 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق . فصل ف أحكام العدة 4/7 ١؟‏ بتصرف يسيرء وفيها ((الفوات)) بدل ((الوفاة))» وهو تحريف. 
09 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق59ه؟/). 


الجزء العاشر 070ل سسسس ‏ ب#هوج سس د قصل في ثيوت التسب 


ولو هما فكالأكئر "بحر”77 بحناً. (و) كذا لقره مُضريّها) لو (لأقل من أقلٌ 
مدت من وقت الإقرار) ولأقلّ من أكثرها من وقسْ البَتْ م ارد لمي اا اع د 


رلاحهة لع (قولة: ولو هما) أي: ولو وَلَدَتَهُ لسنتين. 

زحمهة لع (قولة: فكالاكثر) 17 " م : عبد الطّلاق ا 1 أن فيه 
اتحتللاف الرّوايتين. 

همده (قول: وكذا لتر بمُضِيّه) أي: يَبْتْ نسب ولدهاء أي: مطلقاء سواءٌ كانت معتدة 
بائن أو رجعي أو وفاةٍ كما في "الهداية'”*»» لكر في "الخايّة'”©: أله يت في مطل الآيسةٍ إلى سنتين 
وإن أَقرتْ بانتقضائهاء وقدّمناه عن "البدائع"» فارجع إلنهه "عر "كر و تيز لإاطلاق المراطفنة أيضا 
كما في "شرح مسكين”» ولذا قال "ابن اللي" في "شرحه" على "الكنز": ((ما ذَكِرَ من أو 
الفصل إلى هنا قبل الاعترافب ممُطريها )». 

+١‏ (قولة: لو لأقلّ من أقلٌ مُه أي: مُدَة اَم أي: لأقلٌ من سن أشهر. 

ههه (قولة: 0 مين أكثرها) أي: ا م وَالحَمْل أي: ولأقلّ من ستتين من وقلتٍ 
الفراق» فإن لأكثر”' لا يْشْتْ ولو لأقل من ستة أشهر من وقتو الإقرار» ده 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ١7/54‏ بتصرف. 

)١(‏ ((بحر)) ساقطة من "ط". 

(5) صدام؟ وما بعدها "در”. 

(4) المقولة 4 ]١50‏ قوله: ((وزعم في "الجوهرة" أنه الصواب)). 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 9/ه”؟,. 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف النسب ١/58ه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١74/5‏ بتصرف. 

(8) "شرح مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب صدة١‏ ل. 

(5) في "م": («الأكش). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١714/5‏ بتصرف. 


> 


قسم الأحوال الشخصية لس دا 8840 ددس حاشية ابن عابدين 


5207 0200 ولد 000 1 ا و ل الو ال اا لو ا 


3 


9ه (قولةُ: ليقن بكذبها) استشكلةُ ويد ((ما إذا أَقِرَتْ بانقضائها بعد معي 
سنةٍ مثلاً» ثم (اق415/|] ولَدَتْ لأقلُ من ستّةٍ أشهر من وقته الإقرار ولأقلَ من سنتين من وقاتٍ 
الفراق؛ فإئه يُحَتَمَلّ أن عِدنّها القَطيتْ في شهرين أو ثلاثق ثم أقرّتْ بعد ذلك بزمان طويل؛ 
ولا ّرم من إقرارها بانقضائها أنْ تنقضي في ذلك الوقتي» فلم يُظِهَرْ كَذِيُها بيقين» لد إذا قالت: 
انقضّت عِدَتِي السّاعة» ثم ولّدَتْ لأقلّ المدّةِ من ذلك الوقته)) اه. واستظهرةُ في 'البحر '”7“وقال: 
((يُجب حمل أكلايهم عليه كما يُفَهُمُ من "غاية البيان")), وتَبعَهُ في "نهر" و"الششّرنبلاية"07, 
لا يقال: إن السب يبت عند د الإطلاق لأنه ضُ الولد يعناط ف إثباته 1 للولد» لأنا نقول: إن 
ذلك عَندَ قيام العقدء أما بعت زواله أضلاً فلا وهنا لما أقرّت بانقضاء العِدّوت وَالْقَول قولهاي 
ذلك زالَ العقدُ أصلاً وحكُمٌ الشّرعٌ بحلّها للأزواج ما لم يوجَدٌ ما يُبطِلٌ إقرارّها و بكذبهاء 
وعند الإطلاق لم يوحَد ذلك» وإلا ل أن يَبْتَ وإِن ولدنهُ لأكثرٌ من سنّةٍ أشهر من وقت الإقرار 
مع أنهم أَطبِقوا على خلافه؛ لاحتمال حدوث فافهم. ٌْ 

(؟هههن (قولهُ: وإلاّ لا) أي: وإِن ل تَلِد لأقلّ من ست أشهر ميان ولئكة قماوو ان أر رةه 
من وقتي الإقرار» أو ولَدَنهُ لأقلّ منها ولأكثرٌ من ستتين من وقت البّت. وقولة: ((لاحتمال حدوثه 
بعد الإقرار)) قاصرٌ على الأوّلء أمَا العلة قٍِ الثاني فهي أن الولدَ لايمكت قٍِ البطن أكثرٌ من 


0 أفادة 0 


)١(‏ في "و": (رحدوثها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 15/7 2. 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١74/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق5ه؟)ب. 

() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 400/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 578/59 ش 


الجزء العاشر 00 _ سس سم وويم لس سا قصل في ثيوت النسب 


ع 5 به بير ماه 7 2 سه 
عورت أو طلاق (إن حجدت ولادتها بحجة تامة) الاسام فم م ا لوم ال و ل 


58 3 ع 5 6 ع ً 5 

[5ةهقهقلم (قوله: موت أو طلاق) أي: بائن او رجعي» وبه صرح "فخر الإسلام" وعليه 
جَرَى "قاضي عوان"200, , قَيِّدَهُ قِيّدَهُ "امسر عسي افد بالبائن» قال في "البحر": («والحقٌ أنها ف الرجعي 
إن جاءَت به لأكثرٌ من سنتين احتيج إلى التتهادةٍ كالبائن» وإن لأقلّ يشت نسبهُ بشهادةٍ القابلة 
اثفاقاً؛ لقيام الفر لش ”")), "نه ر "27 وعليه جَرَى "الشارخ" كما يأتي"/ في قوله: ((كما تكفي في 

53 ك0 و لا ف و ع ل 2-2 

معقدةٍ رججعي 8 فيحمّل الطلاق هنا على البائن ليوافق كلامه الآتي» قافهنم. 

[94هه لم (قولة: إن حَجِدَت) بالبناء للمجهول» والفاعلٌ الور ئة في الموت» والرّوجٌ قُُ 
الطّلاق» كن 


ردوده 1 (قولة: بحْحَة تامع متعلقٌ ب ((يبْتْ يَضْحْ))» أي: بشهادة رَجُلَينء »أو رجل وامرأنين. 

ويْصوَّرٌ فيما إذا دحلت ١‏ المرأة بخضرتهم بينا يُعلموث أنّه ليس فيه غيرُهاء شم بواق؟4/ب] خرحت 

5 2ج 0 7 م امع 00 الى 5 ع َ 5 عه 

مع الولدٍ فيُعلموث أنها ولَدَتهُ وفيما إذا لم يَتعمَّدُوا النظرَء بل وقمَ اتفاقاء وبه يَندفِعُ ما أوردَ مِن أن 
شهادة الرّحال 7 ترم ات فلا تقبّلٌ» كير ابا 


(قولهُ: إن جاءت به لأكثرَ مِنْ سنئّين احتِيج إلى الضّهادَةٍ إلح) الهبارة فيها قلْبُ» فإنها إذا جات 
بهِ لأكثرٌ مِنْ سنتين يُكفِي شهادة القابلة» ولأقلٌ يحتاجُ للشّهادة وعبارة "البحر" ليس فيها هذا القَلْب. 


.ب/١؟8‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق  باب ما يثبت به النسب‎ )١( 

() "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها 2178/11 والمسألة في الأمة. 

(؟) وهم ابن عابدين رحمه الله في نقله عن "البحر" - بواسطة "النهر" ‏ فقلب العبارة» وقد تبه إلى هذا القلب صاحب 
"التقريرات" أيضاً. انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 1978/4 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق*ه؟/ب. 

(5) المقولة [؟570١]‏ قوله: ((كما تكفي إلخ)). 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق8١؟/ب.‏ 

(0) "الفعح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .١0/9//4‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق755 رب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية: حعت عسات نمس 58955 التلتس تحت ١‏ لخاشية ابن:عابدين 


واكتفيا بالقابلة» قيل: وبِرَجُلٍ (أو حَبّل ظاهر) وهل تكفي الشّهادة بكونه كان 
ظاهرا؟ في "البحر" بحثا: ((نعم)). (أو إقرار) الرّوجٍ (به) بالحبّلء 0 


[/931 6( (قولة: واكتفيًا بالقابلة) أي: إذا كانت 0 سل عَدْلَة كما ف "كاق0) 
9 ماقف 
الغ : 


»هه (قولة: قيل: وبرّخل) أي: على قولهماء وعبَّر عنه ب ((قيل)) تبعا ل"الفتح”" وغيره 
إشارةً إلى صف لكنْ قال في "الجوهرة"”6»: (ووفي "الخلاصة"©: يُقبَنُ على صم الأقاويلء كذا 
في "الستصفى ")اه ولعلٌ وجهّة أن شهادة الرّحلٍ أقوى من شهادةٍ المرأتين. 

رهوهه ل (قولةُ: أو حَبّل ظاهر) ظهورَة بأن تأت به لأقلّ من ستة [أشهر كما ف 'السّراج" 
وقال الشّيخ "قاسم": ((المرادُ 90 أن يم حَيْلقَا بالقة ملق يوجب غلب اللرة 
كنا ساماد لكل دن عامتع: ا ارووق" ا و حور الاك الاين جرت فال 
((أو حَبلٍ ظاهر يَعرفةُ كل أحد) اه. 000 يبْتْ بدون ولادةِ» وهذا مؤيَّدٌ لما 
قدَّمناه' 0 3 باب الرحعة. 


(قوله: وهل تكفي الشتّهادةم أي: إذا ولَدَسْ وحَحَدَ الرّوجٌ الولادة وظهورٌ الحَبّلِ 


(قولة: إِنذّ شهادة الرّحُلِ أقرّى مِنْ شهاَة المرآنَين) لعلّه: المرأقِ بصيعَة الإفرادٍ. 
الو ظهورة بأنا تأي بو لأقلَّ من سم أشهر إخ) الا أن م تابد لأقلّ مِنْ سيتة تكرث 


أمارات حبّلها بآ حيلها إل وم كانت أمارات إل تأتي به لأقلّ مِنْ مبّة أشهّرء فترججمٌ العبارتان لشيء واحد. 


)١(‏ ((كاف)) ليست في "ب" و"م". 

(؟) "كات النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١/ق‏ 9١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 197/5/4. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 557/7 .1١‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني: فيما يقبل من الشهادة ق5١5/أ‏ بتصرف. 
(3) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4017/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق757/ب. 

(8) المقرلة [471717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إل)). 


الجزء العاشر 0 __سسسس ‏ ا #هج للسسسس سس قصل في ثبوت التسب 


ولو الك تعيرة تك شهاذة القابلة لجاعاء 0 


لأنَّ الحَيَلَ وقت المنازّعة لم يكن موجوداً حتى يكفي ظهورُف "بحر'””0. 

وحاصلة: أنه قبل الولادة إذا كان ظاهراً يُعرفةٌ كل أحدٍ فلا حاحة إلى إِنْباتَةِ وأمّا بعدَ 
الولادةٍ فبِحَت في "البحر”": ((أنّه تكفي الشّهادة على أنه كان ظاهراً))» و هو ظاهرٌء فافهم. 

060 (قولة: ولو أنكر تعبينة إلخ) ببناء ((أنكير» للمجهولء فَيَشْمّلٌ إنكارٌ الرّوجٍ وإنكارٌ 
الورثة. اه "ح””"» يعي" لو اعترف بولادتها وأنكرَ تعيينُ الول يَبْتْ تعبينة بشهادة القابلةٍ إجماعاًء 
ولا يبْتْ بدونها إجماعاً؛ لاحتمال أن يكوث غير هذا لمعن "بحر"90. 

( تنبية ) 

م يَذَكُر ما إذا اعترف بالحبل» أو كان ظاهراء أو كان الفِراشُ قائما هل يُحتاجٌ في ثبوت 
النسب إلى شهادةٍ القابلة لتعيين الولدٍ أم لا؟ ظاهِرُ كلام ا ل اي 5 
وبه صرَّح في "البدائع”"» وكذا في "غاية السروجي”» وأَنكرٌ على صاحب "ملتقى البحار" اشوَاطَة 
ذلك عند "أبي حنيفة": لكن رَكّهُ 'الريلعي"”: ((بأنّه سهرٌ وأنّه لابدّ منها لتَعيين الود إجماعاً في 
جيم هنطو وأطالً قم وحز ده لين كمال". ومطةما في #وهرة7* ورين أل 
باق*41/]] لا بد من شهادة القابلة للحواز أن تكوث وَلَدَتْ ولد ميناً وأرادت إِلَامَة ولد غيرة)) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2175/14 

() "س": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ بتصرف. 

(0) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .753/1١‏ 
(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 60/5. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7١1/5‏ بتصرف. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/5 بتصرف يسير. 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١57/5‏ 


"1/1 


قسم الأحوال الشخصية ل 8880 ... ب حاشية ابن عابدين 
ل 25 
ا ا ع اه ا عس سم 
كما تكفي ف معتدّةٍ رحعي وَلدّت لأكثر من سنتين 54 ماو لب و رق لا دن ود او 


وهو صريحٌ كلام "القاية"27 عبرا كنا خلا "الكاق التسفب*5 و "الالسين "09 ولو" 
وغيرهم» وذكرٌَ في 0 فيقا بينَ القولّين» قال في "النهر”: ((إنه بعيدٌ عن التحقيق))» 
وَرَدَهُ أ قدي" في "شرحه 

والحاصل - كما في "0 : ((أنّ شهادة النساء لاتقو جه في تعيين الولدٍ 
ل إذا تأَيّدَت عؤيّدٍ من ظهور حَبَل) أو اعتراف منهء أو فراش قائمه نص عليه في "ملتقى 
البحار" وغيره» 27 الخلاف في ثبوت نفس الولادةٍ بقولهاء فعندة يت في الصُوّر الشلاثع 
وعندهما لا يه يك إلا بشيادة القبلق؛ فلو علق الطلاق ولاذياا بش عثة” بقولها: وَلَدْتْ؛ 
لاعترافه بالحبلٍ أو لظهوروء وعندهما لا يُبَلُ حتّى تَسْهدَ القابلة» نص عليه في "الإيضاح" 
و"النياية وغيرهما)) اهذ ملخخضا. 

(قولة: كما تكفي إح) تَقبيدٌ لإطلاق قوله: ((أو طلاق)) السام للرّحعي والبائن؛ 
لأنّ معمدّة الرّحعي إذا ولت لأكثر من سنتين ولح تكن قرت بانقضاء عِدَيّها يكوثٌُ ذلك رجعة, 
أفادَُ "ح””» أي: رجعة بالوطء لساب فتكوذ فدولدن ولاخ قائمٌ فلا يُتوقفُ ثُبوتُ 
الولادة على الشّهادةٌ إذا أنكرهاء بل 5 شهادة القابلةٍ لقيام الفراش» فييك السينة بالفراش» 


75/7 "الهداية": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "كاتي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١/ق‏ 079١/ب.‏ 

(*) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها .١/8/7‏ 

)05 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2180/4 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 7/5-1175/4١2غ‏ وانظر تعليق ابن عابدين على المسألة فيه. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق7٠7/ب‏ ء والتقلُ المذكورٌ من عبارة "المقدسي في شرحه" كما 
صرّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 2170/4 وأما عبارة "النهر" فهي 
((وللبحث فيه بحال فتديره)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/9. 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


الجزء العاشر ‏ ___نغنغسسا ههع ‏ سس فصل في ثبوت النسب 


لا لأقلّ (أو تصديق) بعض «الوَرَئُةِ) فيتبِت في حق المقرين. 
(و) إنا (يَبْتُ السب في حقّ غيرهم) حتى الناس كافة (إِن نَم نِصِابُ 


وتعبينٌ الول(" بشهادة القابلقك كما ذْكَرَهُ "الرّيلعي””” في ولادةٍ المنكوحة. 

رمحم (قوله: لا لأقلّ) أي: لا تكفي شهادةٌ القابلة على الولادةٍ لأقلّ من ستتين؛ لاتقضاء 
عِدتِها فلم تَبْقَ زوخة» والولادة لتمام السّتين كذلك كما لا يحفى "ح"0". 

604 (قولة: أو تصديق بعض الورثة) المرادٌ بالبعض من لا يتم به نصابُ الشّهادةِ وهو 
الواحد العَدْلُء أو الأكثرُ مع عدم العدالق كما يَظِهَرُ مِن مُقايلي "ح”. 

وصورة المسألة: لو ادَّعَتْ معتدَةٌ الوفاةٍ الولادة» فصّدَقَها الورثة» ول يَشْهدْ بها أحدٌّ فهو ابن 
ايت في قولهم جميعاً؛ لأنّ الإرث تالص حَنَهب فيقبّل لينف فيه "فتح"20. 

زممكقلل (قوله: فيشت في حق المقرين) الأولى: 3 حق مَن أَقَر لِيَشْمّل الواحدء ولأنهم لو 
كانوا جماعة ثُبَتَ /ق؟41/ب) في حقّ غيرهم الا أذ جموغلى :ا إذا كاوا عد عتيول» 
فاده "م90 , | 

06505 (قولة: ف حقّ غيرهم) أي: في حق من لم يصدقا. 

٠ه‏ (قولُ: حتى الناس كافَةم فإذا ادّعى هذا الولد دين للميّت على رجل تسمع دعواه 
عليه بلا توقفي على إثبات نسبه ثانيا. 


0 22 30 7 ِِ 
زحمكةل] (قوله: إن تم نصاب الشهادة بهم) أي: بالمفرين. 


0 ف "م”": ر(الولادة)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 17/5. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق8١؟/ب‏ بتصرف يسير. 

(4) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ٠53‏ ؟/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ١717/4‏ بتصرف. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 2١7/9‏ بتصرف معزياً إلى الحلبي. 


قسم الأحوال الشخصية -_ لا 8٠8‏ .د حاشية ابن عايدين 


سي ور 


بأن شَهد مع اللْقِرٌ رجل ايو وكذا لو صَدَّقَهُ عليه'' الورثئة وهم من أهلٍ 
اللصايق فق السب ولا يَضَعْ الرُحوعٌ (وإلآ) يعم نصابها (لا) يشاركُ 
المكذبين» وهل اي بخدرط لفط الشتّهادةَ وبجلسٌُ الحكم؟ الأصح لا 2000000 


تق كهل (قولهٌ: بأن شهد مع امقر رجحل آعرُ) اد أنه لا يُشترط في تمام نصاب الشتّهادةٍ أن 
يكون كلهم ورئة لكن إذا كان أحدٌ المتاهتين أحبي لا بدَّمن شروط التْنّهادةَ: مِن مجلس 
لكي والخصومة ولفظ الشتهادة؛ إذ هم شهوة ار ليسوا ِمقرينَ وحور "رحمى". 

لحمل (قوله: و لو صَّدَّقَ ال غلية لوال إح) كذا في أغلب و سخ فزوالف 7 
اسم فاعلٍ منصوبٌ على أنه مفعولٌ ((صّدَقَ))» و((عليه)): متعلق ب((صَّدَقَ))» أي: على الإقرا 
و«الورثةع) القع فاعلٌ ((صّدّق)). 

ا روي عنةة عليه الرر توق جضوا ةروراق مف ال بد بقيّة الورئة إ))» 

راتكمقع 0 وهم م أهل التتصديق) المناسب: وهم مِن أهل الشّهادةَء قال 2 "النتح"7"©: 
(أمّا في حقّ ثبوت سبي لك لظي في 6 اناس كافة قالوا: إذا كان و : من أهل 
الشتّهادة بأنْ يكونوا ذكورا مع إناش وهم غدول ثبت؛ لقيام كيده ونيا فيُشاركُ المقرينَ منهم 
والمدكرين» ويُطالبُ غريم الميت بدينه)) اه. 

؟لكولع (قوله: وإلا َنِم نصابها) بأن كان المصدق رجحلا وامرأة مل وكذالو كانا دجن 
غير عَدْلينَء كما يَظهَرُ من عبارةٍ "الفتح" المذكورةٍ ومِمًا يأني”” 

«لكقلع (قوله: لا يشاركٌ المكذين) المناسب لعبارة "المصنفي" أن يقول: لا يشت ا 
فلا يسارك لي 

06515 (قوله: الأصح لا) هذا إذا كان الشّهودُ ورثق فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظٍ 
)١(‏ ف "د" و"ط": ((صدق المقر عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثُبوت النسب 171/4. 
(©) المقولة [4 511 ]١‏ قوله: ((الأصح لا)). 


الجزء العاشر اأءءع 2 ------ فصل في ثبوت النسب 


نظراً لشَبّهِ الإقرارء وَشَرَطُوا العدة كرا ةل دق تقل "1 6 
ا يفيدٌ اشرّاط العدالة» م بال ووو تديهواااة افد أن 


السراية) فأئل وير ابجع ا ل ل 
الشهادة» ومُجلس وم مجلس الُكي والخصومة؛ لعدم شبهة 3 الإقرار 5 حقه مه كنا تفده » "رمو والمراد: 


ما إذا يلابا من ورا ب بع م يُنظَرْ إلى شهادةٍ غيرهم. 

هلم (قولة: نطرا لشي الإقرار) علَلَهُ ني "الفعح”” بعلةٍ أخرى» وهي: (( أن ابو 
في حقّ غيرهم تع للشبوت في حَقَهم) ل ل 
لم يكونوا من 43/5 1/40] أهل الشهادة لا يد ينبت النسب إلا في حق الْقرينَ منهم)) اه 

1 (قوله: عن التيلعي”) حيث قال" ((ويشبت نت ف حقّ غيرهم ا إذا كانوا من 
أهلٍ الشّهادة بأنْ ااي را عَدَلاد أو رحلٌ وراد عدول ف فيشاركُ المصدّقينَ 
والمكذيينَ) اى ومثلة قول "الفح" المار”©: ((وهم غدرل)»؛ وتعبيرهُ بأهليّة الشّهادة. 

50م (قولة: فقول شيخينا) الشتيخ ' رين بن نَجَيما ' صاحب "البحر". 

06534 (قولة: إلا أن يقال: أجل السّراية) أي: لأحل كران رقن اليه إلى غير ا 


(قولةُ: وعل ها قاو ل يكرارا . ين أهل الشهادَةٍ لا يت النّسَبْ) مُقتضّى ما قبِلّهُ هو اتوت 
بدون اشتراط أهليّة الشّهادة فهذا التَفريمٌ فيه نظَرٌ. 


(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الحداد ‏ فصل في بيان أحكام ثبوت النسب ١/ق‏ 57١1/أ.‏ 
(؟) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 19/14/4. 

(؟) المقولة ]١5705[‏ قوله: ((بأن شهد مع المقر رحل آخر)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 178-11/9//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 414/79. 

() المقولة ]١8511[‏ قوله: ((وهم من أهل التصديق)). 


قسم الأحوال الشخصية دلا 4٠#”‏ للب حاشيةاين عابدين 


(ولو وَلَدَتْ فايَلّقَ9') ف المدّةٍ (فقالت) المرأة: (نكحتئ منذ نصف حولء 
وَانّعَى الأقلّ فالقولٌ لها بلا يمين) وقالا: الجا و ا كما سيم ١‏ 3 
الدّعوى (وهو) أي: الولد (ابسَه) بشهادة الذاهر ها بالولادة من نكاح حمل 
1 3 
لحالها”'' على الصّلاح. 


وهذا الجوابُ ظاهرٌ لا يُحتاجٌ إلى التَأملٍ والمراحعق "ح"”7". 

كه لم (قولهُ: كما سيج 0 قِ الدّعوّى) أي: من أن الفتوى على قولهما بالجليقي ف 
المسائل السئة. 

[.00 (قولَهُ: بشهادةٍ الظاهر لها إلخ) وهو له ظاهرٌ يَسْهّدُ له أيضاء وهو إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتهء لكن تَرَحّحَ ظاهرها بأنّ السب يُحتاط في ناته "نهر””» ولانحرُم عليه بهذا 
النفيء "فنس"90©. 


زح 


(تسية) 


6 


لا تسمّع بِيّنتهُ ولا بيّدة ورثيه على تاريخ نكاجها .ما يُطابق قولة؛ لأنها شهادة على النفي 
(قولةُ: ولا تحرُمٌ عليه بهذا النفي) محواز كونها حايلا مِنْ زنا حينَ تزوّحها. 


)١(‏ في "ط": ((فاحتلعا)). 

() في "ب" و"و" و"ط": ((ها)). 

(") "ح”": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق03؟/ب. 
(5) المقولة [0/485؟] قوله: ((ولا تحليف)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب ق554/أ بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1098/4. 


كنظ 


الجزء العاشر 2 1# 2200101 فصل في ثبوت التسب 


وكنقل امن اديت كر ليه انها ريه للم العفاطا قر و لوطل فاه 
العقد ولو وَلَدَيه لأقلّ منه لم ينبت 00000 0 ا ا 


معنى فلا تَبَلُ والنّسبْ يُحتالُ لإثباته مهما أَمَكَنَ والإمكانُ هنا يسبق التزوّج بها سير كهر 
يَسير وجهرا با دعبم ويقع ذلك كثيراء وهذا حوابي لحادثق فليتئبّه له "شرنبلاقيّة"”7". 

قله (قوله: فوَلَدَتْ لنصفي حول) أي : من غير زيادةٍ ولا نقصان» ين 

كفلم (قوله: رمه نَسَية) لأنها فراشة؛ لأنها لما ولَدَتْ لست أشهر من وقتي النكاح فقد 
ولَدَسْ لأقلَّ منها من وقت الطّلاق» فكان العلوق قبلَهُ في حالة التكاح والقصوّرُ ثابت إ» 
"هداية"20. 

رممدوى (قوله: لتصور الوطاء حالة العقد) بأنْ عَقَدَا بأنفيهماء وسَّمِمَ الثّهودُ كلامّهماء 
وهو مُخالِطٌ لهاء فواققَ النكاح الإنزال. أو وَكَلا في العقد في ليلة مين فوَطِتَها فيهاء فيُحمّلُ على 
المقارنةٍ إذا لم يُعلمْ تَقدُمُ العقدٍ كما في "شرح السَّلْي”. أو يَتزيّجُها عند الشّهودء والعاقدُ من 
طرفها فضولٌ ويكونٌ تمامٌ العقدٍ برضاها حال المواقعة كما في "منهوات ابن كمال". 

قال في "الفتح"”*: ((وحاصلة: أذ لُّوت يتقف على الفراشرء وهو يْبْتُ مقارناً لاح 
المقارن للعلوق» فتعلَقّ وهي فراش فبْتُ نسبةه). 

لحمل (قولةُ: ل يش (6/ق4 41/ب] لأنه م أن الدلزق 10 علي التكاح 


الى ركم 
3 ِ 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 508/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 59/59 بتصرف. 

() "اطداية"': كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 47/7 بتصرف يسير. 

(4) انظر "شرح الشلبي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 8/59 (هامش "تبيين الحقائق”). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب .17١/4‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 9/9. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا 84054 سس سس حاشيةابن عابدين 


وكذا لأكثر ولو بيوم» و(" لك بحت فيه في "الفتح": وأقرهُ في "البحر". (و) لَرِمَهُ 


ردول (قوله: وكذا لأكثر) لأنه نأا عَلِقَتْ بعدة؛ نا حَكَسَْا حينٌ وقع الطّلاقٌ 
بعدم وجوبب العدَّةٍ لكونه قبل الّعول والخلوةٍء ولم يتين بطلان هذا الحكيء "زيلعي””"2 أمَا إذا 
ولَدَنهُ لستةٍ أشهر لا غير فعليها العِدَةُ؛ لِحَمْلِها شابت التسبي "شرضلايّة”", أي: لأنّه حُكِمّ 
بتلوقها وق الذكاح قبل الزّلاق كما عَلِسْتَ) من عبارةٍ 'الهداية" فقد وقَمٌ الطّلاقّ عليها وهي 
حاملٌ وعليه فهو طلاقّ بعدَ الدُخول فتَعتدٌ بوضع الحَمْلِ وقد صرح في "التهر””: ((بأنّ هذا 
الطَّلاقَ رجعي» وبانقضاء العِدَةٍ بالوضع)). 

بككددل (قولة: ولو بيوم) أي: لحظةء "20 

لات كولم (قولة: وأقرَهُ قِ 'البحر”) حيث قال9": 1 2 "فتح القدير"9" بأن منعهم 
البسب هنا في مدَةٍ يُتصوّرٌ أن يكو منه ‏ وهي ستتان ‏ يناف الاحتياط في إِنباتَه والاحتمالٌ 


المذكورٌ في غاية البعدٍ؛ فإنَّ العادة المستمرّة كو لحمل أكثر من ستّة أشهر» ورلا تي هزر 


(قوله: بأنّ هذا الطلاق رجي إلخ) قالَ "الرّحمِيٌ": ((فٍ كون هذا الطلاق رجهي نظَرٌ؛ إذ النسَبُ 
تناه احتياطاًء والاحتياط في عدم ثبوت الرَّحعةٍ؛ إذ هىّ لا تثبِتُ بالشَّلكٌ فلا يُقال: منى ثبت كونها 


مظوءة تت له التجعة)) اه 


)١(‏ الواو ليست في "د" و'و". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 79/7 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 5١٠9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) المقولة ]١5755[‏ قوله: ((لزمه نسبه)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق05؟/ب بتصرف. 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت التسب ق5١؟/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١59/4‏ باختصار. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١71١/4‏ باختصار. 


ولم يُسمّعْ فيها بولادةٍ ست أشهرء فكاة العاف غنم عدوي دوف انسبال: فاى اباط فق 
إثبات السب إذا نفيناه لاحتمال ضعيفي يقتضي نفيّهُ وت ركنا ظاهراً يقتضي بونه؟! ولت شعري» 
أ الاخدالى 21 الاتصبال الثذى + صر صر العلر ق تنه سوس السفي او 010 
را زمر وها رو اإحزل نهد ار ادن جدود اذل على لبد أسور رةه 
يكونُ من غيرو)). اه "م”". | 

أقفول: وحاصلة: إلحاق الولادةٍ لأكثرٌ من نصفي حول بالولادةٍ لنصفِه في ثبوت اشام 
ويُمِكِنُ الحواب بالفرّق» وهو: أنه ف صورة النصف كان الولدُ موجوداً وت العقدٍ يقيناًء فإذا 
دك عند الاين الفمووان سيول در رتكا علض ناذا أب حدر ةيج قدو يان 
ولَدَتهُ لأكثرٌ من نصفب حول وثر ييوم» فإنه لم يُتِيعَنْ بوجوده وقنَهُ حتى يُرتكّب له الوجة البعيدٌ مع 
حكم الشّرع عليها جما ينائي وجودة وهو عدمٌ العدَةِ. 

والحاصل: أن ف 0 من الصورتين الاحتمال البَعيد العضالق للعادة المسعم 3 رمارق هاا 
واغنو الولادةٌ لسَةٍ أشهر» لكن إذا زادَ عليها بيوم مثلاً احتيل طرق وص وقة غاركة لقان 
الوجودٍ الحكمٌ عليها بعدم العِدَّق بخلاف ما إذا لم ير ليقن بوجوده وقت العقدٍ مع فقد 


المعارض» هذا ما ظهرٌ لي» فتدبيّره. 


(قولة: الاحتمال البعيد احالف للعادةٍ الُستمرَة إلحم حقة: حذفُ قوله: ((للعادَةٍ إل))» والاقتِصارٌ 
على قوله: ((لكن إلخ)» فإنه في الصُورةٍ القانية الولادةُ لزيادةٍ عن مِتَةٍ أشهّره ويدُلُ لذَلِكَ ما قبل هذا 
الحاصصل» فالحاصرلٌ في الفرق أن الال هم على الاحتمال البعيل ليشن بوجو الولّدٍ وقدت العقناي ول يوحَد 
هذا فيما إذا أنَتْ به لزيادة عن ميئة أشهّر» فلم يُقولوا به ون كانت العادةٌ مستَويةٌ بالولادة لأكثرٌ منها. 


)00 ف "الأصل" و" "انق ((كرنها)). 
5 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت السب ق5١؟/ب ‏ ق/١‏ ؟/أ» نقلاً عن "البحر". 
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جنك راطا كيه وله يكن بلاس انان 
(عَلقَ طلاقها بولادتها ا و 0 


دده (قولةُ: بجَعْلهِ واطِنا) لأنه بتبوت التسب حُعِلَ واطباً كما قال "الرّياعي"20: 
(( وكان ينبغي وجوب مهرين: مهر بالوطءة ومهر بالتكاح» كما لو توج امرأة حال وَطْيها))» 
وأحاب في "الفتح"7©: ((منع الفرع نه مُشْكِلٌ؛ لمخالفته صريحّ المذهب؛ لأنّ الأصحّ 
في ثبو النسسه إمكانُ الدّحولء ولا يُتصوّرٌ إلا بتروّحها حال وَطِْها امبتد] به قبل توج وقد 
حْكِمَ فيه مهر واحدٍ في صريح الرّواية» فالحكم بمهرين في الفرع المشبّه به مخالفٌ لذلك)). 

قلت: الفرعٌ متز: «الأصين لواب :أن الواح ق باينا يمك تحور ندالة التروّج) 
كما مر 7 تَصويرة عن "ابن اللي" و"ابن كمال"؛ فلا يلرَمْ لاس واه باتعو «القانة الل 
بخلاف الفرع المذكورء فإِنَ لنقة بتر عل اده فلذا وجب فيه مهران. دل 

ونقل "76" شيخيه في تصوير المقارئة: ((أث يقال: إنه قال أولاً: ترمحتلكع ثم أولّج 
وأمنى وقالت: قلت في وقتم واحلء فكان الوطلخامل قصل العقادٍ غير مُتقَدّمٍ عليه ولا 
متأخر عن وقوع الطّلاق )) اه وما ذكرناه” قرب 

وقد يجاب بأحسنّ من هذا كله وهو أنّه خيل واطِداً حُكماً ضرورةً ثبوت السب 
ل فلم يتَحقّىْ موحب ا مهركين» فوبجَب أحذهماء بخلاف الفرع المذكور. 

ز؟5ة لع (قوله: ولا يكون به ا لأنه وطءٌ حكمي كما علمت» فإذا ذل عند 
ولا يرجحم. 


(قولة: ونقل ' 'ح" عن * شيخيه في تصوير الْقارَنَِ إلخ) ما نَلَهُ "اللي" ومااقبلة مالهّما واحِد. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوتث النسب 59/5 بتصرف. 
(؟) "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١1١/54‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]١55751[‏ قوله: ((لتصور الوطء حالة العقد)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب قلا١؟/أ.‏ 
(5) المقولة 5577 ]١‏ قوله: ((لتصور الوء حالة العقد)). 


كه 


الجزء العاشر 70 ل لس سل الاء.8ة لس سما قصل في ثيوت النسب 


لم تطلئ بشهادةٍ امرأةٍ) بل بحُحَّةٍ تامِّ حلافا لهما كما مَرَ”'2 (ولو أقنَّ) المعلقَ (مع 
ذلك بالحبل) أو كان ظاهرا (طلقت) بالولادةٍ (بلا شهادة) لإقرارو بذلك؛ وأمًّا 
السي و لوارقة كأكومة الزلل قله يت "بدو سهادة القابلة :اتعاماء "2 "050 -2 


:+00 (قولُ: لم تطلَقْ بشهادةٍ امرأق أي: على الولادةٍ إذا أَنَكَرّها؛ لأنّ شهادتهنٌ ضروريّةٌ 
في حقّ الولادق فلا تظهَرٌ في حقّ الطّلاق؛ لأنه ينقَكٌ عنهاء "بحر'”". 

00 (قولُ: كما مر حيث قال في شرح قول "المصنف": ((إِنْ حُجِدَتْ ولادنها 
إل رزو ا كنا القايلم» "0112 وقرساة ‏ تقيتها بكرنها 2 : مملية عَدلة 

الملل (قوله: مع ذلك) أي: التعليق» 0 

ردول (قوله: بلا شهادة) أي: أصلا وعندهما تشترط شهادة القابلق "بعر "0 , 

دمل (قولة: لإقراره بذلك) أي: ا لأنّ إقرارَهُ بالحبّل إقرارٌ.مما يُفضِي إليه 
وهو الولادة: وأما رماقد 4١‏ /سع إذا كان اَل ظاهراً فلن الطّلاقَ تعلق بأمر كائن لا مّحالة قبل 
قولها فيه "لبر "00 0 

ر16] (قول: وأما النَسَبْ إلح) مُحّرُ قوله: ل تطأق))» يعيئ: أن السب يَتبْتُ بشهادةٍ 
امرأقٍ» وكذا ما هو ين لوازيهء كأموميّة الولد لو كانت المعلّق طلاقها أَمَهُ حتى لو ملَكّها 


(قول "الشتّارح": فلا يعبت بدون شهادةٍ القابلة اتفاقً) الاحتِياج لشهادةٍ القابلة انمتا هاو لتعين 
الولّدِء لا لثبوت النْسّبيء فإنه ثابتٌ بالفراش كما تقدمٌ. 
(01) ده ةم 5و5 "در" 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 2174/5 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١007/4‏ 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 730//5؟. 
(5) المقولة ]١5091/[‏ قوله: ((واكتفيا بالقابلة)). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ؟//ا5؟, 
0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 1717/4. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/54‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل د 8080 تددس سس حاشية ابن عايدين 


6 ان 


قال لأمةه إن كتان ق .بيبطك ولخ أؤ إن كان بن حل 527 
فشنهدَت را ظاهره يَحُم غير القابلة (بالولادة ة فهي أ ولدو) إجماعا (إن حاءت 


به لأقلّ من نصفي حول من وقت مَقَالتِه اوس ا وله سه له طاو ده ا ا ا لوا وو تو 


صارت أُمّ ولدٍ له وكثبوت اللعان فيما إذا نفاه» ووجحوب الحدّ بنفيه إن م يكن أهلا للعان» أَفَادهُ 
قََ "البح "0 

السلا (قوله: أو إِنْ كان بها حَبّلٌ) أي: أو قال: إِنْ كان به( حَبّلٌّ فهو 5 فلافرق 
يينهماء "بحر”') وف بعض النسخ: ((إن كان)) بدون عطفيء وف بعضيها: ((وكان)) بدون 
((إ0))» والظاهرٌ أنهما تحريف. 

”كولم (قوله: ظاهرة 26 الببحث لصاحب هن وتبعة أخوه قّ ال “قي وهو 
ظاهرٌ ومن عبْرَ رَ بالقابلة بنآه على الأغلب. 

00 (قولة: ه فهي آم وليو) لأنّ سبب ثبوت السب وهو الدّعوة ‏ قد ود من المؤل 
بقوله: 0 وإنذا الاح إل تست الرلنه زهو شق مشيافة الاباك ااا 

(قولة: لأنّ سبَب ثُبوت النسّب ‏ وهو الدّعوَةٌ - قد وُحَدَ إل) الأوضحٌ في التُعليل ما في "الككفاية": 
((وإنما تت النسَبُ لقيام النفراش بقوله: إن كان في بطنها ولَدَ فهر منيء والحاحة إل)). 
)١(‏ في "و": («بك)). 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1717/4 بتصرف. 
() في هامش "ب" و («(قولهُ: (إذ كان بها) في نسحة: (بك)» وهي أولى من الأولى الي فيها إعادة الضمير مؤئاً 

على البطن مع أنه مذكَرٌء قاله نصرٌ الهوريي)) وهو الموافق لنسحة "و". 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 19/9/54. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 97/9/54 1. 
(5) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق554/ 
3ع( "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ف. 


الجزء العاشر 8 ل فصل في ثبوت النسب 


2 مرو 


000 ''غاية" امن ا ادو اق روما ا 


مده ا (قولة: وَإِنْ لأكثر 0 ل 598 فال "الرّيلعي"27, وراد ف "الفتح"9") لع 
"لم00 و"غاية البيان" و"الدّرر”0©: ((أو لتمامها 34 وهو مُشْكِلٌ؛ لأنه له يمكن حي عُلوقة 
بعدَ مقالته؛ لأنّ ما بعدّها و نصف الحول» فليتَأمل وليُراحي "رحمي". 

0540 (قولةُ: حتى ييه هو كذلك في "غاية البيان'» وقد يقال: ال 
بعد إقراره به؟! فليتأمّل ار " 

قلت: ل ا 
من بابب الاستيلاد: )2 أنه ينبغي أن فيد كما إذا وَضِعَتَةُ لأقلّ من نصفبي حول منوقتي الاعيرّافف» 
فلو لأكثرٌ لا تصيرٌ أمّ ولدٍ))» ثم نقَلهُ عن "اخحيط". 

(قولةُ: أو لتَمايهاء وهو مُشْكِلٌ إلح) يندفِعٌ الإشكال بأنّ إتيانها به لتمايها لا يُعيّنُ رحودهُ قبل 
المقالقه ويتول حدوتهُ عندهاء وهو إنما علق بالككينونة في بطنها وهي الحصولٌ قبلها؛ إذ هذا الكلامُ مِنْ 
باب ء التعليق بأمر كائن؛ فيقتضي سبقة يك الحدوث عك دَ المقالق» تأمّل. 

0 0 1 ل "حيط" 2 3 صاحب 0 مرك ف 00 ال كر السو وعسارة 


عل نع ين عم 


1 


6 في البطن» وإنّ جاءت به لأكث ا ميت افق 07 م لأنا ل بوجوده وقمت 
الدّعوة؛ لاحتمال حدوثه عي فلا تصبح الدّعوى بالكَلكٌ)) اه. وما نَقَلَهُ "الشّارح” عن "غاية البّيان". 
عرَّاهُ فيها إلى "الأجحناس” كما ذكرَةُ "الأنمروي" اه ْ ْ 

قفي المسألة روايتان» ويظهَرٌ أن امح مي نيو ل لان الع يقن بصحة ذعواة 
فكان له تفي ّلد في وحوده وقت لقو | 


.45/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 
"الفعم": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب 18/4 بتصرف.‎ )95( 
.7097/8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت التسب‎ )"( 

(؛) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق4 7/55 بتصرف. 
(ه5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 409/١‏ بتصرف. 
(5) "التهر": كتاب الإعتاق ق074؟/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 1 سطس سما 8٠١‏ لس حاشيةاين عابدين 


(قال لغلام: هو ابن ومات) الْتِرّ (فقالت أمّهُ) المعروفة بحريّة الأصلٍ والإسلام 
وبأنها أمّ الغلام: (أنا امرأتَةُ وهو ابن يَرئانمم ا 


41<هى (قولّة: قال لغلا أي: يولّدُ مثلهُ لمثلي» ولم يكن معروف اللسبوء ولم يُكذَبْة 
ا 

0 (قوله: المعروفة بحري الأصل) كذا عبر بعض الششراح» وذكَرَ "ابن الشَلِي": «(أنَ 
اليد بالأصل غيرٌ ظاهر» بل يكفي كونها حرّةٌ)) اه أي: لأنّه إذا ريد بحريّة الأصل كون أصولها 
أخرارا فهود ع رط ا من حين أصل غيلقتها؛ لأنّ الحريّة العارضة 
تكفي؛ لكنْ قد يقال: إن الحريّة العارضة لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادةٍ ذلك الغلام بستتين» 
وإلّ فلا؛ لاحتمال كونها أَمَة له واستَولّدهاء أو لغيره وتريحَها منه ثم ولَدَتْ هذا الغلامٌ [؟/ق+41/|] 
وأقرٌ به فإنها حيتلٍ ليست من أهل الإرثء بخلاف ما إذا عُلِمَتْ حريّها قبل الولادةٍ بستتّين فأكئرٌ 
فإنه يُعلَمْ كونها حرّةٌ وقت العلوق وأنّها ولَدَت بالرّوجِيّة كما يأتي”", هذا ما ظهَرَ لي. 

دهن (قولة: وهو ابئة) لم يَظهَرٌ لي وحة التَييدٍ به» إن الوه ثابتة بإقرار الميستيء تأمّل. اه 
1 ا 

قلت: لعل وجهه: أنها لو قالت: ا وهذا اعطق ول و تكو كدي له فيما 
تَوصلْت به إلى إثباتو كونها امرأة وهو قولة: هو ابي. 1 


06555 (قولة: يرثانه) أي: هى والغلام. 


(قولةُ: فإنها حيتئز ليست مِنْ أهل الإرث إلخ) أي: على الاحتمال الأرّل لا ميراث لماء وعلى 
الثاني نما الميراث؛ لظهور حُرَيْتها عند الُوتِء وعلى الاحتمالَين جاءً الشَّلكٌ ف ميراثهاء ولا مرجحح. 
(قوله: لعَلّ وحهّه: أنها لو قالت: أنا امرأتةُ إلح) على ما ذكرَّةٌ يكو قصٌدٌ "اللصنف" الاحترارٌ 
عن الصّورةٍ الي ذكرّها. 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ؟/598؟. 


(5) المقولة 555453 ١ع‏ قوله: ((فإن جهلت حريتها)). 
0 ا كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بوت النسب قلا ؟/أء 


الجزء العاشر 20 ع حت فصل ف ثبوت النسب 


2 3 


يا ل ل جه ارود ا بون ا نظا ا 0 2 
استحسانا (فإن جهلت حريتها) أو أمومتها لم ترثء وقوله: (فقال وارنه: أننت أم 
ولد أبي) قيدٌ اتفاقيّ؛ إذ الحكمٌ كذلك لو ل يَقَل شيئا 0000 


ز54هلع (قولة: الح سنانا والقياس أن لا ميراث لما؛ لأنّ الفَيي كما ينبت بلتكاح 
لوم هد 1 مه الح ةق يم 
وحة الاستحسان: أ د للسالة فيما إذا كانت مغروقة باطرية وبكونها آَم الغلام» والتكاحٌ الصّحيحُ 

هو المتعين لذلك 0 وعادة؛ لأنه الموضوعٌ لحصول الأولاد دون غيرو فهما احتمالان لا يُعتبران 

في مقابلة الظاهر القوي» وكذا الفا كر 2 واعية والسحم عدنينا؛ دنهنَت كت 
النكاحٌ ويب الحكم بقيايه ما لم يُتحمَقّ زولك كذا في "البحر "00 "م0 , 

(<4<ه0 (قولة: فإنا جُهلت حُرَينها) أي: بأن ل تُعلَمْ أصلء أو عُلِمْ عُروضها ول تتحقّق 
وقت العلوق على ما قررناه”" آنفاً. 

0 (قولة: أو أمُومتها) في بعض النسخ بهاء وتاي ولا ا إلى الياء التَحيّة؛ لذن 
العفو الأمومة فال 015 وزو انايب زيادة: أو إسلائها؛ 0 نَ مُحَرّرَ الثالش)). 

54م (قوله: قِيدٌ افاي فائدةٌ ذكرو: أن للوارث أنْ يقولَ ذلك كما في "البحر"2”9 عن 
'غاية البيان"2» يد وكان ينبغي تأخيرٌ ذلك إلى آخر كلام سيت 


(قولةُ: لأنه لَمّا 2 نبت النكاحٌ وحَب الحُكم بقيامه إ) قال "المي" : ((سلَسا لروم أله من نكا يكاحء 
والأصل بِقَاوُه لكنّ الاحتتحاج به على إِربّها استمسالةٌ باستصحاب الحال» وهو يصلّحٌ للدّفع لا 
للاستحقاق» فكيفَ تستحو به الإرث؟!)) اه. 


.117/8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق١؟/أ.‏ 
(؟) المقولة ١5755[‏ قوله: ((المعروفة بحرية الأصل)). 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 774/9 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١79/4‏ بتصرف. 

)032 "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في بوت السب قلا١‏ ؟/أ. 


قسم الأحوال الشخصية بل د 4١5‏ دل لس حاشية ابن عابدين 


أو كان صغيراً كما في "البحر”" (أو كنت نصرائيّة وقت مويه ول يُعلُمْ إسلامها) 
وقنَهُ (أو قال) وارثهُ: (كانت زوجة له وهي أَمَة لا) ثرث في الصُور المذكورق 
وهل ها مهرٌ المثل؟ قيل: نعم جك سقو لد واج اعم ار و 


كفلم (قولة: ) وكان 00 أي: الوارث. 

دمكهلم (قولة: لا تَرثْ) لذن ظهور 0 باعتبار والثار حجة في ) دقع الرقاء لاقي استحقاق 
الإارش "هداية"0, فهي كالمفقودٍ ا قِ ا و حتى لا كرت غير منف لابالسة ة إلى 
لبو ع امن اجن "فقنح” 0 وكذا إسلامها الآنَء لا يبت إسلامها وقت موته 
لعيك اح الإرند 

2 ا 5-02 8 ع 2 3 سه اه 

زوم تمل (قوله: قيل: نعم) قائلة التمرتاشي 0 قال: )0 لأنهم أقروا بالدحول» ول يشبت 
كني 1 ولد بقولهم 2 اع وارتضاه ف "النهاية" و"الرّيلعي”0”) و"الفتم"0 قال ف "البح "00: 
((ورَدَهُ في "غاية البيان": بن الدّول إنما (/ق<41/ب] يوحبُ مهر المثلٍ في غير صورةٍ التكاح إذا 
كان الوطم عن شبهق ول ينيْت التكاحٌ هناء والأصلٌ عدم الشبهةء فبأي دليلٍ يُحمَلُ على ذلك؟! 
فلا ع و بر اللي ام اه أي 1 ا 
1 وكذا في قوله: كانت 0 وهي 7 ل نطالية 7 2 الها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 9/4/ا١.‏ 
(1) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ؟//ا؟. 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١814/5‏ باختصار. 
(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الحداد ‏ فصل في بيان أحكام ثبوت النسب ١/ق‏ 15107/أ. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2.15/59 
(3) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2184/4 نقلاً عن "التمرتاشي". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 179/4. 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ق514؟/ب. 


0/0 


الجزء العاشر مسسست م الا(مح لسمطل سسا قصل في ثبوت التسب 


سام 


(ددج أمَتَهُ من عبدوء فجاءَت بولدرء فادّعاه المولى ل يبت نَسَّبّه) لِلَرُوم 
فسخ التكاح: وهو لا يُقبَّلُ الفسحٌ (وعقق) الولدُ (وتصيرٌ) الأمّة (أمّ ولدِو) 
لإقراره نوه وأمُومتها. 

(وَلَدت أَمَعَهُ الموطوءة له ولد توقف بوت نسَبهِ على دعوتة) لضعفب فراثيها 
(كأمَةٍ مشتركة بين اثنين استولدها واحذ) عبارة ل ((استولّداها)» م 
حاءت بولد لا يك شك لمكن ودوريا رض وطنيا طئها ست نج اوم ا 


مدهل (قوله: فجاءت بول أي: 5 أشهر فأكثر من وقتٍ الودج إلا فالظام” بوت 
نسبه منه؛ لما صرّحوا به: أل اكوا لو ولتكا انون دده أشهر م يبت نسبّةُ من المرّوج 
ويَفسُُ التكاح؛ لأله لا يَلرَمُ كونها حاملاً من زنا حتى يصع بل يُحتمَلٌ كونةٌ مسن زوج أو وطء 
شبهة فإذا فسّدَ التكاحٌ هنا صَّخَّتْ دعواه لعدم المانع» ثم ريت في "حاشية العلآمة نوح" نقَلَ 
ذلك عن "حاشية الدّرر" ل"الواني" وعن غيرها. 

مهلم (قولهُ: وهو لا يَقَبَل الفسخ) يعيئ: بعد تمامِه؛ احترازاً عن فسخخه بعدم الكفاءة 
وبالبلوغ والعتتي» وأمًا بالردّةِ وبتقبيل ابن الرّوجٍ فهو وإن كان بعاد التمام لكنه انفساخ لافسخ, 
أَفِادَهُ 0 

(604] (قولة: لإقراره نويه وأمُومتها) لف ونشرٌ مرتّبُْ» فالأول علة لعتقِهء والثاني 
لصيرورتها َم ولدِو» فتعيق.عوته. 

وفكه وو زقولة: تغيارة "الذن "14" امتوكذاعة أي ضمي السيف ويه يا عن أذ مهنا 


(قولة: احتراز عن فسخيه بعدم الكفاءة إل لك الظّاهرَ أن المرادَ بالفسخ الفسادٌ ‏ إذ بذعواة 
الولد يرِيدُ أنه وقع فاسدا - لا فسحْة وحَعَلَهُ كأنا لم يِكنْ بعد سبق تحفَقه. 


.أ/5١37ق "ح”: كتاب الطلاق  باب العدة - فصل ف ثبوت التسب‎ 0١ 
241١/1١ (؟) "الدرر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 


قسم الأحوال الشخصية ع ا 010156 ملسم جح كت ب عاشنة ابر عابدين 


كام ولدٍ كاتبها مولاهاء وسيجيءٌ في الاستيلاد: أن الراك عق ابر وقد 
اكتفوا اح اشر لاوز عرو اعرى ترقز نوها سد فوَلَدَت لستة 


لاض سه 


أشهر مذ تَرَوّجَها لتصوّرهٍ كرامة أو لخت ا "فتح" ا 11 0 1 


0-7 قلم؛ لأنه إذا استولّدَها الشّريكان بأ جاءت بولدء فادّعياهء وصارَّت أمّ ولد لهما تَبِقَى 
ميم 5 فاو يا رف بول مله ذلك 3 يمن نسب ابلا دعو وة أله لذ وجل وأطوعنا لولس تسا 
بخلاف ما إذا استَولدَها أحذهماء رمه لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء كنا كا الح 
به فإنه يل لذ وَطُؤوُها فلا يُحتاج الولد الثاني إلى دعوة أَفَادَهُ "الرحمي" ؛ قافهم. 

ه0000 (قولَهُ: كأمٌ ولَّدٍ كاتبها مولاها) فإنها إذا َنَتْ بولدٍ لا يَبْتْ من الول إلا إذا ادّعاه؛ 
لحرمة وَطْيها عليه. اه "ح"27, والدشييهُ في ثبوت نسب الولدٍ الثاني إلا يدعوته» فحالٌ الولدٍ 
بعدَ الكتابة يحالف حَالَةُ قبلهاء فإنه قبلها نك يشت بلا دعوة "20 

مطلب: الفراش على أربع مراتبَ 

(09+هل (قولهُ: على أربع مراتب) 0 وهو فراش الأَمَق لا يبت السب فيه إلآ 
بالأعري ومتوسّط: وهو فراش أمّ الول فإنه يبت فيه بلا دعوق لكنه [”/ق7 4 /أ] ينتفي بالتفي» 
وقوي: وهو فراش المدكوحة ومعتدَةٍ الرّحعي فإلْه فيه لا ينتفي إل باللعان» وأقوى: كفراش معتدَةٍ 
البائن» فِإنّ الول لا ينتفي فيه أصلاً؛ أن نفية تركف على الأعان» 1 اللعان الرة ا 

مطلبٌ في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 

رمه كملح (قولة: بلا دخول) المرادُ نفية لور وإلاّ فلا بد من تصوره وإمكانه؛ ولذا ُ يثبتوا 
السب من زوجة العذّفل ولا مِمّن ولّدَتْ لأقلّ من ستةٍ أشهر على ما مر تفصيلَة وعبارة 
,)001 ع كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ق107١٠7/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 558/5 بتصرفا. 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق07١7/ب.‏ 
(5) المقولة ]١5597[‏ قرله: ((فجاءت بوليج)). 


الجزء العاشر 00 ددل ا ه5١84‏ د للب فصل في ثيوت النسب 


لكن في "التهر"2"7: ((الاقتصارٌ على الثاني أولى؛ لأنّ طي المسافة ليس من الكرامة 
عندنا)). 
قلت: لكن في "عقائد التعاز ام" جرم َم بالأوّل تبعا لمي التقَلين الم ين 


"الفتح””2"7: ((والحق أن التصّرَ شرط» ولذا لو جاءت امرأة الصَىّ بولد ليشت نسبهء والتصور 

لمر 1 2 5 7 اء 8 00 

ثابت في المغربية؛ لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات» فيكون صاحب حطوةٌ أو جني)) اه. 

العامة (قولة: ليس مِن الكرامة عندّنا) لما في 'العماديّة ت": ((أنه سَهْل "أبو عبد الله 
الزعفراني" 'عمًا روي عن "إبراهيم بن أدهمٌ" الوراءة بالبٍصرةٍ يوم التروية» ورئي ذلك اليسوم 
إعكق قال: كان "أب بن مقال" يذهب إلى أنّ اعتقادَ ذلك كفر؛ لذن ذلك ليس من الكرامات» بل 

هو من المعجزاتتي» وأما آنا فأستجيلة ولا أُطلِقٌّ عليه الكفر)» أه. 

.دهن (قوله: لكنْ في "عقائد التفتازانى") أي: في شرحه على "العقائدٍ النسفيّة”") وهو 
متعلقّ بقوله: ((حرَّمٌ))» وكذا قولهٌ: ((بالأوّل))» والمرادُ به ما في "الفتح”” 2 من إشاتٍ 6 المسافة 
كرامة» وذلك أن "التفتاز 1 قال: ((إنما العجب من بعض فقهاء أهلٍ السنة حيث حكم 

0 روِيا عن 0 8 98 د وام 0 ا 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق؟ه9؟/ب 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق < باب ثبوت التسب 171/4 بتصرف. 

() الصواب: في "شرحه للمقاصد"؛ والمسألة فيه كما سيأتي قريياً. 

(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١7١/5‏ بتصرف. 

(5) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الأول في النبوة ‏ المبحث الثامن: الولي 75/5 بتصرف. 

(5) قال محقق "الفتاوى التاترخحانية": ((ليس هنا أثْرٌ ثابت أن الكعبة المشرّفة رُفعت عن مكانها! وما حكي أن الكعبة 
زالت عن مكانها وذهبت لاستقبال ولي من أولياء الله الصالحين فتأويله أن التجليات الرَّبانية الي تكرن ف الكعبة 
المشرّفة توجّهت إلى ذلك الول فلم يجد أهلُ العرفان تلك التجلّيات في الكعبة» ورأوها متجهة إلى جهة بعض 
الأولياء» فقالوا: زالت الكعبة عن مكانها لاستقبال فلان الولي» بحاراً لا حقيقة» وأما نفس الكعبة فلا يزال ف 
مكانه فلا ثبنى هذه المسألة على هذه المفروضة» والله أعلم )) انتهى كلامه. "التاترعانية" 475/1. 


قسم الأحوال الشخصية دللا 4١5‏ د لل ححاششيةابن عابدين 


بل سكل عمًا يُحكّى: أن الكعبة كانت تَرُورٌ واحداً من الأولياء» هل يجورٌ القول 
به؟ فقال: ((خحرقّ العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السّنة)) 
ولا لَبْسَ بالمعجزة؛ لأنها أَنرُ دعوى الرّسالقٍ وبادعائها يُكمَّرٌ فَوْراً فلا كرامة 
وتمَامُةُ في "شرح الوهبائيّة"2'7 من السّيّر عند قوله: [طويل] 0 


فقال: نقْض العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السنق) اه#. قال العلآمة "ابن 
المشحنة"27: ((قلت: ل هذا هو الامام "نحم الدّين عمرٌ"» مفئ انس و ا رس الأولياء 
في عصرو)) اه وعبارة "النسفي" في "عقائدو'”": (( وكرامات الأولياء حو فتظهرٌ الكرامة على 
طريق نقض العادةٍ للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدَةٍ القليلق» وظهور الطّعام والشتراب والأباس 
عند الحاجة» والمشي على الماء واغواءا”"» وكلام الجمادٍ والعّحساءء واندفاع المتوحّه من البلاءء 
وكفاية المهِمّ من الأعداء””'» وغير ذلك من الأشياع) اه. 

1 (قولة: بل سل أي: "التسفي"» وقولة: ((فقال إلخ)) جوابٌ بالمنواز على وجهٍ 
العمومء وقدّمنا2"0 في بحث استقبال القبلة عن "عدّة الفتاوى" وغيرها: ((لو ذهَيّت الكعبة لزيارةٍ 
بعض الأولياء فَالصّلاةٌ [“/ق١4/ب]‏ إلى هوائها)) اه ومثله في "الولواحيّة"0. 

رتككمم قولة. ولاليس بالمعجزةٍ إلخ) حوابٌ عن قول المعتزلة المدكرين لكرامات الأولياء؛ 
لأنها لواطورات لأفدوت عأ بامعجزق» فلم يمي لبي من غيرو» والحوابه أ للعجزة ةلا بد أن تكوت 
مِمّن يدعي رسال صدينا لذغواة لون لا بد من أن يكونٌ 5 0 وتكرة كزان مكرة 
)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": ق0.١١/].‏ 


(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق٠١/ب.‏ 

(9) "العقائد النسفية": صاء 35-717 اس 

(4) عبارة "العقائد": ((والطيران في الهواء)) بدل(«والمشي على الماء والهواء)). 

(5) من قوله: ((واندفاع)) إلى قوله: ((من الأعداء)) ليست ف نسخحتنا من "العقائد النسفية". 

(5) المقولة [778] قوله: ((لا البنائ)) مطلب. 

(7) انظر "الولوابكحية": الفصل العاشر في حق المريض ومن .,معناه إلى آعر الفصل ‏ وأما الصلاة.بمكة ف الكعبة ق١١/ب.‏ 


مه 


الجزء العاشر ١ه‏ د ل فصل في ثيوت النسب 


3 ل 2 0 شاع به امي بإما تس ى وس” وي 
ومّن لولي قال: طي مسافة يَجَورْ حَهولٌ ثم بعض يكفر 
وإثباتها في كل ما كان حارقا عن النسفي النجم يُروى ويُنِصرٌ 


أي: يُنصرٌ هذا القولٌ بنص "محمّد": ((إنا نؤمن”'؟ بكرامات الأولياء») 006 


نيه لأنه لا يكوث ولا ما لم يكن" مُحِقَا في ديانته واتباعه لنيّهه حتى لو ادّعَى الاستقلال بنفسيه 
وعدم المتائعة لم يكن ولياء بل يكونُ كافراء ولا تظهَرٌ له كرامة. 

فالحاصل: أ الأمرّ النارق للعادةٍ بالنسبة إلى الى افيدوق سواءً ظهرٌ مِن قَبّلِه أو من قبل 
5 5 و 9 ل 1 كفي ودف ا 0م ١‏ 1 
آحاد أَمَيِه وبالنسبة إلى الول كرامة؛ لخلوه عن دعوى النبوّة وتمامهُ في "العقائد" و"شرجهاا””". 

98 و 0 يع 98 5 00 8 دو ». 0 

(قوله: ومن لوي إلخ) ((مّن)): موصول مبتدأء و((قال)): صيلته» و((لولي)): متعلق 

ب ((يجوز))» و((طي)): مبتدأء وجملة ((يجوز)): عحبره؛ والمحملة الخبرية: مُقول القولء 
82 إرر اام 37 لاح 3 سهد رت 1 002 

و((جَهول)): حبر ((مّن)). والقول بالتجهيل أو التكفير هو ما قذمناه ' عن "العمادية". 

4>ده1) (قوله: أي: يُنصرٌ هذا القول خم والحاصل: أنه وقَعٌ الخلاف عندنا في مسألة 
طىّ المسافة البعيدة» فمشايخ العراق قالوا: لا يكو ذلك إلا معجزة فاعتقادُهٌ كرامة حهل أو 

لي" و 7 ل مه 32 راو يبر 5 7 556 

كفرء ومشايخ نخحراسانٌ وما وراء النهر أثبتوه كرامة» ولم يرد نص صريح في المسألة عن أئمتنا 
الثلائة وى قول "محمد" هذاء ولم لله اعتعلسها من "شرح الوهبانيّة"”؟ عن "جواهر 
الفتاوى"؛ وفي "التتارحائيّة”"©: ((أنّ مسألة تروّج المغربي بِمَسْرِفيّة تويّدُ المواز))» أي: فإنها 
0١١‏ في "و": (رأنا مؤمن)). 
(1) في "ب": ((يكون))؛ وهو عطأ. 
(9) انظر شرح "العقائد النسفية": صد؟1ل. 
(4) المقولة ١57353‏ قوله: ((ليس من الكرامة عندنا)). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق٠9١/أ.‏ 
(7) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخخحة "التاترخحانية" الي بين أيدينا. 
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(غاب عن امرأته» فتَرَوّحَتْ بآخرَ ووَلَدَتْ أولادا) نُمجاءالرُوجٌ الأول 
(فالأولاد للشاني على المذهب) الذي رجع م إليه "الإمام" 2 وعليه الفقتوى كما قِ 
"الخانيّة"2'7 و"الجوهرة"”© و"الكافي" وغيرهاء وفي "حاشية شرح المنار" 0 


والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في ثبوت الكرامةء 50 الخلاف فيما كان من جنس 
الحجرات الكبارة وَالمسنّة الوذ مظلنا إلذ هيما نيلك بالكلل هد إنكاني كالاقيان يسعور 5 عنام 
الكلام على ذلك ف "حاشية ح”". 

رفحدهل (قولة: غاب عن امرأَتَهٍ إلخ) شامِلٌ لما إذا بلَعها موتهٌ أو طلاقةٌ فاعتدّت» 
وتَروّحَتْ» ثم بان حلافة» ولما إذا ادَّعَتْ ذلك» ثم بان مخلافة. اه 

تححدهى (قولة: وفي "حاشية شرح المدار" إلخ) قال "الشارح" في "شرح" على "المنار"0: 
((لكرنّ الصّحيحّ ما أُورَدَهُ "الحرجاني””" أن الأولاد من الثاني إن احتَملهُ الحا وأنّ "الإمام' رجَع 
إلى هذا القول» وعليه الفتوى, كما في "حاشية 0000 ابن الحنبلي)"00 عن "الواقعات"' 
و"الأسرار"» ونقله "ابن نيم "07 عن "الطهيريّة"080) اه واحتمالٌ الحال بأن تَِدَهُ لسبة أشهر فأكثرٌ 


ل ا(ع) 
00 


(قولة: واحيمالٌ الحال أن تدم لسبتة أشهرٍ فأكثرٌ إل) جَعَلَ في "1 جمّع": ((أنهُ للأرّل إن أنتْ 


)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح - باب في امحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 70/791977/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١88/١‏ 

() انظر "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ١73‏ ؟/ب - قل ١‏ 1/9 

(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بوت النسب ق8١؟/]‏ بتصرف. 

(5) "إفاضة الأنوار": باب القياس ‏ دفع القياس ص؟7 1١57-١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(1) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الحرجاني. ("تاريخ جرجان" ص9 ؟؟1). 

(0) المسمّاة "أنوار الخلّك على شرح المنار لابن ملك"» وهي حاشية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم؛ رضي الدين المعروف 
بابن الحنبلي الحلي (إت371ه) على شرح ابن ملك الروميّ الكرماني رت ١١‏ ه) على "منار الأنوار" لأبي البركات 
النسفي (ت٠‏ الاه). ("كشف الظنون" 2١85/9‏ "الكواكب السائرة" 247/9 "شذرات الذهب" 07/٠١‏ 5). 

(8) "فتح الغفار": ياب القياس - المعارضة الخالصة ١/9‏ 5. 

(9) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفققات ‏ المقطعات ق88/ب. 


الجزء العاشر 0 سس سد 898 د لل قصل في ثيوت التسب 
ل "ابن الحنبلي": ((وعليه الفتوى إن احتمَلَهُ الحال))؛ لكن في آخمر دعوى "المجمع" 
حَكى أربعة أقوال» ثم أفتى .ما 6 لمن وعللة "ابن مالف" ((بأنه المستفرش 

2 ع حقيقة» فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدام)» وعَامُةٌ فيهء فراجعه 00 


من وقنتو النكاح. 
[لاكحول (قوله: 5 أربعة أقوال) حاصلٌ عبارته مع مر ل ابن ملك ": ((أن الأولاد 


للأوّل عند "أبي حنيفة" مطلقاء أي: سواء أنَتْ به لأقل من سئة أشهر أو لأ لأ نكاح الأول 
صحيمٌ فاعتبارٌهُ أول» وفي رواية: للثاني» وعليه الفنوى؛ لأنَّ الولد للفراش الحقيقي وإنّ كان 


مه 


ا وعند "أبي يوسف" للأوّل إن أَنَتْ به لأقلّ من ستّة أشهر من عمد القاني؛ ليقن العلوق من 
الأرّل» وإ لأكثرَ فللثاني» وعندَ "محمد" للأرّل إن كان بينَ وطء الثاني والولادة أقلّ من ستتين» 
فلو أكثرٌ منهما فللقاني؛ ليقن أله ليس من الأوّل» والنكاحٌ المسّحِيح مع احتمال العلوق منه أُولى 
بالاعتبار» وإنّما وضّعٌ المسألة في الوللد؛ إذ المرأة ترد إلى الأول عع اه. 

قلت: وظاهرة: أنه على المفتى يه به يكونُ الولدُ للثاني مطلقا وإنْ جاءت به لأقل من ستة أشهر 
من وقت العقددء كما يدل عليه ذِكرٌ الإطلاق قَبلهُ والاقتصارٌ على التفصيل بعدة وهذا حلاف ما 
قالَهُ "ابن الحنبلي"» وهنا وه الاستدراك: لكر لا يَحفَى ما فيه: فقد ذكَرّنا!') قريب أن المتكوحة 


لو ولَّدتْ لدون سَةٍ أشهر م يت نسبّةُ من الرّوج» فته لكا أي : لأنه لا بد من تصوّر 


العلوق منهء وفيما دون ستة أشهر لا يُتصوّرٌ ذلك» وهذا إذا م يُعلَمْ أن لها زوجاً غير فكيف إذا 


لأقل من ميت يئة أشهر ِنْ حين عقا الثاني عند "أبي يوسُف" ولأكثرٌ من ميتة يكونٌ لاثاني» وحَكمَ "ححمّد" بالولّدٍ 
لأرّلٍ إنا كا مِنْ حين اتداء اثني بالوطء إلى الولاة أل من ستونء وإنا كان لأكثر نهم فهو لقاني)) له.. 


وقال في 'النديّة" من مُتفرّقات دَعوَى النسّب: ((قالَ "أبو الث" في "شرحه" في دَعرَى "البسرط": 
وقول "محمد" ' أصّحّ وبه تأحذ كذا في "الول العماديّة')). 


)١(‏ المقولة ]١517557[‏ قوله: ((فجاءت بولد)). 
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"61 نل إنَّ هذا 


ظهَرٌ زوج غيرُ؟! فلا شلك في عدم ثُبوتِه من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار 
مُشْكِلٌ فيما إذا أنَتْ به لأقلّ من ست أشهر مذ تَررَبتّها )) اه. 
والحق: أذ الإطلاق غير مراد» وأنّ 2 ما نقلهُ "ابن الحنبلي”؛ وبه يَظِهَرٌُ أنّ هذه الرّواية 
عن "الإمام" المفتّى بها هي الى أممَدَ بها "أبو يوسف"؛ وأنه لا بد دن ليق كلام "الصف" 
و"للجمّع" .ما نقلهُ 0 وأنه لا وجة للاستدراك عليه بها في ل ؛ والله أعلم. 
نا (قولة: نكم أ لخ) قال قٍِ "الفتح"2"7: ((قوله: : ومن تَرَوَّجَ َم اهنا أي: بعد 
الدّحو ل اد ا ا 0 ثم اشتزاها (6/قه١4‏ اب قَبْلَ أن تَقِرَ بالقضاء عِدّتهاء فجاءت 


3 


2 


لحل 


بول لأقلّ من سَةٍ أشهر منذ اذ فؤاها لمك ويد ديفة الأول وبدواعدة لأله در كان قله ل 
لَه إل أذ تحيء به لأقلٌ من سن أشهر مندٌ فارتها؛ أنه لاعِه هاء أوبعدة والطلاق تان ثبت 
النسبُ إلى ستتّين من وقت الطّلاق» ثم إذا كانت الواحدة رجعيّة فهو ولد امعد فيْلرَمُهُ وإن 
جاءت لعَشرٍ سنن بعد الطّلاق فأكثر بعد كونه لأقلّ من سن أشهر من الشّراءء وإنا كانت بائشاً 
نبت إلى أقل من سين أو هام اسن بعد كونه أل من سم أشهر من الشراي) اهم. ا 
قال في "البحر"”": رادل أ الطلقة قبل الحو ل والمبانة باللنتين لا اعتبارَ فيهما لوقت 
الشّراء» بل لوقت الطّلاق» ففي الأولى ؛ يُشترط لوتب نسبه ولادته لأقلٌ من سّةٍ أشهر» وف الثانية 
لستتين فأقل» وأنه لو كان رجييا يبْتْ ولو لعَشْر سنينَ بعد الطلاق أو أكثرٌ ولو واحدة بائئة فلا بد 
أن تأتي به لتمام سنتين أو أقلّ بعد أن يكوت قل من ستةٍ أشهر من وقته الشّراء في المسألتين)). 
رحككه لم قو يا أي: بعد العو ين ا بائمة أو . بدليل الاستناء 
القتي "2 والطَلاقّ غير قيِْه حبَّى لو اشتراها وم يُطلقُهافالحكمٌ كذلكء "نهر" 0000 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر دعوى النسب ق98ا؟/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب ١87/4‏ باختصار. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١78/14‏ بتصرف. 
(5) المقولة 51/7 ه١]‏ قوله: ((إلا المطلقة)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب ق14 50؟/] بتصرف. 


الكن العاشئ السسينيسشيييه 548883 شسنتسييت :فصل فأ كوت السب 
فشَرَاها فوّلدَت لأقلّ من نصفي حول منذ شَرَاها لزمّة وإلا لاء م ا 


ده (قوله: فشّراها) أي: ملكياباي بيب كانه أي: 0 تقر بانقضاء عِدَتَها كما 
م؛ لأنّه مع الإقرار يُشيرط أن تأتي به لأقلَّ من سن أشهر من وقسر الإقرار كما مَر” لامين 
وقت الشّراء كما هناء "نهر"7". 

ده (قول: لرمَُ) لأنه ولد المعتدّة؛ لتَحقق كون العلوق سابقاً على الشراءء وراب ىت 
نسبّهُ بلا دعوقٍء "نهر”””» وإن ولَنَُ لسنتين من وقتٍ الطّلاق» "بحر””, لكن في الرّحعيّة ولو 
لأكثرٌ من سنتين كما يأتي ك3 

ادهل (قولُ: وإلآم أي: بأن ولَدَتهُ لتمام ستّة أشهر أو لأكثْرَ منها لاء أي: لا يّلرَّمُهُ"؛ 
لأنه ولدُ المملوكة؛ لأنه شراها وهي معتدّة منه ووَطُوُها حلالٌ له. أمّا في الرّحعيّ فظاهرٌ وأمًا في 
البائن فلأ عِدنّها منه لا تَحرّمُها عليه فإذا أُمكنَ علوقهُ في الملك أُسيِدَ إليه؛ لأنّ الحادث يُضافٌ 
إل أقربه أوقاته» وود الجارعة ليشت بدون دعو وهذا بخلافب البائن بينونة غليظة؛ فإنَّ 
خرايقا لا ليا فتعيّنَ العلوق قبْلَهُ كما يأني. 


(قولة: يُشترّط أن تأتي به لأقلّ مِنْ سيتةٍ أشهر مِنْ وقت الإقرار إل) الظاهر أنه يُسترّط أن تأتي به لأقل 
مِنْ ستةٍ أشهر مِنْ وقتي الشّراء أيضا حتى يتحقق أنه مِنَّ النكاح؛ إذ لو أن به لميتةٍ أشهر مِنْ وقستم الشراء 
ولأقلّ ينها مِنْ وقتي الإقرار لا يُتيقنْ أنه مِنَ النكاح لل وَطيها بالشراء. 


(1) المقرلة ]١5774[‏ قوله: ((نكح أمة إلخ)). 

؟) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((نكح أمة إ). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق4 5 5/أ. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق554/أ. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 9/8/4ا١.‏ 
(1) المقولة ]١0717[‏ قوله: ((ونٍ الرجعي لأكثر مطلقا). 
(/) هذه عبارة "البحر" كما في "د". ق7171/ب. 
(8) المقولة ]١571/5[‏ قوله: ((لكن في الثانية)). 


ضف 
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إلا لمطلقة قبل الدّعول والمبانة بك: بشتين فمُذْ طَلْقَهاء لكنْ في الثانية يَْبْتْ لستتين فأقلٌ ا 


كفل (قوله: إلا المطلقة إخ) لما كان قوله: زعرق؟ 4١‏ /] ((فطلقه/» شاملا لما إذا طلقّها 
والحدة رعس ازيافة وثنشين قبل الدّول وبعدة» وكان الحكمُ المتقدّه”" مُخمصا بالمطلقة 
ولغرةةة بعد الدُعول ا 0 بائنة استتنى 5 الصو الثلاث» ققولهُ: («قبل الدُحول)) شاملٌ 

3 والطُلقتين» رن الشالغة قولة ((والمبانة يتين))؛ يعبي: بعد الدُعول. اه "ح”"» فافهم 

وقد د بقوله: ((يثتتين)) للها مد وبينوتتها الغليظة ثننان فقط. 1 

والحاصل: أنّ الصّوّرٌ حمس؛ لأنّ الرّحعي لا كرك ل الشغرل فلذا كان المستشضى ثلاث 
صُوّر فقط. 

كلأكهلق (قولة: 1 طلقية أي: فالمعَرٌ في هذه الثلاث المستثناة وقفت ؛ الطّلاق» ولااعتبار 
فيها لوقت الشّراء كما مر عن "البحر". 

(هه0 (قول: لكن في التانيق) لَمَا كان قضيّة الاستتناء أن امعتبرٌ أن يَلِدَ لأقلّ من صف 
حول مُذ طلقَها أن هذا اص بالطأقة قل الول واحدة أو تين فلو ودس لنصفي حول أو 
كت لا يَلرَمَه لعدم اونا ققراء7” أرل اللاي أما الطلقة* ثنتين بعد : الول فاه ره لها 
لستتون فأقل من وقتم الطّلاق وإن لأقلّ من نص ف حول من وقتٍ الششّراء؛ لْحُرمتها عليه حرمة 
غليظة حتى كح خيرة» فلا لها ترا فَدَر لعلوق به ومن كونة لَه فيرَمَهُ لستتين مد 
طلنياة لحواز أنه كان توجودا وقت الطّلاق» لا لأكثر؟ 0 ن عدمِه لكنّ ثبوتهُ لتمام السمين معي 
على ما ع اللزهرة توراه المواي 4 وهو أحد نوين نما قدّمناه””'2 ول لباب امع 


(قولة: وإث لأقلّ مِنْ نصفي حول إلح) حقة: وإنا لأكثرّ إلخ. 


)١(‏ المقرلة ]١5775[‏ قوله: ((فطلقها)). 

(؟) عبارة "ح": ((بالطلقة الواحدة)). 

() "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق8 2١‏ )ب بتصرف يسير. 
(4) المقولة [5778١ع‏ قرله: ((نكح أمة)). 

(ه) المقرلة [5554 ١ع‏ قرله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(7) المقولة 50701 ١ع‏ قرله: ((لكن في "القهستاني")). 


الجزء العاشر 007 ا27تللجج 1 فصل في ثبوت النسب 


وف الرّحعيّ لأكثر مطلقا بعد أن يكوث لأقلَّ من نصفي حول منذ”© شرائها في 
المسألتين» وكذا لو أعمَقّها بعد الشّراء. ولو باعها فوَلّدَتْ لأكثرٌ من الأقلّ مذ باعَها 


وحمل (قولة: وف لجعي 0 مطلقا أي : ينبت فيه وإن ولدّتة لأكثرَ من سنتين» 
بلا تقبيدٍ لذلك الأكثر بِمَدَةٍ. 

ده (قولةُ: في المسألتين) يعئ: في مسألة الرّحعي» ومسألة الطَلقة البائدة بعد الدُحول» 
كنا ل زعا الب" لتو كلظ لقان ع يوَهِمٌ أن إحدى المسألتين البائئة بنتين؛ 
لأنّ البائئة الواحدة لا ذكر لها هناء فلذا أوردٌ عليه أذ المبانة بثنتين لا يُعتبّدُ فيها وقت الششّراء أصلا 
كما م0" لكن لَمّا ذكرَ "الشارح" في أَوَّل المسألة اتتصاص وقتم الشراء امايو هده الدلكى ل 
واحدةٌ رجعيّة أو بائنة بدليل الاستثناء بعدَهُ [:/ق41/بع كما يناه وذْكَرَ هنا الرّحعي يْبّنَ أن 
قرينتة الثانية مثلُ لك لا يَحقَى ما فيه من المتفاء» مع أن هذا الحكمٌ في المسألتين صرح به ألا فلا 
حاجة إلى إعادتة» ولكنْ مع هذا لا يُحكَمْ عليه بالخطأء فافهم. 

دده (قولهُ: وكذا لو أَعتَقَها بعدَ الشّراء) لأنّ العتقّ ما زادّها إلا بُعداً منه» وعند "محمد" 
يَرَمهُ إلى سنتين بلا دعواه مد شراها؛ لأنه بطل النكاحٌ بالشّراء ووحيّت العِدَه لكنها لا تَظهَرُ في 
حقه؛ للجلكشء وبالعتق ظهَرَتْ وحكمٌ معتدَةٍ بائن لم تقر باتقضائها ذلكء "فتح”*. 


(قول "الشتارح": وكذا لو أعتقها بعد الشراء) قَالَ في "الفتتح": ((ولو اشترى زوجتة الموطوءة ثم 
أعتقهاء فولَدتْ لأكثرٌ مِنْ ميئةٍ أشهّر منذٌ اشتراها لا يبت النسَبْ إلا أن يدَعِيّهِ الرّوجْ؛ لأ النكاح بطل 
بالشراءء وصارّت بحال لا يثبْتُ نسب ولَّدِها منهُ لو ولدَت لأكثرٌ مِنْ سِدَةٍ أشهر مِنْ وقستو الشّراء إلا 
بدعوةٍ والعتقٌ ما زادّها إلا بُعدأ مِنهُ إل)) اه. 
)١(‏ في "د": ((من))» وفي "و": ((من)). 
(؟) المقولة 5574 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(؟) المقولة [5774 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب ١81/6‏ بتصرف. 


حاشية اين عايدين 


قسم الأحوال الشخصية ين 


قولان. 


3 


مات عن أمَّ ولدِهِ أو أعتقهاء » فَوَلْدَتْ لدُوّن ستتين لَرِمَهُ ولأكثرّ لا إلا أن 
ل ال ل ع 0 


7 إيا 


5ه( (قوله: قولان) فعند "أبى يوسف": يَفتقِر؛ لبطلان النكاح وعند "محمد": لا 
2 3 3 2 3 1 
إلا أنه لا بد من الدّعوةٍ هنا؛ لأنّ العدّة لم تظهرُ في حقهء بخلاف العتق, أفادَهُ في "الفتح"7". 


ع 


[٠54ة1]‏ (قولة: لَرمَهُ) أن ولد م الولد لا يُحَتاجُ إلى الدّعوة لكت ينتفي بالنفي» فهل يَصِح 


في ها؟ رابخ "رحمي". 

1 (قوله: ولأكثرَّ لا) 5 حكمٌ تمام السمنتين» وتقدّه 5 حكاية الروايتين في معتذَةٍ 
لبس وبحت "البحر"7©قي معندّة الموت؛ فينبغي أن اف ويأني”؟» قريباً ما يَدْلُ على 
أن التمامّ كالأقلٌ. 

807 (قولة: إل أن يُدَعِيّهُ) أي: في صورة العتق. 

014 (قولة: ولو ترئخع] أي؛ مم الولد. 

٠+4‏ (قولُ: وادّعياه معا) هذا ظاهرٌ في صورةٍ العتق» والظَاهرٌ أن المراد في صورة الموتم 
اذُعَاءُ ورثته؛ لقيايهم مَعَامَهُ تأمّل. 

زفح فى رقو لله كان للترق حنانا) كذا بق يك الزي اللاو "للرق60 هن ف ابن 


(قولهُ: لبطلان النكاح) أي : يكاج امول بالشراء. 


)000 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 18415/4. 

)١(‏ المقولة 47 ]١55‏ قوله: ((كما في مبتوتة)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١099/4‏ 

(4) المقولة [55/85 ١ع‏ قوله: ((إكان للمولى اتفاقاً)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 155/4. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف المحرمات - فصل ف مسائل النسب 59/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر 1 سي بس يه فصل في ثبوت النسب 


م ام 


لكونها معد بخلاف ما لو تررحت أم الولد بلا إذنوء فإنّه للرّوج اتفاقاً. 
ولو تَرَوّحَت مُعتدةٌ بائن فولّدَتْ لأقلّ من سنتين مُذّ بانس» ولأقلٌ من الأقلّ 
د تحت فالولدُ للأوّل؛ لفسادٍ نكاح الآمرء ولو لأكثرَ منهما مد بانتْ 


ولنصفف حول مذ ترَوَّحَتْ فالولدٌ للثاني» 2111111111008 


هنا بالولادةٍ لتمام السّتين» فكان التمامٌ في حكم الأقلٌ. 

فاه (قوله: لكونها 0 أي: مِن الول وتكاح الزوج باطلٌ» فيكوث الولدُ لصاحب 
العدّةَ إذا ادّعاه. 

لاذه اع (قولة: بخلافب ما لو تروحَت) أي: فولّدَتْ لستة أشهر فأكثرَ 1 زوحت 
فادٌعياهء عون عن "0 

رححده 0ن (قوله: فإنّه للرّوج اتفاقا) لغ وبحهة أنها لما لزمَها العدّةَ منه للوطء بشبهة العقد 
وَحَرْمٌ على الول وطوعا؛ لذللك كان إيائة لطاخي لهذ أل لأنه الممستَفرشُ حقيقة وإث كان 
فأسداء تأمل. ثم لا يَحفى أنّ الكلامٌ الآنّ في أمّ ولد ل يُعتِقَها مولاهاء فافهم. 

ركه (قولَهُ: لفسادٍ تكاج الآر) ينافي ما تقدَّمَ: ((من أن العبرة للفراش الحقيقي ولو 
فاسدم): فالأأول التعليك بعدم إمكان جعله من القاني؛ لعدم أقلّ مَدَِ الحملء "رمي" 1 
"الشارح" م أَرَهُ ف "البحر”. ولق ١‏ 55 /أ] 

0 (قولة: فالولد للثاني) لإمكانه مع تعذر كونه من الأوّل. 


(قولة: لعل وجهة: أنها لما مها ل ِنهُ للوطء 4 في هذا التوجيه نظَر؛ إذ في الّابقة قد اعتبرنا 
أثرَ الففراش فجعلناة للمولى» وهنا لم تعتبرٌ حقيتَهُ وهو كوثها أَمَّ ولد لَه وجعلناة للروج مع أن العِده واجبة 
عليها مِنْ وطء لزج فيهماء ومُجردُ حُرمتها على الولى بوطء الروج لا يُجحدي نفعا فإنّ الخُرمَة ثابعة فيما 
قبلها أيضاً بالعنتي والوطء. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 575/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


لونضة 


قسم الأحوال الشخصية 1 21 م ب ع ل تت حاشية اين عابدين 


ولو لأقلّ من نصفِه لم يَلرَمٍ الأوّلَ ولا الثاني» والنكاح صحيحٌ» ولو لأقلّ منهما 


ولنصفه ففي عدة "البحر"(0) بحت : ((أنه للأوّل))» 8 (ش((11ظظ 
(0051 (قوله: ولو لأقلَّ مِن نصفه) أي: 2 لأكثرٌ من سنتين مذ بائنتا. 
[كحدمقل (قوله: لم يَلزم الأول ولا الثاني» أن النساءً لا يُلدنَ لأكثر من سنتين» ولالأقلّ من 


5 أشهرء "كاتي اه 


كاقدهل (قوله: والتكاحٌ صحيحٌ) أي: عندهماء وعند "ابي يوسف" : فاسك؛ لأنه إذا م 


يت مِن الثاني كان من الزّناء ونكاحٌ الحاملٍ اص ل ا 0 


"البدائع””"2 وتبعة ف البع ”لدو ف يلير ل ونيدئة 4 لأنه إذا ل لتم واجدسهسا غلم أنه 
من غيرهماء ولا يَلرَم أن يكون من الرّنا؛ لاحتمال كونه بشبهة» ولايْصح التكاح إلا إذا عُلِمَ أنه 
من زا ف ففي "الرّيلعي”') وغيرو: ((لو ولّدّت المتكوحة لأقلّ من ستةٍ أشهر 3 تَروّحَها لم يت 
التسبْ؛ لأنّ العدوق سابق على التكاح؛ ويُفسَدٌ د التكاح؛ لاحتمال أنه من زوج آخبرٌ رَ تكاج 
صحيح أو بشبهة)) اه فليتأمل. 

هدهل (قولهُ: ولو لأقلَّ منهما) أي: لأقلّ من سنتين من وقتٍ الطّلاقء و((لنصفيه) أي 
لنت حول من وقتو توج الثاني» فقد أَمَكّنَ هنا عْلهُ من الأول أو من الثاني. 


(قولة: وم يَظهرْ لي وجهة؛ لألهُ إذا لم ينبس إل الظَاهرُ أن المسألة لافية فقيل: إن يُحمَلُ على 
أنه مِنّ زناه فيجري فيه الاختّلافُ ف نكاح الحامل ينه واحتمال أنْهُ مِنْ وطء شُبهَةٍ أو نكاح فاسيدٍ لا 
يَكنِي لإفسادٍ التكاح؛ إذ كما يُحتَمّلُ ذلِك يُحتمَل أنهُ يِنْ زناء والتكاحٌ بعد وحوده لا ييِطُلُ بالحّكٌ 
وهذو طريقة "البدائع"» وعلى طريقة "الرَيلِي" يكفي لفَساد احتمالٌ أنه مِنْ فاسدٍ أو شُبهَةٍ؛ إذ بذلكَ لم 
يُعلَمٌ وحودُ شرط صِحَبه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق .١65/4‏ 
0 "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة "ره 71 


(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١71/4‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب ثيوت النسب 44/7 بتصرف. 


الجزء العاشر سس الاج السسسس سا قصل في ثيوت النسب 


لكنه نَل هن( وا ': ((أنه للثاني)) مُعللاً: ((بأنَ إقدامها على التزوّج 
دليلٌ انقضاء عِدتَهاء حبّى لو عَلِمٌ بالعِدَةٍ فالنتكاحٌ فاسث ووَلَّدُما للأوّل إن أمكنَ 
إثباتة عند بآن تله لأقلّ من سكين مد طلق أو هات ولو تكح امرآة فحاءت 
بسيقط مُستيين الخلق”" فإ لأربعة أشهر فَنَسَيهُ للثاني» وإن لأريعة إلا .يوما فدَسّبَهُ 
للدوّلء وفسّدَ التكاح))» الكل ف "اليك 01 ا 

دهده (قولهُ: لكته نقَلَ هنا) أي: في هذا الباب قَبِيلٌ قوله: ((إلا أن يَدَعِيَهُ))» أي: وَالنَصٌُ 
هو بع فلا يُعوَّلُ على البحث معهء "ط"20. 

(45+ه 0 (قولهُ: دليلٌ انقضاء عِدَتِها) فكان بمنزلة ما إذا َرَت بانقضائها. 

[لأقجهلع (قوله: إن أُمكنَّ انه منه) أَما إذا لم يمكن بأنْ حاءت به لأكثرٌ من سسنتين ل 
بانت ولستة أشهر مُذَ تروّحَت فهو للثاني» كما في "البحر””"©عن "البدائع"7©. 

ةجهم (قولة: ولو نكم إنراة) الأول والكتمواة يَعَودَ الضَّميرٌ على معتدّةٍ البائن وإنا كان. 

م عي لك ليُوافِقّ آيرَ الكلام. 

هم (قولة: فنسيةُ للقاني) أي: وجازٌ النكاخ» "بحر 


.اها (قولهُ: فنسَبهُ للأوّل) لأنّ الخلقَ لا يَستبينٌ إلا في مائةٍ وعشرينَ يوماء فيكونٌ 


)م 


.1077/4 أي ف "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت السب‎ )١( 

0( "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 5/7 71. 

(5 في "و": ((الخلقة)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ باختصار. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 741/7 بتصرف. 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 197-1171/4. 

(97) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 71/79 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/54‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لست ا #58 ل دل حاشية ابن عابدين 


قلت: وني "بممع”" الفتاوى": ((نكحّ كافرٌ مسلمة؛ فوَلّدس منه لا يت 
لَب منه» ولا تحب العِدَة؛ لأنّه نكاحٌ باطلٌ))» والله أعلم'". 


ارق دما عند 1 الع عاق زاريش تو الع القا وري ارو وقوه 
في العدّةٍ كلاما فيه. 

007.1 (قولَة: لأنه نكاحٌ باطلّ) أي: فالوطءٌ فيه زنًا لا يبت به النسبْ» يخلاف 
الفاسد؛ فإنه وطءٌ يشبهة فت به نسب ولذا تكوث بالفاسد فراشا لا بالباطل» "رمي" 


والله سبحانه أعلّم. 


)١(‏ في و :((ضمرع)). 

(؟) ((والله أعلم)) ليست ف "ب" و"و" و"ط". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 975/4 1. 

(4) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث ف الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب الخ قهه/أ. 
(5) المقرلة [00؟51١]‏ قوله: ((وضع حملها)). 


الجزء العاشر ست و#ه لس _سسس سس يأف الحضانة 


باب الحضانة# 
يفتح الحاء وكسرها: تريية الوك زآز[ز[ز ز ز ز ‏ 0 11011 


نا ذكرَ تُبوتَ سس الولدٍ عَقِيبَ أحوال الْعتدّةٍ ذكْرَ مَنْ يكونٌ عِندَهُ الولّث "فتح"0". 

5 (قولهُ: بفتح الجاء وكسرها”) نا : "اليصبا -7”" والبّحر"”) ل 
(؟/ق 45١‏ /ب] لكن في "القاموس”"2: ((حضن الصبي 21200 بالكسر: عله قتطيله از 
رَّةُ كاحتضئّة))» ثم قال: ((وحصنَ فلاناً حَضداً وحَضانة بفتجهما: نَاهُ عنة)). 

م (قوله: تربية الول هذا على إطلاقِه معنا اللغري أمّا الشّرعِي فهو: تربية الولّدٍ 
لِمَنْ لَهُ حق الحَضائة كما أَفادهُ "القهُستاني"7©. 


باب الحضائة)» 

(قولة: لكنْ في "القاموس": حصن الى حَطلناً جضان بالكسر إل في 'السّتدي" بعد كر عبارة 
'القاموس" ما نصّه: ((واقتصرٌ شي الإسلام "زكري" في "شرح الرُوض" على "الفتح"» وكذلك "ابن القن" 
ف ضبط ألفاظ "اللنهاج". ومِنْ هنا يُستفادُ جوازهُما)) اه. 

(قولة: كما أفادهُ "المهُستاني”) واتفقوا على أن الأب يُجبَرُ على نفقيَه وعلى إمساكه وححفظِه وصيائته 
إذا استغتى عن النساء؛ لأنّ ذلِكَ حقٌ للصّغير عليو. اه '"بحر". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقّ به؟ 1864/5. 
(7) عبارة "الأصل”" و"7" و"ب":((بالفتح والكسر))» وما أثيتناه من "م" هو الموافق لما في "الدر". 


(") "المصباح المنير": مادة((حضن)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ,١79/4‏ 

(5) "المغرب”": مادة((حضن)). 

(5) "القاموس": مادة((حضن)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة 545/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لتص بيب “354 .تت تيمت جيم بحاشية ابروعابدين 


مطلب: شروط الحاضنة 

4١و‏ (قولة: تثبت للأمٌ) ظاهرة أن الحقَ هاء وقيل: للولّدء وسيأتي”" الكلامُ عليه قال 
لي 00 في الحاضنة أن تكون 1 بالغة غاقلة أميزة ار وأن تخلوَ مِنْ زوج أ جنيى» 
وكذا في الحاضين الذكر ميوى الشّرط الأخير» هذا ما يُؤحذ مِنْ كلايهم))اه. 

ا ره 5 5 دهاع 1 2 000 

قلس: ويُنبغي أن يزيد بعدَ قوله: ((خْرَة)) أو مكاتبة ولدتة" في الكجتابقه وأن يزيد أن تكون 
رحماً مَحْرَّما ولم تكن مُرتدَة ول تمسيكةُ في بيست الْبِض للولّدء ولم تمتنغ عن ترييه بحّاناً عند 

7 1 ييا و 1 0# 2 

إعسار الأبيء وسيّأتي”" بيان ذلك كلد والمرادُ بكونها أمينة: أن لا يضيعٌ الولدُ عِندها باشتغالها 
عنه هُ بالخروج يِنْ منزلها كل وقتي» وأفتى بعض المتأخرينَ بأنّ امراهقة لما حق الحضانة؛ لقول 
"العي"17): ((أحكامٌ المراهقينَ أحكامٌ البالغِينَ في سائر التصرّفات)). 

قلت: لا يُحفى أنَّ هذا عند ادّعاء البلوغ وإلا فهو في حُكم القاصر؛ كما حققناهُ في 
0 02 اع ل ل رتك 7 0 1 1 ان 
تنقيح الحامديّة””»وأفتى به "الخير الرّملي”70» وهل يُشورّط كونها بصيرة؟ ففي "الأشباو"””" في 
أحكام الأعْمّى: ((و/ أرَ حُكمَ ذبجه وصِيده وحضانيه ورُوْيتهِ لِمَا اشراهُ بالوضفي ويَنبِغِي أن 
يكرة ذه وأما حَضانته فإن أمكنة حفظ الخضون كان أهلاء وإلا فلا)) اه. 


)١(‏ المقولة [5758 ١ع‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(0) في "7" و"ب" و"م": ((ولدت)). 

(6) المقولة ]١611[‏ قوله: ((وال حال أن الأب معسر)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الحجر ‏ فصل في بيان حد البلوغ 775/7 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 51/1 
(1) "القتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .”1//١‏ 

(07) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صدالال. 


الجزء العاشر ‏ ل شس سس ددا 8559 باب الحضانة 


النسَبيّةٍ (ولو) كتابيّة أو بحوسيّة أو (بعد الفرقةٍ إلا أن تكون مُرتدّة) فحتى تَسِلمً) 
لأنها تحبّس (أو فاحرة) فجورا يَضِيعٌ الولدٌ به كزنا وغناء وسرقةٍ ونياحةٍ كما 
في "البحر" و"النهر" بحمثاء ا 


وهو بحث وجا رمو سار مِنْ قول "الرَّملي”0": (قايرة»» كما يُعلَّمٌ منَهُ حُكمْ ما إذا 
كانت م أو 0 عاجزة. 

ره.07 (قوله: التسَييّق) احير به عن الأمّ الرّضاءِيّق فلا قبت َا. اه ”ح”", وكذا 
الت رضاعاً ونحرق ا( 

نكءلاقلع (قولة: ولو كتابيّة أو مجو 0 لأنّ الشفقة لا تختلف باحتلافب ؛ الدين» 507 
الثانية: أن يكونا بحوسيِّين تراقعا إّينك أو أسلَمَ الرّوجٌ وحدَة» وسيّأتي”) تقييدهُ ما إذا لم يعقل 
الود دينا. 

(قولة: أو بعد الفرق عطَّفَة” على مدعمول ((لو)) إشارة إلى عدم اخقصاص 
الحضانة بما بعدهاء فتربية 4013/6 الولّدِ في حال قيام النكاح تسمّى -حضانة. 

(قولُ: لأنها تَحبّس) أي: وتضربُ فلا تفرع للحَضانة» "بحر”20. 

لهاسم زولك كادي "لبس" "ثور" عا قال “را ررويع ايكوة لبذ 
بالففسق في كلايهم هنا الرّنا القتضيّ لاشتغال الأمّ عن الولَّدٍ بالخروج مِنَّ الَنزل ونحوّة لا مُطلَقَهُ 
الصّادقَ بنرك الصّلاة)؛ لِمّا سيأتي”/ أن الذميّة أحقّ بولّدها الُسلِم ما لم يعقّل الأديات فالفاميقة 


)01( الار في بداية هذه المقولة. 
() " 3 ": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١5/أ‏ بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 547/7" بتصرف. و((”ط")) ساقطة من 


0 ل 
ااه 


ل فل 


(؟) صاهغ "در". 


لبن 


(5) في م : ((عطف)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1١85/6‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1١4837-1851/4‏ بتصرف. 


إل 


(8) صكلاهغع "در 


كلض 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 8##50 الملسدس سس حاشية اين عايدين 


قال "المصئفة" : ((و الذي يظهرٌ العمل بإطلاقهم كما هو مذهمب "الشافعي" أ 
الفاسقة بترْك الصّلاةَ لا حضانة لمام), وف "القنية": : ««الأم ع مالولك ول سكية 


الْسلِمَة أول» قال في "النَهر'”: ((وأقول: في قصره على الزّنا قصورٌ؛ إذ لو كانت سارقة أو مُغنية 
أو نائحة فالحكمٌ كذلِك» وعلى هذا فالمرادٌ فسق يَضِيعٌُ الولّدُ به») اه ويُمكِنُ حَملٌ ما في 
البَمٍْ'عليه بأ يكوت قولة: ((ونحوة) مرفوعة' عطفا على اناه ثم رأيت "الخير رمي" أحاب 
كذلك قال "ح””": ((وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصّلاةٍ قد استولى عليها مميّة الله تعالى 
وخحوفهُ حتّى شغّلاها عن الولَدٍ لم ضياعه انع منهاء ول أرَّه)) اه. 

لال (قوله: قال "العو 240 ال عبارتةُ بعد أن نَقَلَ عبارة "البحر": ((لكنّْ عندي في 
الاستدلال عليه بما ذكرَ نرٌ؛ لأنّ اده نما سم مناه كا يوجحب الفِسقّ على جهة 
اعتقاده ف خا دكين اشر بها الناسقه السليةة فالذي يظهرٌ 5 م "الكمال"9") 
وغيرهِ على إطلاقِهِ كما هو مذهّبُ "الشافعي" ري الل عالظنة: مِن أن الفاسقةً بنرك 
الصّلاةٍ لا حَضانةَ لهام) اه وبعدَ ما عِلِمْتُ أن المناط هو الضّباعٌ حققت أن يحت "الصف" 
لا حاصل لَهُ. اه "0"2. 

٠/0‏ (قوله: وفي "القييّة””" الح فيه رد على ما قالَهُ '"للصنف" والعحَبْ أن "الصف" 


(قولة: أن يكوت قوله: ((ونحوة» مرفوعا عطفا على الزّنا) لعله: منصوبا عطفا على الرّنا الواقع خبّر: يكون. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4 ه٠7‏ رب ق وه 5 /أ. 

(؟) هذا على تقدير: «الرّنا)) اسم ((يكون)) لا خب كما نه عليه الرافعي. 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5١5/).‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١ق .!/١1‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 1814/4. 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١؟/أ.‏ 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ ياب الحضانة ق55/). 


الخزء العافن: ‏ ممم يميت ع متسب نك يمت “يان اللضانة 


ما م يَعِلْ ذلك)» (أو غير مأمونة) ذكرة 5 "امحتبى": ((بأن تخرج كل وقتي 
وتترّكَ الولد الفا (أو) تكون (أمّة أ أو م ولق أو مدبرة أو مكاتبة 5 


نقَلَهُ عقب عبارته السابقَة! 

لاه (قولة: ما لم يعقّل يعقِل ذلك) أي: ما م يعقل يعقّل الولدُ حالهاء وحيتئار يجب تقييدُ 
الفجور بأن لا يلرم ينه باع الولّدٍ كما لا يَحَفَى» وف "النهر'””: ((ما لم تفل ذلك))» 
وفسرَةُ بقوله: ((أي: ما ل ينبت فِعلَهُ عَنها))» وهو صحيحٌ 116 اه "ح”"» وفيه أن قول 
"العنيّة": ((معروفة بالفحور») , يَقتضي فِعلّها لَه "ط””"2, فالمناسِب الأول وتكونٌ الفاجرة 
عنزلة الكتاية ذإن الوْلَدَ يْقَى غنتها إل اث يعفز" الأديا» كما سيا )و وف غليه مر 
تعلية عنها نا #قفلة) 35 الفاجرة وقد حرم حرم 'الرّملي" بأنّ ما في ا تصحيف. 

والخرمرل أن الحاضينة إن ا فاسقة نا يرم مشة ضياع الوندٍ ررق 45١‏ بع 
ها اط ليا د في أحق به إلى أنا يعي فيرَعَ ينها كالكتايّة. 

ردق (قولةُ: بأث 5 ال) المرادٌ كثرة الخُروج؛ لنادا غلن تك ولد 
ضاعاًء والولّد في حكم الأمانة عندهاء ومضيع الأمانة لا يُستَأمَنُ ولا يلوم أن يكوث خروحُها 
الموونت انو لياه و اق كر افرع كنا دو كانت قارلة أر ةر 
”© أو نحوَ ذلِك؛ ولذا قالَ في "الفعحم”»: (( إذ كانت فاسيقة أو ترج ع وقسي إلخ))» 
فنلئه على ((الفاسقة)) يفيدُ ما قلناء فافهم. 

الام (قوله: أو أمّ ولّدِ) أي: طلقيا وزطياء أ إذا امنيا ترلاها فهي عنزلَةٍ املك 
الحرَقه كما في "كاني الحاكم". 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه؟/). 


9 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 5١9‏ /أ. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 7147/9 بتصرف 


(5) صلاهة4 "در". 
(5) البلانة: هي: الججانة: والبَّلانُ: الحمّام؛ "القاموس" مادة((بلن)). 


(5) "الفتخ": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ 1814/4. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سسا 44 علس حاشية اين عايدين 


وَلَدَتْ ذلك الولدٌ قبل الكتابة) لاشتغالِهن بخدمة المولى» لكنْ إن كان الولدُ رقيقا 
كر يد بد السو ل لع رار ري ا 


وهاه (قولة: ولدَت ذلك الولّدَ قبلَ الكتابة أمّا لو بعتها فهي أحقّ به؛ لدحوله تحت 
الكتابّق» "فتح ”© عن "التحفة'”"» ومثل في "البحر”", ومُقتضّى هذا: أنْها بعد الكتاّة لا يبْتْ ها 
حو في الولودٍ قبلّها وإن لم تبقّ مشغولة بخدمةٍ الول لأنَهُ م يدعحل في كتايتهاء فبقي قن مملوكاً 
للمّولى مِنْ كل وجحوء فصار كولَدٍ القِئةِ لو أعتِقت» ويدل عليه أيضاً قولٌ "الكنر”©: ((ولا حقّ 
للأمَِ وأمّ الولّدٍ ما لم يحتتقا)) قالَ في "الدّرّرٍ””: ((فإذا عتقا كان لَهُما حقّ المحضانة في أولادهما 
الأحرار؛ موا اهما اجر يسان بوت الحقّ)) اه فافهم. 

(05] (قولة: لكن إن كان الولّدُ إلخ) قال في 'البحر”207: وم ل 
في حَضانة ولد المَةِ للمولى أو لغيروء والحقٌ التفصيل: فإن كان الصّغيرٌ رقيقاً فمّولاهُ أحقٌ به خُرَاً كان 
ابوه لرهداء راكذا لو عقا امايعة وق :قاذ عن لاتق تع اندي إلا للدي للمول سواة كانت 
كنع مد اوقار كوا أل شنار كن و انا روعاف أل لمق كرا فاططانة لأترياف ال رن سان 


كانت أمّهُ أمّة لا لِمّولاها ولا لِمّولاهُ الذي أعتقة» وإِن أَعتِقَتْ كانت الحضانة لها)) اه. 


010 2 0 > 


009 (قولة: كن أحقّ بو) قال في "الدرّر”": ((ولا يُفرَّق بينهُ وبين أنه إن كانا في 
.ا زر 5 1 5 ع مه 0 5 َو 0 03 هس 
ملكه)) اه ونحوة في "البحر"7”") فالمرادُ بالأحَقيّة عدم التفريق بينهماء فلا يناي ما تقدّمّ مِنْ كون 
الحق للمولى» تأمّل. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقٌ به؟ ١68/4‏ بتصرف. 
(1) لم نعثر عليها في نسيحة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة ١85/4‏ 

(4) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 578/١‏ 
(5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .411/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 88/4م1. 

() "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .41١-43/1‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 88/4 .١‏ 


ا جزء العاشر كي رتل1 هك #:72آتت ل تن ياب الحضانة 


0 شاع اخ 


هأ 7 ايا 3 ع5 ع د ه” واعايسّ 4 
بغير محرم) الصغير (أو بت أن تربيه مجانا و) الحال أن (الآب معسير لك ا ا 0د 


اهم (قولة: بغير مّحرّم) أي: مِنْ جهة الرّحِمٍ فلو كان مَحرّماً غيرٌ رَحِمٍ كالعم 
رضاعاء أو رجماً مِنَ انس مَحرّماً مِنَ الرّضاع كابن عمَّهِ نسّباً هو عمّهُ رضاعاء فَهُوَ 
كالأجني» "ط"0,. 

181/15 (قولة: والحال أن الأب مُعسِيٌ) كذ يله في "الخايّة"”" و"البزازية 
و'الخُلاصة"9" و'الظهيرية"”" وكثير مِنَ الكتُبيء وظاهر: مخف ماق الحُكم المذكور مم 
يسار؛ لأنّ اللفهومٌ ف التصانيف ححَة يُعَمَلُ به "رَملِي””27, وفي "الشَرلايّة"””: ((تقييدُ الدّفع 
للعمّة بيّسارها وإعسار الأب يفيدٌ أن الأب الوسر يُحبرُ على دفع الأحرة للأمٌ نظراً للصّغير)) اه. 
قلت: والمرادُ مِنْ هذه الأجرة ادر الحضانة» كما هو مفهومٌ مِنْ سيياق كلام ا 1 
عا ل "الفتيح””© و"الّرَر"9© و"البحر "ا '" خبلافا لِمّا في "العَرَييّة على الدُرَر”'"©: مِنْ أنها 
أحرةٌ الرُضاعء واخْرادُ بيّسار العمّةٍ قدرئها على الإنفاق على الولّدِه كما هو ظاهرٌ؛ إذ لا وحة 
لتقديره بنصابي. 


لنرظة) 


7419/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل في الحضانة 471/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ مسائل الحضانة ١79/4‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ فصل في الحضانة ق81/أ. 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١٠/أ.‏ 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق . باب الحضانة 71/١‏ بتصرف يسير. 

(/9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 14/4. 

(9) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .517/١‏ 

.145/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٠١( 


2711/19 تقدمت ترجمته‎ )١١( 


م 


قسم الأحوال الشخصية سس جه سس نحاشية ابن عابدين 


ا ا لاله 


شه م 


.ل (قولهُ: والعمّة تقبَلُ ذلِك) أي: ول يُوحَدْ أحَدٌ مِمّْ هو مُقَدمٌ على العمّةٍ متبرعا 
يل العحوه ومع خللك ؛ ُشوّط أنا لا تكوث مُتزوّحة بغير محم صر 9 شرن بلاية"20, 

1ه (قولة: ولا تمنعُهُ عن الم أي: عن رُؤيتها لَهُ وتعهدها إِّاهُ. 

9ه (قولهُ: أو تدفعيه للعَمّق صريحٌ في أنه يُنرَعُ مِنَ الأمّ ممَّ أن الأمّ لو طلَبَت أحرا 
على الإرضاع ووحدت متبرّعة بو مت وترضيعٌة عند الأ كما صرح ب في ا ؛ ولكنٌ 
هذا اذا يك يها التتضانة» واف اتسالهاتشتط حقها منهاء فلِذا يُترَعٌ منهاء ومِئلّهُ مالو 
توت بأحني وصارّت الخَضانة لغيرها كالأعدت فإنها لا يلها أنا ثري أو تُرضيعة عند الأم. 

الف (قوله: على الْذمّبي) أرَ هذه ه العبارة لغيروء رإنما قالوا: 0 وهذا 
لا يلم أن يكون من نص الْذَهِّء بل يحتيل التخريج: تام ومُتابلةُ ما قيل: إن ال 

074ل (قوله: "محتبى ") هو ترح الراهدي على مختفار القَدورِي"؛ وذلكَ حيث قال 
في التفقات: ((وهل يرجمٌ العم أو العم على الأب إذا سر مما أنفقَ على الصّغير؟))» ثم رمُرَ 

5 لاك لافنا ار 1 7 2 

لبعض الكتبي: ((لا يرجع مَنْ يَوْدَي النفقة على الأب ولا على الابن» بخلاف الأم إذا أيسّر 
زوجها))» ثم رمّرَ: ((يرجع))» ثم رمّر: ((فيه اختلاف المشايخ)) اهء وهذا مُفروضٌ فيما إذا كان 
الأب مُعسيرأ ووجبّت نفقة الولّدٍ على عَم أو عمَيِه أو أَمّهِ فالأُمُ ترجعٌ على الأب إذا أيسّرٌ وفي 
العُمّ والعمّةِ الخلافٌ المذكور» فلا عمل لكر هذا ضّا ولالذكر العَم؛ لأنّ الكلامً في العمَّةٍ إذا 
أعحدذته إتَحضْئَه بحا وإذا كان لها الّحوعٌ فلا فائدةً في أعمنيو مِن الأ إلا أن يُقال: مُرادُه أن 
لا ترجع بأحرة الحضانة وأمّا التفقة على الولَّدِ إذا ل تتبرّعٌ بها فهل لما الرّحوعٌ بها على الأب؟ 
قيل: نعم تأمل. 
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)١(‏ "الشرنبلائية”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 
(5) "البدائع": كتاب الحضانة .41١/4‏ 


اجر العاشو. ٠‏ سدس مم سيت 111 باب الحضانة 


زه؟لاهى (قولهُ: والعمّة ليست بِقَيدٍ الخ) وا عرقت لضي "بيد "0 ركية 
ف البابي الآني» قالَ: ((بلْ كل حاضينة كذلِك» بل الخالة كذلِك”© بالأول؛ لأنها مِنْ قرابة 
لأ وقال: ((ولم أرَمَنْ صرح بأنّ الأجتيّة كالعمّة إذا كانت مُتبرعَة ولا تُقاسُ على العمّةِ؛ 
لأنها حاضنة في الدملة» وقد كثرَ المسوالٌ عنها في زماتشاء وظار المدون أن الأمّ تأحذة"” بأجر 
الع ولا تكوثٌ الأحية أول بلا العم إلا أن يُوسَد نل اه.. ْ ْ 

قلت: وف "الفؤستاني”1 - بعد كلام - مانمة ا بورو قن زقارة إل أنية أن أ م أو مِنَ 
الْحرَم وإث طَلبَتْ درا والدة يطلب والأصّحٌ أن يقال لما: أمسيكيه أو ادفعيه إلى الْحرّمٍ كما 
في "النظّم"””)) اه فهذا ظاهِرٌ في أن العمّة غير قيله بل مِثلها بيه الحارم» وف أن غير الَْحرّمٍ ليس 
كذلك» وني "حاشيّة الخير اللي على البحر": ((أنّ هذا تققَةٌ حسّنٌ صحييُّ)؛ قال: ((وقد 
كلت عن صغيرةٍ لها أمٌ تطلبْ زيادةٌ على أحر الل وبنت ابن عم تُريدُ حضائّها بحانً؟ فأحلت: 
أنه مد لدج لك بأحر ايل فقَطْ؛ لأن ِلك كالأحنية لاحقٌ لها في الحَضانة صلا فلا يمير 
تبرّعها؛ لأنّ في دفع الصّغير إليها ضرا بو فلا يعتبرٌ معَهُ الضّرّرٌ في المال؛ لأنّ حُرمَهُ دون حُرمِتِه 
ولذا يختيفْ الحكمٌ في نحو العمّة وللخالة عِنِدَ اليسارء فلا يُدفَعٌ إليهما؛ إذ لا ضرّرٌ على المومير 
في دفع الأحرقه وبع تحر هذو السألُ فافينة» فد قم تفن ل) ه. 

قلت: لا كه وطلبّت الأمٌ التفقة مِنْ مال الولّدٍ وأراد الأب تريتة 
عِندَةُ .مال نفسيه ع الام مع أن الأب أشفق مِنّ الأحنبيّة» نعم لو كان للب 4 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 777/5 بتصرف. 

68 ((بل الخخالة كذلك)) ساقط من لكر وام وما أثبتناه من "الأصل" 5 فنا هو الموافق لعيارة "البحر". 
02 3 "ب"او ييا 07 : ((تأحذ)). 

(5) "جامع 0 كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة 40/1١‏ 7. 


(5) في "جامع الرموز": ((كما في الأم)). 


قسم الأحوال الشخصية سس #طاق لس سس سس بحخاشية ابن عابدين 
بلا نفقة مُقدّرقِ وأراد وصرية تربيتة بها مُه إليها لا إليه إبقاء الدع»» وف "الحاو "00 


((تَرَوحت باح وطلينا تزييا بنفقة لد لكيه ا عله اولع عن مكار يط عت لداع ره ولط ع اع 9 2 


أو أعس عِندَهٌ تحضن الولّد بحّاناً ولا يَرضَى مَنْ هو أحق منها إلا بالأحرة فلها أن تَرييهُ عند الأب 
وهذه تفع كثيرًء لكنْ هذا إذا طلبّت الم أحرةً على الحُضانة» فلو تبرحَت بالحَضانةٍ وطلبّت الأحرة 
على الإرضاع وقالَ الأب إن أمّي أو أخ ترضيعٌة ججاناً تكوثٌ أولى» ولكن يقال لها: أرضعيهٍ في 
يت الأم؛ لأنّ ذلِكَ لا يُسقِط حَضاتتهاء كما عُلِمَّ مِمًّا مر”"» فته لنلك. 

1 (قولةُ: بلا نفقة) أي: مِنْ مال الصّغير الّوروث لَهُ مِن أبيسه "منح” "» وظاهرة أن 
لاد نفقة الصبّي» وَالظَاهرٌ أن أحرةً المضانةٍ كذلك» تأمّل. 

الى 'رقرلة انزع لكل عدا شايز بن "الصف اقانة بعد أن نقَلَ في "للن'”) 
؟/ق"؟:/]] كلام "لني" قال: ((ولَهُ ود وَجَيَة4 لأن رعاية اليلحة ف إيقاء ماله أو من مراعاة 
عدّم لحوق الّرر الذي يحصْل لَه لكونه عِندَ الأحبي)) اه والمرادُ بالأحبيّ زوج الم وفيه نر 
فإ الوعبيّ أحني كزوج الم إذ لم يُذَكَرْ أَلّهُ حم مَحرَمٌ ينه فالأولى الاقتِصارٌ على أن في دفهه 
لادُمّ مصلحة زائدة وهي إِيقَاء ماله» فكانت أولى» بل فيه ممتلحة أخريه وهي كونُ الم أشفقّ 8 
عليه مِنَ الوّصي» وهِي : آمل للحضانة ف املق بخلاف الوصي» ولا يُحَالِفُ هذا ما قدّمناة” آنا 


0 م يعر اضر في المال؛ لاك يه اروم ه فِهٍ للأجنيّةِ الي لا حقّها 


9 


في الحضانة ألا بخلاف ما هنا حتى لو طلبّت الأمُ المتزوّحة بالأحنيّ تبي بنفقة مُقَدَرةٍ وتيرّعَ 


)١(‏ لم نعثر عليها في مخنطوطة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(*) ف "النسخ جميعها "فتح"» ولم نعثر على هذا النص في "الفتح" بعد بحث واسعء وعزى "ط" هذه العبارة إلى 
"المنح"» ولدى رجوعنا إلى "المنح" رأينا فيها هذه العبارة بنصها معزيّة إلى "المنية". ويؤيّد ذلك ما يذكره ابن 
عابدين في "المقولة الآتية» انظر "ط": 57/9 ”ل و"المنح": ١ق‏ 15137/ب, 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة ١ق‏ 717١1/ب.‏ 


(5) المقولة ]١519/15[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 


الجزء العاشر 0 _لسسسسم ‏ هبوهج سس سل ا هاب الحضانة 


والترّمة ابن عه مكانا ولا خاضنة لخلة ذلك 


(ولا 0 من لها الحضانة (عليهاء إل إذا عبنت لها) ما ا 


11 


الوضى :د ينبخي أن يدهم ليها أيضاء على قيلي ما ذكَرة 'الرملي"» ولا يُعبرُ تو الوصي» تأمّل 0 


عٍِ 


اح لحي يد عرد رادا الصاو كلك أو الخالق وإلا فهي أحق 
الأمّ والأحبي. 
( تنبية ) 
وق حاطة القتوى» سيت عَنها قليكاء ولعي ضفر نات أنه وت كن له مالا :وله أب 


كا دغ 


معسير وبحدة 3 ّ وجدة َم أب 1 يدو أْرادَت أ 


م تربيةُ بأجرء وأمٌ أيه ترضّى بذك 
جحانا؟ فأجبت: بأنهُ يدفم للمتررّعة أحذاً مِمّا هناء فإِنهُ إذا دقع لدم ده المتاقطة الحضانة ‏ إبقَاءً لمالو مع 
كونها : تريّيهِ في حجر رَوجها الأحني ‏ فبالأولى دفعٌهُ ك3 أببه امتبرعة إبقاءٌ مله معّ كونه في حجر 

أبيء وحده الشّفوقين علي د جَمعْتُ فيها رسالة مميتها: "الإبانة عن أذ - على 
الحضانة"”"2) وا لله أعلم. 

ووؤادى وقولةة والعرمة ابرذ اعم انام فق بعفن النسخ: ((والتوّم ابن العم أن يرييّهُ جخانا)): 
وهي أظهر. 

001 (قولة: ولا حاطينة لَمُ) أمّا لو كان لَهُ حاضينة كلعمة أو الخالة فهي أول مِن )” 
لصاو حقها بالترورج بأحبي» ومِنْ ابن العم لتقديها عليهء والظَاهِرٌ أنها أولى وإن طلبت النفقة؛ 
أنه الحاضيئة حقيقة. 

افا (قولة: هلهُ ذلِلت) أي: الاليزام المفهوم من ((لترّمه))» ووحهة: أن ابن العم له حق 


حضانة الفلا حيث لا -حاضينة غيرة الام ساقطة الحضانة هناء العلا أ 4 ذلِكَ 3 
النفقة أيضاً؛ لأنهُ هو الحاضينٌ ؟/ق؟؛/بع حقيقة ثم رأيتُ "السائحاني" كنب كذلك. 


روماه (قولةُ: ولا عابي أي : على الحضانة» والصّوَابُ ؛ أن يقول: 007 


مه؛ 


)١(‏ "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة": 5114/١‏ وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 


قوة 


قسم الأحوال الشخصية دلت دا 43عم لد ل حاشية اين عايدين 


أذ ل يذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال به يُفمَىء "خائيّه". 


وسيجيء في الففةه و إذا أسمطة الام عنينا صارّت كميتة أو متزواحق فتنتقّل 
للجَدّق 5 ا 00 


على الإرضاع» 0 اصن" 3 باب الشف تحن قال وروي علي أنه إزضاقة 
إ إذا تعيّنت))» وبهذا تندفع 207 بينه وبين قوله: ((ولا تقدِرٌ شد تناف 1 فإنةٌ معنى : أنها: 
تجبرٌ على الحُضانة وهو أَحَدُ قولّين في المسألق كما يأتي”"”» ولا فكيف يصِحٌ أن .عشي على 
قولين مُتقابلين؟! 

تففك" (قوله: 3 م بأد إلخ) هذا ذَكرَهُ في "الخانية"90) ف مقام تعينها للإرضاع.. 
فهو مُوْيْدٌ لما صوبناة» 0 ((وسيّحيءٌ في التفقة) ميد لِمَا قادا أيضاء فإِنْهُ هو الذي 
سيجي 72" هنالك. 

0000م (قولة: فتتقِلٌ للحَدَة) أي: تسقِلُ الحضانة لِمَنْ يلي الأمّ ف الاستحقاق كالخَدَةٍ إن 
كانت وإلاً فلِمَنْ يليها فيما يظهنُ واستظهرٌ "الرّحمييٌ": (( أن هذا الإسقاط لايَدومٌ فلها الرّحوغٌ؛ 
لأنّ حقها ييبْتْ شيئا فشيئاء فيسقط الكائِنٌ لا المستقبلٌ)) اهء أي: فهو كإسقاطها القَسْمَ لضَرّتهاء 
فلا يرد أن اسقط لا يعود؛ لأنّالعائدَ غير اسقط لاف إسقاط حقّ السَفعَةِ ثمٌ ريت بط 
بعض العغلماء عن الف و السّعودٍ" مسألة: ((فيٍ رجحل لق زوجتَهُ وها ولد صغيرٌ نه وأسقطّت 
حتيا اللضاة وباك ناكم هَل ها الرُحوعٌ بأد الولّد؟ الحواب: انها ذلك فإنّ 
أقرّى الحقين في الحضانة له وفين أسقعأت الرُوحةٌ حقها فلا تقر على إسقاطر حقه دم ل.. 


.١80/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(1) صواك أدرا. 

(5) المقولة 571557 ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 445/١‏ -445 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


فل 


(5) صداة١اا/‏ در. 


الجزء العاشر 44 ياب الحضانة 


[4 لالع (قولة: ولا قد الحاضينة الج احتلف في الحضانة: هل هِي ح الحاضنة أو حد 
لراذافيل: بالأوّل» فلا تسيّرُ إذا مرحت فور ترط يه الفقوى» وقيل: بالثاني» 
ك1 اعفان الققواء الندخة ""أبوا اليك و" ايدو ا وساف اذه اين "الفتح””" يما ف 
"كاف الحاكم الشّهِيدٍ" ‏ الذي هو جَمْعٌ كلام "محمد" مِنْ مسألة الخُلع المذكورق قالَ: ((فأفاد 
-أي: كلام "الحاكم"- ل الفقهاء كر "ظاهر 5 "00 قال في "البحر”00): ((فالترحيحٌ 
قد احتلف» والأولى الإفتاءً بقول الفقهاء الكو كك فقن اد ايان كرون اعد 
ذو رجم مَحرّم» فحيئئل تجبَرُ الم كيلا يُضيعٌ الولَدُ أمّا لو امتنّقت اله وكاة لداجي رضت 
بامساكه دُفِمَ إليها؛ لأنّ الحضانة كانت حقا لم فصحٌ إسقاطُها حقهاء وعرّى رم/ق:؟4/] هذا 
التفصيلَ للفقهاء الثلائق وعلْلهُ قِ "المحيط": : بأنها 1 ا 0 بي اسن الود فصارّت عتزلة 
ليت أو المتروحةء فتكون امد أولى)) اه ما في "البحر" عا 

و 7 ع 008 نا 

قلت: ولو حل فر هذا توفي من القولين» وذلِك أن ما في "المحيط" يدل على أن لكل مِنّ 
الحاضنة ة والمحضون حقااق اللضانة ومكلة ا 006 عرد عن الْفي 'أبي المعوو ا مول من قال: 
(( إنها حقّ الحاضينة فلا تحبر محمولٌ على ما إذا م تعن هاء وافقصر على ألما حتها؛ أن 
الُحضونٌ حيتي لا يَضيحُ حقة؛ لوجود مَنْ يَحَضْنَهُ غيرهاء ومَنْ قال: ((إنها حقٌ الّحضون فتَجيّرٌ)) 
(0) في "د" وكو": ((فيها)). 
(؟) ”الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 5/4 18. 

(5) في "الفتح": ((حواب الرواية)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .18٠/4‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني ف بيات حكم الولد عند اقتراق الزوحين ق8١٠١/ب‏ - 
قهءاراً. 

(1) المقولة ]١0073[‏ قوله: ((فتستقل للجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية تسد 2888 جسسمييمييي ‏ اعاشية اين 'عايدين 


لأنه هر ارقو اين كنا اذ مطلة بالك ره ولو ل يُوجَد غيرها أحيرَت 


بلا حلافي» "فتم"0"©. وهذا يَكُمٌّ ما لو وٌّحدَ وامتنعَ من القبول» "بحر" م ار 


محمولٌ على ما إذا تيت واقَتِصرٌ على أنها حقة؛ لعدم مَنْ يحضّنهُ غيرهاء والدَّليلُ على 
ذلك أرشاها 50 عن "الفليرة: ((حيث عرّى إلى الفقهاء الغلاثة القائلينَ بلجب نهنا 
له امه 8 7 0 5 25 00 3 عت باس 2 ا 
تحبر عنذهم إذا لم يوحد غيرهاء لا إذا وجد), وأما ا النهر : ((أنَ ما في 
1 11 32 - كل اك ماعكه ل اع هر لز باقن 2 شاه 5 
الظهيرية" ليس بظاهر؛ لِمّا في "الفتح227: مِن أنه إذا لم يُوجَدْ غيرها أجبرَت بلا عجلافي)) 

ففيه نظظرٌ؛ لأنهُ على ما علِمْت مِنَ التوفيق يرتفِمٌ الخلافُ أصلا وإن كان جكاية القولين تفيدٌ 
الخلافَ فيما إذا وحد غيرُهاء ولكرة نحيث أمكن التوقيق كان أولى» ويكوة الخلاف لقطياء 
وكم له مِنْ نظير» فاغتيم هذا التحرير. 

يفف 0 (قولة: لأنه) أي: الحضانة وذكر الضَّميرَ نظأ للخبر» 20 

ره”لاهاع (قولة: أحبرَت بلا جلاف) ولو وحد غيرّها لم تجبَر بلا جلاف أيضا ما 

] (قولهة احير خلاضي) ولو وج بجي ر بسار جار حي 

ذكرناة””' مِنَ التوفيق. 

60( (قولة: وهذا يء َعَم إلخ) أي: قولةُ: ((ولو م بو يُوجَد غيرّها)) يشمل عدم الوحود 
حقيلة علق كي بن وُحِدَ غررها وامتنع» وعبارة "البحر”" هكذا: ((وظاهِرُ كلايهم أن الأمّ 
إذا امتنحَت وعُرض على مَنْ دُونها مِنّ الحاضينات فامتنعَت برك الأَمُ لامَنْ دُونه)). 

(1) "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقّ به؟ .١88/4‏ 
ا قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

() "التهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4 58 رب. 

(5) "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحيّ به؟ 88/4 .1١‏ 
(د) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4/19 214. 

(5) المقولة [؛ لات ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١18١/4‏ 


ذه 


الجزء العاشر رونك باب الحضانة 


م !1 


وحينئلٍ فلا أجرة لهاء ' أجوهرة". 
(وتَستَحِقٌ) الحاضنة (أجرةً الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدةٌ) لأبيه.. 


(قولة: : وحيتئِل) أي: حين لم يُوتن20 غيرُها فلا أ أحرة ا لأنها قات بأمر واجب 
عليها شرعاًء "ط”"» وعبارة "ابتُوهرة'”": ((إذا كان لا يُوجَدُ ميواها تحبر على إرضاعه صييانة 
عن الا وعله ل أحرة »ا تكلم "لفومرة" ف لأضايه وكا الشارح” عن 
الحضانة علي لكنّ الظَاهرَ أن ما في “"الجوهرة" ث مِنهُء كما د يشر به قولة: ((وعليهِ در 
ها))» ويُخالِفةُ ما في "لنديّة””'» وغيرها: ((لو استؤحر لَهُ مَْ تَرضيعُةٌ شهراً لم شعي وام يَأَخل 
ثذي ماق ؟4/بع غيرها تحير على إبقاء الإحارة))» فإنّ مُقتضاة أنه تستحِقٌ الأحرةء وإلا لقيل: 
تَجبرُ على الإرضاع بان ورأيت خط شيخ مشايقنا "السائحاني": ((قال "الب جنادي": تجبَرٌ الم 
على الحضانة إذا لم يكنّ لها زوجٌ» والنفقة على الأبيه وف "التصور 5 أن م المتغيرة إذا افق 
عن إمساكها ولا زوج للأمّ تَجبَرُ عليه وعلّيه القوى» وقال الفقيه "أبو تعفر ب 
ملجاي: نال المفرة ونه اعد الففية "لبو اليك نهنا عرق أذ الأتعرد توعد مع الجبر)) اه 
ويأتي” بياك وحهه قرييا. 

زهم7١]‏ (قولة: حر را اتسنا فيد قيدا إن عاد اميف اميا 
فلو كانت غيرّها فالظَاهرٌ استحقاقها أحرةً الحٌضانة بالأولى» وقولة: ((لأبيه)) احترازٌ عمّا لو كانت 
ف تكاج أو عِدَةٍ رخل غير الأبيء فإنها تستحِقٌ الأحرة علّيها لك" إذا كاث التاكمٌ مَحرَما 


(1) في هامش "م": ((قوله: (أي: حين لم يرجد) كذا بالأصل المقايّل على خط المولّف» والذي في "ط":أي: حين 
إذ لم يوحد )) أه يصححه. ْ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1414/19؟. 

() "الموهرة النيرة": كتاب النفقات 070/9 1. 

(5) "الفتاوى الندية”: كتاب الطلاق - الباب السابع عشر فِ النفقات ‏ الفصل الرابع في نققة الأولاد 5501/1. 

2 لكر زعا قر ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 

(0) أي: فإنها تستحقٌ الأجرة عليها إذا كان الناكح محرماء وإقحام ((لكن)) ف الكلام هنا من تساهل الفقهاءء والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لا 444 لس حاشية ابن عايدين 


للصّغير» وإلاّ فلا حَضانة لها كما م“( 1 هذا وقال "الصئف*" قٍِ لوانت ((وعندي أن 
لا حاجة إلى قوله: إذا ا لأنّ الظاهرَ وحوبُ أحرةٌ الحضانة لما إذا 
كانت أهلذ وما ذئة ما هو شرط لوحوبه أجر الرُضاع لما؛ يها سمت ل ذا 
و أو مُعتدّة) اه ونارَعَهُ "الخيرٌ الرّملِي" في 'حاشيته على "اللنح': : ((بأنّ امتناعَ 
وجوب أجر الرضاع للمّتكوحة ومُعتَدَةٍ الرّحعي لوجوبهٍ عليها ديانة» وذلِك موجود ف 
الحضانق» بل دَعوى الأولويّة فيها غير بعيد))؛ إلى آخبر ما قالَهُ. 

قلت: على أنكَ قد علِمْت مما قدمناة”" آنفا أ: أن الأحرةً نسحن مع وحود الثر» فلا ثنائي 
الوجحوب» ولعلّ وحهّة: أن نفقة الصّغير لما وحبّتا على أببه لو عا وإلا فين مال الصّغير- كان 
مِنْ حُملتِها الإنفاق على حاضتته لي ح” حبست نفسّها لأحله عن التروج» ومثلها أحرةٌ إرضاعِيء 
لم تكن أجرة الصة من كل جه << حتى يُنافيها الوحوب» بل ها شه الأحرة ويه التفقق فإذا 
كانتا مُتكوحة أو معد لأبيه لم .+ تستسيقٌ أحرة لاعلى الخَضانةٍ ولا على الإرضاع؛ لوجويهما 
ليها ديانة ولأنّ التفقة ثابتة لها بدونهماء بخلاف ما بعد انقضاء العِدَةِ فإنُها تستجقها عمّلاً شيب 
الأحرق» وعَنْ [م/قه؟:/ع هذا كان الأوجَه عدم الفرق بين مُعتَدَةٍ الرحعي والبائن: كماهو 
مُمتنضّى إطلاق "الكت "07 وظاه” "الهداية"07© ترجيشة إن ذكرّ في الرضا 0 ف معد لبان 


(قولهُ: فإنها تستجقها عمّلاً بشِبْهِ الأحرةَ إل حقة: اللعَقَق وذلك أنّ ما تأعَذَهُ لَهُ شِبْهان 
راع شيْهُ الأحرة حال قيام التكاح أو الدةه فلا تستحجق شيثاً بن الأحرة؛ ايها بأمر واحب عليهاء 
وبعدَهُما ما تأحَدٌَ مُرَاعَى فيه شِبْهُ التققة» فلّها أحذهُ على نهُ تققَة للصُغير. 


ان 


)١(‏ صاة؟ ه45 دراةء 
20س( م نعثر عليها في مخطوطة "المنيم" الي بين أيدينا. 

(©) المقولة ]١5752[‏ قوله: ((وحينهظة)). 

(5) في "ب": ((حست))»؛ وهو تحريف. 

(5) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/1714؟.‏ 

(1) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب خخ . 
(0) لم نعثر عليها في الرضاع من "الحداية": وإنما المسألة في باب النفقة كما علمت. 


الجزء العاشر ه44 ياب الحضانة 


وهي غيرٌ أجرةٌ إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراحية" ا 
روايتين» وأخرٌ دليلَ عدم الجوازء لكنْ ذكرّ في "الجوهرة”” وغيرها 7 تصحيح احواز» ويأتي”" تمامة 
في الباب الاتى. 


[: 0074 (قولة: وه غير أحرة إرضاعه”" ونفقته) قال في "البحر"”©: ((فعلى هذا يجب 

د أرق ا ا 2 وك 1 
على الأب ثلاثة: أجرة الرّضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد)) اه ومتل في "الشرنبلالية”. 

ةلاه (قولة: عن "ا السراحية؟) المرادٌ بها هنا "قتاوى راج الدين قارئ الحداية"7©: فَإنَةُ في 


هر عم اس 


البابي الآتي عَزا ذلِكَ إليها صريحاء فلا محا لعفيو ال" بأله يحتيل أنه أراد" بها "الفتارئ 
لماجي" المشهورة مع قوله: ((لكني لم أقف على ذَلِكَ فيهاء فافهَمْ)»» لكنّ قولة: ((إذا لم تكن 
مكوجة ول0© مُعتدّة لأبيه)) تقل 3 "البحر”" عن "السّراحيّة'» ول أَرَهُ فيهاء فإ عبارة "فقتاوى 
قارئٌ الحداية": ((سيل: هل تستحيق عد الصأ اخ يعسي رجالا وايما عا ون زر راع له 
فأحاب: نعم تستجق بكر ة على الحضانق وكذا إذا احتاج إلى حادم يرم ب» اهه وأققى بذلِكَ 
ايها عانق "العاف ال ان او ادا د سند 


(قوله: وكذا في 'الخيرية" إلخ) الذي فيها: ((أنه أبحابَ عن الوم امْنقعييّة العِدَّةَ إذا طليّت جر حضائة 


.١170/9 "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١( 

(؟7) ص١5‏ وما بعدها "در". 

(0) في "ب": ((رضاعه)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5757/14. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1٠١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الأحرة على الحضانة صاح/ا-ل/الاب. 
(0) في "ب": ((وراد))» وهو خطأً. 

() في "ب": («إلا)»» وهو حطأ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 18/4 1431. 

)٠١(‏ "قتاوى ابن بحيم": كتاب الطلاق ص. ه (هامش "الفتاوى الغيائية"). 
)١١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .514/1١‏ 

.ب/؟5٠0ق "النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 سل 445 الس حاشية اين عابدين 


عل 


اود لبا ل عن "جواهر الفتاوى". وف "شرح النقاية" ل "الباقا: 
عن "البحر المخيط": ((إسثل "أبو حفص" ويدار إمساكُ لول ول ا بي 
مع الولدء فقال: على الأب ا جميعاً))» 000 


وقدّئنا(" أَنْهُ مفهومٌ مِنْ قولهم ف مساألَة العمّة: ((وا حال أن الأب معسيرٌ)). 
لام (قوله: عجلافاً لِمًا قَلَهُ الوم يث حيث قال بعد : نقلٍ كلام "قارئ الهداية" : 
((لكن يُسْكِلٌ على هذا الإطلاق ما في "جواهِر الفتاوى” قال: سَهْلَ قاضي القْضَاةٍ فعرٌ الدّينٍ 
ضي ان" عن الْبتوتَة: هل ها أجرةٌ الحَضانة بعد فطام لول فقال: لاه والله تعالى أعلّمُ)) اه. 
قُلتْ: يكن حَمُلُ للبتوةة على الّتدَة مِنْ طلاق بات» فهو مب على إحدى الرواينين في 
البائن كما قدّمْناة!" آز نغاء لك التقييد بما بعد ِطام الولّدٍ م يَظهَرْ لي وحهّة» ولعلَهُ لكونه الواقِعٌ في 
حادثة الفتوى. 


أولادها بأنها تحابُ إلى ذلك؛ إذ هو واحبٌ على الأب ككسوتهم ونقَقَةِ طعابهم))؛ كما صرح به "ميراج 
اين" ف "فتاواة"؛ وأجاب أيضاً: ((عن ثلاثة أيتام فرَضّ القاضي الحضانة مهم سبع وَل أن التحقاقها الأخرة 

لل تتح فقد يل قاضي فضا "فعن ال ع لترفة: هل ها حر المشانة ممة 
طام الولّد؟ قالَ: لل وترضرةة إذا كان هنال أب والوحة فيو أنّهُ حو لهاء والششخصُ لا , لمشحة أعدرة 
على استيفاء حقه» فكيف تستجق مع عدم الأبم؟! 

وقيل: تستحِقٌ على الأبيء ولا أب هناء والحضانة واحبة علَّيها؛ لقَدرَتها عليهاء ولا تستحجق 
الأحرةً على أداء الواحبوء هذا تحريرٌ هذه المسألة والنَاسُ غافلون عنهاء وكتبْت على نُسحَتِي "جواهر 
الفتَارّى" ما نه يُعلَم: أن امتوقى عنها زوجُها لا أجرَةَ الحضانيها مِنْ باب أولى)) اهء فتأمّلهُ. 

(قولة: لكن يشكل على هذا الإطلاق إلخ) أي: الواقع في عبارةٍ "قارئ الهداية": مِن استحقاقها الأحرة. 
)1١(‏ المقولة 51١53‏ ١ع‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضاتة ١/ق‏ 517١/ب.‏ 
(؟) المقرلة ]١5119[‏ قوله: ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 


الجزء العاشر 0 ده 87ع السس سس سسسمسم يباب الحضانة 


وقال "نحم الآئمّة": ((المختارٌ أنّه عليه السكنى في الحضانة» ا و 


مطلبة في أزوم أجرة مَسكنٍ الحضالة 

ر4لاهل (قولة: وقالَ "نحم الأَئِمَةٍ مو" للعمار أن عليه السك ف تنقنات "البحر ”عن 
"التفاريق": ((لا بحب ف اللجيالة أخرة لسك وقالَ آحروت: تحب إن كان للصّبيّ مال ولا 
فلى مَنْ تحب علَيهِ نفقتهُ)) اه وفي "التهر”": ((ويّبغي ترحيحٌ عدم الوحوب؛ لأنّ وحوب 
الآخر لا يستلزمٌ وحوب السك بخلافب التفقة)) اه. 

قَلَسُ: صاحب "لثهر" ليس مِنْ أهل التَرجيحء فلا يُعارضُ ترحيحةُ ترجيح "نحم الأئِمَّة" 
ولا ييّما مع ضعْف تعليلي» فإنّ القول (اقه؟4/ب] بوجوب أجرةٍ الَسكّنٍ ليس مُبياً على 
وحوب الأحر على الحضائة» بل على وحوب نققَةٍ اليه ققد تكوث الحاضينة لا مسكن ها لاه : 
بل تسكن عند غيرهاء فكيف يلها أ. جرةٌ مَسكّن لتحضنَ فيه الولّد؟! بل الوحة أُرومُةُ على من 
تلرَمهُ فق فإنّ الَسكنَ مِنَ النفقة ونقَلَ *الخيرٌ الرملى" عن "المصئف" أنه احتف في لوي 
والأظهَرُ اللزومٌ كما في بعض الْعتيراتي» قال دب : ((وهذا يُعلَمُ مِنْ قولهم: إذا احتاج الصّغيرٌ 
لخادم يلِرّمُ الأب» فإن احَتِياحَةٌ إلى المسكن مَقَرَرٌ)) اه. 

قُلت: : واعتَمّدَهُ "ابن الشحئة"27 مالفا لِمّا اعحتارَة "ابثُ نهاة" و شيعه الطرسو نل 

والحاصل: 5 الأزعة أروفة ينا اه كرك هذا شا يطوة لو ل يك فاشك أمّا لو كان 
ب ل ُنَ فيه الولّد ويسكُنَ تبعا لها فلا؛ لعدم احقياجه إل فينبغي أ نْ يكون 
ذلِك توفيقاً بين القولّين» ويُشيرٌ إِلَيه قول "أبي حفص" ': ((وليس لها مَسكنْ))» ولا يُحفى أن هذا 


هو الأرق» للجاتيين» فليكُنْ عليه العملٌ» وا لله الوفق» فافهم. 


,7750/4 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١1( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق04؟/ب. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق4 ١٠ب‏ 
(؟) في "الأصل" و"1": ((الأوفق)). 


بس 


قسم الأحوال الشخصية 7س ا 8446 ددس حاشية ابن عابدين 


وكذا إن احتاج الصّغيرٌ إلى خحادم”!) لدم الأب )...وق كنت الكافية: وزموئة 
الحضانة”" في مال المحضون لو له وإلاً فعلى من تَلرَمُهُ نفققة))» قال شتيسا: 
((وقواعذنا تقتضبيه فيفتى بهع)) ثم حَرّرَة أن الحضانة كالرضاع))» والله تعالى أعلم. 


(44هم (قولهُ: وكذا 6 قَدَّمناة"» عن "فتاوى قارئ الحداية". 

ره4 هلم (قولة: وقال شيختنا) د يَع: "افير الرّملى" في "حواشيه على البحر'» فافهم. 

45 هم (قولة: وقوايذنا ضيه قلسا: ما قدَّسئاة؟” قريباً عَنْ خمط شيخ مشايينا 
"السائحاني"' صريح ف ذلِك» فقد وافق به المنقول. 

4ه (قولة: ثم حون أي: "الخخير الرّملي" أن الحضانة كالرّضاعء أي: نانسا كه 
للذُمّ فيها لو منكوحة أو مُعتدَة وإلاّ فلها الأحرة مِنْ مال الصغير إِنْ كان لَّهُ مال ولأ فمِنْ مال 
أنه ان تارق نقتا ب ةاسالوايسة ااعبط عليه ران بسة كلام طزمل» وقند لشت تأيثة عنا 
تناو" عن :عط "السّائحاني" 

قَلت: ماكب لوطا بالحَضانة» إن وٌحدَ فإمًا أن يكون أحنبياً عن الصّغير 
ارولاه وعلى كل فإنااة كول الأ تمضنا أو لاه وعلى كل فنألا يكون للسّرٍ مال أو لاء 
فإن كان أجنبيا يُدهَمُ للأهل للحّضانة بأحرةٍ اليثل ولو مِنْ مال الصّغير» وإ كان الترحُ غير أحنبي 
نإزة كان لات تعجر ولعي له عا ألا تقال زاك رذ أن ممسكيه كان ار تنس لمك مية 
المترّعة عونا كاله لو لَه عاك وإنا كان الأب عوبر والمتقير لَه مال فكدررت» لأن الأسرة مز 


)١(‏ في "و": ((لخادم»). 

(؟) ((به)) ساقطة من "و". 

(6) في "د": ((الحاضنة)). 

(4) المقولة 51741 ]١‏ قوله: ((عن "السراحية")). 
(5) القولة ]١5718[‏ قوله: ((وحينتل)). 

(5) المقولة ]١5778[‏ قوله: ((وحيكل)). 


الخزء الغاشن ٠‏ “تعس هميتت . 888 , تسن جعبتتتتت: ..ايات :الخضانة 


ماع مالع عو دا مع لوا و ع و يفف و ا و ال اعدف ل و 1 #7 
١م‏ أي: بعد الأم بان ماتثت»ء أو لم تقبل» أو أسقطت حقهاء أو ترو جحت بأحبي 
(أمُ الأمم وإن عَلَتْ عند عدم أمهليّةٍ القربى (ثمٌ م الأب وإ عَلَسْ) بالتترط 
المذكورء وأما مأ بي الأمٌّ فتأحرٌ عن أمّ الأبيء بل عن الخال أيضاء "بحر" 53200006 


على الصّغير» /ق57:/|] وإث كان الأب و ولامال للصّير فالأ 1 وإِن طليّت الأجحرة 
نر للصّغير بلا ضرر لَّهُ في ماله هذا حاصيلٌ ما تحرّرَ للعبد الضّعيف بناءً على أن المحضانة 
كالرضاعء وتمامٌ ذلِكَ في رساليّنا: "الإبانة عن أعدٍ عر على الحضانة"”"©. 

044ل (قولة: أو لم تقب أو أسقطّت حقها) مَبينٌّ على عدم الجر كما لا يَحفى» "ح"0, 

ومرا" الكلامُ فيه. 

[44 لاه اع (قولة: أو تزوحَت تام َمل مِنْ ذِلِكَ قولٌ كول أو 1 تكن أهلاً 
للحضانة))» فَإِنَهُ يدل ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونة. 

هلاه 1] (قولة: عِندَ عدّم أهلّة القرييَع فيك لفولية (وواث علد لأن البعبدة لا حو لها 
عند أهليّة القرئى. 

ره (قولٌ: بالشتّرط المذكور) هُوَ عدَمٌ أهليّة القرتى. 

زهلاه لع (قولة: "'بحر”") أي: أخذاً مِنْ قول "لصاف" : ((إثّ 


0 


م أبي الأمّ لا تكوث عنرلة 
قرابة الم ص قبل أمهاء وكذا ل من كان مِن قل أحن الأم)) اهم راد ف "لولوابك :"60 ((لأن 
هذا الحقَّ لقرابة الأم) قال في "البحر"”"©: ((وظاهرةٌ تأخيرٌ أمّ أبي الأمّ عن أمَّ الأبوء بل عن الخالة 


)١(‏ "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة": 714/١‏ وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق53١؟7/ب.‏ 

(؟) صاة؟4 وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4 

() "الولوالجية": كتاب التكاح ‏ الفصل الخامس فيمَن أحق بالولد إل ق5ه/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 185/4 


قسم الأحوال الشخصية | د دل دا 68ه8ة لع د ححاشية ابن عابدين 


2 5 
اث الأحت أب 5 »ثم م) ل دن هذا هذا الحق لقرابة الم ثم الأحت (لأب) 
بِنتُ الأحت لأبوين» ثم م ؛ ثم لأب 1 100001 2111 


ابس وفك مون نجاف التدريع فيال 0017 بروروسةة ونلت 11 الكس اا شالك 
تأ حرا عن أ الأب فإذا كن أول من آم أي الأء لكَونِهِنٌ مِنْ قرابة الأمّ فَمَنْ كانت ثقائمة 
عليهن وهي أم الأب أولى بالنقدّم)) اه تامل, 1 

هاه (قولة: * تُمالأحت لأب 6 أي: أخعمت الصغير؛ ؛ لأنّ قرابة الأب وإن كانت 
اَل نافيا وهو إلا بالأم لكنها تصلُح لتر جيح» عيلافاً لقول ل "قر" باك شتراكها مع 
الأعت ولأ أفادَهُ "الرّيلعي"0". 

:هه (قولة: لأنّ هذا الحقّ) أي: الحُضانة» وهذا عِلَّة لكون الأعمت لأم تي الأعت 
0 , 

ول ثم الأحتْ لأبي) تقدمُها ع الخالة هو ما مَشى عليه أصحاب المتون 
.اعتبارً قرب القرابق» وتقديمٌ ادلي بالأمّ على المدلي بالأم عِندَ اتحادٍ مرتيتهما قربا قال في 
"البحر"”": ((وهذو رواية كناب النكاح؛ وف رواية كتاب الطّلاق: الخالة أول؛ لأنها دل بالأم 
وتلك بالأب)). 

بكه اهل (قولهُ: 5 بت الأحتب ؛ لأبوين» 5 ثم لام 5 حي من الخالة باتفاق الرّو ايات» 
وأمّا بنتْ الأحت لأب ففي وزابة: أنمئ: والصّحيح لكان اسن بيه كدق ارو 
و"الرّيلعي"7. 1 

هه (قولةُ: ثم لأب) هذا ساقط مِنْ بعض سخ وهو الناضي زعا علس ع أ 


.7 145/17 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 9//ا؟. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 187/4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١857/4‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 47/9 . 


الحزء العاشن _. مهدع جع عط . الوق ام لهتست ريا اطضاية 


0 الخالات 0 أي : لأبو 0 ل م لأبي ثم بنت الأحت لأبي ع بنات 
الأمهات والآباء ل ا ل ل 0 


سا 


لام كذلك» ئم عحالة الأب كذلك» ثم عَمَّات 


ل 
6" 0 


الصّحيحَ خجلافةُ [ماق<::/ب] مع مُحالقته لما بعدةُ. 

جخه لاه ل (قولهُ: ثم الخالاث) أي: ععالات الصغير. 

ههه (قولة: ثم بست الأمت لأب) هذا هو الصّحيحٌ كما علِست» وبهِ صرح 
1ت" إيضاء 

تلاهلع (قولهُ: نم بناث الأخ) أي: لأب 1 أو لم أوالآجاقيما يقلية "لكك لي علق 
لترتيبي» قال "الرَيلعيُ””": ((وبنات الأمت أولى مِنْ بناته الأخ؛ لأنّ الأعمت لها حزق في الحضانة 
دوت الأخ فكانَ الل بها أولى)). 

51ل (قولهُ: ثم العمَّاتُ كذلك) أي: َعَم العم لأبب وك ثم لم ثم لأسي ولم 5 
نات الاق والعسة لِأهُ لا حق خ؛ لأنْهْنٌ خوء محر عر "0 ويأني!"؟ الكلامٌ فه. 

7ه (قوله: ثم عمَّات الأمّهاتٍ والآباء) قاب ما ذكرَهُ في الخالات تقديمٌ عمَّات الأم 


(قولَهُ: قِياسٌ ما ذَكرَهُ في الخالات تقديمٌ عمَّات الأمّ على عمَّات الأب إلح) قد يُقَال: اسم 
الإشارة في قول ا ((بهذا الترتيبي» راحعٌ 0 ما قبلَهُ أعئ: قولةُ: م حالة الأمّ كذِلِكَ 
إلخ))» يعي يعين: تقَدُم عمّة الأ الشّقيقة ثم لأبي» نم عمّة الأب كذلك» وهو الْتعيّنُ في فهم عبارته) 
وهذا ما يفيدُهُ ما في "انح" عن "الفح" » ومثلةُ ما في "الجنديّة". 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل ف الحضانة 4517/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5١؟/ب.‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة "/لا؟ . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .١85/4‏ 

(5) المقرلة ]١911797[‏ قوله: ((ولا حقّ لولد عم إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية السسسسسصم ‏ #هة لع سس نحاشية اين عابدين 


بهذا التركبية» ثم العقصّبات بترتيب الإارث» فيَقَدَمُ الأب م د 0 الأخ 

| لشقيق) 0 لأبي ثم ينوه كذلك» ب العم ثم بنوه كذلك00 وإذا ا 
لمحيس > الرص4 

فالأورع : م الام احتيار ع ع وام ميهد و انا ا ولا ومو عه واوا رقي وله وار عم ل و 21 


على عمّات الأب ويفيدة ما مر”" مِنْ أن هذا الحقّ لقرابة الأمّ وكذا ماقي "كافي الحاكم" مِن 
قوله: ((وكلٌ مَنْ كان من قبل الأم ف نهر أرل بِمْن غو من قل الأبن. 
واوا (قولة. بهذا لترتيب) أي: العم لأبوين» ثم 4 8 لأبي. 
[؟كلاواع (قولة: ثم م العصّبات) أي: إن : يكن للصغير أحَدٌ مِن مُحارمهة النساىي ا 
أو كان إل أنْهُ ساقط الحضانة؛ لأنه كالعدوم "رملي". 
رمكامل (قوله: ثم الحَد) أي: أبو الأب وإن علا 0 
5ه( (قوله: كم بنوة كذلك) أي: بنو الأخ الشقيق» م شو الأخ لأبي» وكذا م 
0_3 ف أولايم» 0 
رداول (قولهُ: ثم العم م بنوة) ينبغي أن يقول: كذلك؛ لِمَا 8 "البحر "3" و"الفتح"0, 
2 العم شقيق الأأبي» م م لأبي وأما أولادة يدقع م إليهم الغلام لا الكو لأنْهُم عير محارم. 
رههاهع (قولهُ: وإذا اجتمّعوا إلخ) اتن اطراا0 وو يق انتقاطة والانعكناة عبة عا 
سيأتي» فاه راحع م لكل . ح” 1 
)١(‏ ((كذلك)) ليست في "د" و'ب" و"ط". 
(؟) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الحضانة .١5/84‏ 
(5) المقرلة [؟09١]‏ قرله: ((كثر")). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1817/4. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181/4. 
(8) "الفععم": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنّْ أحقٌ به؟ .١41//4‏ 


(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ؟/45؟. 
)٠١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق١91/].‏ 


كه 


الجزء العاشر ‏ ال باب الحضانة 
٠.‏ 4 57 1 ع 
سوى فاسق ومعتووٍ وابن عم لمشتهاةٍ وهو غير مأمون 0000 1[ 070711 


مَطلب: لو كان الإخوةٌ أو الأعمامٌُ غيرَ مَأمونينَ لا تسلَّمُ الحضوتة إليهم 

ره كلاه اع (قولة: سيوى فاسيق) اسيثناء مِنْ قوله: ((شم العصّبات))» قال في "البح "20: 
((ولا للعصّبةٍ الفاسيق ولا إلى مول العتاقة تحرزا عن الفتئة)) اهه وف "البدائع””': ((حتى لو 
كنت الاخوة والأعمام غر مون على تفرها أو مالا لا نسل لوم وير القاضضي امراة 
ثقَة قد عَدْلةَ أمينةٌ ها إليها إلى أن ١‏ تبلع). 

زجلالاواع] (قولة: ومعتوة) 8 نسححة: ((وم معتق))) أي: بكسر التاء؛ لقول "البحر" لم01 
((ولا إلى مُولى: العتافق)» وفي "الفع”»: ((ويُدقع الذكرُ إلى مول العّتاقة؛ لأنهُ آعيِرٌ العصّباتي 
ولا تدقع الأنثى إلّيه)) أه. 

قلت: يبغي أَنَهُ لو كان مول العَتاقة امرأة أن تدهم الأنئى إليها دُونْ الذكر. 

( تنبية ) 

اشترّط في "البدائع ”00 فق العصبة: وزاتحناة الذي حي لو كان للع اليهوذي أحواك 

أَحدهُما مُسَلِعٌ يدم داق400/] لليهودي؛ لأنْهُ عصبتهُ لا للمُسلِم)) اه. 
5 مر اي 8 ع2 - 0 - »م 5 
7 [الالاهام (قوله: وابنٍ عم لمشتهاةٍ إلخ) أما إذا كانت لا تشتهى كبدت سنةٍ واحكة منعم؟ 

لأنة لا فتنة» وكذا إذا كانت تشتهّى وكان مأموناء "بحر””'' بحتاء وأيِّدَهُ .عا في "التحفة"9: 


(قولة: استثناء مِن قوله: ثم العصبات) يظهَرٌ أنه اسّثناء مِنْ جميع ما قبلهُ ولو أنثى» لكنْ مع إرادةٍ 
الفسق الذي يَُحشى معَه على المحضون أو ماله. 


.1857/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة من قبل النساء إلخ 437/1 . 
(1) في اللقولة السابقة. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الولدٌ مَنْ أحقٌ يه؟ 141//4. 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 57/4 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1815/14. 

(7) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟/7.0؟. 


قسم الأحوال الشخصية بسنه ةج تيت راق اوجحجححصقن > خخاضة ابن عابدين 


5 0 عَ 0 ع ايه 2 امك 
ثمّ إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام' » فتدفع لأخ لأ ثم لابنى» ثم للعم لأم*' 


(«د! ن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاحتيارٌ للقاضي إن رآهُ أصلّحَّ ضمّها إلى و 

ياد أمينة)) اه. 

فلعاصان المت عله مدنا "الببدائع"7 بقوله: ((لأنّ الوّلاية في هذه الحالة إليه 
فيراعي الأصلّح)» اه وهو ظاهرٌ في أنهُ لا حقّ لابن العم في الحارية مُطلْقَاء وأنّ للقاضي دفمها 
لأسي ةوكر جانزنا حيث راق الملسة يذلل ول كله الل يح للعركي اردان 
وقد رد "اللي" ما بَهُ في "البحر" بنخْو ما قلنا وبتعليلهم بأنّ ابنَ العم غير مَحرّم لامي 
لغير الَحرّمٍ» قالَ: ((ولعلٌ وجهة: أنْهُ لو تبت لَهُ حضائتها كانت عِندَهُ إلى أن تشتهى فتقَعُ الفتعة 
فَحَسيمٌ مِنْ أصلله)). 

#الالاة اع (قولة: ثم م إذا ا فادَ أن العصّبات مُتدَّمونَ على ذُوي الأرليتم 
الذكورء والْرادُ: العصبة الْستحقٌ؛ إذ لو لم د يستِقٌ كابن عم لحارية مويل الأ لأم 
والخال» كما صرَّحَ به في "البدائع” والمراد بوي الأرحام مَنْ كان مِنهُم مَحرّماً احترازا عن ابن 
العمّةِ والخالق كما يأني0. 


0 


0 و2 ا 56 ا ل الى 5 3 
لالاه اع (قوله: فتدفع لاخ لأم) كان ينبغي أن يذكر أولا الحد لأم» ففي "الجنديّة"29: (( أنه 
َ 5 
أولى مِنَ الأخ لأم والخال)) اه. 


الى 


)١(‏ في "و : («الرحم)). 

(0) في "ب" و"ط": ((للأم)). 

() "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 7/4 . 
(4) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 47/1 . 
(ه) المقولة ]١907719[‏ قوله: ((ولا حقّ لولد عم إخ)). 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السادس عشر في الحضانة .5147/١‏ 


اخرء العاشن . ,تس حعمع هس سم سمه فق معنن , بان اللصانه 


3 


8 ع , 7 ل مار الى !ل مراك يي ممرم لل )قي ع6 دعي ة عسادر 
لام» برهان واعيئ ) بحر". فإن تساووا فأصلحهم, ثم أورّعهم ثم أكبرهم» 
اه ِ 3 9 

ولا حق لولدٍ عم وعمةٍ وخحال وححالة لعدم المحرمية 0000010 1# 


وكلالاه ل (قولة: م لمم الذي 2 "لتر ه017 عن "البُرهان", وكذا تي "الفقح"”"©: ((ثم 
لأبي ثم لأم)). 

مايا1 وقول "برهان" و'عَيي"0), "ب ر 7 كذا في بععض السّخ وسقط مِرْ بُعضها 
لفظ: (”بحر"))» وهو الأول؛ لأنُْ في "البحر" ل يعر إلى "البرهان" و"العَبي". 

069 (قوله: فإِنْ تساووا) كإحوة أَشِعَاءَ مثلاً. 

0ه (قولة: ولا حقٌ لولّدٍ عم إلح) كان الُناميب اتير بالبّدات بِدَلَ الولّدِ؛ لأن الولّدَ 
يشْمَلٌ الذّكرٌ والأنتى» وقد مر”” أنّ ابن العم لَهُ حقٌ في الغلام دون الجاريقء وأمّا الفرقٌ بين الحارية 
الْشتهاةٍ وغيرها فقد عَلِمْتَ ما فيد فافهَمْ. وفي "البحر”: ((لاحقّ لبنات العمَّةٍ والخالة؛ لأنَهُنّ 
غير مَحرَم وكذلِك بناتُ الأعمام والأخوال بالأول» كذا في كثير مِنَ الكتبي)) اه ووجة 
الأولوية أن العمّة والخالة مُقدّمتان على العم والخال مع أنه لا حن لهي ومقعطأة أنه لاحي 


000 .. وى كت اا بك ل 1 اع بع دن 

(قوله: الذي ف "الشرنبلالية" عن "البرهان"2» وكذا في "الفد ح : ثم لأسي ثم لأم) مُقتضّى ما 
3 7 5 ع 2 8 07 فم ## رعرهس ةه 
سبّق: تقديمٌ الخال لأم على الخال لأبيء إن قرابة الأمٌ مِنْ قبل أمّها مُّقدّمة على قراَتها مِنْ قِبَلٍ أبيهاء 
كما تفيدُةُ عبارة "الخصّاف" الستابقة وغيرها. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ 1810//5. 

() "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة 778/1١‏ بتصرفف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2184/4 دون عزرٍ إلى "البرهان" و"العيي". 
(ه) المقولة [57719 ١ع‏ قوله: ((ثم العم ثم بتوه)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 187/4 


قسم الأحوال الشخصية 0 نغ دا 5ه4ة لد للد حاشيةاين عابدين 


(و) الحاضنة (الذميّة) ولو بحوسييّة (كمسلمةٍ ما لم يَعقِل ديْنا) ينبغي تقديرَةُ 
بسبع سني الضحة إسلامة حيئق: "نهر"2©20. وأو إلى أن ويغاف أن يالف الكفن 
كر عواوزة 1 ب "م 000000 


لبنت العم ونحوها في حَضانةٍ [؟/ق457/ب: الحاريّةِ ولا لابن العمَّةٍ في حَضانةٍ الغلام» وينبغي 
إحراءٌ التّفصيل المذكور في ابن العم هّناء ول أرَ مَنْ ذكرَهُ تأمّل. 

مكلت عن صغير لَهُ جد أبو أم وبنتُ عمّة؟ ولا شي أذ نفضانة انعط نكمتا عله ين 
ذكرناة”" عن "الينديّة", أما لو كان الصّغيرٌ أثقى فإن قلنا: إن لبنتو العمَّةٍ حم في الأنشى ينبغي 
الكرا عق نقد رام وان الماع اقذ كل ود ةينر انون اد ا 

جؤلالاه اع (قوله: والخاضيئة الدميّه) أشارَ إلى أن ماي "اك 0 ص التقييدٍ بالأم افاقي بل 
كل حاضنةٍ مي كذيك» كما صرَّح به في "خيزائة الأكمل" "بحر"”. 

زملوه ازقولكه ولو مجوسية بأن أسلْمَ زوحها وأيّت. 

خلال (قوله: بسع سِينين) فائدةٌ هذا تظهرٌ في الأنتى؛ أن اذك تنتهي فاق بالسّبع» 


ساي 11 


2 4 فل بع حر ىم 0-0 1 از ع م 5-0-7 2 5 
1ه (قوله: أو إلى أن يخاف) أشارٌ إلى أن قول "المصنفي": ((أو يحَاف)) مُنصوب 


ب: أن مُضِمَرة بعد ((أو) الى بمَعنى: (إلى))؛ كما في "الفتح””» وهذا زادَهُ في "الجداية"9, 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق50؟/ب. 

(؟) المقولة [017197١ع‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(1) المقولة [51/9/7١ع‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(4) انظر "شرح العييٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة ١/4؟5.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/4‏ 

(1) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ ياب: الولدُ منْ أحقٌ يه؟ -1١84/4‏ 189. 

(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقّ به؟ ؟/م8؟. 


الجزء العاشر 20 لاه ياب الحضانة 


واكام فيفط كيز بنكاح غير مَحَرَمِه) أي: الصّغيرء وكذا بسكناها 
عند المبغضين له؛ لما في "القنية””": ((لو تَرَوَّحَتْ الم باحر فأمسكتة أمُ الأمّ في بيت 
اراب لايد , أحذة). وقي "البحر”” 07 : ((قد تَرَدَّدْتُ فيما لو | لك الخالة ونحوها قِِ 


ظزاهرة: أنه ]ذا خيت أن يالف الكفر : نزعَ منها وإنا لم يعقِل قا "بحر”2 قال "ط"0: ((ولم 
يُمتلوا للف الكفر والفلاهرُ أن يُفسسرَ سه دخو أحذره لعابيهم))» وفي "الفح”": ((وتمغ أن 
عدي م الخنزيرء وإن خييف م إلى ناس مِنَ السلميّن))» وقول "البحر"””": ((لم يُترَعْ 
ينهاء بل يْضَمُ إلى أناس م مِنّ المسلمين)) فيه تحريف والظَاهرٌ أن (() زائدة» وإلاّ تناقض» تأمّل. 

املع (قوله: كوم تين أي: سواء 06 بها أو لاء وكان ينبغي أن يقول: غير 
مَحرَِهِ النسبي؛ لأنّ الرٌضاعي كالأحبيّ ف سُقوط حَضاتيها به "رملى". 

قلت: وينبغي أنه لو م يكن لام سيوى ابي عم ترون مه أحَتَهُما أذ لا يقد حتها؛ 
لأنّ الآعحرٌ أحييٌ مِثلكُ فلا فائدة في دفعه ليه بل إبقاوهُ عِندها أولى» واحوَرٌَ عمًّا لو كان زوج 


ع اع 


الجَدَةٍ الجن ديقع القم نت الخالة العم ونحوة. 
لباه (قولة: ف بيت الرآب) بتشديد البايى اسم فاعل مِن التَرييق وهو زوج الم وَالولد 


اع ار 
ربيب 


ر4داهى (قولةُ: فللذب أحَدمُ أي: إلا إذا لم يكن ها مَسكَنٌ وطلبَتْ مِنَ الأب أن يُسكنها 


(1) في "و": ((تسقط حضانتها)). 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق55/أ. 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١87/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 55/79 7. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقّ به؟ 149/4 
(/7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1١85/4‏ 


لانكةة 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل 8ه4 ل لس حاشية ابن عابدين 


والظاهر المتقوط قنانا على مام لك ف “التهر07 4 وو الطاهر عدتة للفرق 
الْبينِ بين زوج الأمّ والأحبي))» و و ا اج ا ل ا ا 


قِ مَسكن فإِن السكنى ف الحضانة علية» كما 0 

0 (قوله: للفرق بيسن 4 بتاور هذا 'الْخيرٌ ا أيضاً بقوههم: إِنَّ زوج الأم 

حبي يُطعِمه زرا -أي: قليلاً ويَنظرٌ ليه شزراء أي: نظر البغض» وهذا مَفقودٌ في الأحبيّ عن 

ا فال 00127 رووق ال مِنْ هذا الفرق شي فإ الاب رقم /] إذا كان كذْلِكَ 
فالأحبيّ أول: كماهو المشاهث) اه. 

قلت الأصوب التعطيز" :وه أن تتاضدة إذا كانت تأكر وتعلتها وابنها نمه فلهنا سي 
لح سل | َه عليها ولا على ولدهاء بخلافي ما إذا كانت في عِيّال ذلِكَ الأحنبي 
أو كانت زوجة لَهُ وأنت علِسْت أن سقوط الحُضانة بذِلِكَ لدفع العتّرّر عن الصّغير فيتبغي 
للمُفِيٍ أن يكوث ذا بُصيرة ليُراعيّ الأصلّحَ للولّد فإنهُ قد يكون لَهُ قريب مُبِفِض لَهُ يتمنى موت 
ويكوث زوج أمّهِ مُشقِقا عليه يعِرٌ عليه فِراقُ فيُريدُ قرييهُ أده ينها ليُوذِيَهُ ويُوذِيها أو ليأكُلَ مِنْ 
مق أو خخ للك وقد يكن له زوسة تقو تماق بااتؤحة زح لك البعين .وقد تكرن له 
ل معَهّم فإذا علِمَ المي أو لقاضي 0 
لا يحل لهُ نرْعَهُ مِنْ أَمّه؛ لأنّ مّدارَ أمر الحضانة على تفع الولّد وقد م95 ' عن "البّدائع": 


(قولَهُ: فإذا عَلِمَ المفتي أو القاضي شيئاً مِنْ ذلك لا يل له نرَعهُ مِنْ كه إخ) ) قال العلاّمَة 


"السّندي : ((أفادٌ الحديث سقوط حضانتها بالتَروّج» فلا يُلعقَتُ إل شفَةٍ رُوجها)» اه. 


00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب المنضانة قده 8 /ا. 
(5) المقولة 7ع /اه ١ع‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المحجار أن عليه ١‏ لسكنى)). 
0 ا كتاب الطلاق - باب الحضانة ق٠‏ ا بتصرف. 


(4) المقولة ]١5779[‏ قوله:((سوى قاسق)). 


الجزء العاشر 0 سس سسسم ههع ‏ سس فاب ٍالحضاتة 


قال: ((وَالرحِم فقط كابن العم كالأحبي)). 
زوتقوة) الضانة (بالفرقة) البائنة 10 


ور ا ل ا ا ف ع ا لع إلى بر عه 
((لو كانت الإخحوة والأعمام غير مَأمونِينَ على نفسيها أو مالها لا تسلم إليهم))»؛ وقدمنا ' في العِدهٍ 
عن "الفتح" عِند قوله: ((إِنَ المحتلعة لا تخرج مِن بيتها في الأصح ) أن الحق: أن على المفي أن يضر 
ف خخصوص الوقائع» فإن عَلِمٌ عجرّها عن المعيشة إن لم ترج أفتاها بالجل» لا إِنْ علِمّ قدرتها. 
تححاة ل ١‏ (قولة: ا أي: في 0 وأصلة لد حيث قال: ا تحت 
3 »وأ عي أن هذا مفووضي فيا اكلا متي التضاة زب بن فد ع 
"البح "0 فافهُم 
000 ال 0 7 ا كام من انقيضاء العِدَّةٍ فيهاء "نهر"7, 0 الوذ 
لو لْدِ عِنِدَهُ وفي ذلِكَ تأِيدٌ لِمًا 00 : 02 ناكل قال ف ا الى "60 («وكذا 
كأن عيزة انهاه اورت ينون وردَّةٍ ثم زال المانِمٌ» ذكرة 'العيين "7" وغييرة فالأحستة: 
ويَعودٌ الحق بزوال مانعه)) [/ق8؟4/ب] اه. 
(1) المقولة ]١5484[‏ قوله: ((ن الأصح)). 
(9؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5ه 5/أ. 
فيه "الببجر"ة كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة 184/5. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه5/أ. 
(1) اللقولة ]١51/8[‏ قوله: ((للفرق البَيّن إلخ)). 
(9) "الدر المنتقفى": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 481/١‏ بتصرف. (هامش "مجمع الأنهر") 
(8) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة .578/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية الها كة45ة لدسدت سس سا حاشية ابن عابدين 


واحاضة 01" ار عيزها رحن بن نأي بالغلام (حتى 0 عن ب 


رححلاة لم (قولة: لرّوال المانع» اق “ليس من قبيسلٍ عَودٍ السسّاقطٍ 3 يُقَالَ: إِنَّ المّاقط 
لذ كوة طراك سوسدط ديا مُعناهُ: من مِنَهُ مام كقولهم: تتسقط القاقة شور والولاية 
بالجنون» ثم تعودُ د برّوال ذللك» أفادة ز في "نهر" وقد يقال: إن السّاقط لم يعْدْء بل عاد حقّ 
حديدٌ لقيام سَبْبه خلاف سقوط الشفعة؛ لأنها شو نهل 5 فتديّر. 

اهم (قولهُ: والقَولٌ لها إلخ) أي: لو ادّعى تزرّحها وأنكرت فالقولٌ لماء ولو أقرّت به 
لكنها ادّعَت الطّلاقَ إن لم تعيّن الرّوج فالقَولٌ لهاء لا إن عيّنهُ ويبغي أن يكون سم اليمين في 
الفصلين» "نهر"””» ووجهُ الفرق: أن دعواها طلاقّ لعن لم كا انشع بدون تصديقه لم يُقبل 
قرلها اد 

(قولة: حتى يستغني عن النساء) بأ يأكُلَ ويشرّب ويُستنجيّ وده والمرادٌ 
بالاستنجاء مام الظهارة بأن يتطهر بالماء بلا مُعينء وقيل: مُجَرَدُ الاستنجاى وهو التطهيرٌ مِنَ 
البحاسة ونم يخي على تام اهارق "0 أي: الطهارة الام للوضوء. 


(قولهُ: وينبِي أن يكوث مع اليمين في الفصلّين إلح) لكل ما ذَكَرُوهُ في مسألة الاحقلاف في ميئه: مر أن 
التقاضىّ لا يُحلْفُ أحدَهُما؛ لأن فائدةً التتحليف الْقَضاعُ بالذكول؛ لأنه إقرارٌ أو ذل ولا بملكان واجدا مِنهُما؛ 
10011010100001 
الصتغير أيضاً فلا لِك بذلهُ ولا الإقرارٌ به يُقتضري عدمَ التحليف هنا أيضاً. 


)1١(‏ في "ب": ((بهمته)). 
(؟) ((أما)) ساقطة من "و". 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قده 5/أ. 

(5) المقولة 5777 ١ع‏ قوله: ((فتنتقل للجدة)) 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه5/). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/7٠‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 7 دا ١ايجيمه‏ . هس د م ياب الخضانة 


02 


وقدرٌ بسبعء وه يد م ؛ لأنه الغالب» ولو احتلفا في مينه فال أكل وشَرِب ولْبس 


واستنجى وحدةٌ دُفِمَ إليه ولو 10 عد اشام كت ما الم لزن جل ضور ناه لديم ام ات ا 


اهلع (قوله: 0 بسبع) هو قريب مِنّ الأوّل» ع ل حيل يُستنجي وحدَم 
ألا تَرى إلى ما يُروَى عَنه ولك أنْهُ قال: (مُرُوا صبيانكم إذا بلغُوا سَبْعام”2: والأمرٌ بها لا يكونٌ 
إلا بعد القدرةٍ على لطهارق "زيلبي”". 

)٠/4(‏ (قولة: وبول" يُفتى) وقيل: بتسلع مينين. 

11 وقول هُ: لأنَهُ الغالب) أي: الاستِغناء هو الغالبُ في هذا السن. 

املع (قوله: فإِن أكلَ إخ) أفادٌ أن العا اه أحدّهُماء بل 1 فيما نا 
في "البحر"9»عن "الظُهرية'”“»: ووجهة أن اليمينَ للتكول؛ ولا لِك أحدُمُما إبطال حقّ الولّد مِنْ 
و 1 

(ه»اهى (قولة: ولو حَيْرأ) أي: إن لم يذه بعد الاستغناء أحبر عليه كما في "اللتقَى”97, 
وفي "الفتح"7": ((ويجُ الأب على أحذر الولّدٍ يعد استغنايه عن الم لأ نه 0 عليه 
بالإجماع) امه وى "شرح الْحَم؟: (واذ استعى العام حن الدئة أحير 


)١(‏ أخرحه أحمد ؟/180ء واين أبي شيبة 81/١‏ في الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأبو داود (445) في 
الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأبر تعيم ف "الحلية" »57/٠١‏ و"الحاكم" 197/١‏ نْ الصلاة» والببهتي في 
"السنن الكبرى" 74/1 ني الصلاة ‏ باب عورة الرجل. كلهم من حديث داود بن سوّار عن عرو بن شعيب عن 
أبيه؛ عن جده: وأخرحه البيهقي» وابن عدي 479/8 عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سّليم عن عمرو به وأخرحه 
أبر داود (444) والتزمذي (4.7) وأحمد 4/5 4٠‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فذكره. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/9 ا 

( ف "الأصل" و"" و"ب": ((به)) دون واو. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1814/4 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق5١٠/أ.‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة .5995/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ 145/4. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لس 8459 لم سد حاشية ابن عابدين 


7 
ع 1 عع ع 00 ان 3 5 0000 2 
(والآم واللجدة) لأم أو لآب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي: تبلغ 
في ظاهر الرّواية» ولو الفا في حيضيها فالقولٌ للأمٌ "بحر" بحثا 111111 


2 


أو الولىّ على أخليو؛ لأنة أقدَرُ على تأديه ووقلييم اه وى "للخ وغيرها: ((وإذا استغنى 
الشف ونلف الخارية فالعضية اوه نك لانت فالقيةة ولاحقّ لابن العم في حَضانة 
الجاريّة)) اه. 

قلت: بقِي وم/ق 404 /|] ما إذا انتهّت الحضانة ول يود لَه عصبة ولا وصي» فالظاه” أنه 
يُرَكُ عند الحاضنة» إلا أن يَرَى القاضي غيرّها أول لَه والله أعلم. 

5ةلاة لع (قولة: ولأ بأن 5 الأربعة أو بَعضها لا يدقع ال 

ةلاه اع (قولهٌ: وَاْحَدمم أي: وإث علتْ. "ط"0, 

ردسادى (قولة: أي: يلم وار غين انض ار امول اك الا 
"البحر”””: ((لأنها بعد الاستغناء تحتاجُ إلى معرفة آداب النساء والمرأةٌ على ذلك أقدَرُ وبعد 
البلوغ تمتاج إلى التحصين والطفط والاب ف دري وأفتى)». 


بقولاولل (قولهُ: في ظاهر الروا 6 مُقابة اك ةا "20 


حعلة) (قوله: : فالقولٌ للدم لأنهُ يدّعي قوط عدي لا 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ فصل في الحضانة ق51/أ. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟//41؟. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟//اع 7. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 40/9 7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١854/4‏ 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 71419/9. و(("ط"')) ساقطة من "ب" و"م". 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1١88/4‏ 


.4ه 


الجزء العاشر البرك باب الحضانة 


وأقول: ينبغي أذ يُحَكم ا ويَعمّلَ بالغالبي» وعند "ماللكي": عسي يحتلم 
الغلام وتتزوّج الصغيرة 6 بها الرّوجٌء "عيي"”". 

(وغيرهما أحقّ بها حنتى عدي ودر دعم وبه يُفتى» وبنتُ إحدى 
عشرة”" مشتها َه “زرلعي”". ووعمن "سد" أل لشكدرل الام وب 
كذلك) وبه يُفتَى؛ لكثرةٍ الفسادء "زيلعي"”2. وأفاد أنه لا تتسقط الحضانة 0 


:٠ه‏ (قولة: وأقولُ إلخ) هو لصاحب "الدَهِر”"؛ حيث قال: ((وأقول: ينبغي أن ينظْرٌ 
إلى مينهاء فإن لهت سينا تحيض فيه الأنثى غالبا فالقَولُ له وإلاّ ها)) اه والّذي يُنبغي الرُحوعٌ 
إل 0 فإن ادّعت البلوغ ف شيل مدقت كما هو اصرح به في باقي الأحكا 
فاه "لحي" 

مولع (قولة: يا اتفاقاً) بل في محرّمات "المنح"”": ((بشت يسع فصبافنا ا 
اتفاقاء "سائحاني”)). 

.هن (قولُ: كذلك) أي: في كونِها أحقّ بها حتى تشتهى. 

:هم (قولُ: وبه يُفتى) قال في "البحر'”" بعد نقل تصحيجه: ((والحاصيلٌ أن الفتى على 
عجلاف ظاهر الروايّة»). 

٠6‏ (قولة: وأفاة) أي: "الُصنف" بقوله: ((حتى تشتهى)) مِنْ غير تقبيلر بها قبل التَروج. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضائة 5148/١‏ بتصرف. 
(5) في "ب": ((عشر)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/9 بتصرف. 

(4) ((أن الحكم)) ساقط من "و". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة +/49-48 بتصرف. 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه؟/ب. 

(7) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 0١١/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2184/4 


قسم الأحوال الشخصية مني شيف 55 سسسيسيييت: «دحاشية :ابن عائدية 


بتَرَوّحها ما دامَتْ لا تصلحٌ للرّحال إلا ف رواية عن "الثاني" إذا كان يُسَتَأنِسُ بها 
كما ف "القدية"20. 


7 02 2 10000 3 وءثك عم 3 
وف "الظهيريّة"7": ((امرأة قالت: هذا ابنكَ من بنى وقد ماتت أَمّهُ فأعطئن 


ركححمق (قوله: بتروّحها) أي: الصغيرة. 

مهلم (قوله: ما دامّت لا تصلحُ للرّحال) قَإن 058 ان 2 ول التفقات: 
ران الي تشتمن للوطء فيما دون الفرج لَه تفقتّهاء وكذا الي تصلح للخجدمّةِ أو للاستعناس إن 
أمسَكّها في به عند اللّاني» واعسارهُ في 'لتتحفة"”) اه ومُقتضاهٌ أن صُلوحَها للرّحال يكفي 
بالوطء فيما دون الفرجء ولذا لزمة نفقتهاء بخلافب مَنْ تصلّحُ للخجدمّةٍ والاستعناس'”) فقَط؛ حيث لا 
لرَمهُ نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكّها في بينه. 

(قوله: إلا في رواية الح) فيه إشارةٌ إلى ضَعفهاء وظاهرُهُ آنها إذا صلحَت للرّحال 
قبل البلوغ وقد مها أبونوا لفيا ارأنها لعفا رهد طلا على الول الْفَنَى به لا على 
ظاهر الروايَةِ مِنْ قَوله: ((حتى تحيض)») فيَحتاج إطلاقهُ «اق؟؛اب: إلى تقبيب أفادَهُ في 
"البحر”””» أي: تقيبد قوله: ((حتى تحيض) بها إذا لم تتزوّج. 

رفحمةلع (قوله: وي و إلخ) دول على المنء "00 


(1) "القنية": كتاب الدكاح ‏ باب الحضانة ق51/أ. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق90١٠/أ-‏ ب بتصرف. 
(5) صاهمع "در". 

(5) "تحفة الفقهاء”: كتاب التكاح ‏ باب النفقات ‏ نفقة الزوجات 158/7. 

(5) من ((إن أمسكها)) إلى ((والاستتناس)) ساقط من 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .186-1١44/4‏ 
0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة *//ا؟ 7, 


امل 


الجرء العاشر اه ياب الحضانة 


لكنّ أمّه لم نَمْتْ» وهي في منزلي» وأراد أذ المي يُمنعٌ حتى يُعِلِمَ القاضي أُمَّهُ 
وتخطر غيده23: تاخذة؛ لأنه أت بألها حَدَتهُ وخاضحة. تادعق أحيية عرهتاة 
وذا مُحتملٌ. فإن (أحضْر الأب امرأةً فقال: هذه ابنتكء وهذا) ابن (منهاء وقالت 
لحَدَةٌ: لا) ما هذه ابن (وقد مانت ابن أمّ هذا الصّىُ”2 فالقولُ للرّحُل والمرأة الي 
معهء ويُدفَعٌ الصَّى إليهما) لأنّ الفراش هماء فيكوثٌ الولدٌ لهما (كزوجين بينهما 
ولد فادّعَى) الرّوجُ (أنه ابنهُ لا منها) بل من غيرها (وعَكسَت) فقالت: هو ابي 
لا منه (حْكِمَ بكونه ابناً لهما) لما قلناء وكذا لو قالت الَدَُ: هذا ابنكَ من بني 


لميتق» فقال: بل من غيرها فالقولٌ له ويأحذ الصّىّ منها» وكذا لو أحضّرٌ امرأة 


لحمل (قولة: لكن أمّهُ) أي: الي هي ابنشلي. 

اليه (قوله: أن الفِراشّ لهما) لكون التكاح شت بالتصادُق. 

مهل (قولة: لما قلنا من أن الفراشَ لهما. 

ر5لممل (قوله: وكذا لو قالت الحَدة) مماها مده 1 لزعمها. 

(004 (قولة: فقال: بلْ مِنْ غيرها) أي: من امراأةٍ أحنيّة عَنلكِه وهذا هو الفرق بِينَ هذه 
وين لأسألة الأول فإنة في الأوق :اعرف يائة من ابتيها وأنها حدثة. 

زمه (قولة: وكدَبته الحَدَة) بأن قالت: ما هذه أمَهُء بل أمهُ ابتتي» "ظهيرية"0. 

ركه وار #وستكيك أرامجراة دلت سنتيتنا انا يام وقد كدي عدا نحن 
1 لكني راي "لي ار 
)١(‏ ((عنده)) ساقطة من "د". وعبارة "و": ((وتحضره فتأخدم)). 
(0) في "ب" و"ط": («(الولد)). 
(6) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ق5١٠١/ب.‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بياث حكم الولد عند افتراق الزوجين ق5١٠١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل 855 ل ددس سا حاشية ابن عايدين 


أنه لما قال هذا ابن من هذه المرأٍ فقد أنكرَ كونها جَدَنَهُ فيكون مُتكراً لح 
حضانتهاء وهي أَقَرَتْ له بالحق)» اتتهى مليخصا. 

(ولا حيار للولدٍ عندنا مطلقا) ذَكراً كان أو أنثى نخلافاً ل "الشافعي". 

قلت: وهذاافيل الملوج؛ أما بعدة فيِخيِّرٌ بين أبويهء وإِن أرادَ الانفرادَ فله 
5200 


0 (قولة: لأَنَهُ لَمّا قال: هذا ابئ مِن هذه الْرأة وكذا قولة: بل من غيرهاء 

14مهم (قوله: اتتهى ملخصا) أي: انتهّى كلام "الطهير" بخال كرجه حصا افاي انه 
لم يأت بعين عبارتهاء بل حذّف بعضها اختصاراًء وهو كذْلِكَ وإن استوفى صُوَرٌ المسألةء فافهمٍ 

06 (قولة: ار يار للولّدٍ 2 أي: إذا بلغ السَّنّ الذي يُنْرَعٌ مِنَ الأم 8 


الأب ولا خيهارٌ للصغير أله اقصورعاله له د حار مَنْ ذه الِب وقد صحٌ أن اصّحابة 


لم يُخيرواء وأما حديث أنه يي حير فلكونه قال: الهم اهدو ؛ فوفقَ لاختيار الأنظر يِذُعائهِ 
عله امل 1 السّلام» ادق "الفتح "00 
.عدون (قولةُ: وأفادة) أي: أفادٌ ما ذْكرَ مِنْ ثبوت التحبير والانفرادٍ للبالغ مع زيادةٍ تفصيل 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وأفاده إلم؛ فيه نظر إلا أن يقال: إن المراد أفادٌ حكمٌ المسألة وإن لم يكن على الرحه 
المذكور؛ لأ ما ذكره المصنّف تفصيلٌ في المسألة» وهو أن الولد إن كان بكرا دلت في السنء أو ثيب بالغة 
مأمونة على نفسهاء أو غلاماً استغنى برأيه» مأموناً على نفسه فله الخيارء كما ذكره هف 'المؤيدية", وإلا بأن 
كانت بكرا شايّة أو كانت ثيباًء أو كان غلاماً وهما غير مأمونين على أنفسهما فلا خيار)). ق5557/). 

(؟) الواو ساقطة من "'ب". 

(7) أحرحه أحمد 47/5 2447-54 والنسائي ١605/7‏ في الطلاق ‏ ياب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد؛ وفي "الكلبرى” (3785) 
و(1787) ف الفرائض ‏ باب لصبو يسلم أحد أبويه: وابن ماجه (157؟) في الأحكام ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه والحاكم 
"ره 11 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والطحاوي في "مشكل الآثار" (7091): وابن سعد في "الطيقات" 41/7 من 
طرق عن عبد الحميد من [سلمة بن] جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده أبي الحكم رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأنه أنه تسلم 
فتخاصما ف ولد لهما عند النبي يد فقال: ((ادعواه)) قمال إلى أمهء فقال البي وَي: ((اللهم اهده)) فمال إلى أبيه - مختصر - 
وأخترجه ابن ماحه (787؟) ف الأحكام باب تخبير الصبي بين أبويه والنسائي ١85/5‏ »والكيرى(51785) وغيرهم عن عثمان 
لبتي عن عبد الحمياد , بن سلمة الأنصاري عن أبيه أن رجلا أسلم مرصل. وروى الطحاوي عن أبي عاصم قال: سمعت عبد 
الحميد بن جعفر يقول: أنا حدئت الب بحديث التخبير راجع "الإصابة" 7/0/5 و نصب الراية للزيلعي //0/0؟. 

(4) انظر "الفتح": : كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌُ مَنْ أحقٌ به؟ .١84/4‏ 


الجزء العاشر 727 سسس تمه 859 0 سب ياب الخضانة 
تلفق الطارية بلع السناء إن بكرا عتما الأب إل تفسيق إلا إذ1 معلت فى الس 
واحتمّعَ لها رأي» فتسكنُ حيث أَحَبَتْ حيث لا حوف عليها (وإن تيا لا) يَضْمّها 
(إلاّ إذا لم تكن مأمونة على نفسيها) فللأبي والحد”' ولاية العم لا لغيرهما كما ف 


الابتداى "بمر"27 عن "الظهيريّة" ل ل 
وتقبيلٍ لذلك» فافهم. 


71ملع (قوله: مَبلعٌ النساء» أي: .عا تبلغ به النَساءٌ سن الميض ونحوو ولو -حذَقةُ لكان أوضّح. 

435 (قوله: ضمّها الأب إل نفميه) أي: وإن لم يخْفْ عليها القَسادَ لو حديئة السَّنٌ 
م00 ورولاية)» ع قير فإ الأخ والعمّ كذلِك عند فد الأب ما لم يُحفْ عليا ترما ا 
القاضي امرأةٌ مُسلمة بق قة فتسلم إليهاء كما نص عليه في "كافي الحاكم' وذكرَة” "للصنف" بعد. 

ر9مهى (قولةُ: إلا إذا دلت ف السنّ) عبارةٌ 'الوجي ز" مُختصر "امحيط": (( إلا إذا كانت 
تبسنة فانراو )يوق "ار الباق نه الم" ((مَنْ راك الياطر افير أي راط 1 ثم 
شيخ فإذا ارتقَع عن ذلِكَ فهو مُمِينُ)). "رحميّ". 

امهلمع (قولة: لا لغيرهما 42 الفرّق [«/ق .5 /]] أن الأب ولحد كانت لمما ولاية الم 2 
الانتداى فجارً أن يُعيداها إلى حجرهِما إذا لم تَكُنْ مَأمون أمّا غُورُهُما فلم تكن لَّهُ وَلاية الضَّمّ 
في الايتدا فلا تكونٌ لَهُ ولاية الإعادَةٍ أيضاء "بحر "290 عن "الطهيرية"”©. 
)١(‏ في "ب": ((فللأب يزني والجد)). 


(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١85/4‏ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1485/4. 


(4) صاءلا؛ "در" 
0 "كفاية المتحفظ": 00 عبد الل شهاب الدين محمد بن أحمد بن ليل شري قاضي القضاة .عصرء الشافعي (ت5517ه). 

("كشف الظنون" ٠0٠0/9‏ "فوات الوفيات" 2١١/7‏ "طبقات الشافعية" للاسنوي 5.1/١‏ "هدية العارفين" .)١110//9‏ 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/14. 


(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم انامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية ابن عابدين 
(والغلام إذا عمقل واستغنى برأيه ليس للآب ضمه إلى نفسيه) ةزذزذز 20000100000005 


قلت قُلس: وفيه نفل فإن انون مُصرّحة أنه إذا لم تكن امرأةً فالٌضانة للعباتٍ على ترتييهم» 
ل ل رود هه (( ما غيرهُما ) العصّبة 

غيرٌ المحرّم كابن العم ومولى العتاقق) فإِن ا تن '» وعيا ره "الفعيح"07: إلا 
أن تكون غيرَ مَأمونة على نفسيها لا د يُونّنُ بها فلأب أن يضّمّها إل وكذا للأخ والعم الضّم0" إذا 
م يكن مُفسيداء فإنْ كان فحيتئذٍ يضَّعْها القاضي عند امرأ بْمَةِ)) اهه وزادَ "الرريلبي"7: («(وكذا 
الحكمٌ في كل عصَّبةٍ ذي وح كح ويا امددوهةا لذي ستى عليوا*' "للُصدف" بعدُ. 

وك وقول والغلامُ إذا عمل الح كان يفني الاوناء ,مسألة الغاد مأو ذِكرّها آجراً؛ أن 
ما قبلها وما بعدّهافي الجاريّة ثم المرادٌ الغلامُ البالغ؛ أن الكلامٌ فيما بعد البلوغ, وفناره 
"الريلعِي"”": ((ثمٌ الغلامُ إذا بغر شيداً فلَهُ أن ينفردٌ إلا أن يكوث مُفسيدا موف عله ل 
واعرر زَ عمًا إذا بلَعْ مُعتوهاء ففي "الجوهرة"290: ((ومَن بلَعْ مُعتوهاً كان عِندَ الأم باغ كاذ ابا أو 
بنتأ)) اه وفي "الفتح"07: ((والحتوة لا يُحيّرٌ ويكوٌ عند الأم) اه قال في "البحر” بعد نقله 
ما في "الفتح" -: ((وينبغي أن يكون عند مَنْ يقولٌ بتخيير الول وأمّا عندنا: فالمعتوةُ إذا بلغ السَنّ 


(قولة: قال ف "البحر" ‏ بعد نقلِهِ ما في "الفتح"-: وينبغي أن يكون عِندَ مَنْ يقولُ بتخيير الولّدٍ 
إلخ) اللآزمٌ هو العمَلٌ ينص الَذَهَبٍ وإ لم يَظِهَرْ وجهّةُ؛ مع أنّ المعتوة لا يُستغني عن الحاضنة؛ بل قد 
يكونٌُ احتِياجةُ لها أشدٌ تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١5155[‏ قوله: ((سوى فاسق)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مَنْ أحق به؟ 15/4. 
(') عبارة "الفتح": ((وكذا الأخ وللعم الضم)). 

(4) "تبيين الحقائق": كناب الطلاق ‏ ياب الحضانة 50/9 . 

(49 صا لاع "د و 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/9 باختصار. 
(/) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 177/7. 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الول مَنّْ أحقٌ يه؟ 45/4 .١‏ 
(94) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/5. 


+417 


اشع الفاشس مسب حع ييه ان لتم تيجب بات الشمانة 


إلا إذا م يكن مأموناً على نفسيه فله ضَمُّ لدَفْع فتنةٍ أو عار وتأدييّةٌ إذا وفع مده 
11 


شيع ولا نفقة عليه إلا أن يتبرغ 0 
(وَالْجَدٌ عنزلة الأب فيه) فيما ذكِرٌَ 2210110110111 


5 


(«عدهن (قوله: فلَهُ ضَمُّهُ) أي: للب ولاية ضَّمه ليه والظاهرٌ أن اد كنلك» بل غيرةُ 
م 01 2 مما سه اص اه 5 2 - َس م« و 1 

مِن العصبات كالآخ والعم» ولم أر من صرح بذلك» ولعلهم اعتمّدوا على أن الجا كم لا يمكنة مِن 
المعاصي» وهذا ف زمانا غير واقع» فيتعيّنُ الإفتاء بولاية ضمه لكل مَن يُوْمَنْ عليه مِنْ أقاربه وَيقَِرٌ 
على حفظ فإنّ دفمَ لكر واحبٌْ على كل مَنْ قدَرَ عليه لا يما مَنْ يلحَقَهُ عارَهُ وذلِك أيضا 
مِنْ أعظم صيلَة الرّحِوِه والشّرعٌ أمَرَ بصيلتها وبدفع المنكر ما أمكن؛ قال تعالى: #3 إنَلَه يَأَمْرُ 
مج يخال سن سا ١‏ عه سرصم ا سح قر له رصي سس عر رح سس سي جر سل رشع لي سرض سرح ل ا سخ سه 2 50 
الْمَدْلٍ وا لإحسدن وإيتاي ذِىالفرف وين عن المحماء والسحكروابيييظك لعلحكم 
تدَكُرُوك 4 [التحل ١‏ 3 [لاإق 45١‏ إبعء 3 رأيت ف "حاشيّة الي" ل ال 7 ذْلِكَ 58 
أيضاء وقال: ((ومُ أرة))» م قال: ((ثم رأيت لتقل فية) وهو هذ 2 "النهاج" و"الخلاصًة"29 
و"التتارححائيّ””": وإن لم يكن للصبّي أب وانقضّت الحضانة فمَنْ مرواةٌ مِنّ العصّبةٍ أولى» الأقرب 
فالأقرب» غير أنّ الأنتى لا تدقع إلا إلى مَحرّم)) اه. 

قل: كلامنا فيما إذا بلغ الغلامٌ) وما نقلهُ فيما قبل اللو غ؛ ولذا ل يُذكرٌ فيه التفصيل بين 
كُونهِ مَأموناً أو غيرةُ. 

ر ا .و ٍّ ص 5 ص 1 11م 
9ه (قولة: فيما ذكرَ) أي: مِنْ أحكام البكر والتيّب والغلام والتأديب "ط”. 


)1١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قه75؟/ب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ فصل في الحضانة ق 1/931 - ب. 

(") "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ف حكم الولد عند افتراق الزوحين 80/5. 
(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 48/5 7. 


قسم الأحوال الشخصية 7 م لاغ لدلدتس سا حاشية ابن عابدين 


روزن تكن ناا زلكخا ولك طاح وأواع وكيا رذ ل يكن نفسيدا إن 
كان) مُفسيداً (لا) يُمكّنُ من ذلك (وكذا الحكمٌ في كلّ عصبةٍ ذي رَحِمٍ محرّمٍ منهاء 
فإِن لم يكن لا أب ولا حَدٌ ولا غيرهما من العَصّباتِء أو كان لها عَصبة مُفسيد فالنظر 
لشي ل ب لور ام بال مور 
(أمينةٍ قادرةٍ على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وث يب لأنه جْعِلَ ناظراً للمسلمين 

نر ب وجرن ل الدكرر حَدّ الكسب يَدفَعُهم الأب عر 
ليكتسريواء أو يُوحُرُهم ويُنفِقُ عليهم من أَخْرتِهم بخلافه الإناث» 000 


"8 


و 


نكمم (قوله: وإن لم يكن ها) أي: للبكر كما قدَّمْناة" عن "الكاقي"2 وكذا اليب كما 
عِلِمتَهُ خجلافا لِمَا مر" عن "الظهيرية'» وقد صرح 'المصنف"229 به بعد في قولِه: ((بلا فرق 2 


( تنبيةٌ ) 


حاصلٌ ما ذكرهُ في الولّد إذا بلغ: أنه إِمّا أن يكوث بكرا مُسِنَة أو تيا مأمونة أو غُلاماً 
كذلك فَلَهُ الخيارٌ» وإمًّا أن يكون اغا هله أونيكوة قا أراغسا عر تاترين فاه عار ني 


بل مهم الأب إليه. 
8ه (قولة: وإذا بلغ الذكورٌ حَدَ الكسب) أي: قبل بُلوغِهم مَبلغ الرجال؛ إذ ليس له 
إحبارهُم عليه بعدة. 
رد ب“*“مةلع (قوله: بخلاففب + الإإناث) فليس 2 أن يو رهن قُُ عمل أ و جدمة “تب رعحانيّة الريية 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١/3؟7,.‏ 
)١(‏ المقولة 5875 ١ع‏ قوله: (رضمها الأب إلى نفسم). 
(05) صلاكع "در". 
(:) انظر "الدر" فق الصحيفة نفسها وما بعدها. 
(ه) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 510/4 بتصرف. 


الجزء العاشر 00س سنس إله اللسسسسسس سس سم ياب الحضاتة 


ولق الأ 0 يُدفَعْ 9 ُ الابن إلى أمين كما قي سائر الأملاك "مؤيّد زاده" 
معنا لذ 02 
(ليس للمُطلْقة) بائناً بعد عِدتها (الخروجٌ بالولدٍ من بلدةٍ إلى أخصرى بينهما 


تفاوّت) فلو بينهما تقارب”' بحيث يمكنة أن يبعير ولدَهُ ثم يرجم في نهاره 0 
أن ١‏ الُستأجر يُخلو بهاء وذلِكَ سيم في الشّرع, ' اذخخيرة'"» ومفادة: انه ينقمييا إل اضرا ماتيا 


جرفة كتطريز وخباطة؛ إذ لا مَحَذُورَ فيه» وسيّأتي' " تمامُُ في التفقات. 

ا (قوله: ولو الأب در أي: يُحَشى مِنهُ إتلاف كسب الاابن 

“ده (قولة: كما في سائر الأملاك) أي: أملاك الصبيان» "تنا رحايّة"9): أي: فإنّ 
القاضي ينب لهم وصيًاً يحفْظ لحم مالَهّم إذا كان الأب مبذرا. 

ر«مددى (قولُ: ليس للمطلقة بائنا 4 ما المطلقة رجهيّة فحُكمها حُكمْ التكوحة ليس 
لها الخروج؛ أن حقّ السكتى لروج» وأا لد فيس لما الخروج قبلَ القيصاء اذ تطلناء 
"غ7" والطاهر آنا الموفى عنها:زوجها كالطلقة في ذلك» فلا تملك ذلك بلا إذن الأولياء؛ 
لقيايهم مقامَ الأبيء وما فيه إضرارٌ بالولّد ظاهرٌ الّنع. اه "رملي"؛ لا يُقَال: إِنَّ مُعتدة الَو تخرج 
يوماً وبعض الليل؛ لأن اراد هّنا الانتقال إلى بلدةٍ أرى, وليس لما ذلك في العِدَةَ وأمّا بعد 


(قولٌ "الشتّارح": ليس للمُطَلقة بائناً إلح) في "السّدي": ((لم يظهَرْ لقوله: ((بائنا)) هائدة؛ لأنه 
قال: بعدَ عِدّتَهاء والبائِنُ والرّحعِي سواءً فيو؛ وفي حال قيام العِدََّ لم تمكن مِنَّ الخروج في الرّحعِي 
والبائن؛ لبقاء النكاح في الأول وبقاء ثَرِهِ في النني)) اه. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ جنس آحر ف نفقة ذوي الأرحام ق89/ب. 
(؟) في "ب": ((تفاوت))؛ وهو تحريف. 

(5) المقولة ]١57١07[‏ قوله: ((الفقير)). 

(4) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 741/4 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١419//4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ست دا 49809 لس ححاشية ابن عابدين 


0 0 


لم تمنَع مطلقاً؛ لأنه كالانتقال من مدل 0 ". (إلاّ إذا انتَقَلَتْ من 


القرية إلى المصرء مج اا ا د لي و جد امم رق ا ا ا الج اه ا ل ا 30 


اشوا غلم أزه» وقول الرملي" : (( لقيام الأولياء مقاءم الأب )) يُفيذ يفيد مَنعها [م/ق ١‏ /] من ذِلِكَ 
بعد لد أيضأء لكن ميل + 3 شي مشاياالعلأمة افقة "ثلا علي اركماني" عن يتيم في حَضانةٍ 
أو له حد لآب ترية آنه السثر يدع بلوعا الى تروحعا فنها إل يلدة أحرى فيز ذو شيا 
فأحاب: بأ لوا في كش لأسو شحنا وشروساً تبة للسأل بطق الايد وغ فر حر 
لادان اي يا 1 لَهُ مَنعْهاء وما قَالَهُ "اتير الرُمليي" يسعيذ فيه إلى نقلء 
فتبغي لوقف حتّى نرى التقل الصّرِيح» فإ الم أمانةه هنا خا سارامة خطه ونعنة الله 
5 ووس تركية التقيية بالاب وا لطلفةة يُحْتَمَلُ كونهُ للاحتراز بقريدة تخصيصيهم هذا الحُكمّ 
بالأم للق فقط» ويحتيل عدمُة؛ ماقا "الرمي"؛ والله ممبحاتة أعلّم. 
30 (قولة: م تمتخ إل إذا انتقلت مين م مِصر إلى قريّة» كما يأتي 2 
جه#مه لع (قولة: مُطِلَقأ) سواء كان وطناً لها أو ل وقمَ العَقَدُ فيه أو لا "بحر 


روم#مهى (قولة: مِنْ مَّحَلةٍ إلى مَحَلةِع أي: في بلك واحدقء والظاهرَ أنهُ لو كان بين الحلتين 


1ك 


تفاوت تمنخ. 
زبإسمهلع (قولهُ : إلا إذا انتقلت الخ) قال ملي" في "حواث شي المنح" : ((هذا ععطا تبع 


(قولة: والظاه” أنَهُ لو كان بين الَحلمّين تفاوت تملع الذي قٍِ "العا رتحاد نِيّة" عن "فتاوى البَقَالي": 
((ها أن تنقلهُ إلى بعض نوا ع قار وذ كان لآب لقميته جوع او ربع إلمرطته عن الله 
وكذا إذا كان له حائبان)) اه. 


قال 'السّدي": ((فالتهي عن الانتقال لكل مِنهّما إنْما هو في غير المصْر الواحد)) اه. 


(1) ف "د" و"و”: ((أحرى)). 
)١(‏ المقولة ]١574[‏ قوله: ((وقٍ عكسه إله)). 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 181//4. 


الجزء العاشر ع ياب الحضانة 


وف عكسيه لا) لضرر الولدٍ بتخلقه بأعلاق أهل السّوادٍ (إلا إذا كان) ما اقلت إليه 
(وطنها وقد نكحها ثمّة) أي: عقدَ عليها ف وطنها ملحو جع مويو تن باوج وك ورب توا ود وره امم لور 


فيه صاحِب "البح ر””"؛ إذ ليس لها نقلَهُ مِنْ قريةٍ إلى مصر يِنَهُما تفاوّلت؛ والعحبْ في حُكم 
١‏ عل قد أخد ستل ه حا مد ولو د الإبسرخ) لع ري لاعن الإبدي "اسن 
"الحيط"”*: ((وإن أرادت نقلهُ من قريةٍ إلى صر جامع وليسَ ذْلِكَ مِصرًها ولا وقع النكاحٌ فيها 
فليسَّ لها لِك إلا أن يكوث اِصرٌ قريباً مِنَ القرية» على التفسير الذي قُلنا)) اه. 

0ه (قولةُ: وفي عَكْميهِ: لا ال أي: وفي اتقالها مِنَ البصر إلى القريّة لا تَمكنُ من ذَلِكَ 
ولو كانت القريَةُ قريبة؛ لنضرّر الود بتحَلقِه بأعلاق أهل السّوادٍ أي: أهل القَرَى المحبولةٍ 
على الحفاء. 

همه (قوا ل إل إذا كان إلخ) استثناء مِن قوله: ((رقي عكسه: 6 ومثلة ما إذا انتقلت 

قري إلى مصر أو إلى قريق» أو مِنْ مِصر إلى مصرء ولذا عمِّمَ "الشارع" بقوله: ((ما انتقلت 
إليو)) ويُمكنٌ جَعلهُ مُستننى مِْ قَولِهِ: ((ليس للمُطلقة ة الخروج)): ولكنْ كان حقةُ العف بالواروء 
أفَادة "ط"70, 


(.4ههى (قوله: أي: عقدَ عليها في وطَنها) أفادَ أن المراد بالنكاح مُحِرد العَقَدٍ وأنّ الإشارة 


(قولة: والعجب في كم لم يقل به أَحَد جعلة متنا جرد تقَليدِه ل "البحر") قال في "حاشيته": 
((ِيُجَابْ عنه: بأنّ مُرادَهُ بالقريّة القريبة مِنَّ المصرء بقرينة قوله: ولِيسّ فيه إضرارٌ بالأبي)) اه» فكاث اللائقٌ 
3 العا إلحاقَ هذا القيدٍ بى» وحيث فانَهُ ذلك كان الواحب على "الشتارح " التنبية عليهء "سيندي" 


.1١81//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 5155/7 

() "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر ف الحضانة ‏ فصل: مكان الحضانة مكان الزوجين 4/١‏ 54. 
(4) "ابيط البرهاني": كتاب النككاح ‏ الفصل الثالث والعشرون ف بيان حكم الولد عند افتزاق الزوحين ١/ق‏ 5076/. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 45//7؟, 


؟/- 


قسم الأحوال الشخصية سس لاع سس سس تحاشية اين عابدين 


ولو قي قِ الأص”" إلا دار الحرب» إل أن يكونا مُستأمنين (وهذا) الحكم (ف الأم) 


بِ((يَمّة) للوطن» فلا بد في جواز الانتقال إلى البلْدةٍالبَعيدةٍ مِنْ شرطين: كونها وطنهاء وكون العَقدٍ 
فيهاء وف رواية "الجامع الصّغير”: (( اشتراط العَقدٍ دوت الوطّن ))» قال "الريلعي"”" [طاق1؟4اب]: 
(«والأوَلُ أصَحٌ؛ لأن التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفا فلا يكوة لها الثقلة إليهام): 

1ه (قولهُ: ولو قريّة في الأصّمّ) أي: ولو كاث الوطَنْ الواقحُ فبه العقدُ قريةٌ عجلافاً لِمَا 
في "شرح البقالي"2 فإنهُ ضعيفٌ كما في "البحر””. 

4ه (قولّة: إلا دار الجحَرب) اسينتاءٌ مِنَ الاسيثناء في للّعن» وقولة: (( إلا أن يُكونا 
مُستأمتين )) اسيثناء مِنْ قوله: (( إلا دار الحرْ )) أي: ها الانتِقال إلى وطَِّها الذي نكّحَها فيه إن 
م يكن دارَ الحرب والرّوج مُسلِمُ أو ذمي» فلو كانا حرييّين مُستأمَنين فلها ذلِك» كمافٍ 
"البدائع"”. 

والحاصيل: أنّ عبارة "المعن" و”الشّرح" في غايّةِ الخفاء معّ التطويل» فالأظهرٌ والأصَرٌ 
أن يُقَالَ: وللمُطلقةٍ الخروجٌ بالولَّدِ مِنْ قريّةٍ إلى مِصر قربيةء لا عَكْسُةُ ومِنْ بلدةٍ إلى أخترى 
هي وطنها وقد نككّحَّها فيها ولو دارَ حَرْسٍِ لو رَوحُها حَرييا يثلهاء قهذو عبارة موجزةٌ نافعة 
جائعة مالعة: 

[84هلع (قوله: وهذا للك أي: الذي وي سَ الخروج والتفصيل فيف "ط"20, 

رفوه ى ؤقولة: ححَدى وغ دده من الخاضنات مطلها بالأول» كمااق البيضر "00 


)١(‏ عبارة "و": ((ولو ف قرية على الأصح)). 

(1) "الجامع الصغير": كتاب الظهار ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقّ به؟ صدلالة؟. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 50/7٠‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1١841//4‏ 

,20 "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما بيان مكان الحضانة 45/4. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 45/9 ؟. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 81/6 .1١‏ 


الجزء العاشر 070ل سسسس هلاه لم سسسس سس هاب الحضانة 


0 10 و دم ىع و م 
لعدم العَقَدٍ بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراحه من بلدٍ أَمَهِ بلا رضاها 
3ك تحط ادي “فلن اسن الموطلي وله منها لتر هه بغار اؤلة آنا يسائر ننه إل 


ره (قولة: لعدم العَقد بينهُما) لأنّ المَقدَ على الرّوجَةٍ في وطّيها دليلٌ الرّضا يإقاتها 
بالولَدٍ فيوء ولا عَقَدَ بينهُ وبين الحدة. 

بدعهدى (قوله: إلا يإذنمم أي: إذْن الأجوو كقا لدو للطاففي الال اا 

6849 (قولة: م من إخراجه) أي: إلى مكان بعيلو أو قريسو يُمكنها أنا تبعيرة فيو ثم ترجع؛ 
لأنها إذا كانت ها الحضائة ؛ يُمنْعْ اويا حلا عن إخراجه؛ فما في ا جه مِنْ تقييده 
بالبَعيدٍ أحنذاً ما يأني7”" .عن "الحاوي" - غيرٌ صحيس. فافهَم. ْ 

زمعدهى (قولة: م بلَّدِأمّه) الظّاهرُ أن غيرها مِنَّ الحاطينات كذلِك» "ط"9». 

6443م (قولة:- ما بقِيَت سا0 كذا في "النهر "00 وفيه كلام. 

640 (قولة: فلو أذ الخ) تفريعٌ على مفهوم ما قبلَهُ وف "المجمّع": ((ولا يحرج الأب 
بولَدِهِ قبل الاستغناءع). وعلَلُ في "شرح" بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حَقَها في الحَضاَةٍ؛ 


(قولهُ: ولا عقد بينهُ وبينَ الْحَدَةِ) فليسَ ها حقّ نقله ولو إلى بِلّدٍ العقّدِء وهذا في مكاتين مُتفاوتين» 


وأمّا المتقاربان فلا فرق بِينَ الأمّ وغيرها؛ حيث علل بأنهُ كالانتقال مِنْ مَّحلة إلى أخرى» "سيندي" بحنا. 


.7 50/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )1١( 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق35 ؟/أ. 

(") المقولة [1 5ت ]١‏ قوله: ((له إخراحه)). 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 550/7 بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق5ه5/). 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 5اة# ل لل حاشيةابن عابدين 


56 ف 'السراحيّة 1 »؛ وَقَيدَهُ "ا" ف "شرحه"9 يما ((إذا لم يكن له من 
ينتقلٌ الحق إليه بعدهاء وهو ظاهرٌ)), وني "الحاوي””": ((له إِخراجُهُ إلى مكان 
يُمكِنها أن ُبعيرٌ ولدها كل يوم اا 0 211111111ظض 


قال في "البحر"”: ((وهو يدل على أنّ حَضانتها إذا سقطّت جار لَهُ السَّفْرُ به»» ثم نقَلَ 
كلامَ "الستّراحيّة" المذكورٌ» وقال: ((وهو صَّرِيحٌ فيما قلنا/» اهء لك في "الث نلالية"20 
عن "البُرهان" “وزو كدا لا يخْرْجٌ الأب به مِنْ مَحَلَّ إِقامَتِهِ قبل استغنائه ون ينها ع 
ف الحضانة؛ لاحتمال عودِهِ يزوال المانع») اهء وو الْفهومٌ بعايات "اغين ' 'فقتاوى 
الرّملي" ٠‏ زعا/ق 87 /أ] في لياق الشاوي ' كما تعرفة ولا ينافيه مامز عن لشرح 
المجمّع"؛ لاحتمال أن يُرِيدَ بالحق الحال أو الف ات 
[461هم (قولة: كما قٍِ الاك جيه" الْرادُ بها "فتاوى ميراج الذينٍ قارئ المداية". 
دهم (قولُ: وقيّدَهُ "المصنف" إل وكذا قبِّدَهُ في "له" ولا حاجَة له لأنها إذا 
ريحت وكانٌ ها أمٌ أهلٌ للحَضائٍَ أو غيبها فليس لأبيه أده ينها فضئلاً عن السفْر به. 
همولع (قوله: وف "الحاوي') يعي: ا ْ 
[4 646 وقرلة: له إغواي ال) أنتَ خصيرٌ بأنَّ هذا مَحمولٌ على ما إذا م يكن لها حّ 


(قوله: يدل لَهُ ما في "الحاوي" إلح) كيف يُعَال: ((ويدل لَهُ)) مع أنه قال فيما يأتي: ((ما في 
"الحاوي" سمل ما بعد الاستغناء))؟! 


)١(‏ "قتاوى قارئ اطداية": مسألة في السفر بالخضون صداءااس. 

.أ/١59‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق88/أ. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1848/4. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) المقولة ]١58948[‏ قوله: ((وبآن غير الأب)). 

(7) ف المقولة نفسها. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق555/!. 


الجزء العاشر مح بص كت +[ ١‏ ببيجتتحسسحهم., أنيات الشلمانة 


ل الوكارد 

قلكاء وى "السر "20 : ((إذا سَقَطَتْ حضانة الأمّ وأحدهُ الأب لا يُجِبَرٌ على 
رةه بل حي ذا لاق ألا ترد لا تمن لش»» وى يس كد 
ناته يُسافِرٌ به بعد تمام حضانتهاء الج 1 بان مه وت ما وي بال ل تا دل 


الحُضائةِ؛ إذ لو كان ها الحضانة لا تمكنةُ مِنْ أخحذه ينها فضلاً عن إخراحه عَنها إلى قريَّةٍ أو 
بلدة قزية أو يعد عجلافاً لِمّا في "النهرٍ” كما مر” انه لا يَحفَى أنه مالف لِنَا 
والاعن "اكرام "ولساقاي كابوت سيسو "بنرك رن ريع لاعن الت 
والرعان ؛ لأنّ ما في "الحاوي" ري بعد الاستغناء» وهذا هو الأرفق بالأم» ويُؤيْدُهُ ما في 
"الَاتارعحانيّة"7"©: (( الولّدُ متى كان عند أَحَّدٍ دشري يت الآخر عن النطر لبه وعد 
تعهلده )) اه ولا يُحفى أن السّرَ أعظمٌ مانع. ْ ١‏ 

زمم مهل (قولة: 5 في جانبها) أي: كما أنه إذا كان الولدُ عندها لما إِخراحُهٌ إلى مَكان 
يُمكِنة أن يُنصيرَ ا كل يوم. 

هده (قولة: لا يحبر بَرُ على أن يُرسِل وكذيك"" يقال في جانبها وقتّ حَضاتتهاء 
البزانقل يوي موقنل إبنا عن لماجا 


0 


ممه (قوله: بأنه يُسافِرٌ بهِ بعد تمام حضانتها) م أَرَهُ في "يريو" في هذا الح 


(قولة: :0 أَرَهُ في "الخيرية" ف هذا الَحَلٌ) لكن أفتى في "الحامديّة" بالسّفر بعد إتمام الحضائق أذ 


)١(‏ "قتاوى قارئ الحداية": مسألة في رؤية الزوحة المطلقة لولدها ص١‏ ل. 

(5) المقولة ]١5841/[‏ قوله: ((من إخراحه)). 

(؟) المقولة [86ه ]١‏ قوله: ((فلو أحذ)). 

(؟) المقولة 5854 ]١‏ قوله: ((وبآن غير الأب إلخ)). 

(ه) المقولة ]١585-0[‏ قوله: ((فلو أذ)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوجحين 40/4 معزيًا إل "الحاوي". 
9) في "م": («وكذا). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 75٠0/17‏ معزيا إلى أبي السعود. 

(99) صهلا؛_ "د 


قسم الأحوال الشخصية سم 89882 متسس حاشيةاين عابدين 


8 سوام لشو 


ونان عد لابين العصياتطة كارانن ل ارعدان دض و اسار عات" : 

(فرع) حرج بالولدٍ ثم طَلْقَهاء فلاب بده إن أخرحة بإذنها لا يَلرّمة ردم 
وإن بغير إذنها لَزِمَهُ كما لو حرج , بدمعا َه مدعنا لم طلفها فعلية رده 
وناك وال تفال إعلم: 


دهده (قولةُ: وبأنّ غيرَ الأو إلم) يُوهِمُ أنَّ غير الأب لَهُ السّفْرٌ به أيضاً إذا كان عِنِدَهُ 
وم أرَ مَنْ ذَكرَكُ بل قال "القهُستائي””: ((فلا يُحْرِجُهُ الأب إلا أن يستغني» ولا غيرُهُ مِمَّنْ 
يستيق الحضانة نظراً المتخيي) الى الذي اق يد "الس "اق "ار" مواانة إذا ترو ين 
الأمُ بأحبي» وللصّغير ابن عم لَهُ لبك قال في "لنهاج" ل "العقيلي": ((وإن لم يكُنْ للصّيّ أبْ 
وانقضت الخَضانة فمَنْ ميواةُ ين العصّبةٍ أولىء الأقرّبُ فالأقرّبُ» غير أن الأشى لا تدفعٌ إلى غير 
الْحرّم ومِعلهُ في "للخلاصّة"4) و"الثاتر عحائية"» وغيرهِم)) اه. 

ردهد هن (قولة: لا يلزه رده) بل يقال اذهي وعخذييدء "نهر"0. 

(قولة: فعليه ردهُ) لأنهُ وإن أحرّحة بإذنها لكنها لما حرجت معَهُ لم تكن راضية 
بفراقه» فإذا ردَّها وحْدها ثم طلّقّها لزمهُ ردٌهُ إليهاء يخلاف ما إذا أُذْنتْ بإِخراحهٍ وَحْدَهُء والله 


سيحانة أعلم. [م/ق47/بع 
مما ف َّ . 2ن و"شرجه" وهمًا قْ 'السراجيّة". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ١819//4‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة .51517/١‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .519//١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ فصل في الحضانة ق351/أ. 
(0) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ف حكم الولد عند افتراق الزوحين 517/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق555/). 


1 / 


الجزء العاشر بجعغ2): سيت 438 جب يجب ب ببح ب باب النققة 


«إباب التفقة 
هى لغة: ما ينفقة الإنسانُ على عياله. 
وشرعا: (هي الطعامٌ والكسوة والسكنى) ز[ز ز[|[ز[ز[ز[ز [ز[ [ 0 0 1000 
إباب التّفقة)» 
[تكمهلع (قوله: هي لغة إ) النفقة 02 النفوق وهو الملاكُ فقت الدبّة و 
هلكت» أو من التفاق وهو الرّواج؛ نققت السَلمَة فاق زاخ ذك "اليتحشري": أذ كل ما 


ةنو وح فيد حلى تن روج ولهاب ول تق َو ونس وتقى وتفة. 
وق الشرع: الإذرارٌ على شيء .ما فيه بقاؤةُ» كذا ف "الفتح"9”. 
' مَطُلَبُ: اللفظ جامد ومُشتقٌ 
فيك وا تع 31 :1ن 6تيارة كفل لاكتها وتان امهافها روج متها قاذ بهنا 
هَلاكَ المال ورّواج الحال» فلا يناي ايت أيضناء إنها فق الع ا نهف لفان على عياله ونحوهمء 
ها حقيقة وها وإها اسم عن لا حتّش وعن هذا قو إن اللفظ قسمان: 
حامِدٌ: وهو مالم يُوافِقَ مُصدراً بحروفه الأصول ومُعناة كرجل وأَسَدِه ومُشتقٌ: وهو جلافة» 
وهو قسمان: مرغي فلأرل: كاسم الفاعل والفعول وبق اْشتقّات الع فضارسٌ مشلا 
بطر إطلاقهُ على كل مَن انَصّف بمعنى الْشتَقّ هو ينه والثّاني: ما كان مَعنَى الْشتقّ مِنَهُ مُرجمّحاً 
سمي غير داحل فيها ك: قارورة» حنى لا يطْردُ في كلّ ما وجح فيه ذلاتٌ العنى؛ فلا يبح 
طلقا زوق على غو الو ونا زا ف قرز املأ بن هذا اليل لين للطرد لين 
جامد غير اله وبهذا للقريرٍ اندع ما أوردة ني "البحر”"» فافهم. 
00845 (قولة: وشرعاً: هي الطَّعامُ إل) كذا فسرَها "محمد" باللانة لما سألَهُ "شام" 


00 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2197/4 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١848/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا لس سد م4 دلدللدس سس" حاشية ابن عابدين 


وعرفا: هي الطعام. 
(ونفقة الغير تحب على الغير بأسبابي ثلاثة: زوجيّة وقرابة وملك) بدأ بالأوّل 


0 
. 


لنابنية 2 ار لأنها أصلُ الولد (فتجبُ للرّوجة) بنكاح صحيح 507000 


عَنْهاء كما ف إمخين عن "الخلاصة"7. 

ز#كحمولل (قوله: وعرفا/ أي: قُِِ العرفبي الطارئ ف لسان أهلٍ الشرع: هي الطعام فقط ولذا 
يَعْطِفُونَ عليه الكسوة والسكنى, والعَطفُ يُقتضي المغايرة» "رحمي', وعبارة المتون ك "الكنز””” 
و" 4) وغيرهما على هذا 

2 ا 9 وم اسمس 1 5 7 .ان قب 

رفكممل (قوله: ومللي) شامل لنفقة المملوك مِن بي أدم والحيوانات والعقار» كما قي الدر 
المنتقى”””»: لكن في الأخير لا يُحبْرٌ قضاءً وفي الثاني حلاف كما سيّاتي”" آعيرَ البابب. 

دمكذلقلل (قولة: لمناسبّة ما م أي: سس النكاج والطلاق والعِدَّقَ ااه 

همه (قولة: أو لأنها أصْلٌ الونّد) أي: لأنّ القرابة لا تكوث إلا بالتوالد» والولدُ الذي 
يكوث”" ابنا أو أبا أو أحا أو عمًا لا يحصّل إلا بالرّوحِيّةء فقدّمَ الكلامٌ عليها لتقدمهاء فافهم. 
["/ق 40 /أ] 

زلاكمةلع (قولة: بنكاح صحيج) فلا فق على مُسلم قُْ نكاح فاسدٍ لانعدام مس الوبحوبي» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 1848/14. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشم في النفقات ق69م/إب. 
(9) "شرح العيئنٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/1١‏ 
(1) "ملتقى الأبحر": الطلاق ‏ النفقة وأحكامها .9./١‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/١‏ .5 - ه٠١5‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) صاء مك "در". 
(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١848/5‏ 
(0) في "ب" وكم": («تكرن)). 


الجزء العاشر لدنم ل فقت م4 2 باب النفقة 


يبان نياك لز يعوا ريك عا انه بنج كنيف االغراوعلي لفن ا 


جزاء الاحتباس» 4 1 34 اق ند لا توه اش اع بو جع لوق لعي جلو ا 13 1 


وهو حقٌ الس الات للرُوجٍ عليها بالنكاح؛ وكذاف عِدَبَه؛ لأ حقّ ابس وإلا ثبت لكل 
يشت بالتكاح» بل لتحصين المل» ولأنّ حال العدَةٍ لا يكونٌ أقوَّى مِنْ حال ال لنكاحء "بدائع””2. 

رمكمهل (قوله: فلو بان فسادة أو بُطلانةُ إخ) يذكر قُْ "البح "90 البَطْلان: وقدمن0"© قٍِ 
العِدَةٍ ةِ عن "الفتح" وغيرو عدم م الفرّق ين الفاسدٍ : والباطل ف الككاح بخلاف البّيِعء رفي "الندية"0 
عن لخي : ((ولو كان لقكاح صحيحا مِنْ حيث اع فهر قينا القاضي النفقة وأعيدتهنا 
شهراً ثم ظهرَ فسادُ التكاح بأن شهدوا أنها أت رّضاعا وفرق يتهما رع عليها مما أعذته, ولو 
أنفقَ بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء) اه ونحؤهُ في : "الفتح”00, كوف "شري" "اضيا عدخ 
"الخلاصة”": ((وأجمّعوا أن في التكاح بلا شُهودٍ #ستحق النفقةه) اه قال "ط": ((ونظَرَ فيه 
اتوي بأد مِن أفرادٍ الفاسد)) اه. 

قلت: ول قُْ لبقام والظاه 
لا احتباس فيه. 


[5مه (قوله: على رَوجها) أي: ولو عبداء حتى يُياعٌ في نفقتها. 


1 


)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في سبب وحوب هذه النفقة ١/14‏ بتصرف. 
ع "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١914/4‏ 

(5) المقولة ]١575٠[‏ قوله: ((فلا عدة ف باطل)). 

(5) "الفتاوى الغندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات .5149//١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 195/4. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف التفقات ١//ا51.‏ 
(/) "لاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/أ. 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟781/9. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق757/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 2س لام4ة ‏ د ل حاشيةابن عابدين 


2 م عن دافا ع 1 94 : 
ا يلزمه نفقته كمفت وقاض ووحيي» زيلعي . وعامل؛ 
ومقاتلة قاموا قار ومُضارِبٍِ سافر يمال مُضَاربَةِ ولا يرِدُ الرّهنُ لحبسِهٍ 
لنفعتهما (ولو صغيراً) جداً عه بلدا امناو اواو فو طاو أ لخ مان الماع ا ماشعه مو افق م 01 0 


زعلامة ]١‏ (قولة: وكل محبوس إخ) هذو كبرى» قباس م مِنَ الشّكل الأول طُوِيَتْ ضُغراة 
للعلم بها مِن نّ التعليل السّابق» والتقديرٌ: الرُوجة محبوسة لنفعَةٍ الرّوج إلخ» ويتعجُ لزومٌ نفقيها 
عليه فافهم. 

0 (قولة: كمُفتو وقاض) أي: ووال» فلهُمٌ قَدْرٌ ما يكفيهمٌ ويكفي مَنْ تلرمهُم 
نفقتهم مِنْ بيت المال؛ لاحتباسيهم في مُصلحة المسلمين» "رحمى 

1" رقيووة ل اه ؛ ع ا ابا مه 

67 (قولة: ووصي) فله الأقل من نفقته وأخر عمله في مال الميتيء "رحمي, وظاهره: 
ولو غَييًا أو وصي الست وفيه كلام سيأتي 0 إن شاءً ١‏ لله تعالى في بابه جر الكتاب. 

ر#لامة ١‏ ول 91 زَيلي "20 يوهم أن "الرّيلي"' ذكرٌ هذهو العلاثة م مام أنه ذَكَرَ الستة 
وزاد عليهح: (( الوالي ”2 

641/4( (قولة: 0 أي: في الصّدقات» 'زيلعي”0. 

11 زقولة ::قاموا دقع العدوٌ) أي: نصبوا أنفِسَهم لذِلِكَ وترقبوا غِرنهُ فتحبُ النفقة لهم 

1ه 

ولذريتهم. 

مه (قولة: ومُضارب) فتفقتهُ في مال المضاريّة ما دامَ مُسافْرا لاحتِباسِهٍ لمهاء فلو كان 
مضتاز يا لرجخلين أو أكثر فنفقتة على حسًّب المال [؟/ق7:/ب] "رحمي". 

4 0 ا 3 اه 

امدى (قولة: ولا يردُ الرّهنُ) قال ني "البحر””: ((واعترض بأن الرَّهنَ محبوس للحق ارهن 
)١(‏ المقولة 510701" قوله: ((وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 31/8ه. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١5/].‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/9, 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١848/4‏ 


الجزءالعاشر 00 تا ا سهه 70 بدا" ياب التفقة 
ق ماله لا على آبية» إلا إذا كان صَتَمِتها كما م2 ف 'الكه رولا يَقَدِرُ غلى الوطم :. 


وهو الاستيفاء» ولذا كان أحقّ به مِنْ سائر الغرماء مع أن نفقتة على الراهن» وأحيب: بأنّه مَحبوسٌّ 
بحقّ اراهن أيضاًء رهو فا ذه عنه عند اطَلاك مع كوه يلكا لع) له . 

فقوله: : ((مع كَوْنِِ ملكا لم) ترجيحٌ لحانب الرَاهن في وٌحُوبٍ الثفقة عليه وحْدَهُ مع كونه 
اعرد بابر وامشار لذن ولا 

قَلْت: لا إحلال بتَرَكه؛ فإنّ المحقق 5 الهمام" لّم يَذكُرهُ لأنّ منفعة - إذا كانت غَيْرَ 
منْصّةٍ بالعيْر لا تحب النققة على العيِِْ فهو كالأجير إذا عَمِلَ في الّتتركِ لاي تق أطراء لاه 
عامل لنَفسيه مِنْ وح فافهم. 

مطلب: لا تَجبْ على الأب تَفقة زَوْجةٍ ايه الصغير 

بؤلاحمه ل (قولة: في مَالِهِ لا عَلَى أبيه إل كذا في "كافي الحاكم التّهيد"؛ عي قال: ((فإن 
لان له لود أبوه بتققة زوحت إل أن يكون ضَينه)) اه. 

وف الشركة" وززان كادنا كثيرة وَلِيِمن للصّغير”) مال لا تحب على الأب نفقتها 
ويُستدين الأب عليه» ثم يَرْجَعْ على الابن إذا أيسّرَ)) اه وعزاه في ارات وهر" ل إلى 
"اللولواضة"”" أيضا 

قال 36 ((ومثله في "الريلعي”” وكثير من الكتبو)) اه.. 


١ 2 


)١(‏ 477/8 وما بعدها 

كياح" 00" النفقة ق 1/5١١‏ 

59) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة 455/1١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) ف "ب": ((للصغيرة))» وهو خطأ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/84‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/0ه؟/أ 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ أ» وعبارته:(( ولا يؤاحذ أبو الصغيرة 
بالنفقة إلا إذا ضمن)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/؟5ه. 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية ل 4440 لع" حاشيةابنعايدين 


وفوا موةه يرام م مايه فمماء ه يه مهارم رو و وم كر م و م وارم مره ني قراو و رم و مافيما ري رمام ر هامر ف م نر مره رمرم تعنم مد 


قلت: وبه جرم “العنفة» و"الكنا رح" ف باب اله 0ل وأنت 1 أن 5 
لعي و ولا سيّما وأكتر الكتب عليه؛ فنك على ها نشيد 05 "الشاز رح" في الفروع عن 


3 


"المحتار””" و"الملتقى"”» من ررجُوبها على أبيه إلا أن يُحمَلَ على وجُوب الاستدانة لِيرْجَعٌ» تأمّل. 
( تنبية ) 

قال في "الشَربُلاليّة'”” - بعد نقله ما في "الخائيّة””: ((أقول: هذا إذا كان في ترود يج الصغير 
مَصْلحة ولا مَصْلحة في تزويج قاصر و7 م مرضع بالغةٍ حدّ الشّهوةٍ و وطاقة ا هر كثير 
ولزوم نفقة يُعَررُها القاضي» تستغر 0 مالَهُ إن كان» أو يصير ذا دن كثيره ونش املع أنه إذا 
عرف الأب بسوء الاختيار مَجَانة وفنا افده كل افا صرح به في "البحر"0) وغيروء 
وقدَمَهُ "الُصنف" في باب اللي )) اه. 

قلت: قلت: الْصرَّح ؛ به في التون ؛ والشروح: أن للأب تزويج الصّغير والصّغيرةٍ غير كفاء وبدون 

مر اليل عن فاجش» لأنَّ كمال شفقة الأب دليلٌ على مُحُودٍ المصلحة ما دن أو 
و بشوءالاخارا ؛ لأن ذلك دليل على عَدَم تلوق الصلجف وانت حير بان الشرط أن 
را بسُوء الاختيار قبل لعَقَّدِء فلا يت سُوءْ اختياره اق 484 /]] .جرد العَقدٍ 


ور 


الْذكورء ولا لم أن لا يُتصوّرٌ صحَّة عَمَدِِ بالعَبْنِ الفاجش ولغير الككفاء كما 4 مر * تقزيرة 


0 و5 


)١(‏ 477/8 وما بعدها 
() ص ١ك‏ "در". 
(") "الاحتيار": باب النفقة 84/ه. 

(4) "ملتقى الأبحر": النفقة وأحكامها 8./١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) الواو ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "الشرليلالية" المنقول عنها. 

(8) في النسخ جميعها: ((قتستغرق))» وما أثبتناه من "الشرنبلالية" أيضاً. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 4/7 4 ١‏ بتصرف»ء وعبارته: ((فالعقدٌ باطلّ على الصحيح)). 
)٠١(‏ المقولة ]١١711[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمح النكاح)). 


الجزء العاشر كك همع تبج بتكت باب النفقة 


مع 
ع 


لأنّ المانع من قِبَلِهِ (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق 
الوطع) أو تشعو للوطغ فَيما 'ذون الفرْجء حتى لو لم تكن كذلك كان المانعٌ منها 


في باب الوليء» فظهر أنه إذا لم يكن مَعرُوفاً بذلك ورَّوّج طِفْلَهُ امرأة صم ذلك مُطْلقاً كما هو 
المنصوص ف عامّة كُتْبٍ اذهب إقامة لسَفَقبِهِ مُقَامٌ المصلحة» فافهم. 

تكلامه ل (قولهُ: لأنّ المانع مِن قِبَله) دحل في هذا امحبوب والعتين والمريضٌ الذي لا يَقدِرٌ 
على الجماع كما صرح به في "الندية"0. : 

(.44ه] (قولهُ: أو فقيرا) ليس عدده قَدْرٌ التفقة لزوجتي "منح”". فتستدينٌ عليه بِأَْرِ 
القاضي؛ اليل "0ك 0 1 

1ه (قولة: ولو مُسسْلِمةَ أو كافرة) الأَوْلى إسقاطٌ ((مسلمة». 

مهل (قوله: 5 الوط أي: منه أو مِن غيره كما يفيدة كلام "الفعح”», وأشار إلى 


ما في "الريلعي”" من تصحيح عدم تقديره بالسَّنَ فإنّ السسّمينة الصّحمة تَحْتَمِلُ الجماعً ولو 


مهل (قوله: أو تشتّهى للوطء فيما دون الفرج) أن الظذّاهر أن مَنْ كانت كذلك فهي 
مُطيقة للجماع في الجملة وإلا لَمْ تق مِنْ صوص زوج متلا "فتح”". 


«إباب الَقَمَد4 
(قولةُ: الأولى: إسقاط: مُسلِمة) بل الأولى: إبدال: ((ولو)) ب((سواء)). 


.5145/1١ "القتاوى الحندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر ف النفقات‎ )١( 
.أ/١1592ق (؟) "المنح": كتاب الطلاق  باب ف بيان أحكام النفقة‎ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/15 ؟. 

(:) ضح مه "در" 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1919//4. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/7. 


(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١91/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية - - 2لم4ة ‏ د لل" حاشيةابن عابدين 


فلا نفقة» كما لو كانا صغيرين (فقيرة أو عَبيّة موطوءة أوْ لا) كأن كان الرُوجُ صغيراء 
أو كات رتقاء أو داق اموه ار كير لا توطأ وكذا صغيرةٌ تَصِلّحُ للخدمة 
أو للاستقناس إن أمسكها في بيته عند "الثاني"؛ واعتارةٌ في "التحفة"9© 00 


(كده ا (قولة: فلا نفقة) أي: ما م يُمسكُها في بيه للخدمةٍ أو الاستعناس كما يأتي قر 

نارم ترك كا لو كنا صغيرَيّن) لأن المائعٌ من الوّطء جد منهاء ووتخوةة مه انها 
كا يضم وكرو شق الب تنه 

تكخدة م (قولهُ: ل أو لا أي: سواء دحل بها أم لا. 

ممه لع (قولهُ: كأن كان الرّوج إلخ) تمثيلٌ لقوله: (( أَوْ لا )) أفادَ به أنَّ عدم وَطيها لا فزق 

ديق أن بكرن لا مانع منه أصلا أو له مانعٌ من جهتهء أو من جهتهاء وهي مُسْْتهاة كالقرناء 
ونَحُوها؛ أن المعتير في إيجاب النفقة لاحتباسٌ لانتفاعٍ مقصود من وَطءِ أو من دَوَاعيه؛ ولذا 
بت لصغيرةٍ تشتهى للحماع فيما دون المج امار انيم 

دهده 0 (قوله: أو مَعتوهة) في "التتارحائيّة”: (( امحنونة ها النفقة إذا لم تمع نفسّها بغير 
حقّ )). 

زكحمة لع (قوله: وكذا غير أي: لا تشتّهى أصلاً ولو للجماع فيما دون الفرجء وإلا لَرمهُ 
تفقتها أمسَكّها أذ لا كما 7 انا 

مقلع (قولة: إن أمسكها فق بته) وَإِنْ رَدَّها فلا نفقة لهاء "بدائع"0. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((تحب النفقة بجنونة ورتقاء ومريضة؛ وعن أبي يوسف: إن لم يمكنه جماعٌ المريضة ولم يدخل بها 
فلا نفقة. "جامع الفصولين" من كتاب النكاح)). 57073 /أ. 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات .١70/9‏ 

() انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 

(؛) المقولة 588 ]١‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(5) "التاتر حانية": كتاب النفقات ١85/4‏ بتصرف. 

(1) المقولة ]١584177[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(7) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في شروط وجوب هذه النفقة 19/4. 


الجزء العاشر حت م يه ااا كات 10 باب التفقة 


(ولو مَنْعَتْ نفسّها للمهر) دخَلَ بها أو لا ولو كله مُوَجَّلاً عدد "الشاني"؛ وعليه 
الفتوى كما في "البحر" ارا وارتضاه محشي "الأشباه"؛ 0 


م 


وحاصلة: أنه ميد أمًا في مسألة المشلتهاةَ فلا تخي بل يله فقتها مقا كما علمُ فافهم. 

مه (قولة: راو معت نفستها للمهر) أ أي: الذي عورف تقديكة؛ لأنه ممع حمق لتقصير 
ب خويو ابل مقط لمشيو ا 

65 (قولة: دحل بها أن لا) تعميمٌ للمنع» أي: ها النفقة اع اكور سواءٌ كان قبل 
الدُمول أ و بعدة لكنْ عند "أبي [©/ق4؟4/ب] يوسف" يسقط حقها في المع إذا دحل بها 
برضاها. 

مهلم (قوله: وعليه الفتوى) أي : استحساناً؛ لأنه لما طلجت تاجياه كك فقد رَضضِي 
بإسقاط حقه في الاستمتاع» وفي "الخلاصة"”": ((أنّ الأستاذً "ظهيرٌ الدّين" كان يُْتِي بأنه ليس 
لها الامتناعٌ» و"الصَّدرٌ الشّهيدُ" كان يُفي بأنّ لها ذلك )) اه. فقد اختشف الإفتائ "بحر””؟؟ من 
باب المهر. وقدّمنا» هناك: أن الاستحسان معدم فلذا جوم به "الشتارح". 

وفي "البحر”2 عن "الفتح”7": (زوؤهنا كلهُ إذا لم يشرط الدُحولَ قبل حُلُول الأجَلِء فلو 
شَرَطَهُ ورَطييَتْ به ليس لها الامتناعٌ على قَو قول الثاني)» اهء وتام الكلام قدّمناه 2 هناك. 
ركقمهل (قولهُ: فتستحِقٌ النفقة) أي: وإن لم يكن ها المطالبة بالمهر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قلاه ؟/أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 557/7. 

() "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آنخحر في المهر المعجل والمؤجل ق67/ أ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح 19/8. 

() المقولة ]١5701[‏ قوله: ((وبه يفتى استحساناً)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 190/75. 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 49/7 7 بتصراف يسير. 

(8) المقولة [57 ]١ 7١٠‏ قرله: ((وبه يفتى استحسانا)). 


قسم الأحوال الشخصية مت ل  -‏ 84# لس" حاشيةابن عابدين 


م (قولهُ: 5 يُفتَى) كذا 5 "الحداية"07 وهو قولٌ "الحخصاف"20, 5 "الولو ا "20 
((وهو الصّحيحٌ وعليه الفتوى))» وظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ حالِه فقط» وبه قال جممٌ كثيرٌ من المشايخ» 
وض عليه ا وق 'السحننة"0 و ا( لبد داك الا : (أنه ادبع 30 ل المنوث 
والشروح على لأرّل» وف "الخاية"20: 0 ع الحا يُعتَبرٌ حال الرأق» قال 
البيق "0 ووو هوا على بو كوف لقو امرسووج ذا كانا موه جا ول افق التسري اذا 
كانا مُعْسِريْن» وتنا التعدوت ليما ذا كنان اهما توسرا والاع حشرا فعلى ظاهر 
الرواية الاعتبارٌ لحال الرّجْلء فإن كان مُوميرا وهي مُعسيرة فعليه نفقة المؤسيرين؛ وف عكسيه 
نفقة امتتورية وما غلن الممش نه فيح نفقة الومتط :ف السالين وهدو قوق نقة امسر 
ودوث نفقة الموميرة)) أه. 

( تنبية ) 

صِرَّحُوا بييان اليسّار والإعسار في نفقة الأقارب»ء ول أرَ مَّنْ عَرَّفهِما في نفقة الرّوحة 
ولعلهم وكلوا ذلك إلى العُرْفيٍ والنظر إلى الحال اه وعدمب» ويؤْيدَهُ قولٌ 
"البدائع'”7©: ((حتى لو كان الرَّحُلُ فرطأ ف ايسا داكن : ع ارارق (:" ولحمٌ الدّحاجء والمرأة 
مُغرطة في الفقر تأكلٌ في بيت أهلها ‏ عبر الشتعير يُطعِمُها حبر الحنطة وحم المنّاة). 


.4 0/9 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

7) "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة 777/4 

(7) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة إلخ ق55/. 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات 159/7. 

(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواحب منها 4/4 7. بتصرفء نقلاً عن الكرحي رحمه الله تعالى. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/84‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(م) "البحر”: كتاب الطلاق - باب النفقة .١9/4‏ 

(9) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواحب منها 75/5 بتصرف. 

)٠١(‏ الخرَارَى بضم الحاء وتشديد الواو وقتح الرّاء: الدقيق الأبيض؛ وهو لباب الدّقيق وأحودٌةٌ وأخلصّة وكُلٌما 
حور أي: بِيْض من طعام. "لسان العرب": مادة((حور)). 


؟/هعه 


الجزء العاشر 1 كك الك اكد حك ل باب النفقة 


رار #2 


ويُخَاطْبْ بقدر وُسعِهء والباقي دَيْنٌ إلى الميسرق» ولو مُوسراً وهي فقيرة رمه أن 
بطيتها ايا كل بل يدث ررلويعي في بيست أبيها) إذا م يُطالِيها الرّوجُ بالتقلق به 
يُفتّى» وكذا إذا طالبّها ول تمتنع أو امتنعت للمهر (أو مَرِضَتْ في بيت الرّوج) فإن 
ا النفقة التحسانا» القيام الاختبان 0 


مهم (قوله: ويُحاطبُ 4 صرح به في "الهداية”": وقد غَفَلَّ عنه في "غاية البيان" 
فقال: (( إذا كان مُعسير وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقد كلفناه .ما ليس في وُسنْعِه )». 

(9كمهم (قولة: والباقي) أي: ما يُكمّلُ نفقة الوسط. 

(دهدهن (قولهُ: ولو هي في بت أبيها) «اقه"://] تعميمٌ لقوله: ((فتجب لارّوحة)؛ وهذا 
ع ا م تقل إلى مَنزل الرُوجٍ إذا م يَطلبْهاء 
وقال بعضٌ المتأخخرين: '. تحب ما ل ترف إلى منزلد هو رواية عن "أبي يوسف"؛ واتارَةُ 
الفكورع 0 ريش الشوق عليدة وقانة فى الفا 

ا (قوله: إذا لم يُطالبُها إلخ) الأحصرٌ والأظهرٌ أن يقول: به يُفتَى إذا لم تمتنِع ع لة) 
لتقل بغير 5 

0196٠‏ (قولة: لقيام الاحتباس) فَإنّه يَستئِسُ بها ويَسَمّها وتحقظط الييت» والمانغ لعارض» 


ا#لنة خريع 52 1 
فأَشْبّهَ الحيضر” 2 'هداية"29, 


(قولة: فإنه يَستَنُِ بها وها إلح) في "الكفانة ية" مِنْ بابي الوصيّة بالخدمّة: ((قالوا في المرأةٍ إذا مرضّت: 
إن لم يُمكن الانتفاعٌ بها بوجو ما - لا نفقة لماء وإلاّ فلها التَفقق) اف ونقّلَ "السسندي" ' عن "الحلواني" ' نحوة. 


.50/7 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
5 ١ زهمة انظر "اللياب 8 شرح الكتاب”: كتاب النفقات‎ 
.١915/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )5( 


بم 


(؟) في م : ((من)». 7 

(د) في "د" زيادة: ((والقياسُ أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرضْ مانعا من الجماع: كما في "شرح النقاية". مدني)). 
ق707؟/ا. 

(1) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 40/9. 


قسم الأحوال الشخصية م دا 4860 الب" حاشية ابن عابدين 


وكذا لو مَرِضَت ثم إليه نقلت» أو في منزلها بَقِيَسْ ولنفسيها ما مَنَحَسْء وعليه الفنوى 


ور 0 ف 'الفتح”77, وف "النايّة )ا اموه الرّوج» فاق -* لدار أبيها إن 
م يُمكِن تَقْلْها ببمحَفَةٍ ونحوها فلها التفقة وإلآ لك كمال يلزمة مذاواته) 000171 


كه (قولة: وكذا لو مَرِضَت إخ هذا ععلافمٌ اللفهوم مِنْ قول "الصف" : ((أو 
رضت في ستو الزوج )» أي: ملما تدا كن مها سيد إن تهون انها لو سَلمك نفسها 
ريف لا فا لأنّ التسليمَ م يْصِحّ كما في "الهداية "00 ؛ لكن حققَ ن الفتعح"”7: (( أن هذا 
بوي على قول البعض من اشتزاط التسليم لوجوب التفقة وقد علمت أنه سلاف القت به من 
تعلنها بَالعقن السّحيح لا بالتسليم؛ فالمختارٌ وجوب النفقة لقيام الاحتاس )». 

نول (قولهُ: وإلا لا) أي: وإ أمكنَ لها إلى بيت الرّوج بمِحَفةٍ محف ونحوها فلم تقل 
ل نفقة ها كما في "البحر”” مها نفسمها عن اقل مع القْرة لاف ما إذا م تدر أصلاً لكن 
سيأني”" أنها لا بحب لمريضة لم ترف إذا لم يُمكنها الانتقالٌ معه أصلأء فقد جمَّلَ عدم إمكان 
الانتقال مانعا مِنْ وُحُوب النفقة» وهنا جُعِلَ مُوحبا لها وقد يجاب بالفرّق» وهو أنها هنا لما 
انتقَلَتْ إلى بيته فقد تحقق التَسلِيمُ ولا تصيرٌ بععدَهُ ناشرةً إلا إذا أمكنها الانتقالٌ إليه وامتتَعَت» 
بخلاف ما إذا لم يوجد تسليمٌ أصلا ومَرضّتْ بحيث لا يُمكنها الانتقال فلا نفقة ها لعدم التسليم 
أصلاً لا حقيقة ولا حُكْماُ وسيأتي”") ما يويد 

تقول وول كن لال نا وأتها/ أي: إتيائةُ لها بدواء المرض» ولا أحرة لطي 

(قولة: وإ أمكنَ نقلها إلى بيت اوج محف ونحوها فلم تقل لا نفقة ها إل أي: بعد طُلّبي انتقالها إليى 
ولا بد مِنْ كُون اتتقالها ليت أبيها يإذنه وإلا تكونٌ به ناشيزة» وحُكمُها سقوط نفقتها حتى تعوة لنزل ل الرّوج. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 199/8. 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/5 4. 
250 الفشع' : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2١94/85‏ 
(0) المحفة: يكسر الميم: مراكب للساء كاطود ج: اا أنها لا تق "القاموس”: مادة((حفف)). 
١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١9/4/14‏ بتصرف يسير. 
(0) صدة 49 "در 
(8) الملقولة 5354 ]١‏ قوله: ((أي: لا يمكنها إلخ)). 


الجزء العاشر 44 د ته باب النفقة 


ولا القْصدٍ ولا الحجامة» "هنديّة””2 عن "السّراج". والظا 00 
لكلف ونحوف ا ار 5 القائلة نسار 60 57 
[مطلبٌ: لا نفقةً لإحدى عَنْرةَ] 

قلة (قوله: لا نفقة لأحدَ عَشَرَ) أي: بعد المتكوحة 0 وعدتها أمراً ا 0 
العددٍ لعدم التمييز. اه ""0. 

وقد كر 0 منهاهنا بمإق م4 /ب] خمسة وذكرَ الخا ابد لكر ماقو 
"الشارح" 0 الل من بوه كوج قاد وعِدَتَه؛ لأنهنا غير ووجنة وستتكلم 
عاق تكالبلة وق أن تدك الأططرءة بقزية كا ىالل كل قن ونا يشبية 
فلا نفَقَة لها)). اه؛ أن ها نوع عنما مش ِنْ حهتهاء ومكن إدحالها في اناشزة. مل 

[معقهلع (قولة: وامكرعة فاسد دأو عده! 2 الأولى: ومعتدته وتقده! الكلام على المنكوحة 
فاسدا وي "اللخانية'"20: © زقابة عه هر ركد راس ودع بها وفرق هيما سعد الأول فلا 
نفقة لها في عِدَّتها لا على الأرّل ولا على الثاني بخلاف الول إذا طلَقَتْ ثلاناً فتزرّحَت في 
العدّة ودحل بها الثاني فلها النفقة والسّكتى على الأوّل)) اه. أي: لأنها مُعتدَةٌ من طلاق بائن 


.5 45/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر ف النفقات‎ )1١( 

(1) صلا ماع .مه كدر 

(”) الأولى: ومعتدّتف وهما منزلة الواحدء كما نص عليه "الطحطاوي" 757/9. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١؟/ب.‏ 

(5) صلاة4 وما بعدها "در". 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 883 /أ. 

(0) في "الأصل" و"م": ((منكوحةٍ فاسدا))» وما أثبتناه من "7" و"'ب" هو الموافق لنصن "الدر". 
(8) في المقولة السابقة. 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 477/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية تمسستب بيتك فيك 7ك ا 011 حاشية ابن عايدين 


0010 ' 5500 
وصغيرةٍ لا توطأء و(خخارحةٍ من بِتِهِ بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد 
سفره”!) محلافا ل "الشافعى"2 تحني ا لجا مما ا وا 


فعاف نع فده اك الو و 6 ب 7 ٍه 
مِن الأوّل» أمّا في الأؤلى فإنها معْتدّة مِنْ وطئ الثاني بِعَقَدٍ فاسدٍ فلا نفقة لها عليه ولا على زَوْجها؛ 
لأنها معت نفسّها عَعَْىّ مِنْ جهتهاء وفي "الجنديّة”"©: (( انهم بامْرأةٍ فتررّحها وأنكر أن حبّلها منه 
لا نفقة عليه؛ لأنه ممنوعٌ من استمتاعِها عَعْنىّ مِنْ قيُلهاء وإن أقرَ به لرمَتهُ )). 

(تنبية) 

ترج مُعتدَةٍ البائن إنما لا يُسْقِط نفقتها ما دامَتْ في بيت العِدَّةٍ وإلآ صارَت ناشزة كما 
ف انعرف 

زدنوهل (قولة: وصغيرة لا تواطأ) وكذا إن صلَحَتْ للخدمة أو الاستعناس ولَمْ يسْيِكها ف 
بيته كما مر" فافهم. 

0 0 . ع 2 3 

000 (قوله: بغير حق) ذكر محترزه بقوله: ((بخلاف مالو خرّحت الخ))» وكذا هو 
إحتزارٌ عمًا لو خرّحت حتى يدفم لها امه ولا الخدروجٌ في مواضعٌ مرت في المهرء وساة 
بعضها عند قوله: ((ولا يُمنعها مِنَ الخروج إلى الوالدئن)). 

004 (قولة: وهي الناشزة) أي: بالمعنى الشرعي» أُمّا في اللغة فهي: العاصيّة على الررج 
المبغضة له. 

(ه0 0 (قولة: ولو بعد سَفرِو) أي: لو عادّت إلى بيت الروْج بعدما سافرٌ حرحَت عن 
كونها ناشزة» "بحر"7© عن "الخلاصة"20» أي: فتستحق النفقة فتكتبُ إليه لِيُنفِق عليهاء أو ترفع 
أمرّها للقاضي لِيّفرِضَ لها عليه نفقة» أمّا لو أَنفمَتْ على نفسيها بدون ذلك فلا رُجُوعٌَ لها؛ 


)١(‏ في "ط": ((سفر)). 

(؟) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 47/١‏ ه بتصرف. 
(5) صاتمع "در". 

(5) صضاء لام "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١85/4‏ بتصرف يسير. 


(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق/8/ب. بتصرفء نقلاً عن "المحيط". 


5ه 


الجزء العاشر يعنتب ف بي وكا للسسل-خة ياب النفقة 


والقولٌ لها(" في عدم النشوز بيمينهاء وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصحّ 


لما سيائن''': أنها سقط بلطي بدون قضاء ولا تَراضٍ. 

:00 (قول: وَالقَوْلُ لها إل) أي: حيث لا بي لهء وهذا أعمدّهُ في 'البحر”” مِمَّا ف 
"الخلاصة”؟: (( لو قال: هي نائيرّة فلا تفقَة هاء فإن شَهِدُوا أنه رم/ق+4/] أَوقاها لعجل“ 
وهي لَمْ تكن في بيده سّقَطَت النَقَقَة"» وإن شَهِدُوا أنها ليست في طاعيِهٍ للجمّاع لَمْ قبل 
لاحتمال كَْها في بيته» ولا تَسْقَطُ؛ لآنّ ايوج يَْلُِ عليها)). اه 

قلت: ويُؤخحل منه أيضاً تقيبِدٌ كون الول ها .ما إذا كانت في يعي وهذا ظاهرٌ لو كان 
الاختلاف في نشُوز في الحال» أمّا لو ادُعى عليها سُقوط التَفقَة الفَُوضةٍ في شَهْرٍ ماض مكلا 
لنشُوزها فيه فالظاهِرٌ أن القَوْلَّ لها أيضاً؛ لإنكارهًا مُوحبّ الرّحُوع عليهاء تأمّل. 

ولو ادّعت أن حرُوجَها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنَكّرَء أو نبت نشُورها ثم ادعت أنه 
بعدَهُ بشَهّر مثلاً أَذِنَ لها بالّحْثْ هناك هل يكو القولٌ لها أَمْ لا؟ ل أَرَهُ وَالظَاهِرُ الثاني لِتَحَقّق 


و 


وى (قولهُ: وتسلقط بد) أي: بالدشوز النفقة المفرّوضّة يعيي: إذا كان ها عليه نفقة أشهر 


(قوله: ويُوحَدٌ مِنهُ أيضاً تقييدُ كون القول لها بما إذا كانت في بيه إلح) لا يتأتى وقوعٌ اعتلافي 
َه 98 9 1 0 7 90 
بينهما في النشوز في الحال وهي في بيته» ولا يفيدٌ ذلك ما في "الخلاصة". 
)1١(‏ عبارة "و": ((والقول قوها)». 
(؟) المقولة ]١5911١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ,.١98/4‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/). بتصرف. 
(5) في "م": ((لعجل)). 
(5) في "م": ((النغقة)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 د ا 0 888 لب ده حاشيةابن عايدين 


قيّدَ بالخروج لأنها لو مانْعََهُ من الوطء لم تكن ناشزةء وشمل الخروج الحكمي كأن كان 
المنزلٌ لها فمََعتَهُ من الدّحول عليهاء فهي كالخارجة ما لم تكن سالتهُ النقلة"'©» ولو كان 


0 ثم نَسَرّت سَقَطَتْ تلك الأشهرٌ الماضية بخلافب ما إذا أُمَرَهَا بالاستدانة فاستدانت عليه 
فإنها ل كما سيأتي في مسألة الموأت. اه "ح"0. 

ل و1 المفرُوضَةٍ مَنصُوصٌ عليه في "الجامع"؛ ما المستدالة فذّكرٌ في "الخيرة": 
(( أنه يَحَبْ أن يكوث على الاين في مُقُوطِها بالَوْتِء والأصّمٌ منهُما عدمٌ السُقوط )) اه. 

ومُقتَضى هذا: أنها لو عادَت إلى يَيْنَهِ لا يعودُ ما سقط وهل يَيَطْلُ الفَرْضُ فيحتاج 
إل تَحْدِيِه بعد العَوْدٍ إلى به أ لا؟ م أرة ويَظْهَرْ عدم بُطْلانِه؛ لأنّ كلامُهُم في سقوط المفروض 
لا الفررْض» فتأمّل. 

اذمل (قولة: لو مَانعتَة ص الوّطاء إخ قِّدَهُ في "السسّراج" عنزل الرَوْجٍ رق على وَطيها 
قا وقال بعضهم: لا نمقة ها لأنها تاشرة اهن والثاني وَجِيْةٌ فحن من يسستحي» وهذا يشير 
إلى أن هذا امن ف مَنزهها نعو بالاتفاق» "سائحاني". 

ل (قولة: لْهَا) أي: لكا أو 0 

ا (قولة: ما لَمْ تكن أله الهم بأن قلت له: حولي إل ملك أو اكْثَر لي متلا 
فإني 0 مر لي عن عن ب ل وني و ال0. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((لٍ "البحر" عن "البدائع": لو كانت ساكنة في منزهاء فمنعته من الدحول لا على سبيل النشوز» 
بل قالت له: حولي إلى إلخ)). ق1707/]. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١1/ب.‏ 

(5) في "م": ((كراءم)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 19, 


الجزء العاشر -02 0 4 يي باب النفقة 


لعدم اعتبار الشّبهة في زمانناء بخلاف ما إذا حرّحَت من بيت الغصٌبء أو أَبَتِ 
١ 2 0‏ ع ام عٍِ ع 0 1 3 4 
الذهاب إليه» أو الستّفرَ معه”"2» أو مع أحنبي بعثة لينقلها فلها النفقة» وكذا لو 


5 
أ 


000 ّ رج ب ١‏ شرح ا لز 
جرت نفسّها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج؛ ا م 


[6 (قولة: لعدم اعتبار الشّبْهة في زماننا) نقلَهٌ صاحب "الهداية" ف "التجنيس"» 
وصاحب "الميط" قْ اعد 
زدحههى (قولة: بخلاف الخ) لأنّ المكتى في المغصوب حرام والامتناعٌ عن الحرام واحسبٌ» 
بخلاف الامتناع عن الشبهة؛ فإنهُ مندوب فيُقَدَمُ عليه حق الرّوْجٍ الواحب. 
40 07 مراع 00 7 2 و5 2ه 7 . 5 85 
وسكئلت: عن امراآة أسكنها زوحها في بلاد الدروز الللجديب.” د( لم امتنعت وطلبت 
(“اق+45/سم منه السّكُّنى ف بلادٍ الإسلام نوفا على دِيّنها؟ وَيَْظِهّرُ لي أنَّ ما ذلك؛ لأنّ بلادَ 
الدُرُوز في زماننا شبيهة بدار الحرب. 
ةوهق (قولة: أو السَّفرَ معه) أي: بناءٌ على المفتى به: مِن أنه ليس له السَّفرٌ بها لفسّادٍ 
3 1 , 
الزّمان» فامتناعها بحق. 
2 5 #0 : 35 6 37 3 3 5 
بمحدهل (قوله: أو مع أجنبى إخ( هذا مفهوم بالأولى؛ لآنها إذا استحقت النفقة عند 
امتناعها عن السَفر معه فمع الأحنبي بالأولى؛ أو هو من على أصل المذهّب: من أن للزوج 
20 ا 2 قمعا 0 3 7 2 
السفر بها لكنه لما بَعَتْ إليها أحتبيًا لِيأْتِيّهَ بها كان امتناعها مِن السفر معه حمق ولذا قيدٌ 
بالأحنبي؛ إذ لو كان مَحْرَما لها لم يكن ها نفقة؛ لأنه ليس ها الامتناعٌ» ومسألة السّفر فيها 
كلامٌ يسَطْناة"" في باب اله 
(1) عبارة "و": ((أو السفر بها معم)). 


(؟) انظر ما ذكرناه حول مسمّيات الطوائف» وما هو المعتبرٌ في ذلك» 45/8 ١‏ التعليق رقم(ه). 
(5) المقولة 55113 ]١‏ قوله: ((مؤجلاً ومعجلاً) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية 20ل د 0 84858 لعب - حاشيةابن عايدين 


وقيل: تكون 0 ولو ل ره كينا اليل دون الحياق أو عكسَةُ فلا نفة ع 
لنَقَصٍ التسليمء قال في "المحتبى": ((وبه عرف جات وافع ف زقانتاة أنوالن 
َرَوّجّ من المحترفات الب تكونٌ بالوار اق تصالحهنا وباللّيلِ عنده» فلا نفقة 


هه (قولُ: وقيل تكونُ ناشزةً) أشار إلى ضَعْفى وبه صرح في "البحر””2» لكن قرّاه 
"الرّحْميٌ" وغيرةُ بأنه قائمٌ مصالحيها. 

وله مَنعُها مين الغزّل ونحوه وعن كل" ما يَعَأذَى برائحيه كالناء والنقشء والإرضاعٌ 
أَوْلَى؛ لأنه يلها وتليكة عار يمبإذا كان ون الأكدر افد 

0 وانف كي يآ هذا كله لا يدل اقول بأنها تعمد يتاك ا لأنهنا اشار جه 
ل لم أنها تصيرٌ ناشزةٌ إذا مالف في الغزّل والنقش والحناء ونَحْو ذلك 
ِمّا تخالفُ به أمرهُ وهي في يَيْنده وفَسادَهُ لا يُحفى. نعم يُفِيدُ أن له منْعَها من هذا الإيُحار» بل 
لل الم يا ا ا ا ل 
"التتارخحانيّة"”؟ عن "الكافي' ' في إجارةٍ الظئر: ((ولازوج أن م يمع امرأنة عمّا يُوحبُ للا في 
خم يهنا أيضأ عن "السُغناقي لاني في الإرضاع والسّهر ” حي وولف هم 
جمالهاء وجمالها لس زوج فكان له أن يمنْعها/) اه فافهم. 


.198/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

(؟) في "الأصل" و"1" و"ب": ((أكل))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق؛ إذ الحناء لا تؤكل وكذا النقش» 
والله أعلم. 

(5) المقولة ]١5977[‏ قوله: ((بغير حق)) وما بعدها. 

(4) لم نعثر عليها ف القسم المطبوع من نسححة "التاترححانية" الي بين أيدينا. 


للملا 


(5) في م : ((السفناقي)). 


الجزء العاشر لجستيسسي يب يجتب /لاة: بي الت باب النفقة 


قال في "النهر”': ((وفيه نظر)). (ومحبوسة) ولو ظلماء إلا إذا حَبْسّها هو بِدَيْنٍ له 
فلها النفقة في الأصحّ "جوهرة”©. وكذا لو قدَرَ على الوصول إليها في الحبس».. 


ر.؟ذدى (قولة: قال في "النهر": وفيه نظن وَحهة: أنها معذورة؛ لاشتغالها.مصالحهاء 
بخلاف المسألة المقِيْس عليها؛ فإنها لا عُدَرَ لها فتققص التسليم مَنسوبٌ إليهاء أفاده "-م"0. 

وفيه0): (( أن الحبوسة ظلماً» والْغصوية وحاحة الفرْض مع غير 00 وقد 0 
تفقها )». 

وف "اليندية"”*2: في الأَمَةِ إذا سلّمّها السَيْدُ لروؤحها اذ قلط فعليه نققة التهار وعلى الزُوج 
نفقة الليلء وقياسة هنا كذلك» "ط"20, 

قلت: سيد "الشاز 1 ح قبيل قوله: ((وتفرض لزوجة الغائيي)) عن الح )2 أن 
له منعهًا من الغرّل وكُلّ عَمّلٍ (؟/ق/0/] ولو قايلة ومسل ») أهمف وأنت عبيرٌ بأنه إذا كان له 
معَمًا من ذلك انا عضتة وعريدق بلا إذنه كانت اكدرة مادامت اي وإنّ لم يَمنمْها 
لم تك ناشزة» واه تعالل أعلم. 

(قولةُ: ومَحبُوسَةٍ ولو ظَلْما) شَولَ حَبْسّها بديْنِ تقدر على إيفائه أو لاء قبل التقلة 


(قولهُ: وفيه: أن انحبوسّة ظلماً والمغصويّة إلح) لا يظهَرٌ ورودٌهُ على ما نحن فيه إن عدَمها لعسدم 
التسليع أصلا ويظهَرُ أيضاً أن مسآلة الأمة غيرٌ واردة؛ لأنْها وإنا وجَبّت مُدَهَ التبوئَةٍ مع كون التسليم 
ناص إلا أن قيلٌ بذلِك؛ لكون حقٌ السيّدِ أقوى فاكتقى بالناقص» يدك فا لواحي الرّحوعٌ للمنقول» 
من أنّهُ لا تحب إلا بلتَسليم الكامل في غير الأمَةَ ومسألة المحترفات بلا إذن داغيلة فيه. 


)١١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قلاه 9/أ. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١57/7‏ بتصرف 

() "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١؟1/ب.‏ 

(4) أي: ف "ح” كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١7/ب‏ باختصار. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر في النفقات 0505/١‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 84/79 بتصرف. 
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و6 صاألاد_ه لاه 


4 


قسم الأحوال الشخصية ل 6م48 ل حاشيةابن عابدين 


000 "تصحيح القدوري" : ((لو حبس في في سجن 
السلطان فالصّحيح و مو واه ماوع د ا امات لو اش اام لم 


إليه أو بعدّها وعليه الاعتمات "زيلعي"”0. وعليه التوَى "فنح”"؛ لأن الْعتبرٌ في قوط نفقيها 
فوات الاحتباس لا مِن جهة ّرج "بحر”7". 

6379م (قولة: " صيرضّة") كذا تقَلهُ عنها في "اللنح "00 وأقرة وتقَلَهُ قٍِ "الترَجُلالية"7؟ عن 
"الخخاكة"0, 

61 (قولة: كحَبّسيه) مَصِدَرٌ مُضافٌ لمفعوله أي: ككونه مَحيُوسَاء فافهم. 

8915 (قوله: مُطْلقَا) أي: ولو ظلماء امد هي لِدَينٍ عليه 0 أحنبي. 

وهل (قولهُ: لكن إلخ) قال ف "التهر"27: ((قيِّدَ بحَبْسِها لأن عومة مااع غير مُسُقَطٍ 
لتَفَقتِها. كذا في غير كتاب إلا أنه في "تصحيح ري قل ع قفارم "1 
ف ميجن السلْطان ظُلّماً احتلفوا فيهء والصّحيحٌ أنّها لا تي سي افق اه 

قلت: تقل "الْقدسِي" ' عبارة "الخائيّة" كذلك» ع ((كذا في : نسخحة 3 لوكي ونس حديدةَ 
لعليا كط نيا وي نستي التق ل عليها َط بعض السَايخ حَذْف (ل0» : فليُحَرّر)) اه. 

قلْتُ: وهكذا رأيتهُ بون («(ل00) في تسحةٍ عتيقة عندي مِنّ "اللنابّة"؛ وكنا نقلة ق "ادرب" 


#2 3 


ع "الخانيّة". فلعَلَّ صاحب "تصحيح القَدُورِي" القوللة نسدد المدرسة ١‏ الموَيدِية أيضاء 


ل 


. 57/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

0( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١9/8/4‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1310//4. 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق79١/ب.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "الخانية”: كتاب التكاح - باب النفقة 717/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 70173ب 

(8) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة 4707/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر 7 اه 2.8 ل ياب النفقة 


وفي "البحر" عن "مآل الفتاوى": ((ولو ِيف عليها الفسادُ تحبّس معه عند 
لاي 00 ل ترف أي : "١‏ كنها الانتقال معه أصلاً فلا نفقة ها 


أو مِمّا نقِلَ عنها فتكونُ ((لا)) زائدة ليوافقَ ما في بقيّةِ النسّخ القدمة وما في غير كتابيء والمعنى 
يُساعدهُ أيضا؛ لأنّ الاحتباسَ حاء لِمَعْنىَ مِن جهته لا مِن حهّتها كما لو كان مَريضا أو صغيرا 


ام 


5 


جد أو مَجَيُوباً أو عنينا. 

(5؟4ه (قولهُ: وف "البحر”" إلح) عبارتٌ: ((وثي "الخلاصة”": أنها إذا حَبْسِنَهُ وطَلّبّ أن 
حبس معه فإنّها لا نُحبْس» وذكر في "مُآل 0 ى" إ)). 

قلْت: وهذا إذا كان في الب موضيعٌ حال كما في "ماروا نا لا يحم أن قي 
مما لو يف عليها الفسادٌُ ظاهرٌ في ألا فرض المسألة فيما إذا ظَهَر للقاضي أن قصدتها بِحَبْيِه أن 
تفعلٌ ما تُرِيدُ حيث كانت من أهل التهَمَةِ والفَسادٍ لا محر دَغوى الرُوج ذلك فينبغي للقاضي 
امرأة حيست زوجها بديْنٍ لها عليه فطلب 


0 


أن يَتحرَّى في ذلك فقد وقمَّ في زماننا [م/ق/0؛/ب] أ أن 
حَبْسَها معه؛ لأحل أنا تُخَربحَه م ين البْس ويأكُلَ مالهاء ولا يَحَفَى أن حَبْسّها له غير قو بل لو 
حَبَسَهُ غيرُها واف عليها الفسادً فالحَكْمٌ كذلك؛ لأنّ العلةَ وف الفسادٍ. 

0 (قولة:لم تزف أي: م تَنتقل إلى ب بيست زوجها. 

4 (قولة: أي: لا يُمْكنها إلح) اعلم أذ امذهب الْصَّحَّحَ الذي عليه الفُنُوى وُحُوبْ 
لفق للمَريضَة قبل التق أو بعتها أمْكَهُ حماغها أو لا مها روجا أو لا؛ حيث لم تَمنعْ نفسّها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": هذا مب على اشتراط التسليم لوجوبهاء وهو خلاف ما عليه الفتوي)). 
77073 /ب. 

.191/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التفقة‎ )١( 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق410/ب بتصرف. 

(4) "التاتر حانية": كتاب النفقات 71١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية - .6ه حاشية ابن عابدين 


(ومغصوبة) كرها (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو .ممحرم) ملاو سما ا 


إذا طلَب نُقلتَها فلا فرْقَ حيتشفٍ بينها وبين الصّحيحة لوُحُودٍ الَمْكين مِنَ الاستمتاع كما في 
الحاتض والتفساءء وحيتئل فلا ينبغي إدحالها فِمَنْ لا نفقة لَهُنّ لكنّ ظاهرّ "التجنيس" أنّه إذا كان 
مرَضمُها مانعاً ين القَلٍَ فلا نفقة لها وإنا لم نَع نفسسّها؛ لعدم اليم اكد فهذا مُرادُ مَنْ فرق 
بين المريضة والصّحبحة وعليه يُخْمَلُ كلامٌ 'اللصنف"؛ هذا حاصلٌ ما حرِّرَهُ في 'البحر”" 
ومَشَى عليه "الشّارح”؛ خييت فين :102 أن لا اللمقة إذا مَرِضتْ بعد التقلة في بيت الرُوج؛ 
أو قبل النقْلة ثم اتتقلت إلى بيته أو لم تنتقل ول تمع نفسهاء ثم ذَّكَر هنا أن لي لا نفقة لهماهي 
لي مرَطتت قبل النقلة مرَضاً لأمُمْكنها الانتقال معه وقثهناة” الفرق بين هذه وبين الى مُرضت 
عند الرّوج ثم عاد إلى دار أبيها ولا يُمْكِنْها الانتقال. 

[54 هل (قولة: ومَْصُوبة) أي: مَنْ أدّهًا رحلٌ وذهب بها وهذا ظاهرٌ الروايقه وعن "أبي 
توما" باذنه الفقد والسوق علي الأول لا قوت الخحفاين يبن بع تكمن باقها نفدت 
"هداية””». وقيّدَ بقوله: (ركرها)) لأنّه لو ذهب بها على صُورة العَصْب لكِنْ برضّاها فلا لاف 
فيها؛ إِذْ لا شلك ف أنهاً ا فافهم. 

0640 (قولة: ولو نفلا المناسب: ولو فَرْضا فيْْهَمْ عدمُ الوحُوب في النفل بالأؤل؛ لأنّه 
مع غليفه ما الم ففي "زيم "ااي اهيا عن "أبي اعد لياق تعره 
وف روآية عنه: يوْمَرٌ بالخروج معها والإنفاق عليها. 

وهل (قوله: لا مع عَطْفٌ على مُقَدَّر أي: حاحة وحدمًا أو مع غير الزّوج لامعه. 

1١94/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 


(؟) صكهمغ وما بعدها د 
(5) المقولة 59٠05‏ ١ع‏ قوله: ((وإلا لا)). 
() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 40/7. 


(6) "البحر": كتاب الطلاق . ياب النفقة ١919//4‏ يتصرف. 


الجزء العاشر لهك ١.ه‏ آآخخ--- باب النفقة 


لفوّات الاحتباس زواق معد عليه لفق الحضر غامة اه ادر اك ل 

ا د الطحن والخبّر إن كانت ممن لا تحدم كان 3 عِلَة 
(فعليه أن يأنيّها بطعام مُهيّا”©: وإلأ) بأن كانت ممن تخدمٌ نفسها وتَقدِرٌ على ذلك 
ولام غلية وك ا الأبجرة 0000 


الشاية (قولة: لقوات الاحتباس) عِلَة لقوله: ((لا نفقة تفقة لأحد عَشْر )) الخ. 
هه لع (قولة: ولو مَعَهُ) أي: ولو حَحَتْ ؛ مع الرّوج [“/ق458/] ولو كان الحج تفلا كما 
ف "الهندكة"0) اا60ر 


قلتْ: وكذا لو خرّحت ار ف الاحتباس لَكْتِها مَعّه. 

فول (قولة: لا نفقة السسّفَر والكراء) فينظرُ فينظرٌ إلى قيمة الطّعام في الحَضّر لا في السّفَرٍ 
اا 

قلت: ل يُحفى أن هذا إذا ترج معها لأجلهاء أمَا لو أرّحها هو رمه ميغ 

هوه اع (قوا له من اللّحْن و احبر غبار "الهنديّة"7": ((مِن الطأبخ والخير )). 

(168*5] (قولة: فعليه أن يَأييها بطعام مهيّ) أو يها بمَنْ يُكفيها عَمَّلَ الطبخ احبر 
0 


5 
بذاك 


زلإاو هلع (قوله: لاا يجب عليه) وف بعض المواضيع تبر على ذلكء» قال "الس عد خحسري 


(1) في "د" و"و": ((ولا الكراءع). 

(0) في "ب" وكو": ((عن)). 

0) في "د" زيادة: ((أي: إن لم يأتها مَنْ يكفيها عمل ذلك» وظاهره أنه لا يجب عليها ديانةٌ ولا قضاءً)). ق771/ب. 
(5) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 147/١‏ 0. 

(هع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 88/17 7, 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١517/4‏ بتصرف يسير. 

(7) "الفتاوى المندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 448/١‏ 5. 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 48/١‏ 5. 


قسم الأحوال الشخصية ا 20 كن سكين بتك رتو بسح حاشية ابن عابدين 


على ذلك؛ لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام قَسَّمَ 
١ 5 00 7 "2 0 5‏ 0 7 
الأعمال بين "علي" و"فاطمة"2 فجعَل أعمال الخارج عل "علي" وله والداحل 
على "فاطية" را اله تفال عنها مع أنهنا سيلة نساء العالمين» ري 
(ويجب عليه آلة طحن وبز» وآنية شراب وطبخ ككوز وجَرَةٍ وقِدر 
ومغرَفةِ) وكذا سائرٌ أدوات البيت كحصيرء 2111111ذظ 


((لا تبن ولكِنْ إذا لم تطبخ لا يخْطِيها 4 وهو ولمجج )) كذا في "الفتح””". وما تقلهُ عن 
بعض المو مط عَرَاهُ في 0 إل ' "أبى 
ومُقتضى ما صحٌَّحَهُ "السترحسي" 0 لآ 0 سيِوى الخيز) تأملء لكِنْ رأيتْ صاحبٌ 
'النهر”” قال بعد قَوْله: لا يغْطيها م (( أي: إِدَامٌّ هو طَعامٌ لا مُطْلقَاً كما لا يُحْفَى )). 
ممق هلم (قولة: على ذلك) أي: على لحن والخبر. 
(ه*:0 (قولة: لوحُوبه عليها ديّانه) فتفتى به ولكنها لا تحير عليه إن أبْتْ "بدائع 
متقدة زقرلة: ولق شريفة نان "الك 205 هذا مق لتعليل تع تالف اماق 


للرطنة 


(قولُ: أي: إدامٌ هو طعامٌ لا مُطِلقَاً كما لا يُخفى) كأنه يُريدُ: لا ينها بإدام يحتاج ليلا بل بدحو 
عسل وسّمن» وقال في "احور" : ((إذا امتنعت مِنّ الخبز وتحوو قال مس الأئِمَةٍ 3 'المسرحسبي” : كان للرّوج 
أنا تيع من الإدام ويُعطِيها خخبرَ لبر وحدَة» ويقول؛ هو طعامٌ» وليسَ علي ميوى الطّعام وإن أعطاها حبر 
الشعير لا بد مِنَ الإدام؛ لأنهُ لا يُمَكِنْ تناولهُ وحدّة) اه هكذا نقَلَهُ "السّدي". 
١‏ (قوله: ولكنها لا تج عليه إلم القصْدُ بذِكر هذا الاستدراكِ دفعٌ تومّم أن الشريفة لا يحب عليها 
غيدمة داغيل ابوه كما إذا كانت مِمّنْ لا نِم وليس في هذا مُخالفة لِما تقدم. 


.199/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

6 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/5‏ 

(7) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: ف بيان مقدار الواحب منها 5/5 7. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ق0103؟/ب 

(6) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: في بيان مقدار الواحب منها 14/4؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ,١949/86‏ 


1 


الجزء العاشر ححا مح امه سي جح ب بس حو ياب النفقة 


وَلبكِ وطِنفِسَّة وما تتنظّفُ به وتزيلُ الوسخ كمشطر وأشنان 9 يممَعٌ الصنان» 
بق 2 

ومّداس رجلها » وتمامُةُ في الجوهرة" و"البسر وفيه: ((أحرة القابلة على من 

استأحَرها مِن زوحة وزوجء ولو جاءَت بلا استئجار 3ن الاي ل ما ان اد ل 


ين أنه إذا كانت مِمّن لا تَحدمُ فعليه أن ايها بطعام وإلاً لا فلو وَحَبّ عليها جانة م يي فرق 
بت لمر اللو إلذ ان يقال: الريفة قد تكون مس تيم نفسّها وقد لا تكوث» والذي 
1 حالها في الغِنى والمقَرٍ لا في الترف وعَلمِه؛ فإن الشريفة الفقيرة : تدم نفسهاء ا 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وحالٌ أهل به في غاية من اَل من الدُيا فلا يقس عليه حال أهل التوسسّع» 
تمل وعِبارةٌ صاحبب "الهداية" في "مُختارات النوازل””" تيده حيث قال: ((وإث كانت مِمّن 
تَحْدِمٌ نفسها فعليها الطَبْخ واْخَبْرُ لأنه عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ إل)). 
هه زقولك: ون جلي واد الثرق والطقتتب كلها 2 البياط. 
4ه (قولُ: وتمامة في "التؤْهرة”) حييث قال: ((وييحب عليه ما تُنظُفُ به وترِيلٌ 
وسح كالمشمط والدّمْنٍ والسّدر والمِطييّ والأشنان والصّابون على عادةٍ أ أهل البلّدء أمّا لميِضَابُ 
الكل ذلا يلم بل هو على احتار وأا الطب فيب عليه ما يطح باستكا" لاغيئ 
وعليه ما تَقْطَعٌّ به الات لا المّواء للمَرّض ولا أَجْرَةٌ الطيسو ولا القصادٍ رمق ؛/ب] 
إلا لكي وبين اوها يز زيار انها ارا م8 لقط وين الاب جل يقلة ليها 
أو يذ لها بقله؛ و ااي بار الحا كا بده إأنها وغل بان ال متروي لفن لكر ف 
"النديّة”: ( أن تَمّنَّ ماء الاغتسال على الرّوْحٍ وكذا مام الوْضُوء وعليه قتوى مَشَايخ بَلْخ) 


1 في "و": ((رجليها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١917/5‏ بتصرف. 

(7) "مختارات النوازل”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقات ق8"/ب. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .١55/57‏ بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: ((السّهوكة))» وما أثبتناه من المعحمات هو الصواب؛ إذ ليس ف العربية ((السهركة))» وفي 
"الجوهرة النيرة": ((الشهوكة)) بالشين المعجمة؛ وهو خطأء وا 3 أعلم. 

(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 44/١‏ 5. بتصرفء نقلاً عن "الصيرفية" و"التائرخحانية". 


قسم الأحوال الشخصية .دل 0 84غ.ه الب" حاشيةاين عابدين 


قيل: عليه وقيل: عليها)) ا و ا ام ا ا و ا ا 
و"الصسّدر الشّهيدٍ'؛ وهو اختيارٌ "قاضي حات””"2)) اه وفي "البرَازية'”': ((ولا تفسرضُ لها 
الفاكهّة: والسّهَكُ ‏ بالتحريك -: ريْحٌ العَرقء والْصانُ: دِفْرٌ الإبطر - بالدال المهملة ‏ أي: تنه كما 
: "المصباح"0". 
مطلب: لا يلزمّةُ ها القهُوة والدّحان©) 
رتسية ) . 
مي 9 عار 2 2 1 3 3 ه 5ه 3 ع« 

قد عْلِمَ ما ذَكَرَ أنّه لا يمه لها القَهُوةٌ والدّحانُ وإن تضرّرت بتركهما”؛ لأنّ ذلك إن 
كان من قبل الدّواء أو مين قبيل التفكهٍ فكل مين الدّواء والتفكه لا يلرَمُةُ كما علمت. 

و47 هه لع (قوله: قيل: عليه الخ عبارة ا عن "00 ((فلقائل أن يقول: علية 
لأنه مؤنة الجمّاع, ولقائل أن يقول: عليها كأحرة الطبيب)) اهف وكذا ذْكْر غيرة ومقتضاة: أنه 


4 


يا ذو وَحْهَين لم يَْرِم أحدٌّ من المشايخ بأحدهماء خلاف ما يُفهمْهُ كلامٌ 'الشّارح” ويَظْهرُ 
لي ترحيحٌ الأوّل؛ لأنّ نفع القابلةٍ مُعْظَمُه يعودٌ إلى الولد فيكونٌ على أبيه؛ تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب التكاح - باب النفقة ١//ا”غ‏ (هامش "القتاوى المندية"). 

(؟) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ١58/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(6) "المصباح": مادة((سَهَكَ)) تقلا عن الزعخغشري؛ ومادة((صنن)). وفيه: ((الصّمان)): الذّقَر تحت الإبط 
وغيره. 

(4) هذا المطلب ف "الأصل" فقط. 

(ه) نقول: لا تتضيّر المرأةٌ برك الدخحان» بل تتضرَّرٌ بتناوله» والقول ‏ بأنّ الدحان من قبيل الدواء أو التذكليات 
كان قبل ظهور أضرارهء أمّا بعد جزم الأطبّاءِ ‏ بحصول الضرر غالبا في تناوله ‏ فلا يجوز له إتيائها بهء والله 
تعالى أعلم. ْ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1917/84, 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر ف النفقات ق07م/ب. 


الجزء العاشر ا ا م.ه بت ب ب 77 ياب النفقة 


05000 53 0 . تا 2 ع 6 
(وتفرض لها الكسوة في كل نصفب حول مَرَة) لتجَذدٍ الحاحة حَرًا يردا 
(وللزوج الإنفاق عليها بنفسيه) الال ع واوصظض عدف لاوح املد تم مكارت عار انهه أوا واجوايه" مله ا عات 414 ااه روا لس مد 24 


04 (قوله: وتفرَضُ لها الكِمُوةُ) كان على "الُصنف" أن يَصبِلّ الكلام على الكسُوةٍ 

بعضَة يبعض؛ بأن يَقَدّم لك وا اد في الشتاء الخ)) ها أل عر عله الله جا 1 
واعلم أن تقديرٌ ا ما يَختلف باختلافب الأماكن والغادات فيجب على القاضن اعتبارٌ 
الكفاية بالمعروفف في 1 وَكْسمٍ ومّكان فإث شاءً فرَضها أصنافاء وإنا شاءً قَوّمها وقَضَّى بالقئِمةِ؛ 
كذا في "امحتبى". وفي "البدائع"0": " الكسور : على الاعتلافي كالتفقة مِن اعتبار حالهٍ فقط 


أو حالهما "0 )). 
84 لإقولة: في كل نف حَوْل مَرَة إلا ل ل 
فتطاليَةُ بها قبل يضف الحؤل» ل كالتفقة في أنه لاد يط مُضيِ الْدَة "و عير 


االاة" 

وحاصله: أنّها تَحِبْ ها مُعَجلة لا بعد تَمَام للدة. 

واعلم أنه لا يُجدّدُ ها الكِسُوةَ ما لم يتحر ما عندها أو يَلْْ لوقت النعية كوف "كاف 
الحاكم"» وفيه تفصيلٌ سيأتي”" فَيَيلَ قوله: ((ولخادِيها)). 

وهم (قولة: وللرّوج الإنفاق عليها بنفسيه) لكونه ران عليهاء لا لاد ما فَضّل؛ 


(قولة: إلا إذا توج وبنى بها إلخ) لا يظهَرٌ صِحَّة هذا الاستثناءء فإِنّ كلا مِنَ التفقّةٍ والكسوةٍ يحب 
جرد العقد. 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 55/9 ؟, 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواجب منها 154/4؟. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١91/4‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 191/4 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النققات ق0//ب. 
(5) المقولة ]١٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية تتم آله وح حاشية أبن عابدين 


ولو بعد فرض القاضي» "لخلاصة"20. ال أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه ففرض) أي 
نري وح حفو لز الستيا] ١‏ سكي سارو ماو ات ددا 


إن للروعة أو للنذوعة ها ملا شاافلها الاطعام ينها والتصدق: 

ومُقتضاة: أنْها لو أمرَنهُ يانفاق 53/0 /|] بعض الْقرَرِ ها فالباقي لهاء أو بشسرَاء طَعَامٍ ليس 
له أكلُ ما فَضَلّ عنهاء وفي "الخانية'””": (( لو أكلت مِن مالِهًا أو مِنَ المسألَةِ لها الرّحُوعٌ عليه 
بالفرُوض )) "بح ر"”" ملخخصاً. 

0469م (قولهٌ: ولو بعد فرض القاضي) لا مَحَلَّ له هنا؛ لأنّ من شروط رض القاضي أن 
يله لمطلة وعدم إشاقه كنا تعرفة. 

بمعوهى (قولة: فيفر ضُ إل) تفريم على الاستثناء وبيانٌ لنتبْجَتِه('» لكنهُ غيرٌ مُفِيْدِ فكان 


(قولة: لا مَحَلَّ لَهُ هنا إلخ) الذي يفيدهُ ما ذكَرَهُ وار عن "البحر" ولا وما تقلهُ "الشّارِح" 
عن "الخلاصة" أن ولاية الإنفاق قبلَ الفرض وبعدَهُ للرّوجء إلا إذا ظهرَ مَطْلهُ بعد فيأمُره ليُعطِيّهاء وإن 
كانت عبارةٌ "الأصنفي" موهمة أن ذلك لَهُ قبلهُ» كما ُيده قولُ: ((فتفرض))» و"الشّارح" دفعَهُ بقوله: 
((ولو بعد إل))» ولمّا رأى أن قولهُ: ((فيَفرضّ ها)) لا يُناسِبُ هذه الغاية زادَ قوله: ((ويأمُرُه إلخ))» 


ل ا 


فصارٌ كلا"مة مع "الشّرح فيد لإثبات الولاية للرّوج قبله ا وأنه إذا ظهرَ عدم إنفاقه بعذة هُ أَمَرَهُ 
بإعطائها لفق وهذا هو الموافِقٌ لِمّا في "البحر"؛ وعبارئة: ((في "الخلاصّة" و"الدّيرة": إذا فرَض 
القاضي القَة فالرُوجٌ هو الذي يلي الإنفاق» إلا إذا ظهَرَ عند القاضي مَطلهُ فحيتيز يفرض النفقة ويامرة 


يُعطيها! لنفَِ على نفسيها نظرا لحاء فإنا لم يُعطر حبْسَكُ ولا تسقطُ عنه الَفقَ) اه فهي وإذ ملَكَنْها 


عو 


بالفرض لم تتصرّف فيها بالإنفاق إلى آخر ما فيه تأمّل» » وحيئئِ لا يُخلو ما كتبَهُ "المْحَشّي" على قوله: 
((ولو بعد فرض إل)) وعلى قوله: ((فيغْرضٌ إل)) عن وُحودٍ خطل. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق60/أ. 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5441/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .1١89/4‏ 


كن 


() في "م": ((وبيان نتيجته)). 


الجزء العاشر هم هك 07.ه 2-5-2257 باب النفقة 


وووموم م ووو ووووموومووومويوةنوقووممممموموو ووو ممي و رومة وم مث رمم ورم مو وم وموم وو مم ممم مو ممام يوم ممم ممثممية 


عليه أن يبدلهُ بقوله: ((مَأمُره ليُمْطِيّها)) أي: ليس له أن يُنقِقَ عليها ب| امعد تَفِقّهُ على 
نفْسيهاء وقد أصلح”" "الشارح” عبارة 'امصنفي"؛ حيث عَطَف قولّه: ((ويَأَمُيُم) الح على قوله: 
((فيفرض) لكِنْ كان عليه حَذففُ قوله: (( إن سَكت مَطَلَهُ )»؛ لأنه يُعنِي عنه قَولُ "الصنف": 
(( أن يَظْهَرَ للقاضي عدم إنفاقه )») مع إيهايه الاكتفاء مُجرَدٍ الشكاية» يُوْضِ؟" ما قَلْناهُ ما في 
"الب عن "بك إلا :"10) و"الذخيرة": )0 اوج هو الذي يلى الإنفاق لآ إذا طهر عند القاضى 
مَطْلَهُ فحيه ا يَفْرِضٌُ النفقة وَيَأْمُرهُ ليُعطِيها لَِفِقَ على نفسها نَظّراً لهاء فإن لم يط حَبْسَة 
ولا تفط عنه التفقة)) اهه وقولةٌ: ((بطلبها مع حَضرَتَع) يبان لشرطين لجاز فَرْض القاضي 
النفقة ذَكرَهُّما في "البدائع"(» لكن سمأتى 7 اله ((فرْضها على الغاؤب لَْ له مال عدد مَنْ 
يقير به اريس 0 على فول" "زف" لاني ب 3 0 الذحوة" و”الخلاصة" 
"غاية البيان عن ل: ((إذا كان 5 صاحب 00 ين تناوؤل مقدار 
كفاتتها فليس ا أن تَطابَهُ بفرض التفقة» وإن لم يكن بهذه الصّفة فإن رَضيِيَتْ أن تأكل معه فبها 
والشمكا وان اهمده افرط طا ال رفيا 

وهو كالصّريح في أن الْراد بصاحب امائدةٍ مَن يُمكنها تناو كفايتها ين طعايه سواءٌ كان 
يُنفِقُ على مَن لا تحب عليه نفقيةُ أوا لاء فافهم. 


(1) في "م”: («(صلح)). 

(؟) في "م": («ويرضح)). 

(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١85/4‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق81/ب. 
28 "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف بيان كيقية ووب هله النفقة 55/4. 


(5) صكمه وما بعدها "در". 


1-7 


قسم الأحوال الشخصية 0ل 0 4ءه لب حاشية ابن عابدين 


ونا من طعابِه تيد ثوباً من كرْباسه بلا إذن فإنا لم يُمْطٍ حَبْسَهُ 
ولا سقط عن إنيوةة العزويةا 7" وغيرسا قر وق كل شيو آية يق كل 
مُدَةٍ تَنامييّة كيوم للمحترف وسَنَةٍ للدعقان» أ اع ا لماجا لاله لوا علا زوع ا ا 6 17 ا 


(قولة: أن لها بخ تعليل لِمَا فم م مين الشّررط الرابع اع لكزيها يع حا اول 

كِمَاتها ولو بدون إِذْنه لا يفُرضْ لها إذا أمكنها ذلك؛ فافهم. 
0 بيه همهم ا 0 - 5 8ل 5 لانم 1 5 

.هوه (قولة: فإن لم يط إلح) تفريمٌ على قوله: (( لَيَعْطِيّها )» وفي "الفعم”: امتنع عن 
الإنفاق عليها مع اليْسْر لم يُغرّق بينهُماء ويبيعٌ الحاكِمٌ مالَهُ عليه ويَصرفةٌ في نفقتهاء فإن لم يَجَدْ 
ماله يجيه [“/ق+":/بع حتى ينفِقَ عليها ولا يُفسخ ولا يبَاعٌ مَسْكنهُ وحادِمُة؛ لأنهما" من 
7 0 عاك و 5 مدعي م 8 5 . 
أصول حوائحه وهي مقلمة على ذيُونه» وقبل: تع ما سيوى الإزار ر إلا قي البرد» وقيل: ما وى 

1 12 7 11 

تيتعوين لاجو ةمال "الحلُواني" » وقيل: سين وإليه مَالَ المي ولا تباحٌ عِمَامتَة 
و فهُستاني"17) عن "حيط "0" "در منتقي 0 والدّمنت م الغانية ما بده النيات ود 0-6 رده 
في حوائجه» جمعه: دُسوت» "مصباح”"0". 

(١ههه‏ (قولة: أي كل مُدَةٍ تابه إل) قالوا: يُعتبَرُ في الفرض الأصلّح والأَيْسرِء ففي 
لحف يوما بيوم؛ لألّه قد لا يَقَدِرُ على تَمْصيل”© نفقة شَهْر ذفعةه وهذا ساءً على أنه يُْطيها 
مُعجّلاء ويُغْطيها كل يوم عدد المساء عن اليوم الذي يَلِي ذلك السام لتم ع بن الصلرضي 
في حابجتها في ذلك اليوم» وإنأ كان تاحراً ضفقة سَهْرٍ بشَهْر أو يق التقافون فتفقة بن بدو 


)١(‏ "تخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ القصل التاسع عشر ف النفقات ق/م/ب. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 

(8) في النسخ جميعها: ((لأنه))» وما أثبتناه هو الموافق ل نٍ "القهستاني". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة "01/1١‏ 

زه "اليط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الأول في نفقة الزوجات ق5.09/!. 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(0) "المصباح": مادة ((دست)). 

(8) عبارة "الفتح": ((على تعجيل)). 


الجزء العاشر 2 4ه اد د عباس باب النفقة 


وله الدّفمُ كل يوم» كما لها الطُلَبْ كل يوم عند المساء لليوم الآني؛ 0 00000 
أو بين الصناع الذين لا ينقضي عمَلَهُم إلا بانقضاء ء الأسبوع كذلك» 'فبح ”07 وغيرة. 

قلت: ومَحَى في "الاختيار””" وغيره على ما دَكَرَهُ "الُصنف" ين التقدير بسَهر؛ اه وا 
0 الذي 7 عمل 0 الدع ' عن "السرصري بعل أنه ليس بتقدير لازم وأنّ بعض 

كمجهقلع 008 0 7 5 7 2 5-0-2 يت 5 العمل الْدَكُور 

ثم قال: (لوبغي أن يكو محل ما إذا ري لوج وإلاً فلو قال: أنا أَدفْعُ تفقة كُلّ يوم مُعجّلاً 
لا يحبر على غيره؛ لأنّه إنما اعتبرٌ ما ذَكَرَ تخفيفاً عليه» فإذا كان يَضرهُ لا يَفعل» وظاهر كلايهم: 
أن كل م نابت حال الرُوجٍ أنه يَُسَلُ نفقتها ‏ كما صرّحوا به في اليوم)) له فتأئل. 

(1668] (قولةُ: كما لها الطب إلخ) ذكر في "ال خيرة' 10 ” محمد " من التقدير 
بشهر؛ ؛ لأنْه أقلُ الآجال الْعتادة ثم قال: وفرع على هذا أنه لو لم يدقع لها فأرادت أن تَطْلبْ كل 
لاطأ عد للسا لأن جه كل يوْمٍ معلومة دكن طبّها بخلاف ما دون اليوم؛ لأنه 

مُقَدّرٌ بالمّاعات فلا يُمِكِنّ اعتبارهال؟ اهء فأفاد أن الخيارَ لها في طَلَسو كل يوم إذا لم يدقع لها نفقة 


لكو ماني طني اخرية كال لفقا دنا لتم كل تور ماهم . 


(قولةُ: أو بن الصاع الذي لا يَنقضي عمَلَهُم إلا بانقضاء ء الأسبوع كذلك) أي: تُفرَضُ عليه 
أسبوعاً سيوع 
(قولهُ: فأفادَ أن الخيارَ لها في طلس كل يوم إل) أي: عِندَ المساء لليوم الآني أو عَدوتِه. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١19/4‏ بتصرف. 

(؟) "الاحتيار": باب النفقة 5/4. 

(5) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ ياب النفقة 141/5- ١84‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١31/5‏ 

(0) المقولة 54891 ١ع‏ قوله: ((أي: كل مدّة تناسبه إلخ)). 


(0) في م : (راعتباره)). 


قسم الأحوال الشخصية ال -- ده ٠ه‏ هد دبلدل-ح) حاشية اين عابدين 


وها أعحذٌ كفيل بنفقة شهر فاكثر خوفا من َيِه عند "القاني"» ونه يُفتَى» وقس 
سائرٌ الدّيون عليه» وبه أفتى بعضّهمء "جواهر الفتاوى" من كفالة الباب الأوّل.... 

نعم بعل الخيّار له قد يكو فيه إضرارٌ بها كما هو مُشَاهَدٌ؛ حيث يُحْوجُها لابق ؛ 4 /أ] 
إلى الخروج بن ينها في كل ف وإلى الْحاصّمَةٍ والمنارّعة وريّما لا تحدة ون وَجَدَتَهُ لا يُخطِيها. 
الأول في زماننا ما نقلناه عن "الدّخيرة" مِن التقدير بالشّهر وجَعْلٍ امار ها في الأحذ كل يوم 
لكِنْ إذا ماطّلّها كما ذَكَرناةُ لا مُطْلقَا؛ لأنه إذا دَقَعَ لها نفقة كل شر فامتتعحت وطُلبت الأعدَ كل 
يوم تكوثٌ متعنقةً قاصدة لإضْرَارهٍ ومُحاصْمَيهِ في كل يوم فينبغي التعويلٌ على هذا التفصيل الموافيق 
لقواعد المتّرْع المعلومّةِ من قطّع الْنارَعَة والخصومة. 

مطل في أخذ لواو يا اف 

ةفق زقولة: وبلا عا كيل إخ) عبارة "الفتيح”": ((امرأة قالت: إن رَوْحي يُطِيْلُ الغية 
عني فَطَلبَت كَفِيلاً بالتفقة قال "أيو حنيفة": ليس لها ذلك؛ وقال "أبو يُوسُف": تأعحذ كَفِيلاً بنفقة 
شهر واحدٍ استحساناً وعليه القتوى» فلو عَلِم أنه يَسْكْت في السَمرِ أكثرٌ من هر أحدّ عند "أبي 
يوسف" الكفيْلَ بأكثر من شهر)) اه؛ فظهر أن محل أعحذٍ الكفيل بنفقة شهرٍ هو عَدَمُ العلم بقادر 
يبت فياف أن يَمْكتْ أقلّ أو أكثر فيَقَتَصِرُ على الشّهر لأنه أقل الآجال الْعْمَادَةِ كما م29 


بض 
مام فق عرف ل 


ومَحلٌ الأكثر لو عَلِمَ أله يَيْبُ أكثرء كما لو حرَجَ للحج مَثَلاً يوْحَدٌ بقدْرهاء فافهم. نعم في 
عبارة "الشّار ح" اختصار يُوْهِم حلاف اكْر اد؛ وما أَفَادَه كلامُهُ مِن أن لاف "أبي يوسف" 
في الْحلَيّنِ لا في الأوّل فقط هو صريحٌ عبارة "الفتح" الْدُكورة» فافهم. 

رده (قولة: وقِس سائر الديُون عليه) أي: على دَيْن التفقةه قال في "نر العَيْن": ((وفي 
آخير كفالةٍ "احيط”: ((والقتوى في مسألة النفقة على قَوْل "أبي يوسف" وفي سائر الديُون لو أنتى 


)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/4 259١‏ معزي إلى "الفتاوى". 
(5) المقولة ]١532017[‏ قوله: ((كما لحا الطلب إنخ)). 


الجزء العاشر 20 اله 1 35 ياب النققة 


ولو كَدل فا كرا شي هذا ادا ونه علض الأنى و كدالو ع أبداً عند 
اقلق" ويه يمت "عر" .وف ةابإرطليها زن لزويعها م يَتَقِيا قصاصا إلا برضا 


مُفتوٍ بذلك كان حَسَنا رفقا بالناس))» وف "الأقضية": (( أجمعوا أن ف الدّين المؤحّل إذا قري 
خُلُولٌ الأحَل وأراد المديوثٌ السّفرَ لا يجب عليه إعطاءٌ الكَفِيْل »» وف "الصّغرى": (( للَديوثُ إذا 


6 


أراد أن يغيب ليس لِرَب الدَيْن أن يُطالبَهُ باعطاء الكفيل» وقال "أبو يوسف": لو قال قائلٌ: بأنّ له 


أن يُطاَِهُ قياساً على نفقة سَهْرٍ لا يد »» وفي "المنتقى": ((رَسبٌ الدّين لو قال للقاضي: إن مَيُوني 


95 


لذن وي قي عني فإنه يُطَايهُ بإعطاء الكَفيل وإِن كان ل مُوْيلة)اه. 

ثم لا يخحفى أنه لا يَتَنَى هنا التَقبيدُ بالشّهر بل اراد الكفالة بكلٌ الدَيْن؛ لأنه شيءٌ مُقَدَرٌ 
ثابت ف ذْمَةالَدْيون بخلاف النفقة؛ فإنها رم/ق.:4/ب: تزدادٌ بزيادة المدَهَ فتقيّدُ الكفالة بقَذر مُدَةٍ 
لمق نعم لو كان لد مقمتطا يظهر التقبيد بَأخد الكفيل بأقسَّاط مُدَةَ العيْبة» فافهم. 

جدهةه ل (قولة: ولو كَيْلَ ها كل سَهْرٍ كذا إلخ) اعلم أنّ ما مر إنْما هو في الخلاف في حواز 
أخخليها الكفيلٌ منه جَبْراً عند نوف العَيْيقِ والكلامٌ الآن في قَدْرِ الّْدَةٍ الي تَصِحٌ بها الكفالة» فإن 
كفل ها كل شور عشّرَةٌ دراهمّ فإن قال: أبداً أو ما دُمُبّما رَوْحَيْن وَقَمَ على الأبد اتفإقاء وإلا وقمّ 
على شهر واحدٍ عند "أبي حنيفة"؛ وعلى الأيَدٍ عند "أبي يوسف"؛ وهو أَرْقق وعليه الفتوى كما في 
"الندينا” لوقاف اليل تصح قبل الفَرض أو التراضي على شيء معن وصرَّحّ به في "البحر"9") 

(قولهُ: وقالَ "أبو يوسّف": لو قال قائلٌ: بأد لَهُ أنْ يطاليَُ قياساً على نَمَقَةٍ شهرٍ لا يَبِعَد) يَبِعْدٌ 
صدورٌ هذه العبارةٍ عن "أبي يوسُف" فلَعلٌ في عَرُوها إليه تحريفاء ثم رأيهُ في "نور العَين" قال: ((وقالَ 
"س")) اهء ولعلَهُ: "سر" بالسّين والرّا وهو رمرٌ للسيّدٍ الإمام "ناصير الدّين". 

(قولهُ: ومفادٌةُ أنها لا تعيح قبل الفرض أو القراضيي على شيء مُعيّنِ إلح) لا يستفاد هذا مِنْ كلام 
"الصاح" ويُمِكِنْ أنه مُستفادٌ مِنّ "البحر" هنا. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191/84. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/15 ١؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية تحعميحيوهت2 بدن حاشية ابن عابدين 


5 عن "الدّحيرة" في سَرْح قوله: ((ولا تحب نفقة مَضَن إلا بالقضاء أو الرّضّى))؛ لكن نقل”'" بعاده 

عن "الواقعات": ((لو قالت: إِنّهيُرِيدُ الَِبةَ وطلَبَتْ منه كفيلاً ليس لها ذلك؛ لأنّ النفقة لم تحبا 
وقال "أبو يوسف' ': أُستَحمينُ عد كفيل بنفقة شور وعليه الفقتوى؛ لأنها إن لم تجبْ للحال 
حب بعذةه فيصر كانه َل سا ذاب لما على الوح فشي امتحسااً فقا بائاس)» قال: 
((وزاد في "الدخير" أنه لا فرق بين كونها مَفرُوضة أَوْ لا)» اه. 

قلَتْ: وهذا مُخالِ ف لِمًا قبلهُ مين أنها لا تصِحٌ قبل الفُرض أو التراضي؛ ووفق "رمي" 
بحمل ما قبلّهُ على حال الحُضُورِء وحَمّلَ هذا على حال إرادةٍ العييّة فيِصِحٌ في الَييَة مُطلقا 
ل ا من ]ذا الأية لا يطالب بتفقة ووكة اعد الا إذا صعيا ره بالف وطنة 
أو القْضْيةِ توفيقا يين كلامهم. 

قلت: وق لدعي عن كتاب "الأقضية": زوإذا عتم اللفقة وَللْهْرَ عن زَوحها فضّمانٌ 
النفقة باطلٌ إلا أن يُسَمّيَ شيعاء بأن يَصْطلِحا على شيء مُقدَّرِ لنفقة كل شهر ثم يَضْمَنَهُ رجحل 
فيجوزٌ)؛ لَوُحُوب النفقة بهذا 5 ولك لا َل أكثر ين نففة شفي». اه 
وَالظَاهرٌ أنّ هذا هو القيّامىُ؛ إذْ لا يَصح الضّمان ما لم ييجبا؛ أن النفقة لا تحب قبل الاصطلاح 
على قذر ع بالقضاء أو الرضى ولذا تَسْقط بالْضي عند عدم ذلك لكِنْ علِمْتَ ما مم أن 
لامعا مواق رذ م تحب للحال أله يصير كانه كل ها بها ذاب لها على الرّوج أي: ما 
يت لها «اق44/) عليه بعد الال ذلك جائرة في غير النفقة فكذا في النفقة الي 

ِلة الاستحسان حارية في مستي الحطارة والعَييَة ويدُلٌ عليه إطلاقهُم مسألة ضمان الأب نفقة 
زَوّحة الابن» وكذا قولهُ في "قتح القدير”": ((ولو ضَمِنَ لها نفقة سنةٍ حار إن لم تكّنْ واحبة 
هذا ما ظهَرٌ لي ين التوفيق وهو بالعَبُول حقيقٌ فاغتَدِمْة)). 


لوك 


)١(‏ أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ٠١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [58178 ]١‏ قوله: ((فٍ ماله لا على أبيه إلخ)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ 


الجزء العاشر نت اله لظت 31 باب النفقة 


لسقوطه بالموت بخلاف سائر الدّيون))؛ 0000 


(تنبيه) 

هذه الكفالة تتضمَّنُ زمان العِدَةِ أيضا؛ لأنه كفيلٌ ما دام النكاحٌ وهو ف الْعِدَّةِ باق مِن وحجْهٍ 
كما في "الذخيرة"؛ ونه في "الفتح”7" ولو كفِلَ ها بنفقة ولدِمًا أبدا أو بنفقة خحادمها ما عاش 
م يَصِحٌ؛ لسقوط النفقةٍ عنه إذا أَيْسَرّ الولّدُ أو بلّعْ أو استغنت الَرأةَ عن الخادم فكان الوفتُ 
مَجهولا بخلاف نفقة المرأة لِوحُوبها ما بَقِيَ النكاحٌ كما في "الذخيرة". 

ثم اعلم أن الكفالة بالمال يشرط لصِيِحّتِها أن يكوث المال دَيْنا صحيحا وهو ما لا يُسسْقط 

8 5 5 رق 2 َ 5 يور 2 2 ا - 2 ع م 

إلا بالأداء أو الإبراءء وَدَيِنَ النفقة يسقط بالموتٍ والطلاقء فالقياس أن لا تح فيه الكفالة 
وكأنهم أخحذو | بالاستحسان ركان دن كي ساو هيم 

(9هه 1 (قوله: لسُقوط) أي: لسقوط دَيْن النفقة بمَوْتٍ أحدهماء وكذا بالطلاق على ما 
فيه مِنَ الخلافب على ما سيأتي”" فكان أضعَفَ مِن دَيْن الرّوج فلا بُدَّ من رضاةُ. اه "ح”2. 

00 2 د 0 0 3 به شاه 

دودح (قوله: يبخلاف سائر الذيون) أي: فإنه يُقع التقاص فيها تقاصا أو لا بشرط 

انناو ولق تلم 13110 كا حدما سا وال رونا ماد باد فتن وق بمواه ب لين 


1 ف درون ""20, 


(قولَهُ: لسقوط النفقةٍ عن إذا أيسَرَ الولّدُ أو بلَعَ إل) هذا الفرقُ غيرٌ كافيء فإنّ نفقة المرأةٍ كذلِكَ 
تسقط بأشياءً كثيرة. 


.7117/84 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [58 5؟] قوله: ((وإلا ف مسألة النفقة المقررة)). 
(0) صلا؛ 6 "در". 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق717ب. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١957/4‏ 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/بء‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 د 4١ه ‏ دل ا" حاشيةاين عايدين 


وفيه: ((آجَرَتْ دارّها من زوجها وهما يُسكُنان فيه لا أَجْرَ عليه, ولو دحل بها في 
منزل كانت فيه بجر فطُولِيَتْ به بعد سَنَةِه فقالت له: أحبرقك بأنّ المتزل بالكراء 
عليكَ الأحرٌ فهو عليها؛ لأنّها العاقدة "برّازيُة'””". ومفهومٌةُ أنْها لو سكنت بغير 
إحارةٍ في وقفي أو مال يتيم أو 2 للاستغلال نالأطرة علوم تلح 


(ويقدرها در الغلاء والرخص» عا ء واو وا فوموعاه فاه هاه 6 ويه ل قاع 6 8ه ااه لولمه هاده 6ه 


(قوله: وفيه) أي: في "البحر”" عند قل "الكنر'”": ((والسكتى في بيست خال)) 
الخ لكِنْ هذا يُوحَدُ في بعض نسّخ 'البحر". 

.00 (قولة: لا أخرَ عليه) لأنّ منفعَة سُكْنى الدَار تعودٌ إليهاء لكِنْ سيأتي في الإحارات 
أنّ القتوى على الصّحّة لتَبَعيتها له في السكنى» أفاده "-"9). 

06933 (قولة: ا إخ) مِن كلام "البحر"20. 

خفن قله قراط علوي لذن سه ادكه نعلي ب العم و وهي تابعة ليرج : 
السكنى وم وعد التقد مهاه لمعنه ل رات سكاو عا ركه نك د تحقق العَصصُب ينها 
ولا اعتار لنسبةٍ السّكتى العارضّة إليه بعد تحقق الفِعْل مِنها)) اه وقد يُجَابُ بأنها لَمّا كانت 
اده ادق لكي عبن نف ل لاني كذامير» العاقيي واانا عاب 20 تع ا دا 
تلتكيزها وتطليية الأجكرة كدااهو التكزى العاسب وعامي العاصين: 

وهم (قوله: بِقَدْر الغلاء والرّخخص) أي: يُرَاعَى كل وقتم أو مَكان يما يُنامِيَة 


ع 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صنعتها ‏ تفريعات على الإجازة الطويلة ١/5‏ (هامش "القتاوى الهندية'). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١١/84‏ بتصرف. 

9©) "الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة .755/1١‏ 

(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١5/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7371/4. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7055/5 


/1ه + 


الجزء العاشر ا ا هاه م باب النفقة 


ولا 0 بدراهم) ودنائير كما 5 "الاحتيار "0 ع( » وعزاةُ "1 58 " ل "لك شرح المجمع" 
ل "الضئف" لك في "البحر":عن "الخيط" ثم "امحتبى": ((إن شاءً الناضي فرضّها 
أصنافاً 3 0 بالدّراهم ثم يقد بالدّراهم))» ل 0 


وفي "البرّازيّة"”©: (( إذا فَرَضّ القاضي النفقة 2 رسع تفط الأيانة ولا تطبدز التضكاك 
وبالعَكْس ها طُلَبُ الزيادةٍ )). مركا بايد شيء مَعْلومٍ ثم غَلا السّعرٌ أو رص كما 
ا © "لصنق" و"الشارح". 

انيد (قولة: ولا تقَدَرُ بِتَرَاهِمٌ ودَنَائئِر أي لا تقَدَرُ بشسيء معيانٍ معين بيش لا تريد 
ولا تنقصُ في كل مكان وَرَّمَانء وما ذَكَرَهُ "محمد" ين تقديْرها على لير 5-5 َراهِمَ ف كل 
شهّر فليس بلازم» ماهو على ما شاهة ي وق 0 رَماننا» اعتبارٌ الكفاية 
بالمعرُوفب كما في "الع" : 

زه009 (قولة: لكِنْ في "البحر" إلخ) حيث قال7»: ((فالحاصل: أنه يُنبغي للقاضي إذا أرادَ 
فَرْض التفقة أذ ينظ في مير البلدٍ ويَنظرٌ ما يَكفيها بحسب عرف تلك البلدق ويُقَوُمٌ الأصناف 
بالدّر اهم : نم يقدّرَ بالدّر اهم كما ف "حيط" إِما .باعتبار حاله أو اعبار حالهما)» كك كين كم 
قال”: ((وفي 'امحتبى": إن شاء فرَضَّ لها أصنافاً وإن شاء َرّمها فض لها بالقَيم) اه 


ماعو الي 


ثم اعلبة أنّ هذا لا يناف ما عَرَاهُ إلى "الاحتيار" و'الخمع' من عدم تقديرها بدراهم - 
أي: بشيء مُعيّنِ لا يزيد ولا يَنقصُ - بل هو مُوكدٌ له ومُفسسّرٌ فلا وه للاستدراك عليه فالأؤلى 


لضو 


(قوله: قلا وجة للاستدراك عليه له ُوحة: بأنهُ استدرالكٌ صُورِي» قصّد به بياث الْراد يقوله: ((لا تقار 


بدراهِم))؛ إذ ظاهِرَةٌ نفى تقديرها بها أصلاً فييّنَ أن الْرادَ عدم تقديرها بشيء مُعيّن بحيث لا يزيد ولا ينقص. 


.4/14 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١71/4 "البزازية": كتاب النكاح  الباب التاسع عشر في النفقات‎ )5( 
صاكاع م "در".‎ )5( 
في "م": ((زمامننا))» وهو خطأ طباعي.‎ )4( 
.19-0/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ 


(1) صلام4- 
0) "البحر": 0 الطلاق ‏ باب النفقة 957/4 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دل 0 8١ه ‏ د لل ا حاشيةابن عابدين 


وفيه: ((لو فترَتْ على نفسيها فله أن يَرفمَها للقاضي لتأكل ما فرَضّ لما خوفا عليها 
فخ اشر القند يض 0 كما ناك عه للقاضي انين الترط ا آنا اليه عنقم 


(وتزاذ في الشتاء حبّة) وسروالا متو و نمويه اتوك مناه سه وداه افق مان رظي ددرن أده مار د لخ اي 


جَعْلٌ قوله: ((لكِنْ الخ)) استدراكاً على قولِه: ((ويُقدَرُها بقذر الغلاء والرّخص))؛ فإنّ ما ذكرّه 
ف "البحر" يُفِيدٌ أن القاضي مخيّرٌ بين اناف ون فاقيا أصافاء ام فد مز وإدام دهن 
وصابون ودحو ذلك» فإذا ظَهَّرَ للقاضي عَدَمْ إنفاقِه بنفسيه يَأْمرُه بدَفع ذلك 55 بقار 
كفاتهاء وحِينئزٍ فالاستدراكُ صحيح؛ فافهم. 

زككقهلل (قولة: وفيه) أي: في "البح "200 بحنا. 

راحههل (قولة: كما لَهُ أنْ يُرْفعَها) الأُولى أن يقول: ((بدليلٍ أن له أنْ يرافعها الخ)) اذ 
د نإاساحي "لبر" جك شل النالة ع دوي "07 3 قال1" + وروعر يدل على أن له 
الع). 

(14ده0 (قولة: وراد في الشّناء إل أي: تراد على ما قََرَهُ "محمد" في الكسلُوة بدِرْعِيْن 
وحِمَارَيْن ومِلْحَفةٍ في كل سنقء قال في "الطُهيرية"”©©: (( إِنّ هذا في عُرْفِهم أمّا ف عفنا فيحبْ 
السّراويل وابخُبةُ وافيراشُ واللُحافٌ وما تَدْفعٌ به أذَى لخر والبَرو وف الشّتاء وِرْعٌ حر وحيّة قَرْ 


قمر 


وخيمارٌ إبريسّم )) اه وف "الذيرة": ((ما ذكرة "محمد" على عادتهم [؟/ق447/]] وذلك يُختلف 


(قولة: بورْعَين إلخ) أراد بهما صَيفِيَا وشتائيّاء والملحفة: الَلاءة الي تلبْسّها عند الخروج؛ وقالَ 
بعضهم: غِطاءٌ تلبِسُهُ ليلاء والدَرْعٌ: هو القميص إلا أنه يكون مُجَيّمَا مِنْ قبل الكتيفيء والدّرْع: مِنْ قبل 
الصّدر "سندي" عن "النسن"؛ 


.1915/4 "البحر" كتاب الطلاق باب التفقة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في التفقات ق17م/ب. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١917/5‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في النفقات ق85/أ بتصرف يسير. 


الجزء العاشر يدعب بت تند /اله 20 ياب النفقة 


م 55 الى 21 7 1 2 7 3 5 7 5 
وما يدفع به أذى حر وَبَردٍ (ولحافا وفراشا) وحدها؛ لأنها رما تعتزل عنه أيامَ 
حيضيها ومَرضِها (إنْ طَلبْتَهُ» ويَخْتِلِفْ ذلك يسارا وإعسارا وحالا ويلدا) 
اش 0 ولس عليه حديا ب ا اللاي 3 يز زذد01101/ 


باعتلافب الأماين حرا وبردا والعادات» فَعَلّى القاضي اعتبارٌ الكفاية بالمَروف في كل وقاتم 
ومكان» وكلٌ حواب عرفته في النفقة من اعتبار حالِه أو حالهما فهو الحواب في الكسمُوة)). 

(65 (قولة: وما يُقَعُ إل) مفعُولٌ لفِمْل مُقَدَر دَلَّ عليه المذكُورٌ؛ إِذْ عطفهُ على جْبَّةٍ 
لا يُنامييهُ تقييدُ الفِغْلٍ بالشتاء» وما يَدْفعٌ أَذى لحر يُناسيِب الصيّف. 

.دهن (قولة: إن طبه راحم لقوله: ((ويْقدرُها)) وقوله: ((وترا)». 

01 (قولة: ويَحتِلِفُ ذلك إل هو مَعْنى ما ذَكَرْناة:" آتفاً عن "الظهيرية' وعسن 
"الدخيرة", وقوله: ((وحالام) أي: حال الرّوجَيْن في اليِسارٍ والإعْسار فهو عطفٌُ مُراوفيء تأمّل 
ولو قال بدلُ: (ووقتا)» لكات أول. 

الاقه لع (قوله: وليس عليه خفها إلخ) قال في "البرَازية"7": («ولم يدك 1 والإذارَ قٍِ 
كسُوة المرأق وَذَكْرَهُما في كسنوةٍ الخادم وذلك في ديارهِم بكم العُرْفَيء وفي ديارنا يُفرض الإزارٌ 
والْكَصّبْ7» وما تنام عليه)) اه وقال 'السرْححسيِي”””: ((ولم يُوْحبْ "محمد" الإرَارَ لأنه إنما 
يُحتاج للخرّوج» واْرأة مَنْهّة عنهم)» قال في "الذّحيرة": ((هذا التَعايلٌ إشارة إلى أنه لا يُفرضُ 
للمرأة الإزارٌ في ديارنا أيضاً)). اه 

والحاصل: أنه احتلّف التَعليلُ لعدّم ذكْر الإرَارِء فقيل: للعُرْفيٍ ولذا أُوْحَبَهُ "الصف" 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١5974[‏ قوله: ((وتراد في الشتاء إخ)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات 58/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المْكَصّبُ: الْوْشِي من البرود والأثواب» والثوب المطويٌ الشديد الإدراج؛ انظر "القاموس" مادة((كعب)). 
() "المسوط": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة 217/0 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية دللا #إه د ل حاشية ابن عابدين 


وف "البحر": وزقك اسعفية مو هذا أله الى كاة انا أمتعة من حرق :وها لا يسغط 
عن الرّوجٍ ذلك» بل يحبُ عليه: وقد رأينا مَن يأمُرُها برش أمتعتها له ولأضيافِه 
حبرا عليهاء وذلك حرامٌ كمنع كسوتّها)) اه ل 0 


لاحتلافب العُرْفِ في زَمَانِهِه وقيل: لحرمةٍ 8 ولعلَّ الأول اربع لأنها يجل ها الخروج في 
, لوا لاه لها ين ساترء وتقدّة”": وراله يكب ؛ ها مَدَاسُ رجلها))؛ وَالظّاهرٌ: أنّه لا خجلاف فيه 


01 


إن كان الراة عا سه ا لبتي ركذا اش أ ار ف اناه ذم ارو اليد 

ده (قولَهُ: وف "البحر"”" إلخ) وعبارتة: ((والحاصل: أن المرأةَ ليس عليها إلا تسليمٌ 
نفميها في به وعليه لها جميعٌ ما يكثفيها بحسب حالهسا”" بن أكْل وشْرْب ولنْس وفرْضي» 
ل رخفا آم تمعَم ما هو مِلكُها ولا نا تفش له شيعا من فَرْضيها0) إلح. 

قلت وماد أله يلرمُهُ كسنوتها من حين عَفَدِهِ عليها أو دُوله بهاء ومر” التصريحٌ به عن 
"الخلاصة": فتَجحبُ حالّة لا مول إلى مُضِيّ نطف الخَوْلء وإ ذُقْتْ إليه يثيابي فلا يَلْرَمُها 
استعمالها كما لو مَصْمَت الدَةُ ولم تلبس ما ذَفَعَهُ لها فلَهًا عليه غيرُهُ كما مر" ويأتي"2: وكما 
لو كانت تَمْلِكُ طعاماً يَكفيها أو فَتْرَتْ على نَفسيها وبَقِىّ معها دَرَاهِمٌ ما فُرِضَ لها عليه 
و داه فل 


(قولة: لأنها يحل لها الخروجٌ في مواضمّ» فلا يد لها مِنْ سار إخ) لا يلرّمُ مِنْ جل الخروج وحوب 
تهيئةٍ أسبابه؛ لأنها ليسّت مِنْ حاجيهء فيجبُ علّيها لا علّيه. 
(1) ص. هف "در" 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/14 198. 
(5) في "م": (رحاها)). 
(؟) المقرلة ]١59145[‏ قوله: ((نٍ كل نصف حول مرة)). 
(5) المقرلة ]١554[‏ قوله: ((ني كل نصف حول مرة)). 
(3) المقرلة ]١٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالرا إخ)). 


الحو العاشن ‏ تيع ع ميت لوو ملسي يي نكيت نم . عبات الفقة 


لكنْ قدّمنا" في المهر عنه عن "المبتغى": ((لو رفت إليه بلا جهاز يلق به فله 
بطالية الأب بالتقل إلا إذا سكم ادبي فعلية قلق نذا وكاليه زه يجا عاب 


الانتفاغ به وف غرفنا يَلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقِلنَُ لقلَيِده ولا شلك أنَّ 
المعروف كالمشروطء» تك و ونوج ان أنلة ان ونه ويا او مو وه فر و3 جد لخر ره ار الور ا 2 


مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جَهَازِ يلق به" 

[لإقدلع (قوله: بلا جهاز يا ليق به) الصمّميرٌ قي عبارة "البحر" عر 1 رلرق447 /بع عائدٌ 
إلى ما بَعَنَهُ اوج إل لأس ين الهم والتناير ثم فال1©: (زوالض” با يُتعيذ للروج لا ما يتمذ 
لها)) اه. وقدّمنا"؟ في باب المهر: أنَّ هذا البعُوت إلى الأب يُسمَّى في غرف الأعاجم بالدسْتِيمان 
وأنه في "الكافي" وغيرهٍ فسرَهُ بالَهْر الْعكّلء وأنَّ غيرَهٌ فصّلَ وقال: إن أذْرج يي العَقَادٍ فهو الَهْرُ 
امُعجّلٌ حتى ملكت المرأة مَنْمّ تفسيها لاستيفائيه فلا يَمْلِكُ الرُوجُ طلّب الجهاز؛ لأنّ الشّيءَ لا 
يُقَابلهُ عرضان» وإ لم يُدْرَجْ فيه ولم يُعْقَد عليه فهو كابة يشرط العوض» فَلَهُ طلبُ الجهاز على 
قث التق والعادة أو طلب التشيماة ويتلاك يحمي الترقيو» ين القولئن. 

ههه (قولة: فله مُطابَة اله بالتَقِ) أي: الَنقودٍ وهو ما بَعنَهُ إلى الأب لا على كؤنه من 
لَه بل على كونه مقاب ما يذ لزج في المنهاز؛ لِمَا علِمْت من أنه هِيَة بشَرْط العوّض» فله 
الرُحُوعٌ بها عند عدم الْروض» فافهم.. 

ردبادهن (قولة: إلا إذا سكت) أي: زماناً يُعْرَفُ به رضاةُ. 

ااه هل (قولة: وعليه) أي: يني على ما ذْكِرَ م فى أذاله الطاللة يط اكه بس ولك شين 
تَسَلَمُهُ بعد الزّفاف. 
0١‏ لرككه "در" 
(؟) ((يليق به)) ساقطة من "الأصل" و"م". 
(©) أي صاحب "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠.78‏ * 
(5) المقرلة [55؟5١]‏ قوله: ((يليق به)). 


0/7 


قسم الأحوال الشخصية .ل لب ا 58600ه لالد سس حاشية ابن عابدين 


فينبغي العمل ىا 0 35 5 "اله وفيه عن قضاء اب لكر ((هل تقديرٌ 


م ل له نعم؟ لأنّ طلت العدي يشرط دعو 52000 
هاوه لم (قولة: ‏ فيتبغى العَمَلٌ بما مَرَ) أي: وح أنه لا يرم الف ل باد دوا وأمَّاما 


ذَكرَةُ ضاحبف 3 ا 320 عن "البزازي 8 ا : ((من أن د أنه لاد ترحع م على الأب ٠‏ بشيء؛ 
لأنّ امال في التكاح غيرٌ مُقصود)) اه فهو َب على أذ ذلك الك أخرج في العَقَدِ بدليل التعليل 
بأنّ امال - وهو هو الجهاد - غير مَقَصمُودٍ في النكاح؛ لأنَّ الور يُجْعَلُ بدلا عن البَضنْع وحدَه لا يُقال: 


نه وإث أُذْرجَ في العف يبَر بدلا عن المهاز أيضاً بِحْكم العاف فصار الَقَودُ عليه كلا منَهُما؛ 
لأنا تقولة: يم منُ فسادُالتسمية لِعَدمٍالهلم بها يَخص كل واجد مِنهُماء وأيضاً حيث صرح ممثْله 


لا مه 


مهراً وهو يَدَلُ الع لا يت الى على أ أن هذا العف غير مغروضي في زماتنا؛ فإنّ كل أحار يَعلّم 
أن الجهاز مِلْكُ المرأق وان إذاظائها تاحذه كل وإذا امات يُوْرَثْ عنها ولا يُخقَصُ بشيء منه 
والح المرز ف اند رمدي اَي بجهاز كثر ري به َه َع به بلأيهاء ونه هو وأولاة؛ 
إذا مانتأ» كما يَزِيْدُ في مَهرِ الغ لأحل ذلك» لكر الجهاث [“اق1/445] كله أو بِعْضُهُ ملكا له 
ولا لِيَمْلِكَ الانتفاع به وإن م تَأَذْنْء فافهم. 

وه (قولة: هَل تقديرٌ القاضي) أي: من غير قوله: حَكمت بذلك "ط'” 2, والظاهرٌ: 
أنه بالَال هناء وفيما بعده من للواضيع» ويْصيح بالراء» لبتي قم العا عه ل 
لفن" الآتّي ”©: ((والتفقة لا تصيرٌ دَيناً إل بالقضاء أو الي ضاء)). 

:9ه (قوله: بسَرْطه) هو شكوى لَطْلٍ وحُضور الرّوج وكونهُ غيرٌ صاحب مائدةٍ "طا"”". 


)١(‏ صماه وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 78/5 يتصرف» وفيه: ((تقرير القاضي)) بالراء. 

5 لإلاكه "در". ا 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين نوع آخر: جهزها وسلم إلى 
الزوج فماتت البنت الخ .١51/4‏ بتصرف يسير نقلاً عن الإمام المرغيناني رحمه الله تعالى. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/م758. 


(5) صع4ه._هغعه 
272 "ط"” : كتاب ١‏ ا ري مه ؟ بتصرف يسير. 


الجزء العاشر ‏ 02 تشسلمه طإلاه ...سس سس سس © فاب التفقة 


فلا تسقط ممُضِي المدّة. ولو فرَضّ لما كل يوم أو كل شهر هل يكو قضاءً”© 
ما َ النكاحٌ؟ قلت: نعم» لآ لمانع» ولذا قالوا: الإبراء قبل الفسمرض باطل» وبعذهة 


4ه (قولة: فلا تسّقط) أي: النفقة» وهذا تفريع على كونه حكما "”. 
(0045 (قولة: هل يكونُ قضاءً إل) قال في "البحر””": ((ومسألة الإثراء أي: الآييّة قريا 


تذلٌ على أنّ الفرض في الشّهر الأوّل مُنْجَرٌ وفيما هذه تساف فس يذ عله وشكل الف 
هه (قرلة: : إلا لمانع) كنشوزها صلقط في و وكَغَيُّر المّعْر غلاءٌ أو 


20 


رخصا فتنقص أو تراد 
[غمههل (قوله: ولذا) أي: لِمَا عم تا سيق أن النفقة تصير دين بالقضاء ولا شفط يي 
ل 
رددههن (قولة: َبْلَ القرض) يَشْمَلٌ الفرض بالقضاء أو بالرّضاى وقولّهُ:(باطِلُ)) لأنها لا 
تصرر دَيْناً بدُون الفرض الَذَكُور فليس في كلايه قَصُورٌء فافهم. 
مطلبٌ في الإبراء عن الَْقَةٍ 


0 


يُسستتنى مِن ذلك ما لو خالعَها على أن تبره مِن نفمَة العِدّة كما قدّمناة”؟ في بابه؛ 0 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قضاء بلزوم كل يوم أو كل شهر يعقب اليوم أو الشهر الذي هي فيه» تأمل. وحينقذ فيصح 
قوله: ولذا قالوا إلخ)). 83 ؟5/أ. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1١5؟/أ.‏ 
(”) "البحر":كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/5 5٠١‏ 
(4) المقرلة ]١15311١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 659/5 5. 


(1) المقرلة 5741 ]١‏ قوله: ((إلا إذا نص عليها)). 


قسم الأحوال الشخصية دل لاه ل ل اه لد حاشية ابن عايدين 
ومِن شهر مستقبّل» حتى لو شرط في العقد أن النفقة 2110000 


بعوض وهو استيفاءٌ قبل الوّحُوبِ فيجونٌ أما الأَوّلُ: فهو إسقاط للشّيء قَبْلَ وُحُويهِ فلا يحور كما 
في "الفتعم”7". 
[45وهل (قولهُ: ومن شهر مُسلتقبل) أي: إذا كانت و بالأشهرء فلو بالأيام يرا من نفقة 
يوم مُسستقيلِ» وكذا لو بالمسّبين يبرا عن نفقة سنةٍ مُسْتقبَلَةٍ كما هو ظامِنٌ والظَاِر: أن اراد بلمستقبل 
بارحخل ارك وذ تاقد اطول كوافليد "دروو دروو كا لك الاين 
الأشهر المسقيلة وئرئنة مادق "الج" وووكنا لو فالس ارامرة عن ققة نفقة سنة ل يُبْرأ لجن 
تفقةٍ شهّر واحدد؛ لأنّ القاضي لما فض نفقة كل شهر فإنما فرَض لِمعنَى بد تَجَدَدُ بمَجدّو الَّهْرٍ فما 
م يتجدَّدٍ الشّهرٌ لا يتجدّدُ الفرزض» وما لم يتحدّدٍ الفرْضٌ لا تصيرٌ نفقة اشر الثاني واجبّة إل). 
وحاصلة: أن الثفقة تَفرض لِمَعَى الحاحة الْحَدَّدةٍ؛ فإذا فُرِضَتْ كل شهْرٍ كذا صارت 
لاه مجددة بثو عل شهر» فقيل بجوو لا يفحثة الراض فلم تحب التففة مبلَهُ ولا يْصح 
الإبراءً عمًا م يجبا ومُقتضاة: اندلو ةا ك/ق؟؛؛/ب] كل سنة كذا صّحّ الإبراءً عن سنةٍ 
دلت لاعن أكثرٌ ولا عن سنَة لم تدخحل هذا ما ظهَرٌ لي» فتديّرة. 
مهم (قولهُ: حتى لو شرط) تفريعٌ على مَفَهُوم كون تقرير القاضي التفقة حُكْمَاً منه اه 
7“ والَفَهُومٌ هو كوثها بدون تقدير القاضي لا تكونٌ لازمة» وفيه: أنها تلرَمُ بالتراضي 


(قولة: والمفهومٌ هو كونها بدون تقدير القاضي لا تون لازِمّة إلح) لا دعل للزوم وعَدَيهٍ في 
الكلام» بل يقال - كما في ”ط" ‏ : ((إذا ل يُقَدّرْ وتراضى عليها الرّوحان لا يكون حُكماء بل يُنقَضُ 
(اغنيمة» وسو زمية اهل الطلرك ومدشذ مله 'السر». 


.515/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((هل يكون قضاءً إلخ)).‎ ]١53145[ (؟) المقرلة‎ 
7١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )5 
.أ/؟5١1ق "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ ):( 


الجزء العاشر /-_تسسسسسسم ‏ ##وه لصسسسسسسسس ‏ هاب التققة 


تكونُ من غير تقدير والكسوة كسوة الشناء والصّيف لم يَلرَم فلها بعد ذلك طُلْبْ 


5 


3 جف دين وار خكا قركع لوباك تي ذلف بالج قد رما لخدم 
الدّعوى والحادثة)) ا 00 


على قر معْلومٍ وتصيرٌ به دَيْنا في ذِمّة الزّوج فيتعيّنْ كونة تفريعا على مفهوم قوله: (( الإبراءً قبل 
الفرض باطلٌ ))2 وقد علمت أن الفرضَ شامل للقضاء وَالرْضاءِءٍ أن الفرض معناة التقدِيرُ وهو 

3 ا دع كز أ 53 3 ع 9 0 ا 
حاصل بكل منهماء ومفهومة: أنها قَبْلَ الفرض المذكور لا تكونُ لازمة؛ لأنّ الشرْط المذكور ليس 
فيد در" كنا يلور فونياءفانهي: 

641 (قولة: تكون مِنْ غير تقدير) كذا في بعض النسّي وفي بعضها((تموين)' ' 
بدل(تكوث)) فقولة: ((من غير تقدير)) تفسيرٌ للتموين. 

064 (قولة: وال 0 الصّيفب والشلّتاء) أي: يأَتِيْها بالكِسُوة الواحبّة في كل 
نصفي حول؛ بأ أذ يها بها ابا بلا َُومٍ وتقدير باهم بل الثيابيء فافهم. 

ولد ونرقرلة: م يَْرَم إل) كذا ذكرَهُ في "البيضر "0 عدا ويه أن ذلك الشرط وعدن 
ا لأنّ ذلك هو الواحب عليه بنفس العَقَدٍ سواءٌ شرطة أو لاه وإنْما يُمْدَلُ إلى التقدير بشيء 
معي م بالصلح والتراضى أو بقضاء القاضي إذا ظهَرَ له مَطْلّهُ فتصيرٌ النفقة بذلك لازمة عايه ودَيْنا 
بي حلى لا مقط خضي لد ويح الراك عناء وقبل ذلك لا َي كذلك كما علطت. 

ركفةة (قولة: فلها يعد ذلك )ا أي: بعداما ةر بو الشاط طلب تدر فق الففة 
والكسوة بن لاع أو الفاصي بشرطه 021 

ع ره 

07 (قولة: ولو حَكم. وبحب العَقَدِ د مَاِلِكَيّ إلخ) أي اذ الو فعا إلى مَالكي ام 
الا لال ا : ما يَستَوجبه العَقدُ والناضيه 
)١(‏ وهر المرافق لنسختنا من "و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 1١91/4‏ 


(5) المقولة ]١534107[‏ قوله: ((حتى لو شرط)). 


حككة 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددا #848ه دلب حاشيةابن عايدين 


بقي: لوحكم انين بفرضيها دراهمّ هل للشافعيَ بعدهُ أن يَحكمَّ بالتموين؟ قال 
الشيخ "قاسم" في "موجبات الأحكام": الوزن وله رودو قن مو وا ل 1 


مِنْ لوم المهر وروم تسليمها نفسّها ونحُوهٍ صحّ الحكم» لكِنْ للحنفِي تقديرٌ النفقة دَرََهِمَ ون 
كان مذْهَبْ مالي روم التتترظ بالتموين؛ لأنّ ذلك م يَصِح : 2 ملكي فيه؛ د 3 ف 
ا ا رن ل 


اي 


ذنم راد 1101101011 
مححون (قولة: بَقِيّ لو َك الحنَفي) أي: حكما مُستوفيا شرائطة كما 206 


(قول 'الشّارح": لو حَكمٌ الَف بفرضيها درام هل للشّافعي بعدهُ أن يُحكُم بالّموين؟ إل) في 
"خاشية التبحمة" ل "اشير اتلس :«وزمل حيسا 'الرملي ا عن امرأةٍ غاب عنها رَوجُّها وترَّكَ مها أولاداً 
يخارل وال يؤل ينها نمدا ولا لاخ لا شيعا رضت تصلحها ومسلح اولايمي وععرسان حاكِم 
شافعي وأنهّت إليه ذلِك» وشكّت وقضررت وطلبّت منة أن يفرض لها ولأَولادِمًا على زوجها نفقة» ففرّضّ لهم 
عن نفقيهم نقدا مُعيّا في كل يومء وأؤن لها في إتفاق ذَلِكَ عليها وعلى أولادهاء أو في الاستدانة عليه عند تعذر 
الأحد مِنْ ماله والرّحوع عليه بذلِك» وقبأت ذلك نه فهل الفرضٌ والتَقديرٌ صحيٌ؟ وإذا قادَرَ ليوج لرّوحَتِهِ 
نير كسوتتها علي حي العقد نقداً كما يتب في وثلق الأنكحَة ومضنت على ذلك مُه وطالبهُ ما قَدَرَها 
عن رلك اوعس عليه بذك عند حاكم شافعي؛ واعترف به وأَلرَمَهُ ب فهل إِلزامُهُ صحيحٌ أم لا؟ وهل إذا 
مات الرُوجُ ورك زوجَتهُ ولم يقار لها كسوة وأثبتت» وسآلت الحاكم الافِعيَ أن يُقَدرَ لها عن كسوتها الماضريَة 
ال حلفت على استحقاقِها نقدأه وأجابها لِذلِكَ وقدَرَهُ لها كما يفعَلهُ القضاةً الآنْء فهل لَهُ ذلِكَ أو لا؟ وهل ما 
يفعلهُ القضاةً مِنَ الفَرض للروحَةٍ والأولادٍ عن القَقةٍ أو الكسوَةٍ عند الغييّةِ أو الحضور نقداً صحيحٌ أو لا؟ 
فأحاب: تقدي” لاع في المسايل اثلاث ع الاي دا رروولام كد معي 11 قل لات قليف 
بل قد يحب علي) اه فعلى هذا لا عبلاف بين المذهبّين في جواز تقدير النقَقةٍ تقداً. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر 0 ياب النفقة 


((00»: وعليه فلو حكّمّ الشّافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافف فليُحفظ. نعم 
لو اتقَمَا بعد الفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرضٌ السّابقُ لرضاءا بذلك» 0 

(5495] (قولة: © أي: ليس للشافعي الحكم بالتموين؛ لأس فيه إيطال قضاء الحنبي 
بقينة 


كقوة ل (قولة: فلو َك الشسّافي المُوين) أن العا إليه وطلبت مته التتقديي وأ وم 
يَظهَر للقاضي مَطْلهُ سكم ها بالتموين لم يَكْنْ للحتي نقضة. 

قلْت: إلا أن يُظهرَ بعد ذلك مَطَلُ فيفُرضّها هَرَاهِمَ؛ لَكَوْن ذلك حادثة أعخرى غيرٌ الي 

9ه (قولة: بَطَلَ امرض السّابُِ) أي: ممرض الحاصرلٌ بالقضاء أو بالرّضاء. 

[دهههى (قولهُ: لرضّاها بذلك) لأنّ الفرْض كان حقّها؛ لكَْنِهِ نفع لها إن التفقة تصيرٌ به 
ديْناً في وميه فلا تسقط بالمضي» فإذا اتفقا على الَمُوين في المسْتقيّل يكو إعْراضاً عن الفرئض 
السسّابق» وهذه الله ذكْرّها في "البحر'”' بَحْناً وقال: (( إنها كثيرة الوُقوع وقد أخدّها مما في 
"الدعير و" :“لو ضالحتة على ثلاثة دَرَاهم 3 شهر قل الشني باهيا اذ الرفناء آذ بسدة كان 
تقديرا للثفقة فتَجُورٌ الريادةٌ عليه لو قالت: لا يفي والنَقْصانُ عنه لو قال: لا أَطِيْقَهُ وعَلِمَ 
القاضي صِيِدقَهُ بالسّوال عنه وإلاً لا؛ لأنّ الترامة ذلك باعتياره دليلٌ قُْرَِهِ عليه» ولو صالّحَتَهُ على 
نحو نوس أو عَبْدٍ ما لا يَصِحٌ للقاضي أن يَفْرِضَهُ في النفقة فإن كان قَبْلَ التقدير بالقضاء أو الرضاء 


جهةؤةه(] (قوله: وعليه إلخ) مذ فيك السايقن ال 


كان تقديرا أيضاء وإن كان بعدَهُ كان مُعاوّضة فلا تحور الرّيادة عليه ولا النقصانٌ )). اه ملخصاء 


569/5 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة ق 5ه ؟/ب.‎ )١( 
"ط": كتاب الطلاق  باب النفقة 59/15؟.‎ )( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١68/84‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 5 لس لما هلاه د ل حاشيةابن عابدين 


:5 000000 0 ل 
وف "السراحيّة 5 : (قدرَ كشوتها ةراهم ورضين وقضِي به هل ها أن ترحجعم 
وتطلب ل قماشا؟ أحاب: نعم)) 00 
قال في '"البحر "0" ((وعْلِمٌ منه أن تَراضريّهما على ما يَصْلَح للنفقة مُبْطِلٌ لفرض القاضيء فيُسْتفادُ 
منه ا اثفقا الخ)). 
رةه (قولة: وفي "السراجيّة" إل) أي: "فتاوى سيراج الدين قارئ الهداية" وهذا مالف 
لِمَا قالَهُ "السّيخ قاسمٌ"» وكَوْنُ ذاكَ مَفرُوضاً في النفقة وهذا في الكِسُوةٍ لا يُجْدِي تقعا في الفرق» 
ل وقد يجاب: أن ذاك في فرْض القاضي وهذا في التراضي بدلئل قوله: ((ورضيّت 1 زنرلة: 
((رضي به)) ل يرد به القضاءً الحقيقي بل الصُّوْرِي؛ لأن التقديرَ صَّحّ بتراضِيُهما قَبْلَّ القضاءء 
وأيضا فإنّ شرط القضاء ظهورٌ المطل ومُجردٍ التراضي لم يُظهر مَطل» وحيتقاٍ فرَجُوعُها وطلبُ 
الكِمبُوةٍ قمّاشا ليس فيه إبطالٌ قضاء سابق بل فيه إعراضٌ عن حَقَها (م/ق؛؛:/ب] لكؤن التقدير 
بِرضَاهُما أَنْقُ لها كما مر”" في فرض القاضيء ويَظهَرٌ مِن هذا أن قولَّهُ السابق: (إلو اتفقا إلخ)» 
غيرٌ فيد بل يكفي طلبُهاء ويَظْهرٌ منه أيضا: أنه لا فرْقَ بين كرون طلبها بعد الفرْض والتقدير 
(قولة: وقد يُحابُ بن ذاكَ في فرض القاضي» وهذا في التراضيء بدليل قوله إلخ) الأحسَنٌ في الدواب: 
أن يُقَالَ: لا مُخالفة بينهُماء فإنّ ما ف "الستراجية" فيه إبطال القضاء برضا للرأقه وهي مدان كاعم 
فتملك إبطالَة فيِصِمٌ أن ترحعٌ وتطلب كسرة قماش) مخلاف ما قَالَهُ الشّيخ "قاسم" فد المبطِل - وهو القاضي 
الثاني - ليس صاحِب الح فلا ملك نفل قطلاء القاضي الأوّل» ففرق بين المسألتين» وحيكذ يسقّط الإشكال 
الآتتيء نعم يقال القاضضي السافِعىُ لا يتأنى له الحكم بالتّموين إل بعد طلبهاء وحيث رجعّت عن فرض الْتَفِيّ 
التّراهِمَ صحّ رجوعُها وطلبُها التموين» فيصحٌ حُكمٌ السافِعيَ به؛ لأنّها الراضِيَة بإسقاط حقّها ومُبطِلَة سكم 
الحتفي' لا القاضيي الاي إنما هو ملم لايصال النموين ها بعد مي إبطاها ادير بال راهِي نعم لوحكم 
ساقي بالشموين يلاوت طلبها لا يصح 1 وعليه حمل ما َالَهُ العلامة "قاسم" وإلأفلا و أو 
حمل على ما إذا كان الطَالِبُ هو الرّوج. 
)١(‏ "قتاوى قارئ المداية": مسألة ف استبدال نفقة الكسوة بالنقرد صدلالم بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١8/4‏ ؟. 
(9؟) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر اتوي كك كك كك 0030110 و باب التنفقة 


وهلاك ونفقة مَحرّم؛ وكسوةء إلا إذا تخرّقت بالاستعمال المعتادء أو استعمَّلت 


0 1 ولذا ذَكَرَ ما ف "السّراحية" عَقِبّ قوله: ((لو اتفقا ل لكن يُتلْكِلُ على 
هذا ما مرا" عن "الشّيخ قاسه' ' فإهُ إذا لم يَعِحَّ حُكْمُ الافِي بالتمُوين بعد حُكْم الَنِيَ بالتقدير 
بالدَراهِم فعدمٌ صِحَةٍ طلبها بدون حُكُمٍ يكون بالأؤل» فَليتأمل. 

050 (قولة: وقالوا إلخ) الأصل: أن القاضي إذا ظْهَرَ له لطأ فى التقدير يَردهُ وإلا فلا؛ 
فلو قر ها عَشرة اهم نفقة شهرٍ فَضى الشهرٌ وي منها شي يَفْرِضُ لها عَشرة أخرى» إِذ 
م يذه ححَطَؤة0" ف التقدير بين الجواز ز أنها قرت على نفسيهاء فيْقى التقديرٌ مُعْتَبّرا فيتقضي ها 
ارو علا مارة انزع نما مره ارس قل قفر ولع لدت ارين 
ل يَمْض القت لعدم ظّهُور الخَطإء وعخلاف نفقة الَحْرَم وكذا كِسْوِنهُ فإنّه إذا مَضَى الوفتُ 
بق شيم لا يُضي بأخخرى؛ لأنها في حَقَهِ باعتبار الحاجةٍء ولذا لو ضَاعَت منه يَفْرِضُ له أخخرى 
وف حَقّ المرأة مُعاوضة”" عن الاحتباس» وجخلافب كِسُوة اد فإنْها لا يقْضِي لما بأخخرى إلا إذا 
تَخرقت قبْلَ مُضِي الَو بالاستعمال الْعْنَادٍ فَقَضضِي لما بأخخرى قَبْلَ تمام الْدَةِ ظُهُور عدو في 
لتقدير؛ حيث وَقْت وَقنَاً لا تبَْى معه الكمنوة وإلاّ إذا مَحْمَت اَذَه وهي باقية لِكوْنها استعمّلت 
أخرى معها فيقَضِي لها بأترى أيضاً لعدم ظهُورٍ الحطإ ومِثلهُ: ما إذا م تستعيلها أصلاء كه 


ربل 2 


عنه "الشّارح لعلمه بالأول. وفهم مِن كلامه: أنه إذا تخرقت قبل مُضِي الْدّةَ باستعمال غير مُعْتَادٍ 


(قولة: ولِذا لو ضاعت مِنهُ إلح) أو أسرّف فيهاء كما في "السّندي". 
)١(‏ ص14اه "در" 
(5) ف "الأصل”: ((حطائه)) وف "7" و"ب": ((خطاؤه)). 
(5) في "ب": ((معارضة)). 


ة 


قسم الأحوال الشخصية 0 دلا كه لل د حاشي ابن عابدين 
(و) تحب (لخادمها المملوك) لها ال ااا اطول اما لاما اا ل حال جا ا 


لا يفضي بأخترى ما لم تمض امه لعَدَمٍ ظُّهُورٍ مقطأ في انديس وأنها إذا بيس في الْدَةَ مع 
استعمالها وَحْدَها فكذلك لا يَقْضِي ا بأخخرى ما م تتخرّقا لظهُور هه حيث وقت وفنا ع 
لا 
مطلب في فق وم ار 
(05001م (قولة: وتَحبُ لخَادِيها الْملُوكٍ هام لأنّ كفايتها واحبة عليه وهذا ين تَمامها؛ إذْ لا 


و ع 


بْدَلها منه "هداية"”". ويعْلَمُ مِنه: أنها إذا مَرَصبَتْ وجب عليه إِدَامُها ولو كانت أمة وبه صرح 
الشافعية وهو مقتضى قواعِدٍ مذهبنا ول أره صريحا وإِنْ عَلِم مِن كلايهم ا 
قلت: هذا ظاهرٌ على حلاف الظاهر ففي "البحر”" : ((قِيِلَ: هو رم/قه؛؛/|] أي: الخادم 
كل من يعديها حرا كان أو عَبْدا ملكا ها أو لَهُ أو هما أو لَعيْرِهِماء وظاهِرٌ الرٌواية عمسن أصحابنا 
الثلائة كما في "الذيرة": أنه مَمُلوكهاء فلو لم يكن ها حادم لا يُفُرضُ عليه نفقة نحادم؛ لأنها 
بسبب املك فإذا لم يكن في ملكها لا تلمُهُ نفقتة) اه ثم قال”: ((وبهذا عُلِمّ: أنه إذا لم يكن 
ها حادِمٌ تمُلوكٌ لا يَازمُهُ كِراءً غلام يَحَدِمُهاء لكِن يمه أن يَشترِي ها ما تحتاحُةُ ين السوق كما 
صرح به في "المتراجية"””) اه إلا أن يُقالَ: هذا في غير الْرِيضِة؛ لأنه إذا امشترى لها 
ما تَحتاحُةُ تَسْتَغن عنه بخلافب المريضة إذا لم تجد مَنْ يُمَرضْهاء فيكونٌ مِنْ تمام الكفاية الواحبّة 
(قول: قُلتْ: هذا ظاهِرٌ على لاف الفَاهِرٍ إخ) ما في "البحر" في نقَقَةٍ الخاوم, وما يحنَهُ "الرّملي" 
ف الأخدامء ومُّما غيران» وعِلَة لزوم النققة للحادم تفيدٌ لُرومٌ الأحدام في المريضّةء كما قالَهُ "الرّملي". 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١91/4‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41/5 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١198/85‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١99/85‏ 


(5) " فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف مسكن الزوجة ص ك. 


الخوء العاشن متسس سيتكه . :9ه لبد كي سنهتك." يات النففة 


على الظاهر مِلْكاً تاماً ولا شغلٌ له غيرٌ خدمتها بالفعل» فلو لم يكن في مِلْكِها أو لم 


يَخدمها لا ل له؛ لأن تفقة الخادم بإزاء الخدمة, لض ونان اا او ف نو ل اما 0 


على الرّوْحٍء نعم إذا طلبتهُ يوم عنها في الطَبّخ ونَحْوه فقد مرّ”" أنها إذا لم تفعل أيه يِمَنْ 
يَكْفيها ذلك إذا كانت مِمَّنْ لا يَحَدِمٌ أولا تَقَدِرٌ وكذا إذا كان لخجذمة أولادِوٍ كما يأتي”". 

اليه (قوله: على لذَامِر) أي: ظاهر الرُوَايَة كما عَلِمت. 

00١‏ (قولة: ملكا تاما) احتَرّرٌ به فن الزوحة للكاية إذا كان لا متلورلة فإ فونه ي: 
تَحبْ على رَرحها كما في "انح" أعثذاً مِن تقييد "لرَيلقِي"”' وغيره بِاخْرَة بَقِيّ لوكانت 
الرّوحة حُرَةٌ وكاتبت أَمتّهاء فالظاهر: أنّ تفقتها على الرّوْجٍ إن ل تَسْبَغْل عن عيذمتها؛ لأنّ التقييد 
باحر لا يلم منه إعحراجٌ أَمَتها المكائبَِ» فافهم. 

وماك رةه (النتلم :لس طارلة أله لما تعجر اللفقه حال تممه باشمة دون ا فيز 
الشُرُوع فيها أو بعد القراغ منها؛ إِذْ لا يَتَوهّمَهُ أحدء وإنما الْرادٌ الاحتزارٌ عمًّا إذا لل يُحَدِمُها وإن 
كان لا شُغْلَ لَهُ غيرٌ متها ولذا قال في "الدّرٌ المتتقى””: ((فلو ل يَكّنْ في مِلْكِها أو كان له 
شُمْلٌ غير يمتها أو م يَكُنْ له شْهْلٌ لكِنْ لم يَحْدِنْها فلا تفقة له)) اهه فقد فَرّع على القيُودٍ 
اثلاث وفي "البحر”” عن "الدّحيرة": ((إنفقة الخاوم إنْما تَحبُ عليه بإزاء الخدئمة فإذا اْتتَعسْ 


عن الطَّْخْ وَالخبرٍ وأعمال البيْتِ لم تَجبْ بخلافي نفقةٍ الَرأوَ فإنها ماب الاحتباس)) اهء فافهم. 


)١(‏ المقولة ]١53472[‏ قوله: ((فعليه أن يأتيها بطعام مهياً)) وما بعدها. 

(7) المقولة ]١٠١7[‏ قوله: ((فرض عليه لخادمين أو أكثر)). 

(؟) "المنسم": كتاب الطلاق - ياب النفقة ق .ل ١/أ.‏ 

)2 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/4 ه. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4819//١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠١/84‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية اللسسسس أء لاه لدلعدس سس حاشية ابن عابدين 


ولو جاءّها يخادم لم يُقبّلْ منه إلآ برضاهاء فلا يَملِكْ إحراج حادمهاء بل ما زاد 
عليه العامة رن لاك الجر ري ع واو وا ات 1 


ه1] (قولةُ: ولو اما بخاوم إلخ) أي: قاصيداً إخراج خخاديها من بيته فلا يَيِْكُ ذلك في 
الصّحيح "غائية'"”")؛ لأنها قد لا تنهاً ها النائمة بخادم م الرّوْج 'ولوالجيّة'”": قال في "النهر"0: 
الا أن يُقيّدبما إذا لم يَتضرَر مِنْ عحاديهاء أمّا إذا («اقه؛ ؛/ب] تضررَ منه بأن كان يتس مِنْ 
من ما ين يشتريه كما هو دَأُبُ صغار العبيدٍ في ديارنا - وم تسبل بو غير وحليّها مخاوم أمين فإنه 
لا يتَوقَفُ على رضاها)) اه وفيه: 1 لزج قاطي الشراء ءَ بخادمه؛ سر من الواحب عليه 
وليس ذلك مِن متها الخاصّةٍ بها والكلامٌ فيما تعلق بهاء "ط"”". نعم لوكان خادِمُها يُحتِلِسٌ 
أنتعة به يُمْكِنُ أن يكون عُذْرا للرّوج في [خخراحه 

جد:: هوم (قولة: بحر بحتام راجعٌ لقوله: ((بل نا وا وغيارنة وروطاقة أئ طاعه 
قولهم: ((لا يَمْلِكُ إحراج خحاديها) أله يَمْلِكُ إخراج ما عدا حادماً واجدا”" ين يَقِه؛ لأنه زاك 
على قولهما)) اهء أما على قَوّل "أبي يوسف" الآني* فلا. 

ولراك ورم لا حاحة إليه بعد قؤؤل المن: كلقع كه صرح يد 'الصنف" 
في "المنبح”") أفاده "”' '2. وأشار إليه "الشتّارح" بقوله: ((لِعَدَم ملكها)). 1 


)1١(‏ "الجوهرة البيرة": كتاب النفقات 1719/7 بتصرف. 

(؟) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ باب النفقة 479/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

(*) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق57/ب بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/8ه5/أ. 

(د) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 751/7 بتصرف. 

(3) ”البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١99/15‏ بتصرف. 

(0) ف النسخ جميعها: ((حادم واح))» وما أثبتناه هو الصواب. 

(8) المقرلة ]١101[‏ قوله: ((وعن الثاني)). 

(9) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق ./١7٠١‏ 

.بإ؟1١1ق "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٠( 


اللره لقاش . مكمستسممعيستة ‏ عو ممت يت حت كنمو , بان الشقة 


رو ل يرا في الأصح والقولٌ له في العَسّار ا ل 

4 (قولة: موسر مُنصوب على أنه ير (كان) الْقدَرَةٍ بعد (لو)» وعلى حَلٌَ 
"الشتّارح" صار مُنصُوباً على الحاليّةٍ مِن الرّوْج في قؤل "الصنف" أَرّلَ الباب: ((فتحبُ 
للرّوْحة على رَوْحها)) فإنّ قولّهُ هنا: ((ولخاديها)» معطوفٌ على قوله: ((للرّوحةِ)) فافهم 
قال في "البحر" 60 ((وفي "غايّة البيّانَ": والسار تقر ينصاب حرمان الصّدقة لا ينصاب 
وكون الوعاتم اهدح وق "الاخيرة" وول نهد نققة لخادم 58 اهِمٍ على ما كرض 06 
ااانا لول اه ريات رركن ل سانيا أنه بع ها فنص 
نفقته عنها في الإدامء ونا > "عكلة” فى "الات" مات وركام فهو يناءً ني 
غاداتيس ودلك يَخْتِلِفُ ف كل وقتوه على القاضي قر انب ليا يَفُرِضُ له ل 
وقسمٍ ومّكان)» اه ملخصاً. 

لكيه (قوله: في الأصح) علا لكانيفو ا ال 
الرّوْج مسي رأ وتمامهُ في "الفتح”/ و"البحر””. 

ودذكفى رقرلة والعؤل لق لعََار) له ا مم01 ولآنه متك اسيل 
الانشريي فال ى "اليف 7 ور اده تقيمُ المراً أذ ةو مطل ف هذا الخبّر العَدَدُ والعدالة 
لا لَفْظ الشتهادة)؛ وفي "الهُستاني ل لا أسم م من الإعسار أي: الافتقار ةر 


2 


هل الهم إلا أنه غير مَسمُوعٍ كما في "الطلية و قال "الطود: 00 و عط د وكأنهم 


: مِن أنه يَفْرضُ لخاديها ولو كان 


(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 40/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

٠٠٠/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(5) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط"" كما ف الفتح”2 ول نعثر عليه في القسم المطبوع منه. 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 701/4. 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١99/4‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١7١/أ.‏ 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7٠ ٠/14‏ يتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .949/1١‏ 

(9) "المغرب": ((عسر)) بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تسم ”اه د ل حاشية ابن عايبدين 


(ولو له أولاد لا يكفيه خحادم واحد فض عليه :: لفقة وكادمق أو كر لاقام 
"فتح". وعن الثاني" غَيَبّة فسن إليه بخدم كثير استَحَقن نفقة اللجميع؛ ذَكَرَهُ 
الم لع قال" رو "البسحر” عن "الغاية": وبه نأخحذ)) 0 
((دي "السراحيّة””': ويفرَضْ عليه نفقة خاديهاء وإِنّ كانت من الأشرافب فرض”» 
ل تحادمين) وعليه الفتوى)) نه اماد ماح ام ابض انط مم ار ا ا ا لات ال ا 


ارْتكبُوها لِمُراوَحَة اليِسَار)). 

.ىن (قول: لا يَكْفيع عبارَةٌ "الفتح"27: ((لا يكفيهم )). 

ردق وقول فض عليه لِحَادِمَيْن أو أكثر) ظاهِرة: أن الخدم لاء أي: لا يرم رق أكثرٌ 
ا ل إذا احتاحته(» لأولادو؛ لأنها كلق لولم 0 ها حدم واحتاج أولادُهُ إلى 
ا لأنّ ذلك مِن ْمل نفقتهم كما لا يخفى. 

2 0 الثاني) أي: "أبي يوسف" أشارٌ إلى أن هذا رواية عن "أبي يوسف"؛ 
أن تقول عنه في "الهداية"07) وغيرها: أنه يقرضّ لخادمين لاحتياج أحيهما لِمصالِح الذاحل 
والآخر لِمّصالِح الخارج. 

(قولُ: ذُفْتْ إليم أشارَ إلى أنّ الْْرَ حالها في بَيْتٍِ أبيها لاحانها الطَّارِعٌ عليها 
في تت الج تأئل "رئلي". 

01 (قوله: ثم قال: وفي "البحر" إل) عبارة "البحر”2"9 هكذا: ((قال الطّحاوي” 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١٠17١/أ‏ بتصرف. 

202 "السراحية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة الزوحات 777/١‏ بتصرف يسير. 

(9) في "و": ((فرض عليه)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١1/4‏ 

عق 311 وما رصعي 

() "الحداية"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41١/7‏ بتصرف يسير. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 99/84 .١‏ 

(8) "مختصر الطحاوي”: كتاب الطلاق ‏ باب النفمة على الأقارب والزوجات والمطلقات صللا؟ اب 


5/١ 


الجزء العاشر 070 سسسسم اببوق 0ل سسسب ياب التفقة 


زولا 0 5 بعجزه عنها) بأنواعها الغلاثة «ولا يعدم إيفائه) لو غائبا ١ح‏ 
: 


ولو موسر 


سات مير |1 


ادحرره لضاني قدا اللروج وبنطروها طعي ولو فصي ب 


ل« 0 6 رع )2 عع ا ا ل ٠‏ 
وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت مِمن يجل مقدارها عن خدمة 
خحادم واجدٍ أنفق على مَنْ لا بد لها منه مِنَ الخدم تمن هو أكثرٌ من الخادم الواجدٍ أو الإثنين أو أكثر 
ِن ذللف قال؛:وبه ناعت كذاق "غاية الثيان" وق "الطهوي*" و"الولواليية”7©: اكرأة إذا 
كانت مِنْ بنات الأشرافب وها حدم يُجَبَرُ الرّوْجٌ على نفقةٍ نحادِمين. اه فالحاصل: أن اذهب 

9 5 وه ل 1 14 عع ينه بي عر من 
الاقتصار على واجدٍ مطلقا والمأحوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف ) اه. 
رححءكل (قولة: ولا يُفرق سينا بعجزه عنها) أي: غائبا كان أوحاضيرا. 
0 1 دق ده 2 يي 0 لاض4 
[لالمدلن (قوله: بأنواعها) وهي مأكول وملبوس ومَسكن 0 
5014 (قولة: حَقها) أي: من النفقة وهو مَنصُوبٌُ مُفعولَ المصّدّر وهو (إيفاع). 
(قوله: ولو مُؤْسيرا) المناميبُ ولو مُعْسِرا؛ لأنه إشارة إلى حلاف "الشافعِيَ" 
رحمه الله والأصحٌ عند عدَمٌ القسسخ نع المؤمير حَقها كمَذهَينا. 
2 0 َه يب وا 06 عه باباء 
00 (قوله: بإعسار الزوج) مقابل قوله: ((ولا يفرق بينهما بعجزو)) 2 
7010 درك د 2« 100 عا 7 3 
0501 (قوله: وبتضررها بغيبته) أي: تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته 
وت بعض النسّخ: وبتعذرها بِعيبتهِ أي: تعَذر النفقة وهي أظهر وهذا مقابل قوله: ((ولا بعدم 
إيفائه حقّها)). 
والحاصل: أن عند "الشافعى" إذا أعسَرَ الرّوْج بالنفقة فلها الفسُخ؛ وكذا إذا غاب وتَعَذْرَ 
(1) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق5//أ بتصرف. 
)١(‏ "الولوابية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في التكاح والرسالة إلخ ق57/ب بتصرف. 


م ع كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١؟7/ب.‏ 
5 "يل" كتاب الطلاق ‏ بياب النفقة ا بتصر ف 


قسم الأحوال الشخصية دل دا 4ه ددس حاشية ابن عابدين 


خعيلها شاعل نآ اعبارة كرون ون لك الأصح الدعقتقي: آنا لاافشع مادام موبيرا 
وإن انقطع ححبرهُ وتعذّرٌ استيفاءً النفقة من ماله كما صرّح به في "الأم "0 عالق “لجان يقن 
َقَلِهِ ذلك -: ((فْحَرم شيححنا في "شرح مُنهجو”" بالفسخ روسن عرس سمه 
مُخَالِفٌ للمَنقُول كما علِمْت» ولا فَسْحَ بِْيَةِ مّن “اق*؛4اب] جُهِلَ حال يسار وإعساراً بل لو 
شهدت بين أله غاب مُعْسيراً فلا فَسنْحَ مالم تشلهد بإعساره الآنَ وإ مُلِمَ استنادها للاستصحّاب أو 
ذكة تقوية لا بتكا كماياق) أه. 

نكل (قوله: تعمى لو أَمَرَ شاف أي: بشررط أن يكون مَأَدُونا له بالاسجمابة "عحاية"0 
قال في "غرّر الأذْكار"0*©: : ((ثمٌ اعلم أن مَشاينا استحسنوا أن ي يُنَصّب القاضي الحنفِيٌ نائساً مِمَّن 
مَذْهيْهُ التفريقٌ بينَهُما إذا كان الرّو' ل ل 1 
بالاستدانة؛ ذ لظ أنه لا تحد من يَُرضهاء وخفى اراح مآلا أ موه فالتفري ضتروري إذا : 
طََهُ وإن كان غائبا لا يُفرقُ؛ لأنّ عجرةُ غير مَعلُومٍ حال عَيِْهِ إن قَضى بالتفريق لا يَنَفدُ قضَاءَهُ 
أنه سق مسد يدها لان السك | تنس اهء ونقل في "البح "20 احقلاف المشايخ أن 
الصّحيحّ كما 2 0 عدم النفاذ ذ لِظَهُور مُجَارَقَةٍ الشهُودٍ كما في '"'العمادية " و"الفتح””", 


)١(‏ "الأم": كتاب النفقات ‏ باب الرجل لا يجد ما ينقق على امرأته ١1١ -1١*08/8‏ بتصرف. 

(؟) "تحفة امحتاج”: كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار يمؤنة الزوحة 7019/8 (هامش "حواشي الشرواني وابن 
قاسم')). 

(0) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب": كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار عؤنة الزوحة .١7/7‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 488/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر النفقة ق5؟؟/ب - ق0؟5/أ. 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/14.؟ 

(7) "الفتيم": كتاب الطلاق - باب النفقة 707/4 معزياً إلى "الظهيرية". 


الجرّء العاشر 0 ياب النفقة 


وذكرٌ في قضاء "الاشبا ه"" في المسائل الي لا يَنفْذُ فيها قضاءُ القاضي: ((أدّ منها ينها التفريق للعَحْرٍ 
عن الإنفاق ؛ غاباً على المّحح لا حاطير») اه. 

والحاصل: أن التفريق بالعَحر عن النفقة حائر عند "الشافعي" حال حَضْرةٍ العيكد حال 
َي ملق أو مال ته ينه اعساو الآن كما علمت ما قن" عن 'التمة"؛ والحانة الأزلى 
جَعلَها مشايخنا حُكُما مُْتهّدا فيه فينفْذُ فيه القضاءٌ دون الثانيق وبه تَعلّمُ ما في كلام "الششّارح"؛ 
حيث َرَم بالتفاٍ فيهما فإ مي على لاقب الصّحيح ار عن "الدخيرة ' وشكر ف "القح”": 
(( أله يُمْكنْ الفمسْخ بغير طريق إِْباتٍ عَجْرِِ بل بمَعنى فقيو وهو أن تعدَرَ النفقة عليها ))؛ ورَدَه 
في "البحر"©» بأنه ليس مدهب "الشافعي". ْ 

قلت: ا ا 001 "شرح للنهج' الاعيايت 
الول فعلَى هذا ما يَقَعُ في رَماننا مِن فسخ القاضي الشَافعِي بالعَيْمَةِ لا يَصِح» وليس للحَنفِي 
تنفِيْدهُ سواءٌ يني على إثبات القَفْره أو على عَجْرِ الَأ عن تحصيل التفقة منه بسبب عَيَهِ فته 
لذلك» نعم ييح الثاني عند "أحمد" كما ذكِرٌ في كتب مَذَمَبِه وعليه يُحْملٌ ماق في "قناوى قارئ 
الحداية"20؛ حيث سل عمّن غاب ره ول يرك ها نفقة فأحاب: ((إذا أقامَت ييّنة على ذلك 
وطلْبَتْ فسخ 0 من قاض يراه ففسّحخ [ع/ق.ه4/|] نفد وهو قضاء على الغائب» وفي تفاذٍ 
القضاء على الغائب روايتان عندناء فعَلَى القؤل بنفاؤهٍ يسُوغ للحتَفي أن يُزرّحَها من العيْر بعد 


(قولُ: أو ما لم تشهّذ بِيّنة باعسارو) حقه: أو إذا شهدت إلم. 


(1) "الأشباه والنظائر": صاغ/اا. 

(؟) المقولة ]١١051[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(؟) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/15‏ 

(5) المقولة ]١650713[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(7) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في فسخ النكاح للسفر وعدم النفقة صل ١‏ اسلاء ال 


هه 


قسم الأحوال الشخصية 7 لس سا 8لراه ل ددس حاشية ابن عابدين 
إذا لم يرش الآمرٌ والمأمون "ر"30. 
(و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) 0000 


اعدو وإذا خطر كارت الأول وبَرهَنَ على خحلافب ما ادع مِنْ تَركها بلا تفقة لا تقل يَعَهُ 

لذن الي الأؤلى ” ترحّحت بالقضاء فلا َبْطلُ بالثانية)» اه وأجاب”'" عن نظيره وق وضع آخر: 
بأ إذا سح امكاح حاكمٌ ترى ذلك ود سمه قاض آعر حصنا غيرة م صم القسخ 
اليد والتروجُ الي ولا يَرْفِعُ ضور الرّوْجٍ وادّعائه أنه تَرَكَ عِندها تفقة في مُدَةٍ عَبيتِه) الخ 
ل ((منْ قاض يَراةٌ)) لا ييح أذ را به الَافعِيُ فضلاً عن النفِيٌ بل يراك بو الحنلي» ٠‏ فافهم. 


غر ل ل 


1075 (قولة: إذا لم يرش الآمِرٌ و المأمُورُ) أمّا الأول فلأن نصب القاضي بِالرشُوةٍ 
لا يْصِح أمّا الثاني فلن حَكُمَهُ بها لا يْصِح ولو صّحّ نصبه وغلية فالمناضية المعرفة + ((أو). 

؟حكلل (قولة: وبعد الفرض) أشار إلى أن قي عبارَةٍ ال كلام وي بعد قوله: 
((ولا يرق بينهُما بعَحْرِهِ عنها إلخ)) تقديرة: بل يَفْرض ها النفقة عليه ويَأمُرُها بالاستدانة لكِنّ 
قاض علي وأباننا ات تكرت امعد ع الفقنة حامر أن م 


عله 


لا يفرضٌ نما نفقة عليه كما قِِ "كاي الحاكمك. ا ال بعل نعم 5 أن الممتى 


قل ازا فافهم. 


2 
5 


(ه1:1 (قولةُ: بالاستدتانة) ذَكرَ "الخخْصّاف"7' وتبعَهُ المتّارحُوثٌ: ((أنها الشّراءٌ بالنسيئة 
3 2 2 2 0 الل م + الى ١1ل‏ 2 . ورد 
فضي القمَنَ مِن مال الزوج))؛ وف "للْجتبى": أنها الاستفراضُ "بحر”””'» ونقَلَ "الفهستانئ"0© 


٠٠٠١/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) أي: ف "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف فسخ التكاح للغيبة صاء هف. 

(9) صدلامه88ه "در". 

(4) انظر "شرح أدب القاضي”": الباب التاسع والثمانون في الرحل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة ‏ مسألة استدانة 
المرأة على زوحها 8/4١؟.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/4١١5؟.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 561/1١‏ 
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لتحيل (عليه) وإن أَبَى الزو جْ ما بدون الأمر فيَرِجعٌ عليهاء وهي عليه 007000 


لاني" عن "صّد لقيو '”" قال: ((وإليه يُشيرٌ كلامٌ "للَْربي"”"2) اه. وفي "اليَْقَويية': ((أنه 
الأوَى)) كما لا يسقى» قال في "لد الى ””: (ولكِن لو كيل بالاستفراضي لا يسم على 
الأصّمّ فالأصّحٌ الأوَّلُ)) اه ومثلهُ في "الحَمَوي" عن "البرْجَندِي". 

قلت الثاني أَيْسَرٌ على الرأةَ؛ لأّها قد لا تَحدُ من تَيعُها بالنسيَةٍ ما تَحتاحة في كل يوم 

بخلاف الاستقراض لنفقة شَهْرٍ متلا ويأتي”” قريباً المموابُ عن الإيراٍ. 
(تنبيةٌ ) 

ف قضاء "الخَاوِي الرَاهدِي": ((فإن لم تجذ من تَستَدِينُ مِنهُ عليه اكتسَبت وأنفقت وحقلقة 
يا عليه بأمْرِ القاضيء وإن لم تقدرْ على الاكتساب لا السُوالُ ليها وتَجْعَلٌ مَْؤولّها ديداً عليه 
أيضاً (6اق ١ه‏ /ب] بأمره ب4). 

مطلبٌ في الأمْرٍ بالاستدانة على الرؤج 

0 (قولة: لتحيل عليه إلح) اعلم أنهم قالوا: إن للمرأةٍ حقّ اليّحُوع على الروْجٍ بالتفقة 
بعد فَرْض القاضيء سواءٌ أَكَلَتْ مِنْ مالها أو استدانتها بأمْر القاضي أوبدُونِهء ولكِنّ فائدة الأمر 
بالاستدانةٍ عدم سُّقُوطِها عت أحيهما كما سيّذكرَة "املف" بقوله: ((ومَوت أحدهما 
وطلاقها يفط المفروض' إلا إذا استدانت بأمْرٍ قاض))» وأشارٌ "الشّارِح" إلى فائدَةٍ أخرى وهي 
لو و"الجداية"7: من أن فائدة الأمْر نيا أذ تل الغري علن الروج: 


)١(‏ («الثاني)) ساقطة من "م" 

(؟) "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 575/١‏ .(هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "المغرب”: مادة((دين)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 491/١‏ بتصرف يسير (هامش "مجمع الأنهر"). 
(ه) المقولة [/41 ]١5١‏ قوله: ((وبعده)). 

(1) صلاةوه "در". 

(0) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ل دا #8ه لمنشسشسس سس حاشية ابن عابدين 
إن ريتك انها عليه" او توت ولق أذكر جنها فالقول ال "عقي" 7ك 


وإث لم تَرْض الرَّوْجّ وبدؤن الأمّْرِ ليس لها ذلك» وذكر في "الفتح”") عن "لتَحْفة"”": (( أن فائدئة 
رُحوعٌ الغريم على الرّوْجٍ أو على الْرأةِ))» قال في "البحر”7©: ((وظاهِرة: أن للغريم الرحوعَّ عليه 
بلا حَوالَةٍ ينهاء وعلى ما في "التجريد" لا رُحُوعَ له بلا حَوالَ) اه. 

قَلْتْ: الغلَاهرٌ عدَمٌ المحالّفة» وأنَ اراد بالإحالّة دَلالتها العَرِيمَ على رَوْحها لِيُطالبَهُ بأن 
تقول له: إِذّ زحي فلات فطالِيّهُ بالدّين؛ إِذْ لا يُمكِنُ إرادة حقيقة الوالَةٍ هنا بدليل 
تَصْريجهم بأنّ للغريم مطالية الى اف إزهنا أيضاء اوانه لا يُشتَرطُ رضنا الرّوْج د 
مككوا أيه أن الاسهذانة بأمْرٍ القاضي إيجاب الدّين على الرَّوْج؛ لأنّ للقاضي ولاية كاملة 
عليه فلِذا كان للغريم أنْ يَرْحمّ عليه وبدؤن الأمْرٍ بها لا يَرْحَمُ عليه بل عليها وهي تَرْحَعٌ 
على الرَّوْجء فقد ظْهَرَ مِن هذا: أن الاستدانة بالأمْرٍ تَمَعٌ لها ويب بها الدّيْنُ على الرَّوْج 
بسبب ولاية القاضي عليه لا بطريق الوَكَالّةِ عن الرّرْجء وبه اندفَعَ ما مر مِن أن التوكيلٌ 
بالاستقراض لا يَصِحٌ فافهم. 

0 (قوله: إنث صرحت إلح) لا يْصِح حعله قدا لقوله: ((وهِي عليهم)؛ لأنّ يُحوعَ 
اْرأَةٍ على الرَّوْجٍ ثاب لها قبل الأ بالاستدانة كما عَلِمِتَ بل هو قَبْدٌ لقوله: ((لنُحِيْلَ عليه)»: 


وعبارة "المجتبى": ((فإذا استدانت هل تصرح بأني أستديْنُ على رَوْجي أو تنوي» أمّا إذا صرَّحت 


(قولهُ: فقد ظهرٌَ مِنْ هذا أن الاستِدانة بالأمر تقَعٌ لها إخ) لم يظهَر مِمّا ذكرَهُ وجةُ الرّجوع عليها. 
(قولة: مِنْ أن التوكيلَ بالاستقراض لا يصحٌ) سيأتي ما فيه في كتاب الوكالة» فانظرة» فإنهُ نفيسٌ 


)١(‏ في "و": ((عليها)). 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 507/4. 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات ١7/5‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٠١1/4‏ بتصرف. 

(ه) المقولة 5٠0553‏ ١ع‏ قوله: ((بالاستدانة)). 


الجزء العاشر للك 2 نشخ ات ا الك ا ج20 لم277 ياب النفقة 


وبحب الإدانة على من تحب عليه نفقتها ونفقة الصّغار لولا الرّوجّ 50 


فظاهِرٌ» وكذا إذا نوت وإذا لم قصرّح ول نولا يكوثٌ استدانة عليه ولو ادّعتْ أنها توت 
الاستدانة عليه وأنْكَرَ الرَّوْج فَالقَوْلُ لَه)) ا 

قلس وفائدةٌ إتكاره عدم رُجُوع الغريِمٍ عليه بل بَرْحُ عليها وهي تَرْحِعُ عليه» وأثها تنقط 
عت أحدهما أو طلاقها كما عْلِمْ ام اللاو أنه لا يَمِيِنَ على الزوج؟ طرق حدء/أ 
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ِذْ كيف يَخْلِْ على عدم زيه؟ ولذا م يُعَيّدُ باليمين خحلافا لِمَا نَعَلَهُ "الرحَمتِي 0 من التَقبيد به 4 فإني 
م أَرَهُ في "للْحْتبى" ولا في "البحر". 

8 (قولة: وتَحبُ الإقائة إله) قال في "الاخحتبار"”": ((الْعْسيرةٌ إذا كات رَوْيحُها مُعْسيِرا 
وا ابن مِنْ غيرو مُوْسيرٌ أوأخ مُوْسِرٌ فتفقتها على رُوُْحهاء ويُوْمَرُ الابنُ أوالأخ بالإتفاق عليها 
ويرحع به على لزج إذا بسن ويحبس الاب ات إذا أمتنع ؛ ؛ لأنّ هذا م ين الْغْرُوف)) قال 
'الريلعِي”": ((فيّنَ بهذا أن الإدّانة بنفقتها ‏ إذا كان الروْج مُعْميراً وهي مُعْميرة - تحب ؛ على من 
كانت تحب عليه نفقتها لولا الرّرْجُ وعلى هذا لو كان للمُمْسِرِ أولادٌ صيغارٌ ولم يقر على 
إنفاقهم تجبب نفمَنهُم على مَنْ تحب عليه لولا الأب كالأمٌ والأخ والعم ثم يَرْحَعُ به على الأب 
إذا التتتراوف تقزر ازلاين اداو يت الس مليف كسار انالا نحن بع الإضينار 
فكانا كاليّس) لف وأفره عليه ني "تتح القدير"© "صر"" 0000000 1 


(قولةُ: والظاهِر أذ نه لا يمينَ على الرّوج إخ) الظَاهر: لزومٌ اليمين على نفي العِلم باليّة؛ إذ كل مَنْ 
كان القولٌ لَهُ كان بيمينه إلا فيما استئني» تأمّل. 
(قولة: إذ كيف يحلِفُ على عدم زتها إل) أي: ولا اطلاع لَهُ علّيها؟! 


)١(‏ المقرلة ]١5551/[‏ قوله: ((لسقوطه)). 

(؟) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/4 
اي "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /رده. 
050 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١7/4‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا ء#4ه د دس حاشية ابن عابدين 


0 2 ا 3 0 0 مي م 
كاج وعم ويحجس الأخ ونموه إذا امتنع؟ أن هذا من المعروف»ء زد 5 0 


لي ")2 2 7 0 
قٌّ اعحتيار 4 و ممص را * 
(قضّى بنفقة الإعسار ثم أيسَّرٌ فخاصّمتة تمّمَ) القاضي نفقة يساره 5 


قلث: ومقتضاة أنه لواف بن الأ وغيرها في تيوت الرحُوع على الأب مع أنه ل 
1 لفرُوع: أنه لا رُجُوعَ في الصّحيح إلا للدم وفيه كلامٌ سنذكرّه هناك9©. 

5079ل (قوله: كأخ 2 يمح رججوعة لكل مِن الروحة والصّغار إه "ح"0©. أي: كأن 
يكو لها أخ أوعَم ولأولادها أخ ين غيرهاء أوعَم فتستدينَ لنشيها بن أعببةار عتية 
ولأولادها من أيهم أوحَمّهم » وظاهِرةُ: أنه لا يُقَدمُ الأخ على العَمّ هناء تأمّل. 

ل (قولة: «وسعيخ أي: في الفرُوع. 

0*1 (قولةُ: ثم أَيْسّر) أي: الرّوْج كما فَسرُ في "لإنح””“» والأؤلى أن يقؤل: 
أحَدهّما "-20. 
قلت: ومثلهُ ما لو أَيْسّرا. 
09د (قولةُ: فخاصمَية) إِذْ لا تقديرٌ بدوّن طليها. 


00 (قولة: تمّم) أي: القاضي نفقة يَسَارَهِء أي: يسار الرّوْجٍ الذي امرأتة فقيرة وهي 


(قولهُ: وظاهِرَةُ أنه لا يُقدّمُ الأخ على العم هنا) إلا إذا حملت العبارة على التوزيع أي: مِنَ الأخ 
اا 


بقوله: ((فتبيّنَ بهذا إلخ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 
(؟) "الاختيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١١/4‏ بتصرف. 

() المقولة [775"اع قوله: ((ما لم يكن معسراً إلخ)). 

2 0 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/ب,‏ 

5 "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ١/ق‏ ١7١ب‏ 

6 ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/ب.‏ 


+ هالإ١‎ 


الجزء العاشر 4١‏ باب النفقة 


ف المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مَر. 
(صالحَت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهمّ ثم قالتا: لا تكفيي ا 


الومَطّء.ولواقال: رحب الوط كما قال فيما بعدة - لكان الاير الا 

"تلع (قوله: 5 الْسنتقبل) أمّا الممضي قبل العامة شين نه بهِ ولو بعد عروض 
الاو 

( (قولة: وبالعكس) بأن قضّى بنقمَةٍ اليسَارِلكَْنِهِما مُوميرَين ثم أَعْسَر ارج على 
ما قال» أو م أَغْسرَ أحدُمُما على ما هو الأولّى» ولو قال: قَضّى بنفقة الإعسار نُمأَبِسَرَ أَحدُهُما 
1 بالعكس وَعي الوسط لكان أرحتم 1" وأعحطتر اه "ار 

:5:5 (قولةُ: كما مرّ”) في قوله: ((بعَدْرٍ حالهما/) "ح"”. 

مطلب: في الصلّح عن النفقة 

000 (قول: صَالْحَت رَْحَها إلخ) [«/ق١ه:/ب]‏ قدّمنا" عند قؤْله: ((لرضّاها بذلك)) 
عن "الدّخيرة": ((أنّ الصلح عَلَى النفقة تارة يكونٌ تقديرا للتفقة كالصضلح عَلَى نَحْو الدَراهِم قبْلَ 
قلي التق بالقساء ان اشوا ال وعد سكو ال اده ضلنة والتهان كيه انف بالعاده اد :إل مي 


(قولهُ: ولو قال: وحَّب الوسّط إلخ) ما سلكةُ "المصنف" هو الأحسَرٌ؛ لأنّ في قوله: («مي» في المسألة 
الأولى إشارة إلى أنه لا بد فيها مِنْ تتميم القاضي حتّى تستحقٌ ريدق وقولة: ((وجب الوسّط) في الثانية 


إشارةٌ لوجوبه مُجردٍ إعسار الرّوج بدون احتياج إلى تنقيص القاضي . 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق715/ب. 
(؟) في "ب": ((أوضع))» وهو تحريف. 

(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق914/] 
(؛) صلام4 "در" 

(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق915/]. 


)١(‏ المقولة ]١53154[‏ قوله: ((لرضاها يذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 لد 4ه ب حاشية ابن عايدين 


ريدت ولو (قال الرّوج: لا أُطيقُ طِيقُ ذلك فهو لازمٌ) فلا التفات لمقالته 5212210 


وقاند ايكون مُعاوّضة كالصلح عَلَى نَْو عب إن كان بعس تقائرها يما ذَكِرَ فلا تسود الرّهادة 
ولا النقْصاتُ ولو قبْلَ مدير فهو تقديرٌ فكَلامُهُ هنا م مَحْمولٌ على ما إذا لم يَكُنْ “معارّضة ولذا يد 
بعَوله: ((على دَرَاهِمَ)). 

4م050 (قوله: افاي بح لعافتي دَعُواهاء ويرِيْدُ لها إذا كانت لاتَكْفِيهالِمَافِ 
"كافي الححاكم": ((صالحَت الَرةُ رَوْجّها على نفقةٍ لا تَكقيها فلها أن تَرْحعٌ عنه وتَطَالِبَ 
بالكفاية)) اه. 

رودق (قوله: فلا التِعَات لِمَقالته(')) فإنه الترّمَةُ باختتياره وذلك دَليلٌ على كَوْنهِ قادراً على 
أداء ما الترّمَ يرم جميعٌ ذلك إلا أذ يعرف القاضي عَنْ حاله بالسّوال ين الناس» اذا سروه أنه 
لا يُطِبقُ ذلك تَقَصَ عنه, وأُوؤحب على قر طاقته ' اذخيرة". 

وحاصِلة: أنه لا يُبَلُ قولهُ لتناقضيه مالم يُظْهر للقاضي حالهُ مخلاف المرأةِ فإنّه لا ناض منها 
فإنها غيرٌ مُلْتَرَمة؛ لأ ها الرُوعٌ عن العاليح كما مر مر" الكلامٌُ فيه فحيث ل نَكنْ متناقضة تلمع 
دَعْواها على الرّوْج بِعَدَم الكمَاَآء فإن قر بذلك ألْرمَهُ ادق وإث ألْكَرَ حَلَقه أوطلب منها يه 
ولا يُمعَلُّ كذلك في دَغوى الرّوْجٍ لعدم سّمَاعِهاء هذا ما ظَهَرَ لي في يانه فافهم هذا. 

وأماماءق:"الدخيرةه ((ينْ أن القاضيّ لو فرضَ لما ما لا يَكْفيها فلها أن ترحمٌ؛ لاطي 
حطوةُ 5 قعلية التذا ركُ بالقضاء بمًا يَكفِيهاء وكذلك لو فْرضَ على الروْجٍ زيادة على الكمَية فله 
الامتناغ عنها)) اهه فلا يَرِدُ على ما مرّ”"؛ لأنّ هذا في القضاء بطريتي الإلزام على الرّرْج فلم يُظهر 
فبه لاض منه قلاف الصُلْح برضاهُ وقد حمَفِيَ هذا على غير واحلره فافهم. 


)١(‏ ف "ب”: ((التفا الته))» وهو تحريف. 
(؟) ف المقولة السابقة. 
(5) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر /__سسسسم ا #هه 0 لسسسسسسسسسسم فاب التفقة 


بكلّ حال (إلا إذا تغيّر سعْرٌ الطعام وعَلِمَ) القاضي (أندّ ما دون ذلك) المصالّح عليه 
(يَكف ( 5 2 1 فر كفايتهاء نَقَلُ "نا اده 6 "لسلناية"20 وفِ ا 1 لزهة 
عق "لغيه رول ات كرت لقاضسن فو سماقه بالشوان سن اماي شري عر 
طاقته))» وق "الفلهيرية"20: ((صالحها عن نفقة كل شهر على مائة دهم والزّوج 2018 


4ن رقولة: يكل حال) يع فيه "لصف" في "شرجه"؛ ول أَرَهُ َيْرهِ مع عَدَمْ ظَهُور 
كو لاسي إبقاطة ادل 

(قولةُ: إلا إذا تغيّر ميعْرٌ الطّعام إخ) لأنّ ذلك عارضٌ فلا يكونٌ به مُتناقضا؛ لأنه 
م يدع أن ذلك كان وَقْتَ الصلح بل عرض بعد وكذلك الحُكُمٌ في دَعْوى («اق5ه4/] المرأةٍ 
بالأَولَىء وكالصلْح القَضاءُ؛ ففي "البحر”"”2 عن "الظُهيريّة”"': ((إذا فَرَضَّ القاضي للمرأةٍ التفقة 
فعَلا الطّعامٌ أو رص فإ القاضئ يُعيّرُ ذلك الحَكم)) اه. 

4١‏ (قولة: إلا أن يعرف إلح) أي: يَطْلْبّ المعرفة وهذا استتناء مِنْ قوله: ((فلا التفات 
ِمَقالته) كما عَلِسَكُ فكان امداسيب َكْرهُ عَقِبَه. 


(قولٌ "الشّارٍح": صالّحّها عن نفقةٍ كل شهر على مِانةٍ دِرهَمٍ إلخ) أي: وهي أزيدُ بِنْ نفقة يثلها زيادة 
فاحشةً» بمؤلاف مسالة "المصنفي" َإنها ليها لا لتقت لقول الرّوج: لا أطيق» فلا مُنافاةً. اه "ميندي". 

(قولة: مع عدم ظهور وحهه إلخ) يظهرٌ أنَّ مَعنَاةٌ: لا التتفات لقاليه في الصورتين» ففي الأولى: 
سْيِعَتْ دَعرَاهاء وسألناةُ عَنهاء وقبلت بِينسَها علّيهاء ول نلتيت إلى دَعواهٌ أن نفقتّها كما قال وفي 
الثاني لم نلتفت إلى دعوا فلم نسمَّعْها وجعَلْتامُ مُتناقضاً وإن كنا نرف على حاله. 


حسرء 


.أ/١01١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/1١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١5/7‏ بتصرف. 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ القصل العاشر في النفقات ق88/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١57/54‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف النفقات ق85/ب. 
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وع 


مُحتاجٌ ل يَلَمْهُ إل نفقة مثلها)) (والنفقة لا تصير دَيْنا 00 


05049 (قولة: م يُلزْمَهُ إلا نفقة مثلها) لة لظهور أن المائة لِكلّ شَهْر على الفقير المحتاج شي 
كثيرٌ في زمانهم لا يُتَعْابَنُ فيه» قال في "الخلاصة””©: ((لو صالحتة على أكثر مِنْ حقوقها في النفقة 
والكسنوة: إِنْ كان قَدْرَ ما يَتَعْابَنُ التاسٌُ في مثلِهِ جار وإلا فالرّيادة مَرْدُودةء ولا يَنْطِلٌ القضاءً)) 
اهم وعلية فلو مضي هذا لا سقط النفقةإذ لو بطاة أص ا المطتاء لوتيد والمص وقانة فق 
"الببجر"0©: و كانه آراة بالقضتاء التقديرة تامل: 

مطلب: لا تصِيرٌ النفقة دَيْنا إلا بالقضاء أو الرضًا 

00447 (قولة: والنفقة لا تصيرٌ دَيْنا إلخ) أي: إذا لم يُنفِق عليها؛ بأن غاب عنها أو كان 
حاضيرا فامتنع فلا يُطالْبُ بها بل تسنقط مضي المدّةٍ قال في "الفتح”": ((وذكرٌ في "الغاية" مَعَرْوًا 
إلى "الدّيرة": (( إن نفقة ما دون الشّهْر لا تسقط فكأنه جَعَلَ القليلٌ ما لا يمك الاحترارٌ عنه؛ إِذْ 

5 00 2 ماه اي داس 0 *. 0 34 0 0000 1(غ) 8 
لو سقطت .مضي يَسِبرٍ من الزمان لما تمكنت من الأخل أصلا)) اهه ومثله في البحر” '؛ وكذا 
في "الشرلاليُة”” عن "البَرهان"» ووّجهه في غاية الظهور لِمَنْ تدب فافهم. 

ثم اعلم أن المرادَ بالنفقة نفقة الرُوؤحة بخلافب نفقة القريبيء فإنها لا تصير دَينا ولو بعد القضاء 

0 3 سام اقفيهة عع 1ه ” وم ع (00 4ك سلكت زر مي الع 

والرضاء حتى لو مَضنت مذة بعدهما تسقط كما يأتي » وسياتي إن الزيلعي استثتى نفقة 

(قولهُ: ووجهةُ في غايّة الظهور لِمَّنْ تدبّرَ إلخ) فإنّ المرادَ لا تتمكن مِنْ أذ هذا القليل مِنَّ الرّوجء 

فإذا رفْعيْهُ للقاضبي لَدَةٍأُحرى يكون الأمرٌ كذلك فَيُوْدي لعدم أخذها شيئأء وفرضٌ الكلام فيما إذا 
م يحصّل تراض ولا تقديرٌ قاض. 


)1١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق65/أ بتصرف. 
79) انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 707/4ا. 

(©) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/5 .7١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/84‏ 

(5) ”الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(3) صسكاتكت "در". 


(9) المقولة ]١57757[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


1 
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إلا بالقضاء أو الرضاء) أي: اصطلاجهما على قدر مُعيّن أصنافا أو دراهمّ قبل 
ذلك ل يَلرَمَه شىء وبعده ترج ما أُنفْقَتْ ولو مِن مال نفسيها بلا أَمْر قاض».. 


الصّغيرء ويأتي"" نمام الكلام عليه عند قؤل "الأصنف": ((قضّى بنفقة غبر الروْحَةٍ إ)). 
رهك كل (قولة: إل بالقضاء) أن يُفْرضها القاضي عليه أ انا أودّراهِم؛ أودَنائيرَ 
نك مكل (قوله: قبل ذلك لا يلرَمُهُ شيع) أي: لا يلْرمُةُ عما مُضَّى قبل الفرض بالقضاء 

أوالرضاءء ولا عمًا يستقبل؛ ؛ لأنه لم يجبا بعد ولذا لا يَصِح الإبْراءُ عنها قبل الفرْض» وبعدهُ يْصِحْ 

8 مُضَّى ومن شهر مُستقبّلٍ كما تقدّم”" قبل قؤله: ((ولحاديها))» وأمًا الكفالّة بها شَ هرا أوأكثر 

ار معن "الخيرة": أنهنا لا نصح قبْلَ الفرض والتراضئ» والكز ند غيق 

"الذّحيرة" أيضا ما يُحالِفهُ وقدّمنا(”» الكلام عليه والتَوقيْقَ يبن كلاميّه 
104 (قولة: وبعدمم أي: وبعد القضاء أو الرّضاء تَرْحعٌ؛ لأنها بعدَهُ صارت يِلْكاً لها 

كما قدّمناه”)؛ ولذا قال في ساق ؟هءإبع "الخايّة”": .زؤلو أكلت من مَالها أو مِنَ المسالة لها" : 

الرحُوحٌ بالمفرئوض )) اه وكذا لو تَرَاضّا على شيء ثم مَضْمَسْ مده تَرْحعٌ بها ولا سقط قال ف 

البحر"29 وزفهذا هو اكز اذ بقولهم: أو الرضاء اماما همه بخطرة يحنرة ة العَصر اكه اد به 


أله إذا مت مُه بخير فرْضٍ ولا رضًا ثم رضي اواج بشيء فإنّه يمه تحط طلم لذ يتهامة من 
له أَذتى تَأَمّل)) اهه ومُقتضاة: أنه لا يلْرَمُهُ شيم بهذا الرّضا لكَون ما مَضى قَبْلَهُ لم يجب عليه 


لذ الزضة) 
هر 


)١(‏ المقولة ]١5775[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي”: والصغير)). 

69 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قمه؟/ب بتصرف. 

(؟) المقرلة ]١5٠٠٠[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 .5١‏ 

(5) المقولة ]١55957[‏ قوله: ((ولو كفل لها كل شهر كذا إل)). 

(3) المقرلة ]١5٠٠1‏ قوله: ((وقالوا إل)). 

(97) "الخائية": كتاب التكاح ‏ فصل في نفقة الأولاد 407/١‏ 4. يتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١1/4‏ 
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فهو اليرَامُ ما لم يرم وإئما كلما بمطني بعد الرّضّى؛ لأنه صار واجباً به كالقضاءه وأطلقَّ قِ 
الرُحُوع فشَمِلَ ما إذا شَرَط الرّحُوعَ لها أَوْ لا كما هو ظاهِر انون ؛ والشروح» زافق 
اناكو" و" المليدر يه" : ((مِن أن القاضي إذأ خوط لا اللفقة فقال الزّوْج: استقر رضي كََ شَهرٍ 
كذا وأنفِقِي لا ترْحع ما لم يقل: وترجحعي بذلك علي))» مَل ارا لا جع يما استفرستا بل 
لمرو قو فقظ إلا فهو علط لض نادم "لبد "لاوا جنا "الترسس "بان التو كي دق 
القرض لا يْصِحء وإذا شَرط الرجوعَ يكون كالاصطلاح على هذا القدار ين به وكذا أجحاب 


(قولة. وأحاب "المقدسي" بأ التوكيلَ في القرض لا يصِحٌ إلخ) قال في "حاشية البحر": ((قال 
"لمقادسي": أقولٌ: الأحسّنْ أن يُوَ بأنّ التوكيلَ في القرض غير صحيح» فاستقرضّت على نفسيها فزِمّهاء 
وإِنْ قال: على أن ترجعي علي كان هذا ِنهُ كاصطلاح على هذا القدارٍ فرجعٌ به علَيوي) اه. 

قَلتُ: وفيه غفلةً عن كون مُوضوع المسألةٍ بعد فرض القاضي» وقد مر أنها ترجعٌ بعدَهُ سواءٌ أكلّت مِنْ 
مال نفسيها أو استدانت» فإذا لم يصم الاستقراضُ ما الدّاعي إلى عدّم م لرجوع با مفروض فالإشكال باق بحاله؟ 
وأحاب "الرّملي": ((بأنً الروجَ لما قال لها: استقرضي وأنفقي على نفميلش كانت مُستقرضةٌ على نفسيها؛ لعدّم 
صِحَةٍ التوكيل» وقصدها اميثال كلام وكلامُةُ موج ب لوم اين علّيها لا عله وأمّرها أن فق ما استدائتة 
على نفسيها لا عليه» فيحتيل البرّعٌ وغيرة» والتبرعٌّ أدنى الحالتين فيحمَلُ علي فكأنهُ أمرّها بالإنفاق على نفسيها 
مر مالها مُتبرّعة فامتثلت أمرَُ» فكان إسقاطاً للفرض في مُدَةٍ الاستدائق والنفقة مما استدائتة لاف :ما إذا 
م يقل ذك؛ لعدّم 5 المذكورة فبقِيَ فرضٌ القاضي» وهو موججحبٌ للرّجحوع عليه والحاصيلٌ أن قولُ: استفرضي 
وأنيقي وإجابتّهالَهُ إضرابٌ عن الفرض منهاء وانظَرْ إلى قوله: إلا أن يقول: وترجعين بنك علي لأنَهُ ينفي 
الرّعَ المستفاد مِنْ ذلك وإذا ١م‏ يُوجَد لِك بقِي لَرضُ لعدم ما يُستفا عه لتر فأملة) ف لكر الظَاهرَ 
أن ما اعترض به على "القَدِسِي” ' سقط فإ ارا أله يلها ما استَقرطتة ولا رم لوج وهذا لايم رجحوعها 
بالّفروض» وبهذا يكونٌ مآلُ ماأحاب به وما قالَهُ في "البحر" واجدا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 477/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطتدية"), 
() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف النفقة ق87/ب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١7]/‏ 


ائثاء العاشق ععشصبت جحيميوسيت. “إلزة ياب النققة 


ولو احتلفا في المدَةٍ فالقولٌ له والبيّنة عليهاء ولو نكرت إنفاقة فالقولٌ ها بيميتهاء "تخيرة". 

(وعوت أحدهما و27 طلاقها) ول وا لبي" 0000 
"اتير الرّملي": بأنه لما م يَصِح الأمْرُ بالاستقراض عليه صارت مُسْتَقرضّة على نفسيها متبرّعة إن 
م ييشترط 3 عليه. 

(تنبية) 

أطلق التفقةَ فشَمِلَ نفقة العِدَةِ اذا لم تقبضها حتى انقضتت ٠‏ العِدَه ففي 0 ((أن الحتارَ 
عند "الحلواني ل وول عن "البحر": أن الصّحيحَ المتوظ امال يه 
إصلاح لون هنا؛ لإطلاقِهًا عدم السقوط» وأَنّ هذا كله ف غير الْسْتدائِ» وسيأتي تمامٌ الكلام فيه. 

000440 (قولُ: ولو اعمّلفا في الْدَه أي: في در ما مَضَى منها من وَقتٍ القضاء أو الرّضاءء 
وكذا لو اخحتلفا في قَدْر التفقة أو جنميها كما في "البرَازية"”. 

44 50ل (قوله: فَالقَوْلُ لَهُ) لأنها تدّعِي زيادة دَيْنِ وهو يكن فَالقَوُلُ له مع يَمِينه "ذخيرة". 

لحلل (قوله: ترب أحدهما وطلاقها) وكذا بنشُوزها كماقدمة0) م04" "الشّارح" بقوله: 
((وتستقط به أي: لوز - الفروضة لا الستّدائة في الأصّمٌ كالّوْت)) اه ومَْتُ أحدهما غير 


(قولٌ "الشتّارح": ولو أنكرّت إنفاقة فالقَولُ لها بيمينها) لكنَّ هذا في تفقة الرُوج خاصّة لا في نقَقةٍ 
الأولادء ففي "الأشباو" مِنّ القَاعِدَةٍ الالثة: : ((ولو ادّعَتَ المرأة النفقة على لزج بعد فرضيهاء فادّعى الوصولٌ 
إليها وأنكَرَت فالقولٌ لها كالدَائِن إذا أنكرَ وصول الدّين. ولو ادَّعَت الرأةٌ نققة أولادها الصّغار بعد فرضيها 
وادّعَى الأبُ الإنفاق فالقول لَهُ مع اليمين» كما في "الخانيّة”» [وع القانية: حربّت عن القاعِدق)) اه. 


0 في "و": ««أى)». 

؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 28١5/4‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

() المقرلة 701 ١ع‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحتاً إلح)). 

(4) "البزازية": كتاب اللا الفصل التاسع عشر في النفقات .١7٠0/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


:]22 صسلااةغ _- 
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واعتمّد في "البحر" بحثاً عدم سقوطها بالطّلاق» م لي 


كد فكذا تهنا بالأول كما لا يعنى» قال اللي الرطلي": إوقية الستقوط بالطلاق شَيخنا 
الشيخ "محمد بن ميراج الدين انو (/ق هع /]] بمّا إذا مَضَى شهر يَعْينْ: فأريكَ وهو قَيْدٌ 
لا بد منه» تأمّل)) اه. 

روه.+0ن (قولة: واعتَمّدَ في "ل ينا إل فإنه أُدلا نقلَّ سوط بالطّلاق عق 
"التقاية'”" و"اخوؤهرة"”" و"الخاييّة””*) و"الظهبريَة”*' و"امجتبى" و"الدخميرة". وأنّ القاضيّ "أبا 
على الَسَفي"" نص على أن ذلك مَرْوِي» 20 به:"الصّدرٌ الشَّهيد"؛ والإمامٌ "ظهيرٌ الدّينٍ 
الاغيناني" وشْبّهَةُ بِالدَمّي اذا احتمّعٌ عليه تراج رَأمِه ثم ألم يسْقَطُ عنه ما احتمّمٌ عليه؛ ثم 
قال"2: ((فقد ظَهَرَ مِنْ هذا: أن الرّاححّ م وكيا بالطلاق كالمونت)؛ شم قال بعدة"© 
((قال العَبّدُ الضّعيف: ينبغي صَعْفْ القَوّْل بسقوطها بالطّلاق ولو بائنا لأمُورء وذَّكَرَ ثلاثة: انان 
نه فعفاك: زقال«القالك د وخر افد ما في "البدائع م من الخلع: لو قال: خالعتك ونوّى 
الطَّلاقَ يُقَعُ مُ لطَّلاقُ ولا يَسْقط شيةٌ ين الْمْرِ والتفقةء قال: فهذا صَّرِيمٌ في السألق وفي 
"البدائع"”" أيضاً: ((ولا عيلاف ينهم في الطّلاق على مال أنه لا يَبْرأُ به عن سائر الحقوق الي 
وَحَبت لها بسبب الككاح اف :قالني يعن الصير ليه علَى كلمتو وقاض اعتماة عدم السقوط 


.3١5-7٠8/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات .5959/١‏ 
(5) "الجوهرة التيرة": كتاب النفقات 175/9. 

(4) "الخانية": كتاب ١‏ النكاح . باب النفقة .4/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق10/أ. 

(5) أي: صاحب "البحر". 

(7) في "ب": (لأقواهما))»؛ وهو خطأ. 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ١6١/8‏ بتصرف. 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع 161/97. 


الجزء العاشر 7 ل لس سند 48ه© لسس ياب التفقة 


لك اعد عتمّد "الصنف" ما في "جواهر الفتاوى": ((والفتوى عدم سقوطها بالرّحعيّ كيلا 
يتَخلَ 00 ذلك يله و تكح محشي "'الأشباه يام 0 وبالأوّل أفتى يما الل 


ا ل ا مِنَ الإضرار بالساءع) اع ولخضاء ور عليه العااسة 
"للْقَدِسِيَ”: له الرَمْلِيَ": بامكان حَمّْل ما في البدائع" ون لقوق الى له قط عل الْهْرِ 
وتفَقةِ ما درن الشّهْرٍ والنفقة الْستدانة بأثر» وبأنً هذه الرّواية قد فى 2 مَنْ تقدّمَ وذْكِرَتَ في 
0 ن ك: "الو قي" 0 و"الإصلاح 1 "الغُرّر "0؟ وغير هاء قال "الْقَدِسييئ": ((ولهذا 

قَفْتْ كثيرا ف الفتوى بالسقوطء وظفِرت بتقل عرف ل تصحح 0 50 في "جزانة 
المفتين"» رف "الجواهر" :أله لا ري آنا يقتي بستكوطلها بالطّلاق ري كلا هالا وسيلة 
لقَطْع حق النساء اى والذي يَتَعيّنُ المصيرٌ إليه أن يُقال: يُتَأمّنُ عند الفنوى كما جَرَتْ بوعادة 

المشايخ قي هذ ١‏ للقاه» اهم ولحضا: 

معدل (قولهُ: لكن 2 استدرالةٌ على إطلاق الطلاق ددر للبائنٍ وال .شعي بتخصيص 
المقوظ بالبائن» وعدمه بالر جحعى 

م مداع (قوا ل والفتوى 1 هذه عبار َ "جحو اهِر الفتاو ى" كما في "المنح'”' [«/ق+ه؛/ب] 
010 مِنْ ((ما)) اهء "ح"3 أو هذه العا د معالفة لكالفلة "الل سبي" عنها. 

ود ؤت له مويالا ول أن بالسترعة بالطّلاق 00 "لس" 

ردد١‏ هلع (قولة: أفتى شيخحنا) د يعين: "اير الا قال في "الخيرية"00) بعد عَرْوِهٍ 


.795/14 "غمز عيون البصائر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) انظر "شرح الوقاية": كداب الطلاق ‏ باب النفقة 78/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(*) انظر "شرح التقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل ف التفقات .58/4/١‏ 

(5) انظر "الدرر والغرر":كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 411//1. 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق .]/١171‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 75١4‏ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5 ١؟/أ.‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .775/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لست دا .هوه لب حاأشية ابن عابدين 


لكن 42 صحّح "الشرّنبلالي" 5 في "شرحه" ل "الوهبانيّة" ما 11 2 9 ار : ف "الندر"7 من ١‏ من عدم 
اقوط ولو باساء قال 4 زد فين الأصحٌ)), وارذ هنا 0 "ابن الشحنة'» فيتأمّل 
عند الفتوى لي المفروض) احا سف ل اهدو عا مسرم د مايوه اماساميية م1 


بل 'اخلاصة”" و"ليررئة”" وكير ين لبون ((رأقى بو الشيخ "دن ان بن نيب80/ 
ووالدُ شيْحنا ايخ "أمين الدّيد" وهي في فتاويهما)). 

.15 (قولة: الوص مح 'المرثلالي" إل وعبارئة: ((لكرأة إذا طلقت وقد تَحَمدَ لها 
نفقةٌ مُفروضة قيل: تَسقطٌ وهو غير الْختار» وأشار إليه "لصتف" أي: "ابن وَهْبانَ"”” بعريْفَة: قيل» 
0 00 ولو كان الطّلاق بائنا لفلا يتَحَدَ حيّلة لِسُقوطٍ حُقوق النساى وما ذْكرةُ 
الشارح"- أى: بن 7غ الحقي في الس له واف ماف "شيعن 
"خزانة مين" : أن للفروضة ا باعذّلاق على اصح ف !01 : 

لامكل (قولة: فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظرَ ف حال لبد عرف لله ليا رن النفقة 
أو لسوء اتحلاقها مثلاً؟ فإن كان الأول يُلرَمُ بها وإن كان الثاني لا يلِرَمٌ وهذا ما قاله "المقدسي") 


وينبغى التعويل عليه ا 0 


.705/4 "البحر"”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

(؟) “خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق 886/ب. 

(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق ص4 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صء 1 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق 1/١١53‏ - 

(/) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النققة ١1/هه".‏ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7714/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) أي: كتابه في "الرمز" كما في "ط". 

751/17 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


0 


الجزء العاشر لشيس هه 00 سسسسسسسسيس ‏ ياب التققة 


لأنها صِلة (إلاّ إذا استدانت بأمر قاس فلا سقط موت أو طلاق في الصّحيح؛ 
ما مر أنها كاستداتيه بنفسيى وعيارةٌ "ابن الكمال": ((إلا إذا استدانت بعد فرض 


قاض آخعر ولو بلا أمرو))؛ فليحرر 0 177170 


رمه.05 (قولهُ: لأنها ِل أي: والصّلات يطل بالّؤت قبل لض 'هداية””'), وهذا 
لتَعليلٌ لا يَظْهِرُ في الطّلاق» وتطيلة: : ما قدّمناة”": من أنها كختراج رأس اللّمي. 
5006 (قوله: ف ا يح) كذا ف ولوكهيند عن "النهاية"» وال و"الته "00 


و4 


وغيرهاء و مُقابلة: قَوْلٌ "الخصّاف” '" بسقوطها ولو مع الأسر بالاستدانة وهو ظاهرٌ "الحداية"2"7, 
قال في "الي "00 ((والصّحيح ما ذكره "الحاكم الشَّهِيدُ" أنها مع الأَمْرٍ بالاستدانة لا سقط 
لوس أن الاستدانة بأمْر مَنْ له ولاية تامّة عليه كالاستدانة بنفيه فلا تسقط بالوْسِء وعلى هذا 
فلاف سمُقُوطُّها بعد الأ بالاستدانة بالطّلاق» والصّحِيحٌ لا تَسقط)) اه. 

رمدهةق (قولة: لِمَا مر إلخ) لم يَمرَ هذا في كلامي"© "ط"000. 


رلك (قولة: فليحرر) أنت بير بأنَه مُحالِف للمُّمون والشُرُوح فلا يمول عليهه اه 
"اا وقد علم 3 قو "الخصّاف' 1 الْفْرُوضْةٍ مع الأمر بالاستدانة فكيف بدونه» 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/17 يتصرف. 
(؟) المقولة [1051] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحا إلخ)). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/9ه. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5.١/4‏ 5 50. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق555/. 

() انظر "شرح أدب القاضي”: الباب التسعون في نفقة المرأة ‏ هل ترحع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ 100 
(7) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 237/7 . 

(8) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 7١‏ بتصرف. 
(9) أي: ف باب النفقة كما في "ط". 

)٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7514/7 بتصرف. 
)01١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4 ١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لمت م لي بن ا ات ا حاشية اين عابدين 


(ولا تر ان لي ة (الْمُعجَلة موت أو طلاق عَجَّلَها الرَّوجُ أو أبوه 


والظَاهرٌ: أن ما ذْكَرَةُ "ابن كمال" سبق قلم. 
ككركلنقع (قولة: وات أو طلاق) هذا عندهماء وقال "محمد 


3 ع" عه و 


يُقَعُ عنها حِصَّة ما مَضَّى 
ويجحب 54 ذ الباقي إن كان قائماء [/ق4ه4/أ] وقيمتِه إن كان ا "ذخيرة"» قال في 
"الفتح”20: (إِوالَوْتْ والطّلاق قبْلَ الدّحول سواء» وف نفقة الْطلََةِ إذا مات الرَّوْجُ احتلفوا فيه؛ 
قل ترك وقيل: لذ تبر بالاتفاق؛ كنا اله خائمة في ميد كذااق الأقضية اهو قال "الى 
لرعلى": ((واستفيل منه .وما اي "الدَعيرة" حاب حادثة الفتوئ» طلقها بات وجل لطا نفقة تسبغة 
أشهرٍ فأمنقطت ميقطاً بعد عَشَرة يام فاتقضتت بذلك عدنها هل يَرْجِمُ عليها بما زادَ على حِصّة 
العَشَرة أم لا؟ الجواب: لا يَرْحعْ عندهما لا عند ' 'مُحمدٍ " وهو القياس. 

05058 (قولة: عجّلهاالرْجْ أر أبُوم) لما في "الولْواجيّة”” وغيرها: أبو الرّوْجٍ إذا دَفعَ 
تفقة أمرأة أبن هاثة نه طلّقها الرّوْجٌ ليس للأب أن يَستدٌ ما دم أنه لو أعطاها روج - وامسألة 
بحالها - لم يكن له ذلك عند ' أبي ويفا" وعله الندوى».فكذا إذا أغطاقا آبرة اق :ووعينة: أنهنا 
صلة لرَوحتهِ ولا رُحُوعٌ فيما يَهْبهُ لرَوْحتَهِ والعبرة لوقت الهية لا لوقت الروع» فالررْحيّة من 
الوانع من الرّحُوع كالّوْتِ وَدَفْحٌ الأب كدفع الابن فلا إشكال» "بحر"”". 

قلت: وظاهرة: أن دفعَ الأحنبي ليس كذلك» ولْعَلّ وحهة: أنّ الأب يدقع بطريق الليابة عن 
أينه عادة فكانت” 2 هيّة مِن الابن فلا رُجُوعَ» بخلاف دفع الأحبي» فتأمّل. 


(0) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة "١/84‏ يتصرف يسير. 

(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة إل ق5/أ. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 508/4 

(4) في "م": ((نكان)). 


الجزء العاشر 0070 سس ابوهه سل هب ياب التفقة 


(ينَاعٌ القِن) ويسَعى مَدَبرٌ ومكاتب لم يَعَجَز (المأذونُ في النكاح) وبدونه 
يُطالبُْ بعد عتقه (ق نفقة زوجته) 100 


مَطلبٌُ في بيع العبدٍ لنفقة رَوحِتِهِ 
ركمتل (قولة: يُباعٌ القِن) أي: تبيعة سيّذة؛ لأنه دين تعلق في رَقبته يإذن الول فيؤمر ببيعى 
إن امتنعَ باعَهُ القاضي بْحَضْرتهِ كما قدّمناه”" عن "النهر" في نكاح الرقيق. والقِنُّ عند الفقهاء: مَنْ 


1 


ًَّ 


اكز سيت ون امعد تن قل هو وا مر 

(ه0) (قولة: ويسْعى مُدِيرٌ ومكاتيْ) لعدم صحَةٍ بيعهماء ومِلهُما ولد أُمّ الولّدِ. وقوله في 
”ولف *©! و لوأ فد سقط وم ابعر حعد الا عو الك "ديه" 
عن "الحيط"» ولو اتختارّت استِسْعاءَ لقن دوك بيع ينبغي أن لا ذلك كما قالوا في الَأَذُون الَدِيُون 


3 
م ممع ل( 8 عى ارا ع :0 


: 0 3 3 
إذا اختار الغرَماع استسعاءة» "بحر'”"©» وأقرَه أحوة”" و"المقدسى". 

: آل رمه مرك 0 ا سه وسار ل ب 

0505 (قولة: لم يَعُجز) أمَا لو عجر نفسّةٌ عاد إلى الرّقّ فيَجْري عليه حكم القّن. 

00 8 7 #اعكي القا1 ل الاوك د يو 4 ِ 200 

005 (قوله: وبدونه إلخ) يعين: إذا تزوج القن أو المدبر ونحوه بلا إذن السيّد يُطالب 
2 8 3 .2 52 3 #- َ# وه 
بالنفقة بعد العتق [»/ق454/بع أي: بالنفقة المستقبّلة لا التي في حال رقه لعدم كونها زَوجّة وقتة. 


م وم 


قال في "الفتاوى الحنديّة"2)0: ((فإن تزوّج هؤلاء بغير إِذنَ الى فلا نفقة عليهم ولا مَهرَء كذا 


)١(‏ المقولة ]١551[‏ قوله: ((وبيع قن)). 

(؟) في "م":((وأبوم)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/86 ١؟.‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق589/أ. 

(5) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 0514/١‏ 000 بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١8/4‏ بتصرف. 

(8) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق 09 5؟/أ. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات 4/١‏ 58. 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابيدين 
المفروضة إذا احتمّعٌ عليه ما يَعجَرٌ عن أدائه ولم يَفدِهِء "ذحيرة". ولو بنت المولى.. 


في "الكافي"”". وإِن أُعتَقّ واحدٌ منهم حاز كانه حين عَنَقَ وغليه الَو والتفقة ف المستقبل)) اهن 
إن للم 

كك دكل (قوله: فرطم كذا قيّد به ني ا وعزاة إلى "الفتح'"0*» وغيره أي : لأنها 
بدون الفرض , تسقط بالمضي كنفقة رَوْحة الح والذي فى في "الفح" كينا بقضاء الماضي)) 
وهل بلتّراضي كذلك؟ م أرَه وذكرت في باب نكا ح الرّقيق” بحنا: أنه ينغي أن ل يَصِح 
فرضها بِترَاضريْهما؛ لحَجْر العبْدِ عن التصرّف ولاتهامه بد الريادةٍ لإضرار الَوْلى» تأمّل. 

ركد.5ى (قولهُ: إذا إذا اجتمّع عليه إلخ) قاد آنه 0 بالقثر اليَسيرٍ كنفقة كل يوم 0 
ل يها أنا عير إلى أذأ يحتيع ها بن النفقة قر قبميه يمته ل ِمَا في الأول ين الإضرار بالمؤل» وما ف 
الثاني من الإضرار بها أفادهُ في "البحر”©. 

قلت: والطافية أن اتديارز للمَؤْل إن شاءً عه يه أو باع مسةٌ يقادرٍ ما لها عليه َم إذا 
الوه لي اع ب بو وار وامنشري بقذر ما يَحْصّه؛ لاتساعية 

منشولة رمحن يخم كما يقث ما يله وهكذا لو بنع مه لالش ورايعء تأئّل. 

لقي ) (قولة: وم يَفَدِهِ) فلو اختار الَوْلى فِداءَهُ لا ياغٌ؛ لأنّ حقهًا في التفقة لا في رَكَبَةِ 
العبل. 

(الامكل (قوله: ولو بنت المولى) تعميمٌ للرّوجة فإِنّ ها ند عبد أبيها؛ لأن انق 

تستسيق الث على الأب فكدا على عبوى "عر 20 عن "اللدخيزقة. 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق ]/١07‏ بتصرف. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4١؟/ب‏ باختصار. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق259/أ. 

4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة غ/ه 7١‏ 

(5) المقولة ره ه؟ ”اع قوله: ((إن تحددت)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/4‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١9/54‏ بتصرف. 


اك 


ايز العاشن . ٠‏ سحت عن سيق تقاف حمتتت تتم تيت «ياف#التفقة 


ركع - لر رمه 5 3 3 2 
لا أَمَتهء ولا نفقة ولده ولو زوجتة حرّة» بل نفقتة على أمهٍ ولو مكاتبة؛ لتبعيته 
للم ولو مكاتيّين سَعَى لأمّه ونفقتةٌ على أبيه؛ "جوهرة"20. (مرّة بعد أخحرى) 


أي : لو اجتمّعٌ عليه نفقة أخرى بعدما ا* شترَاهُ مّن عَلِمَ به أو لم يَعَلَمِ 0 3-0 


ع ع 
م2 


زكلاء 6 (قولة: لا أمَنَهُ) أي: أمة موَلاهُ أي: ا نحبُ”" على العبْدٍ نفقة زوجيّه الى هي آأمة 
مولأةٌ سواء يوآها أو لا لأنهما نيعا ملك امول وتققة موك على امالك ا ا 
لو كان مُكاتباً للمَؤلى ولَعلّها عليه» "شُرمُلاية”9. 

لامكل ول ولا نفقة وَلَدهِ إخ 1 إذا كانت زوحمة 0 فأولاذها نر جا لما 
ونفقتهم عليها لو قادرة وإلاّ فعَلَى الأقرب فالأقرسه من يَرنهُم وإذا كانت مُكاتبة فأولاثُها تَبَعْ 
ها في الكتابة فنفقتهُم عليهاء وإذا كانت الرّوْحة قَنةَ م/قهد/] أو مُديّرة أوأم ولَدٍ فأولانها تبَعّ لها 
في الرّق والتدبير والادره ونفقتهُم على عر لأنهم مِلَكَهُ - مَعْنى قوله: ((لعيّة الأم)) 


أي: لا”" تلرمُ العبْدَ تفقة وله سواءٌ كانت زوحيُةُ حُرَةٌ أو غيرّها لتبعيّة الولّدٍ لأمّه في الريّةٍ لو 
حر والككتابة لو مُكاتبة: والرّقّ لو قِنةه والتدبير ا أو الادعلذه لو مدترة أو أو أَمّ ولدِء فافهم. 
رفرلة ولي كا إل في "البحر”29 عن "كاق الحاكم” و"شتراحه" 


م 


ل'الترممي ام اع لطحاري” و "الشامل" 5 وكذا في "الفتيح"0: لكاتب لا ع عليه 


م« 2ه و 2 7 ث# 
فق ولده 1 كانت امرآتة 378 أو َم هذا المغنى» وإذا كانتي امرأة المكاتب مكاتبة 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١59/9‏ بتصرف. 

(9) في "7" و"'ب" وكم": ((يجب)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/4‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) في "ب": ((لا لا)): وهو عحطأً. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7١8/54‏ 

(7) "المبسوط": كتاب النككاح ‏ باب نققة العبيد ١15-1١54/8‏ بتصرف. وقوله: ((و"شرحه" للنسفي)) ككذا في النسخ 
جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنسححة "البحر" المنقول عنها. 

)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/84‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ددا 5هه ...دل ححاشية ابن عابدين 


ثمَّعَلِمَ فضي بِيّْ نيا وكذا المشزي الثالث» وهلمّ حرا لأنّه دَيْنُ حادث» قله 
"الكمال" و" كال فاق لد اماد العدل لفو زو سقط 23 قلف 


03 0 6 عه سرياس اك : 2 
وهما لمولى واجِدٍ فنفقة الولدٍ على الأم؛ لأنّ الولد تابع للأم في كتايتها وهذا كان كسب الولد لها 
وض اللناية عليه كاه :ومثز ثها ل فكذلك النفقة تكو عليهام) اف وبه طهر أن المي فق قوله: 
((سَعى)) وكذا ما بعدَهُ عائدٌ على الولَّدِ؛ لأنه مَعْنى كوّن كسسْبه لأمّهِ ولا ضرورة لِإرْحَاعِهٍ 
للرّوج؛ أن الكل ني تفقةٍ ود لكاتب أ ففقة زوحيه فلم حُكُُها من قوله 14 : ((ومكاتب م 
يُعجز))) فافهم» نعم قولة: ((ونفقتهُ على أبيه)) الظَاهر: أنه سبق قلَمٍ من صاحب "الجوهرة” لما 
علمْتَ مِن صريح هذه الكُتب الْعتَمّدةٍ مِن أن نفقتهُ على أُمّه ونَحؤهُ في "ح"7" عن "الذّخيرة" 

50ل (قولَهُ: عل فرض أ أمّا إذا يَعْلم المتشري بحالِه أو عَلِمَ بعد الشراء ولم يَرضَ 
فله رَدة لأنه عيْبٌ اطَلعّ علي ع0 

رودن (قولة: لأنه دَيْنٌ حادت أي: عند امشري ؛الأن الفقة تهدة عنها مها 
على حَسَسٍ تَحددٍ الرّمان على وه يَظِهَرٌ قي حقّ السَيّد فهو في الحقيقة دَيْنّ حادث عند 
المشري» سا 

00 (قول: فما في "الور" إلخ) تفريعٌ على قوله: ((بعدما اشتَرَاة))» وقوله: ((لأنّه 
حاون ون باك لماي ل ارا عمسم عله من اللنفوطة قري و وق عه 

(قولة: وهُما لمولى واحد إلخ) ليس بقيدء كما يظهرٌ من تعليلٍ المسألة. 

(قولة: نعم قولهُ: ونفقتُ على أبي الظَامِرٌ أنهُ سبق قلّم إل سبق القلّمٍ إنما هو في نقلي "الشّارح" عبارة 
"الجوهرة"» وعبارتها: ((فإن زوَّج الولى عبدَهُ مِنْ أمَِهه ثم كاتبهُما فولّدَت مِنهُ ولّداً دحل في كتاتتهاء وكات 
كَسبّهُ هاه لأنّ تبهيّة الم رح هذا يتبعُها في ارق وري ونفقة الولّدٍ علّيهاء ونفقتها على الرّوج) اه. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق4١؟/ب.‏ 
0( "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/5‏ 


(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 705/4 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .41١9/١‏ 


الجزء العاشر اهمه باب التفقة 


في الأصمّ (ويُباعٌ في دَيْن غيرها) مرّة20 لعدم التجدّدٍء وسيجيء”" في المأذون: أن 
للغرماء استسعاءة» ا 


ين عنار الأوَّلِ» كما إذا بيَْ فلم يَف نَم عا عليه لا باع ثانا بما بي بل بما يَخْدُْ عند الثاني 
: لهذا رد بع ثرو على ما في "الذر ر" تبَعا ل: "صّذر الشتّريعة"”©)؛ حيث قالا: ((صورتة: عبد 
زوج [؟اقده؛اب] امرأة بإذن ل رض القساضي النفقة عليه فاحتتعٌ عليه ألْفْ دِرّهم فبِيْعٌ 
ووس يت والتري من الأ عر ار لوو )برا روي لوت | إذا كان عليه 
أل ف مسبج آنع قيمع عنشيمالة لا يناع مرة ار هه رابحا" 9 7©: ((بأنٌ قوله: باع مرّة 
أخرى يَحْتَوِلْ أذ يكو المرادٌ به نياع فيما تَحدَه لا في الْحَمْسِمائةٍ الباقيق فالأحسنُ قل 
"السَرنبّلائية'””2: فيه تساهّلٌ؛ لأنه يوهم أنه ياغ فيما بْقِيّ عليه مِن الالفوولين قلق بل فيهنا 
اود و و ترك لصي ارارم (ضخلاف إلخع) 
يَسْعُ ين هذا التأويل كما لا يَخنفى 
059 (قولة: قُ ا لا سقط بالق لأنه أفَ لقمة فََقِلٌ ! ليه كسائر 
00 ريس بشيءا لأنّ الدّينَ إنما يَتقِلٌ إلى القيمة إذا("2 كان دَيْناً لا سقط بالوت وهذا يُسقَط 
بالموت» 0 
9ل (قولة: ويا في دَبْنِ غيرها) بتتوين (دَيْنَ) ور (غيرها) على أنه صفة له أي: غير 
النفقة كاكَهْرءِ وما لَِمَهُ بتحارةٍ بإذن أو بِضّمَان مُتلَفم قال "ح "0 : ((وفيه أنه لا يهم فرق بين 
الثفقة وغيرها فد الدّينَ الحادت في مِلْك مَوْلَ إذا ب فيه لا مّاعٌ في يفيه عند مَل آحر نققة 


)١(‏ في "ب": ((مدة))» وهو حطأ. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة ]"١٠٠١5[‏ قوله: ((يباع فيه)). 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7717/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4١؟/ب‏ بتصرف. 

(ه) ”الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) في "ب": ((ذا))» وهو تحريف. 

م "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ]لاه بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق9١5/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية حب ل ع 85 جح تس بصم الحاشية ابن عابدين 


ومُفَادُهُ أن لها استسعاءَةٌ ولو لنفقة كل يوم؛ "بحر””©. قال: وهل يُباعٌ في كفيها؟ 
ينبغي على قول "الثاني" المفتى به نعم كما يُباغٌ في كسوتّها. 

(ونفقة الأَمَةٍ المتكوحة) ولو مُدبّرةَ أو أمّ ولد أمّا المكاتبة فكاخُرَة (إنما تَحبْ) 
على الزوج ولو عبدا (بالتبوئة) شا سمه ارما اماق سنك ماقو مسو لولج اوتساس ب يي 


كان أو غيرّها إلا أن يُقال: إن سبب النفقة لَمّا كان أمرا واجداً مُستتمراً يقال: إنه ييِْمَّ فيه مراراً 
عند مَوَال مُتعدّدةَ بخلاف غيرو)). 

52596 (قوله: ومفادة أَنَّ ها استستعاءة) لكونها مِن بحملة الغرّماء؛ ولذا تَحَاصِصصُهُم "7 

.م وقرلة: قال) في: صلجبة "بسر *" واف أن" "ليسي" ود ملي 
أنه سيل عن ذلك فأجاب كذلك قبل وقوفِه على ما في "البحر" اه. 
قلت: ورأيتهُ مُصرّحاً به في "الذحيرة" عن "أبي يوسف". 

كمدق (قولة: على قؤّل الثاني) أي: مِن أن مؤنة تجهيزها0*» على الرَّوْج وإن تَرَكت مالاً؛ 
لأنَّ الكفنَ كالكِسُوةٍ حال الحياة. 

و كلم (قوله: الكو حة) أي: الي رَوحها سيّدُها لرَحلء ما ع المتكوحة 0 على 
يه طلقا 

كلم (قولة: أمّا المكاتبة ا لملكها مَنافِعها فلم يَبْقَ للمَوَلى عليها وليه الاستخدام 
فلها التفقة محر التمكين مِنْ نفْسيها وإن لم تقِلء وتسقط بالننشوز ارق "ط””. 

رهه.5ى (قولة: ولو عَبْد) أي: لغير سيّدٍ الأمَةِ؛ِ إذْ لوكان عبدهُ فنفقتها على السيّد بوَأها 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١48/4‏ بتصرف. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 757/7 يتصرف يسير. 
وم "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 509/4 

(4) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق505/أ. 
(ه) في "ب":((تجهيرها))» وهو تحريف. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 555/5. 


؟/1 


2000 ل "مل '"'(1) عن ال 


2 


د04 (قولٌ: بأن يَنْفمَها إليه إلخ) أي: بأن يا الولى بين الأَمَةِ ورّوْحها في مُتزل الروْج 
ولا يَسَْحَدِمَهاء كذا في "كافي الحاكم الصَّهِيدٍ"؛ "بحر" ؛ لأنّ الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوئة؛ 
لأنّ العرَ في استحقاق النفقة تَفريغها لمصالِح الزوج وذلك يحْصُلُ بالتبُوئق» وإن استخدَمّها بعد 
لبُوئةِ سقطَت نفقتها لزوَال المأحبيء "ريْلعِيَ”7»» أي: لزوال الاحتباس الْوْحب للنفقق ومقتضاة: 
أنه استخدمها في غير بيت الرّوْج) ويدُلٌ عليه قولَهُ في "الهداية"”*': ((إذا بها معه أي: مع الرّوْج 
نالا فيه لبقتا لاه فتن الأسياى ول امج تياس وله متمطت المقه ان كات 


الاحتباس))» وفسر التبُوئة يما مر”" فعُلِمَ أن النفقة لا تحب إلا بلبوئَ؛ لأنّ بها يَحضصُلُ الاحتباسٌ 
المؤحبُ فلو استخحدمّها وهي في بِيْتِ الروْج بخيباطة أو غَرّل مثلا لم تسقطٍ النفقة لبقاء الاحتباس 
ف بيت الروج ولا ينافيه قولّهُم: لو استخدمها سَقَطّت التفقة؛ قاد الكراة استخدامها في غير 


بيت الروْج كما دل عليه كلام "الرَيْلعى" و"الهداية" لاق لِمًا فَهمَهُ ف "البحر" َنَاء على ما 


(قولة: ومقتضاة: أنه استخحدمها في غير بيه الروج إل التبادر مِنْ قولهم: ((ولا يستخدمُها)) أنه شرط 
ثان ف تعريف الوك وكونةُ عطف تفسير غيرٌ ظار مِنْ كلايهم مع اتلافب لعن على ما هو ظاهِرٌ ويد 
اللعما عله "ا" بقله: ((لأن ابر إلح) إذ باستحدايها في بيت الرّوج ل تفرع لمصالميدء واّرادُ 
بالاحتباس ف عبارةٍ "للبدايق' كما في 'السسّدي" عن "الرّحميي" أن تكون عديّسة لمصالح الرّوج خاصّة وراد 
بالتَِيَة في عبارة "الذحيرة" الام بأنْ يدقَمَها ولا يستحدمّهاء هذا هو الْتعيّنُ فَهمُهُ في هَذهِ العبارَة فتأمله. 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/5 بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 8/17 9. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 705/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 01/7 بتصرف. 
(ه) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/5 يتصرف. 

(5) ف "الدر" من الصحيفة تفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ددن ا مه لس -د حاشية ابن عابدين 


وناو اتحك ها المؤل أو أعلة وبعتماء او يَواها فيد الطلاق لي) أحل (انقضاء 


«اماقرافواقء وه هده وقوه م وم واي نو عع فر فو ار و و قاعم فر و ووو هم يوا يو ماي ران ام مانام . ماكقم 


فَهِمَهُ مِن أن قولّهُم: ولا يَسْتحدمُها في تعريف التَبْوئةٍ شرط آخرُ لها وليس كذلك بل هو عطفْ 
تفسير فمعناه التخحلية بينها وبين الج ويدل عليه قولهُ في "الذخيرة": ((ِنُمّ إذا استخحتمها الَو بعد 
ذلك ولم يُخَلَّ بينها وبين الرّوْج فلا تفقة لها لِفرَات مُوْحسبٍ النفقة وهو البُوئة من جهة مَنْ له الحق 
فشَابَهت الخرة الناشرَة)) فهذا كالصّريح في أنّ الاستخدامَ بدن فوّات القخلية لا يَضرٌ؛ إذْ لا تظلبة 
الناشرَة إلا احرج مِن بيت الرّوْجء فافهم. 

008 (قولهُ: فلو استخدمها الولّى) أي: في غير بيْسه الرّوْج كما علِمت» فافهم. وقيّد 
بالاستخدام؛ لأنها لوكاتت تأتي إلالكول اق بعص الأوفات وجي من غير أن يستخدمها 
م تسقط نفقتها؛ لأنّ التفقة حقٌ الى فلا تسقط بنع غيره "ذخيرة". 

(فرع) 

لو سلّمها للرّوجٍ ليلاً واستخخدمها نهاراً فعَلَى الروْج نفقة اللي كما أنقى بهِ والدٌ صاحب 
"التدمّة" كما في "التتارعحائيّة"00. 

يفتكن زقولةة أن أخلة أن الى ناته إل ععوليين خوافيه فانتتككنا اقل الف 
مكوخا ين الحُوع إلى بيت الرّوْج فلا نفقة لها؛ لأنّ استخدامً أهل الَو إيّاها عنزلة استخدايه 


و١0‏ (قوله: بعدها) أي: بعد التبوئة. 
.05 (قولةُ: لأجْل انقضاء العِدَة) الأولى لأحل ل“اق:ه؛/ب الاعتداد؛ لأنّ انقضاءها 
لا يتوقف على التبوئة وقد مر” في فصل الجدادٍ أنه يحور للدَمَةِ المطلقة الخرُوج إلا إذا كانت مبوأة. 


.1859/4 "التاترحانية": كتاب النفقات  الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات إل‎ )1١( 
قوله: ((بخلاف نحر أمة)).‎ ]١54314[ (؟) المقولة‎ 


الجزء العاشر لبلب صطص7صبب7 مي 0 «عتت ت ‏ ل ‏ ت نت “ات التفقة 


أي: ولم يكن بَوَأها قبلَ الطلاق (سَقَطَت) بخلاف حُرَةٍ نشَرَت فطلقت فعادّت؛» وفي 
"البحر" بحثا: ((فَرْضُها قبل التبوئة باطلٌ» وتفقات الرُوجات المختلفة مختلفة بحالهما))”© 


حل وقرلة: أي وليك يها بلاطلا كناف 'البحر” عن “لوأوابك”5/ 
را تفي التبوئة المستمرة إلى وقت الطّلاق لا مُطلقا؛ الوا أها: 0 
م يكن له إعادتها طالب بالتفقة كما نص عليه في "كافي الحاكم". 

0م (قولهُ: مَقطّت) هذا ظاهِرٌ في مُسألَة 5 الاستخحتام بعد لبوق أما لو لم يوه إلا بعد 
الاق ل تحبا أضلاً؛ لأنها م 7 ست النفقة بهذا الاق فلا نسحي بعدة» م اعلم أن للمَؤْل 
أن يحم ويبوها ثانيا وثالنا وهكذ] فتجب النفقة و كلما استرّدّها سَقَطْتْ كما في "الفتيح"10». 

0 (قوله: بخلاضب حرّة 585 إخ) أي: أن ل إذا نشّرت فطلقها رَوْحها فلها النفقة 
والسّكْنى إذا عادَت إلى بِيْتِ الرّوْجء والفرّق كما في "الولُوابي ”© أن نكاح اأمَوَم ا 
ووب النفقة؛ لأنها بحب بالاحتيان وهو البوئة والتبوئة لا تحب فيه» ونكاحٌ الحرَةٍ حال الطلاق 
سبب لوحوب النفقة إل 5 قوتت ؛ بالنشوز فإذا عادّت وَحَبَتْ اه. 

4 (قولةُ: وفي "البحر”" إلم حيث قال عقب الفرق الَذَكور: ((وظاهِره: أن تقدير 
لنفقة مِنَ القاضي فيل التبوئة ب اند قال سول ارا ضرعا له 

رهه. 0 (قولة: ونقَقَاتُ الروْحات إلح) في "الدخيرة" و"الولْوالجيّة”": ((وإذا كان للرّحل 


)١(‏ قوله: ((المحتلفة))» الأفصح: ((المختلفات))» وقوله: ((مختلفة بحالهما)) أي: بحال الزوج مع كل واحدة منهن» 
انظر "ط": 0550/9 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .51١/86‏ 

(7) "الولواجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل ف النكاح والرسالة الخ ق4ه/أ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 505/4 

(5) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف التوكيل ف النكاح والرسالة ال ق4 ه/). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .731١/4‏ 

(7) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في التوكيل ف التكاح والرسالة ال ق5ه/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا لاه 5ب حاشية ابن عابدين 


(وكذا تحب لها السكنى في بيت ال عن أهلع) سوى طَفلِه الذي لا يَفْهَمُ 


"البحر”": ((وينبغي أن يكون هذا مُفرّعاً على ظاهر الرواية مِن اعتبار حاله وأمّا على الْفتى به 
1ه و المتكصيو اف سلاف بساور جار وغنترا فلتف نققة الزيكرة كلف المرورة 
ولأنقد دز عالانة بالا رع وال اذن اقيم اسافال "دمر وروي هذا 
بعد قولهم؛ لأنّ النفقة مشروعة للكفاية)) الخ اه أي: لأنه صريح في ذلك. 
مَطلبُ في مَسكن الرّوجة 

لم (قوله: وكذا تحب لهام أي: للرّوجة ال أي: الإسكان» وتقدَّمٌ أن اسم افقنة 
ينها لكتد اد كاك لان كا بحكا ليا ا 

37م (قوله: حال عن أُهله إلخ) [كاق»ه؛/أ] لأنها تتضرر مشاركة غيرها فيه؛ لأنها 
لا تَأمَنُ على متاعها ويَْتعُها ذلك من العاشرَة مع زَوّحها ومن الاستمتاع؛ إل أن تحتارٌ ذلك؛ 
أيه سكي بالف لد 

رخة مدل (قولة: وأَمَتَهِ وم وَلَيِو) قال في "الفعه"00): ((وأمًا ل فقيل أيضا: 
لا يُسْكنها معها إلا برضاهاء والمختارٌ: أن له ذلك؛ لأنه يُحتاج إلى استحدامها في كل وقت 
غير أنه لا يَطَأها بحَضْرتَها كما أنه لا يَحِلُ له وَطعٌ رَوْحِيِهِ بحَضْرَتِها ولا بحَضْرَةٍ الضرق)) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١١/5‏ 
(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق59؟/أ. 


(") "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل 41/7 . 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقّة ‏ فصل: وعلى الرُوج أن يسكنها إل .7١10/:4‏ 


الجر العاشن.. مدت هب حمس 855 تممه ههه ,نات اللفعة 
(وأهلها) ولو ولدّها من غيره انا ولك ماو ور واو واو بق 1 لطر وروا يا او ا 6ك ان م وا وا ا اي 


وَذَكَرَ أمّ الولّدٍ في ا لي 

قلت: وذكرَ في "الدّحيرة": ((أنّ هذا مُشْكِلٌ أمّا على الْعُنى الأوّل”” فظاهِرَء وأمّا على 
الثاني فاذنه 26 المجامعة بين يَدَيْ أمته)) اه. 

قَلْت: وقد يكونُ إضرارٌ 1 ولَدِهِ لها أكثرٌ مِن إضرار ضَرتّهاء وفي "الدُرٌ لتق "090 عن 
"الحيط"0*»: (( اَن 2 الوَّدٍ كأملو». ١‏ 

0 (قوله: وأهلها) أي: له مَنعُهم مِنَ السَُّكُنى معها في بتَهٍ سواءٌ كان مِلكاً له أو 
جار أو عا 

(قولُ: من غيرو) حال من (ولّدها) لا صف له وإلا لم حذفُ الْوْصُول ممع بععض 
العتلة اتوكاد * د تقد الكايْنَ مِن غير وله ".و أظع ((ولتها) فشَمِلَ الذي 

5 اه ينما لأنه لا يلرَمُهُ إسكانٌ وَلَّدها في ببته» وفي "حاشية الو الو على ار : ((له 

مَنْعُها من إرضاعه وتَرْيتِهِ ِمّا في "التتارائيّة”: ((أنّ للرّوج مَنْمّها عمًا وب خلا قِ حقه). 
وما فيها عن "السغناقي “600 : ((ولأنها ف الإرضاع رقي لع لاني واج وله نيا 


(قولُ: وذكر م الولّد في "البحر" معزياً إلى آخخر "الكرِ”) عِبارتة مِنْ مسائِلَ شتى: ((قالت: لا أسكنٌ 
- أمَتِكَ» وأريد بيتا على حدّة ليس لها ذلِكَ)) اهه وليسَ فيها تصريحٌ بم الولدِ. 


.51١/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيتٍ على الكنز": كتاب الخنثى - مسائل شتى /2ه7. 1 يصرّح صاحب "الكنر": ((بأم الولد)). 

() في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على المعنى الأرّل) أي: ما مر قبله من التضرر : عشاركةٍ غيرهاء وقوله: وأنّا على 
الثاني أي: مَنْعِها من المعاشرة مع زوجها)) اه منه. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0١‏ ر(هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "لمحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 561/١‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة قه١5/أ.‏ 

(8) لم تعثر على المسألة في مظانها ‏ من القسم المطبوع ‏ من "التاترتحانية". 

(9) ف "الأصل" و"م": ((السغناقي))» وهوتحريف. 


3/1 


قسم الأحوال الشخصية لدعت سد 54ه ‏ لب د حاشية اين عابدين 


(بقَدْر حالهما) كطعام وكسوةٍ. 
(وبيت مُفْرِدٌ مِن دار له عَلْق) زاد في "الاحتيار"”2 و"العيئي””: ((ومّرافِق))» 


تأمّل)) اه. 

قلْت: وعليه فلَهُ مَنعُها مِن إرّضاعِه ولو كان البيث لها. 

رطمتكم (قولة: بقدر حالهما) أي: في اليِسَارٍ والإعغسار؛ فايس مَسْكَنٌ الأغزياء كمَسْكن 
اندر تماق ال ري إناكان لخلخداعي وال شمر مقد 77 ألمي ها العام 
كاد ونيف ويُحاطب قر وُسنْعِه والباقي دَيْنٌّ عليه إلى اليْسرَة فانظر هل يََأنَى ذلك هنا؟ 

0 (قولة: وييْت مُْفَردٌ) أي: ما يُنَاتُ فيه وهو مُحَلٌ مُنفردٌ ا 
والظاهر أن المراد بالمنفرد: اكات مجن زا لسن اند افا عاليد ل ان لان 

050 (قولة: له عَلَقُ) بالتتحريك: ما يُعْلقَّ ويُفتح بالمفتاح الو 

053١4:‏ (قولة: زاد في "الاحتيار" و"العيبي") ولق 'الزيلبي”' وأقرَهُ في ال 
بعدّما نقَلَ عن "القاضي [«إقلاه؛ /بع الإمام": (( أنه إذا كان له عَلَقّ يَخْصهُ وكان الخَلاءٌ مشتر كا 


(قوله: فانظرٌ هل يتأنى ذلك هنا) قد يُقَال: يتأنّى لِك هنا أيضاً بأنْ يفرضّ ها أحرَة مُسكن بالدراهِم 
شرع بمريجط ا مدر ويه ونا قي تجن ب المسر اهنا لكاي نايا الك 
إلا كه كما إذا كان عاجزاً عن الإسكان بالكلية فإنّه يفرضٌ ها الأحرةء وترحٌ بها إذا سر شم رأيتُ في 
"أنفع الوسائل": ((لو لم يَكُنْ للرّوجٍ منزِلٌ مُملوك يكتري منزلاً هاء ويكون الكراءٌ على الرّوج وإن مُعميراً 
تمر المرأةٌ أن تَستدِين الكراءً وتوَفِي» ثم ترجع)) اه. 


.8/ 4 "الاختيار”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة .785/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١١/14‏ 

() المقولة ]١585[‏ قرله: ((به يفتى)). 

(0) “جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .91/١‏ 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .505/١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/9 ه. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ‏ فصل: وعلى الرّوج أن يسكتها إلخ 4 //ا١٠7.‏ 


الجزء العاشر 6ه ياب النفقة 


ومُفادهُ لزوم كد كنيفي ومطبخء وينبغي الإفتاء به ا ركفاهام لحصول المقصودء 
"هداية"0. و في "البحر" عن "الخائيّة": ((ِيُسْتَرَط أن لا يكون في الدار أحدٌ 2706 


ليس لما أن تطاليةٌ يمَسْكن آختر)». 

(ه5500] (قوله: ومُفاده روم كَيْفٍ ومَطبخ) أي: بيت الخلاء ء وموضع الطبخ؛ ؛ بأن يكُونا 
داعجل البيت أو في الدار لا يُشاركُها فيهما أحدٌ من أهل الدار. 

قلت: ويبضي ألا يكون هذا ف غثر الفا الذين يَسْكُنون في الربوع والأحواش بحيث يكونُ 
ِكل واحدٍ بيت يحص وبعض الْرَافق م مُششرَكة كالخّلاء والتفور وبثر الما ويأتى اكه ريا 

005 (قولة: لِحْصُول الْقَصُود) هو و لقال ناميا رعن با شيا قن الجا تنفد 
زوْجها والاستمتاع. 

[539مع (قو ل : وفي "الببحر"29 عن "الخائية"000 اح عبار "الخايّة": ((فإن كانت دَارٌ فيها 
ييُوت وأغطى طا بينا يُغْلق ويُفتَحُ م يَكنْ لها أن تطلب يبنا آخحرَ إذا يكن كن اكد ين اخناء 
الرّوْج توؤه) اهنا قال "الصف" "3 ((نَهِمَ شَيُحنا أن قولَهُ: ((تَمَّقع) إشارةٌ للدار 


(قولةُ: قال "لصن" في "شرحه": فهم شيخحنا أن قوله: َه إشارة للدار لا ايت إلح) الظَاهٌ مِنّْ إضافة 
((أحدم) ل («الأحمام) وتقبيدو بقوله: (يوذِيها)) أنّ اسم الإشارة الموضوعٌ للبعيدٍ راجعٌ للدّا وإلا لما احج 
لِهذين القيدين» ا "البرَّازي" ليس فيها ما يُفِيدُ ذلِكَ» ولا ما يُعيّنُّ أن الضّميرَ في عبارة "الخائيّة" راحع للبيتو» 
فلا ترد ما فهمهُ في "البحر ليا : (احتى لو كان في الدارٍ يبوت إلج) لا يدل على أنها ليس لها 
الطالبة إذا كان في الدّار مَنْ يُؤذيهاء وإنما فيه التعرض لحر الوجودٍ في الدّان إنهُ لا يكفي لتحم الإيذاء» فلا 
يناف أنه إذا تحقّقَ بوحوده في الذّار يكون ا مُطَالبة بغيرو» وهو ما أفَادَهُ في "الخايّة"» فهُمَا مُسألتان تعرّض 
لإحداهّما في "الخانية"» والأعرى ف "البرازية". ١‏ 


511/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

. 47/1 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة  فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل‎ )١( 
قوله: ((ونص "المصئف" عن "الملتقط" إلخ)).‎ ]١7104[ المقولة‎ )( 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/١1١5؟.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 478/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "امنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق0773١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دسا كلاه د ل حاشية ابن عابدين 


من أحماء ء الزوج يؤذيها)), وق اق عن "لملتقطا ' كفايتةٌ مع الأحماء لا مع 
العكرافن فلكل من :رو جتية مظالعة ابيع قر كار على جد ا 0 


لا ايت لكين في "البرّازيّة"”2: ((أَبتْ أذ تسْكُنَ مع ألحماء ارج وني الداريُيُوت: إن فرَّعْ ها 
يتأن علخ عل جك ة اولي فيه اذ ينهم لا تسكن ين لالع يت اع )لف مسد هه 
راجعٌ للبت لا الدّار وهر لامر لكِن ينبغي أن يكون الْحَكُمُ كذلك فيما إذا كان ف الدّار مِنّ 
الأحماء مَنْ يُؤذِيها وإِنْ لم يَدْلَّ عليه كلامُ "البرّازِي" اه. 1 

قلت: : وف "البدائع"0"©: : ((ولو أراد أن يُسْكتها مع ضرّتها أو مع أحْمائهًا كأمه وأحيه وبتئه 
بت فعليه نا يُسْكتها في نل سرد لأنّ إباّها دليلٌ الأَذَى والضَرَرء ولأنه يَحَْاج إلى جمّاعِها 
ومُعَاشرَتها في أي وفت يَتَفِق» ولا من ذلك مع اش حتّى لوكان في الثار ا يوت وجَعل لبينها 
عَلََاً على حِدَةٍ قالوا: ليس ها أن تطاليَهُ بآحر اه فهذا صريح في أن اتير عدم وحْدَان أحَدٍ في 
البَيّت لا في الدار. 

نخ١‏ لكل (قولة: من أحماء الرّوْج) صوابة: : مِن أحماء مرق كما عيّر به ف اكاك 


ع يي ع 


الهندية اق 7 ع الاير ")ع لان أقاربٌ الدع اماك المأ وأقاربها أحماؤة أسصملب "ل . وأحيب: 
أن الوح يُطْلق على الرلة أيضا وهنا التأويل بعيث وعر.ق غبارة البرازيّة" 9611" بعد 
وج 7 وو وكو ر كك 
5 عابنت سلافق 11 !1 5211 قَ 1 ان 
رقعذلكلن (قولة: قر "الصف عن املَقَطٍ 2 وعبارَتةُ: ((وفرق الملتقط 


(قولة: صوابةُ مِنْ أحماء المرأة) قد يُقال: لا حاحة إلى هذا التصريبي؛ لات شتراك أحماء الروج 
والرّوحةٍ في هذا الحكم؛ إذ كما يُسْرّط أن لا يكون أحدّ مِنْ أحماء الرَّوجَةٍ كذلِك يُشْرَّطٌ في أحمائه. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحمظر والإباحة ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرط وجرب هذه النفقة الخ 71/4. 

(9) "الفتاوى اطندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات ‏ الفصل الثاني في السكنى .0857/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ‏ القسم الأول فيمن تستحق النفقة من الزوحات ق 5.//ب. 
52( 1 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١5/).‏ 

(1) في المقولة السابقة. 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 107١ب‏ 


الجزء العاشر 0ل سسسسسسسسم الإوه لل ل _لسسسس سس ياب التفقة 


ل"صّذر الإسلام” بين ما إذا جَمّعٌ بين امرأتيِن ف دار واشكن كدق كي اهل فلن 
قله لخدو لكل نما أن تطالب بيس في دار على حيدق انهل يوق على كل يها 
تيال إذا كان لها دارٌ على حِدَةٍ بخلاف الْرَةٍ مع الأحماء إن داقر في الضّرائر أَوْرُ)) اه. 

قلت: وهكذا نقَلَهُ في "البرّازية””") عن "اللتقط" المذ كو ر والذي رَأَينهُ في "اللتقَط" ل "أبي 
القاميم الحْسَينِى”: وكذا في "تخنيس الْتقَط"”" المذكور للإمام "الأسزوشّبي" هكذا: (أَبَتْ أن 
نَسكُنَ مع ضَرّتها أو صهرتهاء إن أمكتهُ أن يَجعلَ ها ْنا على حِدَةٍ في داره ليس ها غير ذلك» 
وليس للروؤج أن يُسكِنّ امرأنهُ وأمّهُ في بيت واجِد؛ لأله يكرَهُ أن يُجابعها وفي البَبْتِ غيْرُهماء وإنا 
أسكة الام قوق ناروز ائراة ى رقع الح فين لاغوة كدر وذكر "لف ف" انها أذ 
تقول: لا أُسكُنُ مع وادَيكَ وأقرباقك في الدّار فأَْرد لي دارأم)» قال صاحِب "الأتقَطر": ((هذه 
الرواية مُحْمُولة على لوسر الشريفة:: وما 5 كنا قيلة: أذ إفراة كموق الدار كات إتما هرق 
الْرأَةِ الوَسَطٍ اعتباراً في السّكُتى بالّخروضي)) اه. 

قلْت: والحاصل: أن المشهُورَ وهو الْبَادِرُ من إطلاق انون أنه يَكْفيها بِبْتْ له عَلَقْ مِن دار 
سوام كان في الذار ينها ل عدا ه]ة وهل براعونة فق "اليه "امن عار لقان هيا 
ال و يَكْفِي ذلك إذا كان في الدّار أَحَدٌ مِن أحمائها يؤذيهاء وكذاا 
بالأؤل» وعلى ما نقَلَهُ "الْصَنْف" عن "ملْتَقَط صر الإسلام" يَكْفِي مع الأحماء لا مع اضرق 


020 
2 52 
كن 


)١(‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ١55 ١5/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(1) "تحنيس المتقط": محمود بن الحسين بن أحمد جلال الدين الأسزوشين. و"الملتقط" ويسمَّى "مآل الفتاوى" لأبي القاسم 
محمد بن يوسضى» ناصر الدين الحسين الماني السّمرقتدي (ت5ه ده). ("كشف الظنون” 2159/4/9 181» "الجواهر 
المضية" ١9/9‏ 4 "الفوائد البهية"' صاخ ١‏ 57ل). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 47/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/ق17١/]ب.‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية د ا 8كه ‏ د له ل د حاشية ابن عابدين 


وعلى ما تَقَلنا عن "مُلتقَطٍ أبي القاسيم" و'تَجْنيسيه" لأستو شي" أنّ ذلك يَخْتلِفُ باختلاف الناس» 
قفي الشّريفةٍ ذات يسار لاد م إفرايها في دارء ومُتوسُطة لقان يا رجه ب 
ومفهومُُ: أنَمّن كانت ين فوات الإغسار يُكفيها بيْتْ ولو مع أحمائها وضّتها كأكثر الأعراب 
وأهل القرَى وفقراء ادن الذين يَسْكُونَ في الأخواش والرّبوع» وهذا التفصيلٌ هو الوافِقَ لِمَا 
2 من أن ؛ سكن يندم بقَدْر حالهماء ولقوله تعالى :ل أكون نت 78 يف4 

د 1 وينبغي اعتمادة في زماننا هذا؛ فقد مر"©: أن الطعامً والكِسُوة رم/قمه؛ ابم يُختلفان 
باخحتلاف الرّمان والمكان» وأهلٌ بلادنا الشّامية لا يُسْكُُونَ في بتو مِنْ دار مُشعمِلةٍ على أجانب 

وهذا ي أوساطهم فضلاً عن أثرافهم للا تكو درا زوق بن إسوة م سكن م 
منهُم في جهة منها مع الاك وله 1د انزها 8 سورك وو خيس عن انيار ضَرتها 
وأراد رَوْحُها إسكانها في يسو منود بين دار لجماعةٍ أحانب وفي البَيّت مُطبخ وخلاءٌ يَعُدُونَ 
ذلك من أعظم العار عليهم فيخي الإفتاءُ بلزُومٍ دار م بن بابهاء نعم ينبغي أذ لا يلرمه ‏ إسكانها 
في دار واسعةٍ كدار أبيها أو كداره الى هو ساكِنٌ فيها؛ لأ كثيرا بو وات واكام 
0 دار المتغيرة .هذا تراقي لكا سوسا تعن للش ين قرلهة وزفيانا 3 
السّكنى بالمْروضي))؛ إِذْ لا شلك أن اروف يحتلِفُ باحتلاف الرّمان والمكان؛ فعلى الف 
00 إلى حال أهل تما تدر بداث فلك لا شم العشرة بالط قي وقب فال 
تعالى ماولاَآنوط )4 [الطّلاق -"]. 


1 درا عب ل 
(قولة: ومفهومة أن مَنْ كانت مِنْ ذوات الإعسار يكفيها بيست إلخ) هذا مخالف لإطلاق المنون 
وتصريحهم أنه لا بد في السكن مِنَ الخلوٌ عن أهله وأهلهاء وهذا هو المتعيّنٌُ في المسألةء إلا أن يُقال: 
مُرَادُهُ ما إذا كانت في بيت مِنّ الحوشء والأحماءٌ مثلا في بيت آخحرّ مِنهُ لا أنهُما في بيت واحدٍ مِنهُ 


)١(‏ صللاه. وما بعدها "در". 
(5) المقرلة [4 4 ]١59‏ قوله: ((وفيده)). 


() في المقولة نفسها. 


الجزء العاشر 254 ياب التفقة 


(ولا يلزمّهُ إتيانها مُونِسَةِ) ويأمرُهُ بإسكانها بين جيران صا حين بحيث 
لا تسفو شق "'سراحيّة". ومفاذة: أن البيت بلا خيرات ليس دي شرعياء 0 
"لثير"7" بزو ظاهرة اوسدريها ل الم هالا عن كيان و مين إذا يه 


مطلبٌ في الكلام على الْونِسَةٍ 

00510 (قولُ: ولا يَلرَمهُ إتائها مُوْنِسةٍ ع قال في النهر "7 ((ولم تجذ ف كلامهم ذكرَ 
المؤنسّة إل في "فتاوى قارئ "الجداية"7؟ قال: ((إنها لاتحب إل )). 

5133م (قولة: ومُفادة إلخ) ا ل 1 : ((قالوا: للرّوج أن كافك 
حب ولكِنْ بين جبران صالِجئن» ولو قالّت: إنه يُصْرِبُي ويُؤذِيي فَمُرْهُ أن يُسْكِننِي بين قوم 
صَالِحيْنء فإن غلم القاضي ذلك رَحَرَهُ ومَعَهُ عن التعدّي في حقهاء وإلاً: يأل الجيران عن 
صَيبعه؛ فإن صدَهُوها منَعَهُ عن النَعدّي في حقها ولا يَرَكها نمه وإن لم يكن في حوارها من يوق 
به أو كانوا يَحِلُونَ إلى الرّوْج أمَرَهُ بإممكانها بين قوم صالِحِيْن)) اهء ولم يُصرّحوا بأنه يُضْربْ 


(قولة: منَعَهُ عن التعدّي في حقهاء ولا يركها تمة إلح) كذا عبارة "البحر"؛ ولا يظهّرٌ قوله: 
((ولا يترَكُها غه))» بل الظَاهر تركها فيد بدليل المقايلةِ بدون فائدةٍ في التقل» وعِيارَةٌ "الفتح": ((فإن شكّت 
أنه يضربها أو يُؤذِيها إن علم القاضِي ذلك زحرم وإن لم بعلم سألَ مِنْ جيراته» فل كانوا لا ُونّق به مأو 
كانوا يُميلون إليه أسكتها بين أقوام أخخيار يعد بيد القاني على حبرهم)) اه وغيارة "المندِيّةٍ" على ما ف 
"السندي": ((فإن علم القاضيي ذلك زجحرة ومتعَةُ عن التعدي» وإن م يعلَمْ 1 إن جيرا هذه الدّار و 
صَالحينَ أقرّها هنال» ولكنْ يسأنْهُم عن صنيعه فإن ذكّروا مِثلّ الذي ذكرّت ره ومتعَهُ مِنَ التعدّي؛ وإن 
ذكرَوا أنه لا يُؤذِيها فالقاضبي يرّكُها َه إحح). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق55؟/ب. 

() "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في سكن الزوجة صدء اس 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 11/4؟. 


قسم الأحوال الشخصية لاه حاشية ابن عابدين 


قلت: لكن نظرَ فيه لش وين 5 215 (وأ0 من لا حيرات لدغير 
2 305 
مسكن شرعي))؛ فتنبه . 
(ولا يُمنعُها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدِرا على إتيانها 5 


وما قالوا: رَجَرَهُ؛ ولعلّه؛ لأنها لم تطلب تعزيرَةٌ وإنما طلَبت الإسكانٌ بين قوم صالحين» وقد 
لمن كلايهم أن بيت الذي ليس له جيرا ليس سكن شرعي له. 
(قوله: لكِن نظر فيه "الشرئبلالي" إلخ) أي: نظَرّ في كلام "التهر"؛ وأحيب عنه: 
بحَمُلِهِ على ما إذا رَضِيت بذلك ولم سانه فك كران 
فالحاصل: أن الإفتاء (ماق+ه1/4] روم لمؤنسةٍ وعدَيه يختلفُ باختلاف الْساكن ولو مع 
وجُود الجيّران» فإ كان فهر كمساكن الرببوع وَالحِيُشان”" فلا يلرمُ؛ لعادم الاستيحاش 5 
احيّران» وإِنْ كان كبيرا كالدار الخالية مِن السكات المرتفعة الجدران آل الاستنازة حفيت عزن 
عقله] كما آقاد السين محمد أبو المعود" ف 56 بتكي "0 وهو كلام وَحِيةٌ؛ لأنَّ ما في 
'السّراجيّة"”” من عدم الوم 1 بشرطيّن: إسكانها بين جيّران صَاليْن» وعدم الاستيحاش» 


(قولة: كما اناده اليه "تمد ابو السشعوو" !فى "واف مشكين” 1ل كال "الشدي" عنما نفل 
عِبارَة "أبي السّعودِ": ((قلت: رأَيْتُ هذا الكَلامَ خالياً عن التحقيق» والأولى أن يُقَالَ: إن بينّها إن كان 
محفرفاً يحيران يُغينوتها إذا استغانّت بهم فهر مَسكنْ شرعِي» ولا يلرّمهُ الإتيان مُونِسَةء وإنا لم يكن ها 
ا لكن لا يغيثوت لبُعدِهِم أو لعدّم قِيايهم معّها حيث عرف القاضي ذَلِك مِنهُم فيأمرٌه 
بنقلها يحوار الصّالحينَ» ولا يلرَمُهُ أيضا الإتيانُ بالمونِسَةء هذا ما رأيتة)) اهء ويُويِّدُ ذلك أن المونة في 
الدَار الكبيرق وإن اندقعَ بها الوحشّة لا يندفِع حرنة الوص وذوق النساوه لذ كات الع 
الرعِي هو ما كان بين جيران صالحمينَ بحيث لا تستوحيشٌ فيو» ولو استغانت بهم أغائوها. 


0 "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
0 فدة ةوك 0 

() الحوش: شبه الحظيرة» عراقية. "القاموس": مادة((حاش)). 

(4) "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب النفقة ؟/745. 

(5) "فتاوى قارئ الهداية" مسألة في سكنى الزوجة صا ال 


الجزء العاشر 000000 ألاه باب النفقة 
على ما احتارة في "الاحتيار"ء ولو أبوها ملس اران و اجا فا عام طققة وا 


فإذا أسكنها في دار وكان يحرج ليلا ليت عند ضَرتها نو وليس ا ولدُ أو حادم تيس به 
أو م يكن عنتها من يده عنها إذا ميت بين العمُوص أو ذَوي الفسّاٍ كان مبن المضَارَة المنهيّ 
عنها ولاميّما إذا كانت صغيرة لسن ميمه إتيانها مؤيسق از إسكانها في ببسو من دار عند مَنْ 
لا يُؤذيها إن كان مَسْكنا يلق بحالهما والله سبحاتة أعلم. 

3053035 (قولة: على ما اخقارةُ في ”الاختيار”) الذي رأينة في "الاختيار شَرْح الخقار 9 

هكذا: ((قيل: لا يها ين الرُوج إلى الوالدين» وقيل: يمبع؛ ولا يُسْمهُما من الدخحول إليها في كل 
خمعز ا وخيرهم بن ين الأقارب في كل سنَةِه هو الُختار)) اه فقولّة: ((هو امعمان مُقَابلهُ: القؤْلٌ 
بالشهر في دول لحارم كما أفاهٌ في "الثر "90 و"الفتس'”, عَم ماذكرة " "الشّارحٌ" اعمارَهٌ في 
"فح القدير”؛ حيث قال”: ((وعن "أبي وار تيد نخروجها نألا شوو على 
إثيايهاء إن قدرا لا تَذْهَبُ وهو حَسَنٌ وقد احتارٌ بعضّ لمشايخ مها من الخرُوج إليهماء وأشار 
لل قله ني اشاح المخر” والحَق اَذ بقؤل ' أبي يُوسّف" إذا كان الأبُوان بالصّفةٍ الي كرت 
وألاً بغي أن يدن نا في زيارتهما في الميين بعد الجن على قر متعًا ا 5 
بعيدٌ؛ فإنّ في كثرة الخروج د نح بابي الففتنة تخصُّوصاً إذا كانت شابّة والرّوْجٍ مِنْ ذوي هيات لاف 


2 7 مر 9 ى اثر 4 0 01 0 ى 3 2 
روج الأبوين فإنه أَيسَرُ)) اه وهذا ترْحيحٌ منهُ لحلاف ما ذكر ف "البحر””"2: ((أنه الصّحيح 


(قولةُ: وهذا ووو لمر أنَهُ لصحيحٌ إل ما ذكَرَهُ في "البحر" عرَهُ إلى 
"الخايّة"» ونصّة: ((قالوا: لمّحيخ أ ا عه بن الفروج إلى الوالدتين» ولا عتَعُهُما مِنَ الدّعول علّيها في كل 
حُمعَ وف غيرهما مِنّ امحارم في كل ست وإثما عتَعهُم م مِنّ الكينوتة عِندّهاء وعليه الفتوى: كما في "الخايّة 8) اه 


.8/4 "الاحعتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(59) "الدرر والغرر": كتتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/1. 

(3) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكتها الخ .7١8/:4‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل .7١8/4‏ 
(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4 بلفظ ((قيل)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .71١1/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية م لاه ب ححاشية ابن عابدين 


نا عفاد كانصا كه فعلنها اهمده ولو كافنا وإ أَبَى الرّوج "فتح"0©. 


(ولا يَمنهُهما من الدّول عليها ف كل مع وني غيرهما من لحارم في كل سنق 


الْفتى به: من أنّها تَرُج للولدئن في كل حُمُعةٍ نه وبثوني وللمّحارم في كُلّ سن مَرَةٌ انه 
وبذونه)). 

05315 (قولة: زنأ أي: مريضاً ري طَويلاً. 

0 (قولة: فعليها تَعَاهْدُمُ) أي: بقَذْر احتياجه ركاقوه؛ اب إليها وهذا إذا لم يَكّنْ له مَنْ 
يقومُ عليه كما قيِّدَهُ في "الخايّة”7". 

كلتق (قولة: ولو كافرا) لأنّ ذلك مِن ال بالمغروفب امْأمُورِ بها. 

واللكل (قولة: وإن 3 الرّوْج) لرجححان حقّ الوالدء وهل ها التفقة؟ الظامة لاء وإن 
كانت خمارجةً ين بيه بحق كما لو ريحت لفرْض الحَج. 

4 (قولة: فق 5 حُمُعق هذا هو الصّحيح خلافاً لِمَّنْ قال: له الع مِن الدّحول ش 
مُعللاً: بأ اَل مِلكْهُ وله حقٌ النع ين دول مِلْكِهٍ دوك القيام على باب الدّاره ولِمّنْ قال: 
لا مَنعٌ مين الول بل من القرار؛ لأنّ الفتدة في الكت وطول الكلام أفادهُ في "البحر'”"؛ وظاهر 
0 وغيرو: اختيارٌ القوّل ؛ بالع ين الول مُطُلقاً واختارَة 'القادُوري"0" 0 بهفٍ 

لذخيرة "وتاك ((ولا يمنعهم من النطر إليها والكلام معها حارِج نول 0 أن يَحافَ عليها 
الفسادٌ فَلَهُ منعهُم مِن ذلك أيضاً)). 
لكل (قوله: في كل ستق) وقيل: ف كل شير كما 0 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ٠١8/4‏ بتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف حقوق الزوجية 49/١‏ 5 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/4. 

(5) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١1/1؟5.‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات 5/9 4. 


(5) المقرئة [5111١ع‏ قوله: ((على ما اخختاره في "الاختيار")). 


>11 


الجزء العاشر حي 71 لج علاه ا سس سس يباب التفقة 


ها الخروجُ وهم الدّحول» "زيلعي". (ويَمتعُهم من الكينونة) وفي نسخةٍ: ((من 
البيتوتة))» لكن عبارة "منلا مسكين": ((من القَراِ)) (عندهام به يُفتى» "خانيّة'"97. 


1 (قولةُ: ها الخرُوجُ وهم الدعحولٌ "رَيلعِي”) الْنامسب: إسقاط هدو الْحَمْلةٍ كما في 

بعض النسَخْء وعبارة "يلعي" ((وقيل: لا يَسْعُها مِن الخرُوج إلى الوالديْن ولا يُسْعُهُم من 
مول عليها في كُلّ جُمُعةٍ إل). 

كدي (قولهٌ: ويَمنعهُم مم من الكينوتة) الظَاهرٌ: أن الصسّميرَ عائدٌ إلى الأبوين وامحارم. 

00 (قولُ: وفي تسلحة: من الَو 3 إلخ) وبه عبّر في 0 تعبيرٌ "ملا سكين" 
3 يد المسشخية دول وله في "الرّيلعي"”' و"البحر"” “2 ويؤيدهُ ما مر" مِن التعايل بأنٌّ الفسة في 
المكث وطُول الكلام. 


(قولهُ: المناسيِبُ إسقاط هذه الجملة كما قي بعض ي اسح وعبارة "الرَيلعِي": وقيل: لا يمنَعُها إل) 
عبارةٌ "الريلِي": ((وقيل: لا يمتعها مِنَّ الخسروج إلى الوالدّين» ولا عنعُهُما بِنَ الدُعول علّيها في كل 
جْمِعَةِ وف غيرهما مِنّ المحارم في كل عامء هو التّحيحٌ)) اه فما عزاة "الشّارع" ل "الرّيلِي" 
لاأوحرة لذ فيه لك فيز أنه لابح عا دكي هناة اكراة قولة: زروق غرهها بن اغعار مي كله 
عام)) أن لها الخروج وهم الدُعول» كما يدل عليه السّياق» وبهذا يُعَلَم حُكمٌ خروجها للمحارم» 
ويدف ما زادَه لا يُعلّمُ ذلك» ثم على ما جرى عليه "الشّارِح" أرّلا ين تقييدٍ روجها للوالتين بأن 
م يقادرًا على إتيانها تُمنَعُ مِنَ الخروج للمحارم إذا قَدِرُوا على إتيانها. 


)1١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 4755/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة #/لمره. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق05؟:]ب. 

)2 "جوع منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة صا١ا ١١‏ -. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/7 ه. 

.7١157/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(0) المقولة ]١81١148[‏ قوله: ((فٍ كل جمعة)). 


قسم الأحوال الشخصية لسلسم كلاه د حاشية ابن عابدين 


ويَمنعُها من زيار الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أَذِنَ كانا عاصيين كما مر" في 
ه ك1 لإ 2 ّ. 32 006 5 ع ِ 
باب المهرء وف "البحر": ((له منعها من الغزّل وكل عمل - ولو برعا لأحبي 25201 


:0< (قولة: وها إل ولا تطوعٌ المطلاة وموم بخثر ‏ الرديء ابمر”© عن 
باون 

قلْتُ: ينبغي تقبيدُ الصّلاة بصلا التهحد في الأيل؛ لأواق للك منما لنحنه و كقيضا لكنالهنا 
لسر ولب وَحعَالهَا عاذايها كنا و أباقوة ولخين ل الرواين ولاو جيه لحمينا 
ينها كما لا يُخفى. 

5174 (قولة: والوليمة» ظاهرة: ولو كانت عند المحارم؛ لأنها تكتعي عل جمع 
فلا تخلو 0 الفسادٍ عادةٌ "رحمى". 

5 (قولةُ: وكلّ عمّلٍ ولو تبرعا لأحنبي) هذا ذْكْرهُ في "البحر” بَحْقاَءٍ حيتث قال: 
((وييشي عدم تخصيص اهَل بل ل أذ يسمه ين الأعمال كلها القْضية للكني؛ لأنها مستعغيّة 
عه اوعري نوها علو كذا مين العَمَلِ برعا لأحتبي بِالأَوْلى)) اه. وقوله: ((بالأولى)) يُنائي 
قوْلَ "الشّارح" : «(ولو تمرُعل» لاقنِضاء ((لو)) الوصايّة كوت غير لتترّع أَؤْلى وهو [؟/ق40/] غير 
صحيح كذا قيْلَ وقد يُحابُ: بأنّ ما كان غير ترّعٍ بل بالأجْرةٍ قد يُسستدعي خرُوجَها لُطالبَة 


(قولة: لأنها تشتيلُ على جنع إلح) ظامِرٌ هذا التعليل أنها تمع بِنَّ الوليسَةٍ ولو كاتنت في وقتم 
الزيارَةء عجلافاً لِمَا يُفِيدةُ كلام "ط". 

(قولة: وقد يجاب بأنّ ما كان غيرٌ تبرّع إلخ) بهذا الحواب يستقيم كلام كرو » لكن تَبقَى 
الُحالقة ل "البْحر". 


001 غك "د 
(؟) "البحر": 0 الطلاق ‏ باب التفقة .7١/4‏ 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف النفقات ‏ القسم السادس في التفقة حال الاختصام إلخ ق8//أ. 
(4) المقولة رقم ]١51٠١[‏ قوله: ((من غيره)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .3١/4‏ 


الجزء العاشر حب ميمت كسك ٠‏ 191/8 ستسخ سي عد خبحت. ' بات التفقة 


ولق كابلة أذ منسات لتقدّم حَقَهٍ على فرض الكفاية 7577550108شظ1/ 


قلت: ؛ نم إنّ قولَهُم: رذن تنهار مِن الغل)) يَشْملُ غرلها لنفسيهاء فَإن كانت العلة فيه 
ار ا ل 
ريف ا ل م 0 
أمّا العمل الذي لا ضرَرٌ وله فيه خلا ونه لمنعها غنه حصوضا فق حال فد ون ننه إن “له المراة 
بلا عمل في بها يُودّي إلى وَسّاوس النفس والشّيطان» أو الاشتغال بما لا يعن مع الأحانب 
والجيران. 

د15 (قولة: ولو قابلة ومعسلة أي الى مشخ الرى كباق"نفايه ووم قن 
"البحر"7" عنها تقد خرُوجها بإذْن ١‏ الروْج بعدّما نقلَ عن "النوازل" : ((أن ها الخُرُوجَ بلا إذنِو)» 
واقتصّرّ عليه في "الفتعم"(» وقركى فى "لبر "00 إل وَل بما علل به "الشّار خ 

59 (قولهُ: على فرْض الكفايّة) بخلاف فرض العَيْن 5 فلها الَْرُوجُ إليه 


(قوله: بخلاف فرْض العَين كالحج إلخ) يُفِيدُ كلامُهُ أنَهُ إذا ل يُوجَدْ غيرها وخيفَ هلاك الولّدٍ أو 
الأمّ أو لم يُوَجَدْ مَنْ يُعسلُ اميت مرواها فلها الخروج بلا إذن؛ لأنهُ صار فرْض عَين. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل ف حقوق الزوجية 447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7117/4 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل .7١8/4‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الثققة .71١1/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية لا لاه  -‏ ل حاشية ابن عايدين 


ومِن مجلس العلم إلا لنازلة امتَدَعَ زوجُها من سؤالهاء ومن الْحَمَّام إلا الننفساءً وإن 
حار بلا تَرَيْنِ وكشف عورةٍ أحد)» قال "الباقانق 0 : («(وعليه فلا حلاف في مَنعِهرً 
للعلم بكشفف بعضيهن))» وكذا في "الشرّنبلالية' 0 1" 200016 


(577] (قولة: ومن مجلس العلم) معطوفة على قوله: ((من الغزل))» فإن لم تقع لها نازلة 
وأرادتٍ الخُرُوجَ لتعلم مسائل الوضمُوء والصلاق إن كان الرَّوْج يَحفَظُ ذلك ويُعَلّمُها له مَنعُها 
وإ عالأئل انا ادن لا اسان اا 

مَطلبُ في مَنع النساء من الحمّام 

0517 (قوله: ومِن الحمّام الخ) لمن منهٌ قولُ "الفقيه"» وخالفة "قاضي حان”" فقال: 
((دُعولُ مَْروعٌ للنساء والرّحال خلافا لما قالهُ بععضُ الناس”" لكِنْ إنْما باح إذا لم يَكْنْ فيه 
إنسانٌ مََخْشُوف العَوْر)) اه وعلى ذلك فلا حلاف في مُنعهنَ؛ للهلم بأنّ كثيرا مِنهْنَّ مَكُشوفْ 
العَورةَ وقد وَرَّدتْ أحاديث وي كول “الفقينه ‏ وورة مضا النفساء افر وقافة ف 
"الفتح'"00), الا قبلهُ: ((وحيث أَبحْنا لما ري انما باح بشراط عدم الزينة وتغيير الهيئمة إلى 
ما يكون”" داعية نر الرّحال والاسهمالة قال الل تعالل: وكيم كَيْيالْجَويَ ةالول 4 
[الأحزاب ‏ 5"] )) اه. وأشار "الشّارح" بقؤلهِ: ((وإن حاز)) إلى قل "قاضي ان" وإلى أنه 


لا يْناقٍ مَنَعٌ الرّوْج لها مِن دُحوله مع مَْروعيّهٍ لها كما لا يُنافي مَنعَها مِن صوم النفل وإِنثْ كان 


7١17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحمام ١/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(6) في "الخانية": ((ملافاً لما قاله بعض الناس؛ روي أن رسول الله يدِ دخل الحمام وتَترّنَ وخمالدُ بن الوليد دعل 
حمام مص لكن إنما...)) إلخ. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: قوله ليس فيها أحد من أهله 7١8/4‏ 

(ه) أي: في "الفتح": .7١8/4‏ 

(5) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((إلى ما لا يكون)). 


الخزء العاشى .محتست حهك ات ابام ياب النفقة 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثةِ (لزوجة الغائبي) مُدةَ سفرء "صيرقيّة". واستحسّتة 
قِِ "لذ " ولو مفقودا (وطفله) و عا ا له لاع ا الود رق 2 لجرو ات به لد ا مر لقو 44 


مُشروعاء نعم [«/ق.+:/ب: يُنافِي مَنعَها مِن دُعولِهِ ولو بإِذْن الرّوْج وَالظَاهِرُ: أنه مُرادُ "الفقيه" 
خلانا لما فهمة "لم2 
مَطلبٌُ في فرْض النفقةٍ لرّؤجة الغائب 
.51 (قوله: وتفرضٌ النفقة) وكذا لو كانت مَفْروضة ومضّت مُدَةَ ثم غاب ها أذ 
7 0 7 إل ع 05(1) 
الماضي من ماله المذكور كما أفادَةُ في "البدائع””". 
و 2 - ب 
0515م (قوله: مدة سفر) متعلق بالغائب. 
05177 (قولة: واستحستة فق "البحر"0) قال: ((وهو قَيْدُ حسَن يحب حفظة؛ فإنه فيما 
4م ام قر ب امعمدامي كه فى ال 1# 3 7 50 5 
دُونها يُسهْلٌ إحضارة ومراحَعتة)) اه لكِن في القهستاني"”: ((ويفرضُ القاضي نفقة عرس 
الغائب: غن اليلد سوام كان بينهما مده سفر أو لا كما في "المنية'))» وينبغي أن تفرض نفقة عرس 
لمتواري ف البلدٍ ويَدحلٌ فيه الفقود 55 ""للي وف "الحمّوي" عن "البرْحندي" عن "القنية"00) 
5 و 5 5 5 0 ل 0 1# 3 5 7 
عن "المحيط": ((سواء كانت الغيبة مدّة سفر أو لا حتى لو ذهب إلى القريَةٍ وتركها في البلدٍ 
فللقاضي أن يض لا النفقة)) اه. 
و#م كلم (قوله: وطفله) أي: الفقير اح 00 


(قولةٌ: لكِنْ في "القهستاني": ويفرض القاضي لفق عُرس الغائب إلخ) مال "امل" في "حاشيته" 
إلى ص ف "| قتي تان" انيدي 7 والظاه”: اعتماد 1 قُِ "الصيرفيّة" عرو مُقابله ل "الراهِدي" . 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 411-415/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوب هله النفقة 78/4 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 15/5؟. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .764-581]١‏ 

)2( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5١؟/ب.‏ 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في فرض القاضي النقمّة ق/ا4 إب. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟559/5؟. 


/ة 


قسم الأحوال الشخصية ماه حاشية ابن عابدين 
ا ل اه 2 0 5 
ومثله كبير رَمِن وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط فلا تفرض لمملوكه وأخيى أي ا أذ كنا 


(05"4 (قولة: ومثلة كبيرٌ رَمِنْ) المرادُ بهِ: الابن العاحزٌ عن السب لِمُرض أو غير كما 
سيأتي” 2 بيانه. 


مُجرَدَ الأنوثة عد "ط"7): والمراد 


5-3107 


زه«لدل (قولة: وأنثى مُطْلقَ أي: ولو غير مَرِيضْةٍ؛ لأد 
5 6 لقي 

050 (قولة: وأبوَيه) أي: الفقيريْن ولو قادِرَيْن على الكَسْبٍ على أحد القولّئِن كما 
ا 


0530 (قولة: فلا تفرض لِمَملوكِهِ وأحيّه) المراد به: كل ذِي رَحِم محْرَم ما سِوَى قرابَةٍ 
الولاد؛ لأنّ نفقنَهُم لا تحب قَبْلَ القضاء: ولحذا ليس لهم أن يأععذوا من ماله شيا قبْلَ القضاء إذا 
رو | به فكان القضاءً في حقهم ابتداءً إيجابي» ولا يجورٌ ذلك على الغائبيع يخلاف الروحة وقرابة 
الولادٍ؛ لأنّ لهم الأعذ قَبْلَ القضاء بلا رضّاهٌ فيكون القضاءٌ في حقهم إعانة وقتوى مِن القاضي 
كما ف 'الدّرر”» ويردُ المْلوكُ؛ فإنه إذا كان عاجزا عن الكسمُب وامتنع مولا مين الإنفساق عليه 
كاد له لاحن عن بعال مولا + ومسقناة: أن يعرش للعاسو كمال كولاه إلا يجاب بان اليد 
لا يجب له دَيْنّ على مؤلاة» فليتأمّل. وإذا لم يَجَدّ ما يأكله في بيت مَوْلاهُ ولم يُفْرضْ له القاضي 

(قول "الشّارح": فلا تفرضُ لِمَملوكِهٍ إل) وكذا لا تفرّضُ لخادمّة الرُوحة إن كانت بِمَّنْ 
تستجقها؛ لِمَا ذْكَرَهُ "محش " من العلة نامل 

(قولةُ: إلا أن بُحاب بأنّ العبد لا يحب لَهُ دين على مُولاهُ) في هذا الحواب تأمّلُ فإنهُ لا يظهرٌ مع 
أن لَهُ الأعذ مِنْ مال مولا ومع إلزام القاضي لَهُ بالإنفاق عليه فإن مُقَتضّى ذلك لزومٌ دين النفَقة لَهُ 
على الول وإنّ كان لو امتنع الُولى اكتسّب وأنقَقَ من كسب وإن لم يكن لَهُ كسمب أجيرٌ الولى على 
بيعِهِ إيفاءٌ لحقو وحقّ الَولى» كذا في "الجداية". 

)١(‏ المقولة ]١5555(‏ قرله: ((وزمن)). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟5519/7. 


(") المقولة ]١7748[‏ قوله: ((ولو قادرين على الكسب)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .4١1//١‏ 


الجزء العاشر 5 8/أاه 000 ياب النفقة 


شي ا ا اي لي را ان رعو وي كتير 
أو طعام» أمّا خلاقة فيفق” مفتق فيَفتقِرٌ للبيع» ولا يباعٌ مال الغائب اتفاقاً 08 55# 


كيف يُفعل؟ وينبغي أن يؤجره َه عدر تفقته لو قادرا على الكَسنْب وَييْعةُ لو عاجزاً كما يام" في 
العبّدِ الوديعة ول أَرَهء فليراجحع 

09 (قولهُ: ولا يُقَضى عنه َيه فلو أحضّر صاحب الدّينٍ غَرِماً أومُودعا للغائب 
م يأمرة القاضي بقضاء الدَّين وإِنْ كان 2 بالمال وبدينه؛ لأن القاضي [؟/ق١45/]]‏ إنما يأمرٌ في 
حقّ الغائب ما يكون نظراً له يقفا ملكد) 3 الإنفاق على رَوحَتِهِ ين ماله حفظ ملك وني 
وَفاء دَيِهِ قضاءٌ عليه بقؤل لغير العر 00 حر “او » ولا يَرِدُ د المّلولكُ؛ لأنّ القاضي لا : يَقَضي 
على مولاه بنفقيه بخلاف التوحة تأمّل. 

(قولة: لأنه قضاءٌ على الغائب) علة لقوله: ((ولا تفرض)) ولقوله: ((ولا يُقضى)). 

دل (قولة: في مال ل با ل د ال 0 

ل (قولة: كير هو غير الَضْرُوبٍِ ين الذهب أو منهُ وين الفِضّةه وفي بعض اشسّخ: 
(«كبر)»» ويُغْنِ عنه قولُ: ((أوطعام )) فكان الأوَّلْ أؤلى» ودخل فيه التراهم والدّنانيرٌ بالأزل قال 
لاي ((والتييٌ عترلة الدّراهِمِ في هذا الحَكم؛ لأنه يَصلحُ ند الكس روي وات وينبغي 
تقبيدهُ بها إذا وقع به التعاملُ كما قالَهُ "الرحمي". 

0043م (قولة: أو طَعاٍ) زاد في ند وغيره: ((أوكِسُوةٍ)). 

14م (قولة: أمّا حلاف أي: خلاف جنس الحق كعرُوض وعَقَار. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: كتبرء إنما مثل بالشير؛ ليفهم أن جنس الدراهم والدنانير ليس شرطاً كما هو ظاهرٌ. 
"مدني")). ق50؟2/|. 

5 'ا/ملة 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ' باب التفقة 5/5 71 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 775//7. 

:)60( "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/9 ه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7115/85. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سغسسم 66مه تددس سس حاشية ابن عابدين 


0 ين - لان 3 ع رم عه ىار 
(عند) أو على (من يقر به) ((عند)) للآمانة و((على)) للدين» ويبدأ بالآولء ويقبل 
قول الْودّع قٍِ الدفع للنفقة لا المديون إلا بين :0000000 


05145 (قوله: عند أو عَلَى إلخ) يَشْمَلُ ما كان مال وَدِيعَةٍ أو مُضصِارَبة "بحر”') ومثلة 
الاستحقاقٌ في عَلَةِ الوقف إذا أقرّ به الناظرٌ كما أفتى به في "الحامديّة"”"؛ لأنّ الناظرَ كوكيل عن 
أخْل الوقفة و كنا عَلْد اليد والدّار كما فى "النهر"”": وقد بكون المال عفد شخضء إذ لو كان 
في بت وعَلِمَ القاضي بالنكاح فرَض لها فيه؛ لأنه إيفاء لحقها لا قضاءٌ على الرّوْجٍ بالنفقة» كما لو 
قر بدينٍ غاب وله 6 جذسيه مال قِ ته يي لصاحب الدّين فيه 0 وقد بإقراره نما 
دك لِمَا يأ" قزياً. 

ره 4 لكل (قوله: و سد يندأ بالأوّل) أي: مال الوديعة؛ أن القاضي نص نصب 1 د به؛ لأنه 
أنفل” لساب لكث الكيرة فوط لا يشم افلالة عتلاف الوديسة ا "© و"ذخيرة" وق 
"لمعن "للداية"07: وزالوديغة ول من الكين ق البدائة بالإنفاق منها/) وذ كر "اله 
(( أن القاضي 2 لسلطات وولي اليم واخولى 3 نت عليته عم مامتو الأوق والاط عبان 
يق ) اهف تأمّل. 

قلت: وإذا حاف إفلاس للذيون أو هَرَبةُ أو إنكارة اداه , بدأل 


ل 


45 لكل (قولة: لا الّذيون) وَالفرْقٌ أن القاضي له ولاية لارام فإذا رض النفقة في ذلك 
1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7١7/4‏ بتصرف. 
(7) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .8151/1١‏ 
(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 559 إب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١15/84‏ يتصرف. 
(5) المقولة ]١1177[‏ قوله: ((بإقامة الزوجة بينة على التكاح أو النسب)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١8/4‏ 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 475/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 


الجزء العاشر اك 7 احا 001 0 امه ياب الثفقة 


00 ىر 1[ 2 .3 و 00 0 2 
أو إقرارهاء بحر » وسيجيء. ولو انفقا بلا فرض ضونا ' بلا رجوع (وبالزوحية 
بقرابة (الولادء وكذا) الحكم ثابت (إذا عَلِمٌ قاض بذللكم اع فال روح سبي 


المال صارٌ القع الور 1 بالتّفع منه إلى الْفرُوض لَهُ فإذا اتعى دَفْعَ الأمانة دق بخلاف المأيون فإنه 
لا يصد سدق :لان يدعي ا دين له بذِمّة الغاثئب؛ لما تقرّر أن الدَيونٌ رق 41 /ب] 7 ين بأمنايها. 

6ن (قولة: أو إقرارها) ذكَرَهُ في "البحر”" بَحْنأء وعلّلةٌ: ((بأنها مُقِرةَ على 
نفسيها)) اه أي: لأنُ النفقة تصيرٌ بالقضاء 5 ها على الرّوْج. 

قلت لك ينبغي صحّة إقرارها في حق نفسيها فلا تَرْجمُ على الروْج لا ف حق الرّؤج؛ تأمّل. 

1 لكلل (قوله: ولو لقا إلخ) هذه الحملة في بعض النسح مَذكُورة قبل قولء: («ويقبل)) 
اراد بضّمان المذيون عدم براءته» وقولة: ((ولا رُجُوعَ)) أي: هما على من أنفقا عليه. 

(4 1 (قولة: وبالروْحيّة) عطف على الصّمير الّحرُورِ في قوله: ((مَنْ يُقِرُ به) ولذا 
عا 1 

1ك (قولة: إذا عَلِمّ قاض بذلك) أي: ولم يقر به المذيون والوؤدع» ولا يناف هذا قولف 
إن القاضي لا يتقضي عليه لاير ون أناهذا لبت قفا نان عاد وفتوى» أفاده "الرحمي". 


(قولة: واكرادُ بضمان امديرن عدم براءتة) وججحة الضّمان التَعدّي؛ حيث دما بدون إذن المالك والقاضي» 
ووجة عدم الرّجوع أنهُما أوصّلا الح لمستحِقه في نفس الأمر وزعيهما. 
0 ولا يناف هذا قولّهُم: إن القاضي لا قطي بعلمه إخ) اأنافة ظاهرة لما فب من إلزام | الّديون مقّلاً 


للحم بع نكاره اتن أو لرُسيةَ ولا وحة لإلزايه إلا بالقضاء عأوبما يله القاضي من دين مفلاء 
ل حتى يُقال: 


)١1(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ضمنا إلخ» عبارة "البحر": المودّعٌ والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فإن المودّعٌ ضامنٌ 
ولا يبرأ المديون» ولا يرجع المنفق على مّنْ أنفق عليهء كما في "الذحيرة" وتمامه فيم)). ق97.0/). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/84؟. 

(7) المقولة ]١5119[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملركه وأخيم)). 


قسم الأحوال الشخصية لس سسا 6#مه لدلدسس سس سس حاشية اين عابدين 
ولو عَلِمَ بأحدهما احتيّجَ للإقرار بالآخرء ولا يمينَ ولا بينة هنا لعدم الخصم 0 


511 (قوله: ولو عَلِمَ أي: القاضي بأحدهما أي: أحد الأمريّن بأن عَلِم با مال مَكَلاٌ 
احتيج إلى إقرار المذيون أو الْودَعِ بالآخرء أي: بالرّوجيّة أو النسبو. 

هلال (قولة: ولا يُمِينَ ولا ب هنا 26 مَحَوَرٌ قوله: ((مَنْ يقر به 26 أي: أنه لو ححد 
امال أو التكاحَ أو بحَحَدَهُما لا تفيل ينها على المال؛ لأنها ليست بعصم في نات الْلكِ للغاقب 
ولا على الرَوْحِيّةِ؛ لأنّ الدع وَالديوق ليشا خم في نات الذكاح على الغائبة ولا يَمِيِنَ 
عليهها لاه لا تسلف إلأنن كان حيتي كذاق القان "وهنا تنس بن قرلث: 
0 من قر بشيء َرمَه) ونا ا تاف 103 ولوافان: أو امام انك يس كنا 
عليةة لأنها فسنت جعبا ذلك ملي 

ولو يَرْهنَ على أن وها دَقَعَ لها قل عيهِ نفقة تَكفيها أو أنه طلقَها ومَضمَت عِدتُها ينبغي 
وي زا عل مات ييه اتيس" 

قلْت: إلا أن تَدَعيَ ضباعَ ما دَفْعهُ لهاء أو أنه لم يَكْفِهاء تأمّل. 


نه إعانة وفترّى» فالأوجَة بناج كلام "الصنف" على أن القاضي يُقضي بعلم؛ تأمّل ثم بعد كتابةٍ هذا بأيّام 
رأيت في "شرح المنبع على الجمّع" أ هذا مِن باب القضاء بعلم القاضي؛ ولفظة: ((وإن علِمٌ القاضي امال 
والنكاح» ولم يعرف بهما مَنْ هو في يده يكم عليه أيضا؛ لأنهُ حجّة يجوز لَهُ القضاءٌ به في مل ولا ألا 
بُرَى أن مَنْ أقرّ بدّين ثم غاب قضّى عليه القاضي بذْلِكَ لعلمه بد فكذا الَقَقَة) اه. 

(قولة: فالظاهر أنه لامينَ ها لَه إخ) عِبارةٌ "اللي" على ما نقلَهُ 'السسّتدي": ((ولو قال 
الَديوث: أوقَينهُ فَالظاهر أنْها لا تُطالْبُ بالبيَّة أو قال المودعٌ: أَدَينهُ لم تُحلقةُ؛ لأنها إل)). 

(قولة: إل أن تدع ضَّياعَ ما دفعَهُ لهاع المناسِبُ حذف هذه والاقتصارٌ على ما بعدهاء فإِنّ 
الرّوحة لا تستحجقٌ نفقة أُحرَى لو ضاعَ ما دفعَهُ إلّيها مِنَ النفقة. 
)1١(‏ "المنانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 717/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5١4/4‏ 


1/5 


الجزء العاشر مره ياب النفقة 


(وكفلها) أي: أححَذَ منها كفيلا.ها أَحَذَتهُ لا بنفسيها”" وحوباً في الأصمّ (ويُحلفها معمم 
أي: مع الكفيل اعساطاء وكذا كذ الحلا تمقنة علو 2 التي د "بن الكمال" 
2500 0 


لكلل (قولة: وكفلها) لجواز أنه عجَّ للها النفقة أو كانت ناشزة أو مُطلقة انقضت 
78 
عدتهاء 0 
م اد اف 0 7 8 5 ا 3 
0584 (قولة: في الأصح) راحمٌ لكل مِن قَولِه: ((مما أحذتة) وقوله: ((وجوبا)»؛ لأن 
القاضي نصّبّ ناظرا للعاجز فيجب عليه النظرٌ إليه» ومُقَابل الأول اقول بأحذ كفيل بنفسيهاء 
0 فى لل و تنه الزكلى 5 01 عاسم م (4) 
ومقابل الثاني قول ‏ الخصافب” ': ((إنه حسن ))» أفاده بح" .١‏ 
ه1٠‏ (قولهُ: ويُحلفها) كان الأَوْلى تقديقَهُ على التكفيل؛ لأنّ القاضي يُحلف أوَلا ثم 
3 ٍ الفقة 06 الف سين 58 "إيضاح الإصلاح". من "00 
كه لكل (قوله: أي: مع الكفيل) على حذفب مُضافي» أي: مع ز/ق537/] أحد الكفيل» 
4 790 3 8 
وعبارة "الزيلعي”” ': ((مع التكفيل)). 
2 ره 5 5 - 5-0-6 7 
اففندلة (قوله: وكذا كل أجل نفقتة) بتنوين (اخحي) وتنصبب (نفقتة) على أنه مفعوله. 
7 و 39 ل 4 وال 2 7 َه 5 5 2 5 3 2 
ه١15‏ (قولة: كك" ابن الكمال") حيت قال: ((ويحلفة؛ أي: يحلف من يطلب النفقة 
و 34 56 ونقِل مثلة ف كحو عن "1 0 0 قال ف او اوه («ولكتة لو كان 
صغيرا كيف يحلف؟ فلينظر)) اه. 
)١(‏ ((لا بنفسها)) ساقط من "د" و'و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5115/14 
(0) "شرح أدب القاضي”: الباب السادس والتسعون في امرأة المفقود وولديه وأبويه الخ 810/:4. 
(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق 5١5‏ أرب. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١7/ب.‏ وعبارة: ((كما ف إيضاح الإصلاح)) ليست في "ح". 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 9/9 ه. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 84/5 51. 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية دا 888 لس حاشية ابن عابدين 


ولا كانت ناشزةً ولا مُطلّقةَ مَضَتْ عِدتّهاء فإ حضّر الرَّوج وبَرهَنَ أنه أوفاها 
النفقة طُولِيَتَْ هي أو كفيلها برَد0') ما أَحَذَسْء وكذا لو لم يُبَرهِنْ ونكَلَت» 0 

قلت: الظَاهرٌ أنه يلف أَمّهُ أن أباهُ ما دَقَمَّ لها نفقتهُ فافهم. وفي "البحر"”": ((وهنا يدل 
على أنه وخة انكييز مرف الذالتيى أرضا وغل لطاع لأنه انمه النازيي وقد تقال إنما توت مدن 
الوالديْن لاحتمال التعجيل» وقدّمنا: أن النفقة الْعجّلة للقريب إذا هلّكَت أو سُرقت يَمَضي له 
بأخرى؛ بخلاف الروحة فليس في تَكْفِيله احتياط للغائبي؛ لأنّه لو ادّعى هلاكها قبل منه)) اهف 
وفيه أنه قد يدعي عدم الأحذٍ دوت الهلاك فكان الاحتياط في تَكفيك فافهم. 

89 51] (قولة: ولا كانت ناشِزةً) كذا في "البحر"7, والأؤلى: ولا هي ناشِزة الآن؛ لأنها 
لو كانت ناشزة ثم عادت لِبيْتِهِ ولو بعد غَيْتِهِ عادت نفقتها كما م2). 

تلك (قوله: ع هي أو كفيلها) أي: يخي الروْج بين مطاليّتها ومُطالبُة كفيلها. 

01 (قولة: وكذاح أي: يُخيّر روج أيضاً إذا استحلّقها وتكلت» ولو أقرّتْ أذ ينها 
درت الكفيل؛ لأنّ الإقررٌ حّحَة قاصيرةٌ فيظهَرٌ في حقها فقطء "بدائع"””» ومِئلهُ في "الفهُستائ "00 
حيث قال: ((وإن حلّمها فلت رَحِمَّ على الكفيل أو الرَّوحة فإذا أقرّتْ بأخذها يرع عليها 
فقطء كما في "شرح الطّحاوي")) اه. 

قلت ا وغو تسك فان التكول إقزاة أيضا فنا ولك الفرزق اهناف وذك فى "هيوار 


(قولة: قلت: وهو مُشْكِلٌ إخ) ذكرٌ في "الفصولين" مِنَّ الفصل العاشر ما مِنهُ يُوْحذ الحوابُ عن 
الإشكال» ونصّةُ: ((ادَعَاهُ ولا بيّنشَه نكل ذو اليد فحُكِمّ به للمُدَعِيء فقالَ ذو اليّدِ: إني كنت اشريئةُ منة 


)١(‏ في "ب": ((ترد))؛ والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(؟) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 51١‏ 

(م) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 5114/4 

(5) المقرلة ]١55059[‏ قوله: ((ولو بعد سفره)). 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوب هذه التفقة 5/8/4. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 7٠56/١‏ يتصرف. 


الجزء العاشر مره 7 دس سس لم باب التفقة 


((لو تكلت حير اليج وإن لم ينكل الكفيل؛ لأنّ التكول إقرارٌ والأصيلٌ إذا أفرّ بالمال لم الكفيل 
وإنأ ححّدَ الكفيلٌ)) اهء وهذا يقتضي توت التَيير فيهما ولا إشكالٌ فيه؛ لكن اعتَرَض في 
"البحر” على قوله: ((والأصيلٌ إذا أقرّ إل)) بأنّ هذا فيما لو أقرّ بِديْنِ يجب كقوله: ما نبت 
لك عليه أو ذَابَ» أكاالو افك يدي قافن ندال عفولةة نلعا لك عليه قلا يلم الكفينال) 
وهنا ضَمِنَ ما أأحذتة ثانيا فكان الدّينٌُ قائما وقت الصمّمانَ ف ذِمّتها للحال فلا يرم الكفيل» قال: 


قبل الصومَة فإنّهُ يُحكَمْ بولك ولا يكو نكولة إكذاباً لشهود الشراءء أقول: فإن قيل: هذا يح على قَولٍ 
"أبي حنيفة' ' رحِمَهُ اله» لا على قولهما مهما الله؛ إذ التكولٌ بذ عِنه وإقراز عِندَهُما اكد بالحكي 
يتفي أن لا نُسمَعَ دعوى الشتراء قبل ا خصومة للتناقض كما لو أقر صريا إلا إذا حول على الحككم بنكول 
مره فإُِّ لا يتفذٌ في رواية ضعيفة؛ لأنهُما شرطا عرض اليمين ثلاثاً في رواية عنهُماء لمأن رهد الحكمٌ على هذه 
ارو فكأنهُ برهنَ قبل احكم فنسمَمُ على هذه ارو ويُمكِنُ الناقضة على قَول ' أبى حنيفة" رَحِمّه الله أيضاء 
ويجاب: أكون الذكول إقراراً لا يخلو عن شبهَة ماه وهِيّ تكفي في أن لا يكوت إكذاباً للمُسلمٍ حملاً على 
الصّلاح في حقه)) اه. 

وف "الأشباه": ((, ومع التعرى بعد القضاء بالشكولء كما في "الحائة”»» لى والذي في "الخانّة" ونقلة 

عنها "الحموي يُ"' يُفيدُ أن هذه المسألة عبلاية وإنضها: ((ادَعَى عيداً ف يد رجُل أنه لَك فجحّد الْدَعَى عليه 
فاستحلِف فك وقْضِي عليه بالنكول* ثم إن فضي عل أقام اي أله كا اشترى هذا العبة مِنَّ لدعي قبل 
دَعواهُ لا تُقبّلُ هذه لين إل أن يشهدوا أله اشتراة منهُ بعد القضاع»» وذكرَ في موطيع آختر: : (أن التعَى عله 
لو قال: كنت اشويعهُ ِنهُ قبل الْخُصومَة» وأقامَ ينه قلت بسَهُ ويْقضى 3 لَهُ)) اه مِنْ باب ما يُطِلُ دَعوى الْدَحِي 
واقتصّرّ في فصل اليمين على عدم القبول وعَراهُ ل "الْنتقى"؛ وظاهِرَهُ اعتِمادُه فظهَرَ أن وحة القول الثاني أن 
اكوا ايد قرا ول بكلا رن كل وعم هذا فلم ارج نك وكزان يما نضا ذه اعرف 

(قولة: فيما لو أقرٌ بدتين يحب إخ) الأصوّي: كفل بدَلَ: ((أقر) في هذا وفيما بعدُ. 

(قولةُ: وهنا عون اما أغدزظة قلا إقلى الماع اناما هنا ير قبي الأول فإنّ ما أحذته إنما يصيرٌ دَيناً في 
متها بهَلاكه أو استهلاكك وبل ذلك الح في عيته الك وإذا كان مضموناً عليه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١6/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .دل 8665ه ددس حاشية ابن عابدين 


ولو أَقَرّتْ ول فقط. 
(لا) تفرّضُ على غائب (بإقامة) الزوجة (بينة على النكاح) أو النسب (ولا) 
ارا (إن لم يُخَلفْ مالا فَأقامَت بِيّنة ليَفرضّ عليه 27011111111 


((فالحقّ ما ف "المبسوط' ' و'شرح الطّحاوي" : ين أنها إذا رت بالأخخذ يَرْحعْ عليها فقط)) اه.. 
قلْت: لكِنْ يعودٌ الإشكالٌ المارٌ؛ فقد علمُت ما في "القهسشتاني”"” "© إماق37؛ بع أنه في 
"شرج الطّحاوي" فرق :بين اكول والإقرار» ولَعَلّ له وَجها م يظهر لناء فافهم. 

51 (قولُ: ولو أفْرّت طُولِيَتْ فقَطْ) كذا في بعض السّخ وهو مُوافِقٌ لما ذكَرْناك دف 
بعضيها: ((ولو حلفت))» وكأنه فهمهُ ماف "البحر”" عن "الخيرة' ؛ فين م يكن لارُوج سه بينة 
ودانعا؟ ١‏ عر اف ونام : على الكفيل؛ فإنه يُوْهِمُ ليها يي ليس نوا بل اكرات انيه 
لا يُحلَفُ الكفيل أيضاً بل لها يكِي عنها وعنه فيفع | الطاليةة كما أقادة وتم المسدين وهيلو 
كلام سي إِذْ لو كان عليها شيم فما فائدةٌ التتحايف؟ وَيَرمُ أن يكوث القؤل لارّوج بلا يق 


ولا ف فسادة: 
ره (قولة: بإقامة الروحة بينة على النكاح أو النسبي) هذا 0 ما 0 من اشتراط 


((ولا يَمْنَ ولا بيّسة هنا)»» قال "ح”؟: ((وكان لبي لقوله: أو ع أن ١‏ يفول 0 
رض على خلييقائة لقأ لقني ولاه كما لا تنفي». 

05554 (قوله: إن لم يُخلْفْ مَل أي: 8 يول مَل به ولاعدد مُوْدَعٍ ولاعلى 
دون وهذا مُحْرَرٌ قوله: ((ق مال لَّهُ))» قال: قٍِ لكر : ((إنه إذا ل يكن لارّوج مال 
حاضيرٌوأراَ إقام ين على الُكاح: أو كان القاضي يَعلمٌ ب وطلئت أن يُفرض ها التفقة 
ويأمُرَها بالاستدانة لا يُجْبّها إلى ذلك» خخلافاً ل"زفر")). 

7014/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في التفقة‎ )١( 
.7١5/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ 


(”) المقولة ]١511[‏ قوله: ((ولا بين ولا بينة هنا إلخ)). 
)05 "ع" كتاب الطلاق - ياب النفقة قه١؟/اب.‏ 


الجزء العاشر امه ْ ياب النفقة 
ا ا ل ا ب لت 
أي: النفقةٍ (لا به) أي: بالنكاح (وعَمَلٌ القضاة اليومَ على هذا للحاجة» 2 


05155١‏ (قولة: ويأمرّها بالتصب عَطَفاً على ((ُغرض)» وقولة: ((ولا يُقضى بهي أي: 
بتكا ح عَطفٌ على قوله: ((لا تفرض))» "ح"0©. 

تككتتكل (قولة: : يُقضّى بها) وتغطاها من ماله إن كان له مال» وإلا : تؤمر رُ بالاستدانة 
ولا تحتاج إل ين على أنه م يُحلفْ ا 

05 (قولة: للحاحة) لأنّ الرّوْجَ كثيراً ما يعيب ويتركُها بلا نفقةٍ خصُوصاً في زماننا 
هذاء قال "الرّيلعي"20: زولا فقول الكة هذه المفو ندرا ها تين عه كر على العامة 


(قولة: ولا تحتاج إلى بين ل أي: ف مسألة 3 الأمر بالانعدائة كما نفد عبتازة "الس" حيف 
قال بعد قول "الكنر" : ((ولو م كن لهُ مال فطقت من القاضبي فرْض النققة (لخ)): ((ثم على قول مَنْ 
يقول: رض الْقة في هذه ااه اميق المرأة إلى إقامة إخ)). 

(قوله: : قال "الرياعِي": لأنّ إلخ) نص عبارته ته: ((وقال "رفن" : نمع ينها ولا يُقضى بالتكاح. فج 
النفقة مِنْ مال الزّوج إِنْ كان لَهُ مال» وإن لا 1 بالاستدانة؛ أن في قبول البينة بهذه الصّمة) إلى 
آخر ما نَلهُ "للْحَشي" عَنه ومِلُ في "كاف النسفي" ا ا 
ف صورتي ما إذا فرضّها في ماله أو أمَرّها بالاستدانق» وذكرٌ في "ادر رّ اْنتقى" و شرع الحمع' ل "ابن مذلا 
قير اررق اللجرع علها أو على الكَفيل بعد كرما الثنية تقل فهذا صريخ في تخييره في الثاني أيضاء 
وعليه يكوث للدّائن ايتداءُ طلس الدين م نالوج أنه باعل ابر القخاصي» وهو يصلحٌ حُحَّة ثمَ روج 
يُخيّرٌ ولو كان الدَاْنُ يرجم علّيها فقط لَمَا خيرٌ ابوج حيتق؛ أنه لا هين لَهُ حتى يرجعٌ به على أحَدِهِما 
وقالَ "الهُستان “" : ((قال "زقر": يقضى بالنفقق وَيأمُرُها بالاستدانة علي فإنّ حَضِرٌ وأقت بالنكاح قضّى الدينَ» 
إن أنكرَّ كلفها إعادة البق فإنْ أعادّتها فبهاء وإلاً أمَرّها يرد ما أحدّتء كما في "الخخيط") اهف ومِظلهُ في 
"البحر"؛ وظاهِرُهُما: أنْهُ إذا ظهرَ أنها لا تستحِق النفقة لا يُطالْبْ الرُوجُ؛ بل هي تُطالَبْ برد ما أحدّت» تأمّل. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 5١‏ /رب. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ١؟‏ بتصرف» 36 عن "الذحيرة" والخانية" . 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/9. 


كد 


قسم الأحوال الشخصية 7 سد 864ه ل سد 000 
فيفتى به) وهذا من الست الي يفتى بها بقول "زفر"» 10101111 


لأنه لو حضرٌ وصدّقها أو أَنتَتْ ذلك بطريقِه كانت آيذةً لِحَقّهاء وإلآ فيَرْحَعٌ عليها أو على 
الكفيل)). 

الع (قوله: فيُفتى به) وهو الأصحّ كما ف "البُرهان". وقال "الخصّاف": ((وهذا أَرْفقٌ 
بالناس)) كما في "النهر”» وهو الْحَعارٌ كما في "ملتقى الأبخْر”"» وف غيره: وبه يُقتى» 
"شرئلائية””"2 واستحسنةُ أكثرٌ المشايخ فيفتى به "شرح بجمع". 

مطلب: المسائل التي ؛ يُفتى فيها بقول "زكر" 

(قولهُ: وهذا من المنّت الي يُفتى بها بقوؤل "زفر”) 703/1 /م أَوْصلّها "الحَمَوي" 
إلى حمْس عشرة خيالة ونظمها ق قصيدق إحداها: هذه كقوذ د امريض في الصّلاة كهيئة 
المنشهّدء > فَعُودُ العفْلٍ كذلك» +- تَغْريمُمَن سَعَى إلى ظالم ييَريء ففَرَة ه لأبدّ ف دَعْوى 
العقار مِن بيان حَدُوده الأربع» “- قَبُولٌ شهادة الأَعْمى فيما فيه تَسَامُمٌ الوكيل بالخصّومة 
لا يَمْلِكُ قبْضَ المال» .8 لا يُسقط حيار المششزي برُية الدَار من صَحْتِهاء 5 لا يُسْقط يار 
ادرو ا يط تسليمٌ الكفل الْكَفُولَ عنه في مجلس الحم ١١‏ إذا تعيب 
الميْع يجب على الرابح بان أنه اشتراه سَليْماً بكناء 17 اح اخ الحم شهراً بعد الإشهادٍ 
ينُطلهاء ١‏ إذا أوْصى بثلث تَقْدِه وغَتَمِهِ فضاعٌ لفان فله تُلْتْ لباقي بببة كان إذا فضي 
الغريم جياداً بدَل زيوفه لا يجَبرٌ على القبؤل» 6 إذا أنفق مقط على اللقطة وحيّسمَها للاستيفاء 
فهاكت تتفل ما أنفقة أف: 


2 


(قولة: إذا أوصى بثلث نقده وغدمِه فضّاعٌَ الثلئان فلهُ ثلث الباقي مِنهّما) وعِنّد أَِمّينا الثّلاثة: لَهُ ما بقىّ إن 
خحرّج من ثلث باقي جميع أصنافب مالوء فلاف القيديّات الي لا ُقسَمْ كالقياب والعَبيد فلَهُ لت الباقي. 
1١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 755٠.‏ 


(؟) "ملتقى الأبمر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 707/1 
() "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق - باب النققة 10//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء العاشر 283 ياب النفقة 


42 


قلت: ويجب إسقاطٌ ثلائق وهي: دَعْوى العقار وحهاة الأعْمى؛ والوضية 55 التقد؛ فا فإن 
المفتى به خحلاف قل "زكر" فيهاء وهو قل أمّنا الثلاثة وعليه اتوك وغيرُها كما نبّهَ عليه سيّدي 
اعيذاض لزي" اده على التدلء" ال كور عقا ترفى وان عن ولف ما عا 
إذا قال: أننتي طالِقّ عه وار د تفغ يهان عند و المع لكاي 
امام"17) و"الإتقاني" في '"غاية البَان" ؟- تعليق عِتقى العكد بتزلة: إذاعت أو كلت فأنت حر تدبيرٌ 


ا 0 5 الهُمام'7'" ومن بعدة ال التكاحٌ الْوْقَتُْ يَعِيِح عندف 4 ورححّحةٌ ' ابن ل الشسام”79© 


بإهمال التوقيتي» 4 وَكْفْ التراهم والدنانير يَصِحّ عند "زُفر”؛ وهي رواية "الأنصّاري" عنه؛ وعليها 
العَمَلُ ايوم في بلاد الرُوم؛ لتعارقه عندهُمء فهو في الحقيقة وَقَفٌ مهَولٌ فيه تَعاملٌ وسيأني'"؟ في 
لوك خملا عن لودو اخ ويف امراء 233 تطلية لها ابر 0 تيتا لا يجد ولو هارا عد 
د زُفر” “4 وعن أبي يو "0 يعد مطلناء تال ابو “ليق لكي" : «(وبرواية 0 


ماظع 


1 كذا قُِ "انماث "200 الي لو 50 لا يُعِيرٌ ريد كذا فدَفع لمأمور ريد ل ينث ا 


ع م1 


رق" 'وغليه الفعرى خلافاً ل'أبي يُوسُفَ"؛ وهذا إذا أرّج الكلامَ مُحرجَ الرّسالةٍ بأنْ قال: 
2 زيداً يَسَتَعِيرُ منك كذا وإلا حَيَث كما فى "النهر"7 وغيرف /- جوازٌ التيمم لِمّن خاف فوت 


(قولة: لا يحدث عِندَ زُكْرَ إلح) الأصوّبث: يحدث بالإثبات هناء والثفى في المسألة الى بعد تأمّل. 


.5"55/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 8515/4. 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 15/9 .1١6‏ 

(4) المقولة [5015 ١؟]‏ قرله: ((يل ودراهم ودناتير)). 

(ه) عن أي حنيفة رمه الله كما في "التاتر خحانية". 

() "التاترمحانية": 'كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا ١١1/5‏ بتصرف»ء نقلا عن "الظهيرية" و"الحاوي". 
(8) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق17557/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 


من ددس ححاشية ابن عابدين 


الوقتب إذا توضّأء وهو قل "زقر", وقدّمنا"© ف التيمم ترحَيْحَة لكِنْ مع الأمر بالإعادَةٍ احتياطاء 


كم 11 


4 طهارة زيل التّوابٌ على قؤّل در تنم ريها ق عل العتوورة كتتر قن ئيناة تعفيق 


قَ الشام» 


ب الس" ف "هديته" و"شرحها" لسيّدي "عبد الغن”"2, وتقدّمَ بيانهٌ في الطّهارة 
1 فصارت جُمْلة المسائل عِشْرِينَ مسأل بعد إسقاط التَلانَةِ امار وقد تَظَميها كذلك بِقَوْلي: [طويل] 


فقس نهو فلو لكيه 
ويك نكاد نشي كسا فاله رن 
جُلُوسُ الريض شل حال تَشهَدٍ 
وتقديرٌ إنفاق لِمَنْ غاب رَوْحُها 
يرابح شاري ما فده 
ولكن القن اليا كك حارف 
وتسليمٌ تكفول مجلس حاكم 
كذا رُوية بيت من صحُن ذَاره 
لا اس عو نيتنا 
مُساوِرٌ إشهادٍ على أحدٍ شفعة 
توَى لَقَطَّةٍ في حال حبس لأد ما 
وزذ ضرْبَ ساو أراد مُطلقٌ 


وجح ايضا عقد تدبسير عبيدهٍ 


)١(‏ المقولة 5١[‏ ١؟]‏ قوله: ((لبعدم)). 
)١(‏ "نهاية المراد 


نوج نظمي والصّلاةٍ على اللا 
سيوَى صُوَرٍ عِشْرِينَ تقسيمُها انَحَلى 
اتن ملي :قاعنا يي 
بلاترك مال منة برحو تَخَوُلا 
إذا قال إني شه سَلِمَ التُلبى 
ويَظُمنُ ساع بالبّريء تقولا 
ا ا 2 
رق لايك فين واعد قبي تحائة 
فلا جبر إن رض أن يقلا 
وسكي تشحي ر اأدافت رازه تعن 
بتَرْدِيدِهِ بالقتل والرْتٍ فالقلا 


": فصل ف بيان فضل الصلاة ‏ الشرط الثاني: الطهارة من الخيث ‏ مسألة صة/ا١-.‏ 


كلق 459" 


ا جزء العاشر عموبعيحجتبي وجيت أوه د بندب تند سخ ياب النفقة 


و2 ارهة مه 


وأيضاً نِكاحَاً فيه تَوقِتُمُدَةٍ ‏ يَصِحٌ وذا لتَوقيتٌ ييل مسلا 
ووَقف دنانيرٌ أحز وَدَرَاهِم ‏ كما قال" الانصاري دام متخلا 
وواظدة م فد طنيننا روخة إذا شه بِِلِحَكهُ صا مُهْمَلا 
روتكيف و وا يتن تمن 15 ١‏ لويد زا مط لقن ل كيذ 
تجاه ونم سل لحريس و ب مساو بيار 
1/١‏ طهارة زِبُل في محل ضرُورَةٍ ‏ كمجْرى مياه واكم 5-7 
فهاك عَرُوسا امال تسَرْيلت 2 وجايث عُقُودُ الشَّرٌ في جِيْيا ءا 
وصلّى على قم اين بسنا وآل وأصحابب ومن ىحلا 
:11 (قولة: وعليه إلخ) أي: على قول "زفر": وهذا تفريعٌ من صاحب "البحر"””. 
0 (قولة: تقل ينها على النكاح) أي: لا ليقضي به بل ليفرضُ لها النقّقة» ول يذكر 
البيّنةَ على النسّب بار أو أنه اعديت تفلن فاق تكح بكرن ينا على شيو ويا 
لقييام الفراش» تأمل 
75 (قولة: إن لم يكن عالاً به إذ لو كان عالاً لم يحمَجْ إلى بِيَة وتكون المسألة على 
قول أثمَينا الثّلاثق كما م 9©) 


3 


الا لكل (قولة: ثم يفرض هم) أي: للرّوجحة والصّغان ا 


)١(‏ في "م": ((قاله)). 
(؟) في "م": (إجاة))» أي: جاءه. 
05 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/85 


(؛) ص-لامه وما يعدها "در 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 85 /ه؟1؟ بتصر ف 


قسم الأحوال الشخصية ص دض كد ل ل ا رييتك حاشية اين عابدين 


ثم يأمُرُها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع» بحر 5 
(و) تحب (لطلقة الرّحعيّ والبائن لاك الل اس 1 الس ع شاد قا ا ل 


ععر 


(014 (قولة: لم ايام ها بالإنفاق أو الاستدائة) عبارَةٌ "البح "230: ١م‏ يأَمْرُها بالاستدانةع)» 
ويه عُلِمَ أن لحاسب عطَف الاستدائة بالواو» كما يُوحَدُ في بعض التسخ؛ لأنّها لولم تَسِنَِنْ 
ونش هذه ترهط نشعة عو لز بولق لالتعا كوابي “الك نات فار أن "ا 
جعل الصّغيرٌ كالرّؤحة في علدّم السّقوط بِالْضِي بخلاف بقيّة الأقاربي» ويأتي”" تمامٌ الكلام عليه 

مطلبٌ في نفقةٍ المطلقةٍ 

فاده م (قوله: وتحب لمطلقة ارحعر” والبائدم كان عليه إبداك المطلقة بللسدَة؛ أن التفقة 
تابعة العقة بوه اا لبان احترازا عمًا لو أعتق أمّ ولدِه فلا نفقة لها في العِدّةٍ كما ف "كاق 
الحاكمتء وعمًا لو كان النكاحٌ فاسدا؛ 3 ففي "البحر'” 0( : ((لو تروّحت ع لمان اق يعد 
الدُعول فلا نفقة على الثاني لقسادٍ تكاج ولا على.الأوّل إن خرّحَت مِن بِيِهِ لنشوزها»»» وف 
"الَجْتبّى": ((نفقة العِدَّةَ كنفقة اللكاح))؛ وق الضيرة "تت وووقبطط بالسوو ودود بالعزن: 

وأطأقّ فَغيلَ الخايل وغيرها والباون بكلات أو أقلّ كما قي 'الخايّة"07). ويشطي ما 9 حالعها 
على أن لا نفقة لها ولا سُكْنى فلها السّكتى دون النفقة كما مر" في بابه» ويأني”2 قريبا. 


(قوله: وبه عُلِمَ أن المناسيب عطف الاستداتة بالواو إخ) الأنسب ما هْعَلَهُ "الشارحٌ” وذلِك أن في كلاه 


توزيعاء فأمرّها بالإنفاق في صورة فرضيها في ماله وبالاستدانة في صورة ما إذا لم يكن لَهُ مال وديعة أو دينّ. 


.5١8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١١ 

١؟)‏ المقولة [4 6 5٠‏ ١ع‏ قوله: ((والنفقة لا تصير ديناً إخ). 

(5) صا كك "د 

(4) المقرلة ]١155[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي" والصغير)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 511/4 بتصرف» نقلاً عن "فتاوى النسفي". 

(3) "الخانية": ع ا فصل ف نققة العدة 440/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() صدااء١‏ ات 
(8) المقولة ا ((والفرق)). 


الو الفاقق  ٠‏ لحنت سنك لوم اصت عبسب تسينتب. ‏ نات الندقة 


والفرقة و بلا معصية كخيارٍ عت وبل و وتفريق بعدم كفاعق» النفقة والسكنى والكسوة) 
إِنْ طالت لمكم ولا تسقط”2 النفقة المفروضة مضي العدّةَ على المحتار» "برّازيّة"(") 0 


بولاتكل (قوله: والفرزقة بلا مَعْصية) أي: من قَيلهاء (/ق4+4/] فلو كانت بمَعْصِيتها فليس لها 
سيوى السسّكّى كما يأتي”": قال في "البحر"”©©: ((فالحاصل: أنّ الفرقة إِمّا مِنْ قبَلِه أو مِنْ قبلهاء 
فلو مر فيل فلها افق مُطلقاً سوام كانت .معصيية أوا لاء طلاقاً أو ممح وإنا كانت من قِيلها؛ 
فإ كات.بمعصية فلا نفقة لها وها لتك في جميع الور له ملخصاً. 
امفتتك (قوله: وتفريق بعدّم كفاءة) ومثلة: عدمٌ مَهْرِ الل ولا يَحفى أن هذا في البالغة الي 
روحت نشتها بلا وي» فإن اعفد صحفي ظاجر لا يق وللولي حق القسلي» لكِنَ الفتى به الآن 
بطلانة كالمكرة الي زرّحها غير الأب واد غير كفضاء أو بدن مَهْرٍ لله 1 فيما بعد 
الدّول أ قبلُ فلا نفقة نفقة لعدّم العدّة. 
امفتكلة (قولهُ: النفقة 0 بالرفع: فاعِلٌ (تجب). 
ددم (قولة: والسّكتى) يَرَمُ أن مَرَم الندول شدي ينكان فهر الطسلواق: 
اواو تقدَّم”"' الكلامٌُ عليه في باب العِدّة. ْ 
[فلالكلع (قولة: إِنْ طالت الْحَم أشار إلى الاعتذار عن ' أشزور وا ميرف م يذَكر 0 وذلك 
أن اله لا تطول غايا يُستغنى عنهاء حنى لو احتاحننا ليها طول الح كمد لطر تحب 0 
(.014 (قولة: ولا تسقط النفقة إل) أي: إذا مضت مُدَةُ ال ولم لطا حلي لوليا 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا تسقط إل قال المقدسي في "شرحه": ونفقة العدّةٍ كنفقة الذكاح تسقط مضي العدّة 
إلا بفرض أو صلحء وإن استدانت بقضاء ترحع» وقيل: لا. واعيَلّفَ التصحيح ف غير المستدانةٍ بأمر [القاضي]ء 
فقي "الخلاصة" عن الحلواني: أنه اعتار أنها لا تسقط...)). ق8.0؟/ب. 
(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 150/5. 


(5) صلاوه-4وه "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 511//4. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق . باب النققة .888/١‏ - 

(1) المقولة ]١57٠057[‏ قوله: ((وخروج))» والمقولة ]١5441(‏ قوله: ((بأي فرقة كانت (ل)). 
9) في "م": «ريجب)). 


قسم الأحوال الشخصية .ل 954ه دس حاشية ابن عابدين 


ولو اعت امتداد الطّهرٍ ها الَفقة ما لم يَحَكُمْ بانقضائهاء ما ل تدع احَبَلَ هلها" النفقة 


إلى ستتين منذ طَلّقَهاء فلو مما ثم تبيّنَ أن لا حَيّلٌ ال ا 1 


ا أو مُصطلحاً عليهاء لكنْ لو مُسنتدانة أْرِ لقاضي فلا كلام وال نه عدف 
اختار "الحلواني 7 امنا 9 سد ابععار رامعا “الو 03 إل اهنا ممم وو “دسا 
وغيرها: أنه المّحيحٌ» قال في "البحر”": ((وعليه: فلا بدَ با الحُون؛ فانم صرحو بان 
التفقة تحب بالقضاء أوالرضاء وتصيرٌ ينا وهنا لا تصررٌ ينا إلا إذا لم تقض العِدَه)؛ لكِنْ في 
"له "0 ((أن إطلاق تون يَشْهَدُ لما اخكارة افوا 00 

قلت: وظاهِرٌ "التنت "40 احتيارة؟ نك اصن عليه. 

61 (قولهُ: فلها النفقة) أي: يكون القول ليا ف عدم انقضائها مع يُمينها ولها لمك 
ات 1 

كؤتكل (قولة: عام يك بانقضائها) فإن حَكم ؛ به بأن أقام م لزج 1 على إقرار ها به 4 برا 
لي م 

4ن (قولُ: مالم تدع الحَبَلَ) في بعض النسّخ: ((ومال ندّع) بالعَطّف على ((ما 
0 وهي الصّواب؛ لأنها إذا أقرّتْ بانقضاء عِدتها في مُدَةٍ تله ثم وَلَدَتْ لا يبت السب 


(قولة: بأث أقامَ الرَّوجُ بيّنةَ على إقرارها به إل) وكذلِك لو برهنَ على أنها ولت سقط مُستبينَ 
للق أو تقرّرَ إياسّها بإقرارها وبلوغها مُدَةَ الإياس» والثابت بالبيّنةٍ كالثابت, بالمعايّنة. اه "سيندي". 


701/5 "المبسوط”": كتاب النكاح  باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوحية‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7175/4. 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق.55/أ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 737/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7375/5. 

030 الحو كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/5 

(7) "س": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق10١5/أ.‏ 

(8) في هامش "ب" و'م": ((قول المحتّي: (على ما لم يكن) سبق قلمء وصواية: ما لم يحكمء قاله نصر)). 


فكيف تحب التفقة؟ نعم يفت لو اولي لق من كلو بين حين الاقرارء ولأقَلّ مِن أكثره ين 
حن وق را الا كسام" د ولا يُمكِنْ حَملَهُ على هذا؛ لأنه 
ينافيِه ع تر (رفلهبا اللققفة إلى ستتين))» وسار "البحر”: ((وإن ادّعت حلا إل 
[“/ق454/بع ولا 1 عليها. 

(0144 (قولةُ: فلا يُجُوعَ عليها) أي: إذا قالّت: ظتْت الحَبَلَ ولم أَحِضْ وأنا مُمْتَدَهُ الطمْر 
وقال الرَّوْجُ: قد ادَعَيْتِ الحبَلَ وأكتَرهُ ستتان فلا لفت إلى قوله وتَلرمُهُ الفقة حتى تَحِيِض ثلاثا 
أو لم عير ليلن وتقطيئ بنذ قلجة اتتول رطان ىرب "بد عرر لاارذا اذ وها امن 
مل كذا نوالا م تكن حاملاً ايا عد بغد اتقضاتهاء كسا لا يحفى . 

(فرعٌ) 

ق "لتلدي"7): وزعدة المَعيرة كله أشهن إلا ذا كانيث مراهقة فيَفِقٌ عليها مالم يُظْهر 
فراع ضجيهاه كذاق الغيمط"”*) افد من غير وكر خيلاقة وهو دن كني الفعت 0 
وقدّمناة" في العِدّة بأبسّط ما هنا. 


(قولة: لأنهُ يُنافيه قولة: فلّها النققة إلح) يُمِكنٌ أن يُقالَ: إن مُعنى كلامه: ((فلها النققة إلى سين مِنْ وقت 
الطلاق)) أي: وأنّت لأقلّ مِنْ سبتة أشهّر مِنْ وقت الإقرارء لكنْ هذا إنما هو في الطّلاق البائن» وأمّا الرحعِى 
فلّها النفقة وإ أنّت به لأكثرٌ مِنْ سنتين بعد كونه لأقلّ مِنْ سرتةٍ أشهر مِنْ وقتب الإقرا تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١55579[‏ قوله: ((إن ولدت لذلك)). 

.515/4 "البحر”: كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(7) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق88/ب وفيها ((فراغ زوجها)) بدل: 
((فراغ رحمها))؛ وهو خطاً. 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق7١1/ب.‏ 

)3( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/5. 

() المقولة ]١6171[‏ قوله: (( بآن لم تبلغ تسعا)). 


ال عند 


قسم الأحوال الشخصية .دا 953ه ب بس - حاشية ابن عابدين 


وإن شَرَط”"؛ لأنه شرط باطلٌ "بحر". ولو صالّحَها على نفقة العِدَةٍ إن بالأشهر 


» وإن بالحيض لا للجهالة. 
لم تع :الطقة اناغو ولمدة: اورت مطاف )ولد سابل" 51177 


ددن (قولة: وإن سَرَّط إخ) ذكرّة”" في "البحر””” جواباً عن حاوثة في زمانه. 

يكتخلح (قولة: وإن بالحيضٍ لا للجهالة) أي: لاحتمال أن يَمتد ا بهاء كذاتفي 
"الفتح”» ومُقتضاةُ: أن الحايل كذلك» هذا ويَرِدُ على التعليل الَذَكُورٍ أن جهالة الُصَالْح عنه 
ات "للقدسي" في باب الل اعترّض كذلك» وقد تياب دبا ازا جياه ها رف 
في الدَمّق بخلاف لذن ابت في الذمّة إذا 0 عنه فإنّ جهالتهُ لا تَضنٌ تأمّل. 

(قولهُ: ولو حاياد قال "القُهسئتان”7”: ((وقيّل: للحامل النفقة في جميع المال» كما 
قُ وار كر "ح”) : 


(قولة: وقد يُجابٌ: بأد الْرادَ جهالة ما يبت في الذمّة إل) لا يُحمَى أنّ هذا الجواب عليلٌ فإنٌ 
حهالة لالع عنة لتر نعم إفساقها إلى التلزعة "كما كر ي»الاغتراض» ولا هرقي هنذا ين منا 
يت في الدمّة وبين الدّين القابت فيهاء والصّواب: أن ١‏ الْراَ حهالة ما يخصُ كل يوم مِنَ ادل الُسمّى» 
لا جهالة المصالح عَنَهُ وَيدُلُ لَهُ ما في "تتمّة الفتاوتى" ل"برهان الدّينٍ" » ولو صَالحّ المعتدّةَ عن تفقتها ما 
دامَتْ هي مُعتدَةٌ على شيء معلوم فإن كانت تعد بالحيض لا يحون وإن كانت تعندٌ بالأشهر يحورٌ؛ لأنّ 
في الوه الأرّل: حِصّة كلّ يوم مِمّا وقَعَ عليه المتّلحُ بحهول؛ لأنّ الحيض يزيدُ وينقصُ» وهي محتاجة إلى 
ال 


)١(‏ في "و": ((شرطه)). 

5 في "م": ((ذكر)). 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 715/4, 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7157/4 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/هه5,‏ 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .]/7١173‏ 


الجزء العاشر بوه 0 ل _ تس سس ياب النفقة 


إل وي حامل) بن مولاها فلها النفقة من كل المال؛ اودر 
ووب السك 5 فق ولق كرقة ف اللا و ا 


044١‏ (قولُ: مِنْ مُولاها) ليس هذا مِن كلام "الجؤهرة"؛ بل ذكرهُ في "النهر"7"؛ 
حيث قال: ((وينبغي أن يكون مَعْناهُ: إذا حَبلتْ مد ير ييه واعترف بن اتتل منه لكنهنا 
لم تَلِد إلا بعد الوْتٍ)) اه. 

. 1 لناها - ا 1 ا ردك 1 8 
ثم اعلم أن اتا هذه الَسأَِ بع فيه 'المصدف””” صاجِب الجؤهرة"”” وقال: ((إنها 


واردة على كثير ين اأقون»»» واعتّضة "الرحيي" يله يدها صا حب "هر ا 


تأبَعَةُ» وهذه عار الشَادة لا تعارضّ التون الوضوعة تقل اللعنت ومع أنه لاوَحة لها؛ لأنَ أم 
الولَدٍ تق ويه وتصيرٌ أحتبيّة عنه فلا وََحْهَ لإيجاب نفقتِها في تركته. 

قلت: ويُويدُهُ ما في "البدائع "49 ((إذا أُعْتِقت أُمٌ الولّدٍ أو 5 عنها مَؤلاها فلا نفقة لما 
ولا سكنى؛ لأن عِدنَها عد الوطء كعِدَةٍالَكُوحةٍ فاسدا))» وقال في مَوْضيع آختر”©: ((لا نفقة لها 


وقول "الصف" : إلا إذا كانت أمّ ولد إل في "السّندي": ((ذكَرَهُ في "السّراج" أيضاً عن 
"الفتاوّى"* يعين: إذا حبلت مه مِنْ سيّوهاء واعيّف بأناً الحمل ينة» لكنها ل 
يعي: ما ولدّت لسيِّدِها قبل ذلك» ثم قال: وقيّدْنا بأنها لم تلِدْ قبل ذلِكَ لسيّدِها؛ لأنها لو كانت ولدّت 
قبلَ ذلِكَ يقبت نسب ولَّدِها الآحر بسُكوت بِنْ مَولاهاء فلو مات سيِّدُها عبقت عوتهِ يسبب الولادةٍ 
الأولى» وتكونٌ أحنييّة عن لانقطاع الملكِ بالّوست ولا وحة لإيجاب نقَقتها في التركةء بخلافي ما لو 1 تلد 
قبل ذِلِكَ ومأت سيِّدُها وهي حايلٌ بِنهُ» وقد كان اعترّف بحبلها فإنها عِندَ موته باقية على ملك لا يتيسن 
عِتفُها إلا بعد اولاق وما دامّت في ملكه أو انتقلت للك ورثيه بعدهُ فنفمَتها في التّركة)) اهء ويهذا سقط 


اعتراض "الرحميّ" وما استدلٌ به "المحَشّي". 


.أ/55٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

(؟) "المتح"”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق ١11‏ )ب. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 153/7. 

-(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما أحكام العدة إل 1١1/5‏ بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف سبب وجوب هله التفقة ١/4‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ع دا 98ه ل لدلس حاشية اين عابدين 


بمعصيتها) إلا إذا حرجت من ببتِه فلا سُكنى ها في هذه الفرقة» "قهستاني" و"كفاية". 


(كرِدَةٍ) وتقبيل | نه (لا غيرُها) من طعام وكسوق والفرق أن السكنى 2 


إذا أَعْتَقها وإ كانت منوعة ين الْخروج؛ لأنّ هذا الحبْسَ م ينبت بسبب التكاحء بل لتخصين 
الماء فأشبَهَت مُعْتَدَّة الفاسِد))» وف عير ((وكذا لو مات عنها لا نفقة في ركيد ولكن إن 
كان ها ولد فنفقتها عليه ولو صَغْيْراء فهذه العبارات تَتْمَلُ الحايل وغيرّهًاء وإذا كانت مُغْندة 
الإترين باغ صعيج لا تفقة لا ولو حايلاء فكيف الأَمَة الي عِدنها عَده وَطء لا عِدَه عقَد؟! 
فلم رع/قه6/] أنه لا وَجْهَ لاسيننائها)). 

0144 (قولة: بمغْصيّتها) احترازٌ عن مُعصيته؛ كتقييله ه بنتهاء أو إِيْلائِيِ أو ردَتى أو إبائهٍ 
عن الإسلام» وعم إذا ل يكن بمعصية منه ولا منها؛ كخييار لوغ ونحود ووّطء ابن الرَّوْج لها 
مكرهة فإ النفقة واحبة ها بأنواعهاء كمامت0"©, 

وامستررلة الفنقدي" سيد كته قار #اللعي فرفري 
وهذا إذا خحرحت من بيت إلا فواحبُ» كما أشير إليه في اه اه وا 

511ل (قوله: كرٍدَةٍ وتقبيلٍ اينه) أي: كردّتها وسليااة 

ركوحدى (قولهُ: لا غيرها) بالرّفع عَطفا على (السكنى). 

015 (قولهُ: والفَرْق) أي: بين السكى وغيرهاء وعن هذا قال في "الذحيرةٍ" وغيرها: 
((لو شرّط في الخلّم أن لا نفقة تحارو حي لحني ١‏ لله لأ الففة حقها 
والسّكنى في بيت العِدّةٍ حقها وحق الشرعء وإسقاطها لا يَعَمَّلٌ في حقّ «الدرع عالق 
شَرَط الرُوْجُ عدمَ مُؤْنةٍ السّكُنى رطيس السُكنى في بَيتها أو في بيت كانا يَسْكُنان فيه بالكراء 


)١(‏ المقولة ١5107773‏ قوله: ((والفرقة بلا معصية)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النققة ١5/1ه",‏ 

() "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/١‏ (ذيل "قنح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق510/] بتصرف. 


الجزء العاشر 0س دا 8هه باب التفقة 


حقٌ الله تعالى فلا تَسقْطُ بحال» والتفقة حقها فتَسقْط بالفرقة بمعصيتها. 

ول سمط العفقة وتيا 7 لبت أي: إن عحَرَحَت من بيتّهء وال فواحبة 
"وساف 001 زر يتمكين اينه) لعدم حَبْسِهاء بخلاف المرتدّق ل لو 0 
فلها التفقةٌه إلا إذا لَحِفَتْ بدار الحرب ثم عادت وتايت؛ لسقوط العِدَةٍ باللحاق؛ 


صم ولِمَها الكبكرة لان ولت تحير عنها: 

4 (قولةُ: حقٌ الله أي: مِنْ وحْو؛ حيث أوجب عليها القَرارَ في مَتزل الرّوْجء وفيه 
حقها مِنْ وحجْهِ لوْحُوبه لها على الرّوْج. 

ره015 (قولة: بعد البِت) أي: الطّلاق البائن بواحدةٍ أو أكثر وتقبيدُ "الهداية”" بالثلاث 
اتفاقيٌ» واحمَرَرَ به عن مُعْتَدَةٍ الرّحعي إذا طاوّعت ابن رَوْحها أو قلَها بشهُوةٍ فلا نفقة لها؛ لأنّ 
عرق م تق بالطّلاق بل عَعْصِيتهاء عي 

055 (قولة: حتى لو لم تحبّس فلها الثفقة) يعئ: إن بَقِيَتْ في بيته» كما هو صَريحٌ عبارَةٍ 
'القهُستاني" الار7» وحيتئل يُستغنى عن هذه الحمْلة بعبارةٍ "الفَهُسْتاني” ويُقالٌ بلّهما: ((فإن 
غاذيكة إلى وقد عاذت الفقة إلا إذا لحقية بدار الحربي وَحْكِمَ بلحَاقَها ّ عادت) اه "م7 
والحاصلٌ ‏ كما في "البحر”””.: ((أَنّه لا فَرْقَ بين الردةِ واّمكين؛ لأنّ المرْئدَة بعد الييُونةٍ لو 
م حبس لها التفقة كالممكتةء والْممَكنة إذا لم تَلرَمْ بيت اعد لا نفقة لهاء فليس للرّدةِ أو التمكين 


(قولة: صمح ولزمها الأحرةٌ إل لكنّ الظَامِرَ أنها تنم سشكناها في بتها؛ لعدم اعتّدادها في بيت طلْقَتْ فيه. 


.5هه/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في النفقة‎ )١( 
. 45/9 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )7( 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 718/4. 

(؟) المقولة ١515-1‏ قوله: (("قهستاني" و"كفاية")). 

(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق/0١7/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 18/4؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دس 868 لددسسس حاأشية ابن عابدين 


وهو مشيرٌ إلى أنّه قد حُكِمَّ بلَحَاقِهاء وإلاً فتعودُ نفقتها بعَؤْدهاء فليحفظ. 
(وتحب) النفقة بأتواعها على الحرّ (لطفله) ل 


َمل في الإمتقاط وعدي بل إن رحد الاحتباسٌ في بيه اعد وحَبتاء وإلاّ فلا)» اه وبله 
: "الفنتيد"”20. 

[9هحدى (قولُ: وهو مُشِيرٌ إلح) أي: التعليلٌ بأنه كالَوْتء قال في "الشُرٌمْلاية'”©: وهو 
يُشيرٌ إلى أنه قد حُكِمَ بلَحَاقِهاء وهو مَحْمَلُ ما في 'الجايع”": مِن عدم عَوْدٍ النفقة بعدما لَحِمَتْ 
وعادت» ومَحْملُ ما في "الدّخيرو": من أنْها تعودٌ نفقتها بعَوْدها على ما إذا لم يُخكم بِلَحَاتِها 
[“اقاه<؛ اب] توفيقاً ينَهُماء كما في "الفتح”9) اه. 

رمؤحدى (قوله: وال عو نفقتها بعَودها) كالناشزةٍ إذا عادَت؛ لزوال لني يلاف المبانة 
الوه إذا المت لذ صوة ممتنواة لتقويل فقيهنا املد ؟ ميدي والستافط الأو قو لامر 

5 (قولة: بأنواعها) من الطّعام والكِسُوةٍ والسّكتى» ول أَرَ من ذَكَرَ هنا أَْرة الطبيب 
ونَمَنَ ُو وإنْما ذَكّروا عدَمَ الوّحُوب للرّوجة نعم صرحُوا بأنّ الأب إذا كان مريضاً أو به 
زَمَانة يَحتاجُ إلى الخدمة فعلى ابنِه خادِمُهُ وكذلك الابن. 1 

مطلب: الكلامٌ على نفقة الأقارب 
.007 (قولةُ: لطفله) هو الولَدُ حين يُسْقط ين بطن مه إلى أن يَحتلِمّء ويقال: جارية 


(قولهُ: ول أرَ مَنْ ذكَرَ هنا أجرةً الطَبيب إلخ) عدم الوجوب ظاهيٌ فد ريمض لا تحب عليه مداواة 
نفسيه مع غناة» فبالأولى أن لا تحب على غير وقد علّلوا وجوب التفقّة عليه بأنةُ حرو فصار كنفسيه. 
)١(‏ "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 717/84 
)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١8- 4117//1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "الجامع الكبير": كتاب القضاء ‏ باب من النفقة أيضاً ص4 .-١9‏ 
2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .75١15/4‏ 
(5) ((أصلا)) ساقطة من "م". 
2339 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2718/15 
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الجزء العاشر د ياب النفقة 


باك وندم رالفقي اندرا انإ ننقه الشلوك 517071 


طِفْلٌ وطِفْلةَ كذا في "الُغرب””"» وقيل: أو ما يُولّدُ صبي نم مله "ح””" عن "النهر'"”". 

>0 (قولة: يَعُم الأنتى وَابدَمْمَ) أي: يُطْلقٌّ على الأنثى - كما 0 جم كما 
ن قوله تعالى: أذ الت لَريظهروا 4 [الثور -01]: فهو ما يَسْتوي فيه للقْردُ وان 
كاجتب والفلك والإمامء «إوأجصلنا يسما [الفرقان ‏ 5 /]» ولا يُنافيه حَمُعَهُ على: 
أطقال أيضاء كنا حن بعلن َم أيضاًء فانهم. 

ْ مطلب: الصّغيرٌ المكُسيب نفقتةُ نفقتهُ في كسسْبهِ لا على أبيه 

0575 (قوله: الفقير) أي: إن لم يلعْ حد الكَسْبِيء فإن بَلَعَهُ كان للأبي أن يوجر أو يَدْقَعَهُ 
ف حرفة؛ ف مكتيب وبق عليه ين كه لو كان ذَكرأ مخلاف الأثتى كما قم في المضّافة عسن 
"للدي" قال "الخيرٌ الرمْليَ": ((لو امتغدت الأنتى نحو خييا طَةٍ وغول يحب أن تكون نفقتها في 
كَسْها كما هو ظَامِرٌ ولا تقول: حب على الأنبو ع قللك إلا ذا كان لا يها حب على 
الأب كفايتها بدفع القَدْر التخو رحن وم أرَهُ لأصحابناء ولا يُنافيه قولهُم: بخلاف الأنشى؛ 
أن المنوعَ إيجارها ولا يَلْرِمُ منه عدم إلزامها ججرقة تَعلَمُها)) اه أي: الممنوعٌ إِيجارُها للجدمة 
ونحُوها ما فيه تسليمُها للمسْأْحرٍ بدليل قولهم: لأنّ الْسْتأحرَ يَحْلّو بها وذا لا يَحُورٌ في الشرعء 
وعليه: فله دَفعُها لامرأةٍ تُعَلَمُها جرفة كتطريز وعبياطة متلا 


(قولةُ: قالَ "الخير الرّملئ": لو استغنت الأنثى بنحو خبياطة إلخ) عبارتة: ((لو قال بدلَ ((الطفل)» 
العاحز عن الكستبو لكات أولى؛ لأنه إذا قَدَرٌ عليه سقط الوحوب عن أيه وإذ لم يبلغء حتى الأننى 
الصّغيرة إذا استغقت إلخ)). 


)1١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0١5؟/أ.‏ 
00 "النهر": كناب الطلاق ‏ باب التفقة ق.55ر/اً. 
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14١-14 صضاء00‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية / - دلا 5#ءة8 ب ل ححاشية ابن عايدين 


على مالك والغييّ في ماله الحاضرء فلو غائباً فعلى الأب ثم يُرجة200 5 


.050 (قولة: على مالكد) أي: لا على أبيه الجر أو العَبي "محر" , 

(4 150 (قوله: الى في ماله الحاضر) يَشْمَلٌ العَقَارَ والأرِْية والثيابت فإذا احتيج إلى 
النفقة كان للب يع ذلك كله ويُنفق عليه؛ لأنه ع بهذه الأشياي 0 و"فتح"0 . 0 
0 "الشّارح" عند قوله: ((ولكل ذي رَحِمٍ مَحْرم)) أن الفقير: مَنّْ تجل له الصّدقة ولو له 
مَنزِلُ وخحادمٌ على الصّوابيء ويأتي" مهام الكلام عليه 

ره05 (قولهُ: فلو غائَِام أي: فلو كان للولد مال لكنهُ غاب فنفقتهُ بم/ق+45/] على الأب 
إل آنا يحص عل وعيل *الرمْلي)" عمًا ذا كان له غلة بق وَقْفٍ؟ فاجاتياة يأنة ل يمن مح 
بللستألق و الام أنه عنزلة المال الغائب. 


(قولُ: لكن سيذكرٌ "المتّارِح" عِندَ قولو: ولكلٌ ذي رحِم إلخ) ما سيّأتي لا يناي ما هناء فإنَّ 
الْرادَ بالعقار وما بعدَهُ في عبارَةٍ "الفتح": غير تاج لي ومَنْ تل لَهُ المّدقةٌ: هو مَنْ لا يلك يصاباً 
نامياً أو غير نام زائداً عن حاحيه الأصليّة وَالَْزِل وَالْخادِم مِنّ الحوائج الأصليّةء ثم رأيت في "حاشيته" 
ما يويد ما رك 

(قولة: والفلَاه” أنه عنزلة المال الغائبي) هذا ظَاهِرٌ إذا كان له مال في يد الناظر وعجّرّعن أحذه 
مِنةُ لا إذا قدّرَ على أده مِنةء فإنهُ يذه ويُنفِقٌ مِنه أو إذا كانت الغلة لم تحب على الُستأجر» بأن 
كان الوقفٌ يور أقساطً قبل استتحقاق القِسطء أو قبل صيرورة الرّرع مُتقرّماً أو مُتعقِداَء على جلاف 
نقلَهُ "الحانوتي”” فإنّ التفقة على الأب حيتيزٍ لعدم ملك الاين شيئاً مِنه. 


)١(‏ في "“ب”: ((يرفع))» وهو تحريف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 518/4. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفمّة ,753١9-7418/4‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77/4 

(5) المقرلة ]١17959[‏ قوله: ((ولكل ذي رحم محرم)). 
(1) المقرلة 57١١[‏ ١ع‏ قوله: ((ولو له منزل وتحادم)). 


اكد العاقين ١‏ 337 مشي ستيه 6 : باب التفقة 


ع 


إن ذ اسهد لا إن تو إلا ديانة هلو كانا فقيرية ع فالآب يُكتسيب أو يتكفف ويُنفِقٌ عليهم. 
لتك (قولة: إن أشهّت) أي: على أنه يم عليه لِيَرْحعَ وكالإشهادٍ الإتقاق بإذن 
القاضي» ا قْ الك 

[/ه 0٠‏ (قوله: لا إن نَوَى) أي: 0 إن نَوَى الرّجُوعٌ بلا إشهادٍ ولا إذن خاصي» أي : 
لا يُصَدَّقُ ي القضاء أنّه وى ذلك» وإنّما يَبْتْ يبت له الرجُوع فيما بن وبين رب تعالى. 

:05 (قولة: يسيب أويتكفف) قدَّمَ الك لاله الواحب أولا؛ إذ لا يحور التكفف 
أي: طلَبْ الكفاف بمسالة الناس إلا عند لخر عن الاكتسابيء قال في "الذيرة": ((فإن قَدَرَ على 
الكبي مقر النفقة عليه كني و َنفِقٌ عليهم؛ ان قم كويد ونا أذ كقهدا كفي الل 
ويُنفقٌ عليهم))» كذا ف 'نفقّات الخصّاف”"كى وذكرٌ "لصاف لبون ف "أدب القتضاء"0: ((أنه 5 
هذه الصّورة يَفْرضُها القاضي على الأب وَيَأمُرُ المرأة بالاستدانة على الرّوْجٍ فإذا قدَرٌ طالبتةُ.ما 
استدانت عليه؛ وكذا لو فرَضَّها عليه : م امتنع مع هدرت )) عن وقال أ : ((وإن امتنعٌ عن 
السب حُبس مخلاف سائر الدذيون» ولا يُحْبّسَ والدّ وإن علا في دَينٍ ولد وإن سَّمَلَ إلا في 
النفقة؛ لأنّ فيه إتلافّ الصّغير)). 

[ (قولة: ويُنِقُ عليهم) أي: على أولاده الصّغار وَقيِلَ: نفقتهُم في بيت المالء 

ل 6 5 وق "القهستاني ٠‏ #سجى ١‏ عن "المحيط"00: ا على ع 3 الكفايّة وعلى 0 
0 ما يراه الحاكم)). 


)00 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/4/١؟‏ بتصرف. 

(؟) "كتاب النفقات": صم" 1١8 -١‏ بتصرف. 

() "أدب القضاء": الباب الثاني والتسعون: في نققة الصبيان 794/5. 

(1) "كتاب الفقات":«صدلاات رات تسرد 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/5‏ بتصرف. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١//هه".‏ 

(0) "المحيط البرهاني”: كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث: ف نفقة ذوي الأرحام ١/ق5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس 0 384 لم سس ححاشية ابن عايدين 


ولو ل يَتِيِسَّرْ أنفقَ عليهم القريبُ ورجَمَ على الأب إذا يس "ذحيرة". 0000 


0397 (قولة: ولول شيم أ اكاك عليهم أوالاكتساب» قال في "الفتح”'؟: ((وإن 
م يَف كمه بحاحيهم أو يكتسرب لعتم أي سر الكسشب أنفقَّ عليهم القريبْ) الخ ومثلةٌ في 
"البحر””"2» وظاهرّة: أن إنفاق القريب يَثبْتْ مُجرّدٍ عر الأب عن الكَسشبي» ويُنافيْهِ ما مر": ين 
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أله إذا عجر عنه يتكفقف» وَلْعَلَ الراد: أنه يتكفف إن لم يُوجَدْ قريب يُنفِقٌ عليهم وبه يُجمَعْ بين 
الراك المقولئى آتفاعى "لنياف" لك فق الثاني أمَر الروابحة بالأسيدانة. 

والظاهر: أنه مَحمولٌ على ما إذا كانت مُْيرةٌ» فلو مُؤميرة تنفِقٌ من مانها لنزحعٌ» ويأتي””) 
قرييا: أنها أُوْل بالتحمل مِن سائر الأقارب. 

اللي (قولة: ورَّجّع على الأب إذا أيسّرَ) في "جوامع الفقه": ((إذا لم 0 للأب مال 
واللحد أوالأم أوالخال أو العم مُوْميرٌ (؟/ق7< :اب يُجْبرُ على نفقة الصّغير ويَرْحعٌ بها على الأب إذا 


يس وكذا يحي الأبمَدُ إذا غاب الأقرب» فإ كان له ام موسيرة فنفقثةٌ غليهاء وكنا 1ية 
ب ذا 


له أب إلا أنها ترْحمٌ في الأوّل)) اه "فتح 

قلت: وهذا هو الوافِقٌ لما يأني 3 : من أنّه لا يُشاركُ الأب في نفقةٍ أولاده أحدٌ فلا يُجْعلٌ 
كالَيْت جرد إعْسار لتَحب الثفقةٌ على مَن بعد بل تجعلْ دَيّداً عليهه وسيذكر” "الشّارخ" 
تصحيمح خجلافه وأنّه لابْدٌ من إصلاح التون» ويأتي* الكلامٌ فيه. وهذا إذا م يكن الأب رمن 


.711/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١95/4‏ 
(1) المقولة ]١7708[‏ قوله: ((يكتسب أو يتكفف)). 

(4) المقولة [7715 ١ع‏ قوله: ((وهي أولى من اللحد الموسر)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711//4. 

(1) المقرلة ]١777-5[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 


(9) صاء 13 


(ل) المقولة جهم؟5 اع ا ((ما لم يكن معسراً الخ)). 


056 


الجزء العاشر -0002ههمههه ١‏ باب التفقة 


عدم لعي 


ادم 0 0 وات ما ا 
ل و ا ا ري 9 هظظ1 


عاجزا عن الكَسْب» وإلاّ ُضِيَ بالتفقة على الَدَ اتفاقً؛ لأنّ نفقة الأب حبقا واجبة على الْحَدَ 
ذكذا انق المتكارة ولا يُخفى أن كلامّنا الآنّ في الأب العاحز عن الكسسبي تأمّل. 

000 (قولة: 7 امت لم قز باذ شك نه أن لا بيو أن أله يق عليهم. 

91د (قولة: مالم تبت يت خيانتها) أي: ادال قبل قولةة إنها لا يق أوتضيق عليهم؛ لأنها 
2 ودطْوى الجيائق على الأمين لا تلمع بلا حمق ل فإن 
أخيرُوةٌ عما قال الأب جره ومّعها عن ذلك نظرا لهم "ذ 3 

514ل (قولة: فيَدْفَعٌ لها ال) هذا نقلَهُ في ا اس شع يات 
فقال: ((إن شاءً القاضي دَفعَها إلى ْقَةِ يدع لها صباحاً ومساء ولا يَدْفعٌ إليها ا وإن سنا مر 
غيرها لِينفِقَ عليهم )). 

01 (قولهُ: وصمّ صُلْحُها) قَيْلَّ في وَحْهِه: إن الأب هو العاقدٌ من الحاتبيّن» وقَيِلَ: من 
جانبي نفسيه» والأُمٌ من جاذب الصّغار؛ لأنّ نفقتَهُم مِن أسباب الحضانَة وهي لادُمّ "ذخيرة". 

05 (قولهُ: تدحلٌ تحت التقدير) تفسيرٌ لليسيرة» وذلك كما لو وََعَّ الح على عَشَرقٍ 
وإذا نر اناس فِعضُهُم يُقدَرا" الكفاية بِعَسَرَة وبعضُهُم يتسْعةٍ بخلاف ما لو وقَمَ الصلْح على 
حمسة عشَرٌ أوعلى عشرين؛ إن اليا حتاو تطح عن الأبه. 

قلت: وتقده!" متنا: ((أنّه لو صالّح على على نفقة الروْحة تم قال: لا أَطِيقُ ذلك فهو لازم 
إلا ! إلا إذا تغيّرٌ سيعرُ الطّعام إلخ)): والفرّق ما قدّمناة”2: مِن أن النفقة في حقّ القريب باعتبار الحاحة 


ام 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(5) في "م”": ((بقدر)). 

(5) صدوع م8 ه "در". 

(؟) المقولة ]١5٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية دللا 850580 د ددس حاشيةابن عايدين 


ل 00 


زيدتفي جر . ولو ضاعت رحَعَت بنفقتهم 3 حصتهاء وق "المنية": : ((أب 
مُعميرٌ وأمّ موسرةٌ تَومَرٌ الأم بالإنفاق» ويكوث ذَيْنا على الأبيء وهي أولى من الْجَدٌ 
الموسير))» وفيها: ((لا نفقة على ل لأولادِه من الأَمّة ولا على العبدٍ لأولاده 


والككفايقه وفي حقّ الردْحةٍ مُعاوّضةٌ عن الاحتباس؛ ولذا لو مَضى الوقت وبق منها شيءٌ يفضي 
بأحرئ ا ل كنا ل امي 

الك (قولة: زيدت) أي: إلى در الكفاية. 

رمطككلق (قولة: ولو ضاععت الخ ارق ما نا آنا 

0507 (قولُ: وهي أَوْلى مِن اد المؤْسير) أي: لو كان 6 اك اق /أ] 
أن ور الم بالإنفاق مِن مالها لترجمٌ على الأب لكان اند ردنك انينا في 


ع2 مه 5 


إلى و » فالأم أول بالتحمل مِن سائر الأقار بيء وتامة في "البحر"29 عن "الذخخير 

قلست: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة علىالأم واللمَدٌ على قَدْرِ مِيَرائُهما أثلانا ني ظاهِر 
الروايةء وف رواية: على اد وحدَةٌ كما سبأتي وأمًّا إذا كان الأب مُعْراً فهي على الأب 
وتسنتدينها الأمُ عليه؛ لأنها أرب مِن اللَدٌ هذا على ظاهر لون كما قدّساة”» وأمّا على ما 
يأتي('» تصحيحة ين أن اْشرر يُجْعَلُ كالب فمقتضاة: أنها عل عليهما أثلاناء تأمّل. 


مهاس اردور 


التقحية 00 لأولاده من ين الأمق) بل تفقتهُم على سيد الم إل أن يشرط الروج حريتهم 
فنفقتَهُم عليه والمرادُ بالأَمَةِ: غيرُ المكاتبة بق آنا هي فشقهم غليهاة لتَعجَهم هاي الكتايق "يل "00 
وتقدّمتي”" المسألة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75١9/84‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١5515[‏ قروله: ((تدحل تحت التقدير)). 

() انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/4؟؟. 
(1) المقولة ]١77755[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١7715[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/0/1؟. 

(8) المقولة ]١011[‏ قوله: ((ولا نفقة ولده إلخ)). 


الجزء العاشر اتج تاقوا ا ا لل ل بت ج22 “قات التففية 


ولو من خْرَوٍ وعلى الكافر نفقة ولد المسلم))» وسيجيء» "بحر". 
(وكذ) تحب (لولده الكبير العاجز عن الكسبي) كأنثى مطلقا وَرمِنِ ا 


الطقددة (قولهُ: ولو مِن حْرَة) بل التفقة عليهاء وإن شاط لمولاه فنفقة.الجميع عليه 
أولغيره فنفقتهُم على مَْلى الم كما علِسْت» ونفقة اعد على مولاة. 

055 (قولة: وعلى الكافِر إلخ) في "اله "00 ((ذمي تروج ذْمَيّة نم أسلّمَت وكا 
ولد يُحْكمٌ بإسلام الولد بعال هاء ونفقتهُ على الأب الكافرء وكذا الصّبيٌ إذا ارتد فارتدادُهُ صحيحٌ 
عند "أبى 0 و"عحمّد" ونفقتة على الأنيغ) أه. 

رم كد (قولة: وستيحي 776 يأتي ذلك ف عَمُوم قوّل "لاصف ((ولا نفقة مع الاحتلافب 
ينا إلا للرّوحة والأصّول والفروع الذميّين)). 

0574 (قولة: لولايو الكبير 0 فإذا طلبّ من القاضي أن يُُرض له التفقة على أبيه أَجَابَهُ 
ويدفعها إليه؛ أن ذلك حم وله ولاية الاستيفاء» ' 'ذحيرة "2 وعليه: فلو قال أ له الأب: أنا أُطَعِمُكَ 
ولا دقع يك لا يُحَابُ وكذاالخَكْمْ في نفقة كل مَخومء 0 

ا كأى لطن اي ولو ل يكن بها زان لاص تحسم ل 

ا ا 0 لبس للأب أن ليها ي عمل أو عية 
وأنه لو كان لها كسمب لا تحب عليه. 
15خ (قولة: وزَين) أي: : من به مُرض مرمِن» وَاغْرادٌ هنا: مَنْ بو مسا يَسْْعُهُ عن الكسلب 


كعَمَى وشَلْل ولو قَدَرَ على اكتساب ما لا يكفيه فعَلَى أبيه تكميلٌ الكفاية. 


(1) "الجوهرة الديرة": كتاب النفقات 1970/9 
(0) صاةهه "در" 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77١/14‏ بتصرف يسير. 


(5) المقولة ]١ 57٠51‏ قوله: ((الفقير)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 .ددا 164ة د لس د حاشية ابن عابدين 


ون تلح لف ا به وطالب عِلْمٍ لا يتفرغ لذلك» كذا في "الرياعي" اين 
وأفتى "أبو حامدي" بعدمها لطلبة زمانناء كما بسَطلهُ في "القنية"؛ 0100000 


افففددل (قولة: ا العارٌ بالتكسب) كذا في رم/ق57: /ب] اد و"الرّيلعي"”7", 

واعمرَضَة "الرّحمي": بأن الكسلب لِمُويهِ ومُوْئة عياله فرْضٌُ فكيف يكو عار؟ والأؤل ما في 

"النح"7؟» عن "الخلاصة'”: ((إذا كان مِنْ أبناء الكرام ولا يسْتأحرَه اناس فهو عاجرٌ)) امع ومدلة 
في "الفح" وسيأني "9 امه ٠‏ 

014 (قولَهُ: كما بَسَطَهُ في "القنية"00) -حاصلة: أن السّلف قالوا بِوْحُوب نفقته على الأب» 
لكِن أفتى "أبوحامد"” بعَدَهِ؛ِ لفسادٍ أحوال أ كر رهم ومّن كان بخلافهم نادرٌ في هذا اران فلا 
فر فر بلحم د 5 لِحَرّج ج التمبيز يبن المح والتسيا قفاوي وض "2 ولكن بعد الفتنة 
العامة - يعون ف فتنة ة التاتار الي ذهب بها أكثٌالعلّماء والعلمين - تر الممتغلينَ الات دين 
هما قواعِدٌ الدّين وأصُولٌ العرب يَسْنعُهُم الاشتغالٌ بالكسسْبي عن اتُحصيل يودي إلى ضياع 
لهنم والتعطيل» فكان الْخمارٌ الآنّ فول السّلفيء وهَفوات البغض لآ تَسَعٌ الوُحُوبَ كالأولاد 
والأقارب )) اه مُلختصاًء وأقرّه في "البحر””", وقال "ح”"": ((وأقول: الخَقّ الذي تَقْبلهُ الطباحٌ 


.7ه/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/8/4» نقلاً عن "التبيين". 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/7. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 14١/أ.‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر: ف النفقات ق٠.5/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1//4١؟.‏ 

(0) المقولة ]١77207[‏ قوله: ((أو لكونه من ذوي البيوتات)). 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق1/407. 

(5) هو أبو حامد السرحسي أحد من عزا إليهم صاحب "الفنية" ("الجواهر المضية" 17/6؟). 
)©٠١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق58 /أ. 

.7748//6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 

(؟١)‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق1١7/ب.‏ 
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الجزء العاشر ب خبراس يدب بخ سي 53> متحت مووي كيه مد يي ياب النفقة 


ع 


ولذا قيِّدَهُ في "الخلاصة"”2 ب ((ذي رُشد)). (لا يُشاركة) أي: الأبَّ ولو فقيرا0» 
(أحدّ في ذلك كنفقة أبويه وعِرسه) يه يفت ل 0 


اْستقيمة ولا تَنفرٌ منه الأذواقُ السسّليمة الول بوحُويها لِذِي الرّْدٍ لا يرو ولا حَرَّج في التمبيز 
بين ابلح والمفسيد؛ ِظَهُور مُسالِك الاستقامة وتطيزه عن غيرو وبا لله التُوفيق)). 

ه051 (قولهُ: ولذا إلخ) أي: لكوتها لا تحب لطُلبَةِ زماننا اغالب عليهم الفسّادً. 

ال (قوله: لا يُشا ركهُ) جملة استعنافيّة أو ا مِن الضّمير المضاف إليه قي ((تحب 
ِطِفِله الفقير إل))» تأمّل. 

لكك (قوله: ولو برا هذا مجاراة لظاهر إطلاق ا نا لإطلاق الأدون» 
فلا يناي قولُ: ((مالم يَكُنْ مُعْسيرأ))» تأمّل. 

0 (قولة: ف ذلك) أي: في نفقة طفله وولّده الكبير العاحز 0 الكسْب. 

بم لكل (قولة: كنفقة أَبْوَيِْهِ وعِرْسِه) أي: كما لا يشاركة كه أحدٌ ف نفقة”' أَبْوَيْه 
ولا في نفقة رَوْحَيِه. 

ككل (قولة: به يُفتى) راجع م إلى مسألة (الفروع)» ومُقابلُ ما روي عن "الإمام" : أن نفقة 
الولدٍ على الأب الام لان يعيئ: الكبِير أن المكغيرٌ فعلى بيه خاصّة بلا لات قال 
"اللاي" «(ووية القرق: أنه اجتمع للأب ف الصّغير ولا ومؤنة حتى وحنب عليه 
سَدَقَة صَدَكَة فِطْرِهِ فاختص 2 نفقتهِ عليف ولا كذلك الكبيرُ؛ لانهدام الولاية فتشاركة الأم» اه 
"ط"””» وصرّح العلامة "قاسم": بأنّ عدم الفرّق بينهُما هو ظاهِرٌ الرّواية» وبأ عليه الفتوى 


.)/6١ق خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل التاسع عشر في النفقات‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((وإث كان للفقير ابنان: أحدهما فائق ف الغنى» والآخر يملك نصاباء كانت التفقة عليهما على 
السواء. ولو كان أحدهما مسلماء والآخر ذمياً كانت التفقة عليهما على السواء» كذا في "فشاوى قاضي محان". 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: قال مشايخنا: نما تكوت عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار وتفاوتاً يسيراء أما 
إذا تفاوتا تفاوتا فاحشاً يحب أن يتفاوتا ف قدر النفقة» كذا في "الذحيرة" "هندية")). ق591/أ. 

© في "م": ((نفقتم). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4١59/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5174/7 


قسم الأحوالا لشخصية 316 حاشية ابن عابدين 


ما لم يكن مُعميراً فيْلحَقْ بالميتيء فتجبُ على غيره بلا رجوع عليه على الصّحِيح 
من المذهبء إلا 0 مور "بحر". قال: ((وعليه قلا بد من إصلاح المتون..... 

زه#كدلع (قولة: ل 0 ال (“/ق1/48] الضَميرٌ راحع للأبء, قال في "الدّيرة": 
((ولو كات للفقير أولادٌ صيغارٌ وجَدٌ مُوْسرٌ يُؤْمَرُ ابح بالإنفاق صيانة لولَدٍ الولَدِء ويكوثٌ دَيْنَا على 
والدهِم هكذا ذَكَرَ "الفثوري", فلم يَحْمَلٍ انيه عزن انث ال خشرة الاي رعندا قرول 
"الحسّن”" بن صَالِحٍ"» والصّحيحٌ في الَذَهبو: أن الأب الفقيرَ يلْحَقُ بالَيْتِ في استحقاق النفقة 
على اقد يوان كاك الات ونا ند ماعن اد بلا رشوع اثفاقا؛ لأنّ نفقة الأب حيقذٍ على 
بدن فكذا ثنقه المتغار) له 

داح "ست لما قوهاة ووز لان ليان رتغي ركو ل 
جع على الأو سه وعي أوكى بلحل من سار لأكارنيع) الخ عالق “لييى "8 
((وحاصيلة: أن الوُحُوب على الأب امير إنْما هو إذا أنفقت الأمٌ الْوْسِرَةٌ وإلاّ فالآب كالَيْت 
والوحُوبُ على غيره لو كان مين ولا جوع عليه في المسّحيح؛ وعلى هذا فلا بد من إصلاح 
المُون والشُروح» "كما لا يُحفى)) اهب أي: لذن قول انون والشرُوح: إن الأب لا يشاركة ف 
نفقة ولَدِه أحدٌ يقنضي: الداوا كان ليا أ القاضي غيرَةُ بالإنفاق يَرْحعٌ سواء إن اما 
جَداً أو غيرهُما؛ إِذْ لو لم يَرَجَعْ عليه حَصَلتِ المشاركة وأحاب "الْقدسي": ((حَمْلٍ ما في الدون 
على حا اليستار))؛ لكين قال "لرمل": ((لاحاحة إلى ذلك؛ لأ ما في لون ميت على الكواية 
الثانية وقد اخحتارهًا أهلٌ لون والشُرُوح مُقتصيرين عليها)) اه. 


35 


ل ل ا 


0 في "ب" و"ط": (دلأم)). 
(؟) ف "1": («الحسين))»: وهو خحطأء والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجمته .7١ 5/١‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7710//4. 


الجزء العاشر سس اؤؤوه ‏ سس باب التفقة 


قِلْت: وعلى هذا فلا فرْقَ بين كون المنيق أمَا أو جد أو غيرهُّما في توت الرّحُوعٍ على 
الأبيء مالم يكن الأب زَينا فإله حيعٍ يكو في حُكْمٍ اليْتِ اثفاقاء وقسّمنال'؟ عن "جوامع الققه" 
ما يَيّدُ ما في امُون» ومِثلهُ ما في "الخائيّة”©: ((ين أنّ نفقة الصبُغار والإناث الْمْسيرات على الأب» 
لا يُشَارِكَهُ في ذلك أحدٌ ولا تسقط بمَقْرِو)) اه. 

وكذا ما في 'البدائع”" بين قوله: (ووإنا كان هم حَد مور لم رض عليه بل يمر بها 
يرح عل لآير لأتواها ينا عل اكد عند وُجُودٍ الأب القادر على الكتين أله رق أله 
لتحي قن هد تهقة ايد انكر قففة أزلاوو اذل تن لز كان الأب رمنا نعي بتفقتهم 
وتققة الأب على الجد)) اه. رعق8":؟/ب] 

على أن ما صحّحه في "اللّحيرة" يَرِدُ عليه سمه رُحُوع الأمّ مع أنها أرب إلى أولادها من 
الحدٌ والعمٌ والخال» فكيف بَرْحِمُ الأقربُ دوت الأبعد؟! ومسألة جوع الأم مَصُوصٌ عليها في 
"كاني الحاكم" وغيرو» وهي تبت رُحوعَ غيرها بالأَؤل» وهذا مُوْيّد لِمّا في التون والشروح كما 


للا 0 فافهم. 


(تنبية) 
140 1 2 2 2 . 04 ّ 
د (( الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوحة)) اه. 
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00 2 7 0 هاس أزم)ا. 02 
وشَّمِلَ الفروع الولدَ الكبيرَ العاحرّ والأنثى» وتقدّم آنفا"”' في عبارة "الخانية". 
0575 (قولة: "جؤهرة") كذا في عامّة النسّخ ولاوَحْة لهء فإثٌّ هذا الكلام ل يَنقلهُ 


)١(‏ المقولة ]١5711[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 

؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 45/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 75-158/4. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 590/4؟. 

(0) المقولة [107155] قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 


قسم الأحوال الشخصية دسا 5١5‏ ل لل سدس حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) لو م يَقَدِرٌ إلا على نفقةٍ أحدٍ والديه فالأمٌ أحق. ولو له أب وطفل 
فالطفل حو به وقيل: يُقسيمُها فيهماء افوقو 4 أ لف عام فرك 46 نار لا رو ا شي 4لا 21 


في "البحر" عن "الجؤهرة" ولا هُو مُوجُودٌ فيهاء وف نسلحة "الرحمي": ((وفي "الحؤهرة": فروع)) 
إلخء توش مرب فك هذه الفرُوعَ إلى قوله: ((وفي المختار) ذَكَرّها في "التَوْهرة'”7©» فيكو 


الحارٌ وابجرورٌ حبرا مُقدّما» 22 مُبتداً مُؤخراً. 


00 004 


دقع (قولة. فالأم أحق) لأنها لا تقر على الكسئب» وقال بعضهم: الأب أحقٌ؛ لأنه هو 
النق ينس عليه نفقة الأبزيق صِغْره دو كمه ذال ياوها ودرا 

قلت: ويُويدُ الأول ما رَواهُ "أحمد" و"أبو داوة”, و 'التزيذي" - وحسّنَةُ - عن 'مُعاوية 
المتوري: «قلت: يا رسول الل ا قال: أَمْكَ قلت: 4 0 قال: أمّك0") قَلْتْ: م 
مَن؟ قال: أباك * م الأقرب فالأقرب)» أورَدٌ الحديت©) ف "الفتيح"70. 


تتم (قوله: وقيل: 0 فيهما) أي: في المسألتين. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١7/7/59‏ بتصرف يسير. 

(5؟) "اللموهرة اليرة": كتاب النفقات 777/7. 

(5) فق هامش "ب": ((قوله: (نمّ أمّك إله) كذا بمخط المحشّي أنه يلد أحابَهُ مرتين بقوله: أُمَكء والذي ف باب الهمزة 
من "المتامع الصغير": عن ابن عباس أنه يِه قال: مَك ثم مَك ثم أمّكه ثم أباك» ثم الأقربّ فالأقرب )) قاله 
نصرٌ. وث هامش "م”: ((والذي في الرمذي عن معاوية المذكور أجابه ثلاثاً. اه مصححه)). 

(5) أخرجه أحمد 5/0 20 وأبو داود (019) في الأدب ‏ باب ف بر الوالدين» والتزمذي (18517) في البر والصلة 
باب ما جاء في بر الوالدين؛ والبخاري في "الأدب المفرد" :5/١‏ والحاكم 150/4 ف ابر والصلة؛ وقال: 
صحيح الإسنادء والطبراني في "الكبير" »4٠ 4/١9‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 175/4 في الزكاة ‏ ياب 
الاختيار قي صدقة التطوع؛ وثي "شعب الإهان" ١80/5‏ باب ف بر الوالدين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جحده. وقال الزمذي: هذا حديث حسنء وف الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وعائشة» وأبي الدرداى 
وابن عباس رضي لله عنهم أجمعين. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7514/4 


الجزء العاشر 11 باب النفقة 


وعليه نفقة زوحة أبيه وأم ولدو» بل وتزويجه أو تسريهء ولو له زوحات لاا ا ا 


مَطلبٌ في نفقةٍ زوجة الأب 

فلتت (قولة: وعليه لق زوحة أيبّه) أي: في رواية وفي أخرى: إِنْ كان الأب 25 أو 
درمَانة يُحتاج للخدمة قال في "المخيط": ((فْعَلى هذا لا فرق بين الأب والابن؛ فإِنّ الابنَ إذا كان 
بهذو لَب يُجْرُ الأب على نفقةٍ حاوييع)» قال في "البحر"””: (روظاهِرُ "الدُحيرة": أذ لذعب 
عدم وُحْوبم نفقةٍ امرأةٍ الأب أو جاريَتِهٍ وام ولوو حي ل يكن ينالاب علة) ون الرخريه 
مُطْلقا رواية عن”" "أبي يُوسسُف")). وفي "حاشية الرّملِي": ((والذي تحرّر من الْذهَب: أنه لا فرق 
بين الأب والابن في نفقةٍ المخادم» واه إذا احتاج أَحَدُّهُما لخادم ا ا 1 
الْحَدُوم فكانّ مِن جُمْلةٍ نفقِء وإذا ل يسح اليافلا يني عليه فاعلم ذلك واعَتيِمُهُ فإنه كثيرٌ 
الوقوعء والله سْبِحانةُ أعلّم) اه. 

قلت بَقِيَّ ما إذا كانت الرّوجة أَمَّ الاين فهل تَحبْ نفقتها في هذه الحالقٍ على الابن أُمْ لا؟ 
فإن عانقا مقبيرة ادر وُحُوبّها عليه [/ق455/|] ولو لم يكن الأب مُحْتاحاً إليها؛ لقولهم: 
لا يشاركُ الود ف نفقة أَبْوَيْهِ أَْحَدّ وأنّا لو كانت 3 َه والأبْ مُحَْتَاج إليها فكذلك» 
وإلاً فالظاهرٌ أنه يؤمر بها لِيَرحع على أبيه» أو تنفِقٌ هي لِترْحمٌ على الأب» وهذا أقرّب» تأمّل. 

ككلم (قولة: بل وترواعة أو 0 ذَكَرَةُ : رم كك أيضاً عن "الجوؤهر "لك 


ساس و اال 


وهو مُخالِفْ لما مر في باب نكاح الرّقيق» وعَرَوْنَاه إلى "الرّيلعى"' لك ر" وشروح "الهداية", 


(قولة: فإن كانت مُعسيرة فالظاهِرٌ وحوبها علّيهِ إلخ) الظاهرٌ عدم وحوبها على الابن؛ لسُقوطها 
عَنه بتزرّجهاء ويجري فيها التفصيلٌ الذي قيلَ في زوجة الأبيء تأمّل. 


7184/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) عبارة "م": ((عن رواية)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 9/17 1. 

(5) المقولة [ © ]١551‏ قوله: ((لقصور ال). ووجة المخالفة أن الشارح الحصكفي رحمه الله تعالى ذكر في باب تكاح 
الرقيق عدم إجبار الابن على دفع جارية لأبيه لتسريه» وذكر هنا أنّه يجبر؛ فرّحح ابن عابدين رحمه الله القول السابق 


كن 


قسم الأحوال الشخصية ددس دا 8١58‏ لد حاشية ابن عايدين 


فعليه لفقة واخذة يا للأذب ه ليُورّعَها عليهن؛ » وف "المحتا لمخحتار ”00 ول ((ونقة 


امم 


زوجة الابن على أبيه إن كان 0050 1 وف "واقعات المفتين" ل "قدري 


أفندي": ((ويجيَر الأب على نفقة امرأة اينه الغائب وولدهاء تنه المواية اخطداءكه سو 1 
فيقَدّمُ على ما هنا. 


ككل (قوله: فعليه نفقة وَاحِدَي) بالإضافة» فلو مُؤْسرات ل أو مُعسِيراتي فالدُوثُ 
ولو مُختلفات فالظاهر أنه يَذْفْع تعتو تدقة ارط ويسيف اله ن» أفادَهُ "ط"”". 

ككل (قولة: لِيُورّعَها عليهن) ولهنّ 3 أمْر هن للقاضي 0 باستدانة الباقى مِنْ 
كفايتهنٌ لتكون َيْناً على الرَوْجء وتجب الإدانة على من تحب عليه تَفقَهَُ كما تقل تقدَّم")؛ فافهم. 

2ن (قولهُ: وفي "امختتار”" "لكل " الخ) هذا حلاف نص الذَعبي كما قدّمناة0 أو 
البابيه فافهم. 

54 (قوله: أو َنأ أي: أو را زَمناً. 
قن دري أقْنَدِي”) هو مِنْ مُتأخري عُلماء اروم اممة: عبد القادر. 

0514 (قولة: ويُجَبَرْ الأب الخ) هذه العِبارهُ في "القنية”" و"الْجتبى"؛ وقد علِمْت أنّ 
اذهب عدم وُحُوب التفقةٍ لرَوحةٍ الابن ولو صغيراً فقيراء فلو كان كبيرا غائباً الأول إلا أن 
يُحْمَلَ على أنّ الوْجُوب هنا بَعْنى: أن الأب يُوْمَرْ بالإنفاق عليها لِيَرْحعٌ بها على الابن إذا حضرء 


ز4 57ل (قوله: ل 


(قولهُ: ولو عنتلفاتٍ إلخ) كأن كان لَهُ زوجتان موميرة ومُعسيرةء "ط" تأمّل. 


١7/4 انظر "الاعتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"٠8/١ (؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 
له "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة 7/5/7 7؟.‎ 

(؛) المقولة ]١7078[‏ قوله: ((وتحب الإدانة لخ)). 

(5) المقولة ]١ 5١887‏ قوله: ((كما في النفقة)). 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب ق47/ب. 


الجزء العاشر ا ا ا .1" 0107 باب النفقة 


كذا الأمّ على نفقة الولد لتَرَحِمَّ بها على الأبو» وكذا الاين على نفقة الأمّ ليَرحَعَ 
على زوج مه وكذا الأخ على نفقة أولاد أيه ليَرحمَ بها على الأب 500 


لك تقدّم" أن زوجة الغائب يض القاضي لما التفقة على زوحها ووان عل امد قوانه 
تَحبْ الإدّانة على مَنْ تحب عليه نفقتها. 

0٠49‏ (قولة: وكذا الأمْ إلخ) أي: إذا غاب الأبْ ولم يرك نفقة تَجْبّرُ الم على الإنفاق 
على الولّدٍ مِنْ ملها إن كان لها مال كما في "الخابيّة'”", وقدّم”2 "الشارح" من الجر "ريه 
على قؤل "زكر" المفتى به: ((أنها قبل ينها على النكاح إن م يكن القاضي عالماً به نّم يَفرضٌ 
لهم ويأمرُها بالإنفاق والاستدانة لترْحع)) اه. 

الاق اهنا ذقنا ذا ل يرك مالا عدد أو على مَنْ يُقِرٌ به وبالرّوجّةٍ والولاد 
والأعقك ")كد برض ها فق ذلك المالء.وكذا لو ترك مالا ق ينيد كما م7" بيانة: 

نك ككل (قولة: ركذا الاك أ اليه إذا غاب روج أنه اشيرق ا السياق أن 
فسني اعد وير اليكرة الررة ما إذا كان الروْج ماف ومين لشي لكر له 
تقدّمت”" قَبيْلَ قوله: ((قضَّى بنفقة الإعْسار))؛ وهذا إذا كان رَوْحُها غيرَ أبيه» فلو كان أباهُ وهو 
مَعسِيرٌ فهّل , يبجع م عليه إذا أي رق /ب] قدّمنا") الكلامً عليه يا 

ه594 (قولةُ: وكذا الخ إل الظاهر: أنه مُفَمَّدتا إذا م يكن للأولاد د 
وك كارع بالتحمل ين سائر الأقارب؛ لأنها أُقَرَبْ إلى أولادها. 


)١١(‏ صدلالاه_ امف "در" 
(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الأولاد 5407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


95 صداواهم "در". 

(19) صاكمه "در" 

(ه) المقولة 453 ]١51‏ 71 (عند أو على إلخ)). 

(5) المقولة 50753 ١ع‏ قوله: ((وبعد الفرض)). 

(0) المقولة 57783 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
(8) المقولة [5715١ع‏ قوله: ((وهي أولى من امد الموسر)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 الس سس ده 48١1‏ للا حاشية ابن عابدين 


وكذا الأبعدُ إذا غاب الأقرب)) انتهى. 

وف "الفصولين”7" من الرّابع والثلاثين: ((أحني أنفقَ على بعض الورثة 
التقكا رارز لضي ار 21 ترص زولا لل حلاف إلا بول ارش بطل كع 
يُقَبَلُ قو ل الوصي لو افق عليه ضغيرا/)) اهن كل ا ار وو ا اي 

واة عاق وقول وكا الأبكة إذاغاي الأترب) عطق عام عل حاص بامطنل ها إذا “فنا 
الغابه ابنا أو أب أو آم أو أححاء والخاضر المومير نال أو عَم أو بد وقد استفيدَ مما هنا وكذا ا 
قدّمناة”'2 عن ' ابتوامع الفقه" أ الغيّة كالإِعْسار قد خوك الشو على الأسود ىر حر عه عل 
الأقرب بعد حَضُورهِ أو يُسارو) وليس الرحُوعٌ على الأب خاصّاً بِالأَسّ خلافاً لقولِه المار”©: 
(«إلا الم مُؤْميرَة)). 

0 (قولة: أحببيّ أنفَقَ إل ظاهرة: أنه أنفَقَ مِن مال نفيك مع أنه ذكَرٌ في "جايع 
الفصوكين"9" قَبَيْلَ هذه الْسألَةِ عن "أدب القاضي"”"2: ((ادّعى وصي أو َم أله أنقَقَ مِن مال نفسِيهٍ 
وأراد ارجح في مال ال والوقف قفي ليس له ذلك؛ إِذْ يدعي َب لنفسيه على اليم والوقف 
فلا يَصِحَ مُجَرَدٍ الدعْوى» فلو ادّعى الإنفاقَ من مال الوقف والتسم : نفقة نفقة الل قْ تلك اللمدَةٍ 
صُدّق)) له إل أن يُحْملَ على أن الأحبي أنفقَ مِن مال اليتيمه أو يُفرّقَ بين مال الأحنبي ومال 


(قولةُ: أو يرق بينَ مال الأحني ومال الوصصي إلخ) الظّاهرٌ عدم الفرق» فَالْتيّنُ الحثلٌ على أنه 
أنَقَ مِنْ مال اليتيم نفقة الل في يلك مده أو الحمْلٌ على روايّة عدم اشتراط الإشهادٍ في الإنفاق عَلَيهِ 
لا مِنْ ماله» فكما أنّ الوصيً يرجم بدونه على هذه الرَّوايَة فكذلك مَأْمورُهُ إذا صدقة. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكام ‏ أحكام العمارة ف ملك الغير وما يوحب الرجوع وما لا يوجحبه 
فيس 
(1) المقولة ]١5111[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 


(5) صهء ات ظ ل 
)2 لاع عر ب ايل اران وار وال بدالا اا وما يوجب الرجوع 
وما لا يوحبه 7717/9. 


(0) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون: فيما يجوز من فعل الوصي ”757/7 بتصرف. 


الجزء العاشر 0 ___ سس سسا #إؤوة لسسسسسسسس ا ياب التفقة 


وفيه(": ((قال: أنفِق علي أو على عيالي أو على" أولاديء ففعَلَ قيل: يَرحعٌ 
بلا شرطه» وقيل: لاء ولو قَضَّى دَيْنَهُ بأمره ربع بلا شرطهء وكذا كل ما كان 
مطاليا به من حهة العباد نع ساسك سك اسه اموا رد الاو و قو ل سما ا م اه 


الوصِي لكِنْ فيه نات دَيْن للأجنيّ على اتيم مُجرَدٍ إفرار الوصي» ول أَرْ صريحاً صِحَقَهُ نعم 
في "القني”" وغيرها: ((لو أنققَ ملَهُ على الصّغير ولم يُتْهِدء فلو كان الْنقِقٌ أباً لم يَرحمْ وف 
الوَصِئّ اختلاف) اه. 

وقدّمنا"» في باب الْهْر عند الكلام على ضّمان اولي الَهْرَ لَهْر: أن اشراط الإشهاد استحسات 
وعليه: فلا فرق بين الوّصِي والأسب وإِنْ كانت العادة أنّ الأب ينفق تبرّعاء ومرّ تمامٌ الكلام هناك 
فرَاحعة وسيأتي”" أيضاً آحيرٌ الكتابٍ إن شاءً الله تعالى. 

مَطلبُ: أمَرَ غيرَةٌ بالإنفاق ونخوه هل يَرْجِعْ؟ 

0م (قولةُ: وفي ٠‏ اله أقول: في ”الخائيّة”7©: ((ذّكر في "الأصل": إذا أمَرَ صَيْرفَا في 
المصارقةٍ أن يُغْطيّ رَخُلاً ألْفّ رهم قضاءً عنه ‏ أو لم يَقل: قضاءٌ عه - عل بح على الآمر في 
قل "أبي حنيفة"» فإنا لم يكن صيْرفياً لا يرع إل أن يقؤل: عَني» ولو مره بشيراه أو ْم اليداء 
يَرْحعْ عليه استحساناء وإ لم يَقَلْ: على أنا ترم علي بذلك» وكذا لو قال: أَنفِيْ من مَاِكَ على 
عيالي أو في بناء داري يَرْحَعْ عا أنققّ» وكذا لو قال: اقض يني يَرْحِعْ على كل حال» ا 
نائية غير بأَمْرِهِ رَحَعَ داق .407 /|] عليه وإن لم يُششبّط الرُّحُومٌ هو الصّحيحٌ)) اه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوحبه 

1 

(5) ((على) ليست في "د" واو". 
(©) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير ق١7١/)‏ بتصرف. 
() المقولة ]١71485[‏ قوله: ((ولا رجوع للأب إلم)). 


(ه) المقولة [/8571771] قوله: ((قلت إلخ)). 
(6) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - قصل ف الكفالة بالمال 57/7 و50 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"), 


ا" 


قسم الأحوال الشخصية سد 8١8‏ سند حاشية ابن عابدين 


كجناية 5 ماليّة))» 5 ورا الأسو و الجدة انان لاد :ل لبو كناك 
لرجل: حلصن » فدفَعٌ المأمورٌ مالا فخلّصّةُ قيل: يُرجع) الا عل العف اخ ما 10 


قلت: وراد بالصبرق: مَنْ يَستدِين منه التجَارُ وفيض لهم فبَرْحعٌ محر الأثر» للشُرزفي 
بأنّ ما يُؤْمَرٌ ياعطائه هو دَيْنٌ على الآمِرِء بخلافب غبر الصَيْرفِي فلا يَرْحمٌ بقوله: أَعْط فلانا كذا 
إلا بشرط ارطع 

1105ل (قولة: : كجنايّة) الذي في "جا مع الفضو م ((جبايّة)» بالباء بعد اليم 
لا بالتون» والرلة بها ما يجبي السلْطانُ بحق أو كرووساي “ في كتاب الكفالة ميل كفالة 
الرّخليْن: أنه 0 الكنالة بالتوائب ولو بِعَيْر حق كجبايَات زَماننا فإنها قٍِ لالب كالديون 
بل فؤقها. 

تلم (قوله: ومُوّن ماليّة) الظاهر: أنه مِن عَطْفي العام على اللخاص؛ لشُمُوله مِثْلٌّ العشر 
والخراجه لكِن في "جابع ل والاسا: (الأَسْرُ بإقفاق وأدَاء مراج وصَّدقاتي واحيّةٍ 
لايس شرع يلاحل :الأ رونا طن ني رمف ")فت وغلبه عكوة تلن شردب» 
لئلاً يَْمَلَ العُثرَ والخرَاج. 


د شراع 0 1( 
جده1 م (قوله: لَيُصادِرَة) أي: ليذ منه ماله. 


(قوله: الفلَاهرٌ أنهُ مِنْ عطفي العام على الخاص إلخ) ما اذَّعاةٌ مِنّ أن لعطف عطفُ عام على 

خاص أر تاذل عر ميم » والظَاهرٌ أن بينهُما العمومّ والمخصوص الرّحهِي» فالحناية تنفد فيما ليس 

يِنَ لون الماليّة» وَالوَنُ فيما لا يَجْبِيهِ كجعل الآبق» ولعلّ ما في "الفصولّين" مِنّ عدم م الرُحوع ف الأمر 
بأداء الخراج مبني على أصل المذَهَبِي إن المطالبة بو أشدُ مِنَ الْطالبَةٍ بسائر الديون. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما 
لا يوجبه */75؟. وعبارتها أيضاً: ((ففعل المأمور فإنه يرجع الصيرئي على الآمر...)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [57/748؟] قوله: ((وكذا التوائب)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة قْ ملك الغير وما يوجب الرحوع وما 
لا يوحبه 776/7. 


الجزء العاشر 0 لسسسسس 8ؤه سسسسسسسسس سس هياب التققة 


ولق علق أنه اوشاع | قعاة ول طيابة وإلا إذا تسيا ف 00 
ف الحضانة موا الا أ سه و كم اتوت الم وم اليا احور ل لاد لط ايا و واد م0 


رد6؟0] (قوله: وقبِلَ: لافي الصّحيح) 0 "الشَارِحٌ" في كتاب الكَفالَةِ تصحيحٌ 
الأوّل» ومتلة اق "القاركة برو بذ ماقت فين "قافو 1 تصحيح الرْحُوعٍ 
بلا شَرْط في الثائبة فإنّ الظّاحِرَ أن الثائبة تَْمَلٌ مسألة الأُسيْر والمصادَرَةق و"قاضي ات" مِنْ 
اخ ع يقتا عق ميسج كوا هر عايد الغلامة "قاسم" وسيأتي” تمامٌ الكلام على 
ذلك في متفرقات البيرع. 

فكلددة (قولهُ: وليس على مه أي: الي في يكاج الأب أو المطلقة "20 

مَطلبُ في إرضاع الصغير 
0574 (قولة: إلا اذا تعينت) بأن 0 يج الأب من 1 أو كان الوَلّدُ لا يعد تَذيّ 


غيرهاء هذا هو الأصّحّ وعليه الفتوى» "حانّة 303 ا 000 الصو كن وظاية 
(قولة: و"قاضي خخان" ين انحل من يعمد على < تصححيحه تصحيحه إلخ) لك تصحيمٌ "قاضي نحان" هنا للا يساوي 


تصحيمح ما في "الشّارح"؛ حيث عبر "قاضي حان' ' بالصسّحيح» وفي "التشّارح ' بالفتوى. 


0م 


)١(‏ صدة؟ع "در”. 

)١(‏ انظر "الدر" عتد المقولة [55175] قوله: ((على الصحيح)). 

() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع ف المأمور بدفع المال لقضاء الدين 4/5/5 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) المقولة [ ]١57557‏ قوله: (( وفيه إلخ)). 

(5) المقولة [145195] قوله: ((رجع عا أدى)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 717/7 بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 445/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١8/4‏ 


قسم الأحوال ا لشحصمة ‏ لم 2 1 بح ب تج , “نجاشية ابن عابدين 


كذ العا مير عل إبقاء الإحارةء 'برازية"20. 


(ويُستأحرٌ الأب ية لسع امعد ع لازم ورم كمه يق 103ل ساف اسم ماودو الو و ا 11 


00 


'الكر””: ((أنها لا تحبر ون تَعيّست؛ لِتعَذِيه بالدّهْنِ وغيرو))» وفي الزيلمي”” وغيره: ((أنه 
ظاهِرٌ الرّواية))» وبالأوّل حزم في "اليداية”'2» وتَمَامُهُ في "البحر”7, ويه" عن "الخانية””: ((وإن 
م يكن للأبي ولا للولّدٍ مال 7 بم وأ عر اا اليه 

فال ققخ القلاف عند قيار الأو ينال فال "اه ا ززنماق "لكاقة قله 
"الريلِي””" عن "الخخصّافب'””"2, وزادَ عليه قولة: ((وتَجْمَلٌ الأخرة ديْناً على الأبه)) اه. 

قلت: ومئلهُ فى "للَجْمَّء"؛ وبه عُلِمَ أله لا مُنافاة بين إحبارها ولُرُومٍ الأحْرةٍ هاء خلافاً لِمّا 
قنك" © في المَضدة عن "عرق" ورك3© ماه هناك 00000 

دهم (قولَهُ: وكذا الفلعة إل في "البحر”© عن "غاية البتيان" عن "العيون": ((عن 
اكباو را ود ا في جوانةا قت تيز انان رفز ولع اله 


5 0 
غيرهاء قال: [؟/ق7؛/بع أجبرها أن ترضيع)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١73/5‏ (هامش "القتاوى الهندية"'). 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 514/١‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة */537. 

(4) "الداية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة؟/45 . 

(ه) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 715/4. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/86. 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 6447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/9". 

(9) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون : هل تحبر المرأة على إرضاع ولذها؟ 791/4. 
و اهب انايد عد ذر". 

)١١(‏ المقولة ]١51/58[‏ قوله: ((وحينئة)). 

.57٠/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )01١( 


الجزء العاشر ١‏ و “70133 جمتخصحت ب د كك ونث ٠‏ يات التمقة 


عندها) لأنّ الحضانة ها والنفقة عليه؛ ولا يَلرَمُ مُ الفمرَ اللَكث عند الأمّ ما ترط 
في العقد. (لا) يستأجر الأب أمّهُ لو منكوحة) ولو من مال الصغير» 223070 


فامرادُ يإبقاء الإحارةٍ استدامة حُكيها بعد مُضِيّ مُدَتها كما لو مضت إحارة السّفينة في 
وَسّط البَحْرٍ وهي في الحقيقة ! ده 

والظَاهِرٌ: أنّ مثلّها ما إذا نينت لإرْضاءه قبْلَ اسيكجارها فتَجْبَرُ عليها وإن أمكن تَعْذِيهِ 
دهن مَثلاً» فَإن فيه ا م وبهذا رححوا إخْبارَ الم على ظَاهِر الرّواية ية » تأمّل. 

.05 (قولة: عِنْدَها) أي: عند الأَمّ وظاهر التُعليل أنّ كل مَنْ تَنَتْ لها الحَضالة في حُكُْم 
ع ررم 
الام طّ 600 

كدق (قولة: ولا يُلرْمٌ الظلقرَ الممككث إلخ) أي: بل ها أن ترضعه ثم ترجع إلى متها فيما 
يَسبَغْنِي عنها مِن الزّمانء أو تقؤل: أحرجُوةُ فترْضيعْةُ عند فناء الدّار شم دمحل الصّبِي إلى أَمّهء أو 
تَحْمِلُ الصَبي ننه إل لبتي ا 0 ١‏ عن "الزيلعي""0". 

وحاصلّة: أن الظبرَ مُخيَّرَةٌ يبن هذه الأمُور إذ ذا لم يُشترط عليها للكت عند الأ ومُقتضاة: 
أن الأ لو طلبَت المت عندها لا يلم الفلئي وإن كاك ذلك حَقّ الأم فعلَى الأب إحضار مُرْضِعَة 
00 ا م الوَلَدٍ إلى الرضاع ولا يمْكِنْ الأمّ إحضَارهاء 

07 (قو له لا يتحر الأب لض ل عَلُلهُ في "الهداية"7): ((بأن الإبصاع مسحو 
عليها ديانة ل تعنالك: الات يْضِعْنَ * [البقرة َ تسدرواق فلا د يحور أ الأخْر عليه 
وَاعتَرَضَةُ في "الفتح””07: ((بجحواز أجل ا بعد انقضاء العِدٍَّء مع أن الوحُوبَ قُ الآيّةِ يِسَمّلٌ 
1١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟//5/ا؟. 
(5؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠7؟/ب.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/7. 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/ه 4‏ 45 باختصار. 
(5) *الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 0/4؟5. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ا 5588 لعللدسس سدس حاشية اين عابدين 


2 ا 110 ل م ِ 
حلافا ل الذخيرة و"الغتبى (أو معتدة رجحعي) وجاز في البائن شد ع لمق ادكه ام كم 


ما قبْلَ العِدَةٍ ومابعدها)) ثم قال(©: ((والحق: أنه تعالى أَوْحَبَهُ عليها مُقيّدا بإيججاب ررقها على 
الأب بقوله تعالى: وَعك]لْوَودمؤَ4 [البقرة ‏ 777]» ففي حال الزّوْحيَّةٍ والهِدَةٍ هو اقم 
برقي غدلاف ما بعتمنا قوع الأحر مقامة) اهن 

قَلْت: وتحقيقة: أن فِعْلَ الإرضاع واحبّ عليهاء ومُؤتَهُ على الأبي؛ لأنها مِن حُملَةٍ نفقَةٍ 
الول ففي حال لّوحي والعِدَةٍ هو قائِمٌ بتلك المؤنة لا بعد البيّنونةٍ فتجبُ عليه بعدهاء وإنا وَحَبّ 
على الأمّ إرْضاعْهُ لقوله تعالى: مإلَاتْيَسَ وَلِدَهبوَآوهَاك [البقرة 175] فاك إِلرَامَها يإرْضاعِهٍ 
مانا مع عَجْرها واتقطاع تَمَقتها عن الأب مُضَارَة لهاء فسّاغٌ ها أذ الأخرةٍ بعد ابيُنونة؛ لأنها 
لا نُجْبرٌ على إِرْضاعِهِ قضاءٌ وامتتامُها عن إرضاعِه مع وُقُور شَفقَتِها عليه دليلٌ حاحيهاء 
ولا يسني الأب عن إرضاعه عند غَيْرهاء فكَونةُ عدد أَمّهِ بالأحرَةٍ ألف لَهُ وهاء إلا أن تُوْبحَدَ 
عي كن أولى؛ دَفْعا ركلق 721 /أ] للمُضارَة عن الأب أيضاً. 

اكت (قولة: لاف 00 وال ام أي: لصاحبَيهما؛ نيت قالا: ((يمور 
استئجارها مِن مال الصغير ؛ لِعدّم اجتماع الواجبين على الروج» وهماة قله التكاح والإرْضاع))» 
الى "17 وروالائظة فوص عد كران ويل عن كلك ساقارة ين أنه توابامز 
مَتَكُوحتهُ لإرْضاع ولَدِهِ مِن غيرها جاز مِنْ غير ذِكْر خلاف؛ لأنّه غيرُ واحبي عليهاء مع أن فيه 
اجتماع و الرضاع والتفقة في مال وَاخدة ولو صَلح مازع لَمّا جار هناء فتدّبرة)) اه "7" . 

قلت: غاية ما استندَ إليه يُيُْ عام تسليم لتعليل الَانٌّ وأنَّ احتماعٌ الواحيّيّن على الرّوْج 
لا ينفي جوازَ الاستفجار» ولا يُختفى أن هذا لا يت عدم الجواز في المسألَةِ الأؤلى؛ لظّهُور الفرق 
اسن فإنك قد علِمْت أن إرضاعَ الولَّدِ واحبْ على َم ما دام الأب يُنفِقٌ عليهاء فلا يَحِلُ 
(1) أي: صاحب "الفتح". 
(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0٠75/ب.‏ 
(0) "ح": كتاب الطلاق . باب النفقة ق17١71‏ ب 


ك3 


ا جزء العاشر كج 7 2 ا كت تس باب النفقة 


ع 58 له رع 2 000 2 3 ل 00 
لها أحذ الأَجْرةٍ مع ووب نفقتها عليه» وفي أذها الأخرة مِن مال الصغير أحذ للأجْرةٍ على 
الواحب عليها مع استغنائها؛ فلاف أخذها على ولد مِن غيرها؛ فإنّ إرْضاعَةُ غيرٌ واجبي عليها 

0 28 53 1 5 05 3 5 3 . سقم العبداي ١‏ 

فهو كاحذها اددكرة على إإرضاع واو اخررر حي فإنه خازر ورد كان زوجها يني علها. 
واخاميل أن لفق ظاهِرٌ بين أخذ. الأرةٍ على إرْضاع ولديها الواحبء عليها وعلى رد 


2م موس 


4 1 

غيرو» ولذا علّل الثانية بأنه غيرٌ واحسبي عليهاء وأيضاً: فقد تقل 'الحمّوي عن "البرجحتدي 0 
ل امور ريّة": («أن الفتوى على الو از ؛ أي: الذي مَشَى عليه في 1 وال 

505ل (قولة: في الأصح) وذْكرَ في "الفتح' يع بعضيهم: ((أنه ظاهِرٌ الرواية))» ولكنْ 
2 أيضاً: «١‏ الأَوْحَ عدم الفرّق بين عِدٍَ اي والبائن» وأنّ في كلام 'الهداية”” إماء إلى 
أنه المحتارٌ عندة؛ إِذْ من عادته حير وَجْهِ القؤل الْختار» وكذا هو ظاهرٌ إطّلاق ل وري د 
المعتدةً))» وق باك 0 ((أنه رد واية "امسن" عن "الإمام" © وهي ل أه. 

وني "حاشية اللي" على "الفح" عن "التتارخائة””»: ((وعليه الفتوى)). 

تولك وايضا ديك اللكرف؟ لحن الج الاسيدراة: 

(قولة: وفي "حاشية الرّملي" الح الذي في "التعارخازية" ما نضّه: ((وأمًا إذا كانت الأُمٌ مُعتدّةٌ عن 
طلاق رجهي لا حي ا2ا وعان الاو الشاوواةا راككات اام قدا عر وت قار أو 
طلقات ثلاث فهل تستجق أجرة الرّضاع؟ ففيه روايّئان» وف "الحجّة": في رواية "مممّدٍ": لا يجوز وف 
رواية "الحسّن: يحون وعليه الفتوى)) اه. 


.١١ 5/7 "الجوهرة النيرة": كتاب التفقات‎ )١١ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/14‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/4‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 145/7 . 

(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب النفقات ٠١١/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق0٠5”//ب.‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 5/:4؟7. 


قسم الأحوال الشخصية / نغ دا 858 لس سس حاشية ابن عابدين 


كاستئجار منكوحتَهِ لولدِه من غيرها (وهي أَحَقُ) بإرضاع وللدها بعد العِدّةٍ (إذا لم 
لطن ورد على بااعاع :"الاسم ولو عزن ابحو الي ربل الفح درم 1 8 
منهاء الا أي: قِِ الإرضاعء | أمّا أ ا الحضانة فللام 8 0000 


(0576 (قولهُ: كاسيفجار مَنَكُوحَيهٍ الخ) أي: فيجوز؛ لأن إِرْضاعَهٌ غير واحسب عليهاء 
رك كيرا 

المطكدة (قولة: وهي حم أي: إذا طليّت ال ولذا يده بقوله: ((بعد الْعِدَّق)), 
ولأ في أحَن قبل الو أيضاً: 

لاك ككل (قوة. ولو دون حر ابثل) أي: ولو كان الذي تأحدة الأحية ل يه دون 


ره 


أجخر الل وطلَبَت لم جر ابل فالا جحنبية أ إلى 0 
المشدقة (قولةُ: حو ميا أي: مِن الام حيث اه شيئاً» وم عدوا هنا بكؤن الأب 
را كمف الخضانق "غ11" 


أ 


رهدكدى (قولة: أ ا الحضانة 6 أفاد: أن الحضانة تَبقَى للدم 0 
بالإرُضاع عند الأَمّ كما صرّح به في "البدائع 97 ونحوه ما مر" في “المتن". وأ 


وف "الشرر": وف التو روايتان» في رواية: حار اسيعجارهاء قال في 'الشُرملاية؟: وهو رواية 'الحسّن", 
وعَلَيهِ الفندوى» فعَلى هذا الصّميرٌ في قول ل : إنَهُ رواية 'الحسّن” وفي قول "التتارحايية": وعلَيهٍ 
الارك راج لسراو لا لعدم الفرق كما وهم د العيارةٌ وسيذَكرٌ عقب هذا أن رواية جواز الاستتجار في 
عِدَةٍ البائ ئن هي الْحتمَدةه ثم ريت عبارة "ملي" في "حاشية انر" ونصها: أقول: وفي "الحجّة": في روايَة 
"عمّد": لا يحول وق رواية "الحسن" : يحون وعليه الفتوى)) اه. 


514/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(1) المقولة 771 ١ع‏ قوله: ((حلافاً ل"الذخيرة" و"ابجتبى")). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/05؟. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟5/1/ا7؟. 

(ه) "البدائع": كتاب الحضاتة 41/4. 


1 


0-6 ال 


الجزء العاشر اناه 9 1 21211111111 باب النفقة 


كما مَنّ وللرضيع النفقة والكسوة وللأمٌ أحرة الإرضاع بلا عقد إحارقء 0 


مره 


اليل على الخَضَائَق ولا تَكُونُ الأحنبيّة الترّعة بها أَوْلَى» نعم لو ترّعت العمة بحَضَانيهِ من غير أن 
َع لأ عه الأب مُعْسيرٌ فالصّحِيحٌ أنه يُقَالُ للأمٌ: ما أذ تشسيكي الولد بلا أَحْرٍ وإمّا أن 
تَدْفْعِيهِ إليهاء كما مر" في الحضانة؛ وبه ظَهّرٌ الفرْقّ بين الحضانة والإرضاع هناء وهو: أن اتتقالَ 
الإرضاع إلى غير الم لي تَقيّدُ بطلّب الأمّ أكثرَ من أخْر القل» ولا بإسار الأب ولا بكوْن 
الْجَرّعَةٍ عمّة أو نحرّها من الأقاربي» فاقهم. 

اليفددة (قوله: كما ل أي: في الحضانة. 

ا (قولة. وللرضيع النفقة والكننوة) فبذلك عر على الأب ثلاث ثققات: ؛ جره 
الرّضاع» وأَحْرة الحَضاَةِ» ونفقة الولَدِ: : ين صابون ودْهُنٍ وفرش وغطاءء وف "للْسْتبَى": ((واذا 
كان للصبي مال فمؤالة لأضاع وت بسد اليطاوي 0 لمتمير)»» الور وو سكاع 
المسكن الذي تحضنه فيه والذي في "معن المفيِي" : (المحتارٌ: أنه على الأبو))» وهو الأَظْهَنٌ 
"حَمَوِي" عن "شرح ارم "ط"7؟, وفيه كلام قدّمناة”© في الحضّانة. 

الفنددة (قولة: وللاُم أخرة الإرضاع بلا عَقَدِ إجارة) عل : تستحقة الإنضاع 2 لد 
مُطْلقَاَء كذا في ا أعجذ مِن ظاهِر كلايهمٍ 5 'للْفَدسِي)" ف "الم شرح نظم الكتتر": : 
((بأن الظَاهِرٌ اشتر 1 العَقَدِ ومن قال يخلافه فعليه ! إنْبانةُ)) أهم فافهم. 


م 


ويؤيدة ما في "شرح حُسام الدّين"" على "أدب القاضى ل"الخصّاف"9: ((فإنُ انقضّت 


(1) صاة4ت 

00 

(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/؟5؟7. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7175/5 

(0) المقولة ]١5745[‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المتارٌ أن عليه السكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7715/4 

(0) شرح أبي محمد عمر بن عبد العزيز بن مازه؛ المعروف بحسام الدين الصدر الشهيد البحاري (ت55'هه). على أدب 
القاضي ل"النصاف" (ت١11؟ه).‏ (كشف الظنون »45/١‏ "الجواهر المضية" ؟/549» "تاج التراجم' صدا ا 
"الفوائد البهية" صة؛ .)-١‏ 

(8) شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقّة الصبيان 5595/4. 


قسم الأحوال الشخصية 535 حاشية ابن عابدين 


وحكمٌ الصّلح كالاستتجار ون كل موصخ حار الاستعجار ووحبت اللفقة 
لا سقط يخوت الرّوجء بل تكونٌ اي الغرّماء؛ لأنها امه لاه ز[ذز ز [ [ ز 0000000 


عدنها وطلَبت أجْرَ الرضاع فهي أَحَقُ به ويَنظرْ القاضي بِكَمْ يَحَدُ امرأة غيرّها فَيَأَمْرُ بتفع ذلك 
إليهاء لقولهٍ تعالى: مإ هِنْأْصَعنَ1 واو جوف 4 [الطلاق ‏ 1] الخ). قال في "البحر”©: 

2 دكي لم 1 1 00 2 3 2 
((وأكئرُ المشايخ على أن مُدَةَ الرّضاع في حق الأَجْرَةٍ لان عند الكل حتى لا تستحق بعد 

1 7 1-8 م 3 م 5 0 32 و 

الحولين إجماعاء وتستحق فيهما إجماعا))» وفيه ': ((لو لم يستغن با حولين يحل لها أن ترضعه 
بعدَهُّما عند عامّة المشايخ الأعسل حلت ين ار 

577( (قولة: وحكم الصلح كالاسيعجار) يعن: لو صالحّت زرَُوْحَها عن أحرةٍ الرضاع 
على شيع إن كان الصلحُ حال قيام التكاح أو قُِ عِدَةٍ الرَحعي رضرق 4/5 /أ] لد يحون وإن كان 
في عِدَةٍ البائن بواحِدَةٍ أو ثلاث حاز على إِحْدَى الرَُوايتيّن "ح”" عن "البحر"0. 

كلتل (قوله: : ون كل مضع . حا الامتجار) أي: 0 كان بعد انقضاء العِدَةَ ةأرئي 
عِدَةَ وَ البائن على إحدى الرُوايتيْن وهي 0 كما 5 3 وقول ((ووحبت تمق الفظَاهر: أنه 
عَطْفْ مُرَاوضي والمرا به تفقة رض بلأحرة ابي تأحذها ين زح ري تعليله يعي : أن ما 
كين ه الأ ين الأمه لتق على نفميها مقاب إضاع الود هو أَجْرَة لا تفقة؛ فإذا مات الأب 
لا مقط هذه الأُْرة َيِه بل تحب ها في تَركه وتشارك رماي فهي كَيْرها بن أصحاب 
يُونهِء ولو كان نفقة لسقطت كما تستقط بالمونت نفقة الروْحةٍ والقريب بو ولو بعد القضاء مالم تَكُنْ 
مُسجدائةٌ بأَمْر القاضيء هذا ما ظَهَرَ لي في حَلَّ هذه العبارة» وأفاينا لماه 0 أ ونقلها 
4 ف ال" بلنظها. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/4؟9-55؟؟. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/؟5 579557 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق110؟/ب - .!/5١8‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 257١/84‏ نقلاً عن "الذعيرة". 


(5) المقولة ]١7774[‏ قوله: ((ي الأصح)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 351/4 


ذلة 


الجزء العاشر عمجب بعيييت /7ا3 22-2 تج باب النفقة 


(و) تحب (على مُومير) ولو صغيرا (يُسارَ الفطرة) على الأرححء ورحِّحَ "الرٌيلعي" 
و"الكمال" إنفاقَ فاضل كسب سيان لذ اكد مدم ايه ااا 1 


(قولُ: وتحبْ إه) شُرُوعٌ في نفقة الأصُول بعد القرَاغ من نفقة الفرُوع. 

:0101 (قولَهُ: ولو صغيرا) لأنّه كالكبير فيما يَحبُ في ماله ين حقّ عبر فيُطالبُ به وليه 
كما يُطالْبْ بنفقة رَوْحتِهِ. 

فقت (قوله: يسار الفعارة على الأرْحح) أي: بأنْ يَمْلِكَ ما يحرم به ا الركاق وهو 


تصاب - ولو غير نام - فال عن حَوائِجِه الأصليّة وفنا ا 5 م 3 "الحداية"20: 


((وعليه الفتوئع): وصححة ف "الدخيروا» وَمَشَى عليه في "منن اللتقى"7): وق "البحر"0: 
((أنه الأَرْحَحُ) وفي "الخلاصة"”: ((أنّه نِصاب الرّكاق وبه يُفْتَى))» واعححارة "الولو د 
مطلبٌ تجبْ النفقةٌ من فاضيل السب على المعتمّد(© 
(قولة: ورَبحّحَ 'لرَيلِي””") عِبارنُ: ((وعن "محمّد": أنه قر ما يَفضلُ عن نفقة 
نشي وعياله شَهْراً إن كان مِنْ أهل لعل وإن كان مِنْ أهل اجرف فهرَ مُقَرُبما يفْضْلُ عن نفقَيِهٍ 
ونفقة عِياله كل يوم؛ لأنّ الْحتيرَ في حُقُوق العباد القَدرَةُ دون التصابيء وهو مُسْتَخْي عم زلا على 


ذلك فَيُصْرفَةٌ إلى أقاربه» وهذا أُوْحَهُ وقالوا: الفتوى على الأوّل)) اه. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 48/7 بتصرف. 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق - باب النفقة: 30/1 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 750/14 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق853/ب. 
(5) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح والرسالة إل قهب. 
(5) هذا المطلب في "الأصل" فقط. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/1. 


للقي الع ررك هذا توفيقٌ بين روايتين عن "محمد" الأؤلى: اعتبارٌ فاضل نفقةٍ 
شَهْرِ» والثانية: فاضيلٍ كس كل يوم حتى لو كان كَسْبهُ رهما ويكْفِيه أربعة دَوَانِقَ وبحب عليه 


ل 


دَانقَان للقريسبء ا ا إلى قؤل "مُحمر" في الكني وقال صاب 
نوو تبكر اررق هال فق "انح" © بعد كلام: ((وإث كان كسوبا يعبر قول 
"مُحمّدٍ"؛ وهذا يَحبُ أن يُعرّلَ عليه في الفتوى)) اه. 

وبه عْلِم: أن "الرّيلعِي" وصاحب [؟/ق177/ب] 'التحفة" رحا قؤلٌ "محمد" لا 


5 


و"السرحسيي" واالكمال هافر نوراق سر وهي الرّوايَة الثانية عنهء وف "البدائع"27 
أيضاً: ((أنه الأرفقٌ)). 

قلت: والحاصل: أنَّ في حدّ اليّسَا ر أريعة أقوال مَرُولق #كنافالة اق "الي 00 واد المالكت 
تحتَهُ قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلانّة قط وبه عُلِمَ أن الشايث ليس تقييداً لِمًا ذكرَك0 
"ال" بل هو قول أخ فافهم. 

د قل ق "لبر "1د لووول أر من أفى 8 أي: بالشالث اذكو رء فالاعتمادٌ على الأولَيْنٍ 


)١(‏ "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 517/14 بتصرف. 

0 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 527/4 بتصرف. 

5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام ه/ه؟؟. 

(4) "تحفة الفقهاء”: كتاب النكاح ‏ باب النفقات 2158/9 واللفظ فيها: ((وقولٌ "محمد" أوفق)) بدلاً من ((أرفق)). 
(ه) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 551//4. 

(5) "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 256/4 وعبارتها:((وما قاله "محمد" أوفق)). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5570/4. 


(4) صاكم5 وما بعدها "در . 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7.0/4؟. 


الجزء العاشر ا سدكت باب النفقة 


مطلبٌ: صاحب "الفتح" ابن اشام" م مِن أهل الاجتهاد 

لمق ملم الفني": أن الأصحّ الترحيحٌ َوه التايل) فحييق كان السالت هنو 
الأَوْحَهَ ‏ أي: هر م من حيث النُوحيةٌ والاستِدلال - كان هو الأَرْححّ وإن صُرّحّ بالقتوى على 
غيره» ولذا قال "الرّيلي””"': ((قالوا: التو على الأرّل» بصيغة ((قالو/) للتيرّي» وكذا قال في 

"الفتتح"”": وهذا يجب أن يُعرّلَ عليه ني الدوى: لاعن اتا 
و"الكمال" صاحب الف من أهل لتر حيح بل من أهل الاجتهادء كما قدّمناة””) 3 كاج 
الرقبقي» وقد نقَلَ كلامَةُ يَلْمِيِدُهُ العلامة "قاسم' ا كد حجنتس الني ر القد قوسي" 
وارلا" وأقيُوه عليه ويكفي أيضاًمَدلُالإمام احير" إليهه وقرل "الوه 
و"البدائع" : ((أنه الأرقق))» فحيث كان هو الأوحَة والأرققَ واعتمدهُ التدأخرُون وَحَب التعويل 

علي فكان هو المعتمد. 

ثم اعلم أن ما ذكرَهُ” "الْصنف" مِن اشراط اليّسار في نفقةٍ الأصُول صرح به 
ف "كافي الحاكم"» و"الدُرَر"0, 00 الالال ا يي لمم 


(قولة: إن الأصمّ الترحيحٌ بقَّةٍ الدّليل إلخ) الترجيحٌ بقَوَةٍ الدّليل إنما هو فيمَنْ لَه قوّة النظر 
للدلائل» وإلا فالنظرٌ والاعتمادُ على ما رحّحوةٌ» ومعلومٌ أن لففا الفترى أقوّى ألفاظ الترجيح» فتديّر. 


)١(‏ المقولة [49/57] قوله: ((وصحّح ف "الحاوي القدسي" قوةً المدرك)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /114. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 771//4. 

(4) المقولة ]١7418[‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غيرٌ صائب)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 1/7531 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 418/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) صلا "در". 

(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .418/١‏ 

(9) انظر "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقات .1914/١‏ 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .77٠0/4‏ 

.73٠١ 54/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 


قسم العبادات بحسب سمس ببس سو ١‏ 238 . يممسجح عستمنكم (انحاشنة ابن عايدية 


و"البحر'”©» و"النهر”"2 وفي "كاف الحاكم" أيضاً: ((ولا يُجْيْرُالْْيِرٌ على نفقة أحدٍ إلا على 
نفقة الرّوْحةٍ والولّد) اه. 

ومِثْلهُ في "الاحتيار”7”) وَخحوُهُ في 'الجداية"”*2, وفي "المخايّة”””»: ((لا يحب على الابن الفقير 
نفقة البو الفقير حُكْماً إلا إن كان وده زَمنا لا يقر على العمل وللاين عِيالٌ فعليه أن يَضُمَهُ إلى 
عباله ويُنفِقَ على الكُلَّ))» وفي "الدّخيرة": ((أنه ظاهِرٌ الرواية عن أصحابنا؛ لأنَّ طعامٌ الأربعة إذا 
فرق على الخمسّة لا يَضبرُهم ضرراً فاجشاء فلاف إدْخال الواجد في طعام الواحجد تاحش 
الصمّرر)»» وفي "البرَازيّة”©: ((إنا رأى القاضي أنه يَفعمْلٌُ من قَوَدهِ شيءٌ أحبَرهُ على النفقة مِنَ 
الفاضيل على المختار وإ لم يَفْضْلْ فلا شيءً في الحكُب لكِنْ في ظاهِر الرّواية: يُوْمَرُ ياة بالإنفاق 
إن باق /] كان الابنُ وحدَة» ولو لَهُ عِيالٌ أجْبرَ على صم أبيه معَهُم كيْلا يَصِيِعَ ولا يحبر 
على أن يُعْطيَهُ شيئاً على حِدةِ)) اه. 

والحاصل: أنه يُشْررَّطٌ في نفقة الأصُول الْيَسَارُ على الخلاف امار" في تفسيره إلا إذا كان 
الأفكن وا ل كبلق لاخلا يقتترط ميو :قر الوه هل الكنيوء فإن كان لكدية فصل احير 
على إنفاق الفاضيل» وإلاً فلو كان الود وحدة أيِرَ يانة بضمٌ الَصل إليه» ولو له عيال يُجْبَرُ في 
الحَكْمٍ على ضَمهِ إليهم ولا يَخفى أن الأمعنزلة الأب الرّمِنِ؛ لأنّ الأْونّة مُحرَّدها عجْرٌ وبه 


كه 


صرّح في "البدائع "00 لكِنّْ صرح أيضا"©: ((بأنة لا يُشترط في نفقة الأصو ل يُسارٌ الولّدٍ بل قدرتة 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7718/14. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق 751 /أ. 

() "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ‏ فصل تفقّة الأولاد الصغار .١7/4‏ 

(4) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 48/197 . 

(5) "الخانية": كناب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "البزازية”: كتاب النككاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١737/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(0) صا؟1 5 وما بعدها "در". 
(8) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجحوب هذه التفقة 5/4". 


(9) أي: في "البدائع”: كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 95/4. 


الجزء العاشر بج متته كن شية باب النفقة 


وفي "الخلاصة": ((المحتارٌ أنّ الكسُوب يُدِلٌ أبويه في نفقته))» 0000 


7 شغ 
غير الشددرا"؟ ف المنشي. 

زولا لكل (قولة: ك3 "الخلاصة" إلح) هذا مَحمولٌ على ما إذا كان الأب 5 لا ل له 
على الكَسبيء وإلا اه شترط يسار الول على الخلاف الما" في في تفسيرو وعلى ما إذا كان للولادٍ 
عيااك كلو انو ده قل ب اياف ل عع ول بيه فياك رالا كالاب لديو و 
مَعْلومٌ ما وا انف قافهم. 

وعبارَة "الخلاصّة”© هكذا: ((وفي الأقطرية: امقر أنوا غ1") ثلاثة: فقيرٌ لا مال لَهُ وهو قاورٌ 
على الْكَسْبِي والختتار أنه يُدعلُ الَبويْن في نفقته» الثاني: فقيرٌ لا مال له وهو عاجرٌ عن الكّلبٍ 
فلا تَحبُ عليه نفقة غيرو» الثالث: أن يَفْضْلَ كُسِبهُ عن قرت فإنَهُ يُجْيرُ على نفقة البنت الكبيرة 
والأبوين و والأحداد. وف الرّحِمٍ الْجْرَم كالعم: د : يُشترط النُصاب)) ال. 

لكر وطلاكي على روا "الخصّاف" : مِن عدم أت شتراط اليسًا ر في نفقةٍ الأصُول بل ل 
الكَسْبٍ كافية وَالْعتمّدُ لاف كما عَلِسْتَ. 


(قولة: قلت: وهذا مين على رواية "المخصّافب" إل) أي: إذا لم تحمّل عبارة "الخلاصّة" على ما 
تعلياءظلية وإلا فلا شاحة لذفوق انبااسقة عل زوانة “اماف تامل. 


(1) “كتاب النفقات": باب النفقة على ذوي الرحم الحرم صمام ‏ بتصرف. 

(5) في "ب": ((المعقد)) وهر تحريف. 

5) صما "در". 

(؛) المقولة ١771083‏ قوله: ((ورجم "الزيلعي")). 

(ه) "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات 33.//ب. 

(3) في هامش "ب" و"م": ((قول "الأقضية": (الفقرٌ أنواغ) لعل الأولى أن يقول: الفقيٌ أ: نواعٌ بدليل التفصيل بعده, 
قاله نصرٌ )). 


5404 


قسم العبادات م0 0 حاشية ابن عايدين 


ود انه 2 


إلا 508 ل ل 5 


1 01 (قوله: وق م 2 سيأتي 7 قريياً: ((لوأ أَنفَقَ الأبوان ما عندَهما للغائب ممِن 
ماله على ادها وقوي مسن اللفقة لا يَضْمتان» لوحُوب نفقة الأبوين والرّوحَة قبْلَ القضاء 
حتى لو ظَفرَ مجذس حقه فلهُ أده ولذا فضت في مال الغائب بخلاف بق الأقارب)). وخحرُهُ في 
"المنح"0") و"الدّ ريلعى"210. . وق زكاة "لبلدوهرة و : (("الذائن إذا ظَِرَ يجنس جنه له اتحلة بد قضاء 
ولا رضاء)). وف "الفتعم'”") دترم ووتعانيا يا كر ها أعطاها لققة): ((وقي 1 مُوضع 0 
القضاء بالدّفع كان نها أن تأَعحد بغير قضاء 9ق 7,7 : أب] من ماله شرع أه. 

فقول عكر 9 : ((ولا قاضي َمَّق) لالبو عن ا كان اران امو ع 0 
التفقة كالعُرُوضء أمّا الدّراهِمْ والدّنانيرٌ فهي مِن جنس النفقة فلا حاحة فيها إلى القاضيء وَامُةُ 
"تدافة ارحمي وقد أطال واطات: 

41 (قوله: النفقة) أشارٌ الى أن جميعَ ما وبحب للمرأة وبحب للأبه والأمّ على الولّدٍ من 

- #احير ا اناه 0 9 1 الى لزلا) ست ر إذك) . 0 4 ,5 
طعام وشراب وكِسُوةٍ وسكنى حتى الخاوم "بحر" “© وقذمنا * في (الفروع) الكلامٌ على حادم 
الأب ورّوحته. 

9 0 اس م د ب 0339 2000 3 
0 (قوله: لأصوله) إلا الأمٌ المتروئحة فإنٌ 0 للراهقة :نا : تخا 
3 5 ايل ١ه‏ 2 
أبُوهاء وقدَّمنال: أن الرّوْجّ لو كان مُعْسيراً فإنٌ الابن يَوْمَرٌ بأن يُقَرضَها ثم يَرْحَم عليه إذا أيسَّر؛ 
0١‏ في "د" و"و": («ولا إثم)). 
(؟) المقولة ]١77594[‏ قوله: ((وتجب أيضا إلخ)). 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 5٠١/أ.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /58. 
)20 "الجوهرة النيرة": ١ 50/١‏ بتصرف. 
6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .95١ ١/4‏ 
(/) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النققة 14/4 77. 
(8) المقولة ١771043‏ قوله: ((وعليه تفقة زوحة أبيه)). 
(9) المقولة ]١7١74[‏ قوله: ((وتجب الإدانة إلخ)). 


الجزء العاشر سس بسي 00 سم 2 باب التفقة 
ولو أب مف "'ذخخيرة". (الفقراء) ولو قادرين على الكسب» اع طون ا ا 


أذ راع الخو كلتق مياق "الدع وام العا 

والحاصلٌ: أن الأمّ إذا كان ها زوج تحبا نفقتها على رَرْجها لاعلى اينهاء وهذا لو كان 
الروْج غير أبيوء كما صرح به في "الدخيرة"” ومََهُومُهُ: أنه لو كان أباةُ تحب نففتَهُ ونفقتها على 
الان» لكِنّ هذا ظاهِرٌ لو كانت الأ مُحْيرةَ أيضا أمّا لو كانت مُوْسيرة لا تحب نفقتها على انها 
بل على زَوْجهاء وهل يُوْمرٌ الابن بالإنفاق عليها لِيَرحعَ على أبيه؟ ل أَرَهُ. نعمء لو كان الأب 
مُحتاحاً إليها فقد مر”: أن نفقة زوجيه حينذٍ على انه وهذا يَْمَلُ ما لو كانت مُؤْميرة فتأمّل. 

مت (قولهُ: ولو 0 شَمِل التعميمٌ الحدة مِن قبل الأب أو الم د مِنْ قبل 
الأ كما في "البحر””", وعبارةٌ "الكنر””»: ((و بوي وأحدادو وجَدَات)). 

05784 (قولة: الفقّراء) فيد به لأنه لا تحب 1 موسر إل الروحَة. 

[ه05318] (قولة: ولو قادِرِئن على الكش 1 به في "الجداية"”؛ فَالْيرُ في إيجاب نفقةٍ 
ودين مره القفَِ قبْلّ: وهو ظاهِرٌ الرّواية "فتح””", م أده بكلام 'الحاكم الششّهيد" وقال: 
((وهذا واب الروايق) اه 

واللحد كالب "بدائه"00, فلو كان كَل مِن الاين الأب كسويا يحب أن يَكتسِيب الابن 


ويُنفِقّ على الأب ليلق عن "الفتسم'"”” 0 أي: ينف عليه 0 فاضيل ََ 0 على ول 1 1 


.775/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الفقة‎ )١( 

(1) المقولة [5715١ع‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيه)). 

() ”البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 778/4. 

(4) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب الطلاق - باب النفقة .718/١‏ 
(5) في "م": ((الموسر)). 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5/9 . 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/14. 

(8) "البدائع”: كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 4/د". 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 77. 

.771/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


قسم العيادات عع نت سنيف ١‏ 15855 بتبدببيتكئسبه ٠»‏ >»حاشية ابن عابدين 
والقول لمنكر لسار والبيّنة لمدّعِيهِ (بالسّويّة) بين الابن والبستي» وقيل: كالإارثء 
١ل‏ ين ١‏ ل ا ل 


000 
ا 
114 (قولة: والقول إل أي: لو امع الود غبَى الأب نكر الأب فالقولٌ له واي 
11 إنزهة 
2 323 4 دن 0 
05149 (قولة: بالسّويّة بين الابن والبنتى) هو ظاهِرٌ الرّواية وهو الصّحيحٌ "هداية”7» وبه 
يُفتى "خلاصة”"7, وهو الحقّ "فنح””*2. وكذا لو كان للفقير ابنان أحدُمُّما [م/ق؛40/] فابِقٌ في 


الى والآححَرٌ يَمْلِكُ نصاباً فهي عليهمًا سَوِيّة "خايّة ”20 وعرّاة في "الذخيرة" إلى "مَبْسُوط 
مُحمَّد"؛ ثم نقَلَ عن "اخَلُواني": ((قال مُشايخنا: هذا لو تَعَاوّتا قي اليسار تفاوتاً يُسيْراء فلو فاحشاً 
ا 

قلت: بَقِي لو كان أحدهما ع قط وكَلنا نما رحجة عن الكو ون 


00 


إغْطاء فاضيل كُسسْبهِ فهل يَلرَمُهُ هنا أيضاً أمْ تَلرَمُ لابن العنِيّ فقََء تأمّل. 


(قولة: أي: لو ادّعى الول غِتى الأب إلح) أو ادّعى محتاج النققة يسار قرييهء وأنكر اَحَى عليو. 
(قوله: فهل يِلرَّمُهُ هنا أيضا أم تلرّمْ الابنَ الى فقنط؟) الظاهرٌ وجوبها عليهما؛ لوجود المقتضِر لَه وهو 
الوه رتكا ولو شاعل الكنتيع بج عل عا نقلة عن "اكرات" هد على العاوت موف 
)١(‏ المقولة [57104 ١ع‏ قوله: ((ورجّح "الزيلعي")). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 517/4 ؟. 
() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9//ا4. 
(4) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق90/). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إلم 7571/4. 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١714/84‏ بتصرف يسير. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/9 5. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إل 7117//4. 


الجزء العاشر ات ا 0ك مه 2 خم باب النفقة 


3 


(والمعتبَرٌ فيه القرب والحزئيّة) فلو له بست وابن ابن أو”" بست بعتي وأخ 50-6 


2ه ع 


وفي "الذحيرة" : ((قضى بها عليهما فأبى أحدهما أن 4 يُعطِي للأب ما عليه يؤمر الح 
بالكل ثم يَرِجعْ على أخحيه بحصيّه)» أه. 
ولا يَخفى أنَّ هذا حيث لم يُمكن الأحذ منه لِغبِتَهِ أو عْتَوَهِ وإلآ فكيف”؟ يُوْمَرٌ الآخرٌ 


11 


جراد د الإياء» كما أَفادة "اقبي ه: 
ههه (قولّة: واْعميرٌ فيه القَرْبُ والجريقة لا الإرلث) أي: ا في نفقة الوالوين 
واللوأودئن اقرب بعد الي دون المي راث» ا أي: تعتير أَوَلاً الحزئيّة أني: جه 
الولادٍ أصولاً أو فروعاء وتَقَدمُ على غيرها مِن الرَّحِمٍ م يقَدمُ فيها الأقرُ الأقرَب ولا نظَرٌ إلى 
لش فلو لَهُ أخ شقيق وبنت بتو فالتفقة عليها فقط؛ لجر وإ كان الوارث هو الأَض ولو 
لَه بنث وا بن ابن فعَلَى البنتو؟ لقزبها في لجح وإن اشر ترَكا في الإرنش كما في "الفتح” وغيره. 
مَطلبُ ضابطً في حَصْرٍ أحكام نفقةٍ الأول والفروع 
قِلَت: وير عليه قولَهُم: لول 1 وحَدّ لأب فعلَيّهما أثْلائً؛ اعتبارا للإرثء مع أن الأ 


20 ل 


(قولهة: وير عليه قوهم: لو لَه أمّ وحَدٌ لأسب إلخ) الإبيرادٌ الأول ساقِط بها يَأتي نقلهُ عن "السسندي"؛ 
ومُقتضى ما ذكرَهُ في الأصل الخايس: وجوبُها على الأمّ واد فيما أورَده ثانياً؛ لسقوط الأخ باحك وقد يُقال: 
تقرَى ارح ف اد بظهور ر أنه مِنْ سُقوطر الأخ ب مخلافه المرحّح الموجود ف الأَمّ فلذا وحبَتْ على الْجَدّ 
هنا فقطء وما ذكرَهُ في في اناوس بِنْ وجويها على اد لنتزيله منزلة الأب مع وود الأخ لا عند ديه محل 
نظرء فإن مُقتضى الدَليل ذلك ولو عند عدي ألا تَرَى أنه إذا ادعى ولد أمَةِ ابن ايه عند فقَدِو صحَّت وَعواةُ 
ويتملّكُها بلقي كما هو الحُكمْ في الابي؛ وقالَ "ليحي" : ((ويبفي أن في مسأ اد واببن الابن أن يرجح 
ابن الاب في وجوبم الإنفاق عليه هذا الْرحّح فَإنهُم جعّلوا: ((أنت ومالك لأبيلت)) مُطْردا ني جميع الأصول مع 
الفروعء ونوا عليه مسال ينها: : أن الجدّ إذا ادعَى ولد أمٍَ ابن أنه عند فقَّدٍ لابن صحّّتْ دَعواة ويتملّكها 
بالقيمة» كما هو الحكمٌ في الابن لهذا الحديث» فتأمّل)) اه. 

(0) ف "ب": («(ر». 


ود 


(5) في "الأصل" و"7" و"'ب”: (ركيف)). 
() "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4. 
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قسم العبادات مس سح سه هت 2855 اسم جين بإتحاشية ابن عايدين 


م ود لأس وأخ شقيق فعلَى اكد عند الإمام مع أن الأمّ 


0 3-3 


قرب في ريق وكذا قولَهُم: لو لَهُ 
أرب يفا وغيرٌ ذلك مين المسائل. 
2 0 527 ع 2 و 22 0 

0 أن 0 ا 0 
الأول ني ماف شح ل ولام ورتازنةت عله باسراعٍ 
موت اي ل 
يكوث الَوْحُودُ من قرابة الولادٍ شخصا واحدا أو أكثرٌ والأَوَّلُ ظاهِرٌ وهو: أنه [م/ق0* اب تحب 
التفقة عليه عند اسنتيفاء شُرُوط الوجُوبيء والثاني لا يُخلو: إثان يكذ نوا مزوعا فقيط : أو دروا 
وحَواشي؛ أو فروعا وأصولاء أو فروعا وأصولاً وحَواشي» أو أصْولا فقطء أو أصّولا وحَوَاشِي 
فهِ ميته أفسامٍ وبَقِى ملم سابع تمه الأفسام العقايّة وهو: لواش في طلا بك شما الأنيام 

إن لم يكُنْ من قَرابَة الولادةٍ. 

(القسم الأوّل) الفروعٌ فقط: والمعتبَرٌ فيهم القرب والجحرئيّة أي: القرب بعد الحرئيّة دون 
0 عه 0 97 ماو 1 
لفك #باعلمث نقلي روناي لقدر طر واو عنقم ' نصرائيا أو أنتى تحب نفقتةُ عليهما 
سَويّة "ذخيرة"؟ للساوي ف اقرب والحزئية ون الها في الإرشء وف ابن وابن أبن على الامن 
فط لبه "بدائع وكذا تجبُ في بنت وار بن ابن على البتو فقَط) لقريها ' اذحيرة" ا 
ين هذا أنه لا يح لان امن على بن نسو وإلا كان هو وار لاسي وهم في اقرب 


ام 1 


واْرئيّة ولقصطريجهم بأله لا اغتيارَ للرث في الفرُوع ولا لوَجَبْتَ أثلانا في ابن وينتوء ولما لم 


)١(‏ في "ب: ((أحدهم)). 
(؟) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 37/14" 


والابر م م رم م جم ةم م فوم عم مو رتوو ورور ره نوم مون رم فج ريه مره م مجر جرم مج مه موه ممه مم ف نورجي م م ب رار نه تفرم 


الابنَ التصراني مع الابن للم شيةٌ وبه ظَهرَ أن قل "اللي" في "حاشية البحر": ((إنها على 
ابن الابن لِرحْحانه)) مُخالِفٌ لكلايهم). 

(القِسسمٌ الثاني) الفُرُوعٌ مع الخَوَاشِي: والْعْتيرٌ فيه أيضاً القَرْبْ ولريب مُوْن الإرْثء ففي 
بل وأحت شقيقةٍ على البنت فقط وإنا وَرثنَا "بدائع"7© و"ذغميرة" وتسقط الأعفت؛ لتقديم 
يق وفي ابن تمثراني وأخ مُسْلمٍ على الابن فقّط وإن كان الوارث هو الأخ "ذحيرة"” أي: 
لاختتصاص الابن بالقرْب اربق وف ولد بنتم وأخ شقيق على ولو السك بون م بيرت 
"ذخيرة"؛ أي: لاختصاصه بابحُريُةِ وإ اسوَيا في القُرْبِ؛ لإذلاء كل مهما بواميطة. 

وَائْرادُ ب (اَوَاشِي) هنا: مَنْ ليس من عَمُودٍ النَسَبِ أي: ليس أضْلاً ولا فرعا فيدْحلُ فيه 
ما في "الدّحيرة": ((لو لَهُ بت ومَولَى عََاقَةٍ فى البنت قط وإث وَرنَّ0"؛ لاقصاصها بِالريّة. 

(القِسلمُ الثالث) الفرُوغ مع الأصُول: والمثْميرٌ فيه الأقرَبُ جر فإن لم يُوجَدْ اعشيرٌ 
الترحيحٌ» فإن لم يُوجَدْ اعتير الإرث. ففي أب وابن تَحَبُ على الابن؛ احجل ةراس ومالك 
لأبيك»”" "ذخيرة” و"بدائع"”»؛ أي: وإِن استويا في قرب الحزئيق ومثلة: م وابنُ؛ لقؤل الدون: 
((ولا ماقه»/] يُشارك الوَلّدَ في نفقة أبويّه أَحَدٌ))» قال في "البحر"2”9: ((لأنّ هما تَأويلاً في مال 
الود بلص ولألّه أرب اناس إليهما/) اه 00 

ين اسان بالاجيا كي عد ركد بارا #لرلة ووو وانزماس علض عار 
راث أمنداسا؛ للتّساوي في القرْبي» وكذا في الإرّثْ وعدم مرح مِنْ وُه آخر "بدائع ”0 
)1١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 537/4. 
(5) في "ب": ((وزنا))؛ وهو تحريف. 
(؟) سيآتي ف المقولة رقم [175917] قوله: ((لترجّحه بأنت ومالك لأبيك)). 
(4) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 557/84 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4 
(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 57/4 بتصرف. 


قسم العبادات جب بتع بأنكلة ا لتشتتتبكحت , خاشية ابن غاندين 


فوم م وووومو نويعو نونو ومووووهوووومء وو ووم مون وووم مو رو مه مم نوو ووا من وم وو ممم و مووي ومو ومن زم ممم مثمم ممم نه 


وظاهِرة: أنه لو لَهُ أب وابنُ ابن؛ أو بنتُ بشت فعَلى الأب؛ لأنه أقَرَبْ في الجريّة فانتفى التساوي 
ووُحدَ رب مر وهو ا الأصل لمار”' عن "الذخيرة" و"البدائع"؛ وكذا تمت قؤّل 
المكون: ((لا يُشاركُ الأب في نفقة ولدِهِ أحد)). 

(القسم الرابغ) الفرُوعٌ مع الأضّول والحواشي: وحْكُمهُ: كالثالث؛ لِما عَلِمُتَ مِن 
قوط الحواشيي ي بلمروع لترحْحِهم اقرب والجْرئيّةه فكأنة لم يُوحَدْ سِوَى لفرُوع والأصُول 
وهو القسم اثالث بعينه. 

(القِمْمُ حايس الأصْول فقط: فإن كان معَهّم أب فالتفقة عليه فقَط؛ لقؤل الّْدون : 
((لا يُشَارٍ لكُ الأب ف نفقة ولَدِو أحَنْ))» إلا فإ أن يكُونَ مماوتع رايا ار أو 
م واريْيّن؛ ففي الأول + ير أرب ةما في "القنية'”©: ((له م ود 00" فعلّى الأم)) أي 
قر بهاء ويَظهَرٌ منه: أن 3 الأب كاي الأمّ وف "حاشية الرَّمْلَى": ((إذا احتَمُعٌ أحْدادٌ وجنات 
على الأقرب ولو لم يدل به الآعر)) له إن ساروا في القرّب فَالْمهُومٌ ين 0 2 الوارث 
بل هو صَريحٌ قؤل "البدائع ”7 في قرابة الولادةٍ -: ((إذا لم يُوجَدٍ الترْحيحٌ ُ اعتير الإرث)) اه 

عليه فقن عد لام وبقة للب تحر علق ابذة لأتوفقط؛ لجار اوراس وق الثاني 
أعنِي: لو كان كُلُ الأُصُول ورين -: فكالإرث؛ ففي أُم ود لأس تَحبُ عليهما أنلاثاً في ظاهر 
الرُوَايَة "عحانيّة'"27 وغيرها. 
)١(‏ المقولة ]١1148[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحرئية لا الآرث)). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق58/أ بتصرف. 
(0) عبارة "القنية": ((له أمّ وأ لأم))» وكذا نقلها عن "القنية" صاحبُ "البحر". 
(4) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 71/4 بتصرف يسير. 
(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش 


"الفتاوى المندية"). 


الجزء العاشر يي بع كرك جد > تيعد ياب التفقة 


سملن من فر يبي عد 1 9 عام عد ىن يه لاه 2 
(القِسم السادس) الأصول مع الحواشي: فإن كان أحَد الصنفين غير وَارث اعتبر 
4 1000 َ. 3 مة مر 3 > ورمدد اف هلي مم 1 3 1 
الأصول وحدّهم؛ وما را تر وار توصي بحر موح الاصال رو كان 
هو الوارث» أو كان الؤارث ال الآ مثال الأول: ما 2 'الخانية 0 ل ل 1 أب 
وأخ شفيق فعلى: للد اهن ومعال الشاني: مافي "القنية20 ولو له جد 5 وعم فى 
ايكذ انث أي ل تسق الخاليق باشرية مع عدم الاشتراك في الإرْثْ؛ لأنه هو الوارث ف 
0 0 ص 7 قٍِ 00 بإ 0 لل 0 0 ا 
الم الث و 1 العصمة التلقان» ا 
َم إذا تع امول في هذا لتم ويه يهم تر نهم ما اعمير في القِسْمٍ 
الخايس» 39 لو ود في الخال الأول المار”؟ عن "الخانيّة" جد ف حَد لم مع اب لآب تعنم عليه الجد 
لأبي؟ لترَجحجِهِ بالإرث مع تَساوِيُهما 0 كيه ولو وحدَ في الثال الثاني المار*© عن "القَنبة" 1 
مع ابلح متها علي لَرُجها الت ودلفر ويهذا يط الإشكال الذي سذئي0 عن 
لقني" كما ستَْرِفه وكذلك لو ود في الأملة الأحيرة مع الم جد لم قدئها عليه لِمَا قد 
ولو وُحدَ مها جَدٌ لأبيء بأن كان للفقبر أمّ وجَدٌ لأسب وأخ عَصَِي أو ابنأ أَوعَم كانت 
النفقة على اد وَخْتَهُ كما صرّح به في "الخائيّة"”", ووَجْهُ ذلك: أن المدَ يَحْحَبْ الأخ وابنة 
العم لتتزيله حيعل مَنزلّة الأبي» وحيك شقن ريل فول الأنو عار كما كان ادن مزيدر ذا 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف تفقة الوالدين وذوي الأرحام 450/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب ق58/أ بتصرف. 
وف "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجحوب هذه النفقة مم بتصرف. 
(4) ف المقولة نفسها. 
(5) لق المقولة نفسها ‏ 
(5) المقولة ]١77557[‏ قوله: ((واستشكله ف "البحر" إل)). 
(/7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ قصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 45٠0/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


قسم العبادات م ل ا تم © 84 للست ٠‏ _حاشية ابن غابدين 


النفقةٌ على البتت أو بنتها؛ لأنه (لا) يُعتبَرُ (الارث) إلا إذا استويا كجّد وابن ابن 
فكارثهما إل رجح كوالدٍ وولدٍ (فعلى ولده 7 عا 0 


و رن و 2 2 2 2 324 
حقيقة» وإذا كان الأب مُوحُودا حقيقة لا تشاركه الأم في ب الفقق مكلذ إذا كان توجودا 


ب 


ا 


8 


حُكْماً فتَحبْ على اد فقَطء بخلاف ما لو كان ا 50 فإنٌ الْجَدَّ لم يُتَرّلْ 
مَتزلّة الأب فَلِذَا وَحَبَت لتفقة عليهما أَنْلاثا في ظاهر الروَاية» كَمَا مر 1 

(القِسْم السابعٌ) الحواشي فقط: والمْعتبرٌ فيه: الإرث بعد كونه ذارَحِمٍ مَحْرَمٍ 007 
راضخ في كلايهم كما سيأتي7"» ثم هذا كَل إذا كان جع الْوُووين مُومرين» فلو كان فيهم 
مُْسيرٌ فتارة يرل الْحْسيرُ مَنزلَة ايت وتجب الْفقَةٌ على غيرو) وتارة يرل منزلّة الحي وتحبُ على 


ع 


من بعدة هُ بقَدْر حصّصهم ين الإرث» يذ 6 

فهدا حلاضة ها اشتملكة عليه طلف الرسالة الدافية لهال عنْض عليه بالنوابعق: وكرة له 
أرْعْبَّ آغيذء وإِن أرَدْت الرّيادةَ على ذلك فارع إليهاء وعَوّل عليهاء فإنها فريدةٌ في بايهاء نافعة 
لطلأبهاء وهي مِن مَحْض فضل الله تعالى» فله في كل وقست أَلْفْ حَمْدٍ يتوالى. 

(1145] (قولة: النفقة على البنت أو بنتها) لف ونشئرٌ رتب ففي الل الثفقةٌ على البنت 
وحدها؛ 5 وني الثاني على بنتها؛ للجزئيّة: ومثلة: ل نمزاي راح مسلب » وإن كان الوارث 
هو الخ كما قدّمناء! 0 

.5179( (قوله: أنه لا يُعبَيدُ الإرث) عِلة لقوله: ((النفقة على البنتٍ وأو بنتها)). 


3 2 


ردو؟دام (قولهُ: إلا إذا استويا) أي: ف القرْب وَاحرْئية ففي هذا انال يَحبُ للفقير 


)1١(‏ ف المقولة نفسها. 
(؟) في "م" :((تقديره)). 
[فة "50س در 


(:1) صاءه 1 


(ه) المقولة [88/؟١7١]‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب واللزئية لا الإرث)). 


الجزء العاشر 1 22 بي تت كه باب التفقة 
لرَجحّجِه ب: أن ومالك لأبيك) وي "الخارية"2300: وله م وآبو أن 00-7 00 


على حَدَهٍ 0 النفقق وعلى [؟/ق47/] ابن ايه باقيّهاء فاك هذا الفقيرَ لو مات 0 منه 
كذلك؛ وقولهُ: («(إلاً لمرخي) استثناءٌ من هذا الاستثناء أي: عند التساوي يُعتَيَرُ الث إل اذا 
ترح أحد اتسين فعَلَى من مَمَهُ جْحائ» فتحبُ على انه درن بيه مع اسوائهما في القُرئيوه 
ويَردُ على هذا: هالو كان لدابر ردخ فائونا امعوناءق الما ولاقة مع عدم المرحح والتفقة 
عليهما بالسويق وكذا لو لَهُ بن نصراني واب مُسِمٌ مع أن امسلم ترسمّح كوه هو الوارث فيتعيّنْ 
حمل قولهم: ((وانبرُ في اقرب واْخحزئيّة لا الإرث)) على ما إذا كان الواحبٌ عليه النفقة فرُوعا 
فقطل أى فوع وحواشي وهو القسم الأول والثانى من الأقسام السبعة المارّق أمّا ل الأقسام 

ا 52 ك2 3 09 7 028 > زم ا 1 00 * 8 
فيعْتِيرٌ فيها الإرث على التفصيل المار”" فيهاء ثم اعلم أنّ قولُ: ((والْعتبرٌ فيه الخ)) الضَّميرٌ فيه راحم 

إلى ما قبل ين نفقة المُرُوعْ والأمُول على ما قتّمدا!7© عن "الفتح'ء ومثلة في "التعيرة" 

و"البحر"7», وإِث كان الأصوّب إِرْجاعَة إلى نفقة الأُصُول ققَط أي: : نفقةٍ الأصُول الواحبَّةٍ على 

و ل ا "الا 00 

حب "الفتم' في إرجاعه امير إلى لتوعين فلذا ورد مَسائِلَ بين كل ينما بعضّها مِن 

ا على الفرُوع» وبعضها من عَكُسه فافهم. 

0759 (قولة: لِترحَحِه ب: (رأنت ومالك لأبيك») أي: بهذا الحديث الذي رَواهُ عن النبي 
يي جماعة بين الصّحابة”2» كما في "الفتح"2» وهو مُوَوّلٌ؛ للقطع نان الأب كرت السدين 
)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 49/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة 5748483 ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

(؟) المقولة ]١57/8[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/4؟؟. 

(5) أخرجه أحمد ا وأبو داود )055٠(‏ في البيوع ‏ ياب ف الرجل يأكل من مال والدهء وابن ماجه (؟95؟5؟) في 
التجارات ‏ باب ما للرجل من مال ولده؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2١34/4‏ في القضاء والشهادات ‏ باب 
الوالد هل يعلك مال ولده أم لا؟ والبيهقي في "السئن الكبرى" 480/7 في التفقات ‏ باب نفقة الأبرين» كلهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وفي الباب عن عائشة» وابن عمر وسمرة بن جندب» وجابر بن عبد 


الله وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4. 


قسم العبادات ست عتحييية ‏ 7 اللبت7تتتلحت,. . بخاشية ابن تعابدين 


فكارثهما))» وف "القنية": ((له أم وأبو أم فعلى الأم؛ ولو له عم وأبو أم فعلى أبي 


الأم)) واستشكلة في "البحر”'2 بقوهم: ((له أم و فكارثهما))» 0 


من ولَدِهِ مع وُحُودٍ ولد الولدِه فلو كان الكل مِلْكَهُ لم يكن لغيرو شيءٌ معه, قال "الرحمتَى": 
((ويشبغي في جد وا واب اين وُحُوبُ النفقةٍ على ابن ا هذا ار فإنهم جعلوة مُطردا في جميع 
الأول مع الفروعء ويتواغلية مَسائل» منهاة أنّ ابد إذا ادعى ولد أمَةِ ابن اينِهِ عند فقدٍ الابن 
صحَّت دَعْواهُ ويتملّكُها بالقيّمةِ كما هو 5 في الأب؛ لهذا الحديث» فتأمّل)) اه. 

0755 (قول: فكَرْثُهما) أي: أنلانا؛ لأنّ كُلاً مِنهُما وارث فلا يُرَحّحُ أحدُمُما على 
الآخرء كما ب" و الف تابي 

05745 (قوله: على الم أي: لكونها أقربّ ين أَبيْها؛ عوك ان اما واذقا والح 
غير وارشء كما م0". 

5556ل (قولة: ين أبى ي الأ لذن حبري ة تقد تقدّمْ على غيرها [/4773 إبع عند عدم 
المشار ك3 ة في الإرث. 

نكةككق (قوله: واستشكلهُ في "البحر" إلخ) أصلٌ الإشكال لاعن قروا ره وبوة 


8 


أن 


و إذالية عور 


يان أم وعم كإريهما نص غليه مُحمَّد" في "الكتاب” فيقتضي جَعْل العم متزلة الأ 


3 يات ام 032 00 و2 غقى همس 2 10 
(قوله: لأنّ كلا مِنهُما وارث» فلا يُرَجَحْ أحدّهما على الأخر إلخ) والأم ترجّحّت بالقرب» والحد 

7 500 5 26 3 رء الك 06 7 رض 8 5 5 2 
بكُونِهِ أبا أب فهو أب والرّحال أحق بالإنفاق؛ لكونهم قوَّامينَ على النساءء فتعارض المرجّحان» 


فاعتبَّرْنا حانب الإزّث. اه 'سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/14 بتصرف. 
(؟) المقولة [778١ع‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(7) المقولة ]١5748/[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(4) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب 483 /أ. 
(©) الواو ليست في "م". 


وف المسألةٍ الى قبلّها جُعِلَ أبو الأمَ مُتقدّماً على العم فيلرَمٌ أن يتقدمَ أيضاً على الأم؛ لُساوَاتها للعَمّ 
فُشْكِلٌ حَمْلُ التفقة على الأمّ في مسألة: أم وأبى أم بل الظَادرُ: جلها على أبي الأ لتقدمِهِ عليهاء 
وجَعْلها على الأ يقتضي تَقدٌمَها على أبيهاء ويَلرّمُ منه تقدّمّها على العَمْ؛ لأنّ أباها مُتقَدّمٌ عليه 
فكيف نَكُونُ عليهما كإِرْثُهماء أفاده "ط"0©. 

وحاصلة: أن هذه المسائل الثلاثة متناقضة» وأقول: لا تناقضّ فيها أضّلاً؛ لِمّا علِمُت: مِن أن 
الإرث إنما لا يُعبَرٌ في نفقة الأصّول الواحبةٍ على الفرُوع» أمّا في غيرها مِن نفقةٍ الفرّوع وذوي 
دج اعبار ا على اتفصل اذى خررنة ف لبط وسيعق: 

فم ذَُكِرَ ف امسأ الأولى: من تقديم الأمّ على أبيها لِكَوْنِها أرب في الجحرئيُة مع عدم 
الْشارَكَةٍ في الإرْشء وبذلك أجاب "الخيرٌ الرمْليَ" أيضاً في دف الإشكال. 


(قولُ: وأقول: لا تناقض فيها أصلاً؛ لِمَا علِمّت مِنْ أن الإرث إنما لا يُعحَبّرُ في نفقةٍ الأصول إلخ) وقال 
"ليحي" في حَلّ إشكال صاحب "القنّة": ((أنّ ما نقلهُ وَل وثانيا حار على الأصلٍ الذي تقَرَّرَ أن الاعتبارٌ 
7 2 5 7 51 0 1 
للقرب والحزئيّة لا الإرثء وهذا هو المعوّلٌ عليه في المذهّب وما نقلهُ عن "الكتابي" بناءً على اعتبار الإرث» 
وهو نظيرُ ما قدَّمَهُ في الولَدٍ الكبير الزن والأنتى أن النفقة على حسّب الميراث» وهو رواية مُضعّفة لا ثردُ على 
الرّواية الصحيحة) فَإن المراد ملب "الكتاب" "الميسوط" وهو اول كم "ظاهر الرّوَايَة" تأليفاء ولذا عر 
بالأصل» وإذا تعارض ما في التأليف المتقدّم والمتأعحر فالعيرة لما في المتأحر؛ لأنهُ الذي استقر عليه رأي المجتهب 
فحيئئلٍ تكونٌ النفقة في المسألّة البى رأى أنها أشكل مِمّا قبلها على الأم؛ لأنها أولى مِنْ أبيها للقربي» ومِنّ العم 
للقرب والحرئيّة: ويُرَلكُ حواب "الكتابي"”؛ لأنّ الاعتمادَ على الرُوليّة الأعرى» والحاصلٌ أنّ في المسألة ر وايتين 
مُصحّحةٌ ومُضعفة نقَلَهُما صاحب "القَنيّة" واستشكَل إحداهّما بالأخرى» ولا إشكال؛ لأنّ إحدى الرّوانَين 
0 7 ويام 0 تع 3 3 22 2 0 ع عي 
لا ترد على الثانية» بل يعمل بالمرجحة ويْقَدمٌ ما فيه القربُ والمحزئيّة على ما حلا عنهماء وما فيه أحدُهُما على 
5 9 5 يل اه 7 1 5 
ما حلا عن كل منهماء وتترّكُ الرّوايّة المضعفة, ولا عبرة للميراث مع مُعارضة القرب والحزئيّة)) اه. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 79/4/97. 


انيه 


قسم العبادات وف 5485 متسس ينلكت ' حاشية ابن 'غايدين 
95 2 2 ع #2 لعلف اه م 03 8 5 
قال0): وز لاله م وعم وأب أم هل تلزم الام فقط أم كالإارث؟ احتمال)) 1 


وما في المسألٍَ لاني ين تقديم أبي الأُمٌ على العَمّ لاختصاصه بالحزئيّة مع عدم اللشاركة في 
الإرث أيضاً. 

وما ذْكِرَ في المسألة الثالئة: من كوْتِها على قدر الإرْث لوُحُودٍ المشاركة في الإرثي؛ لِمَا قلّدا: 
اسار لد حر يأرل عر رحاب لحان فالات أ مذ راد 
فقد ظَهرَ: أن جهة التّقديم في إيجاب النفقة أو الُشارّكة فيها مُحتِفة في السائل الثلاث فلا تماقض 
فيها أَصّلا فافهم, والله أعلم. 

لكدة (قولة: قال إلخ) أي: صاحب "البحر": ((وقد عله 25 عن نا حيث 8 حيث قال 
فيها: ويتَفرعٌ مِن هذه الجَمْلةٍ فوع أشْكَلَ الحوابُ فيه وهو: ما إذا كاذ نه اه وق رانو آم 
مُوْسرونَ فِيَحْتَمَلٌ أن تحب على الأ غير أن أ الأمْ لما كان أولى من الس ام 

ابيا كان الم أولّى مِن لعي ل يرَهُ جواب الككاب» ويم أن تكوة على الم 

وال ندنل اه 

قلت: ورَحْهُ الاحتمال الثاني: أله لَمّا نص في مسأ الكباب" على وُحُوبها على الأُمّ العم 
كإريُهما أي: أثلاثا علِمَ أن احبر الإرث هناء فحيكلٍ يَُسقَط أَبُو الأمّ في هذه المسألة الْشْكِلَة وهو 
الصّواب؛ وبه أجاب "الخيرٌ الرَمُلي” أيضاً فقال: ((إنّ الظَاهِرَ 9 ق40707 /أ] من فُرُوعِهم أن الأقريية 
إنما د إذا لم يكونوا ل فأمّا إذا كانوا كذلك فلاء كالأم والعم وا لقولهم: 


عدر الإرلش)) اه. 
(قولة: والعمٌ والحَدٌ الحم عيارة "الرّملى"": ((أو البَدّ ب أوء لا الواو))؛ وكذا نقَلَهُ "اللْحَشي" في "حاشية 
البحر" وهذا المناسيب. 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 75/4 - 5١‏ بتصرف. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق - باب اف نفقة الأقارب ق8؟ /أ. 


الجزء العاشر 20 4 ا 2-0 باب النفقة 


يبلن 


وبذلك أجاب أيضاً شيْح مَشايخينا "السائحاني"» وققيةُ عرو شيخ مُشايخينا مسلا علي 
الث ركماني”"» وهو الْوافِقٌ لِمًا م20 في الضَّابط في قِممْمٍ اجتماع الأصّول مع ا حواشي» وقد تيهنا 
على سقوط الإشكال هناك» فافهم. 

ْ تلب ينفقة قراية غير الولاويون لخم ارم 

رده1*ن (قولة: : وتحب ؛ أيضاً إلخ) يي في تفقة قَرابَةٍ غير الولادء ووُحُوبُها لا يبس 
لأ بالقضاء أو الرّضاءِه حتى لو فر أحشهم بجنس حَفَهٍ قبْلَ القضاء أ و الرّضاء ليس لَهُ الأعمذ 
بخلاف ا والولّد والأبوين؛ إن هم الأحذ قبل ذلك كما و" كناى “لدعي .ا وغيرها. 

واعترض: بأنّ القاضي غيرٌ مُشرع» بل الؤخوب ثابت بقولِه تعالى: اوَعلَلوَارث مغل 
يك 4 [البقرة ‏ 701 7]. 

وأحيب: بن نفقة القريب الْحْرَم فيها احتلاف الجهوة: يخلاف الروحيّة والولاد. 

واعترض بذ اولواح يطمل فيه بذون القضاء. 
وأحيب: بأله إذا قو قل الُحَالِفٍ رُوْعِيَ خجلافة وَاسمَهينَ بالحُكْمٍ كالرُجُوع في ايةٍ 
خبيار البلوغ. 

وأَحيْب أيضاً: بأن الوحُوب ثابت قبل الحكم» وإنما يعَوقْفُْ عليه وُحُوبُ الأداء؛ فقَّدْ يَحَبْ 
اليم ولا يحب أدلأة كد على مُعسر. 

واعترض: أنه لو َبْتَ الوُوبُ لحار أذ قريب يما ظر ين حنس حقو. 

وأحلب: : يملع اللرُوم لوع الشّبْهة بالاحتلاف في باب الحرّمْة فئرَلتْ مزل اليقين» 
تخصوصاً ف الأمُوال» وبالقضاء ” ترتَقِحُ الشبهَةه وله نَظائِرٌ كثيرة» ويَسنْطُ ذلك في ال" رين 
علقناة”؟؟ عليه. 
)١(‏ المقولة ]١5584[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 
(؟) المقولة ]١7119[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأحيه)). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/14 -14؟. 
(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/4؟. 


قسم العيادات عت سل لم2 ملسم تمي تحاشنة ابن عابلين 
(لكل ذي رَحِمِ مَحَرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة.. 


:015 (قولة: ِكل ذِي رَحِم مَحْرَم) رج بالأوّل: الخ رَضَاعا وبلقّاني: ابن العم 
ولابدَ مِن كن المحْرَميّة يجهة ريق فحرج جّ ابن العم إذا 00 من الرّضاع فلا نفقة له كذا 
قٍ 2 اللّحَاوِي". وأطْلقَ فيمَنْ تحب عليه النفقة فشَول الصّغر الغِيِي والصغيرة العييّة فيوْمَرُ 

لوْصِي بدفع نفقة قري هما الْحْرم ا كذا في "أنقع الوؤسائل" "+ ١‏ ا 0 إن ٠‏ ول الا 
007 معطوفٌ على قوله: ((لأصرله)) أي: أصُول الْؤمير» فأفاد اشتزاط اليّسار فِيمَنْ تحب 

عليه الثفقة هنا أيضاً؛ إذ لا تحب على فقير إلا للرّوجةٍ والولّد اصع كما في "كافي | 0 
وق اتفبتين ابتاك لفن 00 ْ 

كلع (قوله: 0 فيد للأنثى أي: سواء كانت بالغة أو 0 يه ["إ قلا /ب] 
أو زَمِنَة كما أفادَهُ بقوله: ((ولو كانت) إل والْرادُ بالصّحيحة القادِرَة على الكَسسْبء لكِنْ لو 
كانت مُكْسِية بالفغل كالقابلة رادا ةك 


(قولهُ: وي تفسير اليّسار المِلافُ الما الذي تقدّمَ عن "الخلاصّة": ((اعتِبارٌ ملك التصاب هنا))» 
وجري اميلاضى السَابتي هنا يتوق على تقل» وإذا لم يوذ يُقال: بان شتراطر ملك التصابم هناء ولا ييح 
القِياسّ على ما سعبق؛ لعدم المساواق تأمّل نعم ما قَدّمَهُ عن "الفتح": هن التوفيتي بين روايةٍ إنفاق فاضيلٍ 
الكسب أو فاضل شهر ريما أفادٌ جريانٌ المذلاف هنا فيه أيضاً؛ حيث قالَ: ((وجّب دانقان للقريب))» ثم 
ا 8 تتِة "الفتاوّى": ((الصّحيح أن اليّسارَ يِقَدَرُ بالنتصاب» ولكن تصاب حَرِمان الصّدقة لا نصاب 
جرمان الرّكاقء وبه يُفتَىء وروي عن "ححمّدٍ": إذا كان لَهُ نفقة شهر لنفسيه وعِالِه وفضّل على ذلك يُجَبَرُ 
على نفَقَةٍ الأقاربي» وإ لم يكن لَهُ شيم ويكتسيبُ كل يوم درهّماً ويَكفِيهٍ أربعة دوانِق أُنقَقَ الفضلٌ 
عليهم؛ ولا يُفتى بهذا») أه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/8؟؟. 
(؟) المقولة 77171 ١ع‏ قوله: ((يسار الفطرة على الأرجح)) وما بعدها. 
(5) المقرلة ]١775[‏ قوله: (ركأنتى مطلقاً». 


(أو) كان الذكرٌ (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو رَمَانةِ) كعَمَّى وعَتهٍ 
وفلج زاد في "الملئقى"20 و"المخفار": ((أ لا يُحسينٌ الكسب لحرفة: ا 


رودق (قولة: أو كان اذك بالغام لا لايْصح حر ره فك مناه ريك شين بل لعي 
((صغير))؛ فكان على "الُصنفي" أن يقول: أو بالغ عاحز الجر عطفا على صغير. 

.5م (قولةُ: لكين عاجزا الأولَى إسقاط (لكن)؛ أن العف بها يُشوّط له تقدُمٌ تفي 
أو ني ا 

[مطلب: الزّماَةَ تكوث في مت] 

58م (قولة: كعمى الخ) أفاد 1 را با نانة العاهف كبن ناموي ا لكر 
العم 015 وزات الزمانة تكوة قسن لقم وقد اندي ار الرعينه أن لكر 
جانبيء وَالرَسْ» والفلج)) اه 

فإن قلت: إن مَنْ ذكِرَ قد يَكتَسِبْ؛ فالأَغْمى يَقَدِرٌ على العمل بالدؤلاس ومَقَطُوعٌ اليديين 
على دَوْس العِتبب بريه أو الحراسق وكذا الأخرس. 

قُلنا: إن اكْتسّبّ بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا ووب وإلا فلا يُكلْفْ؛ لأنّ هذه الأَعْذارَ 
تَسعْ عن الكستب و عادة فلا يكلف به 

كلم (قولة: وعته) بالتحريكي: تمان العقل. 

زهء داع (قوله: لحرفة) كذا في ؛ بعض النسخ: بالحاء والفاء» وف في "لغرب 0 5 


)١(‏ في "و": ((السسقى)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7074/5 

(1) "القاموس الميط": مادة((زمن)). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 50٠0/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


(5) "المغرب": مادة((حرف)) 


81/7 


بالكسر ‏ اسم مِن الاحتراف: الاكتساب» ولاتسن أن لا يُناسِبُ هناء فالصّوابْ ماقي بعض 
النسخ: ((َرَقِ) باخاء الْْحَمةٍ والقاف وآعرهُ ضميرٌ ال وهو: عدم معرفة عمّل اليه ممَرْقَ 
0 من باب قرب فهو أرق "مصباح”". وفي "الاختيار'"”": ((لأنّ شرْط وُحُوبٍ نفقة الكبير 
العَجْرُ عن الكسسْبٍِ حقيقة كالرّينٍ والأَعْمى ونحوهماء أو مَعْنىّ كم به حرق ونحرٌة)) اه. 

:5 (قولة: أو لكونه ين ذوي اليُوتاتع أي: ين أهل الشّرَفْي قال في "الّغْرب"0: 
((البيوتات: جمع بيوت مع ببسي وتيفر اغراف اوعيارة "الفنح”: ((وكذا إذا كان 
من أبناء الكرام لا يَجد من يسستاحرة ا "الرّيلعي"””: ((أو بكر نُ من أعيان النان يلبق 
العارٌ بكيم واعترضة 0 : ((بأن كسب الحلال تيعد ونان "علي" سيّد سيِّدَ العرب: 
(ركان يوجر نفسّه لليهود ار ا ين البثر بتمرق»» و"الصّدّيق”" بعد أن بُويعٌ بالخلافة 
حمل أنُواباً وقصّد : سوق فرَدُوة وفْرض له من بيس المال ما يَكْفيه وأَهْلَهُ وقال: ((سأتجر 
للمُسِلِمينَ في مالهم حد حتى أعوّضَهُم عم أنَقَتُ على تفي و عِيالي)) اه. رقا قود طون 
أَهْلّها أن تكن كل على الثاس)) 0 


007 000 


)١(‏ في "د" ((البيوت)) بدل((البيرتات)). ق577/أ. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خرق)). 

(؟) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17-11/6. 

(1) "المغرب": مادة((بيت)) بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7119//4. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 314/9. 

(0) انظر القصة في "تاريخ دمشقى": 2477:4737/98 و"مختصره": 105-11/17. 
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أو طالب عِلم). (فقيرا) حال من المجموع بحيث تَحِلُ له الصّدقة ولو له منزلٌ 
وحادم على الصّواب » "بدائع” جع وتكرة نار ل ود وك 4 ون ارتي ماد وم ور ل عا ا جعت ودورت ا 21 


قلت: لا يَحْفَى أن ذلك لم يكُنْ عار في زْمَنِ الصّحابَةٍ بل يَعُدُونَهُ فخرأ بخلاف مَن 
بعدَهُم؛ ألا تَرَى أن (5/قم0/) الخليفة بل مَن دُوْنَهُ في زماننا لو فْعَلّ كذلك لسقط من أعين رعِييه 
فضلاً عن أعدائه, وقد أنْبْتَ الماع لوي اْرأَةة َسنْحَ الذكاح لِدَفْع العار عنه» فحيث كان الكسمْبُ 
غارا له كما لز كان ابن أو أعاً للأمير أو لقاضي” “القضاة مكلا تج له اللققة غلية ين رطها: 

لال (قوله: أو طالب عِلْ) أي: إذا كان به رشدء 0 الكلام عليه. 

رهسن (قولة: حال من الَحْمُوع) أي: من صغير وأشى وبالغء قال "ط”": ((والأولى 
1 حلا ين ذي رَحِمٍ 0 لكمُريد الكل وق تشعو تقرل): 

ه00 (قولهٌ: بحيت تَحِلٌ له الصّدّقة) كنذا فسّرهُ في "البدائع””)؛ وذلك بأن لا يَمْلِكَ 
نصابا نامياً أو غيرٌ نام زائداً عن حوائجه الأصليّة. 

والظاهر: أن الْرادَ به: ما كان مِن غير جنس التفقة؛ إذ لَوْ كان يَمْلِكُ دون تصاب مِن طعام 
اهو تقزر له المكادة و0 ل له ليق يما يري لأنها مُعلّلةَ بالكفاية وما دام عندَةُ ما يَكفِيه 
يك دلق 31 يو غير عنانة تامرة 

38٠:‏ (قولة: ولَوْ له مََزِلٌ ومعَادمٌ) أي: وهو مُحتاجٌ إليهماء وهذا عام في الوالدين 

(قولة: قلت: لا يحفى أنّ ذلِكَ م يكَنْ عاراً في من الصّحابَةِ إلخ) اللآزمُ هو العمّلٌ بنصوص الَذَمَبيء 
لا بالأبماث المخالفة لَه وعلى عبارَةٍ "الفتتح": ب يُشوّط 0 مِنْ أبناء الكرام أن لا يحجدَ مَنْ يستأحرة» فيقيّدٌ بها 


1 0 


ما قالَهُ "الريلعى". ولا يُعمّلُ بإطلاقه كما هو القاعدةٌ وبهذا يندع اعتراضُ "الرحمي" مِنْ أصله. 


(0) في "ب": ((لقاض)). 

(؟) المقولة [50778١ع‏ قوله: ((كما بسطه ف "القنية"). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ؟10/9/9؟. 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه التفقة ؟/4/. 


قسم العيادات لبج ل ل ١‏ انقو مللتتههتجكييك : . لخاههداين عايدين 
(بِقَدْر الإرث) لقوله تعالى: وَعَلَالْوَارِثِ مِخْلُدَلِكَ 4 [البقرة - 77؟] ا 


والْولُودِنَ وذَرِي الأرحامء كما صرّح به في "الذخيرة" وفيها: ((لو كان يُكفيه بعض المتزل ير بيع 
معو وإشافه عل شيف و كنا لو كاده لهاذاية فيسة نويد بشراء الذي بو إشاف القصتل) اعد 

ومِئلهُ في "شرح أدب القضاء”": ((ومُتاعٌ البيت الْحْتاجٍ إليه مل الَرِل والدَبّ)» كمافي 
اع الب لويد 

وعل مله حو 1ن تتم" ق الغا كضانيق انبا عل كز عانها المدفة بسكي 
فراججعة. 

وهل تحب نفقة الخاوم هنا؟ مُقتضى ما في "البدائع”": نعم؛ فإِنهُ قال: ((وكُلٌ مَنْ وَحَبَسْ 
عليه نفقة غير يَحبْ عليه الأكَلْ واللبْس وللَسْكَنُ والرّضاعٌ إِنْ كان رضيعا؛ لأنّ وُحُويَها للكفاية 
والكفاية تتَعلَقُ بهذه الأشياء» وإن كان له عحادمٌ يُحتاجُ إلى عجدميته يَفُرضُ له أيضاً؛ لأنّ ذلك مِن 
جمَلةٍ الكفايّة)) اه. 

واتنيابكة إل ناميه بآن يكوة به عله كم قدساة"؟ و يغام الاب » وكا لو كات من أقل 
البيُوتات لا يتعاطى يلام نفسيه بِيدِوه تأمّل. 

ىن (قولةُ: بقذر الإرّث) أي: تحب نفقة الَحْرّم الفقير على مَن يَربُونَهُ إذا مات بقار 
يهم منة. 

امتضلدة (قوله: اوَعلَلْوَارث مِثْل دَلِكَ 4 أي: مِثْلٌّ الرّزق والح َه الي وَحَبَّت على 
الو لهء فاناط الله تعال النفقة باسم الوّارث د بالإرث "ط"0, 


)١(‏ "شرح أدب القاضي": الباب الرابع والتسعون في الرحل يطلب النفقة من أبيه الى 4/4 ”اه لام. 
(؟) المقولة [85574] قوله: ((قارغ عن حاجته)). 

(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان مقدار الواجب 78/4. 

(4) المقولة ]١57729[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوحة أبيه)). 

وهع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 71/9/9. 
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(و) لذا (يُجبّرُ عليه) ثم فرّعَ على اعتبار الإرث بقوله: (فنفقة مّن) أي: فقير (له 


أخوات مُتفرّقات) مُوسِراتٌ (عليهنّ أخماسا) ب 007 


0 (قولَهُ: ولذام أي: للآية الشتريفة؛ حيث عير فبها ب(على) الفِيدةٍ للإلرَام "ط”0©. 
وَيُوجَدٌ في بعض النسّخ بين قوله: ((ولذا)) وقوله: ((جبر عليه)) ما نصة: ((ينظرٌ ما المرَادُ بالجبر 
هنا؛ هل هو [«/قم0؛/ب] الْحَبْسّ أو غيرُهُ؟ وقد ذَكَرُوا في القضّاء حَبْسَهُ لنفقة الولادء ومُفادُةُ: عدم 
الحبس لغيرهم)). 

قَلْتْ: وكان ناسيب ذْكْرَ هذا بعد قوله: ((يُجْيّرُ عليهم)» ثم لا يَخفَى أنه إذا حبس الأب 


عرو 


مطل كنا كا بشر اواك ولد سوق القن على إن للتاكور فق التضناءة آنه 


قفويو وال اب ا يي "البدائع ": ((ين أن مسيم مِن نفقة القريب 
2 ولا يُحْبْسُ؛ فهو خخطأ في لنقلِء كما 5 (« ومنل ركي). 

0514 (قوله: يُجبرٌ عليهم أي: على الإنفاق» وتكي عم ابعر زان لقال انا 
أَطْعِمُكَ ولا أَدْقَمٌ شيعا لا يُحَابُ بل يتما لم 

6 قم رتراك انفقو نل أس] بالفات فو الك جر عن د ملعا ولو عاذ 
ل ا يا 

كلدل (قوله: لَهُ أحوات متفرّقات) أي: ا وص لأبي» وخ 0 

0 (قولة: أحماسا) ثلاثة أخماس على الشَّقِيقةِ حمس على الأخت لبي حمس 
عل اق 7 لالهو لو ورقة كاتق لليالة ين مكو خا لكل برق نشادهة وه 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 1/9/9 

(؟) المقولة ]١5109/[‏ قوله: ((وفي "البدائع" إلخ)). 
(؟) المقرلة [5 517 ]١‏ قوله: ((لولده الكبير إلخ)). 
(4) المقولة ]١7720[‏ قوله: ((حال من المجموع)). 


قسم العيادات عتمت ات لقي ارقي د سقس جحت أحاشية اين عائدين 


كم . 0 ع لع” 2 
ولو إخبوة مُتفرّقين فسدسّها على الأخ لأم, والباقي على الشّقيق (كإرثه) وكذا لو كان 
مكو ار مفيوارة انو ناراك تحن كالب السازوا ورقك وز عيابي 0 


7 ل وعر اك 8 26 ع عه .6 لل 0 5 0 2 7 
للثالثة» وسَهع يرد عليهنٌ فتصِيرٌ المسألة رَدٌيّة مِن ححمّسةٍ اه "ح”"". وكذلك تبُقى النفقة أخماسا 


عند عدم الرد 


لمراه 2 0 0 


كان ون ا إذ لا نفقة عليه لأله غيرٌ مَمْرَمٍ فلو كان بدلّهُ عمٌ عَصَبِيُ 
تف أسنانا: 
0١4‏ (قولهُ: ولو إحوة مُتفرّقين) أي: ولو كان الوَرنّة إحوة مُتفرقين. 
الملفلطة (قوله: فسَدّسُها) أي: ااتفقبة على الأخ لم والباقي على الششّقيق؛ 0 الأخ 
لأس بالشّقيق في الإرُث "س7" , 
:05 (قولةُ: كاريّه) مصدرٌ مُضافٌ لِمعُولِه أي: كإربِهم إيّاهُ. 
تل (قولة: وكذ) أي: لحك كذلك لو كان مَعَهُنَ أي: مع الأخحواتي» أو معَهُم أي: 
مع الإخخوة. 
لاحم (قولهُ: ابن معسِير) أي: صغير أو كبيرٌ عاجرٌ كماتي ل إذلو كان 
صحيحاً أِرَ بالكسْب لِيُنفِقَ على نفسيه وعلى أبيه على رواية "محمد" الي رَحَّحها "الريليِي"0© 
و"الكمال"» وفي "التّحيرة": ووأ نفقة ذلك الابن على عميه الققة في الأرَى» وعسّه الشقيق 
في الثانية؛ لأنّ الأب الْحْميرَ كالمَيت فيكُونٌ إِرْث الابن لعَمّهِ أو عمَيه امل كورئن فقط فكذا نفقتة)). 
للف (قولة: ليُصيروا 0 أي: ويقطئ عليهم 20 م يُجعل لابن كالَعْدُوم 
لا تصيرٌ الاخوةٌ والأختوات ورئة فيتعذَرٌ إجاب التفقةٍ عليهم "ط"(". 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ق8١1؟/ب.‏ 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق8١؟/ب.‏ وفيه: ((الزوج لأم)) بدل: ((الأخ لأم)) وهو خطأ. 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/9. 


(4؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه الم 7175/4 7717. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7107/5/17 


ا 


الجزء العاشر ا 6 لح عم باب النفقة 


فنفقة الأب على الْأَشِقَاء فقط لإريّهم معهاء وعند التَعددٍ يُعتَبّرُ المعسرون أحياءً 
فيما يَلرمٌ الموسرين» ثمَّ يرهم الكل كذي أمْ وأخموات مُتفرّقاتٍ والأمٌ والشتّقيقة 
م ونترقاة )التق علهتنا أربانها . 

ا فيه) أي: الرّحم المحرّم (أهليّة الإرث لا حي الس ا ا 


04 (قولة: فنفقّة الأب على الأشقاء) أي: على الت الشّقيقة في اللسألة الأولى 
وعلى الأخ الشّقيق في الثانيقه فأطلق الْحَمْمَ على ما فق الواجبٍ وقولة: ((لإريهم أي: الأشقَاءُ 
مَعها)) أي: مع لدت فلا 0 بع (إق 45م كاليت؛ لأنها لا تَحْرزُ 0 الميُراث» 3 يَحَعَل 
كاليت مَنْ يُحْرِرُ كُلٌ لمثراث لينْظرَ إلى مَنْ يرث بعدهُ فتحبْ الثفقة عليه قفي مسأل الابن تحب 
على كل الإخحوةٍ أوالاً وات وهنا على الأشقَاء فقَطْ؛ لسقُوط الإعموة أوالأعوات لأسي أو لأم. 

زه؟"دى (قولةُ: وعند التَعدّد) أي: تَعَدُدٍ المُميسرين والمْؤْسِرين» والأولى: وعند الاجتماع؛ 
وفي "الخاية'”" وغيرها: ((الأصل: أله إذا اجتمع في قرا من تحب له الفقة موسر ومُشيرٌ ينْظَرٌ 
إلى الْعْرِ؛ فإ كان يُحْرِرُ كل الميراث يُجْعَلُ كالْعْدوم ثم يُنظَرُ إلى وَرَنَةٍ مَنْ تحب له النفقة 
عل التفقة عليهم عَلَى قَدْرِ مَواريتهم» وإذ كان التي لا يُحْرِرٌ كل الميراث َقْسَّمُ التفقة عليه 
وعلى مَنْ يرث معة في المرر؛ لإظهار قَدْرِ ما يَحَبْ على المؤسيرين» ثم يُجْعَلُ كل التفقةٍ على 
المؤسيرين على اعتبار ذلك)) اه. 

الففادة (قولة: كذي مم أي: كصغير فقير» أو كبير ين فقير لَه م الح. 

05099 (قوله: فالتفقة عليهما ارا لات المتف فق الآرت اللشقيفة والمسشن للد 
والكثر كفت تأنه و اسن لجنو لأ فكره شيب الشتيعة وال اربع وزيم الفقة على 
الأُمّ وثلاثة أرْباعها على الشقيقة اه "0"2". 


أ 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4543/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9 "ح": كتاب الطلاق 5 باب النفقة ق8١؟/ب.‏ 


قسم العيادات اب7جبجبجب ب ب 0 +16 سبحييي ب يتا حاشية ابن عابدين 


وام 7 ار 5 1 2 2 
إذ لا يتحقق إلا بعدَ الموت. فنفقة من له ال وابِنْ عم على الخال؛ لأنه مَحرمٌ ولو 
مر اراق 8 20 1 5 28 
استويا في المحرميّة كعم وحال رَحمَ الوارث للحال ما لم يكن معسيرا فيجعَلٌ كالميت». 


2 


ولو ُعِلَ الْحْمِيرُ كالَعْدُوم أصلاً كانت النفقة على الأمّ والشُقيقةٍ أحماساء ثلاثة أخماس على 
اللتتجعو: ولشتهان عق الأه اعجار بالترزايق "نياوه' 0 وكيه/): وول كاك المغير ام مشمييرة 
ولأثد اعونت تار فاب ان ران وال عن الخلو زات وأمكراة ره ل و تراه وما 
#العذومة :وأمًا تفقة الأه فعلى احواتها ااا على الشفيقة ثلقائة أخاس وعلى الأحت لآب 
حمس وعلى الأت لأُم محَسُن)) اه وتام ذلك في رسالينا "تحرير النقول"0©. 

المتضندة (قولة: إِذ لا يتحقق ال حاصلة: أن حقيقة الوارث قِ الآية غيرٌ مرادة؛ انم من 
كدري لاراك بالقذان ارهد لا حدق ال بعد موه عن مف له لهند ولة انهه ين ارت كاك 
المراً: مَن يَنْبْتْ له عِيْراث "فنهم"99). 

(قولة: ولو استويا في الْمْحَرميّةٍ الح أي: وفي أُهلية الث "ذخيرة"؛ قال في 
"الفتح””2: ((والحاصل: أن قولَهُ: (أهليّة الميراث) لا إحرازة فج فا كان الخثر اللين اكع 
مَخْرَمٍ ومعه سَخِْمٌ) ما إذا نت مَحْرَميّة كلهم وبعضُهُم لا يُسْرِرُ اليْرات في الحال كالخال والعَمّ 
إذا احتمعا فَإنه يُعَْيرُ إحرا الميْراثِ في الحال وتحبُ على العم وإذا انَفقُوا في الَحرَمةٍ 
/ق 475 أب] والإرث في الحال وكان بعضهم يرا جَعِلَ كالمعدوم ووَجَبَت على الباقين على قر 
رهم كأنا ليس معهم غيرهم)) اه. 

وفي "الدّحيرة": ((لو لَهُ عَم وعمّة وحالة مُوْسِروكٌ فالنفقة على العَمٌ؛ فلو العَمُ مُعْسيراً فعَلَى 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "اللفانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(9) "تحرير النقول" (ضمن "بحموع رسائل ابن عابدين") 110/1. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف يسير. 

(5) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 775/14. 


الجزء العاشر وح عم يو سن ه56" متام دش فيت باب التفقة 


وف "القنية"”'2: ((يُجبْرُ الأبعدٌ إذا غاب الأقربْ))» وفي "السّراج" وميم هارو 
ولزوجته أخ مُوسيرٌ أ 8 أخوها على نفقتهاء ويَرحمْ به على الرّوج إذا أيسّر)) انتهى. 
وفيه: ((التَْةَ إثما هي على مَن رَحِمُّهُ كاملُ))» ولذا قال "القهستاني": ((قولهم: وان 
العم فيه نظرٌ؛ لأنّه ليس ,محرّمٍ؛ والكلامٌ في ذي الرّحِمٍ الَحرّم))» فافهم 551 


العَحّة والخخالة أثلاناً كإريّهما)). 

.00 (قولهُ: وي "القنيّة" الج) مُكررٌ مع ما قدّمة" في الفروع عن "الواقعات". 

0581 (قولهُ: وف "الستّراج" الخ) مُكرَرٌ أيضاً مع ما قدّمه"" قبل قوله: ((قضَّى بنفقة 
الإعْسَارِ))» وأما ما قدّمة؟*' قبيل («الفري)) مِن أن الرحُوعَ إنما يَنبْتْ للأمّ فقَطْ على الأب دون 
غيرها فلا يَردُ؛ نا أولاً: فلأنهُ حلاف الْحْتَمّدِء كما حرّرناة””» هناك وأمّا ثانيا: : فلأ الرُحُوعَ هنا 
على الرَّْجٍ لا على الأب فافهم. 

05808 (قولة: على :من جيه كام ) أي: بأنْ يكون مكرما أيضا. 

مم00 (قولة: وِذا) أي: لاشتراط كوَنِهِ رَحِما مما وهو الرَّحِم الكامل. 

00 (قولة: قولهُم) أي: في مسألة: حال وابن عَم. 

رهم (قولُ: فيه تَظَر الخ) عبارة ساني : ((فيه 3 مُخَالفَةٍ لكلام القَؤْم) اه 
فسٌِّ العاري المحالقة بقوله: ((لأنه ليس عخْر) ال و أنت عن أنه غير مُخَالفي لكلايهم 
أضْلاًء بل هو مُعَرّرٌ له ومُوكدٌ؛ فإنّ مسألة: ال :وابن 2 مَذَكُورة ف مون الْذَهَبٍ و وشروجه 
مرحو شرت اله يواغن الخال لكر 00 كما اشترطواء ون كان الليراث كله 


./ 58 "القنية": كتاب الطلاق  ياب في نفقة الأقارب‎ )١( 
(؟) ص١5 وما يعدها "در"‎ 

(7) صدة؛ م ع هل "در" 

(8) صء اكس "در". 

(د) المقولة 5171753 ]١‏ قوله: ((ما م يكن معسراً إخ)». 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف التفقة 55/8/1١‏ 


ل 


قسم العبادات حمسيس عستت أو ١‏ مجهجححل: أحاشيةابن عابدين 


وا 0 واجترزت كدت لأ اد والأصول والفروع) عَلوا 


لبن الع لكرن رتحمةه انفضا وتهوا بهذا شال على شيء آخترَ أيضاً وهو : أن الْعتبرَ أهلية الإرث 


كر فين ابو باك الولن لكلاييم أرقي م هنا ماله 
2 بن أذ الأول ار ال وف لأب) ونه عطأ مشصن كن 
لا يَخَفى إِنْ أراد أن الْفقَة على الخال: وإِنْ أرادَ أنها على عه فلا فائدةً في ذكر الخال؛ ول يَبْقَ 
لأهليّة الإرث مثال» فافهم. 

ا زر مع الاحتلاف دِيْنَ) أي: كالكفر والإسلام فلا يجب على أحدهما الإنفاق 
على الآخخر ؛ وفيه إشعارٌ بأنّ نفقة السّنِي على على الور الشْيعِي» كما أشير إليه في "لتكميل"؛ 
"فهُسستاني”"”". والمراد: السَيْعِيٌ الممَصمّلُ بخلاف الاب القاؤفب؛ فإنه مُربَدٌ قز إن تَبَتَ عليه ذلك» 
فإ م يقل تاملا ي إقامة الحُود فلار عدم الوؤْحُوب؟ لأنّمَدارَ : نفقة الرّحِم الْْرَم على 
أهليّةٍ الإرنث و تورات بين مُسيِم مده نعم عق ولو كان ييحجد ولاك و لذينة عامل 
ِالَاهِر وإن اشهّر مر حال مخلافه» والله سبحالة أعلم. 

رهن (قولة: إلا للرّوحة إل لأنّ نفقة الرّوجةٍ جزاءُ الاحتباس وهو لا يتلق باتحادٍ اللّقَ 
ونفقة الأصُول والفرُوع لحري وجْرء المرز في مَعَْى نفْميي» فكما لا تَمْتَنِعُ نفقة نمه بكقره 
لا نمم نفقة جُرْئهِ إلا أهم إذا كانوا حَرييّيّن لا تحب نفقتهُمٍ على الْسْلِمٍ ون كانوا مُسْتَامِنين؛ 
لأنا نهيْنا عن البرٌ ني حق من يُقاتأنا ني الذين كما في "الهداية”9». 


(قولهٌ: لأنا نهينا عن البرّ في حقٌ مَنْ يُقاتلنا إل) لقائلٍ أن يقول: إن النهي عُلَقَ بأمرّين: القسال 
والإراج بِنَ الديار كذ في "الفتح”» إلا أن يُقال: إِنّ المدارٌ على الاستعدادٍ للقتال والإصراجء لا على 
الحصول بالفعل؛ تأمّل. 
(1) صلاهك "در" 
202 00 ': كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١28/1ه".‏ 
(©) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .55/8/١‏ 
() "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 49//9. 


الجزء العاشر م م 167" 20 باب التفقة 


لانقطاع الإرث. 
(يبيِعٌ الأبْ) لأنّ له ولاية التصرّف 1 1 2*7 


0٠88‏ (قولة: ا الإرش) تعليل لقوله: ((ولا نفقة مع الاختلاف دِيْنا)): ولقوله: 
((لا الحرييي))؛ إن العلة فيهم عدم لواش كنا نض عليه في "كاقي الحاكم"؛ فد أعمر التعليل 
ليكوت للمسالية فافهم. ْ 

0ن (قولهُ: لأثّ له ولاية لضفتو اهية ناوعا الوا 0 وغيرها: («لأد للب 
ولاية ليفط ف مال الغا يبي ألا يرَى أ للوصي ذلك الأب أولَى؛ لؤفور شفقته)) اه. 


موارو 


الى لقا لزوإفا عاد قة ضار داص خسدة اسمن وهيه جنسُ حقه فَيَأَخدة 
ا ل ا 

ومفاضلة: آذ لق و21 ا بعد :لدكة قاطي إزثة سيرطا لش وعد عه ضير الفمن من 
حدس َه ف التاق منه فلا يقاك: إن ما يكو حفط إذا ل يواكم أن فر ابيع ذف 
فلا يُنافي تَعلَنَ حمَه في التمنٍ بعد ايها فاقهم. تعمء استشكل "الرَيلي"”©: أنْه إذا كان الببْعٌ من 
باب الميفظ ولَهُ ذلك فمًا لاع منه لل دن قال "ا ((وأحاب عنه ف "غايَة 
البيان ن": بن النفقة واجبة قبْلَ القضاءء والقضاف فيا قا و قاء علي العات: مخلاف سائر 


(قولة: فإنٌ العلّةَ فيهم عدم التَوارْت إلح) انظُرُ كيف يصمح هذا مع أنّ هذه العِلّةَ موحودةٌ في حقّ 
الأصول والفروع الدَمَيينَ؟ إلا أذ يُقال: الأهليّةٌ موحودةٌ فيهم؛ وإنْما منَحَ ماتِعٌّ ينها وهو الكُفر بخلاف 
الحربي فإنه لا أهليّة لَهُ؛ لأنّ أهلّ الحربو كاماد فلا يُعتبَرُ فيهم أسباب لميراث ولا النفقة مِنّ المسلمء 
فهي منقطعة بالكليّة بالنسبَةٍ وَلَهُم تأمّل. 

(قوله: وأجحاب عنة في "غايّة البّيان": بن النفقة 4 هذا الجوابٌ لا يُلاقِي الإشكال, تأمّل. 


.44/1 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5178/5 

5 في "ب": («النقول)). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 55/9. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4 بتصرف. 


قسم العبادات لللسسسلم ام#ههة دس سس" ححاشية ابن عايدين 
(لا الأم) ولا بقيّة أقاربه» ولا القاضي إجماعاً (عَرْضَ ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجما 


اريراك هه م1 

0 إن ما ذْكِرَ هنا قل "الإمام" وا الاستكماتر حمتقينا دروك اللي يذ أذ الول 
كالعَقَارِ؛ لانقطاع ولايةِ الأب لوغ وهل الْمَدٌ كالأب؟ ل أَرَهُ. 

:0540 (قولة: لالم ذكر في الأقضيّة فضي حولا بيع الأنزين َمِل أن هذا رواية : في أن 
الأمّ كالأب» ويَحْتَمِلُ أن اُرادَ: أن الأب هو الذي يَتَولّى البيْع ويْنفِقٌ عليه وعليهاء أما بَيْمُها 
بنفضيها فبَعيد؛ لعَدَم ولايَةٍ الحفظ, كما في "الفنح”27 وغيروء فأفادَ ترْحيح حيار وق 
"الدخميرة": (زأنه الطامي))» ووتللف اق انبر "لي اران الوق "الميت رفن 


"الخلاصة"2)7: (أنَّ ظاهرَ الرواية كن الم (6اق ١م‏ اسع لا تَبيْعْ)). 
روع "كن (قوله: ولا 8 أقاربه) وكذا ابن كما في "القه لقهُسنتان "600 عن "شرح الا 


(قول "التتارح" : ولا القاضي إجماعا) ل الوم ((واحترّرَ بالأب ؛ أيضاً عن القاضي؛ لأنهُ ليس ليس لَهُ البيع 
عند الكل لا في العُروض ولا في العٌقار ولا في لق ولا ني سائر لبون يُريدُ به إذا لم يكن الس ماو عط 
ا معلوما لكنّ حابة الأب والأمٌ ليسّت معلومّة أو كانت معلومّة إلا أنه يُحَمّلٌ أن الاب 
أعطاهُما التمََة ففي هذو الوجوو كلها لا يم لأنَهُ لو باعَ القاضي وصرّف الكمَنَ إليه لا يكونٌ ذلِكَ لشم اموا 
عليهما؛ أله قبِضَهُ بأمر القاضي فَيتضَرَرُ به الغائبُ فلذا لا يبع القاضي» ولكن يُفوض الأمرَ إلى الأب ويقولٌ لهُ: إن 
3 ضادقاً مما نشعي فبك وَإلاّ فلا آمُرُكَ بشيء» وعلى هذا الوجه لا يتَضَرَّرُ الغائب. انتهى مِنَ "السّتدي")). 

(قولة: وهل اَذ كالاب؟ , أَرَهُ) مُقَتَضَى ما ذكَرَهُ "الريلعِي" في تعليل المسألَة أن الجدّ كالأب» 
ونصّة: ((وله أي: "الإمام" أن للأب ولاية حفظ مال ولَّدِهِ الغائب كالوَصِي؛ بل أولى؛ لأنّ الرَصِي 
يُستفيدٌ لوليا ب جهته) فون ا أن لا 00 ارلنة' ف يُستفيدُها مِنة) اه؛ إذ لا شلك أَنَهُ 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 48/14؟؟ بتصرف, 

00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق51؟/ب. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .505/1١‏ 

(4) ”خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق٠5/).‏ 
(5) “جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل في النفقة 584/١‏ 


الجزء العاشر لش ههه سم ياب النفقة 


(لا عقارَُ) فيبيعُ عقارَ صغير ومجنون اتفاقا (للتفقة) له ولزوجه وأطفاله كما في "النهر" 
نا عدر ابه له فوقها:وولة نحن له سسواغا لتدالفة ذين اللمقة لنداين الديون 


(ضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن) ز [ز[ زذ[ز 3 ز1[ز[ [ز[ [ [ز [ [ز[ 0001 


افده (قولة: يع عَقَارَ صغير ومّجنون) تفريعٌ على قوله: ((لا عَمَارَةُ)) الراجع م إلى الابن 
الكبير وزاد الَجْنونَ؛ أنه في حُكْمٍ الصّغير. 

ل (قولة: ولروجحته واشدي لمتباد” مِن كلامِه أن امير راج للأبي كعبر 
((له))» وعبارة "النهر” ((و ل يقل لِتَفقَته؛ لِمَا مرّ: من أنه ينف على الأمّ أيضاً من الشمَنِه وينبغي 
أذ تكرة الزرحة وأؤلاثة المتناد كدذللك) اه 

والمتبادر منها: أن اللْرادَ زوجّة الغائب وأولادُة؛ أن اراد مين الام أَمّهُ أيضاً. 

4م (قول: بقَدْر حاحيهم) قال في "النهر””: ((وفي قوله: ((للتفقة)) إعاءً إلى أنه لا يحور 
له بيع زيادةٍ على قدّر حاحَتِه فيها» كذا في "شرْح الطّحاوي" ') اه. 

وعرَاهُ في "البحر”" إلى "غاية البَيَانَ". 

قَلْس: وهذا مُحالِفّ للَحْثٍ "التهر" إلا أن يُحْملَّ على ما إذا لم يكن غيرَة» ويُؤيْدة: أنه ينفق 
على َ الغائب أيضاً» كما علمتة. 


3 


زه5"4( (قوله: ولا في دين له) أي: للأبي على الابن الغائب. 
00 (قولة: المخالقة ل أَشَار إل ما مر © مرخ إشكال "الريلعِي"' وجوابه. 


م هاعم ه 


05840 (قولةٌ: لا ديانة) فلو مات الغَائبُ حَلّ له أن يَخُلف لوَرَكته 506 عليه حقٌ؛ 
أنه لم برذ بذلك غير "الإصلاح"» ؛ "بحر"20 عن : "الفتح"200. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق555/أ. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق577/أ. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/4 ؟. 
(4) المقولة [85-8١ع‏ قرله: ((لأنه له ولاية العصرّف)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة غ/؟5؟. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7178/4. 


قسم العيادات 58 تسبي مهم 53 20 حاشية ابن عابدين 


كمديونه (لو أنققَ الوديعة على أبويه) وزوحته وأطفاله (بغير أمر) مالك أو (قاض) 
إن كانء 0 فيان اونا ألم الاو كا مف اناه طب اللركسط ل وتم ا 


ه04 (قولُ: كمديونه) أي: فَإِدْ نه ]ذا اش عل ل 25 كااعليه يعنت غنا: ال يا 
لات رطا ورلا 

0514 (قولة: وزوحته وأطفاله) أشار إلى أذ ذِكيَ الأبويين غير قَيْدِ. كمابِّة عليه 
في "البحر”", وف "النهر”": ((إنما نحص الأبوين يعم الرّوجَة والأولاد بالأولّى)). 

رسكم (قولة: إن كان) أي: إن وحدَ 2 قاض شَرّعي وهو: مَنْ لم يَأ القضاءً بالرّشُوةٍ 
200 كوه علق الإذن وإلاّ فهو كالعَدَم ا 

مطلب في مواضع لا يَضْمِنُ فيها فيها الْنفِقٌ إذا قصدّ الإصلاح 

زلمعكم (قولة: استحسانا) أنه ل يذ به ّ الإصلاح "ذحيرة"'» وفيها: اريك قالوا في 
مُسافرن أغمىّ على أحيهما وهات نانش الاسز عليه مل مللنيه وني عَبدٍ مَأَذُون مات مُؤْلاهُ 
أنفقَ في الطريق» وي مَسسْحدٍ بلا مَل لَهُ أوقاف أنقَيَ عليه ينها بعضْ أها ل الَحَلَةٍ لا يَضلْمَنْ 
استحساناً فيما به وبين لله تعالل)». 

0 : ((أنه ماتَ لْميذٌ له ضَاعَ كتبَهُ وأنفقَ في تجهيزوء فقيل له: إنْه لم يُوْص 
بذلك» فتلا "محم" قولةٌ تعالى: « وآ أشني ةي نَ ألْمْصَلِج4 [البقرة  :))]57١‏ فما 
0 يدانه اكه ذا في الحُكُم فيَضْمَنُ وكذاح عرف الوص 
دَيْناً على الَيْتِ فقَضَاهُ لا ينم وكذا [/ق١48/]‏ لو مات ربب الوديعة وعليه مِثلّها دَينٌ لآَرَ 
م يَقَضِهِ فقضَاهُ الموْدِعٌ» ومثله: اَديُونُ لو مات ذَائنَهُ وعليه دين لآخر مثلّه ل يَقَضبِهِ فقَضاهُ 
الَديُونُ وكذا الوارث الكبيرٌ لو أنفقَ على الصّغير ولا وَصِي له فهو مُحْسِينٌ ديانة مُتطوٌعٌ 
حُكْما)) اهء مُلخصاً من "البحر"7". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 9/4 نقلاً عن "المفانية". 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق955/! بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7737/4 8117 


84/1 


الجزء العاشر 7-2 اكد تحت تا ياب النفقة 


كما لا رحوعَ» وكما لو انحصرٌ إرنهُ في المدفوع إليه؛ لأنّهِ وصّلّ إليه عينُ حقه. 
(و) الأبوان (لو أنفقا ما عندهما) لغائب (مِن ماله على ا وهومن 
حنسيه) أي: جنس النفقةٍ (لا) يَضْمّنان؛ لوجوب نفقة الولادٍ والرّوجيّةِ قبل القضاءء 


لكن ذْكْرَ في "التاتئحائيّة"”"2 في المسألَة الأحيرة: ((أنه إن كان طعاما يُنَفِقُ سواءٌ كان الصّغير 
ف حِجْرهٍ أو لاء ون كان دَراهِمَ يَمْلِكُ شيراءً الطّعام لو في حِجْرٍء وإن كان شيئاً يحتاجُ إلى بيه 
لا يَمْلِكُ إلا إن كان وصيّا)). 

زكممكل (قولة: كما لا رُجُوع) أي: للمؤدع على الأب عا أَنفَمَةٌ عليه إذا حيمنة الغائب؛ 
لأنّ الْؤْدَعَ مَلَكَ الَدفُوعٌ بالصكّمان فكان مُتبرّعاً يلك نفسيِدء قال في "البحر”": ((وظاهرة: أنه 
لا فرق ين أن يقَ عليهم أو يدقع ليم في وُحُوبٍ الضّمان وعدم الرُوع عليهم؛ أو شوو كله 
فيهماء و يظهر أنه لا ضَّمَّانَ لو أحارَ الَالِك؛ لأنّ الإحازة إيْراءٌ من و لأنها كال و كالة (الكرفق» اه. 

مدل (قولة: وكمالو انحصرٌ ! ا َه الخ) فإذا أنفقَ على أبي الغائب ملا بلا شر ثم مات 
الغائب وروت لمق مرقلا رعرع لأس علي الم : لأنه وصل اعون جه وهذا 
ذَكَرَهُ في "التهر"7" يَحْتاء وشْبّهَهُ بها لو أطعَم العموتة البالاق تعن علمه 

معدل (قوله: لغائبي) أي: هو وَلَدُمُما. 

زم ك3 (قوله: أي: جنس التفقة) الأنسب تذكير الضّمير قول "المندم"0: ((من جنس 
حقهما أي: التفقق)». 

رده00 (قولة: لوحُوب نفقةٍ الولادٍ والرَّوحِيّة) أشار بهذا إلى أن الأبويْن في اتن ليس بقَياوٍ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 719/4. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة +77/8؟ يتصرف يسير. 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5557/ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ 1076١/ب.‏ 


قسم العبادات تسد 8588 . .د ححاشيةابن عابدين 


عدن الو عل فسن "عقو قله أحذة و لذا ورضتعا من هال الفاتن لدف يقي 


الأقارب» ولو قال الابنٌ: أنفقتهُ وأنت مُومِرٌ وكذيَة الأبْ حكمّ الحاكم يوم 
الخصومة» ولو بَرْهَنا فبينة الابن» "خبلاصة'"'00) ا 0 


بل الرّوحة وبقيّة الولاد”” كذلك كما في "الببحر"9» "لم00 . 

زلاه »تع (قوله: حتى لو ظَفِر) أي: أحد هؤلاء, 

ون زقرلة ادزلة افيلة] اند اذ قاوز رماي 001921 وبوذا عيذ وبشاء الاين وأن 
ل يكوط كَكة قاض كنا سلف "001 7 

رهن (قولَهُ: حَكمَّ الحاكم) كذا في بععض النسّخ وني بعضها حَكَمَّ الحالٌ أي: حال 
الأب يوم الحصومة قاذ كاة شتير فالقرل له امديانا ف انفقة مفلة ولا فالقول للب اضر "00, 

0050 (قولة: ولو يَرْهَنا فيه الابن) أي: لأنه ا أمْراً عارضاء "خايّة"2 أي: لأنّ 
الأصل الإعسارٌ» واليسارٌ عارض. و مقط هذا الإطلاق: أنه مع البيّنة لا ينظَرٌ إلى تحكيم الحال 
وإلاّ فهذا ظاهرٌ فيما إذا كان مُْسيراً يومَ الخصُومة؛ لأنّ ادر للأب» ولِذا كان القولُ له فكُونٌ 
اليه عر بيه الابن؟ لإثباتها [«اق1م4/بع خحلاف الظَاهرِ أمًا لو كان مُؤميرا يَوْمَها فينبغي أ 
قم ينه الأب على أنّه كان مُعْسيراً يوم الإنفاق» كما لو بَرْهَنَ وحدة» تأمّل. 


ىع 


(قولة: وهذا مُقيّدٌ بإباء الابن إلخ) لا يظهَرٌء إلا إذا كان المأوذ مِنْ عجلافب الجنس» تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((بحبس))؛ وهو تحريف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق30/أ بتصرف. 

5 في "م": ««الأولاد)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 88/4؟. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق3١5/).‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 73/4؟. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 181/1 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 788/4 نقلاً عن "الخلاصة" . 

(9) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 45/١‏ 2 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر تعب سمي يه 2 ياب النفقة 


235 لماع م 241 ف 2 000 ع شسماع 
(قضى بنفقة غير الزوحة) زاد الرُيلعي”20©: ((و الصغير)) (ومضت ملة) اي: 
شهرٌ فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مُضّى» متعم ص ل كله علد عأ م أ ابد تر ولو 


قَلْسُ: وما مر”" مِن أن الول لِمُكِر اليّسار والبيّنة لِمُدَعِيّي فلعلّهُ عند عدم العم 
بالحال» تأمّل. 
5553ل (قولة: غير الرّوحة) يَشْمَلٌُ الأصول والفرُوع والمحارمً والمماليك. 
ا عع عد نوري قب 12 2 7 0 2 
0555م (قوله: زَادَ الزيلعي : والصغير) يعوئ: استثناه أيضا فلا تسمّط نفقته المقضِي بها 
بِمُضِيّ المدّةٍ كالرُوجة» بخلاف سار الأقار بي ثم اعلم أن ما ذَكَرَةُ "الريلعِي" نقلَهُ عن "الذخيرة" 


(قولُ "الشتّارح": زادَ "الريلعِي": والصغير) ما قالهُ "الرّيليي" هر الذي علَيهِ العمل الآنّء وهو أرفق؛ نعم 
يِظهَرٌ إذا أنفقت الأَمُ مِنْ مال نفسيهاء لا إذا أكلَ مِنْ مسألةٍ الناس» ثم رأيتُ في "نهج النجاق" عن 
"التتارخايية": ((أنهُ في حياةٍ الأب لها الرّحوع عليه عا أَنفقئةُ مِنْ مالها على الصّغير بعد الفرضي)) اه. 

(قولٌ "اللصدف": ومضّت مُدَةٌ سقطّت) قال في "مبسوط السسرْحَسيي": ((أورَدَ في باب الرّكاةٍ مِنَ 
"الجامع”: أن نفقة ذي الرّجِمِ المحرّم فنع ديكا بقضاء القاضي» وإِنّما اعيُلِفَ لاختلافب الموضوع» 
فوضمٌ المسألَة هناك فيما إذا استدان افق عليه وأَنقَقَ مِنْ ذلِكَ فتكونٌ الحاجة قائمة لقِيام الدّينء وهنا 
وضع المسألَة فيما إذا أنفقَ مِنْ ماله أو مِنْ صدقةٍ تصدَّق يها عليه والحاحة لا تبقّى ا 5-5 وقد 
قرٌرْنا هذا فيما أملينا مِنْ "شرح الجايع")) اه. 

(قولُ: قُلت: وما مَرَ مِنْ أن القول لدكر اليسار والبّمة عه فلَعلّهُ عند عَدَم العلم بالحال) مَوضوعٌ 
المسألة الستّابقة: فيما إذا طلّبّ الإنفاقَ مِنَّ الأب ا مدعيا مسار ومتا هنا هيما 5 الإتفاق ب يدو 
ومعلومٌ أن تحكيمّ الحال لا يصلّح حيّة للاستحفاق؛ ويصلّحٌ حجَّة للدّفم» ذإذا قبل: بتحكييه هنا لا فيما سبَق» 
تأمّل لكنْ إذا كان الحالٌ شاهِدً للابن وقلنا: القَولٌ لَه يارّمٌ حمْلُ تحكيم الحال شاهداً للاستحقاق» مع أَنهُ 
لاما ةله بل للدّفع» إل أذ يقال إِنهُ ثابتُ بإتلاف مال الغيرء ولا ل افيا لواختلفا 
في جريان ماء الرّحَىء وكا الحالٌُ شاهِدا للمُوْجّرِء إن القول لَهُ مِنْ أنَهُ يجب الأحرٌ لا بالحال؛ لأَنهُ 
لا يلم للاستحقاق» بل بالعقد الستابق» والحالٌ يدل على بَائِهِ إلى لِك الوقنته. 


.5 [1 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 
قوله: ((حكم الحاكم)).‎ ]١58519[ المقولة‎ )1( 


قسم العبادات لتحت هس نتمنيةر 0 557 حينم تس كبك | ابحاشة ابن عاندين 


عن "الحاوي قِ الفقاوى"27 وأقرّهُ عليه فق ال وم عَم "الشّارِح" مع 1 
مالف لإطلاق المكون و و"كافي الحاكم"؛ وفي "الحداية””'©: ((ولو قضّى القاضي راي 


ًُ 


م دهة مي 


والوالديْن وذوِي الأرْحام بالنقة قمع مده سَقَطَت؛ لأنّ نفقة هؤلاء تَحبُ كفاية للحاجحة حتى 
لا تحب مع اليُسارء وقد حصت عطي ادق فلاف نفقةٍ الرّوحةٍ إذا قَضَّى بها القاضي؛ لأنها 
تَحبُ مع يسارها فلا قط بحصُول الاستَغناء فيما مَضَّى)) اه. 

وقرّر كلامهٌ في "فح القدير"””» ول يُعرّيْ على ما مر عن "الذخخيرة"؛ على أنه في 
"الذُيرة" صرّح بخلافه وعرَاهُ إلى "الكتاب"؛ فإنه قال فيها: ((قال ‏ أي: في "الكتاب" © 
وكذلك إِنْ فْرَضّ القاضي النَفقة على الأب فعَابَ الأب وتَرَكهُم بلا نفقةٍ فاستدانت بأَمْرِ القاضي 
وأنفقت عليهم ترْحعٌ عليه بذلك» فإن م تَستَدن بعد الفرض وكانوا يَأُكُلونَ مِن مسأل الناس لم 
تَرَجَعْ على الأب بشيء! لأنهم إذا سألُوا وأغْطُوا يم و 
والعكاق هذه الفقه باعتبار الحا إن كاتوا اعطوا عقدار تس الكنانة اسقط ا 0 
عن الأبيه وتصيح م الاستدانةٌ في النضّف بعد ذلك» وعلى هذا الي وليس هذا في حقّ الأولاد 
خحاصة بل في نفقة تمي الَحارم إذا كوا بين مسألة الاي لا رحُوعَ هما لأنّ نفقة الأقارب لا 
عو كنا وساف يل سقط خض ' الكو ولف نفقة الزر حم | 


(1) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الحاوي القدسي”" الي بين أيدينا. 

(؟) "البحر": >-اب الطلاق ‏ باب النفقة 714/6 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق557/أ. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 49/1 . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 779/4. 

(5) في المقولة نفسها. 

(0) أي: في "شرح القدرري" كما ف "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 71710/4. 
(8) في النسخ جميعها: ((الكفاية))» وما أثبتناه من "البحر" 257/5 نقلاً عن "الذخيرة". 


الجزء العاشر 1 دل هات ياب النفقة 


و 


أمّا ها دون نقد ةنا مر فتصيرٌ دَيْناً بالقضاء إلا أن يستدية 506 
و بللاتصيور روحة و 9 دين) 


ومثلةُ في "شرح أُدَسٍِ القضّاء” ل"الخصّافي””2 وذكرَ مِثلهُ "قاضي خحان"07) جازما به» وقد قال ف 

لقا رررة موق رركا شو ل علي امول ار 5 وقدّمْتُ ماهو الأَظْهَى 

اشتَحْت .ما هو الأَشْهَر)). وقد راحع "الرحميي" نسئخحة من "الذّخيرة" مُحرّفة حتى اشيَبْة عليه ما 
سالة الوا الآيية1” وتتكم علي "الريلعِي" ومن تٍ تبعَهٌ [اق 445 /أ] بالوهم وقال: ((لأن مُرادَ 


و 


"الحاوي" أن نفقة ة الصّغير لا تَسقّطٌ بعد الاستدائة)) و أطالَ يما لا بحري بعاء والم واب ف ال 
على "الرَيلعي” ما قدمناة. 

ان (قولة: وأمّا ما دون شَهْرٍ) مُحْوَرُ قوله: ((أي: شَهِرٌ فأكتر))» ووّجهّة: أن هذه 
اله قصيرةٌ» وأنّ القاضي مَأَمُورٌ بالقضاءء فلو سقطت اده القصيرة ل يَكُنْ للأَمْر بالقضاء فائدة؛ 
أله ذا كان كر ها انط تفط لم يُمْكِنٍ استَيقاءً شيء) كما في "الفتح”00. 

:4+ (قولةُ: ونفقة الرّوحة والصّغير) مُحْوْزُ قوله: ((غير الروحةٍ والصّغير))» أمّا الصغيرٌ 
فقوم علسة نرانا الروععة والحاتسي لالقتسا ولا تسقط”"' مضي الْدَةِ فلأنٌ نفقَنّها : 
شرع لحاجحتها كالاقارب بل لاحتبّاسهاء وقد عَلِمَ ون هذا أنها بعد القضّاء لا سقط ٍمُِيّ اده 
غواء كانت عتهرا” '" أو كر از أفل. نعم تَسقّط نفقتهابمُضِي اد قبل القضاء إن كانت شير 


غم 1 


.599/4 "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون ف نفقة الصبيان‎ 00١ 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 447/1١‏ - 4507 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "الخانية": المقدمة 7/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) في "آ" و"ب": ((أقوالأ). 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة 01" ١ع‏ قوله: ((فتأمل)). 

(7) في المقولة نفسها. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 579/5 بتصرف. 

(5) في "م": ((سقط)). 


)0٠١(‏ في ب : ((شهر)). 


م 


قسم العيادات لسلسم لازاه لد سس نحأشيةاين عايدين 


غيرٌ الرّوحةٍ (بأمر قاض) فلو لم يُستدِن بالفعل فلا رحوعً» بل في "الذخيرة": ((لو 
كر 2 . 007 إن ل 0 00 


فأكبرَ كما قدَّمناة" عند قؤل "المصنفي": ((والنفقة لا تصيرٌ دَيْنا إلا بالقضاء)). 
و عع 0 2 2 0-98 مه ام معو مع 

والحاصل: أن نفقة الروحة قَبْلَ القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط مضي المذةٍ 
الطويلة. 

رهك"#كلع (قولة: غير الرّوجة) أما هي فتراجع ها فرض هاء ولو أكلت من مال نفسيها أو مين 
00 1 052 7 084 00 2 م« 
مَسألق» كما في "الخانية () وغيرها فاستدانتها بعد الفرض غير شرط. نعم, استدانتها للصغير شرط 
كما عَلِمَتَهُ ما ”2 ويأتى 20 


555 (قوله: فلو 0 أفاد: أن مُجِرّدَ الأمّر بالاستدانة لا يكفى» وما فَهمَهُ بعضهم 
مِن عِبارَةَ "الهداية" فهو غلطء كما نه عليه في "أنفع الوسائل". 
00-07 2 07 5 0 1 0 7 
0550 (قوله: بل في "الذحيرة') هذا محل التفريع فكانٌ المناسيب أن يقول: (قفي 
ا إلخ)» وهذا أيضاً فيما إذا رض القاضى هم النفقة وأ الهم بالاستدانة كما علمتهُ من 


8 35 سو عار رك خم عي م مر ال عست لالم وما زر 1 5 
كلام الذخيرة » وأنت خبير بآن هذا مخالف لما قدمه ' عن الزيلعي من قوله: ((والصغير))» 


(قولة: هذا عَُ التفريع» فكان المناسِب أن يقول: فَنِي "الحصيرة إلخ) الإضراب ظَاهِرٌ وصحيح 
بالتغآر لاخر الكلام» إِنهُ تقييدٌ لِمًا قبلهُ على فهم "البحر"» وأرضًا تافاته يفيك أنه بالاسيدانة ترجمٌ» 
وريّما يُتوهّمْ مِنْ هذا الرُحوعٌ جميع القَقَةٍ عند استدانة البعض فأضرب عنةُ. 
)١(‏ في "ب": ((مهم))» وهو تحريف. 
(1) في "ب": ((وبعدنت))» وهو تحريف. ٍ 
() المقولة ]١15045[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إلخ)). 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نققّة الأولاد 4417/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ]١777[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 
(7) المقولة [177757] قوله: ((ولا يصح الأمر إلخ)). 
(7) المقولة ]١7775[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر كك 351 1 37 لتكت باب النفقة 


أو أتفققة عن عالهنا وتحفت عا واد اج0) يا م 


ااا فافهم. 

بخكمد (قوله: أو أَنفقَتْ مِن مَالِها) هذا مِن كلام "الخانّة" كما تعره وماقبلهُ 0 
ف "لكاثة" أيضاء وفولة: ((رَجَمَسْ مما زلدست) أي: ما استدالتة أو أنفقتهُ مِن مها لتكميل 
نفقتهم: وأفادَ: أن الإنفاقَ مِن مَالِها على الأولادٍ قائمٌ مَمَامَّ الاستدانة فهو تقيبدٌ لقوله: ((فلو 
م تسد بالفغل فلا رُحُوعَ))» لكين هذا فَهُمٌ لصاجب "البحر" وهو غير 0 فإنْه قال0©: 
((وقٍ افاي 8" رجلٌ غاب ول يَتَرُكَ لأُولاده الصّغار نفقة ة ولأنّهم مال تجْبرٌ الأمُ على 
الإنفاق» ” ثم م تربحع بذلك على الروْج)) اه. 

قال في "البحر”'؟: ((ولم يُشْتَرّط [م/ق؟ه 4 /بع الاستدائة ولا الإذنُ بها فيْفَرَّقَ بين ما إذا 
أنفقَتْ عليهم مِن مَالِها وبين ما إذا أكلوا مِن الَسألق) اه. 

قلْت: لا يُحَفى عليك أن ما في "الخائيّة" ين مُسائل أَمْر الأبعَدٍ بالإنفاق عند غَيَْةٍ الأقرب 
- وهي كثيرةً ‏ تقادّمت* في الفرُوع عن اوانفات امن" زان رواسسي ففيها: يأْمُرُ القاضي 
الأبعَدَ لِيرْحَعٌ على الهاي كلام ِتَرْحعٌ على الأب فهر أَمْد بالإدانة» ويحبس يُحْبْس المستفِع عنها؛ لأنّ 
هذا ين زوفب كما نه" عن "الاي" وكغردير قول "الصف" : ((قضّى بنفقةٍ 
الإعْسار))؛ ذا كان الم لور تؤمَرُ بالإدانة ين مَالِهاء ون كال عدر توم الس 
ففي كُلّ مِنْهُما إذا أكل الأولادُ من مسالَة الئاس سَقطّت نفقفُهُم عن أبيهم؛ لِحُصُول الاستغناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 45/١‏ 4 - 4407 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 18/4؟. 

(9) "الخانية": كتتاب التكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5//١‏ 4؛ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 10/4؟. 


سام 


(١ه©)‏ ص 56١‏ وما بعدها در . 


)1١(‏ صاةك8_ه1:085ه در. 


قسم العبادات ججسبب تت حتفتت 8 عمس متهم احاشية اين عابدين 


(وينفق منها) عَرَاهُ 5 قي البخرا ل"المبسوط": لكن نظرَ فيه ف الإ تلا ززاثه ل 9 
لإنفاقه .ما استدائة 0 لو استدان وأنفق من غيره ني نما افسعدالة شط 
أيضا) اله لو نات الأنيم 0 


فلا تَرْحمٌ الأم بشيء في الصورتين» وأمّا إذا أُمِرَتْ بالاستدانة ول تَسسْتَوِن بل أَنَفَقَتْ مِن 
مَالِها فلا رُحُوعٌ لها أيضاً منلَةٍ ما إذا كران اليالف انها + تن العاف لامي 
القائم مَقَامَ الغاقب» ولذا صِرَّحَوا 00 الاستدانة ة بالفل ولم 0 لمن بهاء 
خجلافاً لْمَنْ غَلِط فيه» كما قَدَّمناة"» عن نفع الوسائل". ويّدلٌ على أذ إشائها لذ رقو مقا 
الاستدانة ما صرَّح به في "البرّازيّة””" بقوله: ((وإن أنفقت عليه مِنْ مَالِها أو مِنْ مَسأْلةٍ 
الناس لا تَرْحعُ على الأبيء وكذا في نفقَة المحارم)) اه. 

فهذا 7 قبا ناف لقا إل لي 'للقسي" و"الخير اللي" فافهم. 

نعمء لو أُمِرتْ بالإنفاق وهي مُوْميرةٌ فاستّدانت وأَنقَقَت منة تَرْحَمٌ؛ لأنّ ما استدانتة دَيْنّ 
عليها لا على الأجكاه لا بصي كنا على الأنن إلا إلا بالأمر بالاسئنانة عليه عُْمُوم لاه القاضي» 
فإذا كان ْنَا عليها صار مِنْ مها فلا رق بين الإنفاق منه أو م مِنْ مال آي بخلاف ما إذا أُمِرَتْ 
بالاستدائة وأنفقت مِن ين عللها! فإنها ون رع فاغتيم 7 تحريرَ هذا الام 

برهك "كلل (قولة: 0 منها/ الأؤلى: ((منة)) أي: ما استدانة. 

:057 (قولة: لك نَظَرَ فيه في "التهر" ال قد يُحَابُ عن "البحر”*»: بأنّ الْرادَ مِنْ قوله: 

(قولهُ: قد يُجَابُ عن البحر": : بأنٌ المراد من قوله: ريق ِمًّا استدائة تحقيقٌ الاستدانة إل) هذا بعيدٌ» بل 


03 


عر صيحي فإ الاستدانة مُتحققة بألر المال» وما عله احترازاعنَُ خارج عا به تأمّلء وما قالة "رمي" 
0 ا م أن الكره فاق بن غير مله ' استدانة؛ 00 أنَهُ استدان لنفسيه» وأيضاً ال الاستدانة ثانياً 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟551/. 

)١(‏ المقولة ]١7777[‏ قوله: ((قلو لم يستدن)). 

(7) "البزازية": كتاب النككاح . الفصل التاسع عشر فق النفقات ١75/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 754/4 


الجزء العاشر سي 53538 ا اه ياب التفقة 


مامه م هار ره مارج م ماهر ررم ره ام رم ررم ع مر مم مف رم م ورور رربم ريم يم مرجم م ممم مه نر امبر ماو مجم ممت رمه 


((ويُنفِق ا استدَانة)) تحقيقٌ الاسجدانة فهو للاحتراز عم إذا لم يَسْتدِنُ وأنققَ من مَلِهِ أو مِنْ 
صَدَقَةٍِ ولذا قال في "البحر””© بعد ذِكْر هذا الشرْط: ((قال في "المبسوط”©: فلو أنفَّقَّ بعد الإذْن 
بالاستدانة مِن مَالِهِ أو مِنْ صَّدَقَةٍ فلا رُحُوعَ له؛ لعدّم الحاحة))» وحيقفٍ فلا حلاف اقم ؛/|] 
وسقط التنظينٌ أقادَةُ '"ط"0. 

وحاصلة: أن الإنفاق مما استداتةُ غير شَرْطء لكين قال "الرحميٌ": ((لو أنفقّ من غيرء فإمًّا 
أن يكُونَ مِن ماله فلا يَستَحِقٌ نفقة لغناهُ به أو مِنْ مال غيره فهو اسهدانة. الك ويدف أنه أنقن كنا 
استدانة» لكِنّ صاحب 03 مولع بالاعتراض على أ- يه في غير مَحلو)) اه 

قلت: لكين هذا ظَاهِرٌ إذا كان قَبْلَ الاستدائة» أمّا بعدَمًا اسبَدَان”© وصار ما استداته دين 
على المقضي عليه ثُمّ تصَدّقَ عليه بشيء فهَلٌ تسقط نفقتة عن قريبه ‏ لأنها تحب كفاية للحاحَّةٍ 
لشت مارت بن الصسّدقة قليس لَهُ أن يُنْفِقَ مما استدانة حى ينفِقّ ماامعة: ولذا لو عع 
له القريبُ نفقة شهْرٍ فم نتق اكور وبق معة شو ل ينصن له بأخرى 4ل يمع نابي -أم 
ا مقط لكرقانا امتكانة عاذ يلك ولذاار حك لمافة قل فاك المتش ان ماله 


(قولة: أو من مال غيره فهو استدانة إلح) لا يلم بن كون ما أنفقةُ مِنْ مال غير أن يكون اسيداتة؛ إذ 
قد يكونٌُ إباحةً مكلا 

(قولهُ: لكن هذا ظاهِرٌ إذا كان قبل الاستدانة إلخ) استدراكٌ على قوله: ((إمّا أن يكو مِنْ مإلى) ثم 
لمتعيّمْ هو العمل مما قالَهُ في "البحر": مِنْ أنْهُ يُشْترَط الإنفاقٌ مِمَّا استّدائة فبدوَنِه لا تصررٌ الثفقة ديناً على 
القريبي» وحيتيلٍ فلا حاحة لتردّدِ "لحني" الذي ذكَرَة. 


.778 - 514/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
زهة "المبسوط": كتاب التكاح - باب النفقة ه/55١ بتصرف.‎ 
.785/5 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )( 


(5) في "م": ((استدن))» وهو تحريف. 


كك 


أو ص عليه النفقة (بعدّها) أي: الاستدانة ور (فهي) أي: النفقة (دَيِنْ) ثابت 
(في تركته في الصّحيح) "بحر”"2» ثمّ نقلَ عن "البرَازيّة”"© تصحيح ما يخال ونقلَهُ 
'المصتّف"0) عن "اللخلاصة"0) قائلاً: ((ولو 0 ترحع ا مات م تأحذها من ركتهء 

هو الصّحيح)) اه 0077 فتأمّل ف ماماو اله وق قات وتم اشح مول موا 


لا يُستَردٌ شيءٌ منها اثفاقاًء كما في "البدائع اكرول ين 0312 ا تايس الرراجة أو موكيا نيا 
استداتة في حُكْم لعجل فيما يَظْهَرٌ؛ فحيث مَلَكَهُ فلهُ أن يُنفِقَ منه أو مِنَ الصّدقة لكِنْ ليس له 
الاستدانة ثانياً ما ا يم اعقة تسق الحاحة: 

فالحاصل: أنه إذا استّدان بأمْر قاض صار مِلَكَهُ ولذا لو مات القَرِيِبُ بعدّها يُوْحَذَ مِن 
ريه ولا يَسْقُط بالمؤنتو» فلا فرق حيتهذر يين أن يُنْقِقَّ بنك أو م مَلَكَهُ بعد الاستدانة بصَدَقَةٍ أو 
0ن جا انكر عافن كل 

رقلاكم (قولة: أو َنْ عليه القفقة) أي: ين بق الأقارب فالآب غير قيدٍ. 


- -ٍ 


ل - 
14 


لالم (قولة. : دين ثابت ف تر تركيه) فللام أ 
رمد (قولة: خائر) أي عند السو ماهو الأول تن عنان. لقو لم المت ن: 
قلْسُ: لكِن نقَلَ الثاني ل ا اي 
الئليئ": ((وأنت على عِلَم بأ قصحيح "اناف" لا يُصاوِم تصحيح "الأصشل' يد 
الإضرار لفسا فينبغي أن يُعوّلَ عليه) اه أي: على ما في "الأصل" للامام 'مُحمّدٍ 


11 1 


أن تأحذها ين تَركيه ' اذخخيرة". 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 80/84؟7,. 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١75/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق .!/١77‏ 

(4) ”لاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق50/أ وعبارتها: ((فإن لم يرجع حتى مانت 
ليس لها...))4 وهو تحريف. 

(د) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وحوبها 8/5”. 

(5) المقولة ]١7000[‏ قوله: ((ومموت أحدهما وطلاقها)). 

(7) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة 758/64. 


الجزء العاشر 20 1 ماش عع تك سي كد ياب النفقة 


وفي "البدائع": ((الممتنعٌ من نفقة القريب المحرّم يُضْرَبُ ولا يُحَبَْسْ؛ لفواتها مُضِي 
الزن فيستدرَكُ بالعبّرب))» اس اومان مت مدع 2 لماعم توط د روك ا 


وف "شَرْح الْقَدِسِيَ": ((ولو مات مَنْ عليه النفقة المسعدائة بإذْن م تَسقط في الصّحيح 
فتؤحد مِنْ تركت وإن صّحَّحّ في "الخلاصة"27 جلاقة) اه. 

ووَقَقَ "ط""" بين القوليين بما ليهس وعَسرًا ما في "ادن" إلى "الكسثر" و"الوقائة 
و"الإيضاح"» مع ا رُ الواقع؛ إن مسألة المت مما زادتها الا ' على الكون ع لشيخه 

جب "البحر"", فافهم. ["/ق8؛/ب] 

054 (قولهُ: وف "البدا ع" ا تبعَ في لتقل عنها صاحبّ ب "البحر"””) وكزنيا "لدي 
َأينَهُ في "البدائع"”2 عَكْسُ ذلك؛ فإنه قال: 1ض يُحْبْس في نفقة الأقار بي كالروؤجات» أما غير الأب 
فلا شلك فيه, وأمّا الأب فلأنٌ في النفقة ضَرورة َع الفلاك عن الود ولأنها تَسقْط مضي الرّمانء 
فلو لم يُحْبّس سقط حَقُّ الولّد رأساً فكان ف حَبْسِهِ دَفْعُ القلاك واستدرالكُ الح عن الفوّات؛ لأنّ 
00 الأداء وهذا لم يوبحّد هال كيرت الرلن لأنها اريك ركذا قال اصيفاا: 


(قولُ: والذي رأيتهُ في "البدائع” عكسُ ذَلِكَ إل والذي ذكَرَهُ "الْحَشّي" في القَسم: القسوية بينَهُ 
وبين النفقة في عدم الحْس؛ لل المذكورق؛ وهي تفويت الحم مس الحق مد وإث كانت العلّة الأول 
أعيي: قولَهُ: ((لأن في النققة ضرورة دفع الهلاك عن الولّدِ)) - لا فيد وعبارة "الين" مع "الشّارح" في 
القَسْم: ((فإن عاد إلى الور بعد نهي القاضي عُررَ بغير حبّسء "جَوهّرة"؛ لتفويته الحقّ)) اه قال 
'مُحَشيه": ((ويثلة الامتناغ مِنَ الإنفاق على قريبه)) 07( 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ١5/أ‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 585/9 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/ه1؟ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5178/4 -375. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟5515/. 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وحوبها الخ 8/4 بتصرف. 


قسم العبادات لاسلسس سس | ا#الايم الس سس يي س سيبس" نحخاشية اين عابدين 


إن اليم وى القت يعار ولا يُحْبَس بخلاف سائر الحقوق؛ لأنه لا يُمْكِنُ استدرالكٌ هذا 
الحقّ بالحبْس لأنّه يفوت مضي الرّمان فيُسسْتدرَككُ بالصرْبي بخلاف سائر الحقوق)» اهن كحضا 

واغه درامو حك للحي ع لقتو بين لز جات: 

فشن كفن "اراس ذا : ((لا يُحبْسْ وَإلِدّ وإن علا في دين ولدوا ده 
لأنّ فيه إتلاف الصّغير)): وسيأتي” في فصل الحبْس التصريح بذلك؛ وفي "الكر"”*: ((لا يُحْبَس في 
َيْن ولَدِوِ إلا إذا أبى عن الإنفاق عليم) وذكّر "للصئف" هنالة0© مثلةُ وعلى د 
قال نه يفك أن يتين بأئر القاضي غلا ملم الدُور) لأنّ الكلام في المع مِن الإنفاق وهو 
شامِلٌ للإنفاق بالاستدانةٍ يحب ليق ين ماله أو لِيَستَدِيْنَ فافهم. وقول لدي : ((فلو لم يحبّس 
سَقَط حقٌ الوَلّدٍ رأسأ)) أي: كله بخلاف ما إذا حبس فإنّهِ نما يَسقُطُ حقه في مده الس فقَطء 
وف هذا دليلٌ على أنّ الصّغيرَ ليس في حُكْم الرّوحةٍء خجلافا لما مر”" عن "الرلجِي"؛ إذ لو كان في 
حُكْيِها لكان يُمْكِنُ القاضي أن يُقَضِيَ عليه بالنفقة فلا سقط منها شيم كسائر دُيُون الصّغيرٍ. 


(قولَهُ: وعلى هذا فلا يصِحٌ أن يُقَال: إِنْهُ يُمَكِنٌ أن يُستدينَ بأمر القاضي إلخ) لا يندفِعٌ ما قال 
"ط" يهذاء بل با يأتي عن "الرّحمي" مِنْ أنَهُ قد لا يحد من يُديْنهُ ثم إن اعتِراضّة إنما هو على التْقِلٍ 
الخطأء وعلى النقل الصّواب لا اعتِراضَ ولا جَواب. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((أن الممتنع من النفقة)). 

)١(‏ المقولة ]١5704[‏ قوله:((يكتسب أو يتكنئف)). 

(7) ((وإن علا ف دين ولده)) ساقط من "1". 

(5) انظر “الدر" عند المقولة [757711] قوله: ((وظاهر تقييدهم)). 

(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه 87/7 بتصرف. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [577177] قوله: ((وهل يحبس لمحرمه لو أبى ل أره)). 

(؛) المقولة ]١57757[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر 20 تف حت ياب النفقة 


وقيِّدَهُ في "النهر "200 بحثاً بها فوق الشّهر لعدم سقوط ما دونه كما مر29) ولا يصمح 
الأمرٌ بالاستدانة لِيَرحمّ عليه بعد بُلوغِهِ (و) تحب النفقة بأنواعها 002ظك 


ره/05 (قولة: وقيّدمُ) أي: قيّدَ عدم الحَبْسِ في نفقة القريبيء وهذا مي على التقّل الخَطَأْ 
اتاعل افر تو لقي لل فا هيه قييت كم قولة: ((بما وق الشّض) حقهُ - كما في "ط”" أن 
يُقَال: باهر فما فوقة؛ لذن الذي لا يق هو القليلُ وهو ما دون شَهْرٍ كما مر 0 

الفا (قولة: ولا يَصِح الأمرٌ إلخ) في "التتتار تحاية"200: ((امرأة ها ابن صغيرٌ لا مالَ له 
ولا للمَرْأةٍ فاستدّانت وأنفقت على المنثيز أب القاضي قبَلَعْ لا تررْحعٌ عليه بذلك)) اه أي: 
مها القاضي بأن لي [؟/ق4 6 /1] وترحعٌ عليه بعد بُلْوغِد كما في "برايو" قال في 
ا ((فقد أفاد أنه لا يَمْلِكُ الأَمْرَ بالاستداتة إلآ إلا إذا كان للصّغير مَالُ» أو كان هناك مَنْ 
تحب نفقيهُ هُ عليه)) 

(لالاةل (قولة: وتحب النفقة) أي: على الولَّى ولو فقيرا "قهسئتان"0. 

(قول 0 وقيِّدَهُ في "النهر" إخ) في "السندي" عن الرّحمي" مانصّةٌ: : («قولة: وقيِّدَهُ في 
و إخ: : هم مِنْ قوله: هِ: لفواتها .مضي الزّمان سقوطها عي ْدَق ولا تسقط إلا مي اده و الي قدَّرّها 
القاضي كالشَّهِرِ ملا وصاحِب "البدائع" أرادٌ فواتها بخضور الحاحة إليها وفوات النففس بتأخيرهاء 
ولا مَعنّى حيتي لتقييادها بالشتّهرِ؛ لأنّ الإنسان لا يصبرٌ عن الطّعام والتّرابو شهراًء فمنى اضطرٌ إليها 
لعزقا 2 وعطتنا علو مل * تسلييهاء وهو ظاهِرٌ» وقد لا يُوحَدُ مَنْ يُديَه))» والله أعلّم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5515/أ. 

(5) اكاك "در" 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7485/19. 

(1) الاك "در" 

(5) "التاترحانية”: كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 58/4؟. 

(1) "البرازية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١17/4‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"), 
(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/ق .]/١175‏ 

(8) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 559/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات عمسجح فت حنح نه اتسمس ميتي لخاشنة :ابن عابدين 


(لملوكو) منفعة وإن لم يَمِلِكهُ رقبة كمُوصّى بخدمتو» وفي "القنية”"©: ((نفقة 
المبيع على البائع ما دام في يدِوء هو الصّحيح))» واستشكُلهُ في "البحر”": ((بأنه 


ا ملك له رقبة ولا منفعةق) وواففء وف م مره ةمي ةي يوم م مء رو و روثنم ةنيمي ة ةن م ييه ريه امل رن 
مطلبُ في نفقة اَمْلُوك 
:05 (قولة: لِمَملوكه) أي: بقَدْرِ كفائته ين غالب قوت ابلَدِ وإدَامِو وكذا الكِسُوَة 


ل عه سه سم 


ولا يور الاقتصارً فيها على سّتر اعرف ولا حر تيدان لشي عي دياف لديل ون 
يُستتحب» ولو قََرَ على نفسيه شنا أو رياضّة مه الغالبُ في الأصحّ» ويُستَحَبُ القسوية بين عَبيْده 
وجواريه في الأصحّ» ويّرِيدٌ حارية الاستمتاع في الكِسُوة؛ للعرضيء وعليه شراء ماء الطّهارة لهم 
وض آنا يجنلسة لباك بَه #طا0م للحصاعن دري 

05014 (قولُ: منَفعة) تَمبيرٌ مُحَوَّلٌ عن ناب الفاعلء ورج به الْكانَبْ؛ لأنّه مِالِكٌ 
لمنافعه» ودختل في ادير وم الود نانيك كلق ولو كير" دكرا مصديجاء_ ود له ا شاضة 
ولو أَمَةَ مُتروّحة ما لم ينها مََِلَ رح كما في "البحر””". 

5040م (قولة: ري ممه إلا إذا مَرِض مرَضاً يََُعُهُ مِن الخِمة أو كان صغيراً 

يقرُ على المنامةٍ فنفقتة على الْوْصى لَهُ بلكب حتى يصع يبع الخدم "نهر”7". 

زدهم5ى (قولةُ: هو الصّحيح) وقيْل: يَرْقَعُ البائعٌ الأمْرَ إلى الحاكم فيَأَدنُ لَهُ في بَبعِهِ 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب نفقة المماليك ق4 4 /أ. 

0 "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 770/6 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 807/7 7. 

(5) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات .558/1١‏ 

(ه) في "ب" و"م": ((ولو له كبيرا))» وقد أشار المصحح في هامش "م" إلى أن الظاهر إسقاط(له؛ كما هي عبارة 
"الأصل" و"1”. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 775/4. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5517/). 


الجزء العاشر دشي ع1 وتتؤزييقة بيت و باب النفقة 


فينبغي أن تلرّم المشري)). (فإن امتنع فهي في كُسْبو) إن قدَرَ بأن كان صحيحاء 
ولو غير عارفي بصناعة فِيُؤْجُرٌ نفسَةٌ كمعين البناء» "بمر"”". (وإلا) ككونه زَمِنا 


وإحارته(" "قنية'”"» وفيها("»: ((أنّ نفقة الْبيْع بشتررْط الخيَار على مَنْ له الِلْلِكُ في المَبْد وَقَتَ 
الوْحُوبوء وقيل: على البائع؛ وقذلَ: يَسْديْنُ فيَرْجِعْ على مَنْ يصيرُ له الل كصدقة الفطر)) اه.. 
0 (قولة: فينبغي أن تَلْرَمَ المتري) تتمّةَ عبارَةٍ "البحر”””» هكذا: ((وتكون تابعة 
للملك كاْرْهُون» كما عَتْهُ بعضهُم كماق "المرة"”© أيضا)) الع ومعلة فى “لني "00 
والحواب: أن لبي باق في ضّمان البائع» واحبْ تَسليمُةُ كالغصوب ققد على“ الخامس: 
ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعة ولأنه قبْلَ القَبْضٍ بغرض”" العَوْدٍ إلى مِلْكِهِ إذا هَلَكَ؛ ولذا يُسْقْطٌ 


يي 
ال امنا 


ثمنة رمي . 

معدن (قولة: كمعِين البنَا هومن يَعْحنُ لَهُ الطّين ويُتَاولة ما بيني بي وهو تمثيلٌ 
للسّحيح غير العارفب بصناعته. 

زمكتل (قوله: ولأ أي: إن لم 034 له كسب. 

ه58 لول أو ريه كم مثلها) بأنْ كانت حَسْناءً يُخْشَى عليها الفسة والجال 
الماهادة عن لكب بح إن كاك الأمة قاور عليه ومترزوكة بلاتلقة نان كاده ختارة 
أو غسّالة تَوْمَرٌُ به أيضاء هكذا قال الإمام "أبو بكر البَلْحِيّ"» و"أبو إسحاق" الفقيةٌ الحاففظ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 78/4 يتصرف. 
(؟) في "م": ((أو إحارته))» وهو الموافق لما في "القنية". 

(9) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق48/ب. 
(4) أي: "القنية": كتاب الطلاق باب نفقة المماليك ق48/ب. 
(ه) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1//4؟. 

(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق58/أ. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق؟555/أ.. 

(8) في "الأصل" و"7" و"ب": ((بعرض))ء وهو تحريف. 


0 


قسم العبادات د 55 ا.تسيتهحهست كت" حاشية ابن عايدين 


لمي 


وعدت 


"هنديّة"7"". قال ف رعق 4م ؛/ب "السُرٌملالية'”": ((فعلم أنّ الأنوئة هنا ليست أُمَارَةَ العَجْر مخلافها 
قٍِ فر ي الأرحَام)) اه. 

وتمامُهُ في "ط"”", وقدّمنا"؟ هناك عن "الرَّمْلِي": ذلك لؤعان ف ب لا نفقتها 
الأب. 

بكوكل (قوله: مره القاضي) وإث امتح حَبْسَهُ كما في "ل ل 

قلْت: فلو كان السيّدُ غائباً هل بيع القاضي؟ الظَاهِر: َعَم ا اذا 
الوَديعةِ وتقدّم”" أنه لا يَفْرِضُ له القاضي في مال سيد الغائبي» بخلاف الرّوحة وقرَابَةٍ 
الولاد. 

0 (قولة: وقالا: ييمهُالقاضي) لأنهما يان جور ابيع على الحرٌ لأشل حق قير 
وسيأتي ف الحجر: أن الفتوى عليه فَأمّا "الإمام" ا ل ل ود 

ه٠0‏ (قولة: ألم بالإنفاق) فإن غاب ولا مَالَ لَّهُ حاضرٌ فالْظادِرٌ: أن القاضي يمر 
بالاستدانة على سيد إِحْياءً لحيو ويحَْمَلٌ: أن تَلرَمَ نفقتهُ على بيت المال كالمضيّق» تأمّل. 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 58/١‏ ولاه بتصرف يسير تقلا عن "الفعم". 
)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 471١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ؟581/5؟. 

(؟) المقولة [5١٠؟7١]‏ قوله: ((الفقير)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٠05/1١‏ بتصرف (هامش "'بجمع الأنهر"). 

(5) صداملاك وما بعدها "در". 

() المقولة ]١71137[‏ قوله: ((فلا تفرض وأخيه)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5557؟/ب. 


الجزء العاشر ادبت 5ك اا 20 باب النفقة 


(عبدٌ لا يُنفِقُ عليه مولاه أَكَلَ) أو أذ (من مال(" مولاه) قَدْرَ كفايده 
(بلا رضاة”© عاحزاً عن الكسب) أو لم يَأذَنْ له فيه (وإلاً لا يأكلٌ» كما لو قترَ 
عليه مولاه لا يأكلٌ منه بل يكتسيب إن قدَرَّء "بحتبى"”» وفيه: ((تنازّعًا في عبدٍ 
أو دايّةِ في أيديهما يُحجبّران على نفقته)). 

(نفقة العبدٍ اللغصوبب على الغاصب”” إلى أن يَردهُ إلى مالكو فإنا طلّب) 
الغاصب (من القاضي الأمر بالنفقة از البيع لا يجيبة) لأنة معهوة غليه ا 


544 (قولة: أو أل أي: ا لكبو به أو دَرَاهِم يُشتري بها. 

اللشدة (قولة: وإلأ» أي: إن م يَكُنْ عاجزا عن السب وأَذِنَ له فيه. 

وول (قوله: كما لو قثر) أي: ضيق. 

لل (قولة: لا 1 منهُ) أي: من مال مَولاة. 

ومدق (قوله: يُجيرَان على نفقتِه) وكذا وَلَدُ أَمَةِ مُشْرَكَة اذّعاهُ الشريكان» وعليه إذا كَبرَ 


م 8 0 0 زه 00 9 75 12م وله --000 
نفقة كل واحدٍ منهما "ط””) عن "الهندية"27» ولو أَنْبَتَ أحدهما الحق له لم يَرْحع عليه الآحر 


َه 072 


د 3 ع يعو 
لتبرعه؛ حيث تعرض"' لمال غيرهء أو لوجُوبهِ عليه بِرَعْمِهِ 'رَحْميّ". 
7 اداه د : ير مهدع ماوع م هات عه مامت 
ولاتل (قولة: لأنه مُضمون عليه) فإنه لو تعيب عنده أو هّلك يَضّمَنٌ للمالك إلى أن رده 


42 3 31 مت خرن و ا د20 
عليه والرّدُ واحبٌ» وإن كان المالِكُ غائِبا فما بَقِىّ عند الغاصِب فهو متبرعٌ .عا ينفقة. 


)١(‏ ((مال)) ساقطة من "و". 

(5) في "ب": ((رضا)). 

(؟) ف "و": ((والغاصب)) بدل((على الغاصب)» وما أثبتناه من باقي النسخ وهو الموافق ل"المنح". 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 587/5 بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ١/7ه»‏ نقلاً عن "البدائع". 


(3) في "ب": ((فرض)). 


قسم العيادات اتتتجصبس ست جروا ميهي حاشية ابن عابدين 


(و) لكن (إن حاف) القاضي (على العبدٍ الضّياعً باعَهُ القاضي لا الغاصب» 
وأمسّك) القاضي (تمنهُ لمالكه). 

(طلبّ اود أو لد الآبق أو أحدٌ شريكي عبدٍ غاب أحدهما إ(من 
القاضي الأمرَ بالعقة على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبة) للا تأكله النفقة 0 


رهه*5ى (قولةُ: ولكِنْ إن حاف إلخ) بأن حاف هَريَهُ بالعَبْدِ أو تَحْوةُ. 

(5ة06 (قولة: أو آعيذ الآبق» ما كان ينبغي ذِكْرهُ على هذا الوَّحْه؛ لأنّ ذلك بََحْثْ 
لصاحب "النهر"237 حيث قال: ((ونقّلوا في آعيذ الآبق إذا طَلَْبَ من القناضي ذلكء فإث رأى 
الإنفاق أَصُلّحَ أمرَهُ وإن حاف أن تَأْكلهُ التفقة أَمَرَهُ بالبيّع» فيّقال: إن أمْرَهُ بالإحارةٍ أصلحُ فِلِمَ 
0 0 'له. 

فالمتقولٌ في حُكْمِهِ مُخالِفٌْ للمُوْدّع والْشْيَرَكِء على أنّ "الرَمْلِيَ" وغيرُ أحاب: بأنّ 
الآبق يُخحسَى عليه الإباق ثانياً فالغالب انتفاٌ أُصْلحيّةِ إحارته لير فلِذَا سَكَتُوا عنهه ثم بَحَتْ 
"الرَمْليَ": أن الْحَكْمَ دائرٌ مع الأصلحيّةِ حتى في الْوْدَع لو كان الأَصُلّمَ الإنفاقٌ عليه أُمَرَهُ به 
فلا فرق بيتهُماء تأمّل)) اه. 

قال في "البحر”": (( و كذلك أي: كالعَيّد الآبق إذا وَحّد دارّة ضالة قِ المصر أو في غير 
المصر)). 

فتشضتدة (قولهُ: ونحوها) وهو الآبق والمششرّك. 

شد (قولهُ: لا يجيه إخ [“إق هم | ذْكَرَ ف "الذّخيرة": أن القاضي إِنْ رَأى الانفاقَ 
ملح ته يتللكه وتهذا ف اللقبط واللقطقة ويه غْلمَ أن الدار على الأصلسئه. 

بده056 (قولهُ: أو أحّدة” شريكي عبد إلخ)”'© أي فيرفمٌ الشّرِيكُ الأمرَ إلى القاضيء ويُقيم 


(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق77؟/بء وفيه: ((الأجرة)) بدل((بالإحارة)). 
؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/4 ؟, 


ف لسار ابعر لل 0 


(0) في "الأصل" و'7" و"'ب": ((وأحد))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(4) هذه المقولة حقها التقديمٌ على المقولتين السّابقتين كما هو سياق "الدر" وهي كذلك في "م". 


الجزء العاشر بتكت 0" يقح ياب الثفقة 


(بل يؤحرة وينفقٌ منه أو يَبيعُهُ ويحفظ ثمنةُ لمولاه) دفعا للضّررء والنفقة على الآحر 
والراهن والُستعيره وأمّا كسوتةُ فعلى المِير» وتسقط بعتقه ولو رَِسأه وَلرَمٌ بيت 
المال» "خلاصة"200 ا 00 


2 


اليّنة على ذلك» والقاضي بالخبار في قَبُول هذه البيَّةِ وعدي فإن قَبلّها فالحَكُمٌ ما ذْكِرَ كما في 
الع "اي لان اي ما إذا امتنّ أَحَدهُما عن الإنفاق. 

040٠:‏ (قولة: والتفقة على 1 وَالرَّامِنِ) أي: نفقة العَيْد د الأْحُور والتدوه على مالكهء 
والْستعارٌ على المنتعير؛ أنه ينون مََفعَتةُ بلا عِوَض فهو مَحُْبُوسُ في مََفعَيِِ وقد مرا" أُوّلَ 
الباب: أن كل مَحَبُوس لْمَفعَة غير تَلرَمُهُ نفقتّهُ وما في "البحر”" مِن قوله: ((وكذا التفقة على 
اراهن والْووع فاطق أن الْؤوعَ ديكس الدال :+ اسم فاعِلِ؛ وإلاّ حالف ماتقدّه: مِن أن 
القاضي يُوْحَرَهُ لِينفِقَ عليه أو لبيعة 

5431م (قوله: وأمًا 0000 الْميِ) لعل وه الفرق بين نفقيِه وكسسوته: أنّ الطّعامً 
يَسْتهِلِكُهُ العيْدُ في حال احيبَاِهِ في مُنفعة المسَعيْر فلا يَمْلِكْهُ الولَى» أمّا الكسُوة فتبّقى فلو لَرمَتَهُ 
كِسْوتَهُ صارت ملكا لِمولَى العبّدء والعارية تَمْليك المنفعةٍ بلا عِرَضِء قفي إيجاب الكِسُوةٍ عليه 
إيجاب العوّضء تأمّل. ١‏ 

5 4كلع (قولة: وتسقظ بعتقه) أي: إذا أعتقّ السيّدٌ عبد سَقَطت عنه نفقتة. 


ار 


020000 (قولة: وترم بيت المال) أي: إذا كان عاجزا ا 
)١(‏ "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق0٠9/ب‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7719//4. 
(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة المملوك 57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) صد امك "در". 
(5) صداامع "در" 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7175/6 
0) في "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم العيادات حل عستت 8" دصحو شي بسحي حاشية اين عابدين 
(دابة مشر كة بين اثنين امتح ألحد فنا من الإنفاق أحبرة القاضي) 38 يتضررَ شريكة 
5". وفيها: (ويُوَمر) إِمّا بالبيع وَإنّا (بالإنفاق غلى يهاتمه ديانة لآ قَضَاءٌ غلى) 

ظاهر (الذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن "الشاني": يجي 
كن "دهان 0 و"الكمالٌ"؛ وبه قالت الأكمّة الثلائق 101000 


3545 (قولة: أ القاضي) أي: على الإنفاق عليهاء وهذا ذَكَرَهُ فى "المخيط"”. وذَكَرَ 


"الخصّاف"”: ((أنّ القاضيّ يقولٌ للآبي: إمّا أن لت مله موك از دق هيا زعاية 
انين الشّريك» كذا ف "الفتح””") و”البحر"0, ًِ 

(ه:54) (قولُ: "جؤهرة') لم تدك ق "الدؤهرة"”؟ مسالة الذاية المعسير كه وإنماءة كرما 
22000 عَرْوُ ذلك ل"الفتح" أو "البحر"؛ كما ذكرنا"©. 

(د.4+ (قول: ويُؤْمَرُ إل أي: يُوْمَر المإللك”" الذي لا شَريك مَعَهُ فهنا لا يُجْبَرُ قضاءٌ 
بخلاف ما لو كان مغه شَرِيِك فإنه يُجِيَرٌ رعاية لحو الشّريك» كما عَلِمْت. 

زلا كل (قولة: لا قضاءم ين ع مِن أَهْلٍ الاستحقاق» بمخلاف العجِدء كمافي 
"الحداية"00, 


2 ات 0 3 2 3 3 
جدء.غكى (قولة: و"الكمال"7)) قال: ((والحق ما عليه الجمّاعة؛ لأنَّ غاية ما فيه: أل يُتصورَ 
فيه دَعُوى حِسْبَةٍ فيُجيرُهُ القاضي على ترك الواحبي ولا بذع فيه))» وأقرَهُ في "البحر"7 ", 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك والبهائم صلخ؟؟5. 

(؟) "كتاب النفقات": ياب الشيء بين رجلين ص7١ ١‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7-5519//14؟؟. 

(5) بل هي في "الجوهرة" كما قال الحصكفيء انظر "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١075/79‏ 
(5) في المقولة السابقة. 

(0) ف "ب":((المادة)): وهو خطأً. 

(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/7 بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 571/14 بتصرف. 

.511//4 "البحر”: كتاب الطلاق  ياب التفقة‎ )٠١ 


ا 


الجزء العاشر عي يت سيت 8١‏ رد ا 0 ياب التفقة 


ولا يُجبَرُ في غير الحيوان وإن كرة تضييغ الما ما لم يكن له شريكٌ كما مر"©. 
قلت: وفي "الجوهرة”": ((فإن كان العبدُ مُشْترَكاء فامتدمّ أحدهما أنقَقَّ 
الغاني 7 ورجّع عليه))» ونقل 0 تبعا ل "الب "00 هن ٠‏ "اللخللاصة )ل 0 


و"النهر"0, 1 تال 

تكعك5ل) (قولة: ولا يُجْبَرُ في غير الحَيُوان) أي: كالدؤر [*/قهم؛ بع والعقار والرع. 

3 (قولة: ما ل يكن له شريل) أي: ار ا لد ننه 1 حيث لم 
تمكن القِسلْمَة ك: كي نَهْرء ومَرَمةٍ قناقه وبئرء ودُلابيء وسفينة مَعيبَةِ وحائط إلا إن 
كان يُمَحِن 500 كل وَاحدوٍ في نصيبه السترّة وسيأتي”" مام الكلام عليه 
في آعير الشركة إن شاءً الله تعالى. 

تكلتككلع (قولة: كما مر) أي نظير ما مر”''؟ آنفا في الدابة المشتركة من أنه يحبر الممتنع 
لثلا يتضرر شريكه. 

541 (قولة: نمق الثاني ود عليم عدار 0 0 بن كل كيه 


6 عبد الوديعَة» وأجحاب تسد ((بأنّ هذا متعنت في الامتناع» بخلاف ما تَقَدَّمٌ؛ 


)١(‏ صضاءكهك "در" 

(9؟) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 9/5/9 ,١‏ 

6 في "و": («الآحر)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النققة 3/١‏ 175١/ب‏ بتصرف. 

(ه) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 709//4؟. 

(5) "عخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق4/ب يتصرف. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق557؟1/ب. 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 175١ب‏ 

(9) انظر "الدر" عند المقولة ]5١11[‏ قوله: ((فإن كان الخائط يحتمل القسمة)). 

و١0‏ ضام "در" 
119 اصع اكب اكب در . 

(؟01) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 5١9‏ ]ا. 


قسم العيادات اسكسط ب ف ب 777 ها 87" 2 حاشية أبن عابدين 


((أنفق الشّريكُ على العبدٍ في غيبةٍ شريكه بلا إذن الشّريكِ أو القاضي فهو مُتطوَّعٌ» وكذا 
النيلٌ والرّرْعٌ والوديعة واللقطة والدَّارُ المشترّكة إذا استرّمّت”)))» والله أعلم. 


نه ا بعيبته)) اه 

قلت: لحن لبك من إذْن لي أو الشّريك» كما فاده 'التشّارح" بعدة رقي "البرارة"20: 
((قال أحدهما: ليس لي شِيء ل وأنفق الآخرٌ على حصت بيع الحاكِمْ حصّة الآبي من يُنفِق 
غلية::فإنة 0 عليه» فإن لم يَحد أنقَقَ مِنْ بيت المال» فإن قال الشّريك: أَنْفٌِ على 
عد أيضا رركو 5ننا عل لانن نشل رلك وقد علوت نإ وج وومةه السد 
00 دَيْنَاً على العبْدٍ بل على الولَى)) أه. 

041 (قولُ: والوديعة والقَطَة) أي: إذا أقام بين على ذلك فإن شام القاضي قبلّها أت 


سار اسل 


0 00 د 0 الممزو رونا سناد تيل ةين 


مععر وو 3 د 


[415ك3ع (قرلة إذا الك أي : احتاحت للملاب ع تطلبف وفي "المصبام"27: 
(وْرَمَسْت الحائط وغيرة 9 من باب قتل: أصلَحيّهُ))» والله سجاه وفال أعلم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الذي في "البحر": إذا اشريت)). 77503 ب 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 517/5 ١8-1١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(") المقولة 712971 ١ع‏ قوله: ((أو آحذ الآبق)). 

(5) "المصباح المنير": مادة: ((رمم)). 


فهرس الموضوعات 


الجزء العاشر 00س سم 0 588 امهس سس فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب الإيلاء 
باب الإيلاء ا مز لل أ اوتامو مه وو الريك 6000 
تعريف الإيلاء 5ع و جاتر ام التو حي الوح اللخ فال امكو ا وااو لو 0000© 
شرط الإيلاء توح لجع ولخي ني كو مقس لاسو و قوقرم لول 0 2 
تنبيه: لو حلف على ترك قريانها بعتق عبده إل م و م 1 
حكم الإيلاء ا ا 0000000 ا 
مدة الإيلاء 010100006 0 ا 
ألفاظ الإيلاء ا ا ا ا ا ا 0 
حكم ما لو آلى من المطلقة رجعياً ا ل لي لاما 
مطلب: في قوهم: أنت علي حرام اط ا ل و 21 
تنبيه: قال الخير الرملي: أكثرٌ عوامٌ بلادنا لا يقصدون إلخ ا اكه 
فروع فقهية مابس وم الجن كلام وم سو وااو أومط لح ووو ل سس مم وم 00 كه 


تعريف الخلع ل ا تيا ا ل م ااام لوقه 

تنبيه: مُطْلِقُ لفظ المخلع محمولٌ على الطلاق بعورض سوا اا ا 5 
شرط الخلع الس ااا و امك فخ السام املق لل 00 5 
صفة الخلع مطق قي ناف قط مق امس موك أل اق متاجدالق مه ار 1 ول ال العا “ا 


مطلب: أبرأتة من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلقها يقعٌ بائنا 00 


الملوضوع 


مطلب: تمي ((على)) في الاستعلاء واللّروم يق 6ه ش25 
تنبيه: اتفقوا على أنّ الجملة للحال في: ((أدّ إل ألفا وأنت حرٌ)) لتعذّر 

عطف الخبر على الإنشاء ا 00 
تنبيه: المبارأة من ألفاظر الخلع 000 
مطلب: حاصلٌ مسائل الخلع والمبارأةٍ على أربعةٍ وعشرين وجها 21 
مطلب: حادثة الفتوى: أَبرأَتَهُ عن مهرها وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن 


كانت براءّتك صادقة فأنت طالق. 00 
مطلب: ف البراءة بقوها: أبرأكَ الله 0000 


مطلب: في القَرّق بن على آنا علي وعلى وشوللته ول آنا تعطيين 

مطلب: في الفرق بين المصدر الصّريح الروك 0 

مطلب: في إيجاب بدل الخلع على الرّوج سم و 
باب الظهار 


قسم الأحوال الشخصية سس 5450 ا لطلددسد سس حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر 00 سسسم الالمه 


الملوضوع 


مطلب: بلاغات "محمد" رحمه الله مسئدة 0 

فروع فقهية اش ان لماعو لتر مم ل شان اه الوه واه الخ لقره واه 
باب الكفارة 

باب الكفارة وممقةم يورو زر ووو نفء ةو مم ةرم مو نوميم وم مانن 


بطلب: ال اسسحالة فق ككل المقصية سينا للعيادة 


تنبيه: ركنْ الكفارةٍ الفعل المخحصوص إل 0 
لكو ام عر لين "له #قارة إلا بالصوم؟ ا 
حكم ما لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوما و اخ ا 1 


تنبيه: لا يُشْرَّعٌ اللعان بنفي الولدٍ في الحبوب إل 


و # 
ما يسقط اللعانٌ بعد وججحوبه 11 00 


ومو مووء ثم مم يهم ثم ممه 


وعام ةف وععقانية مم ننم مني عه 


عقو ةم مرو مف يف مور مف فيه 


قسم الأحوال الشخصية 5 ييل 


الموضوع 
حكم ما لو نفى الولدَ عند التهنثة 00 


تئمة: لو اختلفا في كونه محبوباً إلخ ا 
حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنيناً 00 


مطلب: لفك المسحور والمربوط 0000 
مطلب: في عطف الخاص على العام 5200 


باب العدة 


00000 


الطاءالعاش  ٠.‏ تسسجتسية. فيه 


الموضوع 


مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة الاك 
مطلب: في عدَّةَ الصغيرة المراهقة 121211111111100 
مطلب: في الإفتاء بالضعيف 00 
مطلب: ف عدَّة زوحة الصغير ا 
مطلب: في عدّة الموت 56 85ب 0 0000 


مطلب في النكاح الفاسد والباطل 00 
مطلت اق اوطء المعددة بشبية 0 


فصل في الجداد 


بثقث م مهم مم 


«الولام نرم 


لاتممقء ةمهم 


مقوعءي ةزه 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 848 


الملوضوع 


مطلب: الح أنه على المفي أن ينظر في نحصوص الوقائع 5000 


كاد ل اك سني هر ايده 0 1111111111 
مطلب: م يذكر ما إذا اعترف بِالحبّل إلح 50 
تنبيه: لا سمح بينته ولا بيّنة ورثته على تاريخ نكاحها إِلخ 0 
مطلب: الفراش على أربع مراتب امسا ن هلازاو لم 
مطلب: في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 515*585 


تنبيه: وقعت حادثة الفتوى ونمى: صغيرٌ ماتت َم 42 0000 


مطلب: ف لزوم أحرةٍ مَسكّن الحضانة لظ 
مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمامٌ غير مأمونين لا تسلَمُ لحضونة إليهم... 
تنبيةة اشتترط في "البدائع' في لمعي البواك الدّين ف ع ا 
حكم الحاضنة الذمية 51615151 1 1[ز0[ز[0[0[ز[1[ز0 1[ ز[ز[ |1[ 1707111 


الموضوع 
تنبيه: حاصلُ ما ذكره في الولد إذا بلغ سخ 100 ظظ 
حكم خروج المطلّقة بالولد من بلدة إلى أخرى 0000 
باب النفقة 


مطاف فيضن اانه عقة وال لصي 0 
تنبيه: قال في "الشرنبلالية": هذا إذا كان في ترويج الصغير مصلحة 
ولا مصلحة في تزويج قاصر إِللخ 0 

تنبيه: صرّحوا ببيان اليّسّار والإعسار في نفقة الأقارب 0 
مطلب: لانفقة لإحدى عشرَة انوا الام ايخ نويف سماو م 
تنبيه: توج معتدَةٍ البائن إنما اوقترا ماداسنا 3 بينثا اده 
مظنت :لذ رارمة نه القهرة و دهان 0000001 
مطلب: في أخحذٍ المرأةٍ كفيلاً بالنفقة 0095 0 21111111 
قبية عله الكفالة ضكر انان العدة أيضا إل 000000000 
مطلب: فيما لو رُفْتْ إليه بلا جَهَاز يليق به 0 
مطلب: في الإبراء عن النفقة 1 ا ا و ا 


تنبيه: إن لم تحد مَنْ تستدين منه عليه اكتسبّت إل ا 
مطلب: في الأمر بالاستدانة على الرّوجٍ ا 
مطلب: في الصلح عن النفقة 000000 7 1#*”#7ك1' 


قسم الأحوال الشخصية دا 1559 حاشية ابن عابدين 
ا ملوضوع الصحيفة 
مطللت: ال تصور النفقة ديكا إلا بالتضاء أو الركا ل له 
تنبيه: نفقة العدّة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة ل 561773 
مطلب: في بيع العبد لنفقة زوحته اكاو عااو اعطو ب اد وا جاتر اشوا خا دن 060100 
مطلب: في مَسكن الزّوْجةٍ 000 ااا ا 
حكم ما لو أراد الزوج أن يُسكن زوجته مع ضرّتها أو أمائها 5500© 
مطلب: في الكلام على الْوْنْسَةٍ اكم دونك ملم ديفت القزة 
حكم خروج الزوجة لزيارة والديها من ماي اواو فاده وس جد مك “ذه 
تطلية 3 مع النساء من الحمّام ما مقا وو حار ماسوو لزي “ااه 
مطلب في فَرْض النفقةٍ لزوجة الغائب لاله 
مطلب: المسائل الي يُفتَى فيها بقول "فر" 0002 
ملي فق تفقة العطلقة درك البو ادق لووقا يني اله 
حكم النفقة لمعتدة موت و ا ا 5945-1 
مطلب في الكلام على نفقة الأقارب ا 00 
نطلية الصف الككيين فلقنة ى اسه لا عل آبية ال . الت 
تنبيه: الفقيرٌ لا يحب عليه نفقة غير الأصول والفروع والرّوحةٍ ل 
مطلب: في نفقة زوحة الأب 1 1 1 1 ا ا 
مطلب: أُمرَ غيره بالإنفاق ونحوه هل يرحعٌ ؟ 0 0 
بظلة ل لطاع اله دده اماما نجس سوسوي د 
مطلب: في نفقة الأصول ب0000 0 ا ا 0 
مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على المعتمد 0 ا 
مطلب: صاحب الفتح "أبن الهمام" مِنْ أهل الاجتهاد ل د ١‏ كز 
مطلب: ضابطٌ في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع الرنه 


ا جوء العاشر لش 8ه 


الموضوع 
مطلب: في نفقة قرابة غير الولادٍ من الرّحم المحرم 202 
مطلب: الجّمانةٌ تكون في سحة 550 
حكم النفقة مع اختلاف الدّين 
مطلب: في مواضمٌ لا يضمن فيها المنفق إذا قصَّدَ الإصلاح 5 


الجزء العاشر 


536 الاستدراكات 
الاستدراكات : الصحيفقة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين شي اه حي ا ولس قن وود ما قو لضع . اكه 
الاستدراكات على المطيوعة البولاقية اما ل م او ا ل "-31959 
الاستدراكات على المطبوعة ا ميمنية انه ل و بو 16 عد ا هدج .فد مو يل وج ع هه ا ف 20 جف ين بادا 


الاستدراكات على الراقعى 


5 1 - 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ” 


32 
52 


* سبقت الإشارة ‏ ف مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في ثقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه» فكان ة استدا ركاءت أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

0 9 
والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مبئ على دليل وتعليل؛ والله الموفق للصواب. 


قسم 


الأحوال الشخصية 


18 


حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر ييا ووب ل الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


52 
-- 


52 
جه 


ل 
0 


2 - بجح يمد 
0 2-3 5 5-2 


5-5 


١ 
إثا‎ 
9 


خا |اعا 


قسم الأحوال الشخصية عي ب عب ا مس د لوو مسحي ته بيت :مجان :اين عايدين 


الجزء العاشر 2-5 وك سل لت بتك . . ٠‏ الاستدراكات 


0 الأحوال الشخصية 


الجزء العاشر 


قسم 


الأحوال الكش 


الجزء العاشر 


الاستدراكات 


الجزء العاشر /ا.؟ الاستدراكات 


قسم 


الأحوال!ا 


لشخصية 


حاشية 


أبن عايدين 


الجزء العاشر 


الاستدراكات 


قسم 


الأحوال ا 


لشخصية 


97*٠١ 


حاشية 


ابن عايدين 


الاستدراكات على الرافعى 


37*1١ 


